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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد:أما بعد:
فإن من منة الله سبحانه أن جعلنا من هذه الأمة المباركة، من خير أمة أخرجت فإن من منة الله سبحانه أن جعلنا من هذه الأمة المباركة، من خير أمة أخرجت 
للناس، من أمةٍ اختصها الله بخير الرســل وخير الكتب وخير الشرائع؛ هذه الشريعة للناس، من أمةٍ اختصها الله بخير الرســل وخير الكتب وخير الشرائع؛ هذه الشريعة 
لة التي ما من خيــر للناس في حياتهم ومعادهم إلا واشــتملت عليه  لة التي ما من خيــر للناس في حياتهم ومعادهم إلا واشــتملت عليه الخاتِمــة الكامِ الخاتِمــة الكامِ
متْه وحظرتْه، كما قال ســبحانه ممتنăا علينا:  متْه وحظرتْه، كما قال ســبحانه ممتنăا علينا: وقررته، وما من شــرٍّ ولا مفســدةٍ إلا حرَّ وقررته، وما من شــرٍّ ولا مفســدةٍ إلا حرَّ

ثن  U   T   S   R   Q   P   O   N   M   L   K      ثمثن  U   T   S   R   Q   P   O   N   M   L   K      ثم(١).

، اليقينُ أن صلاح اقتصاديات الناس وأسواقهم  ، اليقينُ أن صلاح اقتصاديات الناس وأسواقهم فكان من مقتضيات تمام الإيمانِ فكان من مقتضيات تمام الإيمانِ
وتجارتهــم وأموالهم تجنيبها كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رســوله صلى الله عليه وسلم من ربا وغرر وتجارتهــم وأموالهم تجنيبها كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رســوله صلى الله عليه وسلم من ربا وغرر 
ومقامــرة وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها - وفي اســتجماعها لما أوجبه  الله في ومقامــرة وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها - وفي اســتجماعها لما أوجبه  الله في 

العقود من وفاء وصدق وتراضٍ وغيرها.العقود من وفاء وصدق وتراضٍ وغيرها.
ا من هذا الأساس فقد نشأت الصناعة المالية الإسلامية في الواقع المعاصر  ا من هذا الأساس فقد نشأت الصناعة المالية الإسلامية في الواقع المعاصر وانطلاقً وانطلاقً
ونمت؛ حتى بلغت إلى مكانتها الســامقة التي وصلت إليها، مع ما تشهده من نسبِ نموٍّ ونمت؛ حتى بلغت إلى مكانتها الســامقة التي وصلت إليها، مع ما تشهده من نسبِ نموٍّ 

سورة المائدة، الآية: (٣).). سورة المائدة، الآية: (   (١)
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تفوق جميع القطاعات المالية الأخر￯ لتكون رحمة للعاملين وللناس أجمعين.تفوق جميع القطاعات المالية الأخر￯ لتكون رحمة للعاملين وللناس أجمعين.
ها وغرتها وتاجها  ها وغرتها وتاجها وقد كان وما زال وسيظل حجر الزاوية في هذه الصناعة، وأسّ وقد كان وما زال وسيظل حجر الزاوية في هذه الصناعة، وأسّ
هو انضباطها بالأحكام الشرعية في ظل اجتهاد علماء الأمة وتنزيلهم لنصوص الكتاب هو انضباطها بالأحكام الشرعية في ظل اجتهاد علماء الأمة وتنزيلهم لنصوص الكتاب 

والسنة على واقعها.والسنة على واقعها.
وعليه فقد كان من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات وعليه فقد كان من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات 
المالية هو (المعايير الشــرعية) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية هو (المعايير الشــرعية) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
ا  ا المالية الإســلامية (أيوفي)، والتــي بلغت بفضل الله ومنته أربعةً وخمســين معيارً المالية الإســلامية (أيوفي)، والتــي بلغت بفضل الله ومنته أربعةً وخمســين معيارً
عالجت تفصيلاتِ جزءٍ كبيــرٍ من عقود الصناعة المالية الإســلامية ومنتجاتها (بما عالجت تفصيلاتِ جزءٍ كبيــرٍ من عقود الصناعة المالية الإســلامية ومنتجاتها (بما 
تشــتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، تشــتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، 

وشركات تمويل، وغيرها).وشركات تمويل، وغيرها).

وقد جعل الله لهذه المعايير القبول، وعمَّ بنفعها حتى بلغت الآفاق من أقصى وقد جعل الله لهذه المعايير القبول، وعمَّ بنفعها حتى بلغت الآفاق من أقصى 
الدنيا إلى أدناها؛ بل إنه يمكــن القول بأنها أصبحت المرجع الأبرز والأهم للصناعة الدنيا إلى أدناها؛ بل إنه يمكــن القول بأنها أصبحت المرجع الأبرز والأهم للصناعة 
المالية الإسلامية على مستو￯ العالم كله من جهات تشريعية وإشرافية ورقابية وبنوك المالية الإسلامية على مستو￯ العالم كله من جهات تشريعية وإشرافية ورقابية وبنوك 
وشركات استثمار وتأمين وتمويل، وغيرها من الجهات المهنية الداعمة كالمحامين وشركات استثمار وتأمين وتمويل، وغيرها من الجهات المهنية الداعمة كالمحامين 
 ￯والمحاسبين والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتو ￯والمحاسبين والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتو
الرسمية وغيرها، بل إن هذه المعايير قد أصبحت في أماكن متعددة أشبه بقانونٍ حاكمٍ الرسمية وغيرها، بل إن هذه المعايير قد أصبحت في أماكن متعددة أشبه بقانونٍ حاكمٍ 
تشير لها الاتفاقيات والعقود، كما إن مجموعةً من البنوك المركزية والسلطات المالية تشير لها الاتفاقيات والعقود، كما إن مجموعةً من البنوك المركزية والسلطات المالية 
في مجموعة من الدول قد اعتمدت هذه المعايير رسميăا باعتبارها إلزامية أو إرشادية، في مجموعة من الدول قد اعتمدت هذه المعايير رسميăا باعتبارها إلزامية أو إرشادية، 
وتسارعت إلى تطبيقها المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم؛ وتسارعت إلى تطبيقها المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم؛ 
وعليه فإن معايير (أيوفي) تعد بكل تجرد مفخرةً من مفاخر الصناعة المالية الإسلامية وعليه فإن معايير (أيوفي) تعد بكل تجرد مفخرةً من مفاخر الصناعة المالية الإسلامية 

وأحد أهم منجزاتها.وأحد أهم منجزاتها.
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ومــا كان لهذه المعايير أن تتبوأ هذه المكانة الســامقة، ويكــون لها هذا الأثر ومــا كان لهذه المعايير أن تتبوأ هذه المكانة الســامقة، ويكــون لها هذا الأثر 
البالغ بعد توفيق الله وفضله ومنته إلا نتيجة لجهود عظيمة بذلها نخبة من علماء الأمة البالغ بعد توفيق الله وفضله ومنته إلا نتيجة لجهود عظيمة بذلها نخبة من علماء الأمة 
وفقهائها وجمع من خبرائها في ســاعات طوال محتسبين لا يتقاضون على ذلك من وفقهائها وجمع من خبرائها في ســاعات طوال محتسبين لا يتقاضون على ذلك من 

ا. ا.متاع الدنيا قليلاً ولا كثيرً متاع الدنيا قليلاً ولا كثيرً
كما إن خلف تميُّز هذه المعايير جملة عوامــل، من أبرزها: المنهجية العلمية كما إن خلف تميُّز هذه المعايير جملة عوامــل، من أبرزها: المنهجية العلمية 
المتقنــة التي تتكون منها دورة إصدار المعايير، والتي قد تصل إلى ما يزيد عن عشــر المتقنــة التي تتكون منها دورة إصدار المعايير، والتي قد تصل إلى ما يزيد عن عشــر 
مراحل؛ بين إعدادِ عالمٍ أو خبيرٍ لدراسةٍ مفصلة حول موضوع المعيار، ثم مناقشة هذه مراحل؛ بين إعدادِ عالمٍ أو خبيرٍ لدراسةٍ مفصلة حول موضوع المعيار، ثم مناقشة هذه 
الدراســة مع إحد￯ اللجان المتخصصة المتفرعة عن المجلس الشرعي، ثم تكليف الدراســة مع إحد￯ اللجان المتخصصة المتفرعة عن المجلس الشرعي، ثم تكليف 
العالم أو الخبير بإعداد مسودة المعيار، ثم عرضه ومناقشته وتنقيحه من إحد￯ لجان العالم أو الخبير بإعداد مسودة المعيار، ثم عرضه ومناقشته وتنقيحه من إحد￯ لجان 
المجلس الشــرعي، ثم عرضه وتحكيمه ومناقشــته وإحــكام صياغته من المجلس المجلس الشــرعي، ثم عرضه وتحكيمه ومناقشــته وإحــكام صياغته من المجلس 
الشرعي الموقر، يلي ذلك عرض مشروع المعيار في جلسة استماع علنية - أو  أكثر  - الشرعي الموقر، يلي ذلك عرض مشروع المعيار في جلسة استماع علنية - أو  أكثر  - 
على الصناعة المالية الإســلامية لمناقشــته مــع الفقهاء والخبــراء والمتخصصين على الصناعة المالية الإســلامية لمناقشــته مــع الفقهاء والخبــراء والمتخصصين 
والعاملين في المؤسســات المالية الإســلامية للتحقق من عمقــه وجودته وتغطيته والعاملين في المؤسســات المالية الإســلامية للتحقق من عمقــه وجودته وتغطيته 
للجوانب العملية التطبيقية والنوازل التــي يواجهها المطبِّقون في الصناعة، ثم إعادة للجوانب العملية التطبيقية والنوازل التــي يواجهها المطبِّقون في الصناعة، ثم إعادة 
مناقشة ملاحظات جلسات الاستماع في المجلس الشرعي وتعديل ما يراه المجلس، مناقشة ملاحظات جلسات الاستماع في المجلس الشرعي وتعديل ما يراه المجلس، 

وانتهاء بعرضه على لجنة مختصة بالصياغة لإحكام شكله وألفاظه، ثم انتهاء بنشره.وانتهاء بعرضه على لجنة مختصة بالصياغة لإحكام شكله وألفاظه، ثم انتهاء بنشره.
كما إن من أهم المزايا أن هذه المعايير تصدر عن مجلسٍ شــرعيٍّ يضم قرابة كما إن من أهم المزايا أن هذه المعايير تصدر عن مجلسٍ شــرعيٍّ يضم قرابة 
ا من العالم كلِّه لضمان عالَمية هذه المعايير واستيعابها للبيئات المختلفة  ا من العالم كلِّه لضمان عالَمية هذه المعايير واستيعابها للبيئات المختلفة عشرين فقيهً عشرين فقيهً
وتنوع قوانينهــا وأعرافها وتطبيقاتها، بالإضافة إلى التنوع في الخلفية العلمية للفقهاء وتنوع قوانينهــا وأعرافها وتطبيقاتها، بالإضافة إلى التنوع في الخلفية العلمية للفقهاء 
أعضاء المجلس من خلال تمثيل جميــع المذاهب الفقهية المعتبرة من جهة، وتنوع أعضاء المجلس من خلال تمثيل جميــع المذاهب الفقهية المعتبرة من جهة، وتنوع 
تخصصاتهم العملية (من قضاء وفتيا وتدريس واستشارات وبحث وتأليف ومحاماة تخصصاتهم العملية (من قضاء وفتيا وتدريس واستشارات وبحث وتأليف ومحاماة 
واستشــارات اقتصادية ومالية وغيرها) من جهة أخر￯. كذلك فإن هذه المعايير مع واستشــارات اقتصادية ومالية وغيرها) من جهة أخر￯. كذلك فإن هذه المعايير مع 
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عنايتهــا بتحرير ما قرره فقهاء الأمة في مدوناتهم عبــر القرون في أبواب المعاملات عنايتهــا بتحرير ما قرره فقهاء الأمة في مدوناتهم عبــر القرون في أبواب المعاملات 
ب،  طٍ مبوَّ ب، الماليــة والاختيار منها والترجيح وإعادة صياغة ذلــك في قالب معيار منمَّ طٍ مبوَّ الماليــة والاختيار منها والترجيح وإعادة صياغة ذلــك في قالب معيار منمَّ
فإنها في الوقت نفســه تولــي عناية كبيرة بمعالجة التطبيقــات العملية والنوازل التي فإنها في الوقت نفســه تولــي عناية كبيرة بمعالجة التطبيقــات العملية والنوازل التي 
تشــتمل عليها العقود والمنتجــات وأعمال المؤسســات الماليــة وغيرها وضبط تشــتمل عليها العقود والمنتجــات وأعمال المؤسســات الماليــة وغيرها وضبط 
مصطلحاتها واســتجلاء ما يحتف بها مــن جوانب فنية وقانونية ومحاســبية ومالية مصطلحاتها واســتجلاء ما يحتف بها مــن جوانب فنية وقانونية ومحاســبية ومالية 
وتســويقية وغيرها، وتكييفها وبيان حكم الشــرع فيها والتفريق بين الحرام والحلال وتســويقية وغيرها، وتكييفها وبيان حكم الشــرع فيها والتفريق بين الحرام والحلال 

منها في صياغة مختصرة متقنة.منها في صياغة مختصرة متقنة.
هذا ولكون الصناعة المالية الإســلامية هي صناعة تتســم بســرعة المستجدات هذا ولكون الصناعة المالية الإســلامية هي صناعة تتســم بســرعة المستجدات 
ن  ن والتغيرات فقد أخذ المجلس الشــرعي على عاتقه مراجعة المعايير التي أصدرها، وكوَّ والتغيرات فقد أخذ المجلس الشــرعي على عاتقه مراجعة المعايير التي أصدرها، وكوَّ
مــن بين أعضائه لجنة خاصة لذلك، لمراجعة أية ملاحظــات ترد من العلماء أو الخبراء مــن بين أعضائه لجنة خاصة لذلك، لمراجعة أية ملاحظــات ترد من العلماء أو الخبراء 
على المعايير شــكلاً أو مضمونًا، ولضمان ســرعة تلبية حاجة الصناعة من جهة معالجة على المعايير شــكلاً أو مضمونًا، ولضمان ســرعة تلبية حاجة الصناعة من جهة معالجة 
المســتجدات فيها؛ وعليه فإن مراجعات المجلس الشــرعي للمعايير قد نتج عنها ثلاثة المســتجدات فيها؛ وعليه فإن مراجعات المجلس الشــرعي للمعايير قد نتج عنها ثلاثة 
أنــواع؛ أولها: المعايير التي يتــم تحديث صياغة بعض بنودهــا وفقراتها لدفع لبس في أنــواع؛ أولها: المعايير التي يتــم تحديث صياغة بعض بنودهــا وفقراتها لدفع لبس في 
المعنــى أو لتجلية حكم أو لاختيار تعبير أدق ونحو ذلــك، وأما الثاني منها فهو لإضافة المعنــى أو لتجلية حكم أو لاختيار تعبير أدق ونحو ذلــك، وأما الثاني منها فهو لإضافة 
فقرات للمعيار أو حــذف فقرات منه أو دمج بعضها ونحو ذلــك، بما لا يخل بالهيكلة فقرات للمعيار أو حــذف فقرات منه أو دمج بعضها ونحو ذلــك، بما لا يخل بالهيكلة 
العامــة للمعيار، وأما النوع الثالث فهو للمعايير التــي ير￯ المجلس إعادة إعداد المعيار العامــة للمعيار، وأما النوع الثالث فهو للمعايير التــي ير￯ المجلس إعادة إعداد المعيار 
فيها بشــكل كامل؛ لتغطية حجم المتغيــرات العملية في موضوع المعيــار، مثل معيار فيها بشــكل كامل؛ لتغطية حجم المتغيــرات العملية في موضوع المعيــار، مثل معيار 
الصكوك ومعيار البطاقات وغيرها من المشروعات التي بدأ فيها العمل بفضل الله ومنته.الصكوك ومعيار البطاقات وغيرها من المشروعات التي بدأ فيها العمل بفضل الله ومنته.
وقد اشتمل هذا الإصدار على جملة من المعايير التي تمت مراجعتها وتعديلها وقد اشتمل هذا الإصدار على جملة من المعايير التي تمت مراجعتها وتعديلها 
(مــن النوع الأول والثاني من المراجعات المشــار إليها أعــلاه)، وقد تم تمييز هذه (مــن النوع الأول والثاني من المراجعات المشــار إليها أعــلاه)، وقد تم تمييز هذه 
المعايير التي تمت مراجعتها وتعديلها في هذه الطبعة من خلال وســمها في صفحة المعايير التي تمت مراجعتها وتعديلها في هذه الطبعة من خلال وســمها في صفحة 

ل). ل).عنوان كلٍّ منها بـ: (معيار معدَّ عنوان كلٍّ منها بـ: (معيار معدَّ
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وإنا نحمد الله ســبحانه أن هيأ إصدار هذه النســخة الجديــدة في هذه الحلة وإنا نحمد الله ســبحانه أن هيأ إصدار هذه النســخة الجديــدة في هذه الحلة 
القشــيبة، وبإصداريها الورقي والإلكتروني بعد عام واحد فقط من النسخة السابقة، القشــيبة، وبإصداريها الورقي والإلكتروني بعد عام واحد فقط من النسخة السابقة، 
وبإضافة ستة معايير جديدة، كما نبشــركم بأن مجموعة أخر￯ من المعايير الشرعية وبإضافة ستة معايير جديدة، كما نبشــركم بأن مجموعة أخر￯ من المعايير الشرعية 

الجديدة يجري العمل على إصدراها وهي في مراحل مختلفة من الإنجاز.الجديدة يجري العمل على إصدراها وهي في مراحل مختلفة من الإنجاز.
وقبل أن أختم أود أن أشــير بأننا نرحب أبلغ ترحيب بأي ملاحظة أو تصويب وقبل أن أختم أود أن أشــير بأننا نرحب أبلغ ترحيب بأي ملاحظة أو تصويب 
أو  اقتراح على المعايير الصادرة أو اقتراح معايير جديدة، وذلك على البريد الإلكتروني أو  اقتراح على المعايير الصادرة أو اقتراح معايير جديدة، وذلك على البريد الإلكتروني 

.Sharia@aaoifi.comSharia@aaoifi.com

وتفضلوا بقبول جزيل تحيتي ووافر تقديري،،وتفضلوا بقبول جزيل تحيتي ووافر تقديري،،
وكتبهوكتبه

د. حامد بن حسن ميرةد. حامد بن حسن ميرة
٢٣٢٣ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٦١٤٣٦هـهـ
٧ سبتمبر  سبتمبر ٢٠١٥٢٠١٥م
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم 
النبيين وإمام المرســلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان النبيين وإمام المرســلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين.إلى يوم الدين.
أما بعد: أما بعد: 

فإن الصيرفة الإســلامية تختلف عن الصيرفة التقليدية في مبادئها وتصوراتها فإن الصيرفة الإســلامية تختلف عن الصيرفة التقليدية في مبادئها وتصوراتها 
ومنتجاتها، ولا بد لصحة هذه التعاملات أن ينعكس هذا الفرق في معالجتها الحسابية ومنتجاتها، ولا بد لصحة هذه التعاملات أن ينعكس هذا الفرق في معالجتها الحسابية 
بصورة واضحة يؤمــن معها اللبس، وتُتفاد￯ بها الأخطاء فــي تطبيقها العملي، وإن بصورة واضحة يؤمــن معها اللبس، وتُتفاد￯ بها الأخطاء فــي تطبيقها العملي، وإن 
المعايير المحاسبية التقليدية لاتفي بهذا الغرض لكونها مبنية على تصورات تختلف المعايير المحاسبية التقليدية لاتفي بهذا الغرض لكونها مبنية على تصورات تختلف 
عن تصــورات الصيرفة الإســلامية. ولذا، فــكان من اللازم أن تكــون للمصارف عن تصــورات الصيرفة الإســلامية. ولذا، فــكان من اللازم أن تكــون للمصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية معايير حســابية تختلف عن المعايير التقليدية. وكان والمؤسسات المالية الإسلامية معايير حســابية تختلف عن المعايير التقليدية. وكان 
ا مكثفة من قبل علماء الشــريعة في  ا يتطلب جهودً ا مكثفة من قبل علماء الشــريعة في إعداد هذه المعايير عمــلاً عملاقً ا يتطلب جهودً إعداد هذه المعايير عمــلاً عملاقً
جانب والمحاسبين الفنيين في جانب آخر. وإن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات جانب والمحاسبين الفنيين في جانب آخر. وإن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية قامت منذ سنة المالية الإسلامية قامت منذ سنة ١٤١١١٤١١هـ الموافق للسنة الميلادية هـ الموافق للسنة الميلادية ١٩٩١١٩٩١ بجهد كبير  بجهد كبير 
لإعداد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية، وحازت المعايير الصادرة لإعداد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية، وحازت المعايير الصادرة 
ا بفضل الله ســبحانه وتعالــى، حتى أصبحت معتمــدة في المجال  ăا بفضل الله ســبحانه وتعالــى، حتى أصبحت معتمــدة في المجال منهــا قبولاً عام ăمنهــا قبولاً عام
المصرفي الإسلامي، وقد أُلزمت المصارف الإسلامية بالتقيد بها أو بالاسترشاد منها المصرفي الإسلامي، وقد أُلزمت المصارف الإسلامية بالتقيد بها أو بالاسترشاد منها 

من قبل البنوك المركزية في عدة بلاد، والحمد لله تعالى.من قبل البنوك المركزية في عدة بلاد، والحمد لله تعالى.
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ورأت الهيئة أن تصدر معايير شرعية على طراز المعايير الحسابية،حتى تكون ورأت الهيئة أن تصدر معايير شرعية على طراز المعايير الحسابية،حتى تكون 
ا للمصارف والمؤسســات المالية الإســلامية في التقيد بالشــريعة الغراء في  ا للمصارف والمؤسســات المالية الإســلامية في التقيد بالشــريعة الغراء في مرجعً مرجعً
تعاملاتها ومنتجاتهــا، وللتقريب بين الفتاو￯ الصادرة من هيئات الرقابة الشــرعية. تعاملاتها ومنتجاتهــا، وللتقريب بين الفتاو￯ الصادرة من هيئات الرقابة الشــرعية. 
وللحصول على هذا الغرض، أنشــأت الهيئة وللحصول على هذا الغرض، أنشــأت الهيئة «المجلس الشرعي»«المجلس الشرعي» في السنة الهجرية  في السنة الهجرية 
١٤١٩١٤١٩هـ الموافقة للســنة الميلادية هـ الموافقة للســنة الميلادية ١٩٩٩١٩٩٩م مكونًا من العلماء ذوي الاختصاص في م مكونًا من العلماء ذوي الاختصاص في 
فقه المعاملات، وبخاصة في المجال المصرفي الإســلامي.وقد اســتطاع المجلس فقه المعاملات، وبخاصة في المجال المصرفي الإســلامي.وقد اســتطاع المجلس 
ا حتى الآن، وقد  ا حتى الآن، وقد بتوفيق  الله ســبحانه وتعالى أن يُصدر أكثر من أربعة وخمسين معيارً بتوفيق  الله ســبحانه وتعالى أن يُصدر أكثر من أربعة وخمسين معيارً
ا مما تحتاج إليه المؤسســات المالية الإســلامية من أحكام  ا مما تحتاج إليه المؤسســات المالية الإســلامية من أحكام غطّت هذه المعايير كثيرً غطّت هذه المعايير كثيرً
ا  ا موثوقً ا الشــريعة الغراء في تعاملاتها المالية. وإنها أصبحت بفضل الله تعالى مرجعً ا موثوقً الشــريعة الغراء في تعاملاتها المالية. وإنها أصبحت بفضل الله تعالى مرجعً
ا دراسيăا في شــتى الجامعات والكليات  ا دراسيăا في شــتى الجامعات والكليات في الأوساط المصرفية الإســلامية، ومقررً في الأوساط المصرفية الإســلامية، ومقررً

والمدارس التي تهتم بتدريب الطلاب على الصيرفة الإسلامية.والمدارس التي تهتم بتدريب الطلاب على الصيرفة الإسلامية.

يْطة والحذر قبــل أن تصدر هذه  يْطة والحذر قبــل أن تصدر هذه وقــد اتخذ المجلس ما في وســعه مــن الحَ وقــد اتخذ المجلس ما في وســعه مــن الحَ
المعايير، فإن الطريق المعمول به أنه يُستكتب أحد الباحثين المختصين في الموضوع المعايير، فإن الطريق المعمول به أنه يُستكتب أحد الباحثين المختصين في الموضوع 
دُّ دراســة ضافية تســتوعب المسائل المتعلقة به في  دُّ دراســة ضافية تســتوعب المسائل المتعلقة به في المقصودِ إصدارُ المعيار فيه، فيُعِ المقصودِ إصدارُ المعيار فيه، فيُعِ
ضوء القرآن الكريم والســنة الشــريفة و مذاهب الفقه المتبوعة مع بيان أدلتها و ذكر ضوء القرآن الكريم والســنة الشــريفة و مذاهب الفقه المتبوعة مع بيان أدلتها و ذكر 
دُّ مسودة مقترحة  عِ دُّ مسودة مقترحة المســائل المســتجدة مع بيان آراء العلماء المعاصرين فيها، كما يُ عِ المســائل المســتجدة مع بيان آراء العلماء المعاصرين فيها، كما يُ
للمعيار المطلوب إصداره. وإن هذه الدراســة ومســودة المعيــار تُعرض أولاً على للمعيار المطلوب إصداره. وإن هذه الدراســة ومســودة المعيــار تُعرض أولاً على 
لجنة فرعية للمجلس تتكون من بعض أعضــاء المجلس وعدة من العلماء الآخرين لجنة فرعية للمجلس تتكون من بعض أعضــاء المجلس وعدة من العلماء الآخرين 
ن المجلس لهذا الغرض أربع لجان تجتمع لتراجع  ن المجلس لهذا الغرض أربع لجان تجتمع لتراجع المختصين من الخارج. وقد كــوّ المختصين من الخارج. وقد كــوّ
ا في  ه للعرض على المجلس الشرعي الذي كان يجتمع أسبوعً دّ ا في مســودة المعيار و تُعِ ه للعرض على المجلس الشرعي الذي كان يجتمع أسبوعً دّ مســودة المعيار و تُعِ
ا آخر في المدينة المنورة، (وقرر الآن أن يجتمع أربع مرات في  ا آخر في المدينة المنورة، (وقرر الآن أن يجتمع أربع مرات في مكة المكرمة وأسبوعً مكة المكرمة وأسبوعً
الســنة كحد أدنى، مرتين في أحد الحرمين الشريفين، ومرتين في أمكنة أخر￯). وإن الســنة كحد أدنى، مرتين في أحد الحرمين الشريفين، ومرتين في أمكنة أخر￯). وإن 
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ا في اجتماعات المجلس مناقشة  ا بندً ا في اجتماعات المجلس مناقشة المسودات المقترحة من قبل اللجان تُناقش بندً ا بندً المسودات المقترحة من قبل اللجان تُناقش بندً
حرة ومستفيضة، إلى أن يُقر المعيار إما باتفاق الآراء أو بأغلبيتها. ثم تعقد الهيئة جلسة حرة ومستفيضة، إلى أن يُقر المعيار إما باتفاق الآراء أو بأغلبيتها. ثم تعقد الهيئة جلسة 
للاســتماع يُعرض فيها المعيار المقترح على علماء وفنيين من ذوي الشأن، ليتمكنوا للاســتماع يُعرض فيها المعيار المقترح على علماء وفنيين من ذوي الشأن، ليتمكنوا 
. وإن هذه الآراء تُعرض  ا أو إضافة أو تعديلاً . وإن هذه الآراء تُعرض من إبداء آرائهم فيه، فربما يقترحون حذفً ا أو إضافة أو تعديلاً من إبداء آرائهم فيه، فربما يقترحون حذفً
مرة أخر￯ على المجلس في اجتماعه اللاحق، فتناقش هذه الآراء، كما أنه يجد فرصة مرة أخر￯ على المجلس في اجتماعه اللاحق، فتناقش هذه الآراء، كما أنه يجد فرصة 
أخر￯ للنظر الأخير في ذلك المعيار قبل إصداره، فيحذف أو يضيف أو يعدل حسبما أخر￯ للنظر الأخير في ذلك المعيار قبل إصداره، فيحذف أو يضيف أو يعدل حسبما 

ينتهي إليه بعد مناقشة مستفيضة. وبعد هذه الخطوات يُصدر المعيار رسميăا.ينتهي إليه بعد مناقشة مستفيضة. وبعد هذه الخطوات يُصدر المعيار رسميăا.
ولا بد ههنا من التنبيه على نقطتين هامتين: ولا بد ههنا من التنبيه على نقطتين هامتين: 

ر من قِبل المجلس، وليس من قبل شــخص  ر من قِبل المجلس، وليس من قبل شــخص  إن هــذه المعايير إنما تُصدَ : إن هــذه المعايير إنما تُصدَ :أولاً أولاً
أو  أشــخاص، فلا تنســب الأحكام التي جاءت فيهــا إلى أحد مــن أعضائه بصفته أو  أشــخاص، فلا تنســب الأحكام التي جاءت فيهــا إلى أحد مــن أعضائه بصفته 
الشــخصية، فإن الطريق المتبــع في المجلس هــو الطريق المعمول بــه في معظم الشــخصية، فإن الطريق المتبــع في المجلس هــو الطريق المعمول بــه في معظم 
المجالس والمجامع الدولية، من أن القرارات تتخذ على أساس الأغلبية، ومن كان له المجالس والمجامع الدولية، من أن القرارات تتخذ على أساس الأغلبية، ومن كان له 
ل ذلك في محاضر الجلسات، والقرار يصدر باسم  ل ذلك في محاضر الجلسات، والقرار يصدر باسم رأي مخالف أو تحفظ فإنه يســجّ رأي مخالف أو تحفظ فإنه يســجّ
المجلس أو المجمع دون ذكر الخلاف. وإن أكثر البنود في المعايير المصدرة من قبل المجلس أو المجمع دون ذكر الخلاف. وإن أكثر البنود في المعايير المصدرة من قبل 
المجلــس مما اتفق عليه جميع الأعضاء، والحمد للــه، ولكن من الطبيعي أن يكون المجلــس مما اتفق عليه جميع الأعضاء، والحمد للــه، ولكن من الطبيعي أن يكون 
هناك اختلاف الأنظار في بعض الأحكام المجتهد فيها، وخاصةً فيما يتعلق بالمسائل هناك اختلاف الأنظار في بعض الأحكام المجتهد فيها، وخاصةً فيما يتعلق بالمسائل 
الحديثة أو النــوازل، فلو بقي مثل هذا الاختلاف في بعض المســائل بعد مداولات الحديثة أو النــوازل، فلو بقي مثل هذا الاختلاف في بعض المســائل بعد مداولات 
ل الاختلاف في محاضر المجلس  جّ ل الاختلاف في محاضر المجلس منفتحة، لاتخذ المجلس قراره بأغلبية الآراء، وسُ جّ منفتحة، لاتخذ المجلس قراره بأغلبية الآراء، وسُ

حسب التعامل المذكور، دون أن يذكر ذلك في نص المعيار.حسب التعامل المذكور، دون أن يذكر ذلك في نص المعيار.

ثانيًا: ثانيًا: بالرغم من الخطوات المذكــورة التي اتخذها المجلس للتأني والتروي بالرغم من الخطوات المذكــورة التي اتخذها المجلس للتأني والتروي 
ا غير معصوم من  ăا بشــري ا غير معصوم من في إصدار هــذه المعايير، فإن ذلك لا يعــدو كونه مجهودً ăا بشــري في إصدار هــذه المعايير، فإن ذلك لا يعــدو كونه مجهودً
الخطأ والنســيان، فإنه لا عصمة إلا لأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. الخطأ والنســيان، فإنه لا عصمة إلا لأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. 



١٨١٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ن المجلس لجنة لمراجعة ما أصدر من المعايير. فلو اطلع أحد من العلماء  ن المجلس لجنة لمراجعة ما أصدر من المعايير. فلو اطلع أحد من العلماء ولذلك كوّ ولذلك كوّ
على خطأ أو مســامحة، أو كان عنده اقتراح لتحسين معيار من المعايير، فالمرجو منه على خطأ أو مســامحة، أو كان عنده اقتراح لتحسين معيار من المعايير، فالمرجو منه 
ا أن يبعث ملاحظاته إلى الأمانة العامة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ا أن يبعث ملاحظاته إلى الأمانة العامة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات مشكورً مشكورً
المالية الإســلامية التي سوف تحيلها إن شاء الله تعالى إلى المجلس عن طريق لجنة المالية الإســلامية التي سوف تحيلها إن شاء الله تعالى إلى المجلس عن طريق لجنة 

المراجعة.المراجعة.
ا، لا يســعني إلا أن أشــكر جميع أعضاء المجلس على الجهد الشاق  لا يســعني إلا أن أشــكر جميع أعضاء المجلس على الجهد الشاق  ا،وأخيرً وأخيرً
ا لوجــه الله الكريــم، وروح التفاهم الذي أبدوه  ا لوجــه الله الكريــم، وروح التفاهم الذي أبدوه الذي بذلــوه لهذا الإنجاز خالصً الذي بذلــوه لهذا الإنجاز خالصً
في المناقشــات العلمية الهادفة، وأشكر هيئة المحاســبة والمراجعة على مبادرتها في المناقشــات العلمية الهادفة، وأشكر هيئة المحاســبة والمراجعة على مبادرتها 
لهذا العمل الهــام، وعلى ما هيأت للمجلس من جوّ مناســب لهذا العمل العلمي لهذا العمل الهــام، وعلى ما هيأت للمجلس من جوّ مناســب لهذا العمل العلمي 
ا في تسهيل مهام  ز، كما أشكر الأمانة العامة للهيئة التي لم تدخر جهدً ا في تسهيل مهام الهادئ المركّ ز، كما أشكر الأمانة العامة للهيئة التي لم تدخر جهدً الهادئ المركّ
المجلس بترتيب اجتماعاته، وإزالة العوائق عن مســيرته، ومتابعة قراراته وإبلاغها المجلس بترتيب اجتماعاته، وإزالة العوائق عن مســيرته، ومتابعة قراراته وإبلاغها 
إلى الجهات المعنية. والله ســبحانه أســأل أن يجزي كل من ساهم في هذا العمل إلى الجهات المعنية. والله ســبحانه أســأل أن يجزي كل من ساهم في هذا العمل 
بصدق وإخلاص أحسن الجزاء، وأن يتقبل هذا الجهد وينفع به العباد والبلاد.ولله بصدق وإخلاص أحسن الجزاء، وأن يتقبل هذا الجهد وينفع به العباد والبلاد.ولله 

ا. ا.الحمد أولاً وآخرً الحمد أولاً وآخرً
وكتبهوكتبه

محمد تقي العثمانيمحمد تقي العثماني
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تأسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي كانت تأسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي كانت 
ا بـ: «هيئة المحاســبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية»«هيئة المحاســبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية»  ا بـ: تسمى سابقً تسمى سابقً
(الهيئة) بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية (الهيئة) بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية 
بتاريــخ بتاريــخ ١ صفر  صفر ١٤١٠١٤١٠هـ  الموافق هـ  الموافق ٢٦٢٦ فبراير  فبراير ١٩٩٠١٩٩٠م في الجزائر، وقد تمَّ تســجيل م في الجزائر، وقد تمَّ تســجيل 
الهيئة فيالهيئة في١١١١ رمضان  رمضان ١٤١١١٤١١هـ  الموافق هـ  الموافق ٢٧٢٧ مارس  مارس ١٩٩١١٩٩١م في دولة البحرين بصفتها م في دولة البحرين بصفتها 

هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة للربح.هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة للربح.
وتهدف الهيئة إلــى تطوير فكر المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية وتهدف الهيئة إلــى تطوير فكر المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية 
الإسلامية، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق: التدريب، وعقد الندوات، وإصدار الإسلامية، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق: التدريب، وعقد الندوات، وإصدار 
النشــرات الدورية، وإعداد الأبحــاث.. وغير ذلك من الوســائل، وإعداد وإصدار النشــرات الدورية، وإعداد الأبحــاث.. وغير ذلك من الوســائل، وإعداد وإصدار 
وتفسير ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات، وذلك بما وتفسير ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات، وذلك بما 
يتفق مع أحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية التي هي التنظيم الشامل لجميع مناحي يتفق مع أحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية التي هي التنظيم الشامل لجميع مناحي 
ي ثـــقة مستخدمي  نَمِّ ي ثـــقة مستخدمي الحياة، وبما يلائم البيئة التي تنشــأ فيها تلك المؤسســات، ويُ نَمِّ الحياة، وبما يلائم البيئة التي تنشــأ فيها تلك المؤسســات، ويُ
هم على الاســتثمار والإيداع  عُ هم على الاســتثمار والإيداع القوائم المالية بالمعلومات التي تصدر عنها، وتشــجِّ عُ القوائم المالية بالمعلومات التي تصدر عنها، وتشــجِّ

لديها والاستفادة من خدماتها.لديها والاستفادة من خدماتها.
ا وفنيăا، وكانت البداية  ăا، وكانت البداية وقد ســبق تأســيسَ الهيئة جهودٌ تحضيرية كبيرة، إداريăا وفني ăوقد ســبق تأســيسَ الهيئة جهودٌ تحضيرية كبيرة، إداري
مها البنك الإســلامي للتنمية في الاجتماع الســنوي لمحافظي  مها البنك الإســلامي للتنمية في الاجتماع الســنوي لمحافظي ورقــة العمل التي قدَّ ورقــة العمل التي قدَّ
نت بعدئذٍ لجــانٌ عديدة للنظر في  نت بعدئذٍ لجــانٌ عديدة للنظر في م، ثم تكوَّ البنك في إســطنبول في مــارس البنك في إســطنبول في مــارس ١٩٨٧١٩٨٧م، ثم تكوَّ
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أفضل الســبل لإعداد معايير محاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وصدر عن تلك أفضل الســبل لإعداد معايير محاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وصدر عن تلك 
اللِّجان دراساتٌ وتقاريراللِّجان دراساتٌ وتقارير(١).

ومنذ بداية عملها في ومنذ بداية عملها في ١٤١١١٤١١هـ (هـ (١٩٩١١٩٩١م) وحتى عام م) وحتى عام ١٤١٥١٤١٥هـ (هـ (١٩٩٥١٩٩٥م) كان م) كان 
الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من: لجنة الإشــراف وتتكون عضويتها من سبعة عشر الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من: لجنة الإشــراف وتتكون عضويتها من سبعة عشر 
ا،  ا، ومجلس معايير المحاسبة المالية وتتكون عضويته من واحد وعشرين عضوً ا، عضوً ا، ومجلس معايير المحاسبة المالية وتتكون عضويته من واحد وعشرين عضوً عضوً
يَّنُ من بين أعضاء مجلس معايير المحاسبة المالية، ولجنة شرعية من  عَ يَّنُ من بين أعضاء مجلس معايير المحاسبة المالية، ولجنة شرعية من ولجنة تنفيذية تُ عَ ولجنة تنفيذية تُ

أربعة فقهاء.أربعة فقهاء.
وبعد مضــيِّ أربعة أعوام على عملها، قررت لجنة الإشــراف تشــكيلَ لجنة وبعد مضــيِّ أربعة أعوام على عملها، قررت لجنة الإشــراف تشــكيلَ لجنة 
للتقويـم؛ وذلك للنظر في النظام الأساسي للهيئة وهيكلها التنظيمي. وقد تمَّ بموجب للتقويـم؛ وذلك للنظر في النظام الأساسي للهيئة وهيكلها التنظيمي. وقد تمَّ بموجب 
التعديلات التي أدخلت على النظام الأساســي والتي اعتمدتها لجنة الإشراف تغييرُ التعديلات التي أدخلت على النظام الأساســي والتي اعتمدتها لجنة الإشراف تغييرُ 
اســم الهيئة ليصبح: اســم الهيئة ليصبح: «هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية»«هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية»، ، 
وتعديل هيكلها التنظيمي ليتمثل في: جمعية عمومية، ومجلس أمناء (بديلاً عن لجنة وتعديل هيكلها التنظيمي ليتمثل في: جمعية عمومية، ومجلس أمناء (بديلاً عن لجنة 
ا على المحاسبة  ا على المحاسبة الإشراف)، ومجلس معايير المحاسبة والمراجعة بعد أن كان مقتصرً الإشراف)، ومجلس معايير المحاسبة والمراجعة بعد أن كان مقتصرً

وحدها، ولجنة تنفيذية، ولجنة شرعية، وأمانة عامة يترأسها أمين عام.وحدها، ولجنة تنفيذية، ولجنة شرعية، وأمانة عامة يترأسها أمين عام.
كما شمل تعديل النظام الأساسي تغييرَ أسلوب تمويل الهيئة؛ ففي الماضي كان كما شمل تعديل النظام الأساسي تغييرَ أسلوب تمويل الهيئة؛ ففي الماضي كان 
سون (البنك الإسلامي  سون (البنك الإسلامي تمويل الهيئة يتم عن طريق مساهمات يدفعها الأعضاء المؤسِّ تمويل الهيئة يتم عن طريق مساهمات يدفعها الأعضاء المؤسِّ
للتنميــة، مجموعة دار المال الإســلامي، شــركة الراجحي المصرفية للاســتثمار، للتنميــة، مجموعة دار المال الإســلامي، شــركة الراجحي المصرفية للاســتثمار، 
ل على  ل على مجموعة دلّة البركة، بيت التمويل الكويتي). وقد نصَّ النظام الأساسي المعدَّ مجموعة دلّة البركة، بيت التمويل الكويتي). وقد نصَّ النظام الأساسي المعدَّ
إنشــاء مال «وقف وصدقة» تســاهم فيه المؤسســات الأعضاء في الهيئة بدفع رسم إنشــاء مال «وقف وصدقة» تســاهم فيه المؤسســات الأعضاء في الهيئة بدفع رسم 
تم توثيق هذه الدراســات والتقارير في مجلدات خمســة تحت عنوان معايير المحاســبة  تم توثيق هذه الدراســات والتقارير في مجلدات خمســة تحت عنوان معايير المحاســبة    (١)
للمصارف الإسلامية وأودعت في مكتبة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك للمصارف الإسلامية وأودعت في مكتبة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك 

الإسلامي للتنمية في جدة، المملكة العربية السعودية، تحت رقم (الإسلامي للتنمية في جدة، المملكة العربية السعودية، تحت رقم (٣٣٢٣٣٢/١٢١٠٢١١٢١٠٢١).).
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عضوية (مرة واحدة فقط)، ويتم تمويل نشــاطات الهيئة من ريع هذا الوقف، ورسم عضوية (مرة واحدة فقط)، ويتم تمويل نشــاطات الهيئة من ريع هذا الوقف، ورسم 
.￯الاشتراك السنوي، والمنح والتبرعات والوصايا وأية مصادر تمويل أخر.￯الاشتراك السنوي، والمنح والتبرعات والوصايا وأية مصادر تمويل أخر

كما شمل تعديل النظام عضوية الهيئة التي أصبحت تتكون من:كما شمل تعديل النظام عضوية الهيئة التي أصبحت تتكون من:
  الأعضاء المؤسسين الأعضاء المؤسسين
 الأعضاء غير المؤسسينالأعضاء غير المؤسسين
  الأعضاء المراقبــين الأعضاء المراقبــين

وفــي عام وفــي عام ١٤١٩١٤١٩هـــ الموافق هـــ الموافق ١٩٩٨١٩٩٨م تَــمَّ إدخال تعديــلات على النظام م تَــمَّ إدخال تعديــلات على النظام 
ت المادة  ت المادة الأساسي للهيئة، وشملت هذه التعديلات توسيعَ أهداف الهيئة. وقد نصَّ الأساسي للهيئة، وشملت هذه التعديلات توسيعَ أهداف الهيئة. وقد نصَّ
ل على أن الهيئة تهدف في إطار أحكام الشريعة  ل على أن الهيئة تهدف في إطار أحكام الشريعة الرابعة من النظام الأساســي المعدَّ الرابعة من النظام الأساســي المعدَّ

الإسلامية إلى:الإسلامية إلى:
تطوير فكر المحاســبة والمراجعة والمجالات المصرفية ذات العلاقة  تطوير فكر المحاســبة والمراجعة والمجالات المصرفية ذات العلاقة )   (١)

بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية.بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية.
نشر فكر المحاســبة والمراجعة المتعلقة بأنشــطة المؤسسات المالية  نشر فكر المحاســبة والمراجعة المتعلقة بأنشــطة المؤسسات المالية )   (٢)
الإســلامية وتطبيقاته عن طريق: التدريب، وعقــد الندوات، وإصدار الإســلامية وتطبيقاته عن طريق: التدريب، وعقــد الندوات، وإصدار 
النشرات الدورية، وإعداد الأبحاث والتقارير.. وغير ذلك من الوسائل.النشرات الدورية، وإعداد الأبحاث والتقارير.. وغير ذلك من الوسائل.

إعــداد وإصدار معاييــر المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية  إعــداد وإصدار معاييــر المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية )   (٣)
الإســلامية وتفســيرها؛ للتوفيق ما بين الممارســات المحاسبية التي الإســلامية وتفســيرها؛ للتوفيق ما بين الممارســات المحاسبية التي 
تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في إعداد قوائمها المالية، وكذلك تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في إعداد قوائمها المالية، وكذلك 
التوفيــق بين إجراءات المراجعة التي تتبع فــي مراجعة القوائم المالية التوفيــق بين إجراءات المراجعة التي تتبع فــي مراجعة القوائم المالية 

ها المؤسسات المالية الإسلامية. ها المؤسسات المالية الإسلامية.التي تعدُّ التي تعدُّ
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مراجعــة وتعديل معايير المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية  مراجعــة وتعديل معايير المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية )   (٤)
الإســلامية؛ لتواكب التطور في أنشطة المؤسســات المالية الإسلامية الإســلامية؛ لتواكب التطور في أنشطة المؤسســات المالية الإسلامية 

والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة.والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة.
إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأنشطة  إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأنشطة )   (٥)
المؤسســات المالية الإســلامية فيما يتعلق بالممارســات المصرفية المؤسســات المالية الإســلامية فيما يتعلق بالممارســات المصرفية 

والاستثمارية وأعمال التأمين.والاستثمارية وأعمال التأمين.
الســعي لاســتخدام وتطبيق معايير المحاســبة والمراجعة والبيانات  الســعي لاســتخدام وتطبيق معايير المحاســبة والمراجعة والبيانات )   (٦)
والإرشادات المتعلقة بالممارســات المصرفية والاستثمارية وأعمال والإرشادات المتعلقة بالممارســات المصرفية والاستثمارية وأعمال 

التأميــن، التي تصدرها الهيئة، من قِبل كلٍّ مـــن الجهات الرقابية ذات التأميــن، التي تصدرها الهيئة، من قِبل كلٍّ مـــن الجهات الرقابية ذات 
الصلة، والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن يباشر نشاطًا ماليăا الصلة، والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن يباشر نشاطًا ماليăا 

إسلاميăا، ومكاتب المحاسبة والمراجعة. إسلاميăا، ومكاتب المحاسبة والمراجعة. 
كما شملت التعديلات التي أُدخلـــت على النظــام الأساسي تسميةَ الأعضاء كما شملت التعديلات التي أُدخلـــت على النظــام الأساسي تسميةَ الأعضاء 
ل على  ت المادة الثالثة من النظام المعدَّ ســين «أعضاء مشاركين». وقد نصَّ ل على غيرِ المؤسِّ ت المادة الثالثة من النظام المعدَّ ســين «أعضاء مشاركين». وقد نصَّ غيرِ المؤسِّ

أن الأعضاء المشاركين يتكونون من الفئات التالية:أن الأعضاء المشاركين يتكونون من الفئات التالية:
ا لأحكام الشــريعة  المؤسســات المالية الإســلامية التي تعمــل وفقً ا لأحكام الشــريعة (أ)  المؤسســات المالية الإســلامية التي تعمــل وفقً (أ) 

الإسلامية ومبادئها في جميع أنشطتها.الإسلامية ومبادئها في جميع أنشطتها.
الهيئات الرقابية والإشرافية التي تُشرف على مؤسسات مالية إسلامية،  الهيئات الرقابية والإشرافية التي تُشرف على مؤسسات مالية إسلامية، (ب)  (ب) 

وتشمل البنوك المركزية ومؤسسات النقد وما في حكمها.وتشمل البنوك المركزية ومؤسسات النقد وما في حكمها.
المجامع والهيئات الفقهية الإسلامية ذات الشخصية المعنوية. المجامع والهيئات الفقهية الإسلامية ذات الشخصية المعنوية.(ج)  (ج) 
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وأن الأعضاء المراقبين يتكونون من الفئات التالية:وأن الأعضاء المراقبين يتكونون من الفئات التالية:
الهيئات والجمعيات المســؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة  الهيئات والجمعيات المســؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة (أ)  (أ) 

و/  أو عن إعداد معايير المحاسبة والمراجعة.و/  أو عن إعداد معايير المحاسبة والمراجعة.
مكاتب وشــركات المحاســبة والمراجعة القانونية الممارســة ذات  مكاتب وشــركات المحاســبة والمراجعة القانونية الممارســة ذات (ب)  (ب) 

الاهتمام بأعمال المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.الاهتمام بأعمال المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
المؤسســات المالية التي تمارس أنشطة مالية إسلامية ضمن نشاطاتها  المؤسســات المالية التي تمارس أنشطة مالية إسلامية ضمن نشاطاتها (ج)  (ج) 

.￯الأخر.￯الأخر
مســتخدمي القوائم المالية للمؤسســات المالية الإسلامية سواءً كانوا  مســتخدمي القوائم المالية للمؤسســات المالية الإسلامية سواءً كانوا (د)  (د) 

ا أم هيئات. ا أم هيئات.أفرادً أفرادً
ل على أن يتعهد العضو  ت المادة الثامنة من النظام الأساســي المعــدَّ ل على أن يتعهد العضو وقد نصَّ ت المادة الثامنة من النظام الأساســي المعــدَّ وقد نصَّ

بتسديد رسم العضوية، ورسم الاشتراك السنوي والالتزام بنظام الهيئة ولوائحها.بتسديد رسم العضوية، ورسم الاشتراك السنوي والالتزام بنظام الهيئة ولوائحها.
كما شــملت التعديلات في النظام الأساسي إنشــاء مجلس شرعي بدلاً عن كما شــملت التعديلات في النظام الأساسي إنشــاء مجلس شرعي بدلاً عن 

اللجنة الشرعية وسيرد عنه تفاصيل في الهيكل التنظيمي أدناه.اللجنة الشرعية وسيرد عنه تفاصيل في الهيكل التنظيمي أدناه.
ــعت الهيئة عضويتها لتشــمل الأعضاء المؤازريــن الذين يتكونون  ــعت الهيئة عضويتها لتشــمل الأعضاء المؤازريــن الذين يتكونون وقد وسَّ وقد وسَّ
من كافة المؤسســات المالية التى تر￯ لها مصلحة بالتعاون مع المؤسســات المالية من كافة المؤسســات المالية التى تر￯ لها مصلحة بالتعاون مع المؤسســات المالية 
الإسلامية، ومنتجاتها، ومع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.الإسلامية، ومنتجاتها، ومع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
كما تمنح الهيئة الإجازة والشهادات المهنية في مجالات المحاسبة ومعاييرها، كما تمنح الهيئة الإجازة والشهادات المهنية في مجالات المحاسبة ومعاييرها، 
والمراجعة والتحليل المالي والصيرفة الإسلامية للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى والمراجعة والتحليل المالي والصيرفة الإسلامية للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى 
شــهادات التدقيق والرقابة الشرعية. وتقوم الهيئة بنفســها، أو بالاشتراك مع جهات شــهادات التدقيق والرقابة الشرعية. وتقوم الهيئة بنفســها، أو بالاشتراك مع جهات 

ها، بعمليات التدريب والتأهيل والمنح. دُ دُها، بعمليات التدريب والتأهيل والمنح.أخر￯ تحدِّ أخر￯ تحدِّ
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الهيكل التنظيمي الهيكل التنظيمي     

(أ) الأمانة العامة(أ) الأمانة العامة
تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والجهاز الفني والإداري بمقرِّ الهيئة. والأمين تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والجهاز الفني والإداري بمقرِّ الهيئة. والأمين 
العام هو المدير التنفيذي للهيئة ويقوم بتنسيق أعمال كلٍّ من: الجمعية العمومية، ومجلس العام هو المدير التنفيذي للهيئة ويقوم بتنسيق أعمال كلٍّ من: الجمعية العمومية، ومجلس 
الأمناء، ومجلس معايير المحاســبة والمراجعة، والمجلس الشــرعي، واللجنة التنفيذية الأمناء، ومجلس معايير المحاســبة والمراجعة، والمجلس الشــرعي، واللجنة التنفيذية 
ر فــي اجتماعات هذه الأجهزة، كما  ر فــي اجتماعات هذه الأجهزة، كما واللجــان الفرعية. ويتولى الأمين العام مهمة المقرِّ واللجــان الفرعية. ويتولى الأمين العام مهمة المقرِّ
يتولى تصريفَ أعمال الهيئة، والتنسيق، والإشراف على الدراسات والإجراءات الخاصة يتولى تصريفَ أعمال الهيئة، والتنسيق، والإشراف على الدراسات والإجراءات الخاصة 
بإعداد البيانات والمعايير والإرشــادات التي تصدرها الهيئة. ويقــوم بتوثيق الصلة بين بإعداد البيانات والمعايير والإرشــادات التي تصدرها الهيئة. ويقــوم بتوثيق الصلة بين 
الهيئة والجهات الأخر￯ ذاتِ الهدف المماثل، وكذلك بين الهيئة والمؤسســات المالية الهيئة والجهات الأخر￯ ذاتِ الهدف المماثل، وكذلك بين الهيئة والمؤسســات المالية 

الإسلامية، وتمثيل الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية.الإسلامية، وتمثيل الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية.
(ب) مجلس الأمناء(ب) مجلس الأمناء

غ  ا - بما فيهم الأميــن العام- غيرَ متفرِّ غ ) عضوً ا - بما فيهم الأميــن العام- غيرَ متفرِّ يتكون مجلــس الأمناء من (يتكون مجلــس الأمناء من (١٩١٩) عضوً
تعيِّنهم الجمعية العمومية لمدة (تعيِّنهم الجمعية العمومية لمدة (٥) ســنوات. ويمثل أعضــاء مجلس الأمناء الفئات ) ســنوات. ويمثل أعضــاء مجلس الأمناء الفئات 
المتعددة من جهات رقابية وإشرافية، ومؤسسات مالية إسلامية، وهيئات رقابية شرعية، المتعددة من جهات رقابية وإشرافية، ومؤسسات مالية إسلامية، وهيئات رقابية شرعية، 
والجهات المســئولة عن تنظيم مهنة المحاسبة أو إعداد معايير المحاسبة والمراجعة، والجهات المســئولة عن تنظيم مهنة المحاسبة أو إعداد معايير المحاسبة والمراجعة، 
ومحاســبين قانونيين، ومستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد ومحاســبين قانونيين، ومستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد 
دت المادة الحادية عشرة من النظام طريقة اختيارهم. ويجتمع مجلس الأمناء مرةً  دت المادة الحادية عشرة من النظام طريقة اختيارهم. ويجتمع مجلس الأمناء مرةً حدَّ حدَّ
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في السنة على الأقل، وتَصدر قراراته بأغلبية الأعضاء المشاركين في التصويت، وفي في السنة على الأقل، وتَصدر قراراته بأغلبية الأعضاء المشاركين في التصويت، وفي 
ح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، باستثناء اقتراح تعديل  ح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، باستثناء اقتراح تعديل حالة تساوي الأصوات يرجَّ حالة تساوي الأصوات يرجَّ
النظام الأساسي للهيئة؛ حيث يلزم الحصول على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.النظام الأساسي للهيئة؛ حيث يلزم الحصول على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس الأمناء الآتي:ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس الأمناء الآتي:
ا لأحكام النظام الأساســي  تعيين أعضاء مجالس الهيئة وإعفاؤهم وفقً ا لأحكام النظام الأساســي )  تعيين أعضاء مجالس الهيئة وإعفاؤهم وفقً  (١)

للهيئة.للهيئة.
تدبير المصادر المالية لتمويل الهيئة واستثمار أموالها. تدبير المصادر المالية لتمويل الهيئة واستثمار أموالها.)   (٢)

تعيين عضوين من بين أعضائه في تشكيل اللجنة التنفيذية. تعيين عضوين من بين أعضائه في تشكيل اللجنة التنفيذية.)   (٣)
تعيين الأمين العام للهيئة. تعيين الأمين العام للهيئة.)   (٤)

وبالرغم مما تضمنه النظام الأساسي من سلطات وصلاحيات لمجلس الأمناء، وبالرغم مما تضمنه النظام الأساسي من سلطات وصلاحيات لمجلس الأمناء، 
فإنه لا يجوز له ولا لأيٍّ من اللجان المنبثقة عنه، بما في ذلك اللجنة التنفيذية، التدخلُ فإنه لا يجوز له ولا لأيٍّ من اللجان المنبثقة عنه، بما في ذلك اللجنة التنفيذية، التدخلُ 
ها بأي  ها بأي في أعمال مجالس الهيئة الأخر￯، بصورة مباشــرة أو غير مباشرة، ولا توجيهُ في أعمال مجالس الهيئة الأخر￯، بصورة مباشــرة أو غير مباشرة، ولا توجيهُ

وجه من الوجوه إلى القيام بأي مهمة أو مشروع متعلِّق بأعمالها وأنشطتها.وجه من الوجوه إلى القيام بأي مهمة أو مشروع متعلِّق بأعمالها وأنشطتها.
(ج) اللجنة التنفيذية(ج) اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من (٦) أعضاء: رئيس، وعضوين من مجلس الأمناء، ) أعضاء: رئيس، وعضوين من مجلس الأمناء،  تتكون اللجنة التنفيذية من (   
والأميــن العام، ورئيــس مجلس معايير المحاســبة والمراجعــة، ورئيس المجلس والأميــن العام، ورئيــس مجلس معايير المحاســبة والمراجعــة، ورئيس المجلس 
ها مناقشــة خطة العمل والموازنة التقديرية الســنوية، ومناقشة  ها مناقشــة خطة العمل والموازنة التقديرية الســنوية، ومناقشة الشــرعي. ومن مهامِّ الشــرعي. ومن مهامِّ
القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي، واعتماد لائحة التوظيف واللائحة المالية. القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي، واعتماد لائحة التوظيف واللائحة المالية. 
تِ  عَ ا، وكلَّما دَ ăتِ وتجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من الأمين العام مرتين على الأقل سنوي عَ ا، وكلَّما دَ ăوتجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من الأمين العام مرتين على الأقل سنوي

الحاجة بناء على طلب رئيس اللجنة أو الأمين العام.الحاجة بناء على طلب رئيس اللجنة أو الأمين العام.
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 (د) الجمعية العمومية (د) الجمعية العمومية
ســين والأعضاء  ســين والأعضاء تتكون الجمعيــة العمومية للهيئة من جميع الأعضاء المؤسِّ تتكون الجمعيــة العمومية للهيئة من جميع الأعضاء المؤسِّ
المشاركين والأعضاء المراقبين، ويحقُّ للأعضاء المراقبين حضور اجتماعاتها دون المشاركين والأعضاء المراقبين، ويحقُّ للأعضاء المراقبين حضور اجتماعاتها دون 
حق التصويت. والجمعية العمومية هي السلطة العليا في الهيئة، وتجتمع مرةً في السنة حق التصويت. والجمعية العمومية هي السلطة العليا في الهيئة، وتجتمع مرةً في السنة 

على الأقل.على الأقل.
(هـ) المجلس الشرعي (هـ) المجلس الشرعي 

ا يعيِّنهم  ا يعيِّنهم يتكون المجلس الشرعي من أعضاء لا يزيد عددهم عن عشرين عضوً يتكون المجلس الشرعي من أعضاء لا يزيد عددهم عن عشرين عضوً
مجلس الأمناء لمدة أربع ســنوات، من الفقهاء الذين يمثلون هيئات الرقابة الشرعية مجلس الأمناء لمدة أربع ســنوات، من الفقهاء الذين يمثلون هيئات الرقابة الشرعية 
للمؤسســات المالية الإسلامية الأعضاء في الهيئة وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك للمؤسســات المالية الإسلامية الأعضاء في الهيئة وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك 

المركزية وغيرهم، بالإضافة إلى الأمين العام للهيئة.المركزية وغيرهم، بالإضافة إلى الأمين العام للهيئة.
ومن المهام التي تشملها اختصاصات المجلس الشرعي الآتي:ومن المهام التي تشملها اختصاصات المجلس الشرعي الآتي:

رات والتطبيقــات بين هيئات  تحقيــق التطابق أو التقارب فــي التصوُّ رات والتطبيقــات بين هيئات )  تحقيــق التطابق أو التقارب فــي التصوُّ  (١)
الرقابة الشــرعية للمؤسســات المالية الإســلامية؛ لتجنب التضارب الرقابة الشــرعية للمؤسســات المالية الإســلامية؛ لتجنب التضارب 
أو  عدم الانسجام بين الفتاو￯ والتطبيقات لتلك المؤسسات بما يؤدي أو  عدم الانسجام بين الفتاو￯ والتطبيقات لتلك المؤسسات بما يؤدي 
إلى تفعيل دور هيئات الرقابة الشــرعية الخاصة بالمؤسســات المالية إلى تفعيل دور هيئات الرقابة الشــرعية الخاصة بالمؤسســات المالية 

الإسلامية والبنوك المركزية.الإسلامية والبنوك المركزية.
ن المؤسســات  الســعي لإيجاد المزيد من الصيغ الشــرعية التي تمكِّ ن المؤسســات )  الســعي لإيجاد المزيد من الصيغ الشــرعية التي تمكِّ  (٢)
المالية الإسلامية من مواكبة التطور في الصيغ والأساليب، في مجالات المالية الإسلامية من مواكبة التطور في الصيغ والأساليب، في مجالات 

التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية.التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية.
النظــر فيما يحــال إلى المجلس من المؤسســات المالية الإســلامية  النظــر فيما يحــال إلى المجلس من المؤسســات المالية الإســلامية )   (٣)
أو  من هيئات الرقابة الشــرعية لديها، سواء كانت الإحالة لإبداء الرأيأو  من هيئات الرقابة الشــرعية لديها، سواء كانت الإحالة لإبداء الرأي 
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الشرعي فيما يحتاج إلى اجتهاد جماعي، أو للفصل في وجهات الرأي الشرعي فيما يحتاج إلى اجتهاد جماعي، أو للفصل في وجهات الرأي 
المختلفة، أو للقيام بدور التحكيم.المختلفة، أو للقيام بدور التحكيم.

دراسة المعايير التي تعمل الهيئة على إصدارها في مجالات المحاسبة  دراسة المعايير التي تعمل الهيئة على إصدارها في مجالات المحاسبة )   (٤)
؛ وذلك في المراحل  ؛ وذلك في المراحل والمراجعة أو الأخلاقيات، والبيانات ذات الصلةِ والمراجعة أو الأخلاقيات، والبيانات ذات الصلةِ
المختلفة للتأكد من مراعاة هذه الإصدارات لمبادئ وأحكام الشــريعة المختلفة للتأكد من مراعاة هذه الإصدارات لمبادئ وأحكام الشــريعة 

الإسلامية.الإسلامية.

(و) مجلس معايير المحاسبة والمراجعة(و) مجلس معايير المحاسبة والمراجعة
ا غيــر متفرغين بالإضافة إلى الأمين  ا غيــر متفرغين بالإضافة إلى الأمين ) عضوً يتكون مجلس المعايير من (٢٠٢٠) عضوً يتكون مجلس المعايير من (   
العام للهيئة يعينهم مجلس الأمناء لمدة (العام للهيئة يعينهم مجلس الأمناء لمدة (٤) ســنوات. ويمثل أعضاء مجلس المعايير ) ســنوات. ويمثل أعضاء مجلس المعايير 
الفئات المتعددة من جهات رقابية وإشــرافية، ومؤسســات مالية إســلامية، وهيئات الفئات المتعددة من جهات رقابية وإشــرافية، ومؤسســات مالية إســلامية، وهيئات 
رقابية شــرعية، وأســاتذة جامعات، والجهات المســئولة عن تنظيم مهنة المحاسبة رقابية شــرعية، وأســاتذة جامعات، والجهات المســئولة عن تنظيم مهنة المحاسبة 
أو إعداد معايير المحاســبة والمراجعة، ومحاســبين قانونيين، ومســتخدمي القوائم أو إعداد معايير المحاســبة والمراجعة، ومحاســبين قانونيين، ومســتخدمي القوائم 

المالية  للمؤسسات المالية الإسلامية. المالية  للمؤسسات المالية الإسلامية. 
ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس المعايير الآتي:ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس المعايير الآتي:

إعــداد واعتماد بيانــات ومعايير وإرشــادات المحاســبة والمراجعة  إعــداد واعتماد بيانــات ومعايير وإرشــادات المحاســبة والمراجعة )   (١)
للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها.للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها.

إعداد واعتماد معاييــر الأخلاقيات والتعليم المتعلقة بمجال نشــاط  إعداد واعتماد معاييــر الأخلاقيات والتعليم المتعلقة بمجال نشــاط )   (٢)
المؤسسات المالية الإسلامية.المؤسسات المالية الإسلامية.

إعــادة النظر بغرض الإضافة، أو الحــذف، أو التعديل في أي بيان من  إعــادة النظر بغرض الإضافة، أو الحــذف، أو التعديل في أي بيان من )   (٣)
بيانات ومعايير وإرشادات المحاسبة والمراجعة.بيانات ومعايير وإرشادات المحاسبة والمراجعة.
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إعداد واعتماد الإجراءات التنفيذية لإعداد المعايير ولوائح وإجراءات  إعداد واعتماد الإجراءات التنفيذية لإعداد المعايير ولوائح وإجراءات )   (٤)
عمل مجلس المعايير.عمل مجلس المعايير.

ويجتمع مجلس المعايير مرتين في الســنة على الأقل، وتَصدر قراراته بأغلبية ويجتمع مجلس المعايير مرتين في الســنة على الأقل، وتَصدر قراراته بأغلبية 
ح الجانب الذي فيه  ح الجانب الذي فيه أصوات الأعضاء المشــاركين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجَّ أصوات الأعضاء المشــاركين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجَّ

رئيس المجلس.رئيس المجلس.
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الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم
ا)- مملكة معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفةمعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ا)- مملكة وزير الإسكان (سابقً وزير الإسكان (سابقً

البحرينالبحرين
ا ارئيسً رئيسً

ة البركة، المملكة سعادة الشيخ/ صالح عبد الله كاملسعادة الشيخ/ صالح عبد الله كامل الرئيس، مجموعة دلّة البركة، المملكة الرئيس، مجموعة دلّ

العربية السعوديةالعربية السعودية
نائبًا نائبًا 
للرئيسللرئيس

رئيس مجلس إدارة بنك معاملات - رئيس مجلس إدارة بنك معاملات - سعادة الدكتور منير ماجدسعادة الدكتور منير ماجد

ماليزياماليزيا
ا اعضوً عضوً

مدير عام الخدمات المالية الإسلامية - مدير عام الخدمات المالية الإسلامية - سعادة الأستاذ أحمد الجباليسعادة الأستاذ أحمد الجبالي
البنك الإسلامي للتنميةالبنك الإسلامي للتنمية

ا اعضوً عضوً

الرئيس التنفيذي للمالية لمجموعة بيت الرئيس التنفيذي للمالية لمجموعة بيت سعادة الأستاذ شادي زهرانسعادة الأستاذ شادي زهران

االتمويل الكويتي - الكويتالتمويل الكويتي - الكويت اعضوً عضوً

رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات معالي الأستاذ موليمان حدادمعالي الأستاذ موليمان حداد

االمالية - إندونيسياالمالية - إندونيسيا اعضوً عضوً

المدير التنفيذي- الرقابة المصرفية، المدير التنفيذي- الرقابة المصرفية، سعادة الأستاذ خالد حمدسعادة الأستاذ خالد حمد
مصرف البحرين المركزي- مملكة مصرف البحرين المركزي- مملكة 

البحرينالبحرين

ا اعضوً عضوً

نائب محافظ البنك المركزي لدولة نائب محافظ البنك المركزي لدولة سعادة الأستاذ سعيد أحمدسعادة الأستاذ سعيد أحمد

باكستانباكستان
ا اعضوً عضوً

الرئيس التنفيذي، مصرف الإنماء- الرئيس التنفيذي، مصرف الإنماء- سعادة الأستاذ عبد المحسن عبد العزيز الفارسسعادة الأستاذ عبد المحسن عبد العزيز الفارس

االمملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية اعضوً عضوً



٣٤٣٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم
الرئيس التنفيذي، مصرف أبوظبي الرئيس التنفيذي، مصرف أبوظبي سعادة الأستاذ طراد محمودسعادة الأستاذ طراد محمود

الإسلامي- دولة الإمارات العربية الإسلامي- دولة الإمارات العربية 
المتحدةالمتحدة

ا اعضوً عضوً

الرئيس التنفيذي، مصرف قطر الدولي الرئيس التنفيذي، مصرف قطر الدولي سعادة الأستاذ عبد الباسط أحمد الشيبيسعادة الأستاذ عبد الباسط أحمد الشيبي

االإسلامي- دولة قطرالإسلامي- دولة قطر اعضوً عضوً

الرئيس والرئيس التنفيذي، مصرف الرئيس والرئيس التنفيذي، مصرف سعادة الأستاذ عرفان صديقيسعادة الأستاذ عرفان صديقي

االميزان - باكستانالميزان - باكستان اعضوً عضوً

رئيس مجموعة تطوير المصرفية رئيس مجموعة تطوير المصرفية سعادة الأستاذ عبد الرزاق محمد الخريجيسعادة الأستاذ عبد الرزاق محمد الخريجي

الإسلامية، البنك الأهلي التجاري-الإسلامية، البنك الأهلي التجاري-
المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

ا اعضوً عضوً

أستاذ الشريعة الإسلامية- دولة أستاذ الشريعة الإسلامية- دولة فضيلة الشيخ الدكتور سيد محمد الطبطبائيفضيلة الشيخ الدكتور سيد محمد الطبطبائي
الكويتالكويت

ا اعضوً عضوً

أستاذ الشريعة الإسلامية - المملكة أستاذ الشريعة الإسلامية - المملكة فضيلة الشيخ يوسف حسن خلاويفضيلة الشيخ يوسف حسن خلاوي
االعربية السعوديةالعربية السعودية اعضوً عضوً

شريك إداري سابق إرنست أند يونغ شريك إداري سابق إرنست أند يونغ سعادة الأستاذ نور الرحمن عابدسعادة الأستاذ نور الرحمن عابد

االشرق الأوسط- مملكة البحرينالشرق الأوسط- مملكة البحرين اعضوً عضوً

رئيس مجلس إدارة معايير رئيس مجلس إدارة معايير سعادة الأستاذ أحمد فايز الشامسيسعادة الأستاذ أحمد فايز الشامسي

للاستشارات والتدقيق - دولة للاستشارات والتدقيق - دولة 

الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة

ا اعضوً عضوً

عضو مجلس إدارة مصرف تركيا عضو مجلس إدارة مصرف تركيا سعادة البروفيسور الدكتور نجدت شنويسعادة البروفيسور الدكتور نجدت شنوي
ا في  ا في المركزي، وأستاذ المحاسبة سابقً المركزي، وأستاذ المحاسبة سابقً

جامعات تركيا وماليزياجامعات تركيا وماليزيا

ا اعضوً عضوً

الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة الدكتور حامد بن حسن ميرةالدكتور حامد بن حسن ميرة
للمؤسسات المالية الإسلاميةللمؤسسات المالية الإسلامية

ا /  ا / عضوً عضوً
ا امقررً مقررً

 



الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي

٣٥٣٥

المجلس الشرعيالمجلس الشرعي

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم

فضيلة الشيخ محمد تقي العثمانيفضيلة الشيخ محمد تقي العثماني
نائب الرئيس بدار العلوم بكراتشي نائب الرئيس بدار العلوم بكراتشي 

وعضو دائم في مجمع الفقه الإسلامي وعضو دائم في مجمع الفقه الإسلامي 
بجدةبجدة

ا ارئيسً رئيسً

فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع 
عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار 
في الديوان الملكي، المملكة العربية في الديوان الملكي، المملكة العربية 

السعوديةالسعودية

نائبًا نائبًا 
للرئيسللرئيس

رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة فضيلة الشيخ د. عبد الستار عبد الكريم أبو  غدةفضيلة الشيخ د. عبد الستار عبد الكريم أبو  غدة

االبركة المصرفية وأمينها العام البركة المصرفية وأمينها العام  اعضوً عضوً

فضيلة الشيخ أ.د.حسين حامد حسان فضيلة الشيخ أ.د.حسين حامد حسان 
المستشار والخبير الدولي، ورئيس المستشار والخبير الدولي، ورئيس 

وعضو في هيئات شرعية لمؤسسات وعضو في هيئات شرعية لمؤسسات 
مالية إسلامية، جمهورية مصر العربيةمالية إسلامية، جمهورية مصر العربية

ا اعضوً عضوً

فضيلة الشيخ أ.د. عبد الله بن محمد المطلقفضيلة الشيخ أ.د. عبد الله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء واللجنة عضو هيئة كبار العلماء واللجنة 

الدائمة للإفتاء، والمستشار في الديوان الدائمة للإفتاء، والمستشار في الديوان 
الملكي، المملكة العربية السعودية الملكي، المملكة العربية السعودية 

ا اعضوً عضوً

الأمين العام، الهيئة العليا للرقابة الأمين العام، الهيئة العليا للرقابة فضيلة الشيخ د. أحمد علي عبد اللهفضيلة الشيخ د. أحمد علي عبد الله
االشرعية، السودانالشرعية، السودان اعضوً عضوً

فضيلة الشيخ د. نظام محمد صالح يعقوبيفضيلة الشيخ د. نظام محمد صالح يعقوبي
رئيس وعضو في هيئات شرعية رئيس وعضو في هيئات شرعية 

لمؤسسات مالية إسلامية، مملكة لمؤسسات مالية إسلامية، مملكة 

البحرينالبحرين

ا اعضوً عضوً



٣٦٣٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم

فضيلة الشيخ د. محمد علي القريفضيلة الشيخ د. محمد علي القري
رئيس وعضو في هيئات شرعية رئيس وعضو في هيئات شرعية 

لمؤسسات مالية إسلامية، المملكة لمؤسسات مالية إسلامية، المملكة 

العربية السعوديةالعربية السعودية
ا اعضوً عضوً

فضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن عبد الله الشبيليفضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
رئيس وعضو في هيئات شرعية رئيس وعضو في هيئات شرعية 

لمؤسسات مالية إسلامية، المملكة لمؤسسات مالية إسلامية، المملكة 

العربية السعوديةالعربية السعودية
ا اعضوً عضوً

فضيلة الشيخ د. أحمد بن عبد العزيز الحدادفضيلة الشيخ د. أحمد بن عبد العزيز الحداد

كبير مفتين وعضو اللجنة العليا للإفتاء، كبير مفتين وعضو اللجنة العليا للإفتاء، 
مدير إدارة الإفتاء، دائرة الشؤون مدير إدارة الإفتاء، دائرة الشؤون 

الإسلامية والعمل الخيري، الإمارات الإسلامية والعمل الخيري، الإمارات 
العربية المتحدةالعربية المتحدة

ا اعضوً عضوً

رئيس الهيئة الشرعية، البنك الإسلامي رئيس الهيئة الشرعية، البنك الإسلامي فضيلة الشيخ أ.د. محمود السرطاويفضيلة الشيخ أ.د. محمود السرطاوي

االأردني، الأردنالأردني، الأردن اعضوً عضوً

مستشار شرعي، البنك الإسلامي مستشار شرعي، البنك الإسلامي فضيلة الشيخ د. العياشي الصادق فدادفضيلة الشيخ د. العياشي الصادق فداد
اللتنمية، المملكة العربية السعوديةللتنمية، المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

مدير الرقابة الشرعية، دار الاستثمار، مدير الرقابة الشرعية، دار الاستثمار، فضيلة الشيخ د. عصام خلف العنزيفضيلة الشيخ د. عصام خلف العنزي
الكويتالكويت

ا اعضوً عضوً

فضيلة الشيخ أ.د. محمد أكرم لال الدينفضيلة الشيخ أ.د. محمد أكرم لال الدين
المدير التنفيذي، الأكاديمية العالمية المدير التنفيذي، الأكاديمية العالمية 
للبحوث الشرعية المالية الإسلامية للبحوث الشرعية المالية الإسلامية 

(إسرا)، ماليزيا (إسرا)، ماليزيا 
ا اعضوً عضوً

رئيس الهيئة الشرعية، بنك قطر الدولي رئيس الهيئة الشرعية، بنك قطر الدولي فضيلة الشيخ د. وليد بن هاديفضيلة الشيخ د. وليد بن هادي

الإسلاميالإسلامي
ا اعضوً عضوً

رئيس قسم الدراسات والبحوث، رئيس قسم الدراسات والبحوث، فضيلة الشيخ د. أفلح بن أحمد الخليليفضيلة الشيخ د. أفلح بن أحمد الخليلي

مكتب المفتي العام، سلطنة عمانمكتب المفتي العام، سلطنة عمان
ا اعضوً عضوً

اعضو جمعية العلماء، جمهورية اليمن عضو جمعية العلماء، جمهورية اليمن فضيلة الشيخ عبد الله بن حمود العزيفضيلة الشيخ عبد الله بن حمود العزي اعضوً عضوً



الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي

٣٧٣٧

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم
 عضو هيئة الرقابة الشرعية، بنك  عضو هيئة الرقابة الشرعية، بنك فضيلة الشيخ محسن العصفورفضيلة الشيخ محسن العصفور

االإثمار، مملكة البحرينالإثمار، مملكة البحرين اعضوً عضوً

الدكتور حامد بن حسن ميرةالدكتور حامد بن حسن ميرة
الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة 

البحرينالبحرين

ا/  ا/ عضوً عضوً
ا امقررً مقررً



٣٨٣٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

أعضاء المجلس الشرعي السابقينأعضاء المجلس الشرعي السابقين
الاسمالاسمالاسم الاسم 

فضيلة الشيخ أ.د/ نزيه كمال حمادفضيلة الشيخ أ.د/ نزيه كمال حمادفضيلة الشيخ أ.د/ وهبة مصطفى الزحيلي -رحمه الله -فضيلة الشيخ أ.د/ وهبة مصطفى الزحيلي -رحمه الله -
فضيلة الشيخ/ غزالي بن عبد الرحمنفضيلة الشيخ/ غزالي بن عبد الرحمنفضيلة الشيخ/ عبد الرازق ناصر محمدفضيلة الشيخ/ عبد الرازق ناصر محمد

فضيلة الشيخ د/ عبد الرحمن بن صالح الأطرمفضيلة الشيخ د/ عبد الرحمن بن صالح الأطرمفضيلة الشيخ/ يوسف محمد محمود قاسمفضيلة الشيخ/ يوسف محمد محمود قاسم
فضيلة الشيخ أ.د/ الصديق محمد الضرير رحمه اللهفضيلة الشيخ أ.د/ الصديق محمد الضرير رحمه اللهفضيلة الشيخ/ داتو حاجي محمد هاشم بن يحيىفضيلة الشيخ/ داتو حاجي محمد هاشم بن يحيى

فضيلة الشيخ أ.د/ علي محيي الدين القره داغيفضيلة الشيخ أ.د/ علي محيي الدين القره داغيفضيلة الشيخ/ يوسف طلال اللورينزيفضيلة الشيخ/ يوسف طلال اللورينزي
فضيلة الشيخ/ محمد علي التسخيريفضيلة الشيخ/ محمد علي التسخيريفضيلة الشيخ د/ داود محمد بكرفضيلة الشيخ د/ داود محمد بكر

فضيلة الشيخ أ.د/ عجيل جاسم النشميفضيلة الشيخ أ.د/ عجيل جاسم النشميفضيلة الشيخ د/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماءفضيلة الشيخ د/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
فضيلة الشيخ د/ صالح بن عبد الله اللحيدانفضيلة الشيخ د/ صالح بن عبد الله اللحيدان



الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي

٣٩٣٩

أعضاء لجنة مراجعة المعايير الشرعيةأعضاء لجنة مراجعة المعايير الشرعية
الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم

.د. عبد الستار أبو غدة.د. عبد الستار أبو غدة
رئيس الهيئة الشرعية الموحدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة 

لمجموعة البركة المصرفية وأمينها لمجموعة البركة المصرفية وأمينها 
العام، المملكة العربية السعوديةالعام، المملكة العربية السعودية

ا ارئيسً رئيسً

أ.د. يوسف بن عبد الله الشبيليأ.د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
رئيس وعضو في هيئات شرعية رئيس وعضو في هيئات شرعية 

لمؤسسات مالية إسلامية، المملكة لمؤسسات مالية إسلامية، المملكة 

العربية السعوديةالعربية السعودية
ا اعضوً عضوً

المستشار الشرعي، البنك الإسلامي المستشار الشرعي، البنك الإسلامي د. العياشي الصادق فداد د. العياشي الصادق فداد 
اللتنمية، المملكة العربية السعوديةللتنمية، المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

مدير الرقابة الشرعية، شركة دار مدير الرقابة الشرعية، شركة دار د. عصام خلف العنزيد. عصام خلف العنزي
االاستثمار، دولة الكويتالاستثمار، دولة الكويت اعضوً عضوً

رئيس قسم الدراسات والبحوث، رئيس قسم الدراسات والبحوث، د. أفلح الخليلي د. أفلح الخليلي 

مكتب المفتي العام، سلطنة عمانمكتب المفتي العام، سلطنة عمان
ا اعضوً عضوً

الدكتور حامد بن حسن ميرةالدكتور حامد بن حسن ميرة
الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة 

البحرينالبحرين

ا اعضوً عضوً



٤٠٤٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

أعضاء لجنة الصياغةأعضاء لجنة الصياغة
الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم

د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدةد. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة
رئيس الهيئة الشرعية الموحدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة 

لمجموعة البركة المصرفية وأمينها لمجموعة البركة المصرفية وأمينها 
العامالعام

ا اعضوً عضوً

رئيس وعضو في هيئات شرعية رئيس وعضو في هيئات شرعية أ.د محمد علي القريأ.د محمد علي القري

لمؤسسات مالية إسلاميةلمؤسسات مالية إسلامية
ا اعضوً عضوً

رئيس وعضو في هيئات شرعية رئيس وعضو في هيئات شرعية أ.د يوسف بن عبد الله الشبيليأ.د يوسف بن عبد الله الشبيلي

لمؤسسات مالية إسلاميةلمؤسسات مالية إسلامية
ا اعضوً عضوً



الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي

٤١٤١

أعضاء لجنة مراجعة ترجمة المعايير الشرعيةأعضاء لجنة مراجعة ترجمة المعايير الشرعية
الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم

فضيلة الشيخ/ محمد تقي العثمانيفضيلة الشيخ/ محمد تقي العثماني
نائب الرئيس بدار العلوم، كراتشي نائب الرئيس بدار العلوم، كراتشي 

وعضو دائم في مجمع الفقه الإسلامي وعضو دائم في مجمع الفقه الإسلامي 
بجدةبجدة

ا ارئيسً رئيسً

د. نظام محمد صالح يعقوبيد. نظام محمد صالح يعقوبي
رئيس وعضو في هيئات شرعية رئيس وعضو في هيئات شرعية 

لمؤسسات مالية إسلامية، مملكة لمؤسسات مالية إسلامية، مملكة 

البحرينالبحرين

ا اعضوً عضوً

أ.د محمد علي القريأ.د محمد علي القري
رئيس وعضو في هيئات شرعية رئيس وعضو في هيئات شرعية 

لمؤسسات مالية إسلامية، المملكة لمؤسسات مالية إسلامية، المملكة 

العربية السعوديةالعربية السعودية
ا اعضوً عضوً

الشيخ/ عصام إسحاقالشيخ/ عصام إسحاق
عضو مجلس الإدارة، المستشار عضو مجلس الإدارة، المستشار 
الشرعي (مركز اكتشف الإسلام) الشرعي (مركز اكتشف الإسلام) 

مملكة البحرينمملكة البحرين
ا اعضوً عضوً

أ.د محمد أكرم لال الدينأ.د محمد أكرم لال الدين
المدير التنفيذي، الأكاديمية العالمية المدير التنفيذي، الأكاديمية العالمية 
للبحوث الشرعية المالية الإسلامية، للبحوث الشرعية المالية الإسلامية، 

ماليزياماليزيا

ا اعضوً عضوً



٤٢٤٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

لجنة المعايير الشرعية (لجنة المعايير الشرعية (١)
الكويتالكويت

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم
مدير الرقابة الشرعية، شركة دار مدير الرقابة الشرعية، شركة دار د. عصام خلف العنزيد. عصام خلف العنزي

االاستثمار، دولة الكويتالاستثمار، دولة الكويت ارئيسً رئيسً

كبير المستشارين، شركة شور￯ كبير المستشارين، شركة شور￯ أ.د محمد أنس الزرقاأ.د محمد أنس الزرقا
للاستشارات الشرعية، دولة الكويت للاستشارات الشرعية، دولة الكويت 

ا اعضوً عضوً

مدير إدارة الرقابة الشرعية، شركة امتياز مدير إدارة الرقابة الشرعية، شركة امتياز د. محمد عود علي الفزيعد. محمد عود علي الفزيع
اللاستثمار، دولة الكويتللاستثمار، دولة الكويت اعضوً عضوً

مستشار شرعي، شركة الراية مستشار شرعي، شركة الراية أ.د علي إبراهيم الراشدأ.د علي إبراهيم الراشد
للاستشارات والتدريب، دولة الكويتللاستشارات والتدريب، دولة الكويت

ا اعضوً عضوً

المدير العام، شركة شور￯ المدير العام، شركة شور￯ الشيخ/ عبد الستار قطان الشيخ/ عبد الستار قطان 
للاستشارات الشرعية، دولة الكويت للاستشارات الشرعية، دولة الكويت 

ا اعضوً عضوً

الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الكويت، الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الكويت، د. عبد العزيز القصارد. عبد العزيز القصار
ادولة الكويتدولة الكويت اعضوً عضوً

د. حامد بن حسن ميرةد. حامد بن حسن ميرة
الأمين العام - هيئة المحاسبة الأمين العام - هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية، مملكة البحرينالإسلامية، مملكة البحرين

ا اعضوً عضوً

د. عبد الرحمن بن عبد الله السعديد. عبد الرحمن بن عبد الله السعدي
المستشار، هيئة المحاسبة والمراجعة المستشار، هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة 

البحرينالبحرين

ا امقررً مقررً



الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي

٤٣٤٣

لجنة المعايير الشرعية (لجنة المعايير الشرعية (٢)
جدة - المملكة العربية السعوديةجدة - المملكة العربية السعودية

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم
المستشار الشرعي، البنك الإسلامي المستشار الشرعي، البنك الإسلامي د. العياشي الصادق فدادد. العياشي الصادق فداد

اللتنمية، المملكة العربية السعوديةللتنمية، المملكة العربية السعودية ارئيسً رئيسً

رئيس وعضو في هيئات شرعية لمؤسسات رئيس وعضو في هيئات شرعية لمؤسسات أ.د محمد علي القريأ.د محمد علي القري

امالية إسلاميةمالية إسلامية اعضوً عضوً

رئيس وعضو في هيئات شرعية لمؤسسات رئيس وعضو في هيئات شرعية لمؤسسات أ.د يوسف الشبيليأ.د يوسف الشبيلي

امالية إسلاميةمالية إسلامية اعضوً عضوً

رئيس دائرة الالتزام الشرعي بالبنك الأهلي رئيس دائرة الالتزام الشرعي بالبنك الأهلي د. موسى آدم عيسىد. موسى آدم عيسى

االتجاري، المملكة العربية السعوديةالتجاري، المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

رئيس قسم تطوير المنتجات المالية، البنك رئيس قسم تطوير المنتجات المالية، البنك د. سامي السويلمد. سامي السويلم

االإسلامي للتنميةالإسلامي للتنمية اعضوً عضوً

عضو هيئة التدريس - كلية الشريعة، جامعة عضو هيئة التدريس - كلية الشريعة، جامعة أ.د. عبد الله بن محمد العمرانيأ.د. عبد الله بن محمد العمراني
االإمام محمد بن سعود الإسلاميةالإمام محمد بن سعود الإسلامية اعضوً عضوً

الأمين العام المساعد - مجمع الفقه الأمين العام المساعد - مجمع الفقه د. عادل قوتةد. عادل قوتة
االإسلامي الدولي - جدةالإسلامي الدولي - جدة اعضوً عضوً

الدكتور حامد بن حسن ميرةالدكتور حامد بن حسن ميرة
الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة 

البحرينالبحرين

ا اعضوً عضوً

د. عبد الرحمن بن عبد الله السعديد. عبد الرحمن بن عبد الله السعدي
المستشار، هيئة المحاسبة والمراجعة المستشار، هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة 

البحرينالبحرين

ا امقررً مقررً



٤٤٤٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

لجنة المعايير الشرعية (لجنة المعايير الشرعية (٣)
دبي - الإمارات العربية المتحدةدبي - الإمارات العربية المتحدة

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم

د. عبد الستار أبو غدة  د. عبد الستار أبو غدة  
رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة 

البركة المصرفية وأمينها العام، المملكة البركة المصرفية وأمينها العام، المملكة 
العربية السعوديةالعربية السعودية

ا ارئيسً رئيسً

رئيس وعضو في هيئات شرعية رئيس وعضو في هيئات شرعية د. نظام محمد صالح يعقوبيد. نظام محمد صالح يعقوبي

لمؤسسات مالية إسلاميةلمؤسسات مالية إسلامية
ا اعضوً عضوً

د. أسيد محمد أديب كيلانيد. أسيد محمد أديب كيلاني
رئيس قسم الرقابة الشرعية، مصرف رئيس قسم الرقابة الشرعية، مصرف 

أبو ظبي الإسلامي، الإمارات العربية أبو ظبي الإسلامي، الإمارات العربية 
المتحدةالمتحدة

ا اعضوً عضوً

د. عبد الستار الخويلدي د. عبد الستار الخويلدي 
الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي 

للمصالحة والتحكيم، الإمارات العربية للمصالحة والتحكيم، الإمارات العربية 
المتحدةالمتحدة

ا اعضوً عضوً

المدير العام، منهاج للاستشارات، المدير العام، منهاج للاستشارات، د. أمين فاتحد. أمين فاتح
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة

ا اعضوً عضوً

رئيس القسم الشرعي، شريعة كابيتال، رئيس القسم الشرعي، شريعة كابيتال، د. يوسف طلال اللورينزيد. يوسف طلال اللورينزي

الولايات المتحدةالولايات المتحدة
ا اعضوً عضوً

 عضو هيئة الرقابة الشرعية، مصرف  عضو هيئة الرقابة الشرعية، مصرف د. عمران العثماني د. عمران العثماني 
االميزان، باكستانالميزان، باكستان اعضوً عضوً



الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي

٤٥٤٥

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم

الدكتور حامد بن حسن ميرةالدكتور حامد بن حسن ميرة
الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة 

البحرينالبحرين

ا اعضوً عضوً

د. عبد الرحمن بن عبد الله السعديد. عبد الرحمن بن عبد الله السعدي
المستشار، هيئة المحاسبة والمراجعة المستشار، هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة 

البحرينالبحرين

ا امقررً مقررً



٤٦٤٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

لجنة المعايير الشرعية (لجنة المعايير الشرعية (٤)
كراتشي - باكستانكراتشي - باكستان

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم

نائب الرئيس بدار العلوم، كراتشي وعضو نائب الرئيس بدار العلوم، كراتشي وعضو الشيخ/ محمد تقي العثماني  الشيخ/ محمد تقي العثماني  

ادائم في مجمع الفقه الإسلامي بجدةدائم في مجمع الفقه الإسلامي بجدة ارئيسً رئيسً

رئيس مجلس الرقابة الشرعية، بنك باكستان رئيس مجلس الرقابة الشرعية، بنك باكستان مفتي / إرشاد أحمد إعجاز مفتي / إرشاد أحمد إعجاز 

االإسلامي، باكستانالإسلامي، باكستان اعضوً عضوً

مفتي / محمد حسان كليممفتي / محمد حسان كليم
عضو هيئة الرقابة الشرعية، بنك باكستان عضو هيئة الرقابة الشرعية، بنك باكستان 

الإسلامي، باكستانالإسلامي، باكستان
ومستشار شرعي، ديكويتومستشار شرعي، ديكويت

ا اعضوً عضوً

 عضو هيئة الرقابة الشرعية، مصرف  عضو هيئة الرقابة الشرعية، مصرف د. عمران العثماني د. عمران العثماني 
االميزان، باكستانالميزان، باكستان اعضوً عضوً

مستشار شرعي، بنك فلاح المحدود، مستشار شرعي، بنك فلاح المحدود، د. خليل أحمد أعظميد. خليل أحمد أعظمي
باكستانباكستان

ا اعضوً عضوً

جامعة دار العلوم كراتشي، باكستانجامعة دار العلوم كراتشي، باكستاند. محمد زبير العثمانيد. محمد زبير العثماني
اعضو الهيئة الشرعية، بنك حبيب، باكستانعضو الهيئة الشرعية، بنك حبيب، باكستان اعضوً عضوً

عضو هيئة الرقابة الشرعية، بنك البركة، عضو هيئة الرقابة الشرعية، بنك البركة، مفتي /عبد الله نجيب الحق صديقيمفتي /عبد الله نجيب الحق صديقي
باكستانباكستان

ا اعضوً عضوً

د. حامد بن حسن ميرةد. حامد بن حسن ميرة
الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة 

البحرينالبحرين

ا اعضوً عضوً



الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي

٤٧٤٧

مجلس معايير المحاسبة والمراجعةمجلس معايير المحاسبة والمراجعة

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم

الأستاذ/ حمد عبد الله عقابالأستاذ/ حمد عبد الله عقاب
نائب الرئيس التنفيذي- رئيس إدارة نائب الرئيس التنفيذي- رئيس إدارة 

الرقابة المالية، مجموعة البركة الرقابة المالية، مجموعة البركة 
المصرفيةالمصرفية

ا لمجلس  ا لمجلس رئيسً رئيسً
معايير المحاسبة معايير المحاسبة 
والمراجعةوالمراجعة

شريك، كي بي إم جي فخرو، مملكة شريك، كي بي إم جي فخرو، مملكة الأستاذ/ جليل العاليالأستاذ/ جليل العالي

البحرينالبحرين

رئيس لجنة معايير رئيس لجنة معايير 

المحاسبةالمحاسبة

الأستاذ/ جميل علي دراسالأستاذ/ جميل علي دراس
رئيس قسم الحسابات، الدائرة المالية، رئيس قسم الحسابات، الدائرة المالية، 

البنك الإسلامي للتنمية، المملكة البنك الإسلامي للتنمية، المملكة 

العربية السعوديةالعربية السعودية

ا للجنة  ا للجنة رئيسً رئيسً
معايير المراجعة معايير المراجعة 
والضوابطوالضوابط

المستشار الشرعي، مجموعة دلّة المستشار الشرعي، مجموعة دلّة فضيلة الشيخ / د. عبد الستار أبو غدةفضيلة الشيخ / د. عبد الستار أبو غدة
االبركة، المملكة العربية السعوديةالبركة، المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

فضيلة الشيخ/ عصام محمد إسحاقفضيلة الشيخ/ عصام محمد إسحاق
عضو مجلس الإدارة، المستشار عضو مجلس الإدارة، المستشار 
الشرعي (مركز اكتشف الإسلام) الشرعي (مركز اكتشف الإسلام) 

مملكة البحرينمملكة البحرين
ا اعضوً عضوً

قسم المحاسبة، مصرف لبنان قسم المحاسبة، مصرف لبنان الأستاذ/ فراس حمدانالأستاذ/ فراس حمدان
االمركزي، لبنانالمركزي، لبنان اعضوً عضوً

مساعد المدير العام، البنك الإسلامي مساعد المدير العام، البنك الإسلامي د. حسين سعيد سعيفاند. حسين سعيد سعيفان
االأردني للتمويل والاستثمار، الأردنالأردني للتمويل والاستثمار، الأردن اعضوً عضوً

اديلويت قاسم خان، ماليزياديلويت قاسم خان، ماليزياد. نور الدين محمد زيند. نور الدين محمد زين اعضوً عضوً

اشريك، إرنست ويونغ، مملكة البحرينشريك، إرنست ويونغ، مملكة البحرينالأستاذ/ فؤاد لايقالأستاذ/ فؤاد لايق اعضوً عضوً



٤٨٤٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم
شريك إداري، آغا وشركاؤه، الإمارات شريك إداري، آغا وشركاؤه، الإمارات الأستاذ/ أوليفر أغاالأستاذ/ أوليفر أغا

االعربية المتحدةالعربية المتحدة اعضوً عضوً

شريك، كليف فورد شانس، الإمارات شريك، كليف فورد شانس، الإمارات الأستاذ/ قدير لطيفالأستاذ/ قدير لطيف

االعربية المتحدةالعربية المتحدة اعضوً عضوً

المدير العام للرقابة المالية والتخطيط، المدير العام للرقابة المالية والتخطيط، الأستاذ/ محمد سعيد السقاالأستاذ/ محمد سعيد السقا
بنك الكويت الدولي، الكويتبنك الكويت الدولي، الكويت

ا اعضوً عضوً

الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة د. حامد حسن ميرةد. حامد حسن ميرة
للمؤسسات المالية الإسلاميةللمؤسسات المالية الإسلامية

ا اعضوً عضوً



الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي

٤٩٤٩

لجنة المعايير المحاسبيةلجنة المعايير المحاسبية
الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم

شريك، كي بي إم جي فخرو، مملكة شريك، كي بي إم جي فخرو، مملكة الأستاذ/ جليل العاليالأستاذ/ جليل العالي

البحرينالبحرين
ا ارئيسً رئيسً

قسم المحاسبة، مصرف لبنان قسم المحاسبة، مصرف لبنان الأستاذ/ فراس حمدانالأستاذ/ فراس حمدان
االمركزي، لبنانالمركزي، لبنان اعضوً عضوً

اشريك، إرنست ويونغ، مملكة البحرينشريك، إرنست ويونغ، مملكة البحرينالأستاذ/ فواد لايقالأستاذ/ فواد لايق اعضوً عضوً

اشريك، إرنست ويونغ، قطرشريك، إرنست ويونغ، قطرالأستاذ/ امتياز إبراهيمالأستاذ/ امتياز إبراهيم اعضوً عضوً

اديلويت أند تاتش- بكر أبو الخيرديلويت أند تاتش- بكر أبو الخيرالأستاذ/ علي الأزهريالأستاذ/ علي الأزهري اعضوً عضوً

شريك، خدمات التدقيق شريك، خدمات التدقيق الأستاذ/ ماهيش بالاسوبرامانيامالأستاذ/ ماهيش بالاسوبرامانيام

والاستشارات، كي بي إم جي، البحرينوالاستشارات، كي بي إم جي، البحرين
ا اعضوً عضوً

شريك، استشارات الخدمات المالية، شريك، استشارات الخدمات المالية، الأستاذ/ مادوكار شينويالأستاذ/ مادوكار شينوي

ابي دبليو سي، البحرينبي دبليو سي، البحرين اعضوً عضوً

امدير، بي دبليو سي، البحرينمدير، بي دبليو سي، البحرينالأستاذ/ إرشاد محمودالأستاذ/ إرشاد محمود اعضوً عضوً

الرئيس والمدير الإداري، رساميل الرئيس والمدير الإداري، رساميل الأستاذ/ عصام الطواريالأستاذ/ عصام الطواري

اللهيكلة المالية، دولة الكويتللهيكلة المالية، دولة الكويت اعضوً عضوً

امدير، كي بي إم جي، البحرينمدير، كي بي إم جي، البحرينالأستاذ/ عديل مشتاقالأستاذ/ عديل مشتاق اعضوً عضوً

الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة د. حامد بن حسن ميرةد. حامد بن حسن ميرة
للمؤسسات المالية الإسلاميةللمؤسسات المالية الإسلامية

ا اعضوً عضوً



٥٠٥٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

لجنة معايير المراجعة والحوكمةلجنة معايير المراجعة والحوكمة
الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسم

الأستاذ/ جميل علي دراسالأستاذ/ جميل علي دراس
رئيس قسم الحسابات، الدائرة المالية، رئيس قسم الحسابات، الدائرة المالية، 

البنك الإسلامي للتنمية، المملكة البنك الإسلامي للتنمية، المملكة 

العربية السعوديةالعربية السعودية
ا  ا رئيسً رئيسً

الشيخ/ عصام محمد إسحاقالشيخ/ عصام محمد إسحاق
عضو مجلس الإدارة، المستشار عضو مجلس الإدارة، المستشار 
الشرعي (مركز اكتشف الإسلام) الشرعي (مركز اكتشف الإسلام) 

مملكة البحرينمملكة البحرين
ا اعضوً عضوً

مساعد المدير العام، البنك الإسلامي مساعد المدير العام، البنك الإسلامي د. حسين سعيد سعيفاند. حسين سعيد سعيفان
االأردني للتمويل والاستثمار، الأردنالأردني للتمويل والاستثمار، الأردن اعضوً عضوً

شريك إداري، آغا وشركاؤه، الإمارات شريك إداري، آغا وشركاؤه، الإمارات الأستاذ/ أوليفر آغاالأستاذ/ أوليفر آغا

االعربية المتحدةالعربية المتحدة اعضوً عضوً

شريك، كليفورد شانس، الإمارات شريك، كليفورد شانس، الإمارات الأستاذ/ قدير لطيفالأستاذ/ قدير لطيف

االعربية المتحدةالعربية المتحدة اعضوً عضوً

مدير، مجموعة المالية الإسلامية، مدير، مجموعة المالية الإسلامية، د. حاتم الطاهرد. حاتم الطاهر
ديلويت أند تاتش، البحرينديلويت أند تاتش، البحرين

ا اعضوً عضوً

الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة د. حامد بن حسن ميرةد. حامد بن حسن ميرة
للمؤسسات المالية الإسلاميةللمؤسسات المالية الإسلامية

ا اعضوً عضوً







٥٣٥٣

رقم الصفحةرقم الصفحة
التقديمالتقديم............................................................................. ............................................................................. ٥٤٥٤
٥٥٥٥ ........................................................................ ........................................................................ نص المعيارنص المعيار
١- نطاق المعيار- نطاق المعيار........................................................................ ........................................................................ ٥٥٥٥
٢- الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات - الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات .............................................. .............................................. ٥٥٥٥
٣- تاريخ إصدار المعيار - تاريخ إصدار المعيار ................................................................ ................................................................ ٦١٦١
٦٢٦٢ ...................................................................... ...................................................................... اعتماد المعياراعتماد المعيار

الملاحقالملاحق
٦٣٦٣ ....................................................... ....................................................... (أ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار(أ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار
٦٥٦٥ ........................................................... ........................................................... (ب) مستند الأحكام الشرعية (ب) مستند الأحكام الشرعية 
(ج) التعريفات(ج) التعريفات.......................................................................... .......................................................................... ٧٠٧٠



٥٤٥٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المتاجرة في العملات وشروطها وضوابطها يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المتاجرة في العملات وشروطها وضوابطها 
الشــرعية، وما يجوز منها وما لا يجوز، وبعض التطبيقات التي تزاولها المؤسســات الشــرعية، وما يجوز منها وما لا يجوز، وبعض التطبيقات التي تزاولها المؤسســات 

المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات).المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،



المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١) ) 

٥٥٥٥

المتاجرة في العملاتالمتاجرة في العملات

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتنــاول هذا المعيار قضايا القبض الحقيقــي والقبض الحكمي في العملات، يتنــاول هذا المعيار قضايا القبض الحقيقــي والقبض الحكمي في العملات، 
واســتخدام وســائل الاتصال الحديثة في التعامل بالعملات، وصرف ما في الذمة، واســتخدام وســائل الاتصال الحديثة في التعامل بالعملات، وصرف ما في الذمة، 
والتعامل في العملات في الأســواق المالية، والمواعدة في بيع العملات، واشتراط والتعامل في العملات في الأســواق المالية، والمواعدة في بيع العملات، واشتراط 
الأجل أو إرجاء تسليم أحد البدلين في التعامل بالعملات، وبعض الحالات المطبقة الأجل أو إرجاء تسليم أحد البدلين في التعامل بالعملات، وبعض الحالات المطبقة 

في المؤسسات.في المؤسسات.
ولا يتناول هذا المعيار غيــر المتاجرة في العملات، ولا تأثير الصياغة في بيع ولا يتناول هذا المعيار غيــر المتاجرة في العملات، ولا تأثير الصياغة في بيع 
الذهب والفضة، ولا الحوالات المجردة عن عمليات الصرف، ولا حسم الكمبيالات.الذهب والفضة، ولا الحوالات المجردة عن عمليات الصرف، ولا حسم الكمبيالات.

٢. الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات:. الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات:
تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية  تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية    ١/٢

الآتية:الآتية:
١/١/٢  أن يتــم التقابض قبــل تفرق العاقدين، ســواء أكان القبض   أن يتــم التقابض قبــل تفرق العاقدين، ســواء أكان القبض 

ا. ăا أم  حكمي ăا.حقيقي ăا أم  حكمي ăحقيقي
٢/١/٢  أن يتــم التماثل فــي البدلين اللذين هما مــن جنس واحد   أن يتــم التماثل فــي البدلين اللذين هما مــن جنس واحد 
ولو  كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه ولو  كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه 

الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.



٥٦٥٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٣/١/٢  ألاَّ يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين   ألاَّ يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين 
أو  كليهما.أو  كليهما.

٤/١/٢  ألاَّ تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما   ألاَّ تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما 
يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات.يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات.

٥/١/٢  ألاَّ يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.  ألاَّ يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.
يحرم التعامل في ســوق الصرف الآجل سواء تم بتبادل حوالات آجلة  يحرم التعامل في ســوق الصرف الآجل سواء تم بتبادل حوالات آجلة    ٢/٢

أم بإبـرام عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما.أم بإبـرام عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما.
ــا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي  يحرم الصرف الآجل أيضً ــا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العملية التي   يحرم الصرف الآجل أيضً  ٣/٢

تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها. تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها. 
يحق للمؤسســة لتوقي انخفــاض العملة في المســتقبل اللجوء إلى  يحق للمؤسســة لتوقي انخفــاض العملة في المســتقبل اللجوء إلى    ٤/٢

ما  يأتي:ما  يأتي:
١/٤/٢  إجــراء قــروض متبادلة بعملات مختلفة بــدون أخذ فائدة   إجــراء قــروض متبادلة بعملات مختلفة بــدون أخذ فائدة 

أو  إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين.أو  إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين.
٢/٤/٢  شراء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.  شراء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.

يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة  يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة    ٥/٢
(مثل المرابحة) على سدادها بعملة أخر￯ بسعر يوم الوفاء.(مثل المرابحة) على سدادها بعملة أخر￯ بسعر يوم الوفاء.

القبض في بيع العملات: القبض في بيع العملات:   ٦/٢
١/٦/٢  إذا تم التعاقد على بيع مبلغ من العملات فلا بد من تســليم   إذا تم التعاقد على بيع مبلغ من العملات فلا بد من تســليم 

وقبض جميع المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق.وقبض جميع المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق.



المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١) ) 

٥٧٥٧

المتاجرة في العملاتالمتاجرة في العملات

٢/٦/٢  لا يكفــي لجواز المتاجرة بالعملات قبض أحد البدلين دون   لا يكفــي لجواز المتاجرة بالعملات قبض أحد البدلين دون 
الآخر، ولا قبض جزء مــن أحد البدلين، فإن قبض بعض البدل الآخر، ولا قبض جزء مــن أحد البدلين، فإن قبض بعض البدل 

صح فيما تم قبضه دون الباقي.صح فيما تم قبضه دون الباقي.
ا، وتختلف كيفية  ا، وتختلف كيفية   يتحقــق القبض بحصوله حقيقــة أو حكمً ٣/٦/٢  يتحقــق القبض بحصوله حقيقــة أو حكمً
قبض الأشــياء بحســب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبض الأشــياء بحســب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون 

ا لها. ا لها.قبضً قبضً
٤/٦/٢  يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي.   يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي. 

ا بالتخلية مع التمكين  ا وحكمً ا بالتخلية مع التمكين   يتحقق القبض الحكمي اعتبارً ا وحكمً ٥/٦/٢  يتحقق القبض الحكمي اعتبارً
ــا، ومــن صور القبض  ăــا، ومــن صور القبض مــن التصرف ولو لم يوجد القبض حس ăمــن التصرف ولو لم يوجد القبض حس

ا ما يأتي: ا وعرفً ا ما يأتي:الحكمي المعتبرة شرعً ا وعرفً الحكمي المعتبرة شرعً
القيد المصرفي لمبلغ من المال في حســاب العميل في  القيد المصرفي لمبلغ من المال في حســاب العميل في (أ)  (أ) 

الحالات الآتية:الحالات الآتية:

إذ أُودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة  إذ أُودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة -   -١
أو بحوالة مصرفية.أو بحوالة مصرفية.

إذا عقــد العميــل عقد صــرف ناجز بينــه وبين  إذا عقــد العميــل عقد صــرف ناجز بينــه وبين -   -٢
 ￯المؤسســة في حال شــراء عملــة بعملة أخر ￯المؤسســة في حال شــراء عملــة بعملة أخر

لحساب العميل.لحساب العميل.

ا من  ا من  مبلغً إذا اقتطعت المؤسســة – بأمر العميل  بأمر العميل – مبلغً إذا اقتطعت المؤسســة -   -٣
 ￯حســاب له لتضمه إلى حساب آخر بعملة أخر ￯حســاب له لتضمه إلى حساب آخر بعملة أخر
في المؤسســة نفســها أو غيرها لصالــح العميل في المؤسســة نفســها أو غيرها لصالــح العميل 
أو  لمســتفيد آخر، وعلى المؤسسة مراعاة قواعد أو  لمســتفيد آخر، وعلى المؤسسة مراعاة قواعد 

عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.



٥٨٥٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ويغتفر تأخيــر القيد المصرفي - بالصــورة التي يتمكن  ويغتفر تأخيــر القيد المصرفي - بالصــورة التي يتمكن    
المستفيد بها من التســلم الفعلي - إلى المدة المتعارف المستفيد بها من التســلم الفعلي - إلى المدة المتعارف 
عليها في أســواق التعامل، على أنه لا يجوز للمســتفيد عليها في أســواق التعامل، على أنه لا يجوز للمســتفيد 
أن يتصرف في العملة خلال المــدة المغتفرة إلا بعد أن أن يتصرف في العملة خلال المــدة المغتفرة إلا بعد أن 

يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.
تســلم الشــيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة  تســلم الشــيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة (ب)  (ب) 

المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز المؤسسة له.المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز المؤسسة له.

تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان  (ج) (ج) 
(المشتري) في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة (المشتري) في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة 

للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.
التوكيل في المتاجرة بالعملات: التوكيل في المتاجرة بالعملات:   ٧/٢

١/٧/٢  يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيع عملات، مع توكيله بالقبض   يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيع عملات، مع توكيله بالقبض 
والتسليم.والتسليم.

٢/٧/٢  يجوز توكيل الغير ببيع عملات بدون توكيله بالقبض، شريطة   يجوز توكيل الغير ببيع عملات بدون توكيله بالقبض، شريطة 
قيام الموكل أو وكيل آخر بالقبض قبل تفرق العاقدين.قيام الموكل أو وكيل آخر بالقبض قبل تفرق العاقدين.

٣/٧/٢  يجــوز التوكيل بقبض العملة بعد إبــرام عقد الصرف على   يجــوز التوكيل بقبض العملة بعد إبــرام عقد الصرف على 
ألاَّ  يفترق الموكلان قبل تمام القبض من الوكيلين.ألاَّ  يفترق الموكلان قبل تمام القبض من الوكيلين.

استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات: استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات:   ٨/٢
١/٨/٢  التعاقد بوســائل الاتصال الحديثة بيــن طرفين في مكانين   التعاقد بوســائل الاتصال الحديثة بيــن طرفين في مكانين 
متباعدين تنشــأ عنه نفس الآثار المترتبة علــى إجراء العقد في متباعدين تنشــأ عنه نفس الآثار المترتبة علــى إجراء العقد في 

مكان واحد.مكان واحد.
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٢/٨/٢  الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحد￯ الوســائل المشــار   الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحد￯ الوســائل المشــار 
ا لمن أصدره خلال تلــك المدة. ولا يتم العقد  ا لمن أصدره خلال تلــك المدة. ولا يتم العقد إليهــا يظل ملزمً إليهــا يظل ملزمً

إلا  عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي.إلا  عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي.
المواعدة في المتاجرة في العملات: المواعدة في المتاجرة في العملات:   ٩/٢

١/٩/٢  تحرم المواعدة في المتاجــرة في العملات إذا كانت ملزمة   تحرم المواعدة في المتاجــرة في العملات إذا كانت ملزمة 
للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة. أما الوعد للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة. أما الوعد 

ا. ا.من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزمً من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزمً
٢/٩/٢  لا يجــوز ما يســمى في المجــالات المصرفية « الشــراء   لا يجــوز ما يســمى في المجــالات المصرفية « الشــراء 
 (Parallel Purchase and Sale of(Parallel Purchase and Sale of «والبيع الموازي للعمــلات» والبيع الموازي للعمــلات

(Currencies)Currencies وذلك لوجود أحد أسباب الفساد الآتية: وذلك لوجود أحد أسباب الفساد الآتية:

عدم تسليم وتسلم العملتين (المشتراة والمبيعة)، فيكون  عدم تسليم وتسلم العملتين (المشتراة والمبيعة)، فيكون (أ)  (أ) 
حينئذ من بيع العملة بالأجل.حينئذ من بيع العملة بالأجل.

اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر. اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر.(ب)  (ب) 
المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف. المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف.(ج)  (ج) 

ا  ا   لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشــاركة أو المضاربة التزامً ٣/٩/٢  لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشــاركة أو المضاربة التزامً
للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، ولكن للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، ولكن 
يجوز أن يتبرع طــرف ثالث بذلك من غير أن ينص في عقدهما يجوز أن يتبرع طــرف ثالث بذلك من غير أن ينص في عقدهما 

على ذلك الضمان.على ذلك الضمان.
١٠١٠/٢ المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة: المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة:

تصح المبادلة في العمــلات الثابتة دينًا في الذمــة إذا أدت إلى الوفاء  تصح المبادلة في العمــلات الثابتة دينًا في الذمــة إذا أدت إلى الوفاء    
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بســقوط الدينين محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما. ومن صورها بســقوط الدينين محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما. ومن صورها 
ما  يأتي:ما  يأتي:

١/١٠١٠/٢  تطارح (إطفاء) الدينين، بأن يكون في ذمة شــخص دنانير   تطارح (إطفاء) الدينين، بأن يكون في ذمة شــخص دنانير 
لآخر، وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة لآخر، وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة 
ا للمبالغ. ويطلق على هذه العملية  ا للمبالغ. ويطلق على هذه العملية لإطفاء الدين كله أو بعضه تبعً لإطفاء الدين كله أو بعضه تبعً

ا (المقاصة). ا (المقاصة).أيضً أيضً
٢/١٠١٠/٢  استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخر￯، على أن   استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخر￯، على أن 

ا بسعر صرفها يوم السداد. ا بسعر صرفها يوم السداد.يتم الوفاء فورً يتم الوفاء فورً
١١١١/٢ اجتماع الصرف والحوالة المصرفية: اجتماع الصرف والحوالة المصرفية:

يجوز إجراء حوالة مصرفيــة بعملة مغايرة للمبلــغ المقدم من طالب  يجوز إجراء حوالة مصرفيــة بعملة مغايرة للمبلــغ المقدم من طالب    
الحوالة، وتتكون تلــك العملية من صرف بقبــض حقيقي أو حكمي الحوالة، وتتكون تلــك العملية من صرف بقبــض حقيقي أو حكمي 
بتســليم المبلغ لإثباته بالقيــد المصرفي، ثم حوالــة (تحويل) للمبلغ بتســليم المبلغ لإثباته بالقيــد المصرفي، ثم حوالــة (تحويل) للمبلغ 
بالعملة المشتراة من طالب الحوالـة. ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى من بالعملة المشتراة من طالب الحوالـة. ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى من 

العميل أجرة التحويل.العميل أجرة التحويل.
١٢١٢/٢ صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات:  صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات: 

ا متاجرة العميل بالعملات بمبالغ  ا متاجرة العميل بالعملات بمبالغ من الصور الممنوعة شرعً ١/١٢١٢/٢    من الصور الممنوعة شرعً
أكثر مما يملكه، وذلك من خلال منح المؤسسة التي تدير المتاجرة أكثر مما يملكه، وذلك من خلال منح المؤسسة التي تدير المتاجرة 

تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه.تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه.

٢/١٢١٢/٢  لا يجوز للمؤسســة إقراض العميل مبالغ تشترط عليه فيها   لا يجوز للمؤسســة إقراض العميل مبالغ تشترط عليه فيها 
التعامل بالمتاجرة بالعملات معها دون غيرها، فإن لم تشــترط التعامل بالمتاجرة بالعملات معها دون غيرها، فإن لم تشــترط 

ا. ا.ذلك فلا مانع منه شرعً ذلك فلا مانع منه شرعً
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٣. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ الموافق هـ الموافق ٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م. م. 
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار المتاجرة في العمــلات، وذلك في اجتماعه اعتمد المجلس الشــرعي معيار المتاجرة في العمــلات، وذلك في اجتماعه 
الرابع المنعقد في الرابع المنعقد في ٢٥٢٥ – ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ الموافق هـ الموافق ٢٩٢٩ – ٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قــرر المجلس الشــرعي في اجتماعــه رقــم (قــرر المجلس الشــرعي في اجتماعــه رقــم (١) المنعقد في يوم الســبت ) المنعقد في يوم الســبت 
١١١١  ذي  القعدة   ذي  القعدة ١٤١٩١٤١٩هـ = هـ = ٢٧٢٧ (شــباط) فبراير  (شــباط) فبراير ١٩٩٨١٩٩٨م فــي البحرين إعطاء أولوية م فــي البحرين إعطاء أولوية 

لإعداد المعيار الشرعي للمتاجرة في العملات.لإعداد المعيار الشرعي للمتاجرة في العملات.
وفي يوم الســبت وفي يوم الســبت ١١١١ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤١٩١٤١٩هـ = هـ = ٢٧٢٧ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ١٩٩٩١٩٩٩م، تم م، تم 

تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ١٣١٣- - ١٦١٦، ربيع الأول ، ربيع الأول 
١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ٢٧٢٧- - ٣٠٣٠ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ١٩٩٩١٩٩٩م بالبحرين ناقشــت اللجنة الدراســة م بالبحرين ناقشــت اللجنة الدراســة 
الشرعية وأدخلت عليها بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (الشرعية وأدخلت عليها بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (٣) ) 
المنعقد في دولة البحرين في الفترة المنعقد في دولة البحرين في الفترة ٩- - ١١١١ رجب  رجب ١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ١٨١٨ – ٢٠٢٠ تشرين الأول  تشرين الأول 
(أكتوبر) (أكتوبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، مسودة مشــروع المعيار وطلبت من المستشار إدخال التعديلات م، مسودة مشــروع المعيار وطلبت من المستشار إدخال التعديلات 

اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم 
(٢) المنعقــد في مكة المكرمــة في الفترة ) المنعقــد في مكة المكرمــة في الفترة ١٠١٠-١٥١٥ رمضــان  رمضــان ١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ١٨١٨ – ٢٢٢٢ 
كانون الأول (ديســمبر) كانون الأول (ديســمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة 
مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم 
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ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.من ملاحظات تمهيدً من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ٢٩٢٩- - ٣٠٣٠ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً = = ٤- - ٥ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء 
منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة الدراسات منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة الدراسات 

الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشــت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (ناقشــت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (٥) المنعقد في ) المنعقد في ٢٢٢٢-٢٤٢٤ 
محرم محرم ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٦٢٦- - ٢٨٢٨ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م الملاحظات التي أبديت خلال م الملاحظات التي أبديت خلال 
جلسة الاستماع والملاحظات التي أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي جلسة الاستماع والملاحظات التي أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٤) المنعقد في المدينة المنورة في ) المنعقد في المدينة المنورة في 
الفترة منالفترة من٢٥٢٥ – ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـــ = هـــ = ٢٩٢٩-٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م التعديلات التي م التعديلات التي 
أدخلتها لجنة الدراسات الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا أدخلتها لجنة الدراسات الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا 

المعيار بالأغلبية، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.المعيار بالأغلبية، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

الأدلة الواردة في المبادلة في العملاتالأدلة الواردة في المبادلة في العملات
جاء في السنة النبوية أحاديث عديدة لتنظيم أحكام المبادلة في العملات، ومن جاء في السنة النبوية أحاديث عديدة لتنظيم أحكام المبادلة في العملات، ومن 
أشــهرها الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشــهرها الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ا بيد،  ا بيد، «مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدً «الذهب بالذهب والفضة بالفضة»«الذهب بالذهب والفضة بالفضة» - إلى أن قال: -  - إلى أن قال: - «مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدً
ا بيد»(١) وحديث أبي سعيد  وحديث أبي سعيد  ا بيد»فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شــئتم إذا كان يدً فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شــئتم إذا كان يدً
الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها 
على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»(٢). وهذان الحديثان صريحان في أن الذهب . وهذان الحديثان صريحان في أن الذهب 
جنــس، والفضة جنس. وقد صدرت قرارات من الجهات الفقهيةجنــس، والفضة جنس. وقد صدرت قرارات من الجهات الفقهية(٣) بمقتضى الحكم  بمقتضى الحكم 

أخرجه مسلم في صحيحه. أخرجه مسلم في صحيحه.  أخرجه البخاري في صحيحه.(١)  أخرجه البخاري في صحيحه.   (٢)
ومــن أمثلة ذلك ما صدر عن الهيئة العامة للفتــو￯ بالكويت ونصها: «يجوز بيع العملات  ومــن أمثلة ذلك ما صدر عن الهيئة العامة للفتــو￯ بالكويت ونصها: «يجوز بيع العملات    (٣)
ا بذاته، كالذهب  ــا من النقد قائمً ا بذاته، كالذهب الورقية المختلفة بعضها ببعض، لأن كل عملة تعتبر جنسً ــا من النقد قائمً الورقية المختلفة بعضها ببعض، لأن كل عملة تعتبر جنسً
أو  الفضة، فيجــوز بيع عملة معينة؛ كالــدولار، بعملة أخر￯؛ كالروبيــة الهندية، ولو مع أو  الفضة، فيجــوز بيع عملة معينة؛ كالــدولار، بعملة أخر￯؛ كالروبيــة الهندية، ولو مع 
، لكن بشرط التقابض للبدلين (العملتين)  ، لكن بشرط التقابض للبدلين (العملتين) التفاضل، كما يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلاً التفاضل، كما يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلاً
في المجلس، أما إذا بيع مقدار من عملة معينة من نفس تلك العملة؛ كروبيات هندية بروبيات في المجلس، أما إذا بيع مقدار من عملة معينة من نفس تلك العملة؛ كروبيات هندية بروبيات 
هندية فيحرم التفاضل». (مجموعة الفتاو￯ الشــرعية، إدارة الإفتاء بالكويت هندية فيحرم التفاضل». (مجموعة الفتاو￯ الشــرعية، إدارة الإفتاء بالكويت ١٦٠١٦٠/٣ رقم  رقم 

.(.(٧٨٨٧٨٨
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المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا عن الدراهم، وقاس فقهاء  ا مختلفً ا عن الدراهم، وقاس فقهاء الشــرعي المقرر لد￯ الفقهاء بكون الدنانير جنسً ا مختلفً الشــرعي المقرر لد￯ الفقهاء بكون الدنانير جنسً
العصر العملات الورقية والمعدنية على العملات الذهبية والفضية المنصوص عليها العصر العملات الورقية والمعدنية على العملات الذهبية والفضية المنصوص عليها 
ــا آخر غير عملة البلد الآخر،  ــا آخر غير عملة البلد الآخر، في الأحاديث الصحيحة. وأن عملة كل بلد تعتبر جنسً في الأحاديث الصحيحة. وأن عملة كل بلد تعتبر جنسً
ا لقرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي(١) فتختلف من حيث  فتختلف من حيث  ا لقرار مجمع الفقه الإســلامي الدوليلأنهــا نقود اعتبارية طبقً لأنهــا نقود اعتبارية طبقً

ا. ا لجهة اعتبارها نقدً ا.الجنس تبعً ا لجهة اعتبارها نقدً الجنس تبعً

وبناء عليه اشــترط في تبادل العملات من الجنس نفســه التماثل بين البدلين، وبناء عليه اشــترط في تبادل العملات من الجنس نفســه التماثل بين البدلين، 
والتقابــض للبدلين قبل تفرق العاقدين. أما مع اختلاف الجنس فلا بأس من التفاوت والتقابــض للبدلين قبل تفرق العاقدين. أما مع اختلاف الجنس فلا بأس من التفاوت 

ولكن لا بد من التقابض في المجلس.ولكن لا بد من التقابض في المجلس.
الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات:الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات:

الحكم الأصلي للمتاجــرة في العملات هو الإباحة؛ لأنهــا داخلة في عموم الحكم الأصلي للمتاجــرة في العملات هو الإباحة؛ لأنهــا داخلة في عموم 
الأدلة على مشــروعية بيع الذهب والفضة والنقود، وهي وجه من وجوه الكســب، الأدلة على مشــروعية بيع الذهب والفضة والنقود، وهي وجه من وجوه الكســب، 
وحكمها الإباحة ما لم يطرأ عليها سبب للتحريم أو الكراهة. ومستند ذلك الأحاديث وحكمها الإباحة ما لم يطرأ عليها سبب للتحريم أو الكراهة. ومستند ذلك الأحاديث 
الواردة في مبادلة العملات، وإطلاق الحكم المســتنبط منها حسبما قرره الفقهاء في الواردة في مبادلة العملات، وإطلاق الحكم المســتنبط منها حسبما قرره الفقهاء في 

باب الصرف، فإذا اختـل شيء من الضوابط الشرعية حرمت المتاجرة. باب الصرف، فإذا اختـل شيء من الضوابط الشرعية حرمت المتاجرة. 

اشتراط التماثل والتقابض:اشتراط التماثل والتقابض:
مستند اشتراط التماثل والتقابض مع اتحاد الجنس، ومستند اشتراط التقابض مستند اشتراط التماثل والتقابض مع اتحاد الجنس، ومستند اشتراط التقابض 

فقط مع اختلاف الجنسين هو ما سبق في الفقرة (فقط مع اختلاف الجنسين هو ما سبق في الفقرة (١) من مستند الأحكام الشرعية.) من مستند الأحكام الشرعية.
القبض الحكمي:القبض الحكمي:

القبض الحكمي القبض الحكمي – في الصور المذكورة في المعيار - بمنزلة القبض الحقيقي؛  في الصور المذكورة في المعيار - بمنزلة القبض الحقيقي؛ 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٢١٢١ ( (٣/٩).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)



المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١) ) 
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المتاجرة في العملاتالمتاجرة في العملات

لأن الشــرع لم يحدد طريقة معينــة للقبض، فيرجع فيه لما تعــارف عليه الناس مما لأن الشــرع لم يحدد طريقة معينــة للقبض، فيرجع فيه لما تعــارف عليه الناس مما 
يحصل به التمكن من التصرف الذي هو الغرض من القبض ويتعلق به الضمان، وذلك يحصل به التمكن من التصرف الذي هو الغرض من القبض ويتعلق به الضمان، وذلك 
كالصور المشار إليها في المعيار. وقد صدر بشأن عدد من صور القبض الحكمي قرار كالصور المشار إليها في المعيار. وقد صدر بشأن عدد من صور القبض الحكمي قرار 
 ￯ا أخر ا أخر￯  وألحقت بها بعض هيئات الفتو￯ صورً من مجمع الفقه الإسلامي الدوليمن مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١) وألحقت بها بعض هيئات الفتو￯ صورً

منها قسيمة بطاقة الائتمانمنها قسيمة بطاقة الائتمان(٢).
تقديــم ضمان من أحد طرفي المضاربة أو المشــاركة للطرف الآخر لمخاطر تقديــم ضمان من أحد طرفي المضاربة أو المشــاركة للطرف الآخر لمخاطر 

العملة صدر بتأكيد منعه فتو￯ من ندوة البركة التاسعةالعملة صدر بتأكيد منعه فتو￯ من ندوة البركة التاسعة(٣).

التوكيل بمبادلة العملات والقبض:التوكيل بمبادلة العملات والقبض:
ا؛ لأن الوكالة تصح فيما تصح مباشرته،  ا؛ لأن الوكالة تصح فيما تصح مباشرته، التوكيل بمبادلة العملات صحيح شرعً التوكيل بمبادلة العملات صحيح شرعً
ا لاشتراط القبض  ا لاشتراط القبض فكما تصح المبادلة بمباشرة الشخص يصح التوكيل بها إلا أنه نظرً فكما تصح المبادلة بمباشرة الشخص يصح التوكيل بها إلا أنه نظرً
عقب التعاقد فإن المعتبر هو قبض العاقد، سواء كان هو الأصيل أم الوكيل. فإذا حصل عقب التعاقد فإن المعتبر هو قبض العاقد، سواء كان هو الأصيل أم الوكيل. فإذا حصل 
التوكيل بالقبض فقط فالعبرة في الافتراق قبل القبض هي بالنسبة للعاقدين لا للوكيل.التوكيل بالقبض فقط فالعبرة في الافتراق قبل القبض هي بالنسبة للعاقدين لا للوكيل.

استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات:استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات:
مستند ذلك أن أساس العقود هو التراضي، فكل ما يدل عليه يعتد به ولو عرفًا، مستند ذلك أن أساس العقود هو التراضي، فكل ما يدل عليه يعتد به ولو عرفًا، 

ووسائل الاتصال الحديثة هي من هذا القبيل.ووسائل الاتصال الحديثة هي من هذا القبيل.
قــرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي رقم ٥٣٥٣ ( (٦/٣)، ومجلة المجمع، العدد الســادس )، ومجلة المجمع، العدد الســادس  قــرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي رقم    (١)

٧٨٥٧٨٥/٢
نصت الفتو￯ ٦/١٢١٢ من ندوة البركة الثانية عشــرة على ما يأتي: قسيمة الدفع الموقعة من  من ندوة البركة الثانية عشــرة على ما يأتي: قسيمة الدفع الموقعة من    ￯نصت الفتو  (٢)
حامل البطاقة تقوم مقام القبض كالشــيك، بل هي أقو￯ منه، كما أفاد الفنيون، لأنها ملزمة حامل البطاقة تقوم مقام القبض كالشــيك، بل هي أقو￯ منه، كما أفاد الفنيون، لأنها ملزمة 
، وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها. ăوليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها.للتاجر، وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالا ، ăللتاجر، وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالا

ندوة البركة التاسعة (٥/٩).). ندوة البركة التاسعة (   (٣)
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وقد صدر بشــأن هذه الوسائل قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدوليوقد صدر بشــأن هذه الوسائل قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١) وهو  وهو 
تأكيد لما قرره الفقهاء من صحة التعاقد بالكتابة والإشارة المفهومة. فيشمل ذلك كل تأكيد لما قرره الفقهاء من صحة التعاقد بالكتابة والإشارة المفهومة. فيشمل ذلك كل 

ما يستجد من وسائل، كالبرقيات، والفاكس، والإنترنت، ما يستجد من وسائل، كالبرقيات، والفاكس، والإنترنت، ………… إلخ. إلخ.
المواعدة في المبادلة بالعملات:المواعدة في المبادلة بالعملات:

تحريــم المواعدة الملزمة في مبادلة العملات هو ما عليه جمهور الفقهاء، لأن تحريــم المواعدة الملزمة في مبادلة العملات هو ما عليه جمهور الفقهاء، لأن 
المواعدة الملزمة من طرفي المبادلة تشبه العقد، وبما أنها لا يعقبها القبض لعدم رغبة المواعدة الملزمة من طرفي المبادلة تشبه العقد، وبما أنها لا يعقبها القبض لعدم رغبة 

الطرفين فيه فإنها لا تجوز. الطرفين فيه فإنها لا تجوز. 
وقد جر￯ العرف الغالب بين المؤسسات المالية على أن الوعد ملزم حتى لو  لم وقد جر￯ العرف الغالب بين المؤسسات المالية على أن الوعد ملزم حتى لو  لم 
ا. ا في الصرف ولو  كان ملزمً ا.ينص على الإلزام. أما الوعد من طرف واحد فليس ممنوعً ا في الصرف ولو  كان ملزمً ينص على الإلزام. أما الوعد من طرف واحد فليس ممنوعً

المبادلة في العملات عن طريق الديون الثابتة في الذمة:المبادلة في العملات عن طريق الديون الثابتة في الذمة:
مســتند صحة المبادلة في العمــلات الثابتة في الذمة بشــرط تفريغ الذمتين: مســتند صحة المبادلة في العمــلات الثابتة في الذمة بشــرط تفريغ الذمتين: 
ا وشــراء،  ا وشــراء، أنه يؤدي إلى وفاء الدين بإســقاطه، وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعً أنه يؤدي إلى وفاء الدين بإســقاطه، وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعً
وبعض الصور المذكورة في المعيار وردت فيها نصوص، منها الحديث المروي عن وبعض الصور المذكورة في المعيار وردت فيها نصوص، منها الحديث المروي عن 
ابن عمر رضــي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصــة رضي الله عنها فقلت: ابن عمر رضــي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصــة رضي الله عنها فقلت: 
يا  رسول الله، رويدك أســألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، يا  رسول الله، رويدك أســألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، 
وأبيــع بالدراهــم وآخذ الدنانيــر، آخذ هذه من هــذه، وأعطي هذه مــن هذه، فقال وأبيــع بالدراهــم وآخذ الدنانيــر، آخذ هذه من هــذه، وأعطي هذه مــن هذه، فقال 
رسول  الله  صلى الله عليه وسلم: رسول  الله  صلى الله عليه وسلم: «لا  بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»«لا  بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»(٢). كما أن . كما أن 

بعض الصور هي من قبيل المقاصة وهي مشروعة.بعض الصور هي من قبيل المقاصة وهي مشروعة.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٥٢٥٢ ( (٦/٣).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وروي  أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وروي    (٢)

ا على ابن عمر (التلخيص الحبير ٢٦٢٦/٣).). ا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفً ا على ابن عمر (التلخيص الحبير مرفوعً ا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفً مرفوعً
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اجتماع الصرف والحوالة:اجتماع الصرف والحوالة:
مســتند صحة الصرف مع الحوالة حصول القبض الحكمي بالقيد المصرفي مســتند صحة الصرف مع الحوالة حصول القبض الحكمي بالقيد المصرفي 
للمبلغ المقدم بعملة لصرفه بعملة أخر￯ وتحويله. وقد صدر بشأن هذه الصورة قرار للمبلغ المقدم بعملة لصرفه بعملة أخر￯ وتحويله. وقد صدر بشأن هذه الصورة قرار 
مجمع الفقه الإســلامي الدولي، ونصه: « إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مجمع الفقه الإســلامي الدولي، ونصه: « إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة 
مغايرة للمبالــغ المقدمة من طالبها فإن العملية تتكــون من صرف وحوالة. وتجري مغايرة للمبالــغ المقدمة من طالبها فإن العملية تتكــون من صرف وحوالة. وتجري 
عملية الصرف قبل التحويل وذلك بتســليم العميل المبلغ للبنك أو تقييد البنك له في عملية الصرف قبل التحويل وذلك بتســليم العميل المبلغ للبنك أو تقييد البنك له في 
دفاتره بعد الاتفاق على ســعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل ثم يجري دفاتره بعد الاتفاق على ســعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل ثم يجري 

الحوالة بالمعنى المشار إليه»الحوالة بالمعنى المشار إليه»(١).
صور من المتاجرة بالعملات:صور من المتاجرة بالعملات:

الصورة التــي يتم فيها إعطاء تســهيل مالــي للعميل الراغب فــي المتاجرة الصورة التــي يتم فيها إعطاء تســهيل مالــي للعميل الراغب فــي المتاجرة 
ا.  ا. فــي العملات يحصل فيها التعامــل فيما لا يملكه، وبيع ما لا يملك ممنوع شــرعً فــي العملات يحصل فيها التعامــل فيما لا يملكه، وبيع ما لا يملك ممنوع شــرعً
أما  الصــورة التي فيها إقراض من المؤسســة للعميل فإنه يتعامــل فيما يملكه، لكن أما  الصــورة التي فيها إقراض من المؤسســة للعميل فإنه يتعامــل فيما يملكه، لكن 
يختلف الحكم بين حال الاشــتراط على العميل بالتعامل مع المؤسسة المقرضة فإن يختلف الحكم بين حال الاشــتراط على العميل بالتعامل مع المؤسسة المقرضة فإن 
ا لجر نفع للمقرض، فإذا لم  ا لجر نفع للمقرض، فإذا لم فيها الجمع بين القرض والمعاوضة، وهو ممنوع شــرعً فيها الجمع بين القرض والمعاوضة، وهو ممنوع شــرعً

يشترط ذلك انتفى المحظور.يشترط ذلك انتفى المحظور.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٨٤٨٤ ( (٩/١) )  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
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التعريفاتالتعريفات

المتاجرة في العملات:المتاجرة في العملات:
هي شــراء العملات لبيعها بقصد الربح. وتفترق المتاجرة بالعملات عن بيع هي شــراء العملات لبيعها بقصد الربح. وتفترق المتاجرة بالعملات عن بيع 
العملات بأن المتاجرة يوجد فيها عند الشــراء قصد البيــع بربح. وكل من المتاجرة العملات بأن المتاجرة يوجد فيها عند الشــراء قصد البيــع بربح. وكل من المتاجرة 

بالعملات وبيع العملات يخضع لأحكام الصرف.بالعملات وبيع العملات يخضع لأحكام الصرف.

صرف ما في الذمة: صرف ما في الذمة: 
هــو أن يتم الصرف فيما بين الذمتين من الديون، بأن يكون لشــخص في ذمة هــو أن يتم الصرف فيما بين الذمتين من الديون، بأن يكون لشــخص في ذمة 

ا بما في ذمتيهما. ا بما في ذمتيهما.الآخر دنانير، وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيجريان صرفً الآخر دنانير، وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيجريان صرفً
المقاصة أو تطارح الدينين (إطفاء الدينين):المقاصة أو تطارح الدينين (إطفاء الدينين):

هو اتفاق طرفين على إســقاط دين أحدهما بدين الآخر، وهي في الصرف أن هو اتفاق طرفين على إســقاط دين أحدهما بدين الآخر، وهي في الصرف أن 
يكون في ذمة شخص عملة لآخر، وللآخر في ذمة الأول عملة أخر￯، فيتعاقدان على يكون في ذمة شخص عملة لآخر، وللآخر في ذمة الأول عملة أخر￯، فيتعاقدان على 

ا للمبالغ المشمولة بالاتفاق. ا للمبالغ المشمولة بالاتفاق.سعر مبادلة الدين كله أو بعضه تبعً سعر مبادلة الدين كله أو بعضه تبعً
التخلية في القبض الحكمي:التخلية في القبض الحكمي:

هي تمكين العاقد من تسلم المعقود عليه دون مانع.هي تمكين العاقد من تسلم المعقود عليه دون مانع.
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خيار الشرط:خيار الشرط:
هو اشتراط أن يكون لأحد العاقدين، أو لكليهما، حق الفسخ طوال مدة الخيار هو اشتراط أن يكون لأحد العاقدين، أو لكليهما، حق الفسخ طوال مدة الخيار 

بين الطرفين.بين الطرفين.
المواعدة في الصرف:المواعدة في الصرف:

هي أن يتواعد شخصان بإجراء الصرف في وقت لاحق محدد أو مطلق.هي أن يتواعد شخصان بإجراء الصرف في وقت لاحق محدد أو مطلق.
الشراء والبيع الموازي للعملات :الشراء والبيع الموازي للعملات :

هــو إجراء عمليات مبادلــة مؤقتة بين عملتين في الســوق الحاضرة، وإجراء هــو إجراء عمليات مبادلــة مؤقتة بين عملتين في الســوق الحاضرة، وإجراء 
عمليات متزامنة في الوقت نفســه في الســوق الآجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها عمليات متزامنة في الوقت نفســه في الســوق الآجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها 
بســعر يتفق عليه الآن، أو شراء العملة التي سبق بيعها في السوق الحاضرة مع تحديد بســعر يتفق عليه الآن، أو شراء العملة التي سبق بيعها في السوق الحاضرة مع تحديد 
ا للسعر النقدي السائد فيما يحدد سعر العملية الآجلة – في  في  ا للسعر النقدي السائد فيما يحدد سعر العملية الآجلة السعر للعملة العاجلة وفقً السعر للعملة العاجلة وفقً
ا لظروف سعر الفائدة بين العملتين موضوع المقايضة، وعند  ا لظروف سعر الفائدة بين العملتين موضوع المقايضة، وعند  وفقً التطبيق التقليدي التطبيق التقليدي – وفقً

موعد الاستحقاق يسترد كل فريق عملته بالسعر المحدد عند إجراء العملية.موعد الاستحقاق يسترد كل فريق عملته بالسعر المحدد عند إجراء العملية.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف معيار بطاقة الحســم وبطاقة الائتمان إلى بيان أنواعهما وخصائصهما، يهدف معيار بطاقة الحســم وبطاقة الائتمان إلى بيان أنواعهما وخصائصهما، 
ووضع القواعد الشرعية الضابطة للتعامل بهما من قبل المؤسسات المالية الإسلامية ووضع القواعد الشرعية الضابطة للتعامل بهما من قبل المؤسسات المالية الإسلامية 
(المؤسسة/المؤسسات)(المؤسسة/المؤسسات)(١)، وعملائها الذين يحملون بطاقاتها ويتعاملون بها وبيان ، وعملائها الذين يحملون بطاقاتها ويتعاملون بها وبيان 

الأحكام الشرعية للتعامل بها في حالاتها المختلفة.الأحكام الشرعية للتعامل بها في حالاتها المختلفة.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

استخدمت كلمة ( المؤسسة/ المؤسســات ) اختصاراً عن المؤسسات المالية الإسلامية،  استخدمت كلمة ( المؤسسة/ المؤسســات ) اختصاراً عن المؤسسات المالية الإسلامية،    (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
المؤسسات  تصدرها  التي  الائتمان  وبطاقة  الحسم  بطاقة  المعيار  هذا  يتناول  المؤسسات   تصدرها  التي  الائتمان  وبطاقة  الحسم  بطاقة  المعيار  هذا  يتناول   
الحصول  أو  ا،  نقدً أرصدتهم  من  السحب  من  بواسطتها  ليتمكنوا  الحصول لعملائها،  أو  ا،  نقدً أرصدتهم  من  السحب  من  بواسطتها  ليتمكنوا  لعملائها، 

على قرض، أو دفع أثمان المشتريات والخدمات. وتشمل الأنواع الآتية:على قرض، أو دفع أثمان المشتريات والخدمات. وتشمل الأنواع الآتية:
 Debit CardDebit Card بطاقة الحسم الفوريبطاقة الحسم الفوري      
 Charge CardCharge Card بطاقة الائتمان والحسم الآجلبطاقة الائتمان والحسم الآجل    
 Credit CardCredit Card بطاقة الائتمان المتجدد بطاقة الائتمان المتجدد     

٢. خصائص البطاقات:. خصائص البطاقات:
من هذه الخصائص ما هو مشترك بين أكثر من بطاقة، ومنها ما هو مختص بكل  من هذه الخصائص ما هو مشترك بين أكثر من بطاقة، ومنها ما هو مختص بكل    

بطاقة.بطاقة.
خصائص بطاقة الحسم الفوري: خصائص بطاقة الحسم الفوري:   ١/٢

١/١/٢  تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.  تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.
٢/١/٢  تخــول هــذه البطاقة لحاملها الســحب، أو تســديد أثمان   تخــول هــذه البطاقة لحاملها الســحب، أو تســديد أثمان 
ا،  ا، الســلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم الحسم منه فورً الســلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم الحسم منه فورً

ولا  تخوله الحصول على ائتمان.ولا  تخوله الحصول على ائتمان.
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ا مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبًا  ا مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبًا   لا يتحمل العميل رســومً ٣/١/٢  لا يتحمل العميل رســومً
ا، أو شرائه عملة أخر￯ عن طريق  ا، أو شرائه عملة أخر￯ عن طريق إلا في حال سحب العميل نقدً إلا في حال سحب العميل نقدً

مؤسسة أخر￯ غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.مؤسسة أخر￯ غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.
٤/١/٢  تصدر هذه البطاقة برسم أوبدونه .  تصدر هذه البطاقة برسم أوبدونه .

٥/١/٢  تتقاضى بعض المؤسســات من قابل البطاقة نسبة من أثمان   تتقاضى بعض المؤسســات من قابل البطاقة نسبة من أثمان 
المشتريات أو الخدمات.المشتريات أو الخدمات.

خصائص بطاقة الائتمان والحسم الآجل: خصائص بطاقة الائتمان والحسم الآجل:   ٢/٢
١/٢/٢  هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة،   هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، 

ا. ا.وهي أداة وفاء أيضً وهي أداة وفاء أيضً
٢/٢/٢  تســتعمل هذه البطاقة في تســديد أثمان السلع والخدمات،   تســتعمل هذه البطاقة في تســديد أثمان السلع والخدمات، 

وفي الحصول على النقد.وفي الحصول على النقد.
٣/٢/٢  لا يتيح نظام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛   لا يتيح نظام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛ 
حيث يتـــعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشــترياته خلال الفترة حيث يتـــعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشــترياته خلال الفترة 

المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه من المؤسسة.المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه من المؤسسة.
٤/٢/٢  إذا تأخر حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح   إذا تأخر حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح 
بها يترتب عليــه فوائد ربوية. أما المؤسســات فلا ترتب فوائد بها يترتب عليــه فوائد ربوية. أما المؤسســات فلا ترتب فوائد 

ربوية. ربوية. 
٥/٢/٢  لا تتقاضى المؤسســة المصدرة للبطاقة أية نســبة من حامل   لا تتقاضى المؤسســة المصدرة للبطاقة أية نســبة من حامل 
البطاقة على المشتريات والخدمات، ولكنها تحصل على نسبة البطاقة على المشتريات والخدمات، ولكنها تحصل على نسبة 
معينــة ( عمولة ) من قابل البطاقة علــى مبيعاته أو خدماته التي معينــة ( عمولة ) من قابل البطاقة علــى مبيعاته أو خدماته التي 

تمت بالبطاقة.تمت بالبطاقة.
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٦/٢/٢  تلتزم المؤسسة في حدود سقف الائتمان ( وبالزيادة الموافق   تلتزم المؤسسة في حدود سقف الائتمان ( وبالزيادة الموافق 
عليها ) للجهة القابلة للبطاقة بســداد أثمان السلع والخدمات، عليها ) للجهة القابلة للبطاقة بســداد أثمان السلع والخدمات، 
وهــذا الالتزام بتســديد أثمان المبيعات والخدمات شــخصي وهــذا الالتزام بتســديد أثمان المبيعات والخدمات شــخصي 

ا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة. ا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة.ومباشر بعيدً ومباشر بعيدً
٧/٢/٢  للمؤسسة المصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل   للمؤسسة المصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل 
البطاقة في اســترداد ما دفعته عنه، وحقهــا في ذلك حق مجرد البطاقة في اســترداد ما دفعته عنه، وحقهــا في ذلك حق مجرد 
ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها 

بموجب العقد المبرم بينهما.بموجب العقد المبرم بينهما.

خصائص بطاقة الائتمان المتجدد:  خصائص بطاقة الائتمان المتجدد:    ٣/٢
١/٣/٢  هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود ســقف متجدد على فترات   هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود ســقف متجدد على فترات 

ا. ا.يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة وفاء أيضً يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة وفاء أيضً
٢/٣/٢  يســتطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب   يســتطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب 

ا، في حدود سقف الائتمان الممنوح. ا، في حدود سقف الائتمان الممنوح.نقدً نقدً
٣/٣/٢  في حالة الشــراء للســلع أو الحصول على الخدمات يمنح   في حالة الشــراء للســلع أو الحصول على الخدمات يمنح 
حاملها فترة سماح يسدد خلالها المســتحق عليه بدون فوائد، حاملها فترة سماح يسدد خلالها المســتحق عليه بدون فوائد، 
كما تســمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد كما تســمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد 
عليه. أما في حالة السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح.عليه. أما في حالة السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح.

٤/٣/٢  ينطبق على هذه البطاقة ما جاء في البند   ينطبق على هذه البطاقة ما جاء في البند ٢/٢ هـ، و، ز. هـ، و، ز.
٣. الحكم الشرعي لأنواع البطاقات:. الحكم الشرعي لأنواع البطاقات:

بطاقة الحسم الفوري: بطاقة الحسم الفوري:   ١/٣
يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب 
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من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية.من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية.
بطاقة الائتمان والحسم الآجل: بطاقة الائتمان والحسم الآجل:   ٢/٣

يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية:يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية:
١/٢/٣  ألاَّ يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن   ألاَّ يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن 

سداد المبالغ المستحقة عليه.سداد المبالغ المستحقة عليه.
٢/٢/٣  في حالة إلزام المؤسســة حامل البطاقــة بإيداع مبلغ نقدي   في حالة إلزام المؤسســة حامل البطاقــة بإيداع مبلغ نقدي 
ضمانًا لا يمـــكن لحامل البطاقة التصرف فيه يجب النص على ضمانًا لا يمـــكن لحامل البطاقة التصرف فيه يجب النص على 
أنها تســتثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه أنها تســتثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه 

وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة.وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة.
٣/٢/٣  أن تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما   أن تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما 
حرمته الشــريعة، وأنه يحق للمؤسسة ســحب البطاقة في تلك حرمته الشــريعة، وأنه يحق للمؤسسة ســحب البطاقة في تلك 

الحالة.الحالة.
بطاقة الائتمان المتجدد: بطاقة الائتمان المتجدد:   ٣/٣

لا يجوز للمؤسســات إصدار بطاقات الائتمــان ذات الدين المتجدد لا يجوز للمؤسســات إصدار بطاقات الائتمــان ذات الدين المتجدد 
الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفوائد ربوية.الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفوائد ربوية.

٤. أحكام عامة:. أحكام عامة:
انضمام المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات: انضمام المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات:   ١/٤

١/١/٤  يجوز للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية   يجوز للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية 
الراعية للبطاقات بشرط أن تجتنب المخالفات الشرعية التي قد الراعية للبطاقات بشرط أن تجتنب المخالفات الشرعية التي قد 

تشترطها تلك المنظمات.تشترطها تلك المنظمات.
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٢/١/٤  يجــوز للمؤسســات أن تدفع للمنظمــات العالمية الراعية   يجــوز للمؤسســات أن تدفع للمنظمــات العالمية الراعية 
للبطاقات رســوم اشــتراك وأجور خدمات وغيرها من الرسوم للبطاقات رســوم اشــتراك وأجور خدمات وغيرها من الرسوم 
ما لم تشــتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة ، مثل أن ما لم تشــتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة ، مثل أن 

تتضمن الأجرة زيادة نظير الائتمان.تتضمن الأجرة زيادة نظير الائتمان.
٢/٤  العمولة التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة:  العمولة التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة:

يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة أن تتقاضى عمولة من قابل البطاقة يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة أن تتقاضى عمولة من قابل البطاقة 
بنسبة من ثمن السلع والخدمات.بنسبة من ثمن السلع والخدمات.

٣/٤  الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة من حامل البطاقة:  الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة من حامل البطاقة:
يجوز للمؤسســة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسم يجوز للمؤسســة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسم 

عضوية، ورسم تجديد، ورسم استبدال.عضوية، ورسم تجديد، ورسم استبدال.
شراء الذهب والفضة والنقود بالبطاقات: شراء الذهب والفضة والنقود بالبطاقات:   ٤/٤

يجوز شــراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحســم الفوري، كما يجوز شــراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحســم الفوري، كما 
يجوز ذلك ببطاقة الائتمان والحســم الآجل في الحالة التي يمكن فيها يجوز ذلك ببطاقة الائتمان والحســم الآجل في الحالة التي يمكن فيها 

دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابـل البطاقة بدون أجل.دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابـل البطاقة بدون أجل.
السحب النقدي بالبطاقة: السحب النقدي بالبطاقة:   ٥/٤

ا، ســواء في  ăا نقدي ا، ســواء في   يجوز لحامل البطاقة أن يســحب بها مبلغً ăا نقدي ١/٥/٤  يجوز لحامل البطاقة أن يســحب بها مبلغً
حدود رصيــده أو أكثر منه بموافقة المؤسســة المصدرة، على حدود رصيــده أو أكثر منه بموافقة المؤسســة المصدرة، على 

ألاَّ  يترتب على ذلك فوائد ربوية.ألاَّ  يترتب على ذلك فوائد ربوية.
ا  ا مقطوعً ا   يجوز للمؤسســة المصدرة للبطاقة أن تفرض رسمً ا مقطوعً ٢/٥/٤  يجوز للمؤسســة المصدرة للبطاقة أن تفرض رسمً
ا بمقدار المبلغ  ا بمقدار المبلغ متناسبًا مع خدمة السحب النقدي، وليس مرتبطً متناسبًا مع خدمة السحب النقدي، وليس مرتبطً

المسحوب.المسحوب.
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٦/٤  المميزات التي تمنحها الجهات المصدرة للبطاقة:  المميزات التي تمنحها الجهات المصدرة للبطاقة:
١/٦/٤  لا يجوز أن تمنح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات تحرمها   لا يجوز أن تمنح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات تحرمها 
الشــريعة؛ مثل التأمين التقليدي على الحياة، أو دخول الأماكن الشــريعة؛ مثل التأمين التقليدي على الحياة، أو دخول الأماكن 

المحظورة، أو تقديم الهدايا المحرمة.المحظورة، أو تقديم الهدايا المحرمة.
٢/٦/٤  يجوز منح حامل البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة؛ مثل أن   يجوز منح حامل البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة؛ مثل أن 
يكون لحاملها أولوية في الحصول على الخدمات، أو  تخفيض يكون لحاملها أولوية في الحصول على الخدمات، أو  تخفيض 
في الأســعار لــد￯ حجــوزات الفنــادق وشــركات الطيران في الأســعار لــد￯ حجــوزات الفنــادق وشــركات الطيران 

أو  المطاعم ونحو ذلك.أو  المطاعم ونحو ذلك.
٥. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ الموافق هـ الموافق ٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار بطاقة الحســم وبطاقــة الائتمان، وذلك في اعتمد المجلس الشــرعي معيار بطاقة الحســم وبطاقــة الائتمان، وذلك في 
اجتماعه الرابع المنعقــد في اجتماعه الرابع المنعقــد في ٢٥٢٥ – ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ الموافق هـ الموافق ٢٩٢٩ – ٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) 

٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قــرر المجلس الشــرعي في اجتماعــه رقــم (قــرر المجلس الشــرعي في اجتماعــه رقــم (١) المنعقد في يوم الســبت ) المنعقد في يوم الســبت 
١١١١  ذي  القعدة   ذي  القعدة ١٤١٩١٤١٩هـ = هـ = ٢٧٢٧ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ١٩٩٨١٩٩٨م فــي البحرين إعطاء أولوية م فــي البحرين إعطاء أولوية 

لإعداد المعيار الشرعي: (بطاقات الحسم والائتمان).لإعداد المعيار الشرعي: (بطاقات الحسم والائتمان).
وفي يوم الســبت وفي يوم الســبت ١١١١ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤١٩١٤١٩هـ = هـ = ٢٧٢٧ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ١٩٩٩١٩٩٩م، تم م، تم 

تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ١٣١٣- - ١٦١٦، ربيع الأول ، ربيع الأول 
١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ٢٧٢٧- - ٣٠٣٠ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ١٩٩٩١٩٩٩م بالبحرين ناقشــت اللجنة الدراســة م بالبحرين ناقشــت اللجنة الدراســة 
الشرعية وأدخلت عليها بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (الشرعية وأدخلت عليها بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (٣) ) 
المنعقد في دولة البحرين الفترة المنعقد في دولة البحرين الفترة ٩ -  - ١١١١ رجب  رجب ١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ١٨١٨ -  - ٢٠٢٠ تشــرين الأول  تشــرين الأول 
(أكتوبر) (أكتوبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، مسودة مشــروع المعيار وطلبت من المستشار إدخال التعديلات م، مسودة مشــروع المعيار وطلبت من المستشار إدخال التعديلات 

اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم 
(٢) المنعقــد في مكة المكرمــة في الفترة ) المنعقــد في مكة المكرمــة في الفترة ١٠١٠-١٥١٥ رمضــان  رمضــان ١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ١٨١٨ -  - ٢٢٢٢ 
كانون الأول (ديســمبر) كانون الأول (ديســمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة 
مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.من ملاحظات تمهيدً من ملاحظات تمهيدً
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عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ٢٩٢٩، ، ٣٠٣٠ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً = = ٤، ، ٥ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلــى الملاحظات التي أبديت وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلــى الملاحظات التي أبديت 
ســواء منها ما أرسل قبل جلســة الاســتماع، أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة ســواء منها ما أرسل قبل جلســة الاســتماع، أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة 

الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشــت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (ناقشــت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (٥) المنعقد في ) المنعقد في ٢٢٢٢-٢٤٢٤ 
محرم محرم ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٦٢٦- - ٢٨٢٨ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م الملاحظات التي أبديت خلال م الملاحظات التي أبديت خلال 
جلسة الاستماع والملاحظات التي أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي جلسة الاستماع والملاحظات التي أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم ( ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم ( ٤ ) المنعقد في المدينة المنورة  ) المنعقد في المدينة المنورة 
فــي الفترة منفــي الفترة من٢٥٢٥ -  - ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٩٢٩-٣١٣١ أيــار (مايو)  أيــار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م التعديلات م التعديلات 
التي أدخلتها لجنة الدراســات الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد التي أدخلتها لجنة الدراســات الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد 
هــذا المعيار هــذا المعيار بالإجماع في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في بالإجماع في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في 

محاضر اجتماعات المجلس.محاضر اجتماعات المجلس.



٨٦٨٦
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

بطاقة الحسم الفوري: بطاقة الحسم الفوري:)   (١)
يجوز إصدار بطاقة الحسم الفوري بالشروط المذكورة في المعيار لأن إصدارها  يجوز إصدار بطاقة الحسم الفوري بالشروط المذكورة في المعيار لأن إصدارها    

حينئذ لا يترتب عليه محظور شرعي؛ والأصل في المعاملات الإباحة. حينئذ لا يترتب عليه محظور شرعي؛ والأصل في المعاملات الإباحة. 
بطاقة الائتمان والحسم الآجل: بطاقة الائتمان والحسم الآجل:)   (٢)

يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط المذكورة في المعيار؛  يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط المذكورة في المعيار؛    
ا، ولا يسمح عقدها بتسهيلات ائتمانية  ăا شرعي ا، ولا يسمح عقدها بتسهيلات ائتمانية لأنها حينئذ لا تتضمن محظورً ăا شرعي لأنها حينئذ لا تتضمن محظورً
يتضمنها  شروط  بسبب  الحرمة  تأتي  وقد  ربوية،  فوائد  عليها  يترتب  يتضمنها لحاملها  شروط  بسبب  الحرمة  تأتي  وقد  ربوية،  فوائد  عليها  يترتب  لحاملها 

العقد، أو بسبب تعامل حاملها بطريقة لا تقرها الشريعة.العقد، أو بسبب تعامل حاملها بطريقة لا تقرها الشريعة.
بطاقة الائتمان المتجدد: بطاقة الائتمان المتجدد:)   (٣)

يحرم إصدار بطاقة الائتمان المتجدد حسبما هو مذكور في المعيار؛ لأنها تقوم  يحرم إصدار بطاقة الائتمان المتجدد حسبما هو مذكور في المعيار؛ لأنها تقوم    
على عقد يسمح لحاملها بالحصول على قرض متجدد على فترات بزيادة ربوية على عقد يسمح لحاملها بالحصول على قرض متجدد على فترات بزيادة ربوية 
ا أو إعطاء، وقد ثبت تحريمه بنصوص القرآن والسنة  ا أو إعطاء، وقد ثبت تحريمه بنصوص القرآن والسنة محددة؛ والربا محرم أخذً محددة؛ والربا محرم أخذً
الصريحة القاطعة وإجماع المسلمين، وتحريمه من الأمور المعلومة من الدين الصريحة القاطعة وإجماع المسلمين، وتحريمه من الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة. أما إذا صدرت بطاقة ائتمان متجددة تخلو من الربا والمحظورات بالضرورة. أما إذا صدرت بطاقة ائتمان متجددة تخلو من الربا والمحظورات 

الأخر￯ فإصدارها حينئذ جائز.الأخر￯ فإصدارها حينئذ جائز.



٨٧٨٧

بطاقة الحسم وبطاقة الائتمانبطاقة الحسم وبطاقة الائتمانالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢) ) 

يجوز انضمام المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات؛  يجوز انضمام المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات؛ )   (٤)
الشرعية.  المخالفات  من  خالية  المنظمات  تلك  مع  المؤسسات  عقود  الشرعية. لأن  المخالفات  من  خالية  المنظمات  تلك  مع  المؤسسات  عقود  لأن 
قبل  من  إليها  المقدمة  الخدمات  أجرة  هو  رسوم  من  المؤسسات  تدفعه  قبل وما  من  إليها  المقدمة  الخدمات  أجرة  هو  رسوم  من  المؤسسات  تدفعه  وما 
وغيرها،  المقاصة  عمليات  وإجراء  الترخيص  بمنح  العالمية  وغيرها، المنظمات  المقاصة  عمليات  وإجراء  الترخيص  بمنح  العالمية  المنظمات 
المؤسسات  تعامل  أن  ملاحظـة  مع  بفوائد،  إقراض  العمليات  في  المؤسسات فلا  يوجد  تعامل  أن  ملاحظـة  مع  بفوائد،  إقراض  العمليات  في  فلا  يوجد 
إنما هو في بطاقة الحسم الفوري وبطاقة الائتمان والحسم الآجل الخالية من إنما هو في بطاقة الحسم الفوري وبطاقة الائتمان والحسم الآجل الخالية من 

اشتراط الفائدة، لا ببطاقة الائتمان المتجدد.اشتراط الفائدة، لا ببطاقة الائتمان المتجدد.
من  مقتطعة  عمولة  للبطاقة  القابلة  الجهة  من  تتقاضى  أن  للمؤسسات  يجوز  من )  مقتطعة  عمولة  للبطاقة  القابلة  الجهة  من  تتقاضى  أن  للمؤسسات  يجوز   (٥)
أثمان السلع أو الخدمات؛ لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة أثمان السلع أو الخدمات؛ لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة 

تحصيل الدين.تحصيل الدين.
تجديد  أو  عضوية  رسوم  البطاقة  حامل  من  تتقاضى  أن  للمؤسسات  يجوز  تجديد )  أو  عضوية  رسوم  البطاقة  حامل  من  تتقاضى  أن  للمؤسسات  يجوز   (٦)
أو  استبدال؛ لأن هذه الرسوم هي نظير السماح للعميل بحملها والاستفادة من أو  استبدال؛ لأن هذه الرسوم هي نظير السماح للعميل بحملها والاستفادة من 

خدماتها.خدماتها.
تسلم  فإذا  ا،  شرعً معتبر  حكمي  تقابض  فيه  الفوري  الحسم  ببطاقة  الشراء  إن  تسلم )  فإذا  ا،  شرعً معتبر  حكمي  تقابض  فيه  الفوري  الحسم  ببطاقة  الشراء  إن   (٧)
المشتري الذهب أوالفضة أو العملات المشتراة، واستخدم البطاقة ووقع على المشتري الذهب أوالفضة أو العملات المشتراة، واستخدم البطاقة ووقع على 
ا  ا قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة حصل القبض الحكمي؛ تخريجً قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة حصل القبض الحكمي؛ تخريجً
الحسابي  القيد  أن  على  نص  الذي  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  الحسابي على  القيد  أن  على  نص  الذي  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  على 
في  بالبطاقة  للتعامل  الشرعي  الشرط  يتحقق  وبذلك  في .  بالبطاقة  للتعامل  الشرعي  الشرط  يتحقق  وبذلك  ا(١).  ăحكمي ا  قبضً ايعتبر  ăحكمي ا  قبضً يعتبر 

شراء الذهب أو الفضة أو العملات، وهو التقابض.شراء الذهب أو الفضة أو العملات، وهو التقابض.
استيفاء  لأنه  المصرفي؛  رصيده  من  بالبطاقة  يسحب  أن  البطاقة  لحامل  يجوز  استيفاء )  لأنه  المصرفي؛  رصيده  من  بالبطاقة  يسحب  أن  البطاقة  لحامل  يجوز   (٨)

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٥٣٥٣ ( (٦/٤). ).  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم      (١)



٨٨٨٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا أكثر من رصيده إذا سمحت  ا أكثر من رصيده إذا سمحت من ماله. ويجوز له أن يسحب من المؤسسة نقدً من ماله. ويجوز له أن يسحب من المؤسسة نقدً
له المؤسسة بذلك ولم تشترط عليه فوائد ربوية على المبالغ التي سحبها؛ لأنه له المؤسسة بذلك ولم تشترط عليه فوائد ربوية على المبالغ التي سحبها؛ لأنه 

حينئذ قرض مشروع.حينئذ قرض مشروع.
ا للسماح له باستخدامها: لا يجوز  في حال اشتراط إيداع حامل البطاقة رصيدً ا للسماح له باستخدامها: لا يجوز    في حال اشتراط إيداع حامل البطاقة رصيدً   
قبيل  من  لأنه  حسابه؛  في  المودعة  المبالغ  استثمار  من  تمنعه  أن  قبيل للمؤسسة  من  لأنه  حسابه؛  في  المودعة  المبالغ  استثمار  من  تمنعه  أن  للمؤسسة 
ا فهو ربا». ولذا كان البديل إيداع تلك المبالغ على أساس . ولذا كان البديل إيداع تلك المبالغ على أساس  ا فهو ربا»«كل قرض جر نفعً «كل قرض جر نفعً

المضاربة.المضاربة.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشرعية في معاملات المؤسسات المالية يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشرعية في معاملات المؤسسات المالية 
الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١) المتعلقة بتأخر المدينين الموسرين عن سداد  المتعلقة بتأخر المدينين الموسرين عن سداد 
ديونهم في آجالها، وكذلــك تأخر الكفلاء والمقاولين عــن أداء التزاماتهم، وحكم ديونهم في آجالها، وكذلــك تأخر الكفلاء والمقاولين عــن أداء التزاماتهم، وحكم 

الشرط الجزائي.الشرط الجزائي.

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٩٣٩٣

المدين المماطلالمدين المماطلالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣) ) 

١- نطاق المعيار:- نطاق المعيار:
يتناول هــذا المعيار المدين الملــيء المماطل، والكفيــل المليء المماطل، يتناول هــذا المعيار المدين الملــيء المماطل، والكفيــل المليء المماطل، 
والمقــاول أو المتعهد الذي يتأخر عــن تنفيذ العمل فيصير مدينًا بمقتضى الشــرط والمقــاول أو المتعهد الذي يتأخر عــن تنفيذ العمل فيصير مدينًا بمقتضى الشــرط 

الجزائي .الجزائي .
ولا يتناول المعيار المدين المعســر أو المفلس، والمدين المتأخر عن ســداد ولا يتناول المعيار المدين المعســر أو المفلس، والمدين المتأخر عن ســداد 

الدين لعذر شرعي.الدين لعذر شرعي.
٢- الحكم الشرعي:- الحكم الشرعي:

المدين المماطل: المدين المماطل:   ١/٢
١/١/٢  تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين.  تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين.

ا أو عينًا، وهو ما يسمى  ا أو عينًا، وهو ما يسمى   لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدً ٢/١/٢  لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدً
بالشــرط الجزائي، على المدين إذا تأخر عن سداد الدين، سواء بالشــرط الجزائي، على المدين إذا تأخر عن سداد الدين، سواء 
نص على مقدار التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن نص على مقدار التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن 

الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة.الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة.

٣/١/٢  لا تجــوز المطالبــة القضائية للمديــن المماطل بالتعويض   لا تجــوز المطالبــة القضائية للمديــن المماطل بالتعويض 
ا أو عينًا عن تأخير الدين. ا أو عينًا عن تأخير الدين.المالي نقدً المالي نقدً



٩٤٩٤
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٤/١/٢  يتحمــل المدين المماطل مصروفــات الدعو￯ كما يتحمل   يتحمــل المدين المماطل مصروفــات الدعو￯ كما يتحمل 
المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه.المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه.

٥/١/٢  يحق للدائن طلب بيع الرهن لتسييله، كما يحق له أن يشترط   يحق للدائن طلب بيع الرهن لتسييله، كما يحق له أن يشترط 
تفويض المديــن له ببيعه من أجل الاســتيفاء مــن ثمنه، دون تفويض المديــن له ببيعه من أجل الاســتيفاء مــن ثمنه، دون 

الرجوع إلى القضاء.الرجوع إلى القضاء.
٦/١/٢  يجوز اشــتراط حلول الأقســاط جميعهــا إذا تأخر المدين   يجوز اشــتراط حلول الأقســاط جميعهــا إذا تأخر المدين 
المماطل عن ســداد قســط منها. والأولى ألاَّ يطبق هذا الشرط المماطل عن ســداد قســط منها. والأولى ألاَّ يطبق هذا الشرط 
إلا  بعد إشــعار المدين ومضي مدة مناســبة وذلك ما لم توجد إلا  بعد إشــعار المدين ومضي مدة مناســبة وذلك ما لم توجد 

ظروف طارئة ينظر المعيار الشرعي رقم (ظروف طارئة ينظر المعيار الشرعي رقم (٥) البند () البند (١/٥).).

٧/١/٢  إذا كانت العين المبيعة في حــالات المرابحة قائمة بحالتها   إذا كانت العين المبيعة في حــالات المرابحة قائمة بحالتها 
التي كانت عليها، وكان المشــتري مماطلاً فــي أداء الثمن، ثم التي كانت عليها، وكان المشــتري مماطلاً فــي أداء الثمن، ثم 
أفلس، فإن البائع (المؤسســة) يحق له اســترداد العين المبيعة، أفلس، فإن البائع (المؤسســة) يحق له اســترداد العين المبيعة، 

بدلاً من الدخول في التفليسة.بدلاً من الدخول في التفليسة.
٨/١/٢  يجوز أن ينص في عقود المداينة؛ مثل المرابحة، على التزام   يجوز أن ينص في عقود المداينة؛ مثل المرابحة، على التزام 
المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نســبة من الدين بشرط المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نســبة من الدين بشرط 
أن يصرف ذلك في وجوه البر عن طريق المؤسســة بالتنسيق مع أن يصرف ذلك في وجوه البر عن طريق المؤسســة بالتنسيق مع 

هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.
الكفيل: الكفيل:   ٢/٢

١/٢/٢  يحق للدائن مطالبة أي من الكفيل أو المدين ما لم يشــترط   يحق للدائن مطالبة أي من الكفيل أو المدين ما لم يشــترط 
. .الكفيل مطالبة المدين أولاً الكفيل مطالبة المدين أولاً

٢/٢/٢  يطبق علــى الكفيل المماطل كل ما ورد ذكره بالنســبة إلى   يطبق علــى الكفيل المماطل كل ما ورد ذكره بالنســبة إلى 
المدين المماطل.المدين المماطل.



٩٥٩٥

المدين المماطلالمدين المماطلالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣) ) 

المقاول أو المتعهد: المقاول أو المتعهد:   ٣/٢
يجوز النــص على الشــرط الجزائي فــي عقود المقــاولات وعقود  يجوز النــص على الشــرط الجزائي فــي عقود المقــاولات وعقود    
الاســتصناع وعقــود التوريــد. وفي حــال المماطلة عــن أداء مبلغ الاســتصناع وعقــود التوريــد. وفي حــال المماطلة عــن أداء مبلغ 
الشــرط الجزائي تطبق أحكام المدين المماطل ذات الصلة بالمقاول الشــرط الجزائي تطبق أحكام المدين المماطل ذات الصلة بالمقاول 

أو  المتعهد. ويجوز حسم المبلغ من استحقاقات المقاول.أو  المتعهد. ويجوز حسم المبلغ من استحقاقات المقاول.
الجزاءات المعنوية للمماطلة:  الجزاءات المعنوية للمماطلة:    ٤/٢

يحق للمؤسســة إدراج اســم المدين المماطل فــي قائمة العملاء غير  يحق للمؤسســة إدراج اســم المدين المماطل فــي قائمة العملاء غير    
المرغوب في التعامل معهم (القائمة الســوداء)، وتحذير المؤسسات المرغوب في التعامل معهم (القائمة الســوداء)، وتحذير المؤسسات 
الأخر￯ منه، سواء عند استفســارها عنه أم مباشرة بتبادل المؤسسات الأخر￯ منه، سواء عند استفســارها عنه أم مباشرة بتبادل المؤسسات 

لتلك القوائم.لتلك القوائم.

أحكام عامة: أحكام عامة:   ٥/٢
١/٥/٢  يحق للمؤسســة تتبــع أحوال المديــن المماطل وتصرفاته   يحق للمؤسســة تتبــع أحوال المديــن المماطل وتصرفاته 

المالية بكل الوسائل المشروعة والقانونية. المالية بكل الوسائل المشروعة والقانونية. 
٢/٥/٢  لا مانع من قبول ما يقدمه المدين المماطل عند الســداد من   لا مانع من قبول ما يقدمه المدين المماطل عند الســداد من 
زيادة على الدين على ألاَّ يكون هناك شــرط مكتوب أو ملفوظ زيادة على الدين على ألاَّ يكون هناك شــرط مكتوب أو ملفوظ 

أو  ملحوظ، أو عرف، أو تواطؤ على هذه الزيادة.أو  ملحوظ، أو عرف، أو تواطؤ على هذه الزيادة.
٣/٥/٢  يجوز أن تشــترط المؤسســة في عقد المداينة أنه عند تأخر   يجوز أن تشــترط المؤسســة في عقد المداينة أنه عند تأخر 
المدين عن الســداد يحق للمؤسسة الاســتيفاء من أي أرصدة المدين عن الســداد يحق للمؤسسة الاســتيفاء من أي أرصدة 
في حســابات العميل لديها، ســواء أكانت جارية أم استثمارية، في حســابات العميل لديها، ســواء أكانت جارية أم استثمارية، 
وذلك دون الحصول على إذن مــن المدين إذا كانت الأرصدة وذلك دون الحصول على إذن مــن المدين إذا كانت الأرصدة 
من عملة الدين نفســه، أما إذا كانت مختلفة عنها فيجب تحديد من عملة الدين نفســه، أما إذا كانت مختلفة عنها فيجب تحديد 

سعر الصرف على أساس سعر السوق السائد في حينه. سعر الصرف على أساس سعر السوق السائد في حينه. 



٩٦٩٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ثبوت المماطلة: ثبوت المماطلة:   ٦/٢
تثبت المماطلة إذا تأخر المدين عن الســداد فــي الموعد المحدد بعد  تثبت المماطلة إذا تأخر المدين عن الســداد فــي الموعد المحدد بعد    

المطالبة المعهودة ما لم يثبت المدين إعساره.المطالبة المعهودة ما لم يثبت المدين إعساره.
٣- تاريخ إصدار المعيار:- تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ= هـ= ٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م. م. 



٩٧٩٧

المدين المماطلالمدين المماطلالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣) ) 

اعتمد المجلس الشــرعي معيار المدين المماطل، وذلك في اجتماعه الرابع اعتمد المجلس الشــرعي معيار المدين المماطل، وذلك في اجتماعه الرابع 
المنعقد في المنعقد في ٢٥٢٥ – ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٩٢٩ – ٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.



٩٨٩٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قــرر المجلس الشــرعي في اجتماعــه رقــم (قــرر المجلس الشــرعي في اجتماعــه رقــم (١) المنعقد في يوم الســبت ) المنعقد في يوم الســبت 
١١١١  ذي  القعدة   ذي  القعدة ١٤١٩١٤١٩هـ = هـ = ٢٧٢٧ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ١٩٩٨١٩٩٨م فــي البحرين إعطاء أولوية م فــي البحرين إعطاء أولوية 

لإعداد المعيار الشرعي للمدين المماطل.لإعداد المعيار الشرعي للمدين المماطل.
وفي يوم الســبت وفي يوم الســبت ١١١١ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤١٩١٤١٩هـ = هـ = ٢٧٢٧ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ١٩٩٩١٩٩٩م، تم م، تم 

تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.

وفي اجتماع لجنة الدراســات الشــرعية المنعقد في الفتــرة من وفي اجتماع لجنة الدراســات الشــرعية المنعقد في الفتــرة من ١٣١٣- - ١٦١٦، ، 
ربيع الأول ربيع الأول ١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ٢٧٢٧- - ٣٠٣٠ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ١٩٩٩١٩٩٩م بالبحرين ناقشــت هذه م بالبحرين ناقشــت هذه 
اللجنة مشــروع المعيار، وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشــت اللجنة في اللجنة مشــروع المعيار، وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشــت اللجنة في 
اجتماعهــا رقم (اجتماعهــا رقم (٣) المنعقد في دولة البحرين فــي الفترة ) المنعقد في دولة البحرين فــي الفترة ٩- - ١١١١ رجب  رجب ١٤٢٠١٤٢٠هـ هـ 
= = ١٨١٨ – ٢٠٢٠ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، مسودة مشروع المعيار وطلبت من م، مسودة مشروع المعيار وطلبت من 
المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء 

من ملاحظات.من ملاحظات.
عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشــرعي فــي اجتماعه عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشــرعي فــي اجتماعه 
رقم  (رقم  (٢) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ١٠١٠-١٥١٥ رمضان  رمضان ١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ١٨١٨ – ٢٢٢٢ 
كانون الأول (ديســمبر) كانون الأول (ديســمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة 



٩٩٩٩

المدين المماطلالمدين المماطلالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣) ) 

مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم 
ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.من ملاحظات تمهيدً من ملاحظات تمهيدً

عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ٢٩٢٩- - ٣٠٣٠ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً = = ٤- - ٥ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء 
منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة الدراسات منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة الدراسات 

الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشــت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (ناقشــت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (٥) المنعقد في ) المنعقد في ٢٢٢٢-٢٤٢٤ 
محرم محرم ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٦٢٦- - ٢٨٢٨ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م الملاحظات التي أبديت خلال م الملاحظات التي أبديت خلال 
جلسة الاستماع والملاحظات التي أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي جلسة الاستماع والملاحظات التي أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٤) المنعقد في المدينة المنورة في ) المنعقد في المدينة المنورة في 
الفترة منالفترة من٢٥٢٥ – ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـــ = هـــ = ٢٩٢٩-٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م التعديلات التي م التعديلات التي 
أدخلتها لجنة الدراسات الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا أدخلتها لجنة الدراسات الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا 
المعيار بالإجمــاع في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضهــا، على ما هو مثبت في المعيار بالإجمــاع في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضهــا، على ما هو مثبت في 

محاضر اجتماعات المجلس.محاضر اجتماعات المجلس.
راجعت لجنة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في راجعت لجنة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في 
محرم محرم ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه نوفمبر  هـ يوافقه نوفمبر ٢٠١١٢٠١١م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة اقترحت م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة اقترحت 
ا وإعادة صياغة ورفعتها  ا وإعادة صياغة ورفعتها اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً

للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.



١٠٠١٠٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ناقش المجلس الشــرعي فــي اجتماعه رقــم (ناقش المجلس الشــرعي فــي اجتماعه رقــم (٣٨٣٨) المنعقد فــي المدينة ) المنعقد فــي المدينة 
المنــورة- المملكة العربية الســعودية خلال الفترة من المنــورة- المملكة العربية الســعودية خلال الفترة من ٢٨٢٨ شــعبان إلى  شــعبان إلى ١رمضان رمضان 
١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ يونيو  يونيو ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات التي اقترحتها لجنة المراجعة، م التعديلات التي اقترحتها لجنة المراجعة، 
وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته 

المعدلة الحالية.المعدلة الحالية.



١٠١١٠١

المدين المماطلالمدين المماطلالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣) ) 

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

المدين المماطل:المدين المماطل:
ا على  ا على يجب على المديــن أداء الدين عند حلول أجله، وتحرم المماطلة شــرعً يجب على المديــن أداء الدين عند حلول أجله، وتحرم المماطلة شــرعً
المدين القادر على وفاء الدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدين القادر على وفاء الدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم»«مطل الغني ظلم»(١)، وقوله  صلى الله عليه وسلم: ، وقوله  صلى الله عليه وسلم: 
«لــيّ الواجد يحل عرضه وعقوبته»«لــيّ الواجد يحل عرضه وعقوبته»(٢). وإقراره صلى الله عليه وسلم لقول ســلمان: (فأعط كل ذي حق . وإقراره صلى الله عليه وسلم لقول ســلمان: (فأعط كل ذي حق 
حقه)حقه)(٣). وقد أجمع العلماء على جواز عقوبته. وقد أجمع العلماء على جواز عقوبته(٤). أما المدين المعسر فيمهل إلى ميسرة.. أما المدين المعسر فيمهل إلى ميسرة.
أخرجــه البخاري (٧٩٩٧٩٩/٢ طبــع دار القلم - دمشــق -  طبــع دار القلم - دمشــق - ١٤٠١١٤٠١هـ/هـ/١٩٨١١٩٨١م)، ومســلم م)، ومســلم  أخرجــه البخاري (   (١)
(٢٨٨٢٨٨/١٠١٠ طبــع المكتبة المصرية مع شــرح النووي، القاهــرة -  طبــع المكتبة المصرية مع شــرح النووي، القاهــرة - ١٣٤٩١٣٤٩هـ/هـ/١٩٣٠١٩٣٠م)، م)، 

وأحمد (وأحمد (٧١٧١/٢، ، ٢٤٥٢٤٥ طبع المكتب الإسلامي بدمشق). طبع المكتب الإسلامي بدمشق).
أخرجــه أحمــد (٣٨٨٣٨٨/٤، ، ٣٩٩٣٩٩) وأصحاب الســنن إلا الترمذي، والبيهقــي والحاكم ) وأصحاب الســنن إلا الترمذي، والبيهقــي والحاكم  أخرجــه أحمــد (   (٢)
وابن  حبــان وصححــه، وعلقه البخاري، وقال ابن حجر في الفتح: إســناده حســن (نيل وابن  حبــان وصححــه، وعلقه البخاري، وقال ابن حجر في الفتح: إســناده حســن (نيل 
الأوطار الأوطار ٢٤٠٢٤٠/٥ طبع مصطفى البابي الحلبي، القاهرة-  طبع مصطفى البابي الحلبي، القاهرة- ١٣٧٨١٣٧٨هـ هـ ١٩٥١١٩٥١م)، فيض القدير م)، فيض القدير 

٤٠٠٤٠٠/٥ طبع مصطفى محمد، القاهرة  طبع مصطفى محمد، القاهرة ١٣٧١١٣٧١هـ/هـ/١٩٣٨١٩٣٨م).م).
أخرجه الترمذي عن أبي جحيفة من قول ســلمان رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له  أخرجه الترمذي عن أبي جحيفة من قول ســلمان رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له    (٣)

ذلك: صدق سلمان. قال الترمذي: «حديث صحيح». سنن الترمذي ذلك: صدق سلمان. قال الترمذي: «حديث صحيح». سنن الترمذي ٦٦٦٦/٢ طبعة بولاق. طبعة بولاق.
بدائــع الصنائع ١٧٣١٧٣/٧ دار الكتاب العربي - بيــروت -  دار الكتاب العربي - بيــروت - ١٩٨٢١٩٨٢م، المهذب م، المهذب ٢٤٥٢٤٥/٣ طبع  طبع  بدائــع الصنائع    (٤)
دار القلم بدمشــق دار القلم بدمشــق ١٤١٧١٤١٧هـ/هـ/١٩٩٦١٩٩٦م، المغني م، المغني ٥٠١٥٠١/٤ مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،  مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 

 = =حاشية قليوبي حاشية قليوبي ٢٨٨٢٨٨/٢طبع دار الفكر بيروت - د. ت، معجم المصطلحات الاقتصادية طبع دار الفكر بيروت - د. ت، معجم المصطلحات الاقتصادية 



١٠٢١٠٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

اشتراط التعويض أو المطالبة القضائية به:اشتراط التعويض أو المطالبة القضائية به:
لا يجوز اشتراط التعويض على المدين إذا تأخر عن الأداء، ولا المطالبة  لا يجوز اشتراط التعويض على المدين إذا تأخر عن الأداء، ولا المطالبة    
القضائية به ســواء كان في بدء المداينة أم عند حلول أجلها؛ لأنه ربا واشــتراطه القضائية به ســواء كان في بدء المداينة أم عند حلول أجلها؛ لأنه ربا واشــتراطه 
ا أو حرم  ا أحــل حرامً ا أو حرم «المســلمون على شــروطهم إلا شــرطً ا أحــل حرامً باطل، لقوله باطل، لقوله : : «المســلمون على شــروطهم إلا شــرطً
حــلالا»حــلالا»(١)، ولأن المرابي في الجاهلية كان يقــول: أتقضى أم تربي؟ ولأن النهي ، ولأن المرابي في الجاهلية كان يقــول: أتقضى أم تربي؟ ولأن النهي 
ا ثبــت عن عدد من الصحابة وبنــاء على ذلك صدر قرار  ا ثبــت عن عدد من الصحابة وبنــاء على ذلك صدر قرار عــن كل قرض جر نفعً عــن كل قرض جر نفعً
ا اشتراط التعويض في حالة  ا اشتراط التعويض في حالة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ونصه «لا يجوز شرعً مجمع الفقه الإسلامي الدولي ونصه «لا يجوز شرعً

التأخر عن الأداء»التأخر عن الأداء»(٢).
ولا يطبق في تأخير الديون حكم الشــرط الجزائي؛ لأن الزيادة في الديون ربا، ولا يطبق في تأخير الديون حكم الشــرط الجزائي؛ لأن الزيادة في الديون ربا، 
بخلاف تطبيقه في غير الديون، مثل المقاولات وعقود الاســتصناع. وبما أن القضاء بخلاف تطبيقه في غير الديون، مثل المقاولات وعقود الاســتصناع. وبما أن القضاء 

فيه إلزام، فلا يجوز الإلزام به مباشرة، ولا يجوز الاستعانة عليه بالقضاء.فيه إلزام، فلا يجوز الإلزام به مباشرة، ولا يجوز الاستعانة عليه بالقضاء.

المصروفات القضائية:المصروفات القضائية:
 ￯يتحمل المديــن المماطل المصروفات القضائيــة، والمصروفات الأخر   ￯يتحمل المديــن المماطل المصروفات القضائيــة، والمصروفات الأخر  
ص ٣١٤٣١٤ نشــر المعهد العالمي للفكر الإســلامي، فرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية  نشــر المعهد العالمي للفكر الإســلامي، فرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية  ص =   =
١٤١٥١٤١٥هـ /هـ /١٩٩٥١٩٩٥م، دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية ص م، دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية ص ٢٧٤٢٧٤، نشــر بيت التمويل ، نشــر بيت التمويل 

الكويتي - الكويت - الكويتي - الكويت - ١٤١٢١٤١٢هـ/هـ/١٩٩٢١٩٩٢م.م.
أخرجه أحمد (٣١٢٣١٢/١) وابن ماجه بإســناد حسن () وابن ماجه بإســناد حسن (٧٨٤٧٨٤/٢ طبع مصطفى البابي الحلبي،  طبع مصطفى البابي الحلبي،  أخرجه أحمد (   (١)
القاهــرة، القاهــرة، ١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م)، والحاكم طبــع حيدر آباد، الهنــد - م)، والحاكم طبــع حيدر آباد، الهنــد - ١٣٥٥١٣٥٥هـ، والبيهقي هـ، والبيهقي 
(٧٠٧٠/٦، ، ١٥٦١٥٦، ، ١٣٣١٣٣/١٠١٠، طبــع حيدر آباد، الهند - ، طبــع حيدر آباد، الهند - ١٣٥٥١٣٥٥هـــ)، والدارقطني (هـــ)، والدارقطني (٧٧٧٧/٣ ،  ، 

٢٢٨٢٢٨/٤، طبع دار المحاسن للطباعة، القاهرة ، طبع دار المحاسن للطباعة، القاهرة ١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م).م).
قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي رقم ٥١٥١؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٦ ج  ج ١  قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي رقم    (٢)

ص ص ١٩٣١٩٣، والعدد ، والعدد ٧ ج  ج ٢ ص  ص ٩.



١٠٣١٠٣

المدين المماطلالمدين المماطلالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣) ) 

المتعلقة بالمماطلة؛ لأنه المتسبب بهاالمتعلقة بالمماطلة؛ لأنه المتسبب بها(١). . 
بيع الرهن: بيع الرهن: 

يجوز طلب بيع أموال المدين المرهونة، والأموال التي تحت يده لتســييلها  يجوز طلب بيع أموال المدين المرهونة، والأموال التي تحت يده لتســييلها    
والاســتيفاء منها، كما يجوز الحصول على تفويض منه بالبيع؛ لأنه مأذون له به، وهو والاســتيفاء منها، كما يجوز الحصول على تفويض منه بالبيع؛ لأنه مأذون له به، وهو 

يحقق اختصار إجراءات بيع الرهنيحقق اختصار إجراءات بيع الرهن(٢).
حلول الأقساط:حلول الأقساط:

يحق للدائن أن يشترط حلول الأقســاط جميعها إذا تأخر المدين عن سداد  يحق للدائن أن يشترط حلول الأقســاط جميعها إذا تأخر المدين عن سداد    
قســط، وقد صدر بمقتضى ذلك قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي، ونصه «يجوز قســط، وقد صدر بمقتضى ذلك قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي، ونصه «يجوز 
ا أن يشترط البائـــع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن  ا أن يشترط البائـــع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن شرعً شرعً
أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد»أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد»(٣)، وهذا شرط صحيح؛ ، وهذا شرط صحيح؛ 
لعدم وجود نص يمنعه، ولأنه يحقق مصلحة مشــروعة للدائنلعدم وجود نص يمنعه، ولأنه يحقق مصلحة مشــروعة للدائن(٤). وأما أولوية إشعار . وأما أولوية إشعار 
نــص على ذلك بعض العلماء كابن تيمية في الاختيارات، وفي مختصر الفتاو￯ ص ٣٤٦٣٤٦، ،  نــص على ذلك بعض العلماء كابن تيمية في الاختيارات، وفي مختصر الفتاو￯ ص    (١)
والمرداوي في الإنصاف، والشــيخ محمد بن إبراهيم آل الشــيخ (ينظر: بحث الشيخ ابن والمرداوي في الإنصاف، والشــيخ محمد بن إبراهيم آل الشــيخ (ينظر: بحث الشيخ ابن 
منيع في أعمال النــدوة الفقهية الرابعة ص منيع في أعمال النــدوة الفقهية الرابعة ص ٢٢٦٢٢٦-٢٢٧٢٢٧، بيت التمويل الكويتي ، بيت التمويل الكويتي ١٤١٦١٤١٦هـ - هـ - 

١٩٩٥١٩٩٥م).م).
الروض المربع ٧٤٧٤ ٢ ط، دار التراث بالقاهرة. ط، دار التراث بالقاهرة. الروض المربع    (٢)

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٥١٥١؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ٦ ج  ج ١ ص  ص  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٣)
١٩٣١٩٣، والعــدد ، والعــدد ٧ ج  ج ٢ ص  ص ٩) وتأكد ذلك بالقرار رقم ) وتأكد ذلك بالقرار رقم ٧/٢/٦٤٦٤، ينظرمجلة جامعة الملك ، ينظرمجلة جامعة الملك 

عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي ص عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي ص ٨٩٨٩.
» (حاشــية ابن عابدين  قال ابن عابديــن: «فلو قال: أبطلت الأجل وتركته صار الدين حالاً » (حاشــية ابن عابدين   قال ابن عابديــن: «فلو قال: أبطلت الأجل وتركته صار الدين حالاً  (٤)
١٥٧١٥٧/٥ طبع دار الفكر، بيروت  طبع دار الفكر، بيروت ١٣٩٩١٣٩٩هـ/هـ/١٩٧٩١٩٧٩م) وأيدت ذلك هيئة الرقابة الشرعية في م) وأيدت ذلك هيئة الرقابة الشرعية في 
بيت التمويل الكويتي في الفتو￯ رقم بيت التمويل الكويتي في الفتو￯ رقم ٥٤٢٥٤٢ (الفتاو￯ الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت  (الفتاو￯ الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت 

التمويل الكويتي التمويل الكويتي ٤ ص  ص ١٨١٨).).



١٠٤١٠٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

المدين قبل التمسك بشــرط حلول الأقســاط فهو من باب التذكير له وإعطائه مهلة المدين قبل التمسك بشــرط حلول الأقســاط فهو من باب التذكير له وإعطائه مهلة 
مناسبة للسداد.مناسبة للسداد.

حق استرداد العين المبيعة:حق استرداد العين المبيعة:
إذا بقيت العين المبيعة في حالات المرابحة وغيرها بعينها، وكان المشــتري  إذا بقيت العين المبيعة في حالات المرابحة وغيرها بعينها، وكان المشــتري    
مماطــلاً فــي أداء الثمن، ثم أفلــس، فإن البائع يحق له اســترداد العيــن المبيعة إذا مماطــلاً فــي أداء الثمن، ثم أفلــس، فإن البائع يحق له اســترداد العيــن المبيعة إذا 
كانــت قائمة بدلاً من الدخول في التفليســة؛ لما رو￯ أبو هريــرة رضي الله عنه أن كانــت قائمة بدلاً من الدخول في التفليســة؛ لما رو￯ أبو هريــرة رضي الله عنه أن 
رسول  الله  رسول  الله  قال: قال: «من باع ســلعة، ثم أفلس صاحبها، فوجدها بعينها، فهو أحق بها «من باع ســلعة، ثم أفلس صاحبها، فوجدها بعينها، فهو أحق بها 

من الغرماء»من الغرماء»(١).
التزام المدين المماطل بالتصدق:التزام المدين المماطل بالتصدق:

إن جواز الاشــتراط على المدين المماطل بالتــزام التصدق بمبلغ زائد عن  إن جواز الاشــتراط على المدين المماطل بالتــزام التصدق بمبلغ زائد عن    
الدين لتصرفه المؤسســة في وجوه البر هو من قبيل الالتــزام بالتبرع المعروف عند الدين لتصرفه المؤسســة في وجوه البر هو من قبيل الالتــزام بالتبرع المعروف عند 
المالكيــة وهو قول أبي عبــد الله بن نافع ومحمــد بن إبراهيم بن دينــار من فقهاء المالكيــة وهو قول أبي عبــد الله بن نافع ومحمــد بن إبراهيم بن دينــار من فقهاء 

المالكيةالمالكية(٢).

الكفيل:الكفيل:
يطالب الكفيل بكل ما يطالب به المديــن؛ لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في  يطالب الكفيل بكل ما يطالب به المديــن؛ لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في    
المطالبة؛ لقوله تعالى على لســان يوسف عليه الســلام: المطالبة؛ لقوله تعالى على لســان يوسف عليه الســلام: ثن   @   C   B   A   ثم(٣)، ، 
أخرجه البخاري (٨٤٦٨٤٦/٢) ومســلم () ومســلم (٢٢١٢٢١/١٠١٠) وينظر: المهذب، للشــيرازي ) وينظر: المهذب، للشــيرازي ٢٥٣٢٥٣/٣  أخرجه البخاري (   (١)

طبع دار القلم بدمشق طبع دار القلم بدمشق ١٤١٧١٤١٧هـ/هـ/١٩٩٦١٩٩٦م.م.
(٢)  ينظر كتاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام، للحطاب وفتاو￯ الندوة الفقهية الرابعة لبيت   ينظر كتاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام، للحطاب وفتاو￯ الندوة الفقهية الرابعة لبيت 

التمويل الكويتي.التمويل الكويتي.
سورة يوسف، الآية: (٧٢٧٢).). سورة يوسف، الآية: (   (٣)



١٠٥١٠٥

المدين المماطلالمدين المماطلالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣) ) 

ولأن النبــي ولأن النبــي  أقر أبا قتادة في كفالة الدين عن الميت حيــن قال أبو قتادة: هما علي  أقر أبا قتادة في كفالة الدين عن الميت حيــن قال أبو قتادة: هما علي 
يا رســول اللهيا رســول الله(١). والأصل جواز مطالبة المديــن أو الكفيل؛ لأن هذا مقتضى الكفالة . والأصل جواز مطالبة المديــن أو الكفيل؛ لأن هذا مقتضى الكفالة 
ما  لم يشترط أن تكون المطالبة بالترتيب بأن يبدأ بالمدين فإذا امتنع عن السداد يطالب ما  لم يشترط أن تكون المطالبة بالترتيب بأن يبدأ بالمدين فإذا امتنع عن السداد يطالب 

الكفيل، لأن اشتراط الترتيب شرط صحيح والمسلمون عند شروطهم.الكفيل، لأن اشتراط الترتيب شرط صحيح والمسلمون عند شروطهم.
المقاول أو المتعهد:المقاول أو المتعهد:

يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات والاستصناع والتوريد؛  يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات والاستصناع والتوريد؛    
لأنه من قبيل الشروط الصحيحة المقترنة بالعقد، فلا يحل الحرام، ولا  يحرم الحلال؛ لأنه من قبيل الشروط الصحيحة المقترنة بالعقد، فلا يحل الحرام، ولا  يحرم الحلال؛ 
ا أو حرم حلالا»(٢). ولقول . ولقول  ا أحل حرامً ا أو حرم حلالا»«المســلمون عند شروطهم إلا شرطً ا أحل حرامً لقوله لقوله : : «المســلمون عند شروطهم إلا شرطً
ا غير مكره فهو عليه» وقد صدر بشأن  ا غير مكره فهو عليه» وقد صدر بشأن شــريح رحمه الله: «من شرط على نفســه طائعً شــريح رحمه الله: «من شرط على نفســه طائعً
ذلك قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي ونصه: «يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع ذلك قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي ونصه: «يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع 
شرطًا جزائيăا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة»شرطًا جزائيăا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة»(٣)، ولأن ، ولأن 
الأصل فــي مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحة الشــروط المقترنة بالعقود، الأصل فــي مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحة الشــروط المقترنة بالعقود، 
وهذا ما قررته هيئــة كبار العلماء فــي المملكة العربية الســعودية بالإجماع، وفيه: وهذا ما قررته هيئــة كبار العلماء فــي المملكة العربية الســعودية بالإجماع، وفيه: 
«فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشــرط الجزائي الذي يجري اشــتراطه في العقود «فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشــرط الجزائي الذي يجري اشــتراطه في العقود 
شــرط صحيح معتبر »شــرط صحيح معتبر »(٤). ولا يخفى أن جواز اشتراطه هو في غير الالتزامات النقدية . ولا يخفى أن جواز اشتراطه هو في غير الالتزامات النقدية 

(الاستصناع والمقاولات).(الاستصناع والمقاولات).
أخرجه البخاري (٨٠٠٨٠٠/٢، ، ٨٠٣٨٠٣) ورواه أحمد وغيره.) ورواه أحمد وغيره. أخرجه البخاري (   (١)

تقدم تخريجه ص١٠٢١٠٢. تقدم تخريجه ص   (٢)
قرارات مجمع الفقه الإســلامي الدولي قرار رقم ٦٥٦٥(٧/٣) ومجلة المجمع العدد السابع ) ومجلة المجمع العدد السابع  قرارات مجمع الفقه الإســلامي الدولي قرار رقم    (٣)

ج ج ٢ ص  ص ٢٢٣٢٢٣.
أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، المجلد الأول، الشرط الجزائي، طبع  أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، المجلد الأول، الشرط الجزائي، طبع    (٤)

مكتبة ابن خزيمة، الرياض، سنة مكتبة ابن خزيمة، الرياض، سنة ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.



١٠٦١٠٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الجزاءات المعنوية للمدين المماطل:الجزاءات المعنوية للمدين المماطل:
مستند هذه الجزاءات هو ما قرره الفقهاء بالاستنباط من حديث: «لي الواجد، «لي الواجد،  مستند هذه الجزاءات هو ما قرره الفقهاء بالاستنباط من حديث:    
يحل عرضه وعقوبته»يحل عرضه وعقوبته»(١) فلا تعتبر الشكو￯ من مماطلته من الغيبة المحرمة، بل يجب  فلا تعتبر الشكو￯ من مماطلته من الغيبة المحرمة، بل يجب 

تحذير المؤسسات الأخر￯ منه، وذلك من باب النصيحة الواجبة.تحذير المؤسسات الأخر￯ منه، وذلك من باب النصيحة الواجبة.
أحكام عامة:أحكام عامة:

إن تتبع أحــوال المدين المماطل من قبيل ملازمــة الغريم التي قررها  إن تتبع أحــوال المدين المماطل من قبيل ملازمــة الغريم التي قررها (أ)  (أ) 
الفقهاء، وذلك للاســتيفاء مما قد يكون المديــن المماطل أخفاه عن الفقهاء، وذلك للاســتيفاء مما قد يكون المديــن المماطل أخفاه عن 

الدائن. ولا يعد ذلك من قبيل التدخل في شؤون الغير.الدائن. ولا يعد ذلك من قبيل التدخل في شؤون الغير.
إن إضافة زيادة على الدين، بمحض إرادة المدين من غير شرط أو عرف  إن إضافة زيادة على الدين، بمحض إرادة المدين من غير شرط أو عرف (ب)   (ب)  

   u   t   s   ثن   u   t   s   هو من قبيل حســن الأداء عملاً بقوله تعالــى: هو من قبيل حســن الأداء عملاً بقوله تعالــى: ثن
w   v      ثمw   v      ثم(٢). وفــي الحديث: . وفــي الحديث: «خيركم خيركــم قضاء»«خيركم خيركــم قضاء»(٣) ، وكان  ، وكان 
النبي  النبي  صلى الله عليه وسلم يوفي الدين أحيانا بأكثر منـه. ويشترط لجواز ذلك ألاَّ  تشترط  يوفي الدين أحيانا بأكثر منـه. ويشترط لجواز ذلك ألاَّ  تشترط 
تلك الزيادة، وألاَّ يكون هناك تعارف عليها، لأنه شــرط ملحوظ، ولأن تلك الزيادة، وألاَّ يكون هناك تعارف عليها، لأنه شــرط ملحوظ، ولأن 
ا كالمشــروط شرطًا. ولا مانع من قبول ما يدفعه المدين  ا كالمشــروط شرطًا. ولا مانع من قبول ما يدفعه المدين المعروف عرفً المعروف عرفً

من زيادة عملاً بمقتضى الأدلة المذكورة.من زيادة عملاً بمقتضى الأدلة المذكورة.
إن اشتراط المؤسسة استيفاء ديونها على المدين المماطل من أرصدته  إن اشتراط المؤسسة استيفاء ديونها على المدين المماطل من أرصدته (ج)  (ج) 
لديها هو من قبيل الشرط الصحيح؛ والمسلمون على شروطهم. وهذه لديها هو من قبيل الشرط الصحيح؛ والمسلمون على شروطهم. وهذه 
المقاصــة وإن كانت لا تحتــاج لإذن المدين فــإن الأولى النص على المقاصــة وإن كانت لا تحتــاج لإذن المدين فــإن الأولى النص على 

هذا الحديث سبق تخريجه في الهامش رقم ٣، ص، ص١٠١١٠١. هذا الحديث سبق تخريجه في الهامش رقم    (١)
سورة التوبة، الآية: (٩١٩١).). سورة التوبة، الآية: (   (٢)

أخرجه النسائي عن العرباض بن سارية (فيض القدير ٤٩٧٤٩٧/٣).). أخرجه النسائي عن العرباض بن سارية (فيض القدير    (٣)



١٠٧١٠٧

المدين المماطلالمدين المماطلالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣) ) 

ذلك في عقــد المداينة؛ لاختصار الإجراءات عند النزاع. ويســتأنس ذلك في عقــد المداينة؛ لاختصار الإجراءات عند النزاع. ويســتأنس 
لذلك بمسألة الظفر بالحق المبنية على أدلة شرعية منها قوله لذلك بمسألة الظفر بالحق المبنية على أدلة شرعية منها قوله  لزوجة  لزوجة 

أبي  سفيان: أبي  سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(١).

أخرجه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان، رقم ١١١٥١١١٥).). أخرجه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان، رقم    (١)



١٠٨١٠٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

التعريفاتالتعريفات

المطل:المطل:
هو التسويف في الوفاء بالالتزام أو تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.هو التسويف في الوفاء بالالتزام أو تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.

المماطل:المماطل:
هو المدين الموســر الذي امتنع عن أداء الدين الحالِّ بدون عذر شــرعي بعد هو المدين الموســر الذي امتنع عن أداء الدين الحالِّ بدون عذر شــرعي بعد 

المطالبة المعهودة.المطالبة المعهودة.
الشرط الجزائي:الشرط الجزائي:

هو اتفاق المتعاقدين على تقدير ســابق للمبلغ المستحق بتأخير تنفيذ الالتزام هو اتفاق المتعاقدين على تقدير ســابق للمبلغ المستحق بتأخير تنفيذ الالتزام 
بعمل.بعمل.



ل) (معيار معدَّ
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١١٢١١٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى تعريف و بيان أحكام المقاصة وشــروطها وضوابطها يهدف هذا المعيار إلى تعريف و بيان أحكام المقاصة وشــروطها وضوابطها 
الشرعية وما يجوز منها وما لا يجوز، وأهم التطبيقات التي تزاولها المؤسسات المالية الشرعية وما يجوز منها وما لا يجوز، وأهم التطبيقات التي تزاولها المؤسسات المالية 

الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



١١٣١١٣

ةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤) )  ةالمقاصّ المقاصّ

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار انقضاء الالتزام بالدين عن طريق المقاصة.  يتناول هذا المعيار انقضاء الالتزام بالدين عن طريق المقاصة.    

ولا يتناول هذا المعيار انقضاء الالتزام عن طريق الحوالة، والإبراء، والصلح  ولا يتناول هذا المعيار انقضاء الالتزام عن طريق الحوالة، والإبراء، والصلح    
عن الدين، والظفر بالحق، والإقالة، لأن لها معايير خاصة بها.عن الدين، والظفر بالحق، والإقالة، لأن لها معايير خاصة بها.

٢. تعريف المقاصة وأنواعها:. تعريف المقاصة وأنواعها:
المقاصة هي:  إسقاط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب  المقاصة هي:  إسقاط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب    

من ذلك الشخص لمدينه.من ذلك الشخص لمدينه.
والمقاصة نوعان، هما: المقاصة الوجوبية، والمقاصة الاتفاقية. والمقاصة نوعان، هما: المقاصة الوجوبية، والمقاصة الاتفاقية.   

المقاصة الوجوبية: المقاصة الوجوبية:   ١/٢
ا(١) في حق الطرفين أو في  في حق الطرفين أو في  ا أو وجوبً المقاصة الوجوبية هي التي تقع جبرً ا  ا أو وجوبً المقاصة الوجوبية هي التي تقع جبرً  

ا : جبرية، وطلبية. ا : جبرية، وطلبية.حق أحدهما، وهي نوعان أيضً حق أحدهما، وهي نوعان أيضً
ا دون طلب  ăالمقاصة الجبرية هي ســقوط الدينيــن تلقائي ا دون طلب   ăالمقاصة الجبرية هي ســقوط الدينيــن تلقائي  ١/١/٢

أو  توقف على تراضي الطرفين أو رضا أحدهما.أو  توقف على تراضي الطرفين أو رضا أحدهما.
(١)   المراد بالجبر أو الوجوب أنها تقع دون حاجة إلى اتفاق.   المراد بالجبر أو الوجوب أنها تقع دون حاجة إلى اتفاق.



١١٤١١٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

شروط المقاصة الجبرية هي: شروط المقاصة الجبرية هي:   ٢/١/٢
أن يكــون كل من طرفي المقاصة دائنًــا للآخر ومدينًا  أن يكــون كل من طرفي المقاصة دائنًــا للآخر ومدينًا (أ)  (أ) 

له.له.
ــا، وصفة،  ــا، ونوعً أن يكــون الدينان متســاويين جنسً ــا، وصفة، (ب)  ــا، ونوعً أن يكــون الدينان متســاويين جنسً (ب) 
، وإذا تفاوت الدينان في القدر وقعت  ، وإذا تفاوت الدينان في القدر وقعت وحلــولاً أو تأجيلاً وحلــولاً أو تأجيلاً
المقاصة في القدر المشــترك وبقي صاحب الدين الأكثر المقاصة في القدر المشــترك وبقي صاحب الدين الأكثر 

دائنًا للآخر بمقدار الزيادة.دائنًا للآخر بمقدار الزيادة.
ا للضرر عنه، مثل  ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغير؛ دفعً ا للضرر عنه، مثل (ج)   ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغير؛ دفعً (ج)  

حق المرتهن.حق المرتهن.
ألا يترتــب على المقاصة محظور شــرعي، مثل الربا أو  ألا يترتــب على المقاصة محظور شــرعي، مثل الربا أو (د)  (د) 

شبهة الربا.شبهة الربا.
المقاصة الطلبية هي: سقوط الدينين بطلب صاحب الحق  المقاصة الطلبية هي: سقوط الدينين بطلب صاحب الحق    ٣/١/٢
الأفضــل وتنازله عما تميز به حقه، ســواء رضي صاحب الحق الأفضــل وتنازله عما تميز به حقه، ســواء رضي صاحب الحق 

الأدنى أم أبى.الأدنى أم أبى.
شروط المقاصة الطلبية هي: شروط المقاصة الطلبية هي:   ٤/١/٢

أن يكون كل من طرفي المقاصة دائنًا للآخر ومدينًا له. أن يكون كل من طرفي المقاصة دائنًا للآخر ومدينًا له.(أ)  (أ) 
رضــا صاحب الحــق الأفضــل بالتنازل عــن حقه في  رضــا صاحب الحــق الأفضــل بالتنازل عــن حقه في (ب)  (ب) 
ا برهن أو  ا برهن أو الأفضلية، مثل صفة الدين، كأن يكون دينه موثقً الأفضلية، مثل صفة الدين، كأن يكون دينه موثقً
كفالــة، أو أجل الدين، كأن يكون أجل دينه أقصر، أو  أن كفالــة، أو أجل الدين، كأن يكون أجل دينه أقصر، أو  أن 

. .يكون  دينه حالاă ودين الآخر مؤجلاً يكون  دينه حالاă ودين الآخر مؤجلاً



١١٥١١٥

ةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤) )  ةالمقاصّ المقاصّ

تماثل الدينين في الجنس والنوع، لا في الصفة والأجل.  تماثل الدينين في الجنس والنوع، لا في الصفة والأجل. (ج)  (ج) 
وإذا تفاوت الدينــان في القدر وقعت المقاصة في القدر وإذا تفاوت الدينــان في القدر وقعت المقاصة في القدر 
المشترك وبقي صاحب الدين الأكثر دائنًا للآخر بمقدار المشترك وبقي صاحب الدين الأكثر دائنًا للآخر بمقدار 

الزيادة.الزيادة.
ألا يترتــب على المقاصــة محظور شــرعي، مثل الربا  ألا يترتــب على المقاصــة محظور شــرعي، مثل الربا (د)  (د) 

أو  شبهة الربا.أو  شبهة الربا.
المقاصة الاتفاقية: المقاصة الاتفاقية:   ٢/٢

المقاصة الاتفاقية هي ســقوط الدينيــن بتراضي الطرفين  المقاصة الاتفاقية هي ســقوط الدينيــن بتراضي الطرفين    ١/٢/٢
على انقضاء الالتزام فيما بينهما. على انقضاء الالتزام فيما بينهما. 

شروط المقاصة الاتفاقية هي: شروط المقاصة الاتفاقية هي:   ٢/٢/٢
أن يكون كل من طرفي المقاصة دائنًا للآخر ومدينًا له. أن يكون كل من طرفي المقاصة دائنًا للآخر ومدينًا له.(أ)  (أ) 

رضا كل واحد من طرفي المقاصة. رضا كل واحد من طرفي المقاصة.(ب)  (ب) 
ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي، كالربا أو شبهة  ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي، كالربا أو شبهة (ج)  (ج) 

الربا.الربا.
تجــوز المقاصة الاتفاقيــة مع اختلاف الجنــس والنوع  تجــوز المقاصة الاتفاقيــة مع اختلاف الجنــس والنوع    ٣/٢/٢
والصفــة والأجل؛ لأن الرضا يعد تنازلاً من كل من الدائنين عن والصفــة والأجل؛ لأن الرضا يعد تنازلاً من كل من الدائنين عن 
حقه في الأفضليــة. وتجوز كذلك إذا تفاوت الدينان في القدر، حقه في الأفضليــة. وتجوز كذلك إذا تفاوت الدينان في القدر، 
فتقع المقاصة في القدر المشــترك ويحق لصاحب الدين الأكثر  فتقع المقاصة في القدر المشــترك ويحق لصاحب الدين الأكثر  
مطالبة الآخر بمقدار الزيــادة (وينظر البند مطالبة الآخر بمقدار الزيــادة (وينظر البند ١٠١٠/٢ (أ) من معيار  (أ) من معيار 

المتاجرة في العملات).المتاجرة في العملات).



١١٦١١٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٣ - المواعدة على إجراء المقاصة: - المواعدة على إجراء المقاصة:
إجراء  على   ￯الأخر المؤسسات  أو  وعملائها  المؤسسة  بين  المواعدة  تجوز  إجراء   على   ￯الأخر المؤسسات  أو  وعملائها  المؤسسة  بين  المواعدة  تجوز   
البند  في  الواردة  الشروط  وتطبق  المستقبل،  في  ديون  من  ينشأ  فيما  البند المقاصة  في  الواردة  الشروط  وتطبق  المستقبل،  في  ديون  من  ينشأ  فيما  المقاصة 

١/٢ و البند  و البند ٢/٢.
المقاصة  إجراء  على  المواعدة  فتكون  مختلفتين  بعملتين  الدينان  كان  وإذا  المقاصة   إجراء  على  المواعدة  فتكون  مختلفتين  بعملتين  الدينان  كان  وإذا   

ا للتواطؤ على الربا. ا للتواطؤ على الربا.بينهما بسعر الصرف السائد عند وقوع المقاصة، منعً بينهما بسعر الصرف السائد عند وقوع المقاصة، منعً
٤ - التطبيقات المعاصرة للمقاصة: - التطبيقات المعاصرة للمقاصة:

من التطبيقات المعاصرة للمقاصة ما يأتي: من التطبيقات المعاصرة للمقاصة ما يأتي:   
اشــتراط المقاصة في الديون الناشئة بين المؤسسة والعميل عن البيوع  اشــتراط المقاصة في الديون الناشئة بين المؤسسة والعميل عن البيوع    ١/٤
الآجلــة ، وهذه المقاصــة معمول بها في معظم المؤسســات وتعرف الآجلــة ، وهذه المقاصــة معمول بها في معظم المؤسســات وتعرف 

.(Set-off and consolidation)(Set-off and consolidation)بـبـ

وتكون هذه المقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما.  وتكون هذه المقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما.    
ا يغنى عن الاتفاق عليها في حال اختلاف  ا يغنى عن الاتفاق عليها في حال اختلاف واشتراط هذه المقاصة مقدمً واشتراط هذه المقاصة مقدمً

العملتين أو أفضلية أحد الدينين.العملتين أو أفضلية أحد الدينين.
المقاصة بين المؤسســة القابلة للشــيك والجهة الدافعة له عن طريق  المقاصة بين المؤسســة القابلة للشــيك والجهة الدافعة له عن طريق    ٢/٤
غرفة المقاصة. وهي مقاصة وجوبية أو اتفاقية بحســب توافر شــروط غرفة المقاصة. وهي مقاصة وجوبية أو اتفاقية بحســب توافر شــروط 

إحداهما. إحداهما. 
المقاصــة بيــن المؤسســات المالية عن طريــق الشــبكات العالمية  المقاصــة بيــن المؤسســات المالية عن طريــق الشــبكات العالمية    ٣/٤
أو  المحليــة، مثل المنظمــات الراعية لبطاقات الائتمــان أو الجهات أو  المحليــة، مثل المنظمــات الراعية لبطاقات الائتمــان أو الجهات 
المنظمة لبطاقات الحســم الفوري، وهي مقاصــة وجوبية أو اتفاقية، المنظمة لبطاقات الحســم الفوري، وهي مقاصــة وجوبية أو اتفاقية، 

بحسب توافر شروط إحداهما.بحسب توافر شروط إحداهما.



١١٧١١٧

ةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤) )  ةالمقاصّ المقاصّ

٥ - المقايضة النقدية: - المقايضة النقدية:
لا تجوز «المقايضة النقدية» (swaps)(swaps) التي تتم على أساس الربا؛ لأنها مقاصة  التي تتم على أساس الربا؛ لأنها مقاصة  لا تجوز «المقايضة النقدية»    

بين الفوائد الربوية لسندات بفائدة مع سندات بفائدة.بين الفوائد الربوية لسندات بفائدة مع سندات بفائدة.
٦ - تاريخ إصدار المعيار: - تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٢٣٢٣ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



١١٨١١٨
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار المقاصة وذلك في اجتماعه السادس المنعقد اعتمد المجلس الشــرعي معيار المقاصة وذلك في اجتماعه السادس المنعقد 
في في ٢٥٢٥ -  - ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ١٩١٩ -  - ٢٣٢٣ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م.



١١٩١١٩

ةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤) )  ةالمقاصّ المقاصّ

نبذة تاريخية عن المعيارنبذة تاريخية عن المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ١٠١٠ و و١٤١٤ 
رمضان رمضان ١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ١٨١٨ و و٢٢٢٢ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م في مكة المكرمة إعطاء م في مكة المكرمة إعطاء 

أولوية لإعداد المعيار الشرعي للمقاصة.أولوية لإعداد المعيار الشرعي للمقاصة.
وفي يــوم الثلاثــاء وفي يــوم الثلاثــاء ٢٧٢٧ رمضان  رمضان ١٤٢٠١٤٢٠هـــ = هـــ = ٤ كانون الثانــي (يناير)  كانون الثانــي (يناير) 
٢٠٠٠٢٠٠٠م، تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع م، تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع 

المعيار.المعيار.
وفي اجتمــــاع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة وفي اجتمــــاع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة ١٨١٨ و و١٩١٩ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٠٢٠ و و٢١٢١ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في البحرين ناقشــت هذه اللجنة مشروع م في البحرين ناقشــت هذه اللجنة مشروع 
المعيــار، وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشــت اللجنة فــي اجتماعها رقم (المعيــار، وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشــت اللجنة فــي اجتماعها رقم (٦) ) 
المنعقــد في البحرين فــي الفترة المنعقــد في البحرين فــي الفترة ٢٠٢٠ و و٢١٢١ جماد￯ الآخــرة  جماد￯ الآخــرة ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ١٨١٨ و و١٩١٩ أيلول  أيلول 
(ســبتمبر) (ســبتمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، مسودة مشــروع المعيار وطلبت من المستشــار إدخال التعديلات م، مسودة مشــروع المعيار وطلبت من المستشــار إدخال التعديلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة 
في اجتماعهــا رقم (في اجتماعهــا رقم (٧) المنعقد في البحرين في الفترة ) المنعقد في البحرين في الفترة ٥ و و٦ شــعبان  شــعبان ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ١ و و٢ 
تشرين الثاني (نوفمبر) تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م مسودة مشــروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت م مسودة مشــروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت 

ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي. ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.من المناسب إدخالها تمهيدً من المناسب إدخالها تمهيدً



١٢٠١٢٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم 
(٥) المنعقــد في مكة المكرمة في الفتــرة ) المنعقــد في مكة المكرمة في الفتــرة ٨ -  - ١٢١٢ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٤ -  - ٨ كانون  كانون 
الأول (ديســمبر) الأول (ديســمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع 
المعيــار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصــاص والاهتمام لتلقي مــا يبدو لهم من المعيــار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصــاص والاهتمام لتلقي مــا يبدو لهم من 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.ملاحظات تمهيدً ملاحظات تمهيدً

عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ٤ و و٥ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = 
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً ٢٧٢٧ و و٢٨٢٨ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠١٢٠٠١م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلــى الملاحظات التي أبديت وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلــى الملاحظات التي أبديت 
ســواء منها ما أرســل قبل جلســة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وأقام أعضاء لجنة ســواء منها ما أرســل قبل جلســة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وأقام أعضاء لجنة 

الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشــت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (ناقشــت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (٨) المنعقد في ) المنعقد في ١٦١٦ و و١٧١٧ 
ذي الحجة ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـــ = هـــ = ١١١١ و و١٢١٢ آذار (مــارس)  آذار (مــارس) ٢٠٠١٢٠٠١م الملاحظات التي أبديت م الملاحظات التي أبديت 
خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات 

التي رأتها مناسبة.التي رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم ( ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم ( ٦ ) المنعقد في المدينة المنورة  ) المنعقد في المدينة المنورة 
في الفترة مــن في الفترة مــن ٢٥٢٥ -  - ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ١٩١٩ -  - ٢٣٢٣ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م التعديلات م التعديلات 
التي أدخلتها لجنة الدراسات الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد التي أدخلتها لجنة الدراسات الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد 
هذا المعيار بالإجماع في بعض البنــود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في هذا المعيار بالإجماع في بعض البنــود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في 

محاضر اجتماعات المجلس.محاضر اجتماعات المجلس.
راجعت لجنة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في راجعت لجنة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في 
محرم محرم ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه نوفمبر  هـ يوافقه نوفمبر ٢٠١١٢٠١١م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة اقترحت م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة اقترحت 



١٢١١٢١

ةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤) )  ةالمقاصّ المقاصّ

ا وإعادة صياغة ورفعتها  ا وإعادة صياغة ورفعتها اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً
للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٨٣٨) المنعقد في المدينة المنورة- ) المنعقد في المدينة المنورة- 
المملكة العربية السعودية خلال الفترة من المملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٢٨٢٨ شعبان إلى  شعبان إلى ١رمضان رمضان ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه 
٢٦٢٦ -  - ٢٨٢٨ يونيــو  يونيــو ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة م التعديلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة 
والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

دليل مشــروعية المقاصة أنها جر￯ بها التعامل ولم ينقــل إنكارها، كما أنها دليل مشــروعية المقاصة أنها جر￯ بها التعامل ولم ينقــل إنكارها، كما أنها 
تحقق مقصود الشرع في براءة الذمم دون تكلف الأخذ والإعطاء، وذلك لأن مطالبة تحقق مقصود الشرع في براءة الذمم دون تكلف الأخذ والإعطاء، وذلك لأن مطالبة 
أحدهمــا للآخر بمثل ما عليه من دين عبث لا فائدة فيه، والشــريعة منزهة عن ذلك. أحدهمــا للآخر بمثل ما عليه من دين عبث لا فائدة فيه، والشــريعة منزهة عن ذلك. 
وإذا كانت طلبية فلأن صاحب الحق في الدين الأفضل تنازل عن حقه ولا مانــع من وإذا كانت طلبية فلأن صاحب الحق في الدين الأفضل تنازل عن حقه ولا مانــع من 
ذلك، وإذا كانـــت اتفاقية فدليل مشروعيتها قولـــه ذلك، وإذا كانـــت اتفاقية فدليل مشروعيتها قولـــه صلى الله عليه وسلم «المسلمون على شروطهم «المسلمون على شروطهم 

.(١)« ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً »إلا  شرطً ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً إلا  شرطً

أخرجه الترمذي في سننه ٦٣٤٦٣٤/٣، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، بتحقيق: أحمد ، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، بتحقيق: أحمد  أخرجه الترمذي في سننه    (١)
محمد شــاكر وآخرون. وأخرجه البيهقي في ســننه، محمد شــاكر وآخرون. وأخرجه البيهقي في ســننه، ٢٤٨٢٤٨/٧، ، ٢٤٩٢٤٩ وراجع فيض القدير  وراجع فيض القدير 

للمناوي للمناوي ٢٧٢٢٧٢/٦ طبعة المكتبة التجارية الكبر￯، مصر  طبعة المكتبة التجارية الكبر￯، مصر ١٣٥٦١٣٥٦هـ.هـ.
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التعريفاتالتعريفات

الدين والقرض:الدين والقرض:
ا – بأي  بأي  ا الديــن هو ما يثبت فــي الذمة - مــن غير أن يكــون معينًا مشــخصً الديــن هو ما يثبت فــي الذمة - مــن غير أن يكــون معينًا مشــخصً
ا أم ســلعة أم منفعة موصوفة من منافع الأشياء  ا أم ســلعة أم منفعة موصوفة من منافع الأشياء ســبب يقتضي ثبوته، ســواء أكان نقدً ســبب يقتضي ثبوته، ســواء أكان نقدً

أو  الأشخاص، مثل الثمن في بيع الأجل، وبدل القرض.أو  الأشخاص، مثل الثمن في بيع الأجل، وبدل القرض.
والعلاقة بيــن القرض والدين : أن الدين أعم مــن القرض، فكل قرض دين، والعلاقة بيــن القرض والدين : أن الدين أعم مــن القرض، فكل قرض دين، 

ا وحينئذ يكون القرض أحد أسباب الدين. ا وحينئذ يكون القرض أحد أسباب الدين.وليس كل دين قرضً وليس كل دين قرضً

الدين الحال:الدين الحال:
ا أو عند طلب الدائن، سواء أكان حالاă في أصله، أم كان  ا أو عند طلب الدائن، سواء أكان حالاă في أصله، أم كان هو ما يجب أداؤه فورً هو ما يجب أداؤه فورً

مؤجلاً فحل أجله.مؤجلاً فحل أجله.
الدين المؤجل:الدين المؤجل:

ا في وقت معين في المستقبل، وقد يكون مقسطًا في  ăا في وقت معين في المستقبل، وقد يكون مقسطًا في هو ما كان أداؤه مســتحق ăهو ما كان أداؤه مســتحق
أوقات معينة.أوقات معينة.
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الصفة:الصفة:
هي ما يميز الشــيء من غيره من الجنس نفســه، كالجودة والرداءة، أو التوثيق هي ما يميز الشــيء من غيره من الجنس نفســه، كالجودة والرداءة، أو التوثيق 

بالرهن أو الكفالة وخطاب الضمان، وحجز الرصيد.بالرهن أو الكفالة وخطاب الضمان، وحجز الرصيد.
الإبراء:الإبراء:

ا له في ذمة آخر. ăا له في ذمة آخر.إسقاط الشخص حق ăإسقاط الشخص حق
الصلح:الصلح:

معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم.معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم.
الإقالة:الإقالة:

رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.



ل) (معيار معدَّ
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيــان أحكام الضمانات، وما يجوز منها وما  لا  يجوز، يهدف هذا المعيار إلى بيــان أحكام الضمانات، وما يجوز منها وما  لا  يجوز، 
وأهــم التطبيقــات التــي تزاولهــا المؤسســات المالية الإســلامية (المؤسســة/ وأهــم التطبيقــات التــي تزاولهــا المؤسســات المالية الإســلامية (المؤسســة/ 

المؤسسات)المؤسسات)(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسســات المالية الإسلامية  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسســات المالية الإسلامية   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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١- نطاق المعيار:- نطاق المعيار:
يتناول هــذا المعيار الضمانات التي يقصد بها توثيق الالتزامات ومنع تعريض يتناول هــذا المعيار الضمانات التي يقصد بها توثيق الالتزامات ومنع تعريض 
الديون للضياع أو المماطلة، مثل الكتابة والشــهادة، والكفالة والرهن والشــيكات الديون للضياع أو المماطلة، مثل الكتابة والشــهادة، والكفالة والرهن والشــيكات 
وسندات الإذن، مع بيان ما هو مشــروع أو ممنوع من الضمانات. كما يتناول التمييز وسندات الإذن، مع بيان ما هو مشــروع أو ممنوع من الضمانات. كما يتناول التمييز 

بين المضمونات والأمانات. بين المضمونات والأمانات. 
ولا يتناول هذا المعيار ضمان الإتلاف والجنايات والغصب.ولا يتناول هذا المعيار ضمان الإتلاف والجنايات والغصب.

٢- أحكام عامة للضمانات: - أحكام عامة للضمانات: 
مشروعية الضمانات وملاءمتها للعقود: مشروعية الضمانات وملاءمتها للعقود:   ١/٢

١/١/٢    اشــتراط الضمانات مشــروع في عقود المعاوضات؛ مثل اشــتراط الضمانات مشــروع في عقود المعاوضات؛ مثل 
البيع، وفي الحقوق؛ مثل حــق الملكية الفكرية. ولا يخلُّ هذا البيع، وفي الحقوق؛ مثل حــق الملكية الفكرية. ولا يخلُّ هذا 
الاشتراط بالعقد المشــترط فيه، كما أنه لا مانع من الجمع بين الاشتراط بالعقد المشــترط فيه، كما أنه لا مانع من الجمع بين 
عقد الضمان والعقــد المضمون؛ لأن التوثيــق ملائم للعقود عقد الضمان والعقــد المضمون؛ لأن التوثيــق ملائم للعقود 

المضمونة.المضمونة.
٢/١/٢  لا مانع من الحصــول على أكثر من ضمان، مثل الجمع بين   لا مانع من الحصــول على أكثر من ضمان، مثل الجمع بين 

الكفالة والرهن.الكفالة والرهن.



١٣٠١٣٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الضمان في عقود الأمانة:  الضمان في عقود الأمانة:    ٢/٢
١/٢/٢  لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن في عقود الأمانة، مثل عقد   لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن في عقود الأمانة، مثل عقد 
الوكالة أو الإيداع؛ لمنافاتهما لمقتضاها، ما لم يكن اشتراطهما الوكالة أو الإيداع؛ لمنافاتهما لمقتضاها، ما لم يكن اشتراطهما 
ا على حالة التعدي، أو التقصير، أو المخالفة للشــروط  ا على حالة التعدي، أو التقصير، أو المخالفة للشــروط مقتصرً مقتصرً
حيث  والمضاربة؛  المشــاركات  عقــود  وبخاصة  حيث أو  القيــود،  والمضاربة؛  المشــاركات  عقــود  وبخاصة  أو  القيــود، 
لا  يجوز اشــتراط الضمان على المضارب أو وكيل الاستثمار لا  يجوز اشــتراط الضمان على المضارب أو وكيل الاستثمار 
أو  أحد الشركاء، سواء كان الضمان للأصل أم للربح، ولا يجوز أو  أحد الشركاء، سواء كان الضمان للأصل أم للربح، ولا يجوز 

تسويق عملياتها على أنها استثمار مضمون.تسويق عملياتها على أنها استثمار مضمون.
٢/٢/٢ لا يجوز الجمع بيــن الوكالة والكفالة في عقد واحد؛ لتنافي  لا يجوز الجمع بيــن الوكالة والكفالة في عقد واحد؛ لتنافي 
مقتضاهمــا، ولأن اشــتراط الضمان على الوكيل بالاســتثمار مقتضاهمــا، ولأن اشــتراط الضمان على الوكيل بالاســتثمار 
ل العملية إلــى قرض بفائدة ربوية بســبب ضمان الأصل  ل العملية إلــى قرض بفائدة ربوية بســبب ضمان الأصل يحوّ يحوّ
مع الحصول على عائد الاســتثمار. أما إذا كانــت الوكالة غير مع الحصول على عائد الاســتثمار. أما إذا كانــت الوكالة غير 
مشــروطة فيها الكفالة، ثــم كفل الوكيل مــن يتعامل معه بعقد مشــروطة فيها الكفالة، ثــم كفل الوكيل مــن يتعامل معه بعقد 
، حتى لو عزل عن  ، حتى لو عزل عن منفصل فإنه يكون كفيلاً لا بصفة كونه وكيلاً منفصل فإنه يكون كفيلاً لا بصفة كونه وكيلاً

. .الوكالة يبقى كفيلاً الوكالة يبقى كفيلاً
ضمان الأعيان المؤجرة: ضمان الأعيان المؤجرة:   ٣/٢

ضمــان العين المؤجرة على مالكها، وهي أمانة في يد المســتأجر، فلا  ضمــان العين المؤجرة على مالكها، وهي أمانة في يد المســتأجر، فلا    
يجوز اشــتراط الكفالة أو الرهن ونحوهما على المســتأجر للاستيفاء يجوز اشــتراط الكفالة أو الرهن ونحوهما على المســتأجر للاستيفاء 
ا على حالات  ا على حالات عنــد هلاك العين المؤجرة ما لم يكن الاشــتراط مقتصرً عنــد هلاك العين المؤجرة ما لم يكن الاشــتراط مقتصرً
التعدي أو التقصير أو المخالفة، ويترتب على ذلك أن المؤجر يتحمل التعدي أو التقصير أو المخالفة، ويترتب على ذلك أن المؤجر يتحمل 
تبعة الهلاك ما لم ينشــأ بسبب تعدي المستأجر أو تقصيره، كما يتحمل تبعة الهلاك ما لم ينشــأ بسبب تعدي المستأجر أو تقصيره، كما يتحمل 
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مصروفات التأمين إن وجد، ومصروفات الصيانة الأساسية التي يتوقف مصروفات التأمين إن وجد، ومصروفات الصيانة الأساسية التي يتوقف 
عليها وجود المنفعة.عليها وجود المنفعة.

الكتابة والشهادة: الكتابة والشهادة:   ٤/٢
ا، ســواء أكان بمستند عادي  ا، ســواء أكان بمستند عادي   التوثيق بالكتابة مندوب شــرعً ١/٤/٢  التوثيق بالكتابة مندوب شــرعً
أم  رســمي، ويعتبــر العرف في شــكل الكتابــة، وفيما يصلح أم  رســمي، ويعتبــر العرف في شــكل الكتابــة، وفيما يصلح 
للاحتجــاج به من المســتندات. ويحــرم تزوير المســتندات للاحتجــاج به من المســتندات. ويحــرم تزوير المســتندات 

أو  كتمانها أو إتلافها لتضييع حقوق الآخرين.أو  كتمانها أو إتلافها لتضييع حقوق الآخرين.
ا،  ا،   التوثيق بالشــهادة فــي المعاملات المالية مندوب شــرعً ٢/٤/٢  التوثيق بالشــهادة فــي المعاملات المالية مندوب شــرعً
ل الشــهادة ويجب أداؤها عند الحاجة وتحرم  ل الشــهادة ويجب أداؤها عند الحاجة وتحرم ويســتحب تحمُّ ويســتحب تحمُّ

شهادة الزور، وهي من كبائر الذنوب.شهادة الزور، وهي من كبائر الذنوب.
٣/٤/٢  لا يجــوز التوثيق بالكتابة أو الشــهادة للتصرفات المحرمة،   لا يجــوز التوثيق بالكتابة أو الشــهادة للتصرفات المحرمة، 

مثل الاقتراض بفائدة ربوية.مثل الاقتراض بفائدة ربوية.
٣- الكفالة:- الكفالة:

مشروعية الكفالة وأنواعها: مشروعية الكفالة وأنواعها:   ١/٣
١/١/٣  يجوز أن تشترط المؤسسة على العميل تقديم كفيل أو أكثر،   يجوز أن تشترط المؤسسة على العميل تقديم كفيل أو أكثر، 

لضمان مديونياتها عليه. لضمان مديونياتها عليه. 
٢/١/٣  تنقســم الكفالــة إلى نوعيــن: كفالة مع حــق الرجوع على   تنقســم الكفالــة إلى نوعيــن: كفالة مع حــق الرجوع على 
المكفول عنه؛ وهي التي تتم بطلب المدين أو رضاه، وكفالة مع المكفول عنه؛ وهي التي تتم بطلب المدين أو رضاه، وكفالة مع 
عدم حق الرجوع على المكفول عنه؛ وهي التي تحصل من غير عدم حق الرجوع على المكفول عنه؛ وهي التي تحصل من غير 

إذن المدين (وهي تبرع).إذن المدين (وهي تبرع).
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٣/١/٣  لا يحق للمؤسسة الكفالة مع عدم حق الرجوع على المكفول   لا يحق للمؤسسة الكفالة مع عدم حق الرجوع على المكفول 
عنه إلا إذا كانت مخولةً بالتبرع.عنه إلا إذا كانت مخولةً بالتبرع.

٤/١/٣    يجوز توقيت الكفالة بأمــد محدد، ويجوز وضع حد أعلى يجوز توقيت الكفالة بأمــد محدد، ويجوز وضع حد أعلى 
للمبلــغ المكفول به، ويجــوز تقييدها بشــرط، وتعليقها على للمبلــغ المكفول به، ويجــوز تقييدها بشــرط، وتعليقها على 
شــرط. كما تجوز إضافتها للمســتقبل بأن تحــدد بداية أثرها شــرط. كما تجوز إضافتها للمســتقبل بأن تحــدد بداية أثرها 
بموعد لاحــق، وفي حالة الإضافة للمســتقبل يصح أن يرجع بموعد لاحــق، وفي حالة الإضافة للمســتقبل يصح أن يرجع 
عنها الكفيل قبل نشوء الدين المكفول به، مع إشعار الدائن بهذا عنها الكفيل قبل نشوء الدين المكفول به، مع إشعار الدائن بهذا 

الرجوع.الرجوع.
ا،  ا،   لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابلَ مجرد الكفالة مطلقً ٥/١/٣  لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابلَ مجرد الكفالة مطلقً
ويحق للكفيل استيفـاء المصروفـات الفعلية للكفالـة، ولا يلزم ويحق للكفيل استيفـاء المصروفـات الفعلية للكفالـة، ولا يلزم 
المؤسسة الاستفســار عن كيفية الحصول على الكفالة المقدمة المؤسسة الاستفســار عن كيفية الحصول على الكفالة المقدمة 

إليها من العميل. (ينظر: إليها من العميل. (ينظر: ١/١/٦ و و٢/١/٦).).
ضمان المجهول، وما لم يجب: ضمان المجهول، وما لم يجب:   ٢/٣

ا من الديون، كما يصح ضمان ما لم يجب بعد  تصح كفالة ما ليس معلومً ا من الديون، كما يصح ضمان ما لم يجب بعد   تصح كفالة ما ليس معلومً  
في الذمة مع جواز الرجوع عنه قبل نشوء المديونية وإعلام المكفول له في الذمة مع جواز الرجوع عنه قبل نشوء المديونية وإعلام المكفول له 
ويسمى (ضمان الســوق) أو (ضمان العهدة)، ومن أمثلته: ضمان رد ويسمى (ضمان الســوق) أو (ضمان العهدة)، ومن أمثلته: ضمان رد 
الثمن للمشــتري إذا ظهر أن المبيع مستحق لغير البائع ويسمى ضمان الثمن للمشــتري إذا ظهر أن المبيع مستحق لغير البائع ويسمى ضمان 

الدرك.الدرك.
مقتضى الكفالة: مقتضى الكفالة:   ٣/٣

١/٣/٣  للدائن حق مطالبة المديــن أو الكفيل وهو مخير في مطالبة   للدائن حق مطالبة المديــن أو الكفيل وهو مخير في مطالبة 
أيهما شاء. ويحق للكفيل اشتراط ترتيب الكفالة، مثل أن يطالب أيهما شاء. ويحق للكفيل اشتراط ترتيب الكفالة، مثل أن يطالب 
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، فإذا امتنع يرجع على الكفيل. ، فإذا امتنع يرجع على الكفيل.الدائن المدين أولاً الدائن المدين أولاً
٢/٣/٣  إذا أبــرأ الدائن المدين برئت ذمة الكفيــل، وإذا أبرأ الدائن   إذا أبــرأ الدائن المدين برئت ذمة الكفيــل، وإذا أبرأ الدائن 
الكفيــل لم تبرأ ذمة المدين. وإذا صالح الكفيل الدائن على أقل الكفيــل لم تبرأ ذمة المدين. وإذا صالح الكفيل الدائن على أقل 
من الدين فإنه يرجع على المدين المكفول بما أد￯ لا بما كفل؛ من الدين فإنه يرجع على المدين المكفول بما أد￯ لا بما كفل؛ 
ا لذريعة الربا. وإن صالح الكفيل الدائن عن الدين بخلاف  ăا لذريعة الربا. وإن صالح الكفيل الدائن عن الدين بخلاف ســد ăســد

، أيهما أقل. ، أيهما أقل.جنسه يرجع بالدين أو بما أداه فعلاً جنسه يرجع بالدين أو بما أداه فعلاً
 ăيجوز أن يكون عقد الكفالة ضمن عقد المداينة، أو مســتقلا   ă٣/٣/٣  يجوز أن يكون عقد الكفالة ضمن عقد المداينة، أو مســتقلا

عنه، أو قبله، أو بعده.عنه، أو قبله، أو بعده.
٤/٣/٣  إذا كانت المؤسســة تدير العمليات على أساس المضاربة،   إذا كانت المؤسســة تدير العمليات على أساس المضاربة، 
أو  المشــاركة، أو وكالة الاســتثمار، فلا يجــوز لها أن تضمن أو  المشــاركة، أو وكالة الاســتثمار، فلا يجــوز لها أن تضمن 
تقلبات أســعار صرف العملة لاسترداد إسهامات المستثمرين؛ تقلبات أســعار صرف العملة لاسترداد إسهامات المستثمرين؛ 
لأن ذلــك يؤدي إلى ضمــان المضارب أو الشــريك أو وكيل لأن ذلــك يؤدي إلى ضمــان المضارب أو الشــريك أو وكيل 
ا. (ينظر:  ا. (ينظر: الاستثمار لرأس مال المســتثمرين، وهو ممنوع شرعً الاستثمار لرأس مال المســتثمرين، وهو ممنوع شرعً

البند البند ١/٢/٢ و و٢/٢/٢).).
٥/٣/٣  إذا اشــترطت المؤسسة على العميل في عقد المداينة المبرم   إذا اشــترطت المؤسسة على العميل في عقد المداينة المبرم 
بينهما تقديم كفيل فامتنع العميل فإنه يحق للمؤسســة مقاضاته بينهما تقديم كفيل فامتنع العميل فإنه يحق للمؤسســة مقاضاته 

لإلزامه بذلك، أو فسخ العقد.لإلزامه بذلك، أو فسخ العقد.

٤- الرهن:- الرهن:
الرهــن هو: جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يســتوفي منها أو من الرهــن هو: جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يســتوفي منها أو من 

ثمنها إذا تعذر الوفاء. ينظر: المعيار الشرعي رقم (ثمنها إذا تعذر الوفاء. ينظر: المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩) بشأن الرهن.) بشأن الرهن.
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٥- صور تحقق مقاصد الضمان:- صور تحقق مقاصد الضمان:
اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد: اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد:   ١/٥

يجوز اشتراط حلول الأقســاط جميعها أو بعضها إذا تأخر المدين عن  يجوز اشتراط حلول الأقســاط جميعها أو بعضها إذا تأخر المدين عن    
ســداد بعضها ما لم توجد ظروف قاهرة، ولا يطبق هذا الشرط إلا بعد ســداد بعضها ما لم توجد ظروف قاهرة، ولا يطبق هذا الشرط إلا بعد 

إشعار المدين ومضيِّ مدة مناسبة. إشعار المدين ومضيِّ مدة مناسبة. 
فسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن: فسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن:   ٢/٥

يحق للبائع أن يشــترط على المشــتري بالأجل أنه إذا لم يسدد الثمن  يحق للبائع أن يشــترط على المشــتري بالأجل أنه إذا لم يسدد الثمن    
ه دون  ه دون خلال مدة معلومة بعد حلول الأجل فله فســخ العقد حمايةً لحقِّ خلال مدة معلومة بعد حلول الأجل فله فســخ العقد حمايةً لحقِّ

الرجوع إلى القضاء. الرجوع إلى القضاء. 
٦-  التطبيقات المعاصرة للضمانات:-  التطبيقات المعاصرة للضمانات:

١/٦  خطاب الضمان:  خطاب الضمان:

١/٦/ / ١  لا يجــوز أخذ الأجرة على خطاب الضمــان لقاء مجرد الضمان،   لا يجــوز أخذ الأجرة على خطاب الضمــان لقاء مجرد الضمان، 
والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه. والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه. 
٢/١/٦  إن تحميــل المصروفــات الإدارية ومقابــل الخدمات على طالب   إن تحميــل المصروفــات الإدارية ومقابــل الخدمات على طالب 
خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والانتهائي) خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والانتهائي) 
ا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقديم  ا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقديم جائز شــرعً جائز شــرعً
غطــاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى فــي تقدير المصروفات لإصدار غطــاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى فــي تقدير المصروفات لإصدار 

خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.

٣/١/٦  لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على   لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على 
قرض ربوي أو عملية محرمة.قرض ربوي أو عملية محرمة.
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 ٢/٦  الاعتماد المستندي:  الاعتماد المستندي:

الاعتماد المســتندي هو: تعهد مكتوب من بنك (يسمى المصدر) يسلم للبائع الاعتماد المســتندي هو: تعهد مكتوب من بنك (يسمى المصدر) يسلم للبائع 
ا لتعليماته،  ا لتعليماته، (المســتفيد)، بناء على طلب المشــتري (مقدم الطلب أو الآمــر) مطابقً (المســتفيد)، بناء على طلب المشــتري (مقدم الطلب أو الآمــر) مطابقً
أو  يصدره البنك بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول أو  يصدره البنك بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول 
كمبيالة أو خصمها) في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شــريطة تسليم مستندات كمبيالة أو خصمها) في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شــريطة تسليم مستندات 

البضاعة مطابقة للتعليمات.البضاعة مطابقة للتعليمات.
وبعبارة موجــزة: هو تعهد مصرفي بالوفاء، مشــروطٌ بمطابقة المســتندات وبعبارة موجــزة: هو تعهد مصرفي بالوفاء، مشــروطٌ بمطابقة المســتندات 

للتعليمات. ينظر: المعيار الشرعي رقم (للتعليمات. ينظر: المعيار الشرعي رقم (١٤١٤) بشأن الاعتماد المستندي.) بشأن الاعتماد المستندي.

٣/٦  استخدام الشيكات أو السندات الإذنية:   استخدام الشيكات أو السندات الإذنية: 

لا مانع من الحصول من المدين على شــيكات(ما لــم يمنع النظام من ذلك) لا مانع من الحصول من المدين على شــيكات(ما لــم يمنع النظام من ذلك) 
ا  ا أو  سندات إذنية (سندات لأمر) بصفتها وسيلة لحمل المدين على أداء الأقساط نقدً أو  سندات إذنية (سندات لأمر) بصفتها وسيلة لحمل المدين على أداء الأقساط نقدً
في مواعيدها، بحيث تعاد إليه إذا أد￯، أو ترســل للتحصيــل إذا تخلَّف عن الأداء. في مواعيدها، بحيث تعاد إليه إذا أد￯، أو ترســل للتحصيــل إذا تخلَّف عن الأداء. 
ويحق لمن يقدم تلك الشــيكات أو السندات الحصول من المؤسسة على تعهد بعدم ويحق لمن يقدم تلك الشــيكات أو السندات الحصول من المؤسسة على تعهد بعدم 

استخدامها إلا لاستيفاء المستحقات في موعدها دون زيادة.استخدامها إلا لاستيفاء المستحقات في موعدها دون زيادة.
٤/٦  التأمين على الديون:   التأمين على الديون: 

يجوز التأمين الإسلامي على الديون ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها.يجوز التأمين الإسلامي على الديون ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها.
٥/٦  تجميد الأرصدة النقدية (إيقاف سحبها):  تجميد الأرصدة النقدية (إيقاف سحبها):

١/٥/٦  يجوز للمؤسســة أن تشــترط على العميل لتوثيــق المديونية التي   يجوز للمؤسســة أن تشــترط على العميل لتوثيــق المديونية التي 
ســيدفعها على أقساط أو في موعد لاحق أن يكون لها الحق في تجميد ســيدفعها على أقساط أو في موعد لاحق أن يكون لها الحق في تجميد 
ا، أو بمقدار  ا، أو بمقدار حســابه الاستثماري أو إيقاف حقه في الســحب منه مطلقً حســابه الاستثماري أو إيقاف حقه في الســحب منه مطلقً
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الدين، وهو الأولى. ويكون ربح الحســاب الاســتثماري للعميل بعد الدين، وهو الأولى. ويكون ربح الحســاب الاســتثماري للعميل بعد 
ا. ا.حسم نصيب المؤسسة بصفتها مضاربً حسم نصيب المؤسسة بصفتها مضاربً

٢/٥/٦  لا يجوز للمؤسســة في عملية المداينة للعميل أن تشــترط تجميد   لا يجوز للمؤسســة في عملية المداينة للعميل أن تشــترط تجميد 
حسابه الجاري، ولكن لا مانع من ذلك إذا تم برغبة صاحب الحساب حسابه الجاري، ولكن لا مانع من ذلك إذا تم برغبة صاحب الحساب 

بمطلق إرادته. بمطلق إرادته. 
٦/٦  التعهــد بالتبرع لجبر خســارة الاســتثمار (أو ما يســمى ضمان الطرف   التعهــد بالتبرع لجبر خســارة الاســتثمار (أو ما يســمى ضمان الطرف 

الثالث):الثالث):

يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار، وغير أحد الشركاء يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار، وغير أحد الشركاء 
بالتبرع للتعويض عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة، بالتبرع للتعويض عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة، 

أو عقد الوكالة بالاستثمار.أو عقد الوكالة بالاستثمار.
٧/٦  ضمان الاكتتاب بالأسهم (التعهد بالاكتتاب):  ضمان الاكتتاب بالأسهم (التعهد بالاكتتاب):

١/٧/٦  يجوز التزام المؤسســة بالاكتتاب فيما يبقى من أســهم مؤسســة   يجوز التزام المؤسســة بالاكتتاب فيما يبقى من أســهم مؤسســة 
أخر￯ مطروحة للاكتتاب بعد انتهاء فترة الطرح، على أن يكون بالقيمة أخر￯ مطروحة للاكتتاب بعد انتهاء فترة الطرح، على أن يكون بالقيمة 

المعروضة ومن دون مقابل عن الضمان.المعروضة ومن دون مقابل عن الضمان.
٢/٧/٦  يجــوز أن يحصل الملتزم بالاكتتاب على مقابل عن عمل يؤديه غير   يجــوز أن يحصل الملتزم بالاكتتاب على مقابل عن عمل يؤديه غير 

الضمان، مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم.الضمان، مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم.
٨/٦  الضمان في المزايدات أو المناقصات، وهامش الجدية في المرابحات،   الضمان في المزايدات أو المناقصات، وهامش الجدية في المرابحات، 

والعربون:والعربون:

١/٨/٦  يجوز الحصول على الضمان في المزايدات أو المناقصات، ويشمل   يجوز الحصول على الضمان في المزايدات أو المناقصات، ويشمل 
ذلك المبالغ التي تقدم عند الاشتراك فيها (الضمان النقدي الابتدائي) ذلك المبالغ التي تقدم عند الاشتراك فيها (الضمان النقدي الابتدائي) 
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ها على الفائز بها (الضمان النقدي النهائي)، وهذه  ها على الفائز بها (الضمان النقدي النهائي)، وهذه والتي تقدم عند رسوِّ والتي تقدم عند رسوِّ
المبالغ أمانة لد￯ الجهة الطارحة للمزايدة أو المناقصة وليست عربونًا، المبالغ أمانة لد￯ الجهة الطارحة للمزايدة أو المناقصة وليست عربونًا، 
وتضمن بخلطها بغيرها، ولا تجــوز مصادرتها إلا بقدر الضرر المالي وتضمن بخلطها بغيرها، ولا تجــوز مصادرتها إلا بقدر الضرر المالي 
الفعلي. ويتم استثمارها لصالح العميل بموافقته. ما لم يتم إيداعها في الفعلي. ويتم استثمارها لصالح العميل بموافقته. ما لم يتم إيداعها في 

حسابٍ جارٍ بناء على طلبه.حسابٍ جارٍ بناء على طلبه.

٢/٨/٦  يجوز أخــذ مبلغ من العميل الواعد بالشــراء لتوثيق وعده إذا كان   يجوز أخــذ مبلغ من العميل الواعد بالشــراء لتوثيق وعده إذا كان 
ــا للعميل، ويســمى «هامش الجدية»، وهــو أمانة وليس  ــا للعميل، ويســمى «هامش الجدية»، وهــو أمانة وليس الوعد ملزمً الوعد ملزمً
عربونًا لعدم وجود العقد، وتطبق عليه الأحكام المبينة فـــي عربونًا لعدم وجود العقد، وتطبق عليه الأحكام المبينة فـــي ١/٨/٦، ، 
ولا  يؤخذ منــه عند النكول إلا مقدار الضــرر الفعلي، وهو الفرق بين ولا  يؤخذ منــه عند النكول إلا مقدار الضــرر الفعلي، وهو الفرق بين 

التكلفة وثمن البيع للغير.التكلفة وثمن البيع للغير.
٣/٨/٦  يجــوز أخذ مبلغ (عربون) من المشــتري أو المســتأجر عند إبرام   يجــوز أخذ مبلغ (عربون) من المشــتري أو المســتأجر عند إبرام 
العقد، على أنه إذا لم يفســخ العقد خلال المدة المعينة لخيار الفســخ العقد، على أنه إذا لم يفســخ العقد خلال المدة المعينة لخيار الفســخ 
ا من العوض، وإن فسخ العقد خلال تلك المدة فالمبلغ  ا من العوض، وإن فسخ العقد خلال تلك المدة فالمبلغ كان المبلغ جزءً كان المبلغ جزءً
ا زاد من العربون عن  ا زاد من العربون عن للبائع أو المؤجر. والأولى أن تتنازل المؤسسة عمَّ للبائع أو المؤجر. والأولى أن تتنازل المؤسسة عمَّ

مقدار الضرر الفعلي.مقدار الضرر الفعلي.
٩/٦  حق الأولوية في الاستيفاء وحق التتبع:   حق الأولوية في الاستيفاء وحق التتبع: 

١/٩/٦  للمؤسسة حق الاسترداد للموجودات العينية المبيعة أو المصنوعة   للمؤسسة حق الاسترداد للموجودات العينية المبيعة أو المصنوعة 
في مال العميل المفلس إذا لم تتغير تلك الموجودات.في مال العميل المفلس إذا لم تتغير تلك الموجودات.

٢/٩/٦  للمؤسســة حق التتبع لمحل الضمان، كالرهن ونحوه، إذا تصرف   للمؤسســة حق التتبع لمحل الضمان، كالرهن ونحوه، إذا تصرف 
ا يؤدي إلى ضياع حق المؤسسة في الاستيفاء منه. ا يؤدي إلى ضياع حق المؤسسة في الاستيفاء منه.الحائز له تصرفً الحائز له تصرفً
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٣/٩/٦  يراعــى حق الدائنين المرتهنين في التقدم علــى الدائنين العاديين.   يراعــى حق الدائنين المرتهنين في التقدم علــى الدائنين العاديين. 
ينظر: المعيار الشرعي رقم (ينظر: المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩).).

٤/٩/٦  للقائمين بالتصفية في حال إفلاس أو تصفية مؤسســة حق الأولوية   للقائمين بالتصفية في حال إفلاس أو تصفية مؤسســة حق الأولوية 
(حق التقدم) في اســتيفاء مستحقاتهم المتعلقة بأعمال التصفية. ينظر: (حق التقدم) في اســتيفاء مستحقاتهم المتعلقة بأعمال التصفية. ينظر: 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٣٤٣).).
٧- تاريخ إصدار المعيار:- تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٣٢٣ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
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نبذة تاريخية عن المعيارنبذة تاريخية عن المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٢) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ١٠١٠ -  - 
١٤١٤ رمضان  رمضان ١٤٢٠١٤٢٠هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ -  - ٢٢٢٢ كانون الأول (ديســمبر)  كانون الأول (ديســمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م في مكة م في مكة 

المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي الضمانات.المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي الضمانات.
وفي يــوم الثلاثاء وفي يــوم الثلاثاء ٢٧٢٧ رمضــان  رمضــان ١٤٢٠١٤٢٠هـ الموافق هـ الموافق ٤ كانــون الثاني (يناير)  كانــون الثاني (يناير) 
٢٠٠٠٢٠٠٠م، تم تكليف مستشــار شرعي لإعداد الدراسة الشــرعية ومسودة مشروع م، تم تكليف مستشــار شرعي لإعداد الدراسة الشــرعية ومسودة مشروع 

المعيار.المعيار.
وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفتـــرة وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفتـــرة ١٨١٨ و و١٩١٩ ربيـــع  ربيـــع 
الأول الأول ١٤٢١١٤٢١هـ الموافق هـ الموافق ٢٠٢٠ و و٢١٢١ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في البحرين ناقشــت م في البحرين ناقشــت 
هذه اللجنة مشــروع المعيار، وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة هذه اللجنة مشــروع المعيار، وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة 
في اجتماعها رقــم (في اجتماعها رقــم (٦) المنعقد في البحرين في الفتــرة ) المنعقد في البحرين في الفتــرة ٢٠٢٠ و و٢١٢١ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة 
١٤٢١١٤٢١هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ - -١٩١٩ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، مســودة مشروع المعيار، م، مســودة مشروع المعيار، 
وطلبت من المستشــار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما وطلبت من المستشــار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 
أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة في اجتماعها رقم (أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة في اجتماعها رقم (٧) المنعقد ) المنعقد 
في البحرين في الفترة في البحرين في الفترة ٥ و و٦ شعبان  شعبان ١٤٢١١٤٢١هـ الموافق هـ الموافق ١ و و٢ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) 
٢٠٠٠٢٠٠٠م مســودة مشــروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناســب م مســودة مشــروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناســب 
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ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي. ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.إدخالها تمهيدً إدخالها تمهيدً
عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم 
(٥) المنعقــد في مكة المكرمة في الفتــرة ) المنعقــد في مكة المكرمة في الفتــرة ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ الموافق هـ الموافق ٤-٨ 
كانون الأول (ديسمبر) كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة 
مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.من ملاحظات تمهيدً من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلســة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلســة استماع في البحرين بتاريخ ٤ - -٥ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً الموافق الموافق ٢٧٢٧ - -٢٨٢٨ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ٢٠٠١٢٠٠١م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً
يمثلون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، يمثلون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، 
وأســاتذة الجامعات، وغيرهم مــن المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى وأســاتذة الجامعات، وغيرهم مــن المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى 
الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، 

وأقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.وأقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشت لجـنة الدراســـات الشرعية في اجتماعها رقم (ناقشت لجـنة الدراســـات الشرعية في اجتماعها رقم (٨) المنعقد في ) المنعقد في ١٦١٦ 
و١٧١٧ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ الموافــق هـ الموافــق ١١١١ و و١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠١٢٠٠١م الملاحظات م الملاحظات 
التي أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظــات التي أرســلت للهيئة كتابة، التي أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظــات التي أرســلت للهيئة كتابة، 

وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه السادس المنعقد في المدينة المنورة ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه السادس المنعقد في المدينة المنورة 
خــلال الفتــرة خــلال الفتــرة ٢٥٢٥-٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ الموافــق هـ الموافــق ١٩١٩-٢٣٢٣ أيــار (مايو)  أيــار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م م 
التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراســات الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراســات الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها 
مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على 

ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



١٤١١٤١

الضماناتالضماناتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥) ) 

راجعت لجنة مراجعة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في راجعت لجنة مراجعة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في 
محرم محرم ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه نوفمبر هـ يوافقه نوفمبر ٢٠١١٢٠١١م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة اقترحت م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة اقترحت 
اللجنة جملــة من التعديلات التي رأتها مناســبة، إضافة وحذفًــا وإعادة صياغة، اللجنة جملــة من التعديلات التي رأتها مناســبة، إضافة وحذفًــا وإعادة صياغة، 

ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٨٣٨) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
خلال الفترة من خلال الفترة من ٢٨٢٨ شعبان إلى  شعبان إلى ١ رمضان  رمضان ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ نوفمبر  نوفمبر ٢٠١٤٢٠١٤م م 
التعديلات التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر المجلس التعديلات التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر المجلس 

الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.



١٤٢١٤٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

مشروعية الضمانات وملاءمتها للعقود:مشروعية الضمانات وملاءمتها للعقود:
مشــروعية اشــتراط الضمانات مســتندها الأدلة الخاصة بكل نوع من أنواع مشــروعية اشــتراط الضمانات مســتندها الأدلة الخاصة بكل نوع من أنواع 

الضمانات، ولما في ذلك من حفظ المال الذي هو أحد المقاصد الشرعية. الضمانات، ولما في ذلك من حفظ المال الذي هو أحد المقاصد الشرعية. 

الضمان في عقود الأمانة: الضمان في عقود الأمانة: 
   «   ª   ثن   «   ª   الأمانات يجب تســليمها بذاتها وأداؤها فور طلبها؛ لقولــه تعالى: الأمانات يجب تســليمها بذاتها وأداؤها فور طلبها؛ لقولــه تعالى: ثن
¬   ®  ̄    °   ±   ²      ثم¬   ®  ̄    °   ±   ²      ثم(١). ولأنهــا ليســت محــلاă للمعاوضــة وإنما . ولأنهــا ليســت محــلاă للمعاوضــة وإنما 
الغرض منها الاستحفاظ كالوديعة، أو الإحسان كالعارية، وتسليمها لمن هي بيده قائم الغرض منها الاستحفاظ كالوديعة، أو الإحسان كالعارية، وتسليمها لمن هي بيده قائم 
على اعتباره أهلاً لذلك - أو بعبــارة الفقهاء (أمينًا) - والأمين لا يضمن إلا بالتعدي على اعتباره أهلاً لذلك - أو بعبــارة الفقهاء (أمينًا) - والأمين لا يضمن إلا بالتعدي 

أو  التقصير أو المخالفة؛ لأن في ذلك إخلالاً بالأساس المعتمد في الأمانات.أو  التقصير أو المخالفة؛ لأن في ذلك إخلالاً بالأساس المعتمد في الأمانات.
الكتابة والشهادة:الكتابة والشهادة:

ا لابن حزم  ا وهو قول جمهور الفقهــاء خلافً ا لابن حزم التوثيــق بالكتابة مندوب شــرعً ا وهو قول جمهور الفقهــاء خلافً التوثيــق بالكتابة مندوب شــرعً
ا بظاهر قوله تعالى: ثن   !   "   #   $   %   &   ثن   !   "   #   $   %   &    ا بظاهر قوله تعالى: القائل بوجوبها متمسكً القائل بوجوبها متمسكً

سورة النساء، الآية: (٥٨٥٨).). سورة النساء، الآية: (   (١)



١٤٣١٤٣

الضماناتالضماناتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥) ) 

   |   {   z   y   x   w   v   ثن   |   {   z   y   x   w   v   (   *      ثم'   )   (   *      ثم. وقوله تعالــى: . وقوله تعالــى: ثن   (   '
{   ~      ثم{   ~      ثم(١). واســتدل الجمهور بأن هذه الآية نفسها أباحت ترك الكتابة في حال . واســتدل الجمهور بأن هذه الآية نفسها أباحت ترك الكتابة في حال 
الثقة بالمدين الثقة بالمدين ثن   ,   -   .   /   0   1   2   3   4   5   6      ثمثن   ,   -   .   /   0   1   2   3   4   5   6      ثم(٢).
والمرجعُ العرفُ فيما يصلح من الكتابة للاحتجاج به؛ لأن الشريعة لم تحدد  والمرجعُ العرفُ فيما يصلح من الكتابة للاحتجاج به؛ لأن الشريعة لم تحدد    

طريقة معينة للكتابة. طريقة معينة للكتابة. 
   Z   Y   ثن   Z   Y   أما التوثيق بالشهادة فدليله ما جاء في قول الله تعالى: ثن أما التوثيق بالشهادة فدليله ما جاء في قول الله تعالى:    
   h    g    f    e    d    c    b    a    `    _    ^    ]\    [   h    g    f    e    d    c    b    a    `    _    ^    ]\    [

m   l   k   j   i      ثمm   l   k   j   i      ثم(٣).

ومنزلة الشــهادة عند الفقهاء أقو￯ من منزلة الكتابــة، وقد تغير اعتبارها في  ومنزلة الشــهادة عند الفقهاء أقو￯ من منزلة الكتابــة، وقد تغير اعتبارها في    
العصور الأخيرة، حتى إن القوانين لا تعتبر الشهادة إلا في مبالغ قليلة، وتعطي الأهمية العصور الأخيرة، حتى إن القوانين لا تعتبر الشهادة إلا في مبالغ قليلة، وتعطي الأهمية 

المطلقة للكتابة.المطلقة للكتابة.

الكفالة:الكفالة:

مشروعية الكفالة وأنواعها: مشروعية الكفالة وأنواعها: 

الكفالة مشــروعة بالقرآن الكريم، والســنة، والإجمــاع، والمعقول. فمن الكفالة مشــروعة بالقرآن الكريم، والســنة، والإجمــاع، والمعقول. فمن 
   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   ثن   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   القــرآن قولــه تعالــى: القــرآن قولــه تعالــى: ثن

C B ثمC B ثم(٤).

سورة البقرة، الآية: (٢٨٢٢٨٢).). سورة البقرة، الآية: (   (١)

سورة البقرة، الآية: (٢٨٣٢٨٣).). سورة البقرة، الآية: (   (٢)

سورة البقرة، الآية: (٢٨٢٢٨٢).). سورة البقرة، الآية: (   (٣)
سورة يوسف، الآية: (٧٢٧٢).). سورة يوسف، الآية: (   (٤)



١٤٤١٤٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ومن الســنة حديث ســلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبــي صلى الله عليه وسلم فأُتي بجنازة  ومن الســنة حديث ســلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبــي صلى الله عليه وسلم فأُتي بجنازة    
فقالوا: يا رســول الله، صلِّ عليها. قال: فقالوا: يا رســول الله، صلِّ عليها. قال: «هل ترك شــيئًا؟»«هل ترك شــيئًا؟» قالوا: لا. قال:  قالوا: لا. قال: «هل عليه «هل عليه 
ديــن؟»ديــن؟» قالوا: ثلاثة دنانير، قــال:  قالوا: ثلاثة دنانير، قــال: «صلوا على صاحبكم»«صلوا على صاحبكم» فقال أبــو قتادة: صلِّ عليه  فقال أبــو قتادة: صلِّ عليه 

يا  رسول  الله وعليّ دينه. فصلى عليهيا  رسول  الله وعليّ دينه. فصلى عليه(١)، وفي رواية: أنا أتكفل به، وفي رواية: أنا أتكفل به(٢).
وقد أجمع الفقهاء على مشــروعية الكفالة. والكفالة تدعو إليها حاجة الناس وقد أجمع الفقهاء على مشــروعية الكفالة. والكفالة تدعو إليها حاجة الناس 
لتســهيل التعامل بينهم ولا سيما عند عدم المعرفة السابقة بالعملاء، ولأن الكفالة من لتســهيل التعامل بينهم ولا سيما عند عدم المعرفة السابقة بالعملاء، ولأن الكفالة من 

مقتضى العقد ومصلحته.مقتضى العقد ومصلحته.
ومنع أخذ الأجر على الكفالة؛ لأنهــا من المعروف، ولإجماع الفقهاء على  ومنع أخذ الأجر على الكفالة؛ لأنهــا من المعروف، ولإجماع الفقهاء على    
ذلك، ولأنها اســتعداد للإقــراض (بالدفع والرجوع على المكفــول) فلم يجز أخذ ذلك، ولأنها اســتعداد للإقــراض (بالدفع والرجوع على المكفــول) فلم يجز أخذ 

ا. ا.المقابل عن ذلك؛ لأن الإقراض نفسه لا يجوز أخذ عوض عنه وهو ربً المقابل عن ذلك؛ لأن الإقراض نفسه لا يجوز أخذ عوض عنه وهو ربً
ضمان المجهول، وما لم يجب:ضمان المجهول، وما لم يجب:

المســتند الشــرعي لصحة ضمان المجهول عموم حديث: المســتند الشــرعي لصحة ضمان المجهول عموم حديث: «الزعيم غارم»«الزعيم غارم»(٣) 
حيث لم يفصل بين المعلوم والمجهول، لعدم الضرر من الجهالة هنا؛ لأنها تئول إلى حيث لم يفصل بين المعلوم والمجهول، لعدم الضرر من الجهالة هنا؛ لأنها تئول إلى 
العلم فيعرف الكفيل بعد حدوث الدين ما يترتب عليه من التزام. ودليل صحة ضمان العلم فيعرف الكفيل بعد حدوث الدين ما يترتب عليه من التزام. ودليل صحة ضمان 
ما لم يجب قولــه تعالــى: ما لم يجب قولــه تعالــى: ثن   ;   >   =   <   ?   @   C   B   A   ثمثن   ;   >   =   <   ?   @   C   B   A   ثم(٤) حيث  حيث 

ضمن حمل البعير قبل ثبوت الحق.ضمن حمل البعير قبل ثبوت الحق.
أخرجه البخاري في صحيحه ٨٠٠٨٠٠/٢. دار ابن كثير واليمامة.. دار ابن كثير واليمامة. أخرجه البخاري في صحيحه    (١)

.٥٩٥٩/٤ ￯والبيهقي في السنن الكبر ، ￯أخرجه النسائي ٣١٧٣١٧/٧، وابن ماجه ، وابن ماجه ٨٠٤٨٠٤/٢، والبيهقي في السنن الكبر أخرجه النسائي    (٢)
أخرجه أحمد وأبــو داود والترمذي (الدراري المضية ٣٩٩٣٩٩/١، دار الجيل) وابن ماجه في ، دار الجيل) وابن ماجه في  أخرجه أحمد وأبــو داود والترمذي (الدراري المضية    (٣)

سننه سننه ٨٠٤٨٠٤/٢، دار الفكر، والبيهقي في السنن الكبر￯ ، دار الفكر، والبيهقي في السنن الكبر￯ ٢٢٢٢/٦ مكتبة دار الباز. مكتبة دار الباز.
سورة يوسف، الآية: (٧٢٧٢)، والمراد بالزعيم: الكفيل.)، والمراد بالزعيم: الكفيل. سورة يوسف، الآية: (   (٤)



١٤٥١٤٥

الضماناتالضماناتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥) ) 

والدليل لثبوت حــق الدائن في مطالبة المدين أو الكفيــل أن الحق ثابت في والدليل لثبوت حــق الدائن في مطالبة المدين أو الكفيــل أن الحق ثابت في 
ذممهما، فالدائن مخير في مطالبة أيهما شــاء. وأما مشروعية اشتراط ترتيب الرجوع ذممهما، فالدائن مخير في مطالبة أيهما شــاء. وأما مشروعية اشتراط ترتيب الرجوع 
في الكفالة فهو مذهب المالكية في أحــد القولينفي الكفالة فهو مذهب المالكية في أحــد القولين(١) وهو قول للحنفية وهو قول للحنفية(٢) بأن المدين  بأن المدين 
ا فالمطالبة للكفيل لا محل لها إلا إذا امتنع المدين، فيكون لاشــتراط  ا فالمطالبة للكفيل لا محل لها إلا إذا امتنع المدين، فيكون لاشــتراط إن كان موســرً إن كان موســرً

ا بالأصل. ا بالأصل.الترتيب أثره، ولا سيما أن فيه تمسكً الترتيب أثره، ولا سيما أن فيه تمسكً

اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد:اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد:

مســتنده قوله صلى الله عليه وسلم: مســتنده قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شــروطهم»«المسلمون عند شــروطهم»(٣)؛ ولأن الأجل حق للمدين فله ؛ ولأن الأجل حق للمدين فله 
ا، أو بالتعليق على تأخره في الســداد لتقويــة الدين، وتمكين الدائن من  ا، أو بالتعليق على تأخره في الســداد لتقويــة الدين، وتمكين الدائن من التنازل عنه مطلقً التنازل عنه مطلقً
المطالبة بجميعه بدلاً من الانتظار لحلول قسط بعد آخر، ولاحتمال تهريب المدين أمواله.المطالبة بجميعه بدلاً من الانتظار لحلول قسط بعد آخر، ولاحتمال تهريب المدين أمواله.
وقد صدر بتأكيـــد مشروعية هذا الاشتراط قـــرار مجمع الفقـــه الإسلامي وقد صدر بتأكيـــد مشروعية هذا الاشتراط قـــرار مجمع الفقـــه الإسلامي 

الدولي رقـم (الدولي رقـم (٥١٥١).).
حق البائع في فسخ البيع المؤجل للإخلال بأداء الثمن:حق البائع في فسخ البيع المؤجل للإخلال بأداء الثمن:

مستنده أنه رضي بالتأجيل إذا لم يتعرض لضياع مستحقاته. وبهذا أخذ جمهور مستنده أنه رضي بالتأجيل إذا لم يتعرض لضياع مستحقاته. وبهذا أخذ جمهور 
ا للحنفية الذين حصروا حق الدائن في التقاضي، إلا إذا اشــترط لنفسه  ا للحنفية الذين حصروا حق الدائن في التقاضي، إلا إذا اشــترط لنفسه الفقهاء خلافً الفقهاء خلافً

حق الفسخ حق الفسخ «والمسلمون عند شروطهم»«والمسلمون عند شروطهم»(٤).
البيان والتحصيل لابن رشد ٢٩١٢٩١/١١١١. البيان والتحصيل لابن رشد    (١)

بدائع الصنائع ٢٤٢٣٢٤٢٣/٧. بدائع الصنائع    (٢)
أخرجه البيهقي في ســننه الكبر￯ ٧٩٧٩/٦، ، ٢٤٩٢٤٩/٧، مكتبة دار الباز، والدارقطني في سننه ، مكتبة دار الباز، والدارقطني في سننه    ￯أخرجه البيهقي في ســننه الكبر  (٣)
٢٧٢٧/١٠١٠، دار المعرفة، وابن أبي شــيبة في مصنفه ، دار المعرفة، وابن أبي شــيبة في مصنفه ٤٥٠٤٥٠/٤، مكتبة الرشد، والطحاوي في ، مكتبة الرشد، والطحاوي في 

شرح معاني الآثار شرح معاني الآثار ٩٠٩٠/٤، دار الكتب العلمية.، دار الكتب العلمية.
تقدم تخريجه ص١٠٢١٠٢. تقدم تخريجه ص   (٤)
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التطبيقات المعاصرة للضمانات:التطبيقات المعاصرة للضمانات:

خطاب الضمان:خطاب الضمان:

مســتند عدم جواز أخذ الأجر على مجرد الضمان كونه كفالة، وهي من عقود مســتند عدم جواز أخذ الأجر على مجرد الضمان كونه كفالة، وهي من عقود 
المعروف؛ لأنها اســتعداد للإقراض فلا يؤخذ مقابل عنه، وقد اتفق الفقهاء على منع المعروف؛ لأنها اســتعداد للإقراض فلا يؤخذ مقابل عنه، وقد اتفق الفقهاء على منع 
العوض على الضمان. أما إصدار خطاب الضمان فهو خدمة يسوغ أخذ الأجر عنها. العوض على الضمان. أما إصدار خطاب الضمان فهو خدمة يسوغ أخذ الأجر عنها. 

والمنع مــن إصدار خطاب ضمان لعمل محرم مســتنده تحريم المعونة على والمنع مــن إصدار خطاب ضمان لعمل محرم مســتنده تحريم المعونة على 
هُ وكاتبه وشــاهديه»(١) والكفيل أقو￯ من  والكفيل أقو￯ من  وكِلَ هُ وكاتبه وشــاهديه»«لعن الله آكل الربا ومُ وكِلَ الإثم، وحديث: الإثم، وحديث: «لعن الله آكل الربا ومُ

الكاتب والشاهد.الكاتب والشاهد.

الاعتماد المستندي:الاعتماد المستندي:

مســتند جواز الحصول على أجرة عن الاعتماد المســتندي أنه خدمة تستلزم مســتند جواز الحصول على أجرة عن الاعتماد المســتندي أنه خدمة تستلزم 
أعمالاً فيها مصلحة لطالب فتح الاعتماد ويحق للمصرف تحصيل مقابل عنها.أعمالاً فيها مصلحة لطالب فتح الاعتماد ويحق للمصرف تحصيل مقابل عنها.

استخدام الشيكات أو السندات الإذنية:استخدام الشيكات أو السندات الإذنية:

المســتند الشرعي للحصول على شيكات أو سندات إذنية على سبيل الضمان المســتند الشرعي للحصول على شيكات أو سندات إذنية على سبيل الضمان 
هو دليل مشروعية الضمان بوجه عام.هو دليل مشروعية الضمان بوجه عام.

التأمين على الديون: التأمين على الديون: 

التأمين الإســلامي قائم على التبرع فيغتفر فيه الغرر، والقسط الذي يدفع يقدم التأمين الإســلامي قائم على التبرع فيغتفر فيه الغرر، والقسط الذي يدفع يقدم 
في إطار التبرع المنظم بين المشــتركين في التأمين. وقد صدر بشأن مشروعية التأمين في إطار التبرع المنظم بين المشــتركين في التأمين. وقد صدر بشأن مشروعية التأمين 
أخرجه مســلم في صحيحه ١٢١٩١٢١٩/٣، دار إحيــاء التراث العربي، ورواه الخمســة، نيل ، دار إحيــاء التراث العربي، ورواه الخمســة، نيل  أخرجه مســلم في صحيحه    (١)

الأوطار للشوكاني الأوطار للشوكاني ٢٩٦٢٩٦/٥، دار الجيل.، دار الجيل.



١٤٧١٤٧
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الإسلامي قرارات من المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلاميالإسلامي قرارات من المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي(١)، ومجمع ، ومجمع 
الفقه الإســلامي الدولي لمنظمة المؤتمر الإسلاميالفقه الإســلامي الدولي لمنظمة المؤتمر الإسلامي(٢). وما في هذا التأمين من معنى . وما في هذا التأمين من معنى 
الكفالة ليس عليها مقابل مشــروط، وينظــر في ذلك: المعيار الشــرعي رقم (الكفالة ليس عليها مقابل مشــروط، وينظــر في ذلك: المعيار الشــرعي رقم (٢٦٢٦) ) 

«التأمين الإسلامي».«التأمين الإسلامي».
تجميد الأرصدة النقدية:تجميد الأرصدة النقدية:

دليل جواز اشــتراط تجميد الحساب الاستثماري القول بجواز رهن النقود،  دليل جواز اشــتراط تجميد الحساب الاستثماري القول بجواز رهن النقود،    
فضلاً عــن أن الغرض من هذا التجميد هو التمكين مــن المقاصة إذا ترتب على من فضلاً عــن أن الغرض من هذا التجميد هو التمكين مــن المقاصة إذا ترتب على من 
رهن رصيده مســتحقات للمؤسسة. وهو من قبيل الرهن لتوثيق ما سيثبت في الذمة. رهن رصيده مســتحقات للمؤسسة. وهو من قبيل الرهن لتوثيق ما سيثبت في الذمة. 
ا بين  ا بين ومستند المنع من اشــتراط المؤسسة تجميد الحساب الجاري أن في ذلك جمعً ومستند المنع من اشــتراط المؤسسة تجميد الحساب الجاري أن في ذلك جمعً

البيع بالأجل والقرض.البيع بالأجل والقرض.
ضمان الطرف الثالث:ضمان الطرف الثالث:

ضمان الطرف الثالث مســتنده أنه التزام بالتبرع لجبر الخسارة في رأس المال ضمان الطرف الثالث مســتنده أنه التزام بالتبرع لجبر الخسارة في رأس المال 
   u   t   s   ثن   u   t   s   في عقد استثمار مع غير المتبرع، وهو تبرع جائز لقوله تعالى: في عقد استثمار مع غير المتبرع، وهو تبرع جائز لقوله تعالى: ثن
w   v      ثمw   v      ثم(٣) وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما نصه: «ليس هناك  وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما نصه: «ليس هناك 
ا من النص في نشــرة الإصدار أو صكــوك المقارضة على وعد طرف  ا من النص في نشــرة الإصدار أو صكــوك المقارضة على وعد طرف ما يمنع شــرعً ما يمنع شــرعً
ثالث منفصل في شــخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ ثالث منفصل في شــخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ 
ا مستقلاă عن عقد  ا مستقلاă عن عقد مخصص لجبر الخســران في مشــروع معين، على أن يكون التزامً مخصص لجبر الخســران في مشــروع معين، على أن يكون التزامً
المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شــرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شــرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه 

الدورة الأولى، القرار الخامس. الدورة الأولى، القرار الخامس.   (١)
قرار رقم ٩ ( (٢/٩).). قرار رقم    (٢)

سورة التوبة، الآية: (٩١٩١).). سورة التوبة، الآية: (   (٣)
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عليه بين أطرافــه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامــل المضاربة الدفع ببطلان عليه بين أطرافــه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامــل المضاربة الدفع ببطلان 
المضاربــة أو الامتناع عــن الوفاء بالتزاماتهم بها بســبب عدم قيــام المتبرع بالوفاء المضاربــة أو الامتناع عــن الوفاء بالتزاماتهم بها بســبب عدم قيــام المتبرع بالوفاء 

بما  تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد»بما  تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد»(١).
ضمان الاكتتاب بالأسهم:ضمان الاكتتاب بالأسهم:

ا.  إذا كان هذا الضمان من دون مقابل فهو كفالة بدون أجر، وهي جائزة شرعً ا.   إذا كان هذا الضمان من دون مقابل فهو كفالة بدون أجر، وهي جائزة شرعً  
وأما إذا كان بمقابل فمستند المنع منه ما سبق بشأن العمولة على الضمان.(يُنظر: البند وأما إذا كان بمقابل فمستند المنع منه ما سبق بشأن العمولة على الضمان.(يُنظر: البند 

.(.(١/٦
الضمان في المناقصات، وهامش الجدية في المرابحات، والعربون:الضمان في المناقصات، وهامش الجدية في المرابحات، والعربون:

مســتند الضمان في المناقصات وهامش الجدية ما ســبق في مشــروعية  مســتند الضمان في المناقصات وهامش الجدية ما ســبق في مشــروعية    
الضمانــات بوجه عام، وهمــا جائزان لما فيهما من الحصــول على التعويض عن الضمانــات بوجه عام، وهمــا جائزان لما فيهما من الحصــول على التعويض عن 
الضرر الفعلي من النكول. ومســتند العربون فعــل عمر رضي الله عنه بمحضر من الضرر الفعلي من النكول. ومســتند العربون فعــل عمر رضي الله عنه بمحضر من 
الصحابــة، وقد أخذ به الإمام أحمد، وقد صدر بشــأن العربون قــرار مجمع الفقه الصحابــة، وقد أخذ به الإمام أحمد، وقد صدر بشــأن العربون قــرار مجمع الفقه 

الإسلامي الدوليالإسلامي الدولي(٢)، والمعيار الشرعي رقم (، والمعيار الشرعي رقم (٥٣٥٣) «العربون».) «العربون».
حق الأولوية في الاستيفاء وحق التتبع:حق الأولوية في الاستيفاء وحق التتبع:

المستند الشرعي للأولوية لبعض الحقوق مثل مستحقات القائمين بالتصفية،  المستند الشرعي للأولوية لبعض الحقوق مثل مستحقات القائمين بالتصفية،    
أنها أجر على عمــل تقرر بحكم القضاء للمصلحة. ومســتند الأولوية لمن يزيد في أنها أجر على عمــل تقرر بحكم القضاء للمصلحة. ومســتند الأولوية لمن يزيد في 
موجودات المفلس قول النبي موجودات المفلس قول النبي صلى الله عليه وسلم: : «من باع ســلعة ثم أفلس صاحبها فوجدها بعينها «من باع ســلعة ثم أفلس صاحبها فوجدها بعينها 
فهو أحق بها من الغرماء»فهو أحق بها من الغرماء»(٣) وقد صدر عن الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي  وقد صدر عن الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي 

قرار ٣٠٣٠ ( (٤/٥).). قرار   قرار رقم ٧٢٧٢ ( (٨/٣) بشأن العربون.) بشأن العربون.(١)  قرار رقم    (٢)
أخرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر هو: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به  أخرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر هو: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به    (٣)

من غيره»  صحيح البخاري رقم من غيره»  صحيح البخاري رقم ٢٤٠٢٢٤٠٢ وصحيح مسلم رقم  وصحيح مسلم رقم ١٥٥٩١٥٥٩.
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ا إلى عدد من الفروع الفقهية القائمة على تقرير بعض  ا إلى عدد من الفروع الفقهية القائمة على تقرير بعض قرار بشأن هذه الأولوية، استنادً قرار بشأن هذه الأولوية، استنادً
الامتيازات المشــتملة على حق الأولوية في الاستيفاء. وأما مستند حق التتبع فهو أنه الامتيازات المشــتملة على حق الأولوية في الاستيفاء. وأما مستند حق التتبع فهو أنه 

لتمكين الدائن من الاستيفاء وحفظ حقه.لتمكين الدائن من الاستيفاء وحفظ حقه.
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التعريفاتالتعريفات

المضمونات: المضمونات: هي ما يضمن بالعقد أو باليد؛ أي الحيازة.هي ما يضمن بالعقد أو باليد؛ أي الحيازة.
الأمانات:الأمانات: هي التي لا تضمن إلا بالتعدي، أو التقصير، أو مخالفة القيود. هي التي لا تضمن إلا بالتعدي، أو التقصير، أو مخالفة القيود.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هــذا المعيار إلى بيان الإجــراءات والآليــات والمعالجات الواجب يهدف هــذا المعيار إلى بيان الإجــراءات والآليــات والمعالجات الواجب 
مراعاتها ليتحول البنك التقليدي إلى مصرف إســلامي (مصرف/مصارف)مراعاتها ليتحول البنك التقليدي إلى مصرف إســلامي (مصرف/مصارف)(١) يلتزم  يلتزم 
بأحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية ويحقــق أهداف ووظائــف العمل المصرفي بأحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية ويحقــق أهداف ووظائــف العمل المصرفي 
الإســلامي بخصائصه من حيث التزامه ووظائفه وعلاقاته، كما يتضمن الإشارة إلى الإســلامي بخصائصه من حيث التزامه ووظائفه وعلاقاته، كما يتضمن الإشارة إلى 
أهم أنشطة العمل المصرفي الإسلامي التي تمثل بدائل لتطبيقات البنك التقليدي قبل أهم أنشطة العمل المصرفي الإسلامي التي تمثل بدائل لتطبيقات البنك التقليدي قبل 

التحول.التحول.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن مصرف إسلامي، أو مصارف إسلامية. استخدمت كلمة (مصرف/مصارف) اختصارً ا عن مصرف إسلامي، أو مصارف إسلامية.  استخدمت كلمة (مصرف/مصارف) اختصارً  (١)



١٥٥١٥٥

ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦) )  ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميتحوّ تحوّ

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار مقومات تحول البنك التقليدي إلى مصرف بموجب قرار  يتناول هذا المعيار مقومات تحول البنك التقليدي إلى مصرف بموجب قرار    
بالتحول الكلي الفوري في تاريخ محدد يتم إعلانه، سواء كان القرار من داخل بالتحول الكلي الفوري في تاريخ محدد يتم إعلانه، سواء كان القرار من داخل 
الزمني   ￯والمد تحوله،  في  الراغبين  قبل  من  بتملكه  خارجه  من  أم  الزمني البنك،   ￯والمد تحوله،  في  الراغبين  قبل  من  بتملكه  خارجه  من  أم  البنك، 
والمعالجة  توظيفها،  وكيفية  الأموال  تلقي  طرق  على  التحول  وأثر  والمعالجة للتحول،  توظيفها،  وكيفية  الأموال  تلقي  طرق  على  التحول  وأثر  للتحول، 
لم  وما  منها  دفع  أو  قبض  ما  التحول  قبل  وحقوقه  البنك  التزامات  من  لم لكل  وما  منها  دفع  أو  قبض  ما  التحول  قبل  وحقوقه  البنك  التزامات  من  لكل 
التحول،  قبل  لديه  المشروعة  غير  الموجودات  وكذلك  يدفع،  لم  أو  التحول، يقبض  قبل  لديه  المشروعة  غير  الموجودات  وكذلك  يدفع،  لم  أو  يقبض 

ووجوه التصرف فيها.ووجوه التصرف فيها.
 ăا من أعمال البنوك ومكاسبها، إذ ليس محلا ولا يتناول هذا المعيار ما كان مباحً   ăا من أعمال البنوك ومكاسبها، إذ ليس محلا ولا يتناول هذا المعيار ما كان مباحً  
ا في الاستمرار عليه والانتفاع به. كما لا يتناول  ا في الاستمرار عليه والانتفاع به. كما لا يتناول للتحول؛ لأنه لا محظور شرعً للتحول؛ لأنه لا محظور شرعً

ما يتعلق بإنشاء البنوك التقليدية نوافذ أو إدارات أو وحدات إسلامية.ما يتعلق بإنشاء البنوك التقليدية نوافذ أو إدارات أو وحدات إسلامية.
٢. المدى الزمني للتحول:. المدى الزمني للتحول:

يجب تنفيــذ ما تتطلبه الشــريعة لتحول البنك التقليــدي إلى مصرف  يجب تنفيــذ ما تتطلبه الشــريعة لتحول البنك التقليــدي إلى مصرف    ١/٢
والالتزام بأحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية، في جميع العمليات والالتزام بأحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية، في جميع العمليات 
الجديدة عقب التحول. أما العمليات غير المشــروعة المبرمة قبل قرار الجديدة عقب التحول. أما العمليات غير المشــروعة المبرمة قبل قرار 
ا ولا يجوز التأخير إلا فيما تقتضيه  ا ولا يجوز التأخير إلا فيما تقتضيه التحــول فالأصل التخلص منها فورً التحــول فالأصل التخلص منها فورً



١٥٦١٥٦
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الضرورة أو الحاجــة مراعاة للظروف الواقعيــة للبنك، لتجنب خطر الضرورة أو الحاجــة مراعاة للظروف الواقعيــة للبنك، لتجنب خطر 
ا لهذا  ا لهذا الانهيار أو حــالات التعثر على أن يتم التخلص مــن آثارها وفقً الانهيار أو حــالات التعثر على أن يتم التخلص مــن آثارها وفقً

المعيار.المعيار.
ــا للبند ١/٢ وإنما قرر  وإنما قرر  إذا لم يقرر البنــك التحول الكلي الفوري طبقً ــا للبند   إذا لم يقرر البنــك التحول الكلي الفوري طبقً  ٢/٢
، ولا يدرج بين المصارف  ا متحــولاً ، ولا يدرج بين المصارف التحول مرحليăــا فإنه لا يعتبر بنكً ا متحــولاً التحول مرحليăــا فإنه لا يعتبر بنكً
الإسلامية إلا بعد إتمام التحول، ويجب على مالكي البنك الإسراع فى الإسلامية إلا بعد إتمام التحول، ويجب على مالكي البنك الإسراع فى 
التحول للتخلص من إثم الاســتمرار فى الأنشطة المحرمة. ويسترشد التحول للتخلص من إثم الاســتمرار فى الأنشطة المحرمة. ويسترشد 

بهذا المعيار في خطوات التحول.بهذا المعيار في خطوات التحول.
تتــم معالجة الأرباح المحرمة في أثناء فتــرة التحول والتعاملات على  تتــم معالجة الأرباح المحرمة في أثناء فتــرة التحول والتعاملات على    ٣/٢

النحو المبين في البنود من النحو المبين في البنود من ٨ إلى  إلى ١١١١.
٣. الإجراءات اللازمة للتحول:. الإجراءات اللازمة للتحول:

يجب لنجاح التحــول اتخاذ الإجراءات اللازمة لــه وإعداد الأدوات  يجب لنجاح التحــول اتخاذ الإجراءات اللازمة لــه وإعداد الأدوات    ١/٣
ا، وتأهيل الطاقات اللازمة  ا، وتأهيل الطاقات اللازمة وإيجاد البدائل للتطبيقات الممنوعة شــرعً وإيجاد البدائل للتطبيقات الممنوعة شــرعً

للتنفيذ الصحيح.للتنفيذ الصحيح.
مراعاة الإجــراءات النظاميــة، بتعديل الترخيــص إذا كانت الجهات  مراعاة الإجــراءات النظاميــة، بتعديل الترخيــص إذا كانت الجهات    ٢/٣
الرقابيــة تتطلب ذلك، وتعديل عقد التأســيس والنظام الأساســي من الرقابيــة تتطلب ذلك، وتعديل عقد التأســيس والنظام الأساســي من 
ا ووسائل تلائم العمل  ا ووسائل تلائم العمل خلال القنوات المطلوبة لتعديله بتضمينه أهدافً خلال القنوات المطلوبة لتعديله بتضمينه أهدافً

المصرفي الإسلامي، وبتنقيته مما يتنافى معه.المصرفي الإسلامي، وبتنقيته مما يتنافى معه.
إعــادة بناء الهيــكل التنظيمي للبنك مــع تعديل لوائــح ونظم العمل  إعــادة بناء الهيــكل التنظيمي للبنك مــع تعديل لوائــح ونظم العمل    ٣/٣

ومحتو￯ الوظائف وشروط التوظيف بما يتلاءم مع الوضع الجديد.ومحتو￯ الوظائف وشروط التوظيف بما يتلاءم مع الوضع الجديد.
تكوين هيئة رقابة شــرعية، وكذلك رقابة شرعية داخلية وفق ما جاء في  تكوين هيئة رقابة شــرعية، وكذلك رقابة شرعية داخلية وفق ما جاء في    ٤/٣



١٥٧١٥٧

ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦) )  ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميتحوّ تحوّ

معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية.المالية الإسلامية.

تعديل أو وضع نماذج للعقود والمســتندات متفقة مع أحكام ومبادئ  تعديل أو وضع نماذج للعقود والمســتندات متفقة مع أحكام ومبادئ    ٥/٣
الشريعة الإسلامية.الشريعة الإسلامية.

فتح حســابات لد￯ المصــارف فــي الداخل والخــارج، وتصحيح  فتح حســابات لد￯ المصــارف فــي الداخل والخــارج، وتصحيح    ٦/٣
الحسابات التي لد￯ البنوك التقليدية المحلية أو المراسلة (ينظر الفقرة الحسابات التي لد￯ البنوك التقليدية المحلية أو المراسلة (ينظر الفقرة 

٤ ب) مع الاقتصار على ما تقتضيه الحاجة. ب) مع الاقتصار على ما تقتضيه الحاجة.
إعداد برنامــج خاص لتهيئة الطاقات البشــرية وتأهيلها لتطبيق العمل  إعداد برنامــج خاص لتهيئة الطاقات البشــرية وتأهيلها لتطبيق العمل    ٧/٣

المصرفي الإسلامي.المصرفي الإسلامي.
اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة  اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة    ٨/٣
والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات 

المالية الإسلامية.المالية الإسلامية.
٤. التعامل مع البنوك:٤. التعامل مع البنوك:

العمل على تعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي ســواء في مجال  العمل على تعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي ســواء في مجال    ١/٤
الإيداع أم في الحصول منه على الســيولة أم غيــر ذلك، وذلك بما لا الإيداع أم في الحصول منه على الســيولة أم غيــر ذلك، وذلك بما لا 
يتعارض مع أحكام الشــريعة الإســلامية وبخاصة ما يتعلق بالتعامل يتعارض مع أحكام الشــريعة الإســلامية وبخاصة ما يتعلق بالتعامل 
الربوي. ومــن التطبيقات المقترحة للاحتياطــي القانوني إيداع بعض الربوي. ومــن التطبيقات المقترحة للاحتياطــي القانوني إيداع بعض 
المســتندات المتعلقة بالمدينين ضمانًا، بدلاً من تجميد أرصدة نقدية، المســتندات المتعلقة بالمدينين ضمانًا، بدلاً من تجميد أرصدة نقدية، 
وإجراء تمويلات حكومية بصيغ شــرعية، ومــن التطبيقات المقترحة وإجراء تمويلات حكومية بصيغ شــرعية، ومــن التطبيقات المقترحة 
ا لأغــراض المقاصة أن يتــم الاقتصار على الحســابات الجارية  ا لأغــراض المقاصة أن يتــم الاقتصار على الحســابات الجارية أيضً أيضً
بدون فوائد، أو مع التخلص من الفوائد في حالة التعذر وتعديل طريقة بدون فوائد، أو مع التخلص من الفوائد في حالة التعذر وتعديل طريقة 



١٥٨١٥٨
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التعامل مع البنك المركزي في مجال الحصول منه على الســيولة بفتح التعامل مع البنك المركزي في مجال الحصول منه على الســيولة بفتح 
حسابات استثمارية له .حسابات استثمارية له .

تصحيــح التعامل مع البنوك التقليدية على أســاس عدم التعامل بالربا  تصحيــح التعامل مع البنوك التقليدية على أســاس عدم التعامل بالربا    ٢/٤
ا. ا.واستخدام الصيغ المقبولة شرعً واستخدام الصيغ المقبولة شرعً

التوســع في التعامل مع المؤسســات المالية الإسلامية بفتح حسابات  التوســع في التعامل مع المؤسســات المالية الإسلامية بفتح حسابات    ٣/٤
جارية واســتثمارية فيما بينها، وفي مجــال التحويلات والاعتمادات جارية واســتثمارية فيما بينها، وفي مجــال التحويلات والاعتمادات 

والتمويل المجمع.والتمويل المجمع.
٥. تقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة:٥. تقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة:

لا يجوز أخذ الفوائد الربوية عن الخدمات المصرفية، ويجب العمل بالبدائل  لا يجوز أخذ الفوائد الربوية عن الخدمات المصرفية، ويجب العمل بالبدائل    
بالشراء  للآمر  بالمرابحة  المغطاة  غير  الاعتمادات  معالجة  مثل  بالشراء الشرعية،  للآمر  بالمرابحة  المغطاة  غير  الاعتمادات  معالجة  مثل  الشرعية، 
أو  المشاركة أو المضاربة وفق الضوابط الشرعية، ولا يجوز أخذ عمولة عن أو  المشاركة أو المضاربة وفق الضوابط الشرعية، ولا يجوز أخذ عمولة عن 
تلك  تنفيذ  عمليات  عن  يستحق  بما  المقابل  يربط  وإنما  التسهيلات  تلك مجرد  تنفيذ  عمليات  عن  يستحق  بما  المقابل  يربط  وإنما  التسهيلات  مجرد 

التسهيلات بحسب أحكامها.التسهيلات بحسب أحكامها.

٦. أثــر التحــول علــى الأمــوال التــي تلقاهــا البنــك بفائــدة، وبدائلها ٦. أثــر التحــول علــى الأمــوال التــي تلقاهــا البنــك بفائــدة، وبدائلها 
المشروعة:المشروعة:

يجب تصفية آثار العمليات التقليدية السابقة التي حصل بها البنك على  يجب تصفية آثار العمليات التقليدية السابقة التي حصل بها البنك على    ١/٦
موجودات نقدية فــي موارده مما التزم بفائدة عنها، ســواء مع الأفراد موجودات نقدية فــي موارده مما التزم بفائدة عنها، ســواء مع الأفراد 
أو  البنوك أو البنك المركزي، وهذه التصفية تشــمل شــروط المبالغ أو  البنوك أو البنك المركزي، وهذه التصفية تشــمل شــروط المبالغ 
المودعة في الحسابات، والأســهم الممتازة، والشهادات الاستثمارية المودعة في الحسابات، والأســهم الممتازة، والشهادات الاستثمارية 
بفائدة، وسندات القرض التي أصدرها البنك قبل قرار التحول، ونحوها بفائدة، وسندات القرض التي أصدرها البنك قبل قرار التحول، ونحوها 

(وينظر الفقرة (وينظر الفقرة ٩).).



١٥٩١٥٩

ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦) )  ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميتحوّ تحوّ

يجب الاقتصار على ما هو مشــروع من وسائل للحصول على السيولة  يجب الاقتصار على ما هو مشــروع من وسائل للحصول على السيولة    ٢/٦
اللازمة لمزاولة الأنشطة، أو لإنهاء الالتزامات غير المشروعة التي على اللازمة لمزاولة الأنشطة، أو لإنهاء الالتزامات غير المشروعة التي على 

البنك، مثل:البنك، مثل:

١/٢/٦  زيــادة أصحاب حقــوق الملكية مســاهماتهم بزيادة رأس   زيــادة أصحاب حقــوق الملكية مســاهماتهم بزيادة رأس 
المال، واستقطاب حسابات اسثمار وحسابات جارية.المال، واستقطاب حسابات اسثمار وحسابات جارية.

٢/٢/٦  إصدار صكوك إسلامية، مثل صكوك المضاربة أو المشاركة   إصدار صكوك إسلامية، مثل صكوك المضاربة أو المشاركة 
أو  التأجير بالضوابط الشرعية.أو  التأجير بالضوابط الشرعية.

ا، أو صفقات  مٍ يكون البنك فيهــا بائعً ــلَ ا، أو صفقات   إجــراء صفقات سَ مٍ يكون البنك فيهــا بائعً ــلَ ٣/٢/٦  إجــراء صفقات سَ
ا مع اشــتراط تعجيل ثمن  ا مع اشــتراط تعجيل ثمن اســتصناع يكون البنك فيهــا صانعً اســتصناع يكون البنك فيهــا صانعً

الاستصناع مع أنه يصح تأجيله.الاستصناع مع أنه يصح تأجيله.
٤/٢/٦  إجراء عمليات بيع لبعض موجودات البنك ثم اســتئجارها،   إجراء عمليات بيع لبعض موجودات البنك ثم اســتئجارها، 
مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (٩) الإجارة والإجارة ) الإجارة والإجارة 
المنتهية بالتمليك بحيث يتــم الفصل بين إبرام عقد البيع وعقد المنتهية بالتمليك بحيث يتــم الفصل بين إبرام عقد البيع وعقد 

الإجارة وعدم الربط بينهما.الإجارة وعدم الربط بينهما.
٥/٢/٦  إجراء عمليات تورق بضوابط شــرعية، بشــراء ســلع بثمن   إجراء عمليات تورق بضوابط شــرعية، بشــراء ســلع بثمن 

مؤجل ثم بيعها بثمن حال لغير البائع الأول.مؤجل ثم بيعها بثمن حال لغير البائع الأول.
إذا كان رأس مــال البنك قد زاد بســبب تعامــلات محرمة أو تكونت  إذا كان رأس مــال البنك قد زاد بســبب تعامــلات محرمة أو تكونت    ٣/٦
بعض الاحتياطيات من ذلك فيســلك فيها ما يســلك في الحقوق غير بعض الاحتياطيات من ذلك فيســلك فيها ما يســلك في الحقوق غير 
المشــروعة والموجــودات المحرمة لــد￯ البنك كما ســيأتي (ينظر المشــروعة والموجــودات المحرمة لــد￯ البنك كما ســيأتي (ينظر 

الفقرة  الفقرة  ٨ والفقرة   والفقرة  ١٠١٠).).



١٦٠١٦٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٧. أثر التحول على توظيف الأموال:. أثر التحول على توظيف الأموال:
يجب إيقاف طرق توظيف الأموال بالإقــراض بفائـدة، وإحلال صيغ  يجب إيقاف طرق توظيف الأموال بالإقــراض بفائـدة، وإحلال صيغ    ١/٧
والمشاركات،  المضاربة،  مثل  محلها،  المشروعة  والتمويل  والمشاركات، الاستثمار  المضاربة،  مثل  محلها،  المشروعة  والتمويل  الاستثمار 
والمشاركة المتناقصة، والمشاركات الزراعية ( المزارعة، والمغارسة، والمشاركة المتناقصة، والمشاركات الزراعية ( المزارعة، والمغارسة، 
 ، لَمِ ، والمساقاة)، والتمويل بالبيع الآجل، والمرابحة للآمر بالشراء، والسَّ لَمِ والمساقاة)، والتمويل بالبيع الآجل، والمرابحة للآمر بالشراء، والسَّ
والاستصناع، والتأجير التشغيلي أو التأجير المنتهي بالتمليك، وغيرها والاستصناع، والتأجير التشغيلي أو التأجير المنتهي بالتمليك، وغيرها 

من صيغ التمويل والاستثمار المشروعة.من صيغ التمويل والاستثمار المشروعة.
الســعي ما أمكن إلى إنهاء القروض الربوية التــي أقرضها البنك للغير  الســعي ما أمكن إلى إنهاء القروض الربوية التــي أقرضها البنك للغير    ٢/٧
قبل قرار التحول سواء كانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل ثم تحويل قبل قرار التحول سواء كانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل ثم تحويل 
أصل مبالغ القروض إلى تمويلات متفقة مع أحكام ومبادئ الشــريعة أصل مبالغ القروض إلى تمويلات متفقة مع أحكام ومبادئ الشــريعة 
الإسلامية، وما لم يستطع المصرف إنهاءه فإنه يتخلص من فوائده على الإسلامية، وما لم يستطع المصرف إنهاءه فإنه يتخلص من فوائده على 

النحو المبين في البند (النحو المبين في البند (٢/١٠١٠).).

٨. معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل قرار التحول:. معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل قرار التحول:
موجودات البنك غير المشروعة الناشئة قبل قرار التحول: موجودات البنك غير المشروعة الناشئة قبل قرار التحول:   ١/٨

ا من الفترة المالية التي تقرر خلالها التحول يتم ما يأتي: اعتبارً ا من الفترة المالية التي تقرر خلالها التحول يتم ما يأتي:  اعتبارً  
إذا كان البنك التقليدي تم تملكه بقصد تحويله إلى مصرف  إذا كان البنك التقليدي تم تملكه بقصد تحويله إلى مصرف    ١/١/٨
فلا يجب على المــلاك الجدد التخلص من الفوائد والإيرادات فلا يجب على المــلاك الجدد التخلص من الفوائد والإيرادات 

المحرمة التي حصل عليها البنك قبل التملك.المحرمة التي حصل عليها البنك قبل التملك.
إذا كان البنــك التقليدي تحول من داخله إلى مصرف فإن  إذا كان البنــك التقليدي تحول من داخله إلى مصرف فإن    ٢/١/٨
التخلص من الفوائد والإيــرادات المحرمة يتم منذ بداية الفترة التخلص من الفوائد والإيــرادات المحرمة يتم منذ بداية الفترة 



١٦١١٦١

ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦) )  ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميتحوّ تحوّ

الماليــة التي حصل فيها التحول. أما الإيــرادات المحرمة التي الماليــة التي حصل فيها التحول. أما الإيــرادات المحرمة التي 
حصلت قبل الفترة المالية المشــار إليهــا فإنما يجب التخلص حصلت قبل الفترة المالية المشــار إليهــا فإنما يجب التخلص 
منها ديانة على حملة الأســهم والمودعيــن الذين حصلوا على منها ديانة على حملة الأســهم والمودعيــن الذين حصلوا على 

هذه الإيرادات ولا يجب على المصرف. هذه الإيرادات ولا يجب على المصرف. 
الايرادات التي فيها شبهة، مما لم يقبض أو قبض، باعتقاد  الايرادات التي فيها شبهة، مما لم يقبض أو قبض، باعتقاد    ٣/١/٨
الجواز، بســبب اجتهاد ممن له أهلية الاجتهاد فيما يســوغ فيه الجواز، بســبب اجتهاد ممن له أهلية الاجتهاد فيما يســوغ فيه 
الاجتهاد، أو التقليد لمذهب معتبــر، أو برأي بعض أهل العلم الاجتهاد، أو التقليد لمذهب معتبــر، أو برأي بعض أهل العلم 
المشــهود لهم بالتثبت، لا يجب التخلص منه، سواء نشأت في المشــهود لهم بالتثبت، لا يجب التخلص منه، سواء نشأت في 

الفترة المالية التى تقرر فيها التحول أم قبلها.الفترة المالية التى تقرر فيها التحول أم قبلها.
في حال استحقاق البنك على الغير لموجودات غير نقدية  في حال استحقاق البنك على الغير لموجودات غير نقدية    ٤/١/٨
محرمة فإنه لا مانع من تسلمها بنية إتلافها، وفي حال استحقاقه محرمة فإنه لا مانع من تسلمها بنية إتلافها، وفي حال استحقاقه 
أثمــان موجودات أو خدمات محرمة باعهــا فإنه يقبض أثمانها أثمــان موجودات أو خدمات محرمة باعهــا فإنه يقبض أثمانها 
بنية صرفها في وجوه الخير، وكذلك كل ما قبض في الفترة التي بنية صرفها في وجوه الخير، وكذلك كل ما قبض في الفترة التي 
تقرر فيها التحول من أثمان الموجودات المحرمة وفي الحالتين تقرر فيها التحول من أثمان الموجودات المحرمة وفي الحالتين 

لا تترك لمن هي عليه لئلا يجمع بين البدل والمبدل.لا تترك لمن هي عليه لئلا يجمع بين البدل والمبدل.
إذا تحول البنك وكان بين موجوداته العينية بضائع محرمة  إذا تحول البنك وكان بين موجوداته العينية بضائع محرمة    ٥/١/٨
فيجب عليه إتلافها. وإذا كان البنك قد باع شيئًا منها ولم يستوف فيجب عليه إتلافها. وإذا كان البنك قد باع شيئًا منها ولم يستوف 

أثمانها فإنه يستوفي أثمانها ويصرفها في وجوه الخير.أثمانها فإنه يستوفي أثمانها ويصرفها في وجوه الخير.
إذا كانــت الموجــودات أماكــن لتقديم خدمــات غير  إذا كانــت الموجــودات أماكــن لتقديم خدمــات غير    ٦/١/٨
مشــروعة فيجب عليه تحويلها إلى أماكــن لتقديم الخدمات مشــروعة فيجب عليه تحويلها إلى أماكــن لتقديم الخدمات 

المشروعة.المشروعة.



١٦٢١٦٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٩. معالجــة الالتزامــات غيــر المشــروعة التــي على البنــك قبل قرار . معالجــة الالتزامــات غيــر المشــروعة التــي على البنــك قبل قرار 
التحول إذا كان التحول من داخله أو خارجه:التحول إذا كان التحول من داخله أو خارجه:

التحول من داخل البنك: التحول من داخل البنك:   ١/٩
إذا كانت الالتزامات دفع فوائد فإن البنك يسعى لعدم دفعها  إذا كانت الالتزامات دفع فوائد فإن البنك يسعى لعدم دفعها    ١/١/٩
بأي وسيلة مشروعة، ولا يشمل ذلك أصل الديون أو  القروض. بأي وسيلة مشروعة، ولا يشمل ذلك أصل الديون أو  القروض. 

ولا يدفع الفوائد إلا إذا اضطر إلى ذلك. ولا يدفع الفوائد إلا إذا اضطر إلى ذلك. 
إذا كانــت الالتزامات تقديم خدمات محرمة فإنه يســعى  إذا كانــت الالتزامات تقديم خدمات محرمة فإنه يســعى    ٢/١/٩
لإلغاء الالتزام ويعيد ما تم أخذه ولو مع التعويض المترتب على لإلغاء الالتزام ويعيد ما تم أخذه ولو مع التعويض المترتب على 

فسخ الالتزام.فسخ الالتزام.
التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبين في تحويله: التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبين في تحويله:   ٢/٩

إذا أمكن أن يستثنى من الشراء الحقوق غير المشروعة (مثل الفوائد  إذا أمكن أن يستثنى من الشراء الحقوق غير المشروعة (مثل الفوائد    
أو الموجودات المحرمة) التي على البنــك بحيث يظل الالتزام بها أو الموجودات المحرمة) التي على البنــك بحيث يظل الالتزام بها 
ا. وإن لم يمكن الشــراء إلا لجميع  ا. وإن لم يمكن الشــراء إلا لجميع على البائــع فهو المتعين شــرعً على البائــع فهو المتعين شــرعً
موجــودات البنــك بما فيهــا الحقوق غيــر المشــروعة فإنه يجب موجــودات البنــك بما فيهــا الحقوق غيــر المشــروعة فإنه يجب 
ا العمل على ســرعة إنهاء تلك الالتزامات ولو مع الحط منها  ا العمل على ســرعة إنهاء تلك الالتزامات ولو مع الحط منها شــرعً شــرعً

. .بتعجيلها بتعجيلها
معالجة الرهون غير المشروعة: معالجة الرهون غير المشروعة:   ٣/٩

ينبغــي المبادرة إلى فك الرهون غير المشــروعة التي على موجودات  ينبغــي المبادرة إلى فك الرهون غير المشــروعة التي على موجودات    
البنــك، وفي حالة التحول من خارج البنك فإنه يتفق على حلول رهون البنــك، وفي حالة التحول من خارج البنك فإنه يتفق على حلول رهون 

محلها من البائع.محلها من البائع.



١٦٣١٦٣

ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦) )  ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميتحوّ تحوّ

١٠١٠. كيفية التخلص من الكسب غير المشروع:. كيفية التخلص من الكسب غير المشروع:
١/١٠١٠  ما آل إلى البنك قبل التحول من الكســب غير المشــروع الذي يجب   ما آل إلى البنك قبل التحول من الكســب غير المشــروع الذي يجب 
التخلص منه حسبما جاء في هذا المعيار، فإن عليه المبادرة إلى صرفه التخلص منه حسبما جاء في هذا المعيار، فإن عليه المبادرة إلى صرفه 
جميعه دون تأخير إلا إذا تعذر ذلك بــأن كان التخلص الكلي الفوري جميعه دون تأخير إلا إذا تعذر ذلك بــأن كان التخلص الكلي الفوري 
يؤدي إلى شل أنشــطة البنك أو إفلاســه فيمكن حينئذ التخلص على يؤدي إلى شل أنشــطة البنك أو إفلاســه فيمكن حينئذ التخلص على 

مراحل مناسبة.مراحل مناسبة.
٢/١٠١٠  يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه   يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه 
الخير وأغراض النفع العام، ولا تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة الخير وأغراض النفع العام، ولا تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة 
مباشــرة كانت أو غير مباشرة، مادية كانت أو معنوية. ومن أمثلة وجوه مباشــرة كانت أو غير مباشرة، مادية كانت أو معنوية. ومن أمثلة وجوه 
الخير: التدريب والبحوث، وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات الخير: التدريب والبحوث، وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات 
المالية والمساعدة الفنية للدول الإسلامية وكذلك للمؤسسات العلمية المالية والمساعدة الفنية للدول الإسلامية وكذلك للمؤسسات العلمية 
والمعاهد والمدارس، وما يتصل بنشــر المعرفة الإسلامية وغير ذلك والمعاهد والمدارس، وما يتصل بنشــر المعرفة الإسلامية وغير ذلك 

ا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف. ا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.من الوجوه، طبقً من الوجوه، طبقً
١١١١. الزكاة الواجبة على البنك قبل قرار التحول:. الزكاة الواجبة على البنك قبل قرار التحول:

عن  زكاة  عليهم  يجب  فلا  تحويله  في  الراغبين  من  بتملك  التحول  كان  إذا  عن   زكاة  عليهم  يجب  فلا  تحويله  في  الراغبين  من  بتملك  التحول  كان  إذا   
الفترة السابقة، وإنما هي على الملاك السابقين ويوجد وينشأ سبب وجوب الفترة السابقة، وإنما هي على الملاك السابقين ويوجد وينشأ سبب وجوب 
إخراجها  مسئولية  بشأن  ويطبق  التحول.  منذ  الجدد  المالكين  على  إخراجها الزكاة  مسئولية  بشأن  ويطبق  التحول.  منذ  الجدد  المالكين  على  الزكاة 
داخل  من  التحول  كان  إذا  أما  الزكاة.  بشأن  داخل )  من  التحول  كان  إذا  أما  الزكاة.  بشأن   (٣٥٣٥) رقم  المعيار  في  (ما  ورد  رقم  المعيار  في  ما  ورد 
البنك ولم يتم إخراجها فإن أداءها عن الفترة السابقة واجب على المساهمين، البنك ولم يتم إخراجها فإن أداءها عن الفترة السابقة واجب على المساهمين، 
ا لأن إخراج الزكاة هو  ا لأن إخراج الزكاة هو علما بأنهم مطالبون بأداء الزكاة ولو كان المال حرامً علما بأنهم مطالبون بأداء الزكاة ولو كان المال حرامً
إخراج لجزء من الواجب الذي هو التخلص من جميع الفوائد والمكاسب إخراج لجزء من الواجب الذي هو التخلص من جميع الفوائد والمكاسب 

غير المشروعة.غير المشروعة.



١٦٤١٦٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

١٢١٢. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
(مايو)  أيار  (مايو)   أيار   ١٦١٦ الموافق  الموافق هـ  ١٤٢٤١٤٢٤هـ  الأول  ربيع  الأول   ربيع   ٤ بتاريخ  المعيار  هذا  صدر  بتاريخ   المعيار  هذا  صدر   

٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



١٦٥١٦٥

ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦) )  ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميتحوّ تحوّ

اعتمد المجلس الشــرعي معيار تحول البنك التقليدي إلى مصرف إســلامي اعتمد المجلس الشــرعي معيار تحول البنك التقليدي إلى مصرف إســلامي 
وذلــك في اجتماعه رقم (وذلــك في اجتماعه رقم (٨) المنعقد في المدينــة المنورة بتاريخ ) المنعقد في المدينــة المنورة بتاريخ ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ٤ ربيع  ربيع 

الأول الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ الموافق هـ الموافق ١١١١-١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



١٦٦١٦٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

نبذة تاريخية عن المعيارنبذة تاريخية عن المعيار

قــرر المجلس الشــرعي في اجتماعــه رقــم (قــرر المجلس الشــرعي في اجتماعــه رقــم (٥) المنعقد فــي الاثنين ) المنعقد فــي الاثنين ٨ -  - 
١٢١٢ رمضــان  رمضــان ١٤٢١١٤٢١هـــ الموافق هـــ الموافق ٤ -  - ٨ كانــون الأول (ديســمبر)  كانــون الأول (ديســمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في مكة م في مكة 
المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشــرعي لتحــول البنك التقليدي إلى مصرف المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشــرعي لتحــول البنك التقليدي إلى مصرف 

إسلامي.إسلامي.
وفي يوم الاثنين وفي يوم الاثنين ٢٩٢٩ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٥٢٥ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، م، 

تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفي اجتماع لجنة الدراســات الشــرعية المنعقد في الفترة من وفي اجتماع لجنة الدراســات الشــرعية المنعقد في الفترة من ١٥١٥-١٦١٦ صفر  صفر 
١٤٢٢١٤٢٢هـــ = هـــ = ٩-١٠١٠ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م في البحرين ناقشــت هذه اللجنة مشــروع م في البحرين ناقشــت هذه اللجنة مشــروع 
المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات 
ومــا أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة في اجتماعها رقــــم (ومــا أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة في اجتماعها رقــــم (١٠١٠) ) 
المنعقد في البحرين بتاريــخ المنعقد في البحرين بتاريــخ ١٤١٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠١٢٠٠١م م 
مســودة مشــروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشــت اللجنة في مســودة مشــروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشــت اللجنة في 
اجتماعها رقــم (اجتماعها رقــم (١١١١) المنعقد في الأردن في الفترة ) المنعقد في الأردن في الفترة ١٧١٧ جمــاد￯ الآخرة =  جمــاد￯ الآخرة = ٥ أيلول  أيلول 
(سبتمبر) (سبتمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب م مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب 

ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي. ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.إدخالها تمهيدً إدخالها تمهيدً



١٦٧١٦٧

ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦) )  ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميتحوّ تحوّ

عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم 
(٧) المنعقد في مكــة المكرمة في الفترة من ) المنعقد في مكــة المكرمة في الفترة من ٩-١٣١٣ رمضــان  رمضــان ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٢٤٢٤-٢٨٢٨ 
تشــرين الثاني (نوفمبر) تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة  م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة 
مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.من ملاحظات تمهيدً من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ١٩١٩-٢٠٢٠ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢٢١٤٢٢هـ هـ 
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً = = ٢-٣ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت 
ســواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء ســواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء 

المجلس الشرعي الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.المجلس الشرعي الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها بتاريــخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها بتاريــخ ٢١٢١ و  و ٢٢٢٢ ذي الحجة  ذي الحجة 
١٤٢٢١٤٢٢ هـــ=  هـــ= ٦ و  و ٧ آذار (مــارس)  آذار (مــارس) ٢٠٠٢٢٠٠٢ م في مملكة البحريــن الملاحظات التي  م في مملكة البحريــن الملاحظات التي 
أبديت خلال جلســة الاستماع والملاحظات التي أرسلت كتابة وأدخلت التعديلات أبديت خلال جلســة الاستماع والملاحظات التي أرسلت كتابة وأدخلت التعديلات 

التي رأتها مناسبة.التي رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد فــي المدينة المنورة ) المنعقد فــي المدينة المنورة 
فــي الفترة من فــي الفترة من ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـــ = هـــ = ١١١١ -  - ١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م م 
التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، 
واعتمــد هذا المعيار بالإجمــاع في بعض البنود، وبالأغلبية فــي بعضها، على ما هو واعتمــد هذا المعيار بالإجمــاع في بعض البنود، وبالأغلبية فــي بعضها، على ما هو 

مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



١٦٨١٦٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

التخلص المرحلي للعمليات السابقة غير المشروعة:التخلص المرحلي للعمليات السابقة غير المشروعة:
غير  السابقة  العمليات  من  المرحلي  التخلص  في  التأخير  جواز  مستند  غير   السابقة  العمليات  من  المرحلي  التخلص  في  التأخير  جواز  مستند   
في  ليس  أنه  هو  الشرعية  بالضوابط  الحاجة  أو  الضرورة  لمقتضى  في المشروعة  ليس  أنه  هو  الشرعية  بالضوابط  الحاجة  أو  الضرورة  لمقتضى  المشروعة 
ذلك.  يمكنه  لأنه  آثارها  إنهاء  إلى  فيصار  ا،  فورً إنهاؤها  المتحول  البنك  ذلك. إمكان  يمكنه  لأنه  آثارها  إنهاء  إلى  فيصار  ا،  فورً إنهاؤها  المتحول  البنك  إمكان 

الإجراءات والآليات اللازمة للتحول:الإجراءات والآليات اللازمة للتحول:
مما  للتحول  اللازمة  والآليات  المعيار  في  إليها  المشار  الإجراءات  أن  بما  مما   للتحول  اللازمة  والآليات  المعيار  في  إليها  المشار  الإجراءات  أن  بما   
إذا  واجبة  بل  مشروعة،  تعتبر  فإنها  التحول  حصول  إعادة  عليها  إذا يتوقف  واجبة  بل  مشروعة،  تعتبر  فإنها  التحول  حصول  إعادة  عليها  يتوقف 
فهو  به  إلا  الواجب  يتم  لا  وما  واجب،  التحول  لأن  عليها،  التحول  فهو توقف  به  إلا  الواجب  يتم  لا  وما  واجب،  التحول  لأن  عليها،  التحول  توقف 

واجب.واجب.

تقديم الخدمات المصرفية:تقديم الخدمات المصرفية:
أنها  بفائدة  ا  إقراضً تستتبع  لا  التي  المصرفية  الخدمات  تقديم  جواز  مستند  أنها   بفائدة  ا  إقراضً تستتبع  لا  التي  المصرفية  الخدمات  تقديم  جواز  مستند   
ربوية  بفائدة  ائتمان  عليها  ترتب  إذا  أما  بأجر.  الوكالة  أو  للإجارة  ربوية تطبيقات  بفائدة  ائتمان  عليها  ترتب  إذا  أما  بأجر.  الوكالة  أو  للإجارة  تطبيقات 

فتحرم لأنها من صور الربا المحرم.فتحرم لأنها من صور الربا المحرم.



١٦٩١٦٩

ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦) )  ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميتحوّ تحوّ

استقطاب الأموال:استقطاب الأموال:
الودائع  وهي  الأموال،  لتلقي  التقليدية  الطريقة  اجتناب  التحول  يقتضيه  مما  الودائع   وهي  الأموال،  لتلقي  التقليدية  الطريقة  اجتناب  التحول  يقتضيه  مما   
العمل  أو  المشاركة،  أو  المضاربة  عقدي  بتطبيق  عنها  والاستعاضة  العمل بفائدة،  أو  المشاركة،  أو  المضاربة  عقدي  بتطبيق  عنها  والاستعاضة  بفائدة، 

وكيلاً للاستثمار. ومستند عدم الدخول في ذلك قوله عز وجل: وكيلاً للاستثمار. ومستند عدم الدخول في ذلك قوله عز وجل: ثن   7   8   ثن   7   8   
تعالى:  قوله  به  التعامل  سبق  عما  التوقف  ودليل  تعالى: ،  قوله  به  التعامل  سبق  عما  التوقف  ودليل  ثم(١)،        ;    : ثم9          ;    :    9
المعالجة  بشأن  وقرارات   ￯فتاو صدرت  وقد  المعالجة .  بشأن  وقرارات   ￯فتاو صدرت  وقد  ثم(٢).        ~   }   |   {   z   ثمثن       ~   }   |   {   z   ثن
وتحويل  ا،  شرعً المقبولة  الصيغ  باستخدام  التحول  قبل  بها  الملتزم  وتحويل للفوائد  ا،  شرعً المقبولة  الصيغ  باستخدام  التحول  قبل  بها  الملتزم  للفوائد 
الفقهي  المجمع  عن  صدر  كما  الفقهي ،  المجمع  عن  صدر  كما  إسلامية(٣)،  وصكوك  أسهم  إلى  إسلاميةالسندات  وصكوك  أسهم  إلى  السندات 

الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قرار تأكيد مشروعية التورقالإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قرار تأكيد مشروعية التورق(٤).
توظيف الأموال:توظيف الأموال:

  ،للربا أكل  أنه  بفائدة  بالإقراض  الأموال  استثمار  عن  الإقلاع  وجوب  للربا، مستند  أكل  أنه  بفائدة  بالإقراض  الأموال  استثمار  عن  الإقلاع  وجوب  مستند 
ا وإعطاء. ا وإعطاء.والربا محرم سواء كان أخذً والربا محرم سواء كان أخذً

  ومستند البدائل المشروعة للاستثمار ماورد فيها من أدلة المشروعية المفصلة ومستند البدائل المشروعة للاستثمار ماورد فيها من أدلة المشروعية المفصلة
لكل صيغة من صيغ الاستثمار في المدونات الفقهية والمعايير الشرعيةلكل صيغة من صيغ الاستثمار في المدونات الفقهية والمعايير الشرعية(٥).

سورة البقرة، الآية: (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة، الآية: (   (١)

سورة البقرة، الآية: (٢٧٨٢٧٨).). سورة البقرة، الآية: (   (٢)
 ￯وفتاو  ￯قرارات الهيئة الشرعية لشــركة الراجحي المصرفية للاســتثمار رقم ١٠٦١٠٦، ، ٢٠٠٢٠٠ وفتاو قرارات الهيئة الشرعية لشــركة الراجحي المصرفية للاســتثمار رقم    (٣)

البركة (البركة (٦/١١١١) وفتو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي رقم ) وفتو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي رقم ٤١٥٤١٥.
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، دورة ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، دورة    (٤)

ينظر أبواب المضاربة والمشــاركات والوكالــة والبيوع والإجارة... إلــخ من كتب الفقه  ينظر أبواب المضاربة والمشــاركات والوكالــة والبيوع والإجارة... إلــخ من كتب الفقه    (٥)
المختلفة والمتطلبات الشــرعية لصيغ الاســتثمار والتمويل الصادرة عن هيئة المحاســبة المختلفة والمتطلبات الشــرعية لصيغ الاســتثمار والتمويل الصادرة عن هيئة المحاســبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.



١٧٠١٧٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل التحول:معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل التحول:
  لعام السابقة  المالية  بالفترات  يتعلق  عما  بالتخلص  البنك  إلزام  عدم  لعام مستند  السابقة  المالية  بالفترات  يتعلق  عما  بالتخلص  البنك  إلزام  عدم  مستند 

ما  تغيير  يمكنها  لا  البنك  إدارة  أن  عينية  غير  محرمة  موجودات  من  ما التحول  تغيير  يمكنها  لا  البنك  إدارة  أن  عينية  غير  محرمة  موجودات  من  التحول 
بالنسبة  أما  بانتهائها.  تنتهي  الإدارة  مسئولية  لأن  سابقة،  مالية  بفترات  بالنسبة يتعلق  أما  بانتهائها.  تنتهي  الإدارة  مسئولية  لأن  سابقة،  مالية  بفترات  يتعلق 
عليهم  وزع  مما  التخلص  عليهم  فإن  الملكية)  حقوق  عليهم للمساهمين (أصحاب  وزع  مما  التخلص  عليهم  فإن  الملكية)  حقوق  للمساهمين (أصحاب 
من حقوق غير مشروعة؛ لأن انتهاء مسئولية الإدارة بسبب انتهاء الفترة المالية من حقوق غير مشروعة؛ لأن انتهاء مسئولية الإدارة بسبب انتهاء الفترة المالية 

غير وارد بالنسبة للمساهمين.غير وارد بالنسبة للمساهمين.
  مستند الاحتفاظ بما قبضه البنك قبل التحول من مكاسب محرمة أو مشبوهة مستند الاحتفاظ بما قبضه البنك قبل التحول من مكاسب محرمة أو مشبوهة

ا على اجتهاد من له أهلية الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أو التقليد  ا على اجتهاد من له أهلية الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أو التقليد معتمدً معتمدً
لمذهب معتبر -. هو التجاوز عن التصرفات التي وقعت بتأويل؛ لأن العمل لمذهب معتبر -. هو التجاوز عن التصرفات التي وقعت بتأويل؛ لأن العمل 
أخذ  ما  نفاذ  على  الإجماع  استقر  وقد  خطؤه  للعامل  يظهر  أن  إلى  مجزئ  أخذ به  ما  نفاذ  على  الإجماع  استقر  وقد  خطؤه  للعامل  يظهر  أن  إلى  مجزئ  به 
أو  أعطي في زمن الفتنة بتصرفات البغاة بتأويل أي اجتهاد ولو ظهر خطؤه فيما أو  أعطي في زمن الفتنة بتصرفات البغاة بتأويل أي اجتهاد ولو ظهر خطؤه فيما 

بعد بإنهاء حالة البغيبعد بإنهاء حالة البغي(١).
  المستحقة المحرمة  العينية  الموجودات  من  البنك  يقبضه  ما  إتلاف  المستحقة مستند  المحرمة  العينية  الموجودات  من  البنك  يقبضه  ما  إتلاف  مستند 

من  التخلص  ولأن  ا،  شرعً متقومة  غير  أنها  هو  التحول  عام  قبل  الغير  على  من له  التخلص  ولأن  ا،  شرعً متقومة  غير  أنها  هو  التحول  عام  قبل  الغير  على  له 
المحرمات واجب، كما حصل عند تحريم الخمر بإراقتها.المحرمات واجب، كما حصل عند تحريم الخمر بإراقتها.

معالجة الالتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل التحول:معالجة الالتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل التحول:
  مستند وجوب امتناع البنك بعد التحول عن دفع الفوائد الربوية أنها لا تعتبر دينًا مستند وجوب امتناع البنك بعد التحول عن دفع الفوائد الربوية أنها لا تعتبر دينًا

ا، وإن التوبة بالتحول تقتضي الإقلاع عن المحرمات ومنها إعطاء  ا شرعً ا، وإن التوبة بالتحول تقتضي الإقلاع عن المحرمات ومنها إعطاء صحيحً ا شرعً صحيحً
ينظــر المغني لابن قدامة ٢٥٠٢٥٠/١٢١٢ و  و ٢٥١٢٥١ طبعة هجــر ( الطبعة الثانية  طبعة هجــر ( الطبعة الثانية ١٤١٣١٤١٣هـ) بتحقيق هـ) بتحقيق  ينظــر المغني لابن قدامة    (١)

عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. 



١٧١١٧١

ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦) )  ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميتحوّ تحوّ

الربا، ومستند الخضوع لأداء الفوائد إذا لم يتمكن البنك من الامتناع لعدم الحماية الربا، ومستند الخضوع لأداء الفوائد إذا لم يتمكن البنك من الامتناع لعدم الحماية 
القانونية بل ربما لوجود عقوبات تحول دون الامتناع هو قاعدة الضرورات لقوله القانونية بل ربما لوجود عقوبات تحول دون الامتناع هو قاعدة الضرورات لقوله 
الله  الله «إن  «إن  وقوله  صلى الله عليه وسلم:  وقوله  صلى الله عليه وسلم:   ثم(١)        X    W    V    U    T    S ثمثن          X    W    V    U    T    S ثن    تعالى: تعالى: 

تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(٢).
  مســتند التفصيل بين أصل القروض وفوائدها أن عقود القرض في ذاتها مســتند التفصيل بين أصل القروض وفوائدها أن عقود القرض في ذاتها

صحيحة لكن التحريم هو للفوائد المشترطة عليها، وهذا مذهب الحنفية صحيحة لكن التحريم هو للفوائد المشترطة عليها، وهذا مذهب الحنفية 
القائلين بتصحيح العقد وإلغاء الشــرط الربويالقائلين بتصحيح العقد وإلغاء الشــرط الربوي(٣). وكذلك قاعدة العمل . وكذلك قاعدة العمل 
على تصحيح تصرف المســلم بعــد الوقوع مهما أمكــن ولو برأي غير على تصحيح تصرف المســلم بعــد الوقوع مهما أمكــن ولو برأي غير 

راجحراجح(٤).

  مستند اللجوء إلى اســتثناء الحقوق غير المشروعة عند حصول التحول مستند اللجوء إلى اســتثناء الحقوق غير المشروعة عند حصول التحول
من الخارج بشــراء البنك هو أن دفع الفوائد يكون من مســئولية البائع، من الخارج بشــراء البنك هو أن دفع الفوائد يكون من مســئولية البائع، 
وتختفي صفتها بالنسبة للجهة المشترية للبنك بقصد التحول لأنها تندمج وتختفي صفتها بالنسبة للجهة المشترية للبنك بقصد التحول لأنها تندمج 
في الثمــن. أما إذا تعذر ذلــك فيطبق مبدأ الضرورة علــى دفع الفوائد. في الثمــن. أما إذا تعذر ذلــك فيطبق مبدأ الضرورة علــى دفع الفوائد. 
ومســتند التعجيل بإطفاء القــروض الربوية ولو مع الحــط قاعدة ضع ومســتند التعجيل بإطفاء القــروض الربوية ولو مع الحــط قاعدة ضع 
وتعجل التي صدر بتأكيدها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما دامت وتعجل التي صدر بتأكيدها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما دامت 

غير مشروطةغير مشروطة(٥). . 
سورة النحل، الآية: (١٠٦١٠٦).). سورة النحل، الآية: (   (١)

أخرجه ابن ماجه في سننه ٦٩٥٦٩٥/١. أخرجه ابن ماجه في سننه    (٢)
ينظر المبسوط للسرخسي ٢٥٢٥/١٢١٢ و  و ٢٦٢٦ طبعة دار المعرفة. طبعة دار المعرفة. ينظر المبسوط للسرخسي    (٣)

ينظر: فتح القدير لابن الهمام ١١٤١١٤/٩، طبعة دار الفكر، المبسوط للسرخسي ، طبعة دار الفكر، المبسوط للسرخسي ٨٦٨٦/٧، بدائع ، بدائع  ينظر: فتح القدير لابن الهمام    (٤)
الصنائع للكاساني الصنائع للكاساني ٧٩٧٩/٣، ، ٥/٤، ، ١٤٩١٤٩/٧، ، ١٧٧١٧٧، طبعة دار الكتب العلمية.، طبعة دار الكتب العلمية.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٦٤٦٤ ( (٧/٢).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي    (٥)



١٧٢١٧٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  مســتند وجوب المبادرة إلى فك الرهونات غير المشروعة أنه كما يحرم مســتند وجوب المبادرة إلى فك الرهونات غير المشروعة أنه كما يحرم
الربا يحرم توثيقــه بالضمان عن طريق الكفــلاء أوالرهونات، والتوثيق الربا يحرم توثيقــه بالضمان عن طريق الكفــلاء أوالرهونات، والتوثيق 
بالضمان أشــد حرمة من التوثيق بالكتابة والشــهود المنصوص عليهما بالضمان أشــد حرمة من التوثيق بالكتابة والشــهود المنصوص عليهما 

بقوله  صلى الله عليه وسلم: بقوله  صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»«لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»(١).
معالجة المحرم من الموجودات لدى البنك قبل التحول:معالجة المحرم من الموجودات لدى البنك قبل التحول:

سبق بيان المستند الشرعي لكل من إتلاف المحرمات القائمة لد￯ البنك بعد  سبق بيان المستند الشرعي لكل من إتلاف المحرمات القائمة لد￯ البنك بعد    
بها.  المتاجرة  عن  المدينة  الذمم  من  إليه  آل  بما  التصدق  ووجوب  بها. التحول،  المتاجرة  عن  المدينة  الذمم  من  إليه  آل  بما  التصدق  ووجوب  التحول، 
أما مستند تحويل الأماكن التي كانت تستعمل لخدمات محرمة إلى خدمات أما مستند تحويل الأماكن التي كانت تستعمل لخدمات محرمة إلى خدمات 
حلال فهو أن الحرمة ليست في ذات المكان بل في الاستعمال فإذا زال زالت حلال فهو أن الحرمة ليست في ذات المكان بل في الاستعمال فإذا زال زالت 

الحرمة.الحرمة.
التخلص من الحقوق غير المشروعة:التخلص من الحقوق غير المشروعة:

  يحرم أنها  الخير  وجوه  في  المشروعة  غير  المكاسب  صرف  وجوب  يحرم مستند  أنها  الخير  وجوه  في  المشروعة  غير  المكاسب  صرف  وجوب  مستند 
تملكها ممن آلت إليه كما يدل عليه حديث أمره  صلى الله عليه وسلم بإطعام الشاة المغصوبة تملكها ممن آلت إليه كما يدل عليه حديث أمره  صلى الله عليه وسلم بإطعام الشاة المغصوبة 

.(٢)￯للأسار￯للأسار

  مستند كيفية التخلص منها بصرفها في وجوه الخير أنها بتبدل اليد تكون كما مستند كيفية التخلص منها بصرفها في وجوه الخير أنها بتبدل اليد تكون كما
لو تبدلت عينها وأن الحرام لا يكون في ذمتين. وقد صدر بشأن ذلك قرار من لو تبدلت عينها وأن الحرام لا يكون في ذمتين. وقد صدر بشأن ذلك قرار من 

مجمع الفقه الإسلامي الدوليمجمع الفقه الإسلامي الدولي(٣).
أخرجه مســلم في صحيحه ١٢١٩١٢١٩/٣، طبعة دار إحياء التراث العربي بتحقيق محمد فؤاد ، طبعة دار إحياء التراث العربي بتحقيق محمد فؤاد  أخرجه مســلم في صحيحه    (١)

عبد الباقي.عبد الباقي.
أخرجه الدارقطني ٢٨٥٢٨٥/٤ (نيل الأوطار  (نيل الأوطار ١٨١٨/٩) أخرجه الدارقطني    (٢)
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ١٣١٣/ (/ (٣/١) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي    (٣)



١٧٣١٧٣

ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦) )  ل البنك التقليدي إلى مصرف إسلاميتحوّ تحوّ

  مستند تأخير التخلص من الكسب غير المشروع إذا كان ذلك يؤدي إلى تعطيل مستند تأخير التخلص من الكسب غير المشروع إذا كان ذلك يؤدي إلى تعطيل
بما  التائب  انتفاع  جواز  من  الفقهاء  بعض  قرره  ما  إفلاسه  أو  المصرف  بما أنشطة  التائب  انتفاع  جواز  من  الفقهاء  بعض  قرره  ما  إفلاسه  أو  المصرف  أنشطة 
يسد حاجاته الأساسية من ذلك الكسب. ولا يحق للمؤسسة أي استفادة من يسد حاجاته الأساسية من ذلك الكسب. ولا يحق للمؤسسة أي استفادة من 
المبالغ الواجب التخلص منها، ولو كانت الاستفادة غير مباشرة؛ لأن في ذلك المبالغ الواجب التخلص منها، ولو كانت الاستفادة غير مباشرة؛ لأن في ذلك 

حماية لموجودات المؤسسة.حماية لموجودات المؤسسة.
ويلحق بما جاء في المعيار من وجوه محددة على سبيل المثال جميع الوجوه  ويلحق بما جاء في المعيار من وجوه محددة على سبيل المثال جميع الوجوه    
الأخر￯ التي تقرر هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة جواز صرف المكاسب غير الأخر￯ التي تقرر هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة جواز صرف المكاسب غير 

المشروعة إليها.المشروعة إليها.





ل) (معيار معدَّ
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحوالة (حوالة الدين) وأنواعها وشروطها يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحوالة (حوالة الدين) وأنواعها وشروطها 
وضوابطها وما يجوز منها وما لا يجوز، وتطبيقات الحوالة في معاملات المؤسسات وضوابطها وما يجوز منها وما لا يجوز، وتطبيقات الحوالة في معاملات المؤسسات 

المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١). . 
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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الحوالةالحوالةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٧) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الحوالة التي يقصد منها تغير المدين وهي حوالة الدين.يتناول هذا المعيار الحوالة التي يقصد منها تغير المدين وهي حوالة الدين.

ولا يتنــاول هذا المعيار حوالة الحــق ولا التحويلات المصرفية ما عدا بعض ولا يتنــاول هذا المعيار حوالة الحــق ولا التحويلات المصرفية ما عدا بعض 
الحالات التي فيها معنى الحوالة (حوالة الدين).الحالات التي فيها معنى الحوالة (حوالة الدين).

٢. تعريف الحوالة:. تعريف الحوالة:
حوالة الديــن هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمــة المحال عليه أي يتغير حوالة الديــن هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمــة المحال عليه أي يتغير 
فيها المدين إلى مدين آخر، وتختلف عن حوالة الحقّ التي هي حلول دائن محل دائن فيها المدين إلى مدين آخر، وتختلف عن حوالة الحقّ التي هي حلول دائن محل دائن 

آخر.آخر.

٣. مشروعية الحوالة:. مشروعية الحوالة:
ا، وقد شرعت  الحوالة مشروعة وهي: عقد إرفاق قائم بذاته وليست بيعً ا، وقد شرعت   الحوالة مشروعة وهي: عقد إرفاق قائم بذاته وليست بيعً  ١/٣

لتكون وسيلة لتسهيل الاستيفاء والإيفاء.لتكون وسيلة لتسهيل الاستيفاء والإيفاء.
الحوالة مســتحبة بالنســبة للمحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن  الحوالة مســتحبة بالنســبة للمحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن    ٢/٣
قضائه؛ والحكمة فيها انتفاع الدائن، والتخفيف والتيسير على المدين.قضائه؛ والحكمة فيها انتفاع الدائن، والتخفيف والتيسير على المدين.

وتكون الحوالة مباحة إذا لم يعلم المحال حال المحال عليه. وتكون الحوالة مباحة إذا لم يعلم المحال حال المحال عليه.   ٣/٣
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٤. صيغة الحوالة:. صيغة الحوالة:
تنعقد الحوالة بإيجاب من المحيــل وقبول من المحال والمحال عليه  تنعقد الحوالة بإيجاب من المحيــل وقبول من المحال والمحال عليه    ١/٤
مفيدين للمطلوب ودالين على نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخر￯، دون مفيدين للمطلوب ودالين على نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخر￯، دون 

اشتراط لفظ الحوالة بعينه.اشتراط لفظ الحوالة بعينه.
الحوالة من العقود اللازمة فليس لأحد الأطراف فسخها أو إبطالها من  الحوالة من العقود اللازمة فليس لأحد الأطراف فسخها أو إبطالها من    ٢/٤

جانب واحد.جانب واحد.

يشــترط أن تكــون الحوالة منجــزة (فورية) غير معلقة، كما يشــترط  يشــترط أن تكــون الحوالة منجــزة (فورية) غير معلقة، كما يشــترط    ٣/٤
ألا  تكون مؤقتة أو مضافة إلى المســتقبل. أما تأجيل أداء دين الحوالة ألا  تكون مؤقتة أو مضافة إلى المســتقبل. أما تأجيل أداء دين الحوالة 

إلى أجل معلوم فهو جائز.إلى أجل معلوم فهو جائز.
٥. أقسام الحوالة وأحكامها:. أقسام الحوالة وأحكامها:

تنقسم الحوالة إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة. تنقسم الحوالة إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة.   ١/٥
١/١/٥  الحوالة المقيدة: هي التي يقيد فيها المحال عليه بقضاء دين   الحوالة المقيدة: هي التي يقيد فيها المحال عليه بقضاء دين 
الحوالة من دين أو عين للمحيل لد￯ المحال عليه. وهي جائزة الحوالة من دين أو عين للمحيل لد￯ المحال عليه. وهي جائزة 

ا.  ا. شرعً شرعً
٢/١/٥  الحوالة المطلقة: هي التي لا يكون فيها للمحيل دين أو عين   الحوالة المطلقة: هي التي لا يكون فيها للمحيل دين أو عين 
لد￯ المحال عليه، حيث يلتزم بأداء دين المحيل من مال نفسه، لد￯ المحال عليه، حيث يلتزم بأداء دين المحيل من مال نفسه، 
ثــم يرجع بعد ذلك بمــا دفعه على المحيــل إذا كانت الحوالة ثــم يرجع بعد ذلك بمــا دفعه على المحيــل إذا كانت الحوالة 

ا. ا.بأمره. وهي جائزة شرعً بأمره. وهي جائزة شرعً
 ăتجــوز الحوالة الحالة وهــي التي يجب فيهــا الدين حالا   ă٣/١/٥  تجــوز الحوالة الحالة وهــي التي يجب فيهــا الدين حالا
، فانتقل بالحوالة إلى  ăفانتقل بالحوالة إلى على المحال عليه، ســواء كان الدين حالا ، ăعلى المحال عليه، ســواء كان الدين حالا

، فاشترط فيه الحلول.  ، فاشترط فيه الحلول. المحال عليه كذلك حالاă أم كان مؤجلاً المحال عليه كذلك حالاă أم كان مؤجلاً
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٤/١/٥  تجوز الحوالة المؤجلة وهــي التي يجب فيها الدين مؤجلاً   تجوز الحوالة المؤجلة وهــي التي يجب فيها الدين مؤجلاً 
على المحال عليه، ســواء كان الدين مؤجــلاً فانتقل بالحوالة على المحال عليه، ســواء كان الدين مؤجــلاً فانتقل بالحوالة 
، أم كان حالاă فاشــترط حوالته مؤجلاً  ، أم كان حالاă فاشــترط حوالته مؤجلاً إلى المحال عليه مؤجلاً إلى المحال عليه مؤجلاً

فلا  يطالب المحال عليه حينئذ إلا في الأجل.فلا  يطالب المحال عليه حينئذ إلا في الأجل.

٦. شروط الحوالة:. شروط الحوالة:

يشــترط لصحة الحوالة رضــا الأطراف الثلاثة: المحيــل، والمحال،  يشــترط لصحة الحوالة رضــا الأطراف الثلاثة: المحيــل، والمحال،    ١/٦
والمحال عليه. والمحال عليه. 

ـا للمحال، فحوالة من  يشــترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينًـ ـا للمحال، فحوالة من   يشــترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينًـ  ٢/٦
لا  دين عليه هي وكالة بالقبض وليست حوالة.لا  دين عليه هي وكالة بالقبض وليست حوالة.

ـا للمحيل، فإن لم يكن مدينًا له  لا يشــترط أن يكون المحال عليه مدينًـ ـا للمحيل، فإن لم يكن مدينًا له   لا يشــترط أن يكون المحال عليه مدينًـ  ٣/٦
فهي حوالة مطلقة (وينظر البند فهي حوالة مطلقة (وينظر البند ٢/١/٥).).

يشــترط في كل من المحيــل والمحال والمحال عليــه أن يكون أهلاً  يشــترط في كل من المحيــل والمحال والمحال عليــه أن يكون أهلاً    ٤/٦
للتصرف. للتصرف. 

ا  يشــترط أن يكون كل من الدين المحال به والدين المحال عليه معلومً ا   يشــترط أن يكون كل من الدين المحال به والدين المحال عليه معلومً  ٥/٦
ا، قابلاً للنقل. ا، قابلاً للنقل.صحيحً صحيحً

يشــترط في الحوالة المقيدة أن يكون الديــن المحال أو القدر المحال  يشــترط في الحوالة المقيدة أن يكون الديــن المحال أو القدر المحال    ٦/٦
ا، على أنه  ا وصفة و قدرً ا ونوعً ا مع الدين المحال عليه جنسً ا، على أنه منه متساويً ا وصفة و قدرً ا ونوعً ا مع الدين المحال عليه جنسً منه متساويً
تصح الإحالة بالدين الأقل على الدين الأكثر على ألا يســتحق المحال تصح الإحالة بالدين الأقل على الدين الأكثر على ألا يســتحق المحال 

إلا ما يماثل الدين المحال به.إلا ما يماثل الدين المحال به.
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٧. أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال: . أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال: 

ا إذا انعقــدت الحوالة صحيحة،  يبرأ المحيل مــن الدين والمطالبة معً ا إذا انعقــدت الحوالة صحيحة،   يبرأ المحيل مــن الدين والمطالبة معً  ١/٧
وليس للمحال الرجوع على المحيل إلا إذا اشترط ملاءة المحال عليه وليس للمحال الرجوع على المحيل إلا إذا اشترط ملاءة المحال عليه 

فتبين أنه لم يكن مليئًا، فيكون له الرجوع.فتبين أنه لم يكن مليئًا، فيكون له الرجوع.
يحق للمحال الرجــوع على المحيل إذا تو￯ الدين- ولو لم يشــترط  يحق للمحال الرجــوع على المحيل إذا تو￯ الدين- ولو لم يشــترط    ٢/٧
ــا أو تتم تصفية  ــا أو تتم تصفية الرجــوع- والتو￯ هو أن يمــوت المحال عليه مفلسً الرجــوع- والتو￯ هو أن يمــوت المحال عليه مفلسً
المؤسســة مفلســة قبل أداء الديــن، أو يجحد المحــال عليه الحوالة المؤسســة مفلســة قبل أداء الديــن، أو يجحد المحــال عليه الحوالة 
ويحلف على نفيها ولم تكن ثمة بينة بها، أو يحكم عليه بالإفلاس حال ويحلف على نفيها ولم تكن ثمة بينة بها، أو يحكم عليه بالإفلاس حال 

حياته، أو يصدر حكم بإفلاس المؤسسة.حياته، أو يصدر حكم بإفلاس المؤسسة.

٨. أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه:. أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه:

لا يحق للمحيل بعــد إبرام الحوالة المقيدة مطالبة المحــال عليه بقدر الدين لا يحق للمحيل بعــد إبرام الحوالة المقيدة مطالبة المحــال عليه بقدر الدين 
المحال الذي كان على المحال عليه قبل الحوالة؛ لتعلق حق المحال به.المحال الذي كان على المحال عليه قبل الحوالة؛ لتعلق حق المحال به.

٩. أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه: . أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه: 

يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه بدين الحوالة حســب شــروط  يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه بدين الحوالة حســب شــروط    ١/٩
عقد الحوالة، ويلزم المحال عليه بالأداء إلى المحال، وليس له الامتناع عقد الحوالة، ويلزم المحال عليه بالأداء إلى المحال، وليس له الامتناع 

عن الدفع. عن الدفع. 
المحــال عليه يحــل محل المحيــل في جميــع الحقــوق والدفوع  المحــال عليه يحــل محل المحيــل في جميــع الحقــوق والدفوع    ٢/٩
والالتزامات، والمحــال في الحوالة المقيدة يحــل محل المحيل في والالتزامات، والمحــال في الحوالة المقيدة يحــل محل المحيل في 

جميع الحقوق والدفوع والالتزامات تجاه المحال عليه. جميع الحقوق والدفوع والالتزامات تجاه المحال عليه. 
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١٠١٠. أثر الموت و الإفلاس على الحوالة:. أثر الموت و الإفلاس على الحوالة:
١/١٠١٠  لا تبطــل الحوالة بمــوت المحيل ولا بتصفية المؤسســة المحيلة،   لا تبطــل الحوالة بمــوت المحيل ولا بتصفية المؤسســة المحيلة، 
فيختص المحــال بالدين الــذي بذمة المحال عليــه، ولا يدخل دين فيختص المحــال بالدين الــذي بذمة المحال عليــه، ولا يدخل دين 

الحوالة في قسمة غرماء المحيل. الحوالة في قسمة غرماء المحيل. 
٢/١٠١٠  لا تبطل الحوالة بموت الشــخص المحال عليه ولا بتصفية المؤسسة   لا تبطل الحوالة بموت الشــخص المحال عليه ولا بتصفية المؤسسة 
المحال عليها، ويرجع المحال على تركة المحال عليه إن ترك وفاء لدينه المحال عليها، ويرجع المحال على تركة المحال عليه إن ترك وفاء لدينه 
أو على كفيل المحال عليه إن وجد أو على موجودات تصفية المؤسسة. أو على كفيل المحال عليه إن وجد أو على موجودات تصفية المؤسسة. 
ا أو صفيت المؤسسة المحال  ا أو صفيت المؤسسة المحال أما إذا مات الشخص المحال عليه مفلسً أما إذا مات الشخص المحال عليه مفلسً
عليها مفلسة فللمحال حينئذ أن يرجع على المحيل (ينظر البند عليها مفلسة فللمحال حينئذ أن يرجع على المحيل (ينظر البند ٢/٧). ). 
٣/١٠١٠  لا تبطــل الحوالة بموت المحال، ويحل ورثتــه محله، كما لا تبطل   لا تبطــل الحوالة بموت المحال، ويحل ورثتــه محله، كما لا تبطل 

بتصفية المؤسسة المحالة، ويحل المصفي محل المؤسسة.بتصفية المؤسسة المحالة، ويحل المصفي محل المؤسسة.
١١١١. انتهاء الحوالة:. انتهاء الحوالة:

تنتهي الحوالة بأداء الدين إلى المحال، أو بفســخها باتفاق المحيل والمحال، تنتهي الحوالة بأداء الدين إلى المحال، أو بفســخها باتفاق المحيل والمحال، 
أو بإبراء المحال للمحال عليه. أو بإبراء المحال للمحال عليه. 

١٢١٢. التطبيقات المعاصرة للحوالة:. التطبيقات المعاصرة للحوالة:
١/١٢١٢ السحب على الحساب الجاري: السحب على الحساب الجاري:

يعتبر إصدار الشــيك على الحســاب الجاري حوالة إذا كان المستفيد  يعتبر إصدار الشــيك على الحســاب الجاري حوالة إذا كان المستفيد    
دائنًا بمبلغ الشيك للمصدر (الســاحب أو المحرر). فيكون الساحب دائنًا بمبلغ الشيك للمصدر (الســاحب أو المحرر). فيكون الساحب 
هو المحيل، والبنك المسحوب عليه، هو المحال عليه، والمستفيد هو هو المحيل، والبنك المسحوب عليه، هو المحال عليه، والمستفيد هو 

المحال. المحال. 
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وإذا لــم يكن مصدر الشــيك مدينًا للمســتفيد، فليس ذلــك بحوالة،  وإذا لــم يكن مصدر الشــيك مدينًا للمســتفيد، فليس ذلــك بحوالة،    
إذ  لا  يتصور حوالة دين لا وجــود له ولكن يعتبر وكالة بالقبض، وهي إذ  لا  يتصور حوالة دين لا وجــود له ولكن يعتبر وكالة بالقبض، وهي 

ا. ا.جائزة شرعً جائزة شرعً
٢/١٢١٢ السحب على المكشوف: السحب على المكشوف:

إذا كان المســتفيد دائنًا بمبلغ الشــيك للمصدر فتحرير الشيكات على  إذا كان المســتفيد دائنًا بمبلغ الشــيك للمصدر فتحرير الشيكات على    
حســاب للمصدر دون أن يكون له رصيد يعتبر حوالــة مطلقة إذا قبل حســاب للمصدر دون أن يكون له رصيد يعتبر حوالــة مطلقة إذا قبل 
المصــرف. أما إذا لم يقبل المصرف فليســت حوالــة، ويحق لحامل المصــرف. أما إذا لم يقبل المصرف فليســت حوالــة، ويحق لحامل 

الشيك الرجوع على مصدره.الشيك الرجوع على مصدره.

٣/١٢١٢ الشيكات السياحية: الشيكات السياحية:
إن حامل الشــيكات الســياحية الذي وفى بقيمتها للمؤسسة المصدرة  إن حامل الشــيكات الســياحية الذي وفى بقيمتها للمؤسسة المصدرة    
رها حاملها لدائنه كان هذا التظهير  رها حاملها لدائنه كان هذا التظهير يعتبر دائنًا لتلك المؤسســة، فإذا ظهّ يعتبر دائنًا لتلك المؤسســة، فإذا ظهّ
حوالة للغير على هذه المؤسســة المصدرة المدينة، وهي حوالة مقيدة حوالة للغير على هذه المؤسســة المصدرة المدينة، وهي حوالة مقيدة 

بما أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة.بما أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة.
٤/١٢١٢ الكمبيالة: الكمبيالة:

١/٤/١٢١٢  تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد   تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد 
الذي سحبت لأمره دائنًا للساحب، ويكون الساحب هو المحيل الذي سحبت لأمره دائنًا للساحب، ويكون الساحب هو المحيل 
ا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في  ا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في الذي يصدر أمرً الذي يصدر أمرً
تاريخ معين للمستفيد المحدد. أما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ تاريخ معين للمستفيد المحدد. أما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ 
المعين (المسحوب عليه) فهي المحال عليه، والمستفيد حامل المعين (المسحوب عليه) فهي المحال عليه، والمستفيد حامل 
الكمبيالــة هو المحال، فإن لم يكن المســتفيد دائنًا للســاحب الكمبيالــة هو المحال، فإن لم يكن المســتفيد دائنًا للســاحب 
كان إصدار الكمبيالة توكيلاً من الســاحب للشخص في قبض كان إصدار الكمبيالة توكيلاً من الســاحب للشخص في قبض 

واستيفاء مبلغ الكمبيالة.واستيفاء مبلغ الكمبيالة.
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٢/٤/١٢١٢  تعتبر الكمبيالة في حال عدم وجود مديونية بين الســاحب   تعتبر الكمبيالة في حال عدم وجود مديونية بين الســاحب 
والمسحوب عليه من قبيل الحوالة المطلقة. والمسحوب عليه من قبيل الحوالة المطلقة. 

٥/١٢١٢  تظهير الأوراق التجارية:  تظهير الأوراق التجارية:
ا بنقل ملكية  ăا تمليكي ا بنقل ملكية   يعتبر تظهير الأوراق التجاريــة تظهيرً ăا تمليكي ١/٥/١٢١٢  يعتبر تظهير الأوراق التجاريــة تظهيرً
ر إليه من قبيــل الحوالة إذا كان  ر إلــى المظهَّ ر إليه من قبيــل الحوالة إذا كان قيمتهــا من المظهِّ ر إلــى المظهَّ قيمتهــا من المظهِّ
ر. فإن لم يكن دائنًــا فالتظهير توكيل  ظهِّ ــر إليه دائنًــا للمُ هَّ ظَ ر. فإن لم يكن دائنًــا فالتظهير توكيل المُ ظهِّ ــر إليه دائنًــا للمُ هَّ ظَ المُ

بالقبض.بالقبض.

٢/٥/١٢١٢  لا يعتبــر من قبيل الحوالة التظهيــر التوكيلي الذي يطلب   لا يعتبــر من قبيل الحوالة التظهيــر التوكيلي الذي يطلب 
العميل بموجبه من المؤسســة تحصيل قيمــة الورقة التجارية العميل بموجبه من المؤسســة تحصيل قيمــة الورقة التجارية 
ا ســواء أكانت بأجر أم بغير  ا ســواء أكانت بأجر أم بغير لحســابه، بل هي وكالة جائزة شرعً لحســابه، بل هي وكالة جائزة شرعً

أجر.أجر.
٣/٥/١٢١٢  مع مراعاة ما ورد في البند   مع مراعاة ما ورد في البند ١/٥/١٢١٢ يجوز قيام المســتفيد  يجوز قيام المســتفيد 
الأول بتظهير الورقة التجارية لأي شــخص آخر، وكذا تظهيرها الأول بتظهير الورقة التجارية لأي شــخص آخر، وكذا تظهيرها 
من قبل المستفيد الجديد لغيره وهكذا، ويعد توالي التظهيرات من قبل المستفيد الجديد لغيره وهكذا، ويعد توالي التظهيرات 

ا. ا.من قبيل تتابع الحوالات ولا مانع منه شرعً من قبيل تتابع الحوالات ولا مانع منه شرعً
٤/٥/١٢١٢  لا يجوز حســم (خصم) الأوراق التجاريــة بقيام حاملها   لا يجوز حســم (خصم) الأوراق التجاريــة بقيام حاملها 
بنقل ملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المؤسســة بنقل ملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المؤسســة 
ر على  هِّ ظَ ر على أو  غيرها قبل تاريخ الاســتحقاق، مقابل حصول المُ هِّ ظَ أو  غيرها قبل تاريخ الاســتحقاق، مقابل حصول المُ

ا منها مبلغ معين؛ ويعتبر من صور الربا. ا منها مبلغ معين؛ ويعتبر من صور الربا.قيمتها مخصومً قيمتها مخصومً
٦/١٢١٢ التحويلات المصرفية: التحويلات المصرفية:

إن طلب العميل من المؤسســة (المصرف الآمــر) تحويل مبلغ معين  إن طلب العميل من المؤسســة (المصرف الآمــر) تحويل مبلغ معين    
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من حســابه الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مســتفيد معين هو من حســابه الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مســتفيد معين هو 
حوالة إذا كان العميل مدينًا للمســتفيد. والأجر الذي تأخذه المؤسسة حوالة إذا كان العميل مدينًا للمســتفيد. والأجر الذي تأخذه المؤسسة 
في هذه الحالة هو مقابل إيصال المبلــغ إلى المحال، وليس زيادة في في هذه الحالة هو مقابل إيصال المبلــغ إلى المحال، وليس زيادة في 
الدين المحال. فإن لم يكن بنفس العملة فقد اجتمع الصرف والحوالة الدين المحال. فإن لم يكن بنفس العملة فقد اجتمع الصرف والحوالة 

وهو جائز (ينظر معيار المتاجرة في العملات البند وهو جائز (ينظر معيار المتاجرة في العملات البند ١١١١/٢).).
١٣١٣. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صــدر هذا المعيار بتاريــخ صــدر هذا المعيار بتاريــخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ الموافــق هـ الموافــق ١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) 
٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار الحوالة وذلك في اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشــرعي معيار الحوالة وذلك في اجتماعه رقم (٨) المنعقد ) المنعقد 
فــي المدينة المنورة بتاريخ فــي المدينة المنورة بتاريخ ٢٨٢٨ صفر  صفر – ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ الموافق هـ الموافق ١١١١-١٦١٦ أيار  أيار 

(مايو) (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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نبذة تاريخية عن المعيارنبذة تاريخية عن المعيار

قرر المجلس الشــرعي فــي اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي فــي اجتماعه رقم (٥) المنعقد فــي ) المنعقد فــي ٨ – ١٢١٢ رمضان  رمضان 
الموافق الموافق ٤ – ٨ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد 

المعيار الشرعي للحوالة.المعيار الشرعي للحوالة.
وفي يوم الاثنين وفي يوم الاثنين ٢٩٢٩ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٥٢٥ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، م، 

تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفي اجتماع لجنة الدراســات الشــرعية المنعقد في الفتــرة وفي اجتماع لجنة الدراســات الشــرعية المنعقد في الفتــرة ١٥١٥ -  - ١٦١٦ صفر  صفر 
١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٩ -  - ١٠١٠ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م في البحرين ناقشــت هذه اللجنة مشــروع م في البحرين ناقشــت هذه اللجنة مشــروع 
المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات 
ومــا أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة في اجتماعها رقــــم (ومــا أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة في اجتماعها رقــــم (١٠١٠) ) 
المنعقد في البحرين بتاريــخ المنعقد في البحرين بتاريــخ ١٤١٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠١٢٠٠١م م 
مســودة مشــروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشــت اللجنة في مســودة مشــروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشــت اللجنة في 
اجتماعها رقم (اجتماعها رقم (١١١١) المنعقد في الأردن في الفترة ) المنعقد في الأردن في الفترة ٥ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م مسودة م مسودة 
ا لعرض  ا لعرض مشــروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدً مشــروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدً

مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.
عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم عرضت مســودة المشــروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم 
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(٧) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشــرين  تشــرين 
الثاني (نوفمبر) الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة مشروع  م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة مشروع 
المعيــار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصــاص والاهتمام لتلقي مــا يبدو لهم من المعيــار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصــاص والاهتمام لتلقي مــا يبدو لهم من 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.ملاحظات تمهيدً ملاحظات تمهيدً

عقــدت الهيئة جلســة اســتماع في البحريــن بتاريــخ عقــدت الهيئة جلســة اســتماع في البحريــن بتاريــخ ١٩١٩ -  - ٢٠٢٠ ذي الحجة  ذي الحجة 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً  ـ = ٢- - ٣ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً  ـ = ه ١٤٢٢١٤٢٢ه
يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض 

أعضاء المجلس الشرعي الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.أعضاء المجلس الشرعي الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها بتاريــخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها بتاريــخ ٢١٢١ -  - ٢٢٢٢ ذي الحجة  ذي الحجة 
١٤٢٢١٤٢٢ هـــ=  هـــ= ٦ -  - ٧ آذار (مــارس)  آذار (مــارس) ٢٠٠٢٢٠٠٢ م في مملكة البحريــن الملاحظات التي  م في مملكة البحريــن الملاحظات التي 
أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرسلت كتابة، وأدخلت التعديلات أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرسلت كتابة، وأدخلت التعديلات 

التي رأتها مناسبة.التي رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد فــي المدينة المنورة ) المنعقد فــي المدينة المنورة 
فــي الفترة من فــي الفترة من ٢٨٢٨ صفر  صفر – ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـــ = هـــ = ١١١١ – ١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م م 
التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، 
واعتمد هذا المعيــار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبيــة في بعضها، على ما هو واعتمد هذا المعيــار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبيــة في بعضها، على ما هو 

مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.

راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر 
فــي ربيع الثاني فــي ربيع الثاني ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه مارس  هـ يوافقه مارس ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة 
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ا وإعادة صياغة  ا وإعادة صياغة اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً
ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
خلال الفترة من خلال الفترة من ١٣١٣ إلى  إلى ١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٦- - ٨ نوفمبر  نوفمبر ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر المجلس الشرعي ما رآه التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر المجلس الشرعي ما رآه 

مناسبًا منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.مناسبًا منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

مشروعية الحوالة:مشروعية الحوالة:
الحوالة مشــروعة بالســنة والإجماع والمعقول. فقد رو￯ الإمامان البخاري الحوالة مشــروعة بالســنة والإجماع والمعقول. فقد رو￯ الإمامان البخاري 
ومســلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومســلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغنى ظلم، وإذا «مطل الغنى ظلم، وإذا 
يَـتْـــبَع»(١)وفي رواية أحمــد والبيهقي: وفي رواية أحمــد والبيهقي: «ومن أحيل بحقه «ومن أحيل بحقه  كم على مليءٍ فلْ بِع أحدُ يَـتْـــبَع»أُتْ كم على مليءٍ فلْ بِع أحدُ أُتْ
على مليء فليحتل»على مليء فليحتل». فأمر النبي عليه الصلاة والســلام بالاتباع دليل على مشروعيتها . فأمر النبي عليه الصلاة والســلام بالاتباع دليل على مشروعيتها 

وإلا  لما كان قد أمر بها. وإلا  لما كان قد أمر بها. 
كما أجمعت الأمة على مشــروعية الحوالة ولــم يخالف أحد منهم في جميع كما أجمعت الأمة على مشــروعية الحوالة ولــم يخالف أحد منهم في جميع 

الأعصار والأمصارالأعصار والأمصار(٢).
والحوالة مستحبة في حق المحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه؛ والحوالة مستحبة في حق المحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه؛ 
لما فيها من التخفيف والتيســير على المديون. ومســتند كونها مباحة في حقه إذا لم لما فيها من التخفيف والتيســير على المديون. ومســتند كونها مباحة في حقه إذا لم 
أخرجه البخاري في باب الحوالة ١٢٣١٢٣/٣، وأخرجه مســلم في بــاب تحريم مطل الغني ، وأخرجه مســلم في بــاب تحريم مطل الغني  أخرجه البخاري في باب الحوالة    (١)

وصحة الحوالة وصحة الحوالة ١١٩١١٩/٣.
المغني ٣٣٦٣٣٦/٤، كشاف القناع للبهوتي ، كشاف القناع للبهوتي ٣٨٢٣٨٢/٣، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١٣٤١٣٤/٢، ،  المغني    (٢)

البحر الرائق لابن نجيم البحر الرائق لابن نجيم ٢٦٩٢٦٩/٦، تبيين الحقائق للزيلعي ، تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ / ١٧١١٧١.
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يعلم حال المحال عليه أن الأمر الوارد في الحديث مقيد بكون المحال عليه مليئًا فإن يعلم حال المحال عليه أن الأمر الوارد في الحديث مقيد بكون المحال عليه مليئًا فإن 
لم يكن مليئًا يبقى الأمر على الإباحة.لم يكن مليئًا يبقى الأمر على الإباحة.

لزوم الحوالة:لزوم الحوالة:
الحوالة عقد لازم إذا تحققت شروطها؛ وعليه إجماع الفقهاء. الحوالة عقد لازم إذا تحققت شروطها؛ وعليه إجماع الفقهاء. 

صيغة الحوالة:صيغة الحوالة:
الحوالة لا تقبل التعليق لما فيها من معنى المعاوضة إذ كل من المحال والمحال الحوالة لا تقبل التعليق لما فيها من معنى المعاوضة إذ كل من المحال والمحال 
عليه يلتزم بها التزامات جديدة، كما لا يجوز فيها التأقيت والإضافة إلى المستقبل لأن عليه يلتزم بها التزامات جديدة، كما لا يجوز فيها التأقيت والإضافة إلى المستقبل لأن 

ذلك ينافي طبيعتها أي نقل الدين إلى المحال عليهذلك ينافي طبيعتها أي نقل الدين إلى المحال عليه(١). . 

أقسام الحوالة وأحكامها:أقسام الحوالة وأحكامها:
  الحوالة المقيدة سواء كان التقييد بدين للمحيل على المحال عليه، أو  بعين الحوالة المقيدة سواء كان التقييد بدين للمحيل على المحال عليه، أو  بعين

له لد￯ المحال عليه هي محل إجماع بين الفقهاء، أما الحوالة المطلقة فقد له لد￯ المحال عليه هي محل إجماع بين الفقهاء، أما الحوالة المطلقة فقد 
أجازها الحنفية فقط ومســتندهم في ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة أجازها الحنفية فقط ومســتندهم في ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة 
ورد دون تفصيل بين أن يكــون المحال عليه مدينًا للمحيل أو غير مدين، ورد دون تفصيل بين أن يكــون المحال عليه مدينًا للمحيل أو غير مدين، 

فدل هذا على مشروعية الحوالة في الحالين: المقيدة والمطلقةفدل هذا على مشروعية الحوالة في الحالين: المقيدة والمطلقة(٢). . 
  المســتند الشــرعي للحوالة المؤجلة أن المال إنمــا يجب للطالب على المســتند الشــرعي للحوالة المؤجلة أن المال إنمــا يجب للطالب على

المحال عليه بحكــم الحوالة، والواجب بعقــد الحوالة كالواجب بعقد المحال عليه بحكــم الحوالة، والواجب بعقــد الحوالة كالواجب بعقد 
رد المحتار لابن عابدين ٣٤٩٣٤٩/٥، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ٥٢٥٢/٢، الموسوعة ، الموسوعة  رد المحتار لابن عابدين    (١)

الفقهية الكويتية الفقهية الكويتية ١٨١٨/ / ١٩١١٩١- - ١٩٢١٩٢.
ا الجوهرة النيــرة للعبادي ٣١٦٣١٦/١، تبين الحقائق ، تبين الحقائق  ا الجوهرة النيــرة للعبادي ، وأيضً بدائع الصنائع للكاســاني ١٦١٦/٦، وأيضً بدائع الصنائع للكاســاني    (٢)

للزيلعي للزيلعي ١٧٤١٧٤/٤، ومجلة الأحكام العدلية المادة، ومجلة الأحكام العدلية المادة٦٨٦٦٨٦.
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الكفالة في صحة اشتراط الأجل فيهالكفالة في صحة اشتراط الأجل فيه(١).
  المســتند الشــرعي لجواز حوالة الحق التي قال بها الحنفية هو أنها في المســتند الشــرعي لجواز حوالة الحق التي قال بها الحنفية هو أنها في

معنى الوكالة والوكالة جائزة باتفاق المذاهب الأربعة ولو لم تســم بهذا معنى الوكالة والوكالة جائزة باتفاق المذاهب الأربعة ولو لم تســم بهذا 
الاســمالاســم(٢). كما أنه لا تختلف غالبًا عن الحوالة المقيدة حيث إنه إذا نظر . كما أنه لا تختلف غالبًا عن الحوالة المقيدة حيث إنه إذا نظر 
إلى تغير الدائن تسمى حوالة حق، وإذا نظر إلى تغير المدين تسمى حوالة إلى تغير الدائن تسمى حوالة حق، وإذا نظر إلى تغير المدين تسمى حوالة 
مقيدة. ويظهر الفرق في صور، منها: هبــة الدائن دينه على المحال عليه مقيدة. ويظهر الفرق في صور، منها: هبــة الدائن دينه على المحال عليه 
إلى شــخص آخر ليس دائنًا للمحيل فلا يكــون هنا مدينان فتكون حوالة إلى شــخص آخر ليس دائنًا للمحيل فلا يكــون هنا مدينان فتكون حوالة 
حق وليســت حوالة مقيدة لعدم وجود مدينين لأن المحيل هنا ليس دائنًا حق وليســت حوالة مقيدة لعدم وجود مدينين لأن المحيل هنا ليس دائنًا 

للموهوب له. للموهوب له. 

شروط الحوالة:شروط الحوالة:
  ،المستند الشرعي لاشتراط رضا الأطراف الثلاثة (المحيل، والمحال، المستند الشرعي لاشتراط رضا الأطراف الثلاثة (المحيل، والمحال

والمحــال عليه) لصحة الحوالة أنه بالنســبة للطرف الأول المحيل قد والمحــال عليه) لصحة الحوالة أنه بالنســبة للطرف الأول المحيل قد 
يأنف بتحمل غيره ما عليه مــن الدين فلا بد من رضاه، والطرف الثاني يأنف بتحمل غيره ما عليه مــن الدين فلا بد من رضاه، والطرف الثاني 
 ￯ا لأن الحوالة فيها انتقال حقه إلى ذمة أخر ا لأن الحوالة فيها انتقال حقه إلى ذمة أخر￯ المحال لا بد من رضاه أيضً المحال لا بد من رضاه أيضً
والذمم متفاوتة، وأما المستند الشــرعي لرضا الطرف الثالث المحال والذمم متفاوتة، وأما المستند الشــرعي لرضا الطرف الثالث المحال 
عليه في الحوالــة المطلقة فهو أن الحوالة تلزمــه بالدين ولا لزوم بلا عليه في الحوالــة المطلقة فهو أن الحوالة تلزمــه بالدين ولا لزوم بلا 

التزامالتزام(٣).

ا البحر الرائق لابن نجيم ٢٧٠٢٧٠/٦، درر ، درر  ا البحر الرائق لابن نجيم ، وينظر أيضً المبســوط للسرخســي ٧١٧١/٢٠٢٠-٧٢٧٢، وينظر أيضً المبســوط للسرخســي    (١)
الحكام الحكام ٥٢٥٢/٢، الفتاو￯ الهندية للبلخي ، الفتاو￯ الهندية للبلخي ٢٩٨٢٩٨/٣.
الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي، ١٧١١٧١/٥. الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي،    (٢)

رد المحتار ابن عابدين ٣٤١٣٤١/٥، درر الحكام ملا خسرو ، درر الحكام ملا خسرو ٣٠٨٣٠٨/٢. رد المحتار ابن عابدين    (٣)
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  مســتند اشــتراط الفقهاء أن يكون الدين المحال أو القــدر المحال منه مســتند اشــتراط الفقهاء أن يكون الدين المحال أو القــدر المحال منه
ا هو تجنب  ا وصفــة و قدرً ــا ونوعً ا هو تجنب متســاويًا مع الدين المحال عليه جنسً ا وصفــة و قدرً ــا ونوعً متســاويًا مع الدين المحال عليه جنسً
الربا، ولكن لا يراد بهذا الشــرط أن يكون ما علــى المحيل مثل ما على الربا، ولكن لا يراد بهذا الشــرط أن يكون ما علــى المحيل مثل ما على 
ا، فتجوز الحوالة مع التفاوت في قدر الدينين بشرط أن  ا، فتجوز الحوالة مع التفاوت في قدر الدينين بشرط أن المحال عليه قدرً المحال عليه قدرً
تتم الحوالة على نفس القدر بمعنى أنه يجوز أن يحيل بعشــرة عليه على تتم الحوالة على نفس القدر بمعنى أنه يجوز أن يحيل بعشــرة عليه على 
عشــرة من عشرين على غريمه، وأن يحيل بخمســة من عشرة عليه على عشــرة من عشرين على غريمه، وأن يحيل بخمســة من عشرة عليه على 
خمسة على غريمه، فالشرط هو ألا يســتحق المحال إلا ما يماثل الدين خمسة على غريمه، فالشرط هو ألا يســتحق المحال إلا ما يماثل الدين 

ا للربا(١). ا للرباالمحال، منعً المحال، منعً

أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال:أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال:
مســتند فراغ ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه الذي قبل الحوالة أنه المقتضى مســتند فراغ ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه الذي قبل الحوالة أنه المقتضى 
الشــرعي للحوالة، ذلك أن الحوالة كالقبض وهي مشتقة من التحويل أي نقل الحق الشــرعي للحوالة، ذلك أن الحوالة كالقبض وهي مشتقة من التحويل أي نقل الحق 
ا فيها، والشــيء إذا انتقل إلى موضــع لا يبقى في المحل  ا فيها، والشــيء إذا انتقل إلى موضــع لا يبقى في المحل فــكان معنى الانتقال لازمً فــكان معنى الانتقال لازمً
الأول، وبذلك لا يحق للمحــال مطالبة المحيل الذي تبرأ ذمته ويصبح المحال عليه الأول، وبذلك لا يحق للمحــال مطالبة المحيل الذي تبرأ ذمته ويصبح المحال عليه 

هو الملزم بالدينهو الملزم بالدين(٢). . 
 ￯وأما حق المحال في الرجوع على المحيل عند الحنفية دون اشتراط عند تو ￯وأما حق المحال في الرجوع على المحيل عند الحنفية دون اشتراط عند تو
يْهِ  لَ الُ عَ حَ مُ اتَ الْ هِ فَمَ قِّ يلَ بِحَ لٍ أُحِ جُ نْ رَ ئِلَ عَ هُ سُ نَّ انَ أَ ثْمَ نْ عُ يَ عَ وِ يْهِ الدين فمستنده ما (رُ لَ الُ عَ حَ مُ اتَ الْ هِ فَمَ قِّ يلَ بِحَ لٍ أُحِ جُ نْ رَ ئِلَ عَ هُ سُ نَّ انَ أَ ثْمَ نْ عُ يَ عَ وِ الدين فمستنده ما (رُ
مطالب أولى النهى للرحيباني ٣٢٥٣٢٥/٣، كشاف القناع للبهوتي ، كشاف القناع للبهوتي ٣٨٥٣٨٥/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي  مطالب أولى النهى للرحيباني    (١)

على الشرح الكبير على الشرح الكبير ٣٢٧٣٢٧/٣، حاشية الصاوي على الشرح الصغير للصاوي ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير للصاوي ٤٢٦٤٢٦/٣.
المغني لابن قدامة ٣٣٨٣٣٨/٤، العناية شرح الهداية البابرتي ، العناية شرح الهداية البابرتي ٢٤٤٢٤٤/٧، مجلة الأحكام الشرعية ، مجلة الأحكام الشرعية  المغني لابن قدامة    (٢)
على مذهب الإمام أحمد م على مذهب الإمام أحمد م ١١٨١١١٨١، الخرشــي ، الخرشــي ١٩١٩/٦، المهذب ، المهذب ٣٤٥٣٤٥/١، أسنى المطالب ، أسنى المطالب 

٢٣٢٢٣٢/٢، المبدع ، المبدع ٢٧٠٢٧٠/٤.



١٩٥١٩٥
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)(١).. فهذا الخبر يدل على .. فهذا الخبر يدل على  لِمٍ سْ ئٍ مُ رِ الِ امْ لَى مَ ￯ عَ ، لا تَوَ هِ قِّ عُ بِحَ جِ رْ : يَ الَ قَ ــا، فَ لِسً فْ )مُ لِمٍ سْ ئٍ مُ رِ الِ امْ لَى مَ ￯ عَ ، لا تَوَ هِ قِّ عُ بِحَ جِ رْ : يَ الَ قَ ــا، فَ لِسً فْ مُ
رجوع الدين على الأصيل مرة أخر￯ إذا أعسر به المحال عليه أو مات.رجوع الدين على الأصيل مرة أخر￯ إذا أعسر به المحال عليه أو مات.

ومستند ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حق المحال في الرجوع على المحيل ومستند ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حق المحال في الرجوع على المحيل 
إذا اشترط ملاءة المحال عليه، هو: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشترط ملاءة المحال عليه، هو: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»«المسلمون على شروطهم»(٢)ولأنه ولأنه 

شرط ما فيه مصلحة العقد فيثبت الفسخ بفواتهشرط ما فيه مصلحة العقد فيثبت الفسخ بفواته(٣).

أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه:أثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه:

المستند الشرعي لانقطاع حق المحيل في المطالبة بما له عند المحال عليه من المستند الشرعي لانقطاع حق المحيل في المطالبة بما له عند المحال عليه من 
.￯دين قيدت به الحوالة أن الدين تعلق به حق المحال إلا عند التو.￯دين قيدت به الحوالة أن الدين تعلق به حق المحال إلا عند التو

أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه:أثر الحوالة في العلاقة بين المحال والمحال عليه:

المســتند الشــرعي لبراءة ذمة المحيل أن الحوالة أوجبت نقل الدين إلى ذمة المســتند الشــرعي لبراءة ذمة المحيل أن الحوالة أوجبت نقل الدين إلى ذمة 
المحال عليهالمحال عليه(٤).

أما حق المحال عليه في التمســك قبل المحال بجميــع الضمانات التي كان أما حق المحال عليه في التمســك قبل المحال بجميــع الضمانات التي كان 
يتمسك بها المدين المحيل فمستنده أن هذه الضمانات مرتبطة بمديونية المحيل التي يتمسك بها المدين المحيل فمستنده أن هذه الضمانات مرتبطة بمديونية المحيل التي 
هي أساس الحوالة، وهي من الحقوق المشتركة التي تنتقل مع دين الحوالة في محله هي أساس الحوالة، وهي من الحقوق المشتركة التي تنتقل مع دين الحوالة في محله 

المغني لابن قدامة ٣٣٩٣٣٩/٤. المغني لابن قدامة    (١)
أخرجه البيهقي في ســنن الكبر￯ ٧٩٧٩/٦، ، ٢٤٩٢٤٩/٧، مكتبة دار الباز، والدار قطني في سننه ، مكتبة دار الباز، والدار قطني في سننه    ￯أخرجه البيهقي في ســنن الكبر  (٢)

٢٧٢٧/١٠١٠، دار المعرفة.، دار المعرفة.
المغني ٣٣٩٣٣٩/٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٨٧٣٨٧/٣، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١٣٦١٣٦/٢. المغني    (٣)

الفتــاو￯ الهندية للبلخي ٢٩٧٢٩٧/٣، درر الحكام في شــرح مجلة الأحــكام ، درر الحكام في شــرح مجلة الأحــكام ٣٦٣٦/٢، بدائع ، بدائع  الفتــاو￯ الهندية للبلخي    (٤)
الصنائع للكاساني الصنائع للكاساني ١٨١٨/٦.
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الجديد، فيكون للمحال عليه التمسك بهاالجديد، فيكون للمحال عليه التمسك بها(١).
أثر الموت والإفلاس على الحوالة: أثر الموت والإفلاس على الحوالة: 

المســتند في أن موت المحيل قبل استيفاء المحال دين الحوالة لا يبطلها لأن المســتند في أن موت المحيل قبل استيفاء المحال دين الحوالة لا يبطلها لأن 
المحيل صار أجنبيăا من هذا المالالمحيل صار أجنبيăا من هذا المال(٢). ومســتند عدم بطــلان الحوالة في حالة موت . ومســتند عدم بطــلان الحوالة في حالة موت 
المحال عليه فمستنده أن الورثة أو الكفيل إن وجد يقوم مقامهالمحال عليه فمستنده أن الورثة أو الكفيل إن وجد يقوم مقامه(٣). ومستند عدم بطلان . ومستند عدم بطلان 
الحوالة في حالة موت المحال وحلول ورثته محله أنه بموته تنتقل إلى الورثة حقوقه الحوالة في حالة موت المحال وحلول ورثته محله أنه بموته تنتقل إلى الورثة حقوقه 

على الغير، ومنها حقه على المحال عليه.على الغير، ومنها حقه على المحال عليه.
التحويلات المصرفية:التحويلات المصرفية:

اجتماع الصــرف والحوالة في التحويلات المصرفية صدر به بشــأن الحلول اجتماع الصــرف والحوالة في التحويلات المصرفية صدر به بشــأن الحلول 
الشرعية لاجتماع الصرف والحوالةالشرعية لاجتماع الصرف والحوالة(٤).

الموســوعة الفقهية الكويتية ٢٢٥٢٢٥/١٨١٨، قانون المعاملات المالية الســوداني المادة ، قانون المعاملات المالية الســوداني المادة ٥١٠٥١٠، ،  الموســوعة الفقهية الكويتية    (١)
والقانون المدني الأردني المادة والقانون المدني الأردني المادة ١٠٠٥١٠٠٥.

 ￯تنقيح الفتاو ، ￯العناية شــرح الهداية للبابرتي ٢٤٩٢٤٩/٧، تبيين الحقائق الزيلعــي ، تبيين الحقائق الزيلعــي ١٧٤١٧٤/٤، تنقيح الفتاو العناية شــرح الهداية للبابرتي    (٢)
الحامديــة لابن عابديــن الحامديــة لابن عابديــن ٢٩٣٢٩٣/١، المدونة مالك بن أنــس ، المدونة مالك بن أنــس ١٢٦١٢٦/٤-١٢٧١٢٧، البحر الرائق ، البحر الرائق 

ابن  نجيم ابن  نجيم ٢٧٤٢٧٤/٦. بدائع الصنائع للكاساني . بدائع الصنائع للكاساني ١٧١٧/٦.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ٣٦٣٦/٢، المبسوط للسرخسي ، المبسوط للسرخسي ٧٢٧٢/٢٠٢٠. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام    (٣)

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٨ ( (٩/١).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٤)
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التعريفاتالتعريفات

الحوالة:الحوالة:
ا: هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ا:الحوالة شرعً الحوالة شرعً

المحيل:المحيل:
وهو الشخص الذي أحال، وهو المدين الذي عليه الدين الأصلي، وقد يكون وهو الشخص الذي أحال، وهو المدين الذي عليه الدين الأصلي، وقد يكون 

دائنًا في بعض أنواع الحوالة. دائنًا في بعض أنواع الحوالة. 
المحال:المحال:

وهو الشخص الذي أخذ الحوالة وهو الدائن، ويقال له محال له ومحتال له.وهو الشخص الذي أخذ الحوالة وهو الدائن، ويقال له محال له ومحتال له.
المحال عليه:المحال عليه:

وهو الشخص الذي يقبل الحوالة على نفسه، وهو صاحب الذمة التي نقل إليها وهو الشخص الذي يقبل الحوالة على نفسه، وهو صاحب الذمة التي نقل إليها 
الدين، ويقال له محال عليه.الدين، ويقال له محال عليه.

حوالة الحق:حوالة الحق:
نقل الحق من دائن إلى دائن آخر. نقل الحق من دائن إلى دائن آخر. 





______________________
ا باســم «المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل «المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل  صدر محتو￯ هذا المعيار ســابقً ا باســم *  صدر محتو￯ هذا المعيار ســابقً  *
ا إلى قرار المجلس  ا إلى قرار المجلس . وقد تم إعادة إصداره في شــكل معيار، اســتنادً رقم  (رقم  (١): «المرابحة»): «المرابحة». وقد تم إعادة إصداره في شــكل معيار، اســتنادً

الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.

ل) (معيار معدَّ
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأســس والأحكام الشرعية للمرابحة والمراحل يهدف هذا المعيار إلى بيان الأســس والأحكام الشرعية للمرابحة والمراحل 
ا بالوعد وانتهاء بتمليك العميل السلعة، والضوابط الشرعية  ا بالوعد وانتهاء بتمليك العميل السلعة، والضوابط الشرعية التي تمر بها عملياتها بدءً التي تمر بها عملياتها بدءً
التي يجب على المؤسسات المالية الإســلامية (المؤسسة/المؤسسات)التي يجب على المؤسسات المالية الإســلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١) الالتزام  الالتزام 

بها.بها.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار عمليات المرابحة بمراحلها المتعددة، وما يتعلق بضمانات  يتناول هذا المعيار عمليات المرابحة بمراحلها المتعددة، وما يتعلق بضمانات    
المديونيات  بضمانات  يتعلق  وما  الجدية،  وهامش  الوعد  مثل  فيها،  المديونيات الشروع  بضمانات  يتعلق  وما  الجدية،  وهامش  الوعد  مثل  فيها،  الشروع 

الناشئة عن المرابحة.الناشئة عن المرابحة.
الاستثمار  صكوك  معيار  ضمن  لأنها  المرابحة  صكوك  المعيار  يتناول  ولا  الاستثمار   صكوك  معيار  ضمن  لأنها  المرابحة  صكوك  المعيار  يتناول  ولا   
(٥/٥/١/٥) وينظر البند ) وينظر البند ٦/٢/٢ من المعيار. ولا يتناول البيوع المؤجلة التي  من المعيار. ولا يتناول البيوع المؤجلة التي 
لا تتم على أساس المرابحة، ولا بقية بيوع الأمانة، كما لا يتناول بيع المساومة.لا تتم على أساس المرابحة، ولا بقية بيوع الأمانة، كما لا يتناول بيع المساومة.

٢. الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة:. الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة:
إبداء العميل رغبته في تملك سلعة عن طريق المؤسسة: إبداء العميل رغبته في تملك سلعة عن طريق المؤسسة:   ١/٢

للمؤسســة أن تشتري السلعة بناء على رغبة عميلها وطلبه  للمؤسســة أن تشتري السلعة بناء على رغبة عميلها وطلبه    ١/١/٢
ما دام أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.ما دام أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.

مع مراعــاة البنــد ٣/٢/٢ يجوز أن يطلــب العميل من  يجوز أن يطلــب العميل من  مع مراعــاة البنــد    ٢/١/٢
المؤسسة أن يكون شراء الســلعة من جهة معينة لا غير، ويحق المؤسسة أن يكون شراء الســلعة من جهة معينة لا غير، ويحق 
للمؤسســة الاعتذار عــن المضي في العملية فــي حالة رفض للمؤسســة الاعتذار عــن المضي في العملية فــي حالة رفض 

ا أخر￯ هي الأنسب للمؤسسة. ا أخر￯ هي الأنسب للمؤسسة.العميل عروضً العميل عروضً



٢٠٤٢٠٤
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الرغبة الصادرة من العميل لا تتضمن صفة الوعد أو التعهد  الرغبة الصادرة من العميل لا تتضمن صفة الوعد أو التعهد    ٣/١/٢
إلا إذا تم التصريح بذلك، ويجوز إعداد مستند واحد يوقع عليه إلا إذا تم التصريح بذلك، ويجوز إعداد مستند واحد يوقع عليه 
ا من  ا من العميل يشــمل الرغبة والوعد، ولا مانع من أن يكون محررً العميل يشــمل الرغبة والوعد، ولا مانع من أن يكون محررً
ا من قبل المؤسســة  ا معتمدً ăا من قبل المؤسســة قبــل العميل أو أن يكون طلبًا نمطي ا معتمدً ăقبــل العميل أو أن يكون طلبًا نمطي

يوقع عليه العميل. يوقع عليه العميل. 
للعميل أن يحصل على عروض بأســعار الســلعة ســواءً  للعميل أن يحصل على عروض بأســعار الســلعة ســواءً    ٤/١/٢
كانت موجهة باســمه الخاص أو خالية من التوجيه، وعند ذلك كانت موجهة باســمه الخاص أو خالية من التوجيه، وعند ذلك 
تعتبر إرشــادية وليس لها صفة الإيجاب، ويفضل أن تكون تلك تعتبر إرشــادية وليس لها صفة الإيجاب، ويفضل أن تكون تلك 
ا  ا العروض باسم المؤسســة وتتضمن ايجابًا من البائع يظل قائمً العروض باسم المؤسســة وتتضمن ايجابًا من البائع يظل قائمً
إلى انتهاء المــدة المحددة فيه، فإذا صدر جــواب بالقبول من إلى انتهاء المــدة المحددة فيه، فإذا صدر جــواب بالقبول من 

ا بينها وبين البائع. ăا بينها وبين البائع.المؤسسة انعقد البيع تلقائي ăالمؤسسة انعقد البيع تلقائي
موقف المؤسسة من طلب العميل لإجراء المرابحة: موقف المؤسسة من طلب العميل لإجراء المرابحة:   ٢/٢

١/٢/٢ إذا صــدر من العميل جــواب بالقبول علــى إيجاب البائع  إذا صــدر من العميل جــواب بالقبول علــى إيجاب البائع 
الموجه إليه خاصة أو الخـــالي من أي توجيه، فإن البيع يكون الموجه إليه خاصة أو الخـــالي من أي توجيه، فإن البيع يكون 
قد تم مع العميل فلا يجوز للمؤسسة إجراء عملية المرابحة في قد تم مع العميل فلا يجوز للمؤسسة إجراء عملية المرابحة في 

تلك السلعة.تلك السلعة.

٢/٢/٢ يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق، بين العميل الآمر بالشراء  يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق، بين العميل الآمر بالشراء 
والبائع الأصلي إن وجد، ويشــترط أن تكون هــذه الإقالة من والبائع الأصلي إن وجد، ويشــترط أن تكون هــذه الإقالة من 

الطرفين حقيقية وليست صورية. الطرفين حقيقية وليست صورية. 
ولا يجــوز تحويل العقــد المبرم بيــن العميل والمــورد إلى  ولا يجــوز تحويل العقــد المبرم بيــن العميل والمــورد إلى    

المؤسسة.المؤسسة.
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٣/٢/٢ يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف  يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف 
ثالث غير العميل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن يكون العميل الآمر ثالث غير العميل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن يكون العميل الآمر 
بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو أن تكون بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو أن تكون 
الجهة الموردة للســلعة مملوكة للعميل بما يزيد على النصف. الجهة الموردة للســلعة مملوكة للعميل بما يزيد على النصف. 
فــإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة لأنها فــإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة لأنها 

من بيع العينة.من بيع العينة.
٤/٢/٢ إن كانــت الجهة الموردة (مالكة الســلعة) لها قرابة نســب إن كانــت الجهة الموردة (مالكة الســلعة) لها قرابة نســب 
أو  علاقة زوجية مع العميل، فعلى المؤسسة أن تتأكد قبل دخولها أو  علاقة زوجية مع العميل، فعلى المؤسسة أن تتأكد قبل دخولها 

ا وتحايلاً على العينة. ăا وتحايلاً على العينة.في المرابحة من أن البيع ليس صوري ăفي المرابحة من أن البيع ليس صوري
٥/٢/٢ يمتنــع الاتفاق بين المؤسســة والعميل على المشــاركة في  يمتنــع الاتفاق بين المؤسســة والعميل على المشــاركة في 
مشــروع أو صفقة محددة مع وعد أحدهما للآخر بشراء حصته مشــروع أو صفقة محددة مع وعد أحدهما للآخر بشراء حصته 
بالمرابحة الحالــة أو المؤجلة في وقت لاحق. أما إذا وعد أحد بالمرابحة الحالــة أو المؤجلة في وقت لاحق. أما إذا وعد أحد 
الشــريكين الآخر بشراء حصته بالقيمة الســوقية للبيع أو بقيمة الشــريكين الآخر بشراء حصته بالقيمة الســوقية للبيع أو بقيمة 
يتفقان عليها في حينه فلا مانع من ذلك بعقد شراء جديد، سواء يتفقان عليها في حينه فلا مانع من ذلك بعقد شراء جديد، سواء 

أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل.أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل.
٦/٢/٢ لا يجــوز إجــراء المرابحــة المؤجلة في الذهــب أو الفضة لا يجــوز إجــراء المرابحــة المؤجلة في الذهــب أو الفضة 
أو  العمــلات، ولا يجوز إصــدار صكوك قابلة للتــداول بديون أو  العمــلات، ولا يجوز إصــدار صكوك قابلة للتــداول بديون 
المرابحة أو غيرها. كما لا يجوز تجديد المرابحة على نفس السلعة.المرابحة أو غيرها. كما لا يجوز تجديد المرابحة على نفس السلعة.

الوعد من العميل: الوعد من العميل:   ٣/٢
لا يجوز أن تشــتمل وثيقة الوعد أو ما فــي حكمها على  لا يجوز أن تشــتمل وثيقة الوعد أو ما فــي حكمها على    ١/٣/٢

مواعدة ملزمة للطرفين (المؤسسة والعميل). مواعدة ملزمة للطرفين (المؤسسة والعميل). 
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٢/٣/٢ ليس من لوازم المرابحــة الوعد، أو الاتفاق العام (الإطار)،  ليس من لوازم المرابحــة الوعد، أو الاتفاق العام (الإطار)، 
وإنما هو للاطمئنــان إلى عزم العميل علــى تنفيذ الصفقة بعد وإنما هو للاطمئنــان إلى عزم العميل علــى تنفيذ الصفقة بعد 
تملك المؤسسة للسلعة. فإذا كانت لد￯ المؤسسة فرص بديلة تملك المؤسسة للسلعة. فإذا كانت لد￯ المؤسسة فرص بديلة 

لتسويق السلعة أمكنها الاستغناء عن الوعد أو الإطار.لتسويق السلعة أمكنها الاستغناء عن الوعد أو الإطار.
٣/٣/٢ يجوز إصدار المواعدة من المؤسســة والعميل الآمر بالشراء  يجوز إصدار المواعدة من المؤسســة والعميل الآمر بالشراء 

إذا كانت بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما.إذا كانت بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما.
٤/٣/٢ يجوز للمؤسسة والعميل الآمر بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام  يجوز للمؤسسة والعميل الآمر بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام 
ا،  ا، المرابحة الاتفاق على تعديل بنود الوعد عما كانت عليه سابقً المرابحة الاتفاق على تعديل بنود الوعد عما كانت عليه سابقً
سواء بالنسبة للأجل أم الربح أم غيرهما. ولا يجوز تعديل الوعد سواء بالنسبة للأجل أم الربح أم غيرهما. ولا يجوز تعديل الوعد 

إلا بـاتفاق الطرفين.إلا بـاتفاق الطرفين.
٥/٣/٢ يجوز أن تشــتري المؤسسة الســلعة مع اشتراط حق الخيار  يجوز أن تشــتري المؤسسة الســلعة مع اشتراط حق الخيار 
لها خلال مدة معلومة، فإذا لم يشــتر العميل الســلعة أمكنها رد لها خلال مدة معلومة، فإذا لم يشــتر العميل الســلعة أمكنها رد 
السلعة إلى البائع ضمن تلك المدة بموجب خيار الشرط المقرر السلعة إلى البائع ضمن تلك المدة بموجب خيار الشرط المقرر 
ا، ولا يسقط الخيار بين المؤسسة والبائـع الأصلي بعرض  ا، ولا يسقط الخيار بين المؤسسة والبائـع الأصلي بعرض شرعً شرعً
المؤسسة السلعة على العميل، بل بالبيع الفعلي إليه ويستحسن المؤسسة السلعة على العميل، بل بالبيع الفعلي إليه ويستحسن 
أن ينص في خيار الشــرط على أن عرض السلعة للبيع لا يسقط أن ينص في خيار الشــرط على أن عرض السلعة للبيع لا يسقط 

الخيار.الخيار.
العمولات والمصروفات:  العمولات والمصروفات:    ٤/٢

١/٤/٢ لا يجوز حصول المؤسسة من العميل على عمولة ارتباط. لا يجوز حصول المؤسسة من العميل على عمولة ارتباط.
٢/٤/٢ لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة تسهيلات. لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة تسهيلات.

٣/٤/٢ مصروفات إعــداد العقود المبرمة بين المؤسســة والعميل  مصروفات إعــداد العقود المبرمة بين المؤسســة والعميل 
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تقســم بينهما ما لم يتفق الطرفان على تحمل أحدهما لها، على تقســم بينهما ما لم يتفق الطرفان على تحمل أحدهما لها، على 
أن تكــون تلك المصروفات عادلــة، أي على قدر العمل؛ حتى أن تكــون تلك المصروفات عادلــة، أي على قدر العمل؛ حتى 

لا  تشتمل ضمنًا على عمولة ارتباط أو عمولة تسهيلات. لا  تشتمل ضمنًا على عمولة ارتباط أو عمولة تسهيلات. 
٤/٤/٢ إذا كانــت المرابحــة قد تمــت بطريقة التمويــل الجماعي  إذا كانــت المرابحــة قد تمــت بطريقة التمويــل الجماعي 
فللمؤسســة المنظمة للعمليــة أن تتقاضى أجرة عــن التنظيم فللمؤسســة المنظمة للعمليــة أن تتقاضى أجرة عــن التنظيم 

يتحملها المشاركون في التمويل.يتحملها المشاركون في التمويل.
٥/٤/٢ يجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدو￯ التي تجريها إذا  يجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدو￯ التي تجريها إذا 
كانت الدراســة بطلب العميل ولمصلحتــه واتفق على المقابل كانت الدراســة بطلب العميل ولمصلحتــه واتفق على المقابل 

عنها منذ البداية مع تمكينه من الحصول على الدراسة إذا أراد.عنها منذ البداية مع تمكينه من الحصول على الدراسة إذا أراد.
الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية: الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية:   ٥/٢

١/٥/٢ يجوز للمؤسســة أن تحصل من العميل (الآمر بالشــراء) على  يجوز للمؤسســة أن تحصل من العميل (الآمر بالشــراء) على 
كفالـة (ضمان) حسن أداء البائع الأصلي لالتزاماته تجاه المؤسسة كفالـة (ضمان) حسن أداء البائع الأصلي لالتزاماته تجاه المؤسسة 
ا بالشراء، ولا وكيلاً  ا بالشراء، ولا وكيلاً بالصفة الشــخصية للعميل وليس بصفته آمرً بالصفة الشــخصية للعميل وليس بصفته آمرً
للمؤسســة، وعليه فلو لم يتم عقد المرابحة تظــل كفالته قائمة. للمؤسســة، وعليه فلو لم يتم عقد المرابحة تظــل كفالته قائمة. 
ولا  تطلــب مثل هذه الكفالــة إلا في الحالات التــي يقترح فيها ولا  تطلــب مثل هذه الكفالــة إلا في الحالات التــي يقترح فيها 
ا معينًا تشتري المؤسسة منه السلعة موضوع المرابحة.  ا معينًا تشتري المؤسسة منه السلعة موضوع المرابحة. العميل بائعً العميل بائعً
ويترتب على هــذا الضمان تحمل العميل الضــرر الواقع على  ويترتب على هــذا الضمان تحمل العميل الضــرر الواقع على    
المؤسســة نتيجة عدم مراعاة البائع لمواصفات الســلعة وعدم المؤسســة نتيجة عدم مراعاة البائع لمواصفات الســلعة وعدم 
الجديــة في تنفيــذ التزاماته، ممــا قد يؤدي إلــى ضياع جهود الجديــة في تنفيــذ التزاماته، ممــا قد يؤدي إلــى ضياع جهود 
المؤسســة وأموالهــا أو يترتب عليــه الدخول فــي منازعات المؤسســة وأموالهــا أو يترتب عليــه الدخول فــي منازعات 

ومطالبات باهظة.ومطالبات باهظة.
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٢/٥/٢ لا يجــوز تحميل العميل الآمر بالشــراء ضمان ما يطرأ على  لا يجــوز تحميل العميل الآمر بالشــراء ضمان ما يطرأ على 
الســلعة من أضرار وهلاك خــلال فترة الشــحن أو التخزين. الســلعة من أضرار وهلاك خــلال فترة الشــحن أو التخزين. 
ولا  يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن أداء البائع التي تقتصر ولا  يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن أداء البائع التي تقتصر 
على حســن تنفيــذ الالتزامات ولا تتعد￯ إلــى ضمان مخاطر على حســن تنفيــذ الالتزامات ولا تتعد￯ إلــى ضمان مخاطر 

الطريق التي يجب أن يتحملها مالك السلعة.الطريق التي يجب أن يتحملها مالك السلعة.
ا  ا يجوز للمؤسســة في حالة الإلزام بالوعــد أن تأخذ مبلغً ٣/٥/٢ يجوز للمؤسســة في حالة الإلزام بالوعــد أن تأخذ مبلغً
ا يسمى هامش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة  ăا يسمى هامش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة نقدي ăنقدي
مــن أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن مــن أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن 
علــى إمكان تعويضها عن الضرر اللاحــق بها في حال نكول علــى إمكان تعويضها عن الضرر اللاحــق بها في حال نكول 
العميل عن وعــده الملزم. وبذلك لا تحتاج المؤسســة إلى العميل عن وعــده الملزم. وبذلك لا تحتاج المؤسســة إلى 
المطالبــة بدفع تعويــض الضرر وإنما تقتطــع ذلك من مبلغ المطالبــة بدفع تعويــض الضرر وإنما تقتطــع ذلك من مبلغ 
هامــش الجدية. ولا يعتبر هامش الجدية عربونًا. وهذا المبلغ هامــش الجدية. ولا يعتبر هامش الجدية عربونًا. وهذا المبلغ 
المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للاســتثمار بأن يأذن المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للاســتثمار بأن يأذن 
العميل للمؤسسة باستثماره على أســاس المضاربة الشرعية العميل للمؤسسة باستثماره على أســاس المضاربة الشرعية 
بين العميل والمؤسسة. وإما أن يودع في حساب جار باختيار بين العميل والمؤسسة. وإما أن يودع في حساب جار باختيار 

العميل.العميل.
٤/٥/٢ لا يجوز للمؤسســة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكول  لا يجوز للمؤسســة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكول 
العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار 
الضــرر الفعلي المتحقق نتيجة النكــول، وهو الفرق بين تكلفة الضــرر الفعلي المتحقق نتيجة النكــول، وهو الفرق بين تكلفة 
الســلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء. ولا يشمل التعويض ما الســلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء. ولا يشمل التعويض ما 

يسمى بالفرصة الضائعة.يسمى بالفرصة الضائعة.
٥/٥/٢ إذا تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه عقد المرابحة فيجب على  إذا تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه عقد المرابحة فيجب على 
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المؤسســة إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق لها تملكه إلا المؤسســة إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق لها تملكه إلا 
في حالة النكول حســب التفصيل في البنــد في حالة النكول حســب التفصيل في البنــد ٣/٥/٢. ويجوز . ويجوز 
الاتفــاق مع العميل عنــد إبرام عقد المرابحة على حســم هذا الاتفــاق مع العميل عنــد إبرام عقد المرابحة على حســم هذا 

المبلغ من ثمن السلعة.المبلغ من ثمن السلعة.
٦/٥/٢ يجوز للمؤسســة أخــذ العربون عند عقد بيــع المرابحة مع  يجوز للمؤسســة أخــذ العربون عند عقد بيــع المرابحة مع 
العميل، ولا يجوز ذلك في مرحلــة الوعد. والأولى أن تتنازل العميل، ولا يجوز ذلك في مرحلــة الوعد. والأولى أن تتنازل 
المؤسســة عند اختيار العميل للفســخ عما زاد من العربون عن المؤسســة عند اختيار العميل للفســخ عما زاد من العربون عن 
مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي 

يتم بيعها به إلى الغير.يتم بيعها به إلى الغير.
٣. تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما:. تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما:

تملك المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة:  تملك المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة:    ١/٣
١/١/٣ يحرم على المؤسســة أن تبيع ســلعة بالمرابحة قبل تملكها  يحرم على المؤسســة أن تبيع ســلعة بالمرابحة قبل تملكها 
لها. فلا يصح توقيع عقــد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع لها. فلا يصح توقيع عقــد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع 
البائع الأول لشــراء الســلعة محل المرابحــة، وقبضها حقيقة البائع الأول لشــراء الســلعة محل المرابحــة، وقبضها حقيقة 
بالقبض  المخولة  المســتندات  تســليم  أو  بالتمكين  ا  بالقبض أو  حكمً المخولة  المســتندات  تســليم  أو  بالتمكين  ا  أو  حكمً
(وينظر البند (وينظر البند ١/٢/٣ والبند  والبند ٤/٢/٣). كما يعتبر بيع المرابحة ). كما يعتبر بيع المرابحة 
ا  ăا تام ا غير صحيح إذا كان عقد الشــراء الأول باطلاً لا يفيد ملكً ăا تام غير صحيح إذا كان عقد الشــراء الأول باطلاً لا يفيد ملكً

للمؤسسة. للمؤسسة. 
٢/١/٣ يجوز أن يتم تعاقد المؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين  يجوز أن يتم تعاقد المؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين 
وإبرام عقد البيع مباشــرة بعد مناقشــة تفاصيله، كما يجوز أن وإبرام عقد البيع مباشــرة بعد مناقشــة تفاصيله، كما يجوز أن 
يتم ذلك عن طريق إشــعارين بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة يتم ذلك عن طريق إشــعارين بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة 
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أو  المراسلة بأي شــكل من أشكال الاتصال الحديثة المتعارف أو  المراسلة بأي شــكل من أشكال الاتصال الحديثة المتعارف 
عليها بضوابطها المعروفة. عليها بضوابطها المعروفة. 

٣/١/٣ الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع،  الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، 
ويجوز لها ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشــراء، ولا  تلجأ ويجوز لها ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشــراء، ولا  تلجأ 
لتوكيــل العميل (الآمــر بالشــراء) إلا عند الحاجــة الملحة. لتوكيــل العميل (الآمــر بالشــراء) إلا عند الحاجــة الملحة. 
ولا  يتولى الوكيل البيع لنفســه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها ولا  يتولى الوكيل البيع لنفســه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها 

العين، وحينئذ يراعى ما جاء في البند العين، وحينئذ يراعى ما جاء في البند ٥/١/٣.
٤/١/٣ يجب اتخاذ الإجراءات التي تتأكد المؤسســة فيها من توافر  يجب اتخاذ الإجراءات التي تتأكد المؤسســة فيها من توافر 

شروط محددة في حالة توكيل العميل بشراء السلعة، ومنها:شروط محددة في حالة توكيل العميل بشراء السلعة، ومنها:
أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع  (أ) (أ) 
ثمن الســلعة في حســاب العميل الوكيــل. كلما أمكن ثمن الســلعة في حســاب العميل الوكيــل. كلما أمكن 

ذلك.ذلك.

أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع. أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع.(ب)  (ب) 
٥/١/٣ يجــب الفصل بيــن الضمانين: ضمان المؤسســة، وضمان  يجــب الفصل بيــن الضمانين: ضمان المؤسســة، وضمان 
العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك 
بتخلل مدة بيــن تنفيذ الوكالة وإبرام عقــد المرابحة من خلال بتخلل مدة بيــن تنفيذ الوكالة وإبرام عقــد المرابحة من خلال 
الإشــعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشــراء، ثم الإشــعار من الإشــعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشــراء، ثم الإشــعار من 

المؤسسة بالبيع (ينظر الملحق المؤسسة بالبيع (ينظر الملحق «أ»«أ» والملحق «ب»). والملحق «ب»).
٦/١/٣ الأصل أن تكون الوثائق والعقود والمســتندات الصادرة عند  الأصل أن تكون الوثائق والعقود والمســتندات الصادرة عند 
إبرام عقد شــراء السلعة باسم المؤسســة وليس العميل، إلا إذا إبرام عقد شــراء السلعة باسم المؤسســة وليس العميل، إلا إذا 

كان هذا الأخير وكيلاً عنها. كان هذا الأخير وكيلاً عنها. 
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٧/١/٣ يجوز أن يتفق الطرفان عند توكيل المؤسسة لغيرها في شراء  يجوز أن يتفق الطرفان عند توكيل المؤسسة لغيرها في شراء 
الســلعة أن تكون الوكالة غير معلنة، فيتصرف الوكيل كالأصيل الســلعة أن تكون الوكالة غير معلنة، فيتصرف الوكيل كالأصيل 
أمام الأطراف الأخر￯، ويتولى الشــراء مباشــرة باسمه ولكن أمام الأطراف الأخر￯، ويتولى الشــراء مباشــرة باسمه ولكن 
لصالح المؤسســة (الموكل) غيــر أن إفصــاح الوكيل بصفته لصالح المؤسســة (الموكل) غيــر أن إفصــاح الوكيل بصفته 

الحقيقية أولى.الحقيقية أولى.
قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة:  قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة:    ٢/٣

ا  ăــا حقيقي ا  يجب التحقق من قبض المؤسســة للســلعة قبضً ăــا حقيقي ١/٢/٣ يجب التحقق من قبض المؤسســة للســلعة قبضً
ا قبل بيعها لعميلها بالمرابحة.  ăا قبل بيعها لعميلها بالمرابحة. أو  حكمي ăأو  حكمي

٢/٢/٣ الغرض من اشتراط قبض الســلعة هو تحمل المؤسسة تبعة  الغرض من اشتراط قبض الســلعة هو تحمل المؤسسة تبعة 
هلاكها، وذلك يعني أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في هلاكها، وذلك يعني أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في 
ذمة المؤسســة. ويجب أن تتضح نقطة الفصــل التي ينتقل فيها ذمة المؤسســة. ويجب أن تتضح نقطة الفصــل التي ينتقل فيها 
ضمان الســلعة من المؤسســة إلى العميل المشتري وذلك من ضمان الســلعة من المؤسســة إلى العميل المشتري وذلك من 

خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر. خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر. 
٣/٢/٣ إن كيفية قبض الأشــياء تختلف بحســب حالها واختلاف إن كيفية قبض الأشــياء تختلف بحســب حالها واختلاف 
ا  ăا لهــا، فكما يكون القبض حســي ا الأعــراف فيما يكــون قبضً ăا لهــا، فكما يكون القبض حســي الأعــراف فيما يكــون قبضً
فــي حالة الأخذ باليد أو النقــل أو التحويل إلى حوزة القابض فــي حالة الأخذ باليد أو النقــل أو التحويل إلى حوزة القابض 
ا بالتخليــة مع التمكين  ا وحكمً ــا اعتبارً ا بالتخليــة مع التمكين أو  وكيلــه يتحقق أيضً ا وحكمً ــا اعتبارً أو  وكيلــه يتحقق أيضً
ــا. فقبض العقار يكون  ăــا. فقبض العقار يكون مــن التصرف ولو لم يوجد القبض حس ăمــن التصرف ولو لم يوجد القبض حس
بالتخليــة وتمكين اليد من التصرف، فإن لم يتمكن المشــتري بالتخليــة وتمكين اليد من التصرف، فإن لم يتمكن المشــتري 
ا، أما المنقول فقبضه بحســب  ا، أما المنقول فقبضه بحســب من المبيع فلا تعتبر التخلية قبضً من المبيع فلا تعتبر التخلية قبضً

طبيعته.طبيعته.
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ا تســلم المؤسســة أو وكيلها لمســتندات  ăا حكمي ا تســلم المؤسســة أو وكيلها لمســتندات  يعتبر قبضً ăا حكمي ٤/٢/٣ يعتبر قبضً
الشــحن عند شــراء البضائع من الســوق الخارجية، وكذلك الشــحن عند شــراء البضائع من الســوق الخارجية، وكذلك 
تسلمها لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تسلمها لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي 

تدار بطرق مناسبة موثوق بها.تدار بطرق مناسبة موثوق بها.
٥/٢/٣ الأصل أن تتسلم المؤسسة السلعة بنفسها من مخازن البائع أو  الأصل أن تتسلم المؤسسة السلعة بنفسها من مخازن البائع أو 
من المكان المحدد في شروط التسليم، وتنتقل مسؤولية ضمان من المكان المحدد في شروط التسليم، وتنتقل مسؤولية ضمان 
المبيع إلى المؤسسة بتحقق حيازتها للسلعة، ويجوز للمؤسسة المبيع إلى المؤسسة بتحقق حيازتها للسلعة، ويجوز للمؤسسة 

توكيل غيرها للقيام بذلك نيابة عنها.توكيل غيرها للقيام بذلك نيابة عنها.
٦/٢/٣ التأمين على ســلعة المرابحة مســؤولية المؤسســة قبل أن  التأمين على ســلعة المرابحة مســؤولية المؤسســة قبل أن 
تبيعها، وتقوم بهذا الإجراء على حسابها باعتبارها مالكة للسلعة تبيعها، وتقوم بهذا الإجراء على حسابها باعتبارها مالكة للسلعة 
وتتحمل المخاطــر المترتبة على ذلك، ويكــون التعويض من وتتحمل المخاطــر المترتبة على ذلك، ويكــون التعويض من 
حقها وحدها وليس للعميل حق فيــه ولو زاد عن ثمن البيع إن حقها وحدها وليس للعميل حق فيــه ولو زاد عن ثمن البيع إن 
حدث موجب التعويض قبل انتقال الملكية إلى العميل. ويحق حدث موجب التعويض قبل انتقال الملكية إلى العميل. ويحق 
للمؤسســة أن تضيف المصروفات بعد ذلك إلى تكلفة المبيع، للمؤسســة أن تضيف المصروفات بعد ذلك إلى تكلفة المبيع، 
ا  ăا وبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة، ويجب أن يكون التأمين تكافلي ăوبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة، ويجب أن يكون التأمين تكافلي

كلما أمكن ذلك.كلما أمكن ذلك.
٧/٢/٣ يجوز التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمين على السلعة في مرحلة  يجوز التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمين على السلعة في مرحلة 
تملك المؤسســة للســلعة، ولكن يجب أن تتحمل المؤسســة تملك المؤسســة للســلعة، ولكن يجب أن تتحمل المؤسســة 

تكاليفها.تكاليفها.
٤. إبرام عقد المرابحة:. إبرام عقد المرابحة:

ــا تلقائيăا بمجرد تملكها  لا يجوز للمؤسســة اعتبار عقد المرابحة مبرمً ــا تلقائيăا بمجرد تملكها   لا يجوز للمؤسســة اعتبار عقد المرابحة مبرمً  ١/٤
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الســلعة، كما لا يجوز لها إلزام العميل الآمر بالشــراء بتســلم السلعة الســلعة، كما لا يجوز لها إلزام العميل الآمر بالشــراء بتســلم السلعة 
وسداد ثمن بيع المرابحة في حالة امتناعه عن إبرام عقد المرابحة. وسداد ثمن بيع المرابحة في حالة امتناعه عن إبرام عقد المرابحة. 

يحق للمؤسســة الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشــئ  يحق للمؤسســة الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشــئ    ٢/٤
عن نكــول العميل في حال الوعد الملزم، وذلك بتحمل العميل الفرق عن نكــول العميل في حال الوعد الملزم، وذلك بتحمل العميل الفرق 
الحاصل بين ثمن الســلعة المبيعة للغير وبين الثمن الأصلي المدفوع الحاصل بين ثمن الســلعة المبيعة للغير وبين الثمن الأصلي المدفوع 

من المؤسسة للبائع الأول.من المؤسسة للبائع الأول.
إذا اشترت المؤسســة السلعة بالأجل بقصد بيعها بالمرابحة فإنه يجب  إذا اشترت المؤسســة السلعة بالأجل بقصد بيعها بالمرابحة فإنه يجب    ٣/٤
عليها الإفصـــاح للعميل عن ذلك. ويجب أن تصرح المؤسســة عند عليها الإفصـــاح للعميل عن ذلك. ويجب أن تصرح المؤسســة عند 
التعاقد علــى البيع بتفاصيل المصروفات التي ســتدخلها في التكلفة. التعاقد علــى البيع بتفاصيل المصروفات التي ســتدخلها في التكلفة. 
ولها أن تدخل أي مصروفات متصلة بالسلعة إذا قبل بها العميل. أما  إذا ولها أن تدخل أي مصروفات متصلة بالسلعة إذا قبل بها العميل. أما  إذا 
 ￯لم تفصل تلــك المصروفات فليس للمؤسســة أن تدخل إلا ما جر ￯لم تفصل تلــك المصروفات فليس للمؤسســة أن تدخل إلا ما جر
العرف على اعتبــاره من التكلفة؛ مثل مصروفــات النقل، والتخزين، العرف على اعتبــاره من التكلفة؛ مثل مصروفــات النقل، والتخزين، 

ورسوم الاعتماد المستندي، وأقساط التأمين. ورسوم الاعتماد المستندي، وأقساط التأمين. 
لا يحق للمؤسسة أن تضيف إلى تكلفة السلعة إلا المصروفات المالية  لا يحق للمؤسسة أن تضيف إلى تكلفة السلعة إلا المصروفات المالية    ٤/٤
المباشــرة المدفوعة للغير، فليس لها مثلاً أن تضيف إلى الثمن مقابلاً المباشــرة المدفوعة للغير، فليس لها مثلاً أن تضيف إلى الثمن مقابلاً 

لأعمال موظفي المؤسسة أو نحو ذلك.لأعمال موظفي المؤسسة أو نحو ذلك.
إذا حصلت المؤسســة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها  إذا حصلت المؤسســة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها    ٥/٤
ولو بعد العقد فإن العميل يســتفيد من ذلك الحســم بتخفيض الثمن ولو بعد العقد فإن العميل يســتفيد من ذلك الحســم بتخفيض الثمن 

الإجمالي بنسبة الحسم.الإجمالي بنسبة الحسم.
ا  يجب أن يكون كل من ثمن الســلعة في بيــع المرابحة وربحها محددً ا   يجب أن يكون كل من ثمن الســلعة في بيــع المرابحة وربحها محددً  ٦/٤
ا للطرفين عند التوقيــع على عقد البيع. ولا يجوز بأي حال أن  ا للطرفين عند التوقيــع على عقد البيع. ولا يجوز بأي حال أن ومعلومً ومعلومً



٢١٤٢١٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

يترك تحديد الثمن أو الربح لمؤشــرات مجهولــة أو قابلة للتحديد في يترك تحديد الثمن أو الربح لمؤشــرات مجهولــة أو قابلة للتحديد في 
 ￯ا على مستو ا على مستو￯ المستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد البيع ويجعل الربح معتمدً المستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد البيع ويجعل الربح معتمدً
الليبور الليبور (LIBOR)(LIBOR) الذي سيقع في المستقبل. ولا مانع من ذكر مؤشر من  الذي سيقع في المستقبل. ولا مانع من ذكر مؤشر من 
المؤشــرات المعروفة في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد نسبة المؤشــرات المعروفة في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد نسبة 
الربح، على أن يتم تحديد الربح في عقد المرابحة على أســاس نســبة الربح، على أن يتم تحديد الربح في عقد المرابحة على أســاس نســبة 

معلومة من التكلفة ولا يبقى الربح مرتبطًا بالليبور أو بالزمن.معلومة من التكلفة ولا يبقى الربح مرتبطًا بالليبور أو بالزمن.
ــا ولا يكفي الاقتصار  يجب أن يكــون الربح في عقد المرابحة معلومً ــا ولا يكفي الاقتصار   يجب أن يكــون الربح في عقد المرابحة معلومً  ٧/٤
ا بمبلغ مقطوع  ا بمبلغ مقطوع على بيان الثمن الإجمالي، ويجوز أن يكون الربح محددً على بيان الثمن الإجمالي، ويجوز أن يكون الربح محددً
ا إليه مبلغ  ا إليه مبلغ أو بنســبة مئوية من ثمن الشراء فقط أو من ثمن الشراء مضافً أو بنســبة مئوية من ثمن الشراء فقط أو من ثمن الشراء مضافً

المصروفات. ويتم هذا التحديد بالاتفاق والتراضي بين الطرفين.المصروفات. ويتم هذا التحديد بالاتفاق والتراضي بين الطرفين.

يجوز الاتفاق على ســداد ثمن الســلعة في بيع المرابحة على أقساط  يجوز الاتفاق على ســداد ثمن الســلعة في بيع المرابحة على أقساط    ٨/٤
متقاربة أو متباعدة ويصبح ثمن السلعة حينئذ دينًا في ذمة العميل يجب متقاربة أو متباعدة ويصبح ثمن السلعة حينئذ دينًا في ذمة العميل يجب 
أداؤه عند الأجل المتفق عليه، ولا يجوز حصول المؤسســة على زيادة أداؤه عند الأجل المتفق عليه، ولا يجوز حصول المؤسســة على زيادة 

عليه سواء بسبب زيادة الأجل أو التأخير لعذر أو لغير عذر.عليه سواء بسبب زيادة الأجل أو التأخير لعذر أو لغير عذر.
٩/٤  تضمن المؤسســة العيوب الخفية القديمة التي تظهر بعد العقد إلا أن   تضمن المؤسســة العيوب الخفية القديمة التي تظهر بعد العقد إلا أن 
تشترط البراءة منها حســب البند تشترط البراءة منها حســب البند ١٠١٠/٤ أما العيوب الحادثة بعد إبرام  أما العيوب الحادثة بعد إبرام 

عقد المرابحة وقبض العميل لها فليست مسؤولة عنها. عقد المرابحة وقبض العميل لها فليست مسؤولة عنها. 
١٠١٠/٤ يجوز للمؤسسة أن تشــترط في عقد المرابحة أنها بريئة من جميع يجوز للمؤسسة أن تشــترط في عقد المرابحة أنها بريئة من جميع 
عيوب الســلعة أو من بعضها، دون التلف أو نقص كمية المبيع قبل عيوب الســلعة أو من بعضها، دون التلف أو نقص كمية المبيع قبل 
القبض ويسمى هذا «بيع البـراءة». وفي حالة وجود هذا الشرط فإنه القبض ويسمى هذا «بيع البـراءة». وفي حالة وجود هذا الشرط فإنه 
يفضل للمؤسسة أن تفوض العميل بالرجوع على البائع الأول بشأن يفضل للمؤسسة أن تفوض العميل بالرجوع على البائع الأول بشأن 
التعويض عن العيوب الثابت للمؤسســة التعويض عنها تجاه البائع.التعويض عن العيوب الثابت للمؤسســة التعويض عنها تجاه البائع.
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١١١١/٤ للمؤسسة أن تشــترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في  للمؤسسة أن تشــترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في 
الموعد المحدد بعد إبرام عقد المرابحة يحق للمؤسســة فســخ العقد الموعد المحدد بعد إبرام عقد المرابحة يحق للمؤسســة فســخ العقد 
أو  بيع السلعة نيابة عن العميل ولحسابه وتستوفي مستحقاتها من الثمن أو  بيع السلعة نيابة عن العميل ولحسابه وتستوفي مستحقاتها من الثمن 

وترجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن.وترجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن.
٥. ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها:. ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها:

يجوز اشــتراط المؤسســة على العميــل حلول جميع الأقســاط قبل  يجوز اشــتراط المؤسســة على العميــل حلول جميع الأقســاط قبل    ١/٥
مواعيدها عنــد امتناعه أو تأخره عن أداء أي قســط منها من دون عذر مواعيدها عنــد امتناعه أو تأخره عن أداء أي قســط منها من دون عذر 
معتبر بعد نهاية المدة المحددة في إشــعار يرسل إليه بعد حلول الأجل معتبر بعد نهاية المدة المحددة في إشــعار يرسل إليه بعد حلول الأجل 

بمدة مناسبة. بمدة مناسبة. 
٢/٥  ينبغي أن تطلب المؤسســة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع   ينبغي أن تطلب المؤسســة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع 
المرابحة. ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن المرابحة. ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن 
الوديعة الاســتثمارية للعميل أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن الوديعة الاســتثمارية للعميل أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن 
الســلعة محل العقد رهنًا ائتمانيăا (رســميăا) دون حيازة، أو مع الحيازة الســلعة محل العقد رهنًا ائتمانيăا (رســميăا) دون حيازة، أو مع الحيازة 

للسلعة وفك الرهن تدريجيăا حسب نسبة السداد.للسلعة وفك الرهن تدريجيăا حسب نسبة السداد.
يجوز مطالبة المؤسســة للعميل بتقديم شــيكات أو سندات لأمر قبل  يجوز مطالبة المؤسســة للعميل بتقديم شــيكات أو سندات لأمر قبل    ٣/٥
إبرام عقد المرابحة ضمانًا للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة إبرام عقد المرابحة ضمانًا للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة 
النص على أنه لا يحق للمؤسسة استخدام الشيكات أو السندات إلا في النص على أنه لا يحق للمؤسسة استخدام الشيكات أو السندات إلا في 
مواعيد استحقاقها، وتمتنع المطالبة بالشــيكات في البلاد التي يمكن مواعيد استحقاقها، وتمتنع المطالبة بالشــيكات في البلاد التي يمكن 

فيها تقديمها للدفع قبل موعدها.فيها تقديمها للدفع قبل موعدها.
لا يجوز اشــتراط عدم انتقال ملكية الســلعة إلى العميل إلا بعد سداد  لا يجوز اشــتراط عدم انتقال ملكية الســلعة إلى العميل إلا بعد سداد    ٤/٥
الثمن؛ ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض الثمن؛ ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض 



٢١٦٢١٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ضمان ســداد الثمن؛ مع الحصول على تفويض من العميل للمؤسسة ضمان ســداد الثمن؛ مع الحصول على تفويض من العميل للمؤسسة 
ببيع السلعة إذا تأخر عن سداد الثمن. وعلى المؤسسة إعطاء المشتري ببيع السلعة إذا تأخر عن سداد الثمن. وعلى المؤسسة إعطاء المشتري 
(سند ضد) لإثبات حقه في الملكية. وإذا باعت المؤسسة السلعة لعدم (سند ضد) لإثبات حقه في الملكية. وإذا باعت المؤسسة السلعة لعدم 
ســداد الثمن في حينه فيجب عليها الاقتصار على مســتحقاتها وإعادة ســداد الثمن في حينه فيجب عليها الاقتصار على مســتحقاتها وإعادة 

الباقي إلى العميل.الباقي إلى العميل.
يحق للمؤسســة في حال الحصول على رهن من العميل أن تشــترط  يحق للمؤسســة في حال الحصول على رهن من العميل أن تشــترط    ٥/٥
تفويضه لها ببيع الرهن من أجل الاســتيفاء مــن ثمنه دون الرجوع إلى تفويضه لها ببيع الرهن من أجل الاســتيفاء مــن ثمنه دون الرجوع إلى 

القضاء.القضاء.
يجوز أن ينص في عقد المرابحة على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ  يجوز أن ينص في عقد المرابحة على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ    ٦/٥
أو نســبة من الدين على أساس الالتزام بالتصدق به في حالة تأخره عن أو نســبة من الدين على أساس الالتزام بالتصدق به في حالة تأخره عن 
سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، على أن تصرف في وجوه الخير سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، على أن تصرف في وجوه الخير 

بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة ولا تنتفع بها المؤسسة.بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة ولا تنتفع بها المؤسسة.
لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين)  لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين)    ٧/٥

ا. ا أم معسرً ا.سواء كان المدين موسرً ا أم معسرً سواء كان المدين موسرً
إذا وقعت المماطلة من العميل المدين بالأقســاط فإن المســتحق هو  إذا وقعت المماطلة من العميل المدين بالأقســاط فإن المســتحق هو    ٨/٥
مبلغ الدين فقط، ولا يجوز للمؤسســة أن تلــزم العميل بأداء أي زيادة مبلغ الدين فقط، ولا يجوز للمؤسســة أن تلــزم العميل بأداء أي زيادة 

لصالحها، مع مراعاة ما ورد في البند لصالحها، مع مراعاة ما ورد في البند ٦/٥.
يجوز للمؤسســة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشــتري  يجوز للمؤسســة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشــتري    ٩/٥

سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد. سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد. 
١٠١٠/٥ يجوز الاتفاق بين المؤسســة والعميل عند سداد دين المرابحة الدفع  يجوز الاتفاق بين المؤسســة والعميل عند سداد دين المرابحة الدفع 
بعملة أخر￯ مغايرة لعملة الدين شــريطة أن يتم تســديد الدين بأكمله بعملة أخر￯ مغايرة لعملة الدين شــريطة أن يتم تســديد الدين بأكمله 
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أو  تسديد المقدار المتفق على مصارفته، بحيث لا يبقى في الذمة شيء أو  تسديد المقدار المتفق على مصارفته، بحيث لا يبقى في الذمة شيء 
ا عليه في  ا عليه في من المبلــغ المتفق على مصارفته وألا يكون ذلــك منصوصً من المبلــغ المتفق على مصارفته وألا يكون ذلــك منصوصً

العقد.العقد.
٦. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

(مايو)  أيار  (مايو)   أيار   ١٦١٦ الموافق  الموافق هـ  ١٤٢٣١٤٢٣هـ  الأول  ربيع  الأول   ربيع   ٤ بتاريخ  المعيار  هذا  صدر  بتاريخ   المعيار  هذا  صدر   
٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي المتطلبات الشــرعية لصيغة المرابحة، وذلك في اعتمد المجلس الشــرعي المتطلبات الشــرعية لصيغة المرابحة، وذلك في 
اجتماعه الرابع المنعقــد في اجتماعه الرابع المنعقــد في ٢٥٢٥ -  - ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ الموافق هـ الموافق ٢٩٢٩ -  - ٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) 

٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

ثم اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للمرابحة لتصبح ثم اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للمرابحة لتصبح 
ا شــرعيăا وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة بتاريخ ٢٨٢٨ صفر  صفر  ا شــرعيăا وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة بتاريخ معيارً معيارً

- - ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣ هـ =  هـ = ١١١١ - -١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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الإشعار بتنفيذ الوكالة والإيجابالإشعار بتنفيذ الوكالة والإيجاب
بالشراء من قبل الآمر بالشراءبالشراء من قبل الآمر بالشراء

الإشعار بتنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء من قبل الآمر بالشراء:الإشعار بتنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء من قبل الآمر بالشراء:

إشعار تنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراءإشعار تنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء
من: (وكيل المؤسسة) ... ... ... من: (وكيل المؤسسة) ... ... ... 

إلى: (المؤسسة) ... ... ...إلى: (المؤسسة) ... ... ...
ا لعقد الوكالة، أفيدكم بأني قد اشــتريت البضاعة الموصوفة أدناه بالنيابة  ا لعقد الوكالة، أفيدكم بأني قد اشــتريت البضاعة الموصوفة أدناه بالنيابة تنفيذً تنفيذً

عنكم لصالحكم، وهي في حيازتي بالنيابة عنكم. عنكم لصالحكم، وهي في حيازتي بالنيابة عنكم. 
وبناء على الوعد مني لكم بالشــراء، فقد اشتريتها منكم بثمن إجمالي قدره ... وبناء على الوعد مني لكم بالشــراء، فقد اشتريتها منكم بثمن إجمالي قدره ... 
ا إليه ربح ... ... ...  ويقع  ا إليه ربح ... ... ...  ويقع ... ... ...  مضافً ... ... وهو يتكون من ثمن التكلفة... ... وهو يتكون من ثمن التكلفة ... ... ...  مضافً

تسديد الثمن حسب الأقساط المحددة فيما يأتي:تسديد الثمن حسب الأقساط المحددة فيما يأتي:
... ... ... ... ... ... ... ... ...  -... ... ... ... ... ... ... ... ...  -
... ... ... ... ... ... ... ... ...  -... ... ... ... ... ... ... ... ...  -
... ... ... ... ... ... ... ... ...  -... ... ... ... ... ... ... ... ...  -

وتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجابوتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجاب
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الإشعار بالقبول وبالبيع من قبل المؤسسةالإشعار بالقبول وبالبيع من قبل المؤسسة

إشعار القبول بالبيع:إشعار القبول بالبيع:
من: ... ... (المؤسسة) ... ... ... ... ... ...من: ... ... (المؤسسة) ... ... ... ... ... ...

إلى: (وكيل المؤسسة)... ... ... ... ... ...إلى: (وكيل المؤسسة)... ... ... ... ... ...
جوابًــا عن كتابكم المــؤرخ ... ... ... ... ... ... المتضمن الإيجاب بشــراء جوابًــا عن كتابكم المــؤرخ ... ... ... ... ... ... المتضمن الإيجاب بشــراء 
البضاعة المملوكة لنا والموصوفة أدناه، نفيدكم أننا بعناها إليكم بثمن إجمالي البضاعة المملوكة لنا والموصوفة أدناه، نفيدكم أننا بعناها إليكم بثمن إجمالي 
ا  ا قــدره ... ... ... ... ... ... يتكون من ثمن التكلفة ... ... ... ... ... ... مضافً قــدره ... ... ... ... ... ... يتكون من ثمن التكلفة ... ... ... ... ... ... مضافً
إليه ربح... ... ... ... ... ...، وذلك حسب الشروط المبينة في الاتفاقية العامة إليه ربح... ... ... ... ... ...، وذلك حسب الشروط المبينة في الاتفاقية العامة 

للمرابحة.للمرابحة.
وتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجابوتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجاب
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١) المنعقد في تاريخ ) المنعقد في تاريخ ١٢١٢ ذي القعدة  ذي القعدة 
١٤١٩١٤١٩هـ = هـ = ٢٧٢٧ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م في مكــة المكرمة إصدار متطلب م في مكــة المكرمة إصدار متطلب 
شرعي للمرابحة بتكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية شرعي للمرابحة بتكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية 

للمرابحة.للمرابحة.
في يوم الثلاثاء في يوم الثلاثاء ١٣١٣ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤١٩١٤١٩ هـ =  هـ = ٣٠٣٠ آذار (مارس)  آذار (مارس) ١٩٩٩١٩٩٩ م قررت  م قررت 
لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشــار شرعي لإعداد مســودة مشروع المتطلبات لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشــار شرعي لإعداد مســودة مشروع المتطلبات 

الشرعية للمرابحة.الشرعية للمرابحة.
 ـ =   ـ = ه وفي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريخ ١٣١٣، ، ١٤١٤ رجب  رجب ١٤٢٠١٤٢٠ه
٢٢٢٢، ، ٢٣٢٣ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، ناقشت اللجنة مسودة مشروع المتطلبات م، ناقشت اللجنة مسودة مشروع المتطلبات 
الشرعية للمرابحة، وطلبت من المستشــار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم الشرعية للمرابحة، وطلبت من المستشــار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم 

من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مســودة مشــروع المتطلبــات المعدلة على المجلس الشــرعي في عرضت مســودة مشــروع المتطلبــات المعدلة على المجلس الشــرعي في 
اجتماعــه رقم (اجتماعــه رقم (٢) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ١٠١٠ -  - ١٥١٥ رمضان  رمضان ١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = 
١٨١٨- - ٢٢٢٢ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على 
مسودة مشروع المتطلبات للمرابحة، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام مسودة مشروع المتطلبات للمرابحة، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام 
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ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.  ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ٢٩٢٩- - ٣٠٣٠ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً = = ٤ -  - ٥ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت 
ســواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء ســواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء 

المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ا في  ا مشتركً ا في عقدت لجنة الدراسات الشرعية ولجنة الإفتاء والتحكيم اجتماعً ا مشتركً عقدت لجنة الدراسات الشرعية ولجنة الإفتاء والتحكيم اجتماعً
الفترة الفترة ٢١٢١- - ٢٣٢٣ محرم  محرم ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٦٢٦- - ٢٨٢٨ نيســان (إبريــل)  نيســان (إبريــل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في البحرين م في البحرين 
للتداول في الملاحظات التي أبديت حول مشــروع المتطلبات، وأُدخلت التعديلات للتداول في الملاحظات التي أبديت حول مشــروع المتطلبات، وأُدخلت التعديلات 

التي رأتها مناسبة في ضوء المناقشات التي دارت في جلسة الاستماع.التي رأتها مناسبة في ضوء المناقشات التي دارت في جلسة الاستماع.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٤) المنعقد فــي المدينة المنورة ) المنعقد فــي المدينة المنورة 
في الفترة من في الفترة من ٢٥٢٥- - ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـــ = هـــ = ٢٩٢٩ -  - ٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م التعديلات م التعديلات 
التي أدخلتها لجنة الدراسات الشــرعية ولجنة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراسات الشــرعية ولجنة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات 
التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار باســم المتطلبات الشرعية للمرابحة بالإجماع التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار باســم المتطلبات الشرعية للمرابحة بالإجماع 
فــي بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على مــا هو مثبت في محاضر اجتماعات فــي بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على مــا هو مثبت في محاضر اجتماعات 

المجلس.المجلس.

وقد قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (وقد قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٧) المنعقد في مكة المكرمة ) المنعقد في مكة المكرمة 
بتاريخ بتاريخ ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢ هـ =  هـ = ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ م إعادة  م إعادة 
إصدار جميع المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، إصدار جميع المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، 

وكونت لجنة لهذا الغرض.وكونت لجنة لهذا الغرض.
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وفــي اجتماعه رقم (وفــي اجتماعه رقم (٨) المنعقد بالمدينة المنــورة بتاريخ ) المنعقد بالمدينة المنــورة بتاريخ ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ٤ ربيع  ربيع 
الأول الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـــ = هـــ = ١١١١-١٦١٦ أيــار (مايو)  أيــار (مايو) ٢٠٢٢٢٠٢٢م. اعتمد المجلس الشــرعي إعادة م. اعتمد المجلس الشــرعي إعادة 
إصدار المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (إصدار المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (١) المرابحة باسم المعيار ) المرابحة باسم المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٨) المرابحة ولم يجر أي تغيير جوهري في المضمون. ) المرابحة ولم يجر أي تغيير جوهري في المضمون. 
راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر 
فــي ربيع الثاني فــي ربيع الثاني ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه مارس  هـ يوافقه مارس ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة 
ا وإعادة صياغة  ا وإعادة صياغة اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً

ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
خلال الفترة من خلال الفترة من ١٣١٣ إلى  إلى ١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٦- - ٨ نوفمبر  نوفمبر ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر المجلس الشرعي ما رآه التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر المجلس الشرعي ما رآه 

منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

تمهيد عن مشروعية المرابحة: تمهيد عن مشروعية المرابحة: 

تعريف المرابحة:تعريف المرابحة:

بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه،  بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه،    
بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة 
العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة 
التي  الأمانة  بيوع  أحد  وهو  المصرفية.  المرابحة  وهي  المؤسسة  طريق  التي عن  الأمانة  بيوع  أحد  وهو  المصرفية.  المرابحة  وهي  المؤسسة  طريق  عن 

يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء أو التكلفة (بإضافة المصروفات المعتادة).يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء أو التكلفة (بإضافة المصروفات المعتادة).
مشروعية المرابحة:مشروعية المرابحة:

ثبتت مشروعية المرابحة بالأدلة التي استدل بها لمشـروعية البيع ومنها قوله  ثبتت مشروعية المرابحة بالأدلة التي استدل بها لمشـروعية البيع ومنها قوله    
   C   ثن   C   ثن تعالى:  بقوله  بعضهم  لها  واستدل  تعالى: .  بقوله  بعضهم  لها  واستدل  ثم(١).  ثمثن   7   8   9       ثن   7   8   9       تعالى: تعالى: 
هو  الربح  باعتبار  هو ،  الربح  باعتبار  ثم(٢)،        J    I    H    G    F    E    Dثم       J    I    H    G    F    E    D
الفضل، كما استدل بالقياس على التولية فقد اشتر￯ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة من الفضل، كما استدل بالقياس على التولية فقد اشتر￯ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة من 

سورة البقرة، الآية: (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة، الآية: (   (١)

سورة البقرة، الآية: (١٩٨١٩٨).). سورة البقرة، الآية: (   (٢)
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أبي بكر للهجرة أبي بكر للهجرة بالتولية؛ لأنه حين أراد أبو بكر هبتها له قال بل بالثمن. وقد بالتولية؛ لأنه حين أراد أبو بكر هبتها له قال بل بالثمن. وقد 
اتفق جمهور أهل العلم على مشروعية أصل المرابحة.اتفق جمهور أهل العلم على مشروعية أصل المرابحة.

الوعد من الآمر بالشراء:الوعد من الآمر بالشراء:

  مستند جواز الاســتجابة لطلب العميل في شراء المؤسسة السلعة من جهة مستند جواز الاســتجابة لطلب العميل في شراء المؤسسة السلعة من جهة
معينــة هو: أن ذلك لا يخل بعملية التملك لصالح المؤسســة لا ســيما أن معينــة هو: أن ذلك لا يخل بعملية التملك لصالح المؤسســة لا ســيما أن 
هذا الطلب ليس له صفة الإلزام فللمؤسســة أن تشــتري من جهة أخر￯ ما هذا الطلب ليس له صفة الإلزام فللمؤسســة أن تشــتري من جهة أخر￯ ما 
ا إلى  ا إلى دامت المواصفات المرغوبة متحققة ويمكن إلزام العميل بوعده استنادً دامت المواصفات المرغوبة متحققة ويمكن إلزام العميل بوعده استنادً
عمومات الأدلة من القرآن والسنة بوجوب الوفاء بالعهد والوعد. وقد ورد عمومات الأدلة من القرآن والسنة بوجوب الوفاء بالعهد والوعد. وقد ورد 
بشأن الإلزام بالوعد من طرف واحد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليبشأن الإلزام بالوعد من طرف واحد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١)، ، 

وفتو￯ بيت التمويل الكويتيوفتو￯ بيت التمويل الكويتي(٢) ومصرف قطر الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي(٣) وغيرها. وغيرها.
  ا ăا مســتند إمكانية توجيه عرض الأسعار باســم العميل: أنه لا أثر له عقدي ăمســتند إمكانية توجيه عرض الأسعار باســم العميل: أنه لا أثر له عقدي

ما  لم يقترن بالقبول من العميل. ومســتند أولوية توجيهه باسم المؤسسة ما  لم يقترن بالقبول من العميل. ومســتند أولوية توجيهه باسم المؤسسة 
دفع الالتبــاس. وبذلك صدرت فتو￯ مصرف قطر الإســلاميدفع الالتبــاس. وبذلك صدرت فتو￯ مصرف قطر الإســلامي(٤) وبيت  وبيت 

التمويل الكويتيالتمويل الكويتي(٥). . 
  مســتند منع إجراء المرابحة في حالة قبول العميل للإيجاب الصادر من مســتند منع إجراء المرابحة في حالة قبول العميل للإيجاب الصادر من

البائع هو أن البيع قد انعقد بين البائع والعميل وصارت الســلعة مملوكة البائع هو أن البيع قد انعقد بين البائع والعميل وصارت الســلعة مملوكة 
للعميــل. ولا يؤثر علــى هذا الحكــم أن العميل لم يدفــع الثمن؛ لأنه للعميــل. ولا يؤثر علــى هذا الحكــم أن العميل لم يدفــع الثمن؛ لأنه 
لا  يشــترط أداء الثمن لانعقاد العقد أو صحته، وأداء الثمن هو أثر للعقد لا  يشــترط أداء الثمن لانعقاد العقد أو صحته، وأداء الثمن هو أثر للعقد 

ا فيه. ا فيه.وليس ركنًا ولا شرطً وليس ركنًا ولا شرطً

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٤٠٤٠-٤١٤١ ( (٥/٢، ، ٥/٣).). قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم    (١)
فتو￯ رقم (٤٩٤٩). ).  فتو￯ رقم (  فتو￯ رقم (٨).).(٢)  فتو￯ رقم (   (٣)
فتو￯ رقم (٣٥٣٥).). فتو￯ رقم (  فتو￯ رقم (٨٧٨٧).).(٤)  فتو￯ رقم (   (٥)
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  مستند وجوب إلغاء أي ارتباط ســابق بين العميل والمورد حتى لا تئول مستند وجوب إلغاء أي ارتباط ســابق بين العميل والمورد حتى لا تئول
المعاملة إلى مجرد قرض ربوي، لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط المعاملة إلى مجرد قرض ربوي، لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط 

لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة.لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة.
  مستند التأكد من اختلاف العميل عن المورد هو: تجنب وقوع بيع العينة مستند التأكد من اختلاف العميل عن المورد هو: تجنب وقوع بيع العينة

ا. ا.المحرم شرعً المحرم شرعً
  مستند جواز أن يكون المورد قريبًا للواعد بالشراء، أو كونهما زوجين هو مستند جواز أن يكون المورد قريبًا للواعد بالشراء، أو كونهما زوجين هو

أن كلاă منهما لـــه ذمة منفصلة ما لم يكن ذلــك حيلة على العينة فيحرم؛ أن كلاă منهما لـــه ذمة منفصلة ما لم يكن ذلــك حيلة على العينة فيحرم؛ 
ا لأي تواطؤ محتمــل لتمرير العملية لصالــح العميل. وقد صدرت  ا لأي تواطؤ محتمــل لتمرير العملية لصالــح العميل. وقد صدرت منعً منعً

بشأنه فتو￯ بيت التمويل الكويتيبشأنه فتو￯ بيت التمويل الكويتي(١).
  مســتند منع الوعد من شريك لشريكه بشــراء حصته بالمرابحة؛ أن ذلك مســتند منع الوعد من شريك لشريكه بشــراء حصته بالمرابحة؛ أن ذلك

يئول إلى ضمان الشريك لحصة شريكه وإلى الربا.يئول إلى ضمان الشريك لحصة شريكه وإلى الربا.
  مســتند المنع من إجــراء المرابحــة المؤجلة فــي الذهــب أو الفضة مســتند المنع من إجــراء المرابحــة المؤجلة فــي الذهــب أو الفضة

ا بيد»(٢)، أي بدون ، أي بدون  ا بيد»«يدً أو  العملات قوله صلى الله عليه وسلم في مبادلة الذهــب بالفضة: أو  العملات قوله صلى الله عليه وسلم في مبادلة الذهــب بالفضة: «يدً
تأجيل التقابض. وللعملات حكم الذهب والفضة، وقد تأكد ذلك بقرار تأجيل التقابض. وللعملات حكم الذهب والفضة، وقد تأكد ذلك بقرار 

مجمع الفقه الإسلامي الدوليمجمع الفقه الإسلامي الدولي(٣). . 
  مســتند منع إصدار صكوك مرابحة متداولة أو تجديد المرابحة: أن ذلك مســتند منع إصدار صكوك مرابحة متداولة أو تجديد المرابحة: أن ذلك

من صور بيع الدين المحرمة.من صور بيع الدين المحرمة.
  مســتند منع المواعدة الملزمة هو: أنها تشــبه حينئذ عقد البيع نفسه قبل مســتند منع المواعدة الملزمة هو: أنها تشــبه حينئذ عقد البيع نفسه قبل

فتو￯ رقم (٥٥٥٥).). فتو￯ رقم (   (١)
تقدم تخريجه ص٦٥٦٥. تقدم تخريجه ص   (٢)

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٣)
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المرابحةالمرابحةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨) ) 

التملك. وقد صدر بشأن المنع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليالتملك. وقد صدر بشأن المنع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١).

  ا؛ فلا يترتب ا؛ فلا يترتب مستند جواز الاتفاق على تعديل بنود الوعد هو: أنه ليس بيعً مستند جواز الاتفاق على تعديل بنود الوعد هو: أنه ليس بيعً
ا. ا.على تعديل الربح والأجل جدولة الدين الممنوعة شرعً على تعديل الربح والأجل جدولة الدين الممنوعة شرعً

  مســتند تطبيق خيار الشرط حديث حبان بن منقذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: مســتند تطبيق خيار الشرط حديث حبان بن منقذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: «إذا «إذا
أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل ســلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل ســلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال 
فإن رضيت فأمسك وإن ســخطت فارددها على صاحبها»فإن رضيت فأمسك وإن ســخطت فارددها على صاحبها»(٢). وقد صدر . وقد صدر 
بتأكيد تطبيق خيار الشــرط في المرابحة قرار النــدوة الفقهية الثانية لبيت بتأكيد تطبيق خيار الشــرط في المرابحة قرار النــدوة الفقهية الثانية لبيت 

التمويل الكويتي.التمويل الكويتي.
  مســتند المنع من عمولة الارتباط هو أنها مقابل حــق التعاقد وهو إرادة مســتند المنع من عمولة الارتباط هو أنها مقابل حــق التعاقد وهو إرادة

ومشيئة وليس محلاă للمعاوضة.ومشيئة وليس محلاă للمعاوضة.
  مســتند المنع من عمولة التســهيلات هو أنــه إذا كان لا يجوز الحصول مســتند المنع من عمولة التســهيلات هو أنــه إذا كان لا يجوز الحصول

على مقابل في حالة إعطاء الأموال فعلاً إلى العميل، فلا تجوز -من باب على مقابل في حالة إعطاء الأموال فعلاً إلى العميل، فلا تجوز -من باب 
أولى- العمولة مقابل استعداد المؤسسة لمداينة العميل بالأجل.أولى- العمولة مقابل استعداد المؤسسة لمداينة العميل بالأجل.

  مســتند تحميل مصروفات إعداد العقود المبرمة بين المؤسسة والعميل مســتند تحميل مصروفات إعداد العقود المبرمة بين المؤسسة والعميل
لطرفي العقد هو أن الانتفاع بها حاصل للطرفين ولم يترتب عليه محظور لطرفي العقد هو أن الانتفاع بها حاصل للطرفين ولم يترتب عليه محظور 
شرعي. ومستند جواز اشتراط تحمل أحدهما لها هو أنها من قبيل الشرط شرعي. ومستند جواز اشتراط تحمل أحدهما لها هو أنها من قبيل الشرط 

الجائز.الجائز.
  ر هو أن هذه الكفالة فيها ر هو أن هذه الكفالة فيها مستند مشروعية كفالة العميل حسن أداء المصدَّ مستند مشروعية كفالة العميل حسن أداء المصدَّ

توثيق للحقوق، وهي لا تخل بأي من ضوابط عملية المرابحة.توثيق للحقوق، وهي لا تخل بأي من ضوابط عملية المرابحة.
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٤١٤١ ( (٥/٣).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)

أخرجه ابن ماجه في سننه ٧٨٩٧٨٩/٢. أخرجه ابن ماجه في سننه    (٢)
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  مستند منع شــمول كفالة العميل مخاطر نقل الســلعة هو أن السلعة في مستند منع شــمول كفالة العميل مخاطر نقل الســلعة هو أن السلعة في
ا، والخراج بالضمان.  ا، والخراج بالضمان. ضمان مالكها، والعميل ليس مالكً ضمان مالكها، والعميل ليس مالكً

  مســتند جواز أخذ هامش الجدية هو أنه من قبيل التوثيق لما قد يلحق من مســتند جواز أخذ هامش الجدية هو أنه من قبيل التوثيق لما قد يلحق من
ضرر.ضرر.

  مستند جواز أخذ العربون عند إبرام العقد فعل عمر رضي الله عنه بمحضر مستند جواز أخذ العربون عند إبرام العقد فعل عمر رضي الله عنه بمحضر
من الصحابةمن الصحابة(١)، وقد أخذ به الإمام أحمد. وقد صدر بشــأن العربون قرار ، وقد أخذ به الإمام أحمد. وقد صدر بشــأن العربون قرار 

مجمع الفقه الإسلامي الدوليمجمع الفقه الإسلامي الدولي(٢).
تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما:تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما:

  (٣)«مســتند تحريم بيع السلعة قبل تملكها قوله صلى الله عليه وسلم: مســتند تحريم بيع السلعة قبل تملكها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك»«لا تبع ما ليس عندك
وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملكوحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك(٤). . 

  ا غير ا غير مســتند أولوية أن يكون الوكيل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصً مســتند أولوية أن يكون الوكيل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصً
الآمر بالشراء هو الابتعاد عن الصورية والالتباس بأن التملك هو لصالح الآمر بالشراء هو الابتعاد عن الصورية والالتباس بأن التملك هو لصالح 
الآمر بالشــراء، ولكي يظهر دور المؤسســة في العمليــة، وللفصل بين الآمر بالشــراء، ولكي يظهر دور المؤسســة في العمليــة، وللفصل بين 

الضمانين: ضمان المؤسسة وضمان الآمر بالشراء بعد البيع.الضمانين: ضمان المؤسسة وضمان الآمر بالشراء بعد البيع.
  ر هو اجتناب الشبهة ر هو اجتناب الشبهة مستند مطالبة المؤسســة بدفع الثمن مباشرة للمصدَّ مستند مطالبة المؤسســة بدفع الثمن مباشرة للمصدَّ

في تحول المعاملة إلى مجرد تمويل بفائدة.في تحول المعاملة إلى مجرد تمويل بفائدة.
  مســتند وجوب الفصل بين الضمانين ـ في حالة تملك المؤسسة السلعة مســتند وجوب الفصل بين الضمانين ـ في حالة تملك المؤسسة السلعة

تقدم ص١٤٨١٤٨. تقدم ص   (١)
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٧٢٧٢ ( (٨/٣) بشأن العربون.) بشأن العربون. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٢)

أخرجه الترمذي في سننه ٥٣٤٥٣٤/٣. أخرجه الترمذي في سننه    (٣)
أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ٦٦٦٦/٥) دار الحرمين، القاهرة ) دار الحرمين، القاهرة ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ. أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط    (٤)
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بالتوكيل ـ لتجنب تداخل الضمانين.بالتوكيل ـ لتجنب تداخل الضمانين.
  مستند كون الأصل توجيه المستندات إلى المؤسسة أن الشراء يتم لصالح مستند كون الأصل توجيه المستندات إلى المؤسسة أن الشراء يتم لصالح

المؤسسة نفسها.المؤسسة نفسها.
  ،مستند طلب إفصاح الوكيل بالتوكيل باسم المؤسسة هو انضباط التعامل، مستند طلب إفصاح الوكيل بالتوكيل باسم المؤسسة هو انضباط التعامل

ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد.ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد.
  مســتند وجوب القبض قبل البيع هو التحقق من تحمل المؤسســة تبعة مســتند وجوب القبض قبل البيع هو التحقق من تحمل المؤسســة تبعة

هلاك السلعة قبل بيعها إلى العميل.هلاك السلعة قبل بيعها إلى العميل.
  مســتند فصل عقد التوكيل عن عملية المرابحة هــو منع توهم الربط بين مســتند فصل عقد التوكيل عن عملية المرابحة هــو منع توهم الربط بين

عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة.عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة.
  مستند الاكتفاء بالقبض الحكمي، وكون القبض للأشياء بحسب طبيعتها مستند الاكتفاء بالقبض الحكمي، وكون القبض للأشياء بحسب طبيعتها

هو: أن الشــرع لم يحدد صورة معينة للقبض بل ترك ذلك للعرف ولأن هو: أن الشــرع لم يحدد صورة معينة للقبض بل ترك ذلك للعرف ولأن 
الغرض مــن القبض التمكن من التصرف، فكل ما يحصل به التمكن يعد الغرض مــن القبض التمكن من التصرف، فكل ما يحصل به التمكن يعد 

ا. ا.قبضً قبضً
  عن عقد الشراء بالمرابحة ăعن عقد الشراء بالمرابحة مستند وجوب كون عقد توكيل العميل مستقلا ăمستند وجوب كون عقد توكيل العميل مستقلا

هو: خشية توهم الربط بين عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة. هو: خشية توهم الربط بين عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة. 
  مستند تحمل المؤسسة مصروفات التأمين هو أنها مصروفات تتبع ملكية مستند تحمل المؤسسة مصروفات التأمين هو أنها مصروفات تتبع ملكية

العين.العين.
إبرام عقد المرابحة:إبرام عقد المرابحة:

  مســتند استحقاق المؤسســة التعويض في حال نكول العميل عن الوعد مســتند استحقاق المؤسســة التعويض في حال نكول العميل عن الوعد
الملزم منه بشراء السلعة هو أن ما قد يلحق من ضرر بالمؤسسة قد تسبب الملزم منه بشراء السلعة هو أن ما قد يلحق من ضرر بالمؤسسة قد تسبب 
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به العميل وذلك بإدخاله المؤسسة في أمر لم تكن لتدخل فيه لولا الوعد. به العميل وذلك بإدخاله المؤسسة في أمر لم تكن لتدخل فيه لولا الوعد. 
وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليوقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١). . 

  مســتند اقتصار التعويض على الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير مســتند اقتصار التعويض على الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير
الواعــد أن الضمان المشــروع هو مــا يرفع الضرر الفعلــي فقط، ولأن الواعــد أن الضمان المشــروع هو مــا يرفع الضرر الفعلــي فقط، ولأن 
استحقاق المؤسسة للربح الفائت لا يكون إلا بوجود عقد المرابحة ولم استحقاق المؤسسة للربح الفائت لا يكون إلا بوجود عقد المرابحة ولم 

يوجد. يوجد. 
  مســتند وجوب إفصاح المؤسسة عن كون الثمن الذي اشترت به السلعة مســتند وجوب إفصاح المؤسسة عن كون الثمن الذي اشترت به السلعة

مؤجلاً هو أن المرابحة بيع أمانة فيجب فيه الإخبار بالثمن من حيث كميته مؤجلاً هو أن المرابحة بيع أمانة فيجب فيه الإخبار بالثمن من حيث كميته 
وصفته، لأن الثمن المؤجل أكثر.وصفته، لأن الثمن المؤجل أكثر.

  العرف بإضافته من مصروفات تتعلق بالسلعة أن ￯العرف بإضافته من مصروفات تتعلق بالسلعة أن  مســتند إضافة ما جر ￯مســتند إضافة ما جر 
تلك المصاريف المدفوعة للغير ملحقة بالثمن.تلك المصاريف المدفوعة للغير ملحقة بالثمن.

  مستند استفادة المشــتري من الحسم الذي تحصل عليه المؤسسة هو أن مستند استفادة المشــتري من الحسم الذي تحصل عليه المؤسسة هو أن
المرابحة زيادة على الثمن الأصلي فإذا خفض الثمن الأصلي السابق كان المرابحة زيادة على الثمن الأصلي فإذا خفض الثمن الأصلي السابق كان 

ما بعد التخفيض هو الثمن الذي تقع به المرابحة.ما بعد التخفيض هو الثمن الذي تقع به المرابحة.
 .مستند وجوب تحديد الثمن والربح هو: لنفي الجهالة والغرر.مستند وجوب تحديد الثمن والربح هو: لنفي الجهالة والغرر
  مســتند وجوب بيان الربح منفصلاً عن الثمن الأصلــي، وعدم الاكتفاء مســتند وجوب بيان الربح منفصلاً عن الثمن الأصلــي، وعدم الاكتفاء

بالثمن الإجمالي هو: أن المرابحة بيع بالثمن الأصلي مع زيادة، لذا يجب بالثمن الإجمالي هو: أن المرابحة بيع بالثمن الأصلي مع زيادة، لذا يجب 
بيان الزيادة الحاصلة على الثمن الأصلي حتى يقع التراضي عليها.بيان الزيادة الحاصلة على الثمن الأصلي حتى يقع التراضي عليها.

  مســتند جواز تقســيط الثمن: أن المرابحة من عقود البيع التي يجوز فيها مســتند جواز تقســيط الثمن: أن المرابحة من عقود البيع التي يجوز فيها
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٤٠٤٠-٤١٤١ ( (٥/٢، ، ٥/٣).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
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تعجيل الثمن أو تأجيله وتقسيطه، ومســتند تحريم المطالبة بالزيادة عن تعجيل الثمن أو تأجيله وتقسيطه، ومســتند تحريم المطالبة بالزيادة عن 
التأخير أن ذلك ربا الجاهلية المحرم.التأخير أن ذلك ربا الجاهلية المحرم.

  مستند جواز اشتراط البراءة من العيوب أن المطالبة بضمان العيب الخفي مستند جواز اشتراط البراءة من العيوب أن المطالبة بضمان العيب الخفي
حق للمشتري متعلق بالمبيع فيحق لـــه التنازل عنه وهو قول جماعة من حق للمشتري متعلق بالمبيع فيحق لـــه التنازل عنه وهو قول جماعة من 

أهل العلمأهل العلم(١).
  مســتند جواز اشــتراط الفســخ هو: أن الأصل في الشــروط الجواز مســتند جواز اشــتراط الفســخ هو: أن الأصل في الشــروط الجواز

والصحة وهذا الشــرط لا يحل حراما ولا يحرم حــلالاً فينطبق عليه والصحة وهذا الشــرط لا يحل حراما ولا يحرم حــلالاً فينطبق عليه 
ا أو حرم  ا أحل حرامً ا أو حرم «المســلمون عند شــروطهم إلا شــرطً ا أحل حرامً حديث: حديث: «المســلمون عند شــروطهم إلا شــرطً

.(٢)« »حلالاً حلالاً
ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها:ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها:

  :مســتند جواز اشــتراط حلول الأقســاط بالتأخر عــن الأداء قوله صلى الله عليه وسلم: مســتند جواز اشــتراط حلول الأقســاط بالتأخر عــن الأداء قوله صلى الله عليه وسلم
«المسلمون على شــروطهم»«المسلمون على شــروطهم». والأجل حق المشتري (المدين) فيحق له . والأجل حق المشتري (المدين) فيحق له 

التنازل عنه أو تعليق التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد.التنازل عنه أو تعليق التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد.
  مســتند مشــروعية طلب ضمانات للســداد: أن ذلك لا يخالف مقتضى مســتند مشــروعية طلب ضمانات للســداد: أن ذلك لا يخالف مقتضى

العقد بل يؤكده. والضمانات تلائم عقود المداينات.العقد بل يؤكده. والضمانات تلائم عقود المداينات.
اق ٤٣٩٤٣٩/٤، ،  اق  ومــا بعدها، التاج والإكليــل للموّ ينظر بدائع الصنائع للكاســاني ٢٧٦٢٧٦/٥ ومــا بعدها، التاج والإكليــل للموّ ينظر بدائع الصنائع للكاســاني    (١)
المهذب للشيرازي المهذب للشيرازي ٢٨٤٢٨٤/١، المغني لابن قدامة ، المغني لابن قدامة ١٢٩١٢٩/٤، كشاف القناع للبهوتي ، كشاف القناع للبهوتي ٢٢٨٢٢٨/٣ 

وما بعدها.وما بعدها.
أخرجه أحمد في المســند (٣١٢٣١٢/١)، وابن ماجه بإسناد حســن ()، وابن ماجه بإسناد حســن (٧٨٤٧٨٤/٢ طبع مصطفى  طبع مصطفى  أخرجه أحمد في المســند (   (٢)
البابي الحلبي، القاهرة، البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م)، والحاكم طبع حيدرآباد، الهند - م)، والحاكم طبع حيدرآباد، الهند - ١٣٥٥١٣٥٥هـ، هـ، 
والبيهقــي (والبيهقــي (٧٠٧٠/٦، ، ١٥٦١٥٦، ، ١٣٣١٣٣/١٠١٠، طبــع حيدرآباد، الهنــد - ، طبــع حيدرآباد، الهنــد - ١٣٥٥١٣٥٥هـ)، والدارقطني هـ)، والدارقطني 

(٧٧٧٧/٣، ، ٢٨٨٢٨٨/٤، طبع دار المحاسن للطباعة، القاهرة ، طبع دار المحاسن للطباعة، القاهرة ١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م).م).



٢٣٢٢٣٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  مستند منع اشــتراط عدم انتقال الملكية: أن هذا الشــرط ينافي مقتضى مستند منع اشــتراط عدم انتقال الملكية: أن هذا الشــرط ينافي مقتضى
عقد البيع وهو انتقال الملكية. ومســتند جواز إرجاء تســجيل الســلعة عقد البيع وهو انتقال الملكية. ومســتند جواز إرجاء تســجيل الســلعة 
ا من انتقال  ا من انتقال باسم العميل لغرض ضمان سداد الثمن أن ذلك لا يمنع شرعً باسم العميل لغرض ضمان سداد الثمن أن ذلك لا يمنع شرعً

الملكية للمشتري.الملكية للمشتري.
  مســتند جواز الاشــتراط على المدين المماطل بالتــزام التصدق بمبلغ مســتند جواز الاشــتراط على المدين المماطل بالتــزام التصدق بمبلغ

زائد عن الدين لتصرفه المؤسســة في وجوه البر هو أنه من قبيل الالتزام زائد عن الدين لتصرفه المؤسســة في وجوه البر هو أنه من قبيل الالتزام 
بالتبرع المعروف عند المالكية وهو قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن بالتبرع المعروف عند المالكية وهو قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن 

إبراهيم  بن دينار من فقهاء الماكيةإبراهيم  بن دينار من فقهاء الماكية(١).
  مســتند تحريم الزيادة في الدين مقابل زيادة الأجل هو: أن ذلك من قبيل مســتند تحريم الزيادة في الدين مقابل زيادة الأجل هو: أن ذلك من قبيل

الربا، وهو ربا الجاهلية.الربا، وهو ربا الجاهلية.
  مســتند جواز التنازل عن جزء من الثمن بتعجيل السداد أن الوضع مقابل مســتند جواز التنازل عن جزء من الثمن بتعجيل السداد أن الوضع مقابل

التعجيــل مصالحة بين الدائــن والمدين على أقل مــن الدين، وهذا من التعجيــل مصالحة بين الدائــن والمدين على أقل مــن الدين، وهذا من 
الصلح المشروع كما ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ونصه: الصلح المشروع كما ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ونصه: 
«ضع شــطر دينك»«ضع شــطر دينك»(٢) وقد صدر بشــأنه قرار من مجمع الفقه الإسلامي  وقد صدر بشــأنه قرار من مجمع الفقه الإسلامي 

الدوليالدولي(٣).

  أنه يؤدي إلى تفريغ الذمتين، أي يؤدي ،￯أنه يؤدي إلى تفريغ الذمتين، أي يؤدي مستند تسديد الدين بعملة أخر ،￯مستند تسديد الدين بعملة أخر
ا وشراء،  ا وشراء، إلى وفاء الدين بإسقاطه، وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعً إلى وفاء الدين بإسقاطه، وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعً
وبعــض الصور المذكورة في المعيار وردت فيها نصوص، منها الحديث وبعــض الصور المذكورة في المعيار وردت فيها نصوص، منها الحديث 

ينظر كتاب: تحرير الكلام في مســائل الالتزام، للحطاب ص٧١٧١-٧٦٧٦، وقرارات وقد ورد ، وقرارات وقد ورد  ينظر كتاب: تحرير الكلام في مســائل الالتزام، للحطاب ص   (١)
تأكيد ذلك في توصيات وقرارات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي.تأكيد ذلك في توصيات وقرارات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي.

أخرجه البخاري ١٧٩١٧٩/١، ، ٩٦٥٩٦٥/٢. أخرجه البخاري    (٢)
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٤٦٤ ( (٧/٢).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٣)
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المروي عن ابن عمر رضي اللــه عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة المروي عن ابن عمر رضي اللــه عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة 
رضي الله عنها فقلت: يارسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع رضي الله عنها فقلت: يارسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من 
هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذ بسعر «لا بأس أن تأخذ بسعر 
يومها ما لم تفترقا وبينكما شــيء»يومها ما لم تفترقا وبينكما شــيء»(١). كمــا أن بعض الصور هي من قبيل . كمــا أن بعض الصور هي من قبيل 

المقاصة وهي مشروعة.المقاصة وهي مشروعة.

أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وروي  أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وروي    (١)
ا على ابن عمر (التلخيص الحبير ٢٦٢٦/٣).). ا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفً ا على ابن عمر (التلخيص الحبير مرفوعً ا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفً مرفوعً



٢٣٤٢٣٤
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التعريفاتالتعريفات

المرابحة: المرابحة: 
هي بيع المؤسسة إلى عميلها (الآمر بالشراء) سلعة بزيادة محددة على ثمنها  هي بيع المؤسسة إلى عميلها (الآمر بالشراء) سلعة بزيادة محددة على ثمنها    
أو تكلفتها بعد تحديد تلك الزيادة (ربح المرابحة) في الوعد وتسمى المرابحة أو تكلفتها بعد تحديد تلك الزيادة (ربح المرابحة) في الوعد وتسمى المرابحة 
بتأجيل  المصرفية  المرابحة  وتقترن  العادية  المرابحة  عن  لتمييزها  بتأجيل المصرفية  المصرفية  المرابحة  وتقترن  العادية  المرابحة  عن  لتمييزها  المصرفية 
ا، وحينئذ  ا، وحينئذ الثمن مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها، فهناك مرابحة حالة أيضً الثمن مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها، فهناك مرابحة حالة أيضً

يقتصر البائع على الربح الأصلي دون مقابل الأجل.يقتصر البائع على الربح الأصلي دون مقابل الأجل.
عمولة الارتباط:عمولة الارتباط:

العملية  في  للدخول  العميل  من  المؤسسة  تأخذه  الذي  المبلغ  أو  النسبة  هي  العملية   في  للدخول  العميل  من  المؤسسة  تأخذه  الذي  المبلغ  أو  النسبة  هي   
ولو  لم يتعاقد العميلولو  لم يتعاقد العميل

العربون:العربون:
هو مبلغ من المال يدفعه العميل المشتري إلى المؤسسة بعد إبرام العقد على  هو مبلغ من المال يدفعه العميل المشتري إلى المؤسسة بعد إبرام العقد على    
أنه إن أمضى البيع خلال المدة المحددة احتسب المبلغ من الثمن وإن عدل أنه إن أمضى البيع خلال المدة المحددة احتسب المبلغ من الثمن وإن عدل 

عن الشراء يكون المبلغ كله للمؤسسة.عن الشراء يكون المبلغ كله للمؤسسة.
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المرابحةالمرابحةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨) ) 

التمويل الجماعي:التمويل الجماعي:
هو علاقة مشاركة في تمويل مشروع ما يكون لطرفين أو عدة أطرف مصلحة  هو علاقة مشاركة في تمويل مشروع ما يكون لطرفين أو عدة أطرف مصلحة    
دخول  هو  أو  عليه.  المتفق  حسب  على  بينهم  الإيراد  أو  الربح  وتوزيع  دخول فيه  هو  أو  عليه.  المتفق  حسب  على  بينهم  الإيراد  أو  الربح  وتوزيع  فيه 
مشتركة،  استثمارية  عملية  في  المالية)  (المؤسسات  الشركات  من  مشتركة، مجموعة  استثمارية  عملية  في  المالية)  (المؤسسات  الشركات  من  مجموعة 
للمجموعة  وتكون  المشروعة،  الصيغ  من  واحدة  طريق  عن  إحداها  للمجموعة بقيادة  وتكون  المشروعة،  الصيغ  من  واحدة  طريق  عن  إحداها  بقيادة 

خلال مدة العملية شخصية مستقلة عن شخصيات الشركات المشتركة.خلال مدة العملية شخصية مستقلة عن شخصيات الشركات المشتركة.
التسهيلات:التسهيلات:

هي الحد الأعلى لمبلغ تعتمده المؤسسة للعميل، فيحق له الاستفادة منه في  هي الحد الأعلى لمبلغ تعتمده المؤسسة للعميل، فيحق له الاستفادة منه في    
عدد من التعاملات، وقد يتقيد بنوع معين من المعاملات أو من السلع أو بفترة عدد من التعاملات، وقد يتقيد بنوع معين من المعاملات أو من السلع أو بفترة 

محددة.محددة.





(١)

ا باســم «المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل  صدر محتو￯ هذا المعيار ســابقً ا باســم «المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل *  صدر محتو￯ هذا المعيار ســابقً  *
رقم (رقم (٢): الإجــارة والإجارة المنتهية بالتمليك». وقد تم إعادة إصداره في شــكل معيار، ): الإجــارة والإجارة المنتهية بالتمليك». وقد تم إعادة إصداره في شــكل معيار، 
ا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير  ا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير اســتنادً اســتنادً

شرعية.  شرعية.  

ل) (معيار معدَّ
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأســس والأحكام الشــرعية للإجارة والإجارة يهدف هذا المعيار إلى بيان الأســس والأحكام الشــرعية للإجارة والإجارة 
ا من الوعد بالاستئجار - في حالة وجود وعد - وانتهاء بإعادة  ا من الوعد بالاستئجار - في حالة وجود وعد - وانتهاء بإعادة المنتهية بالتمليك، بدءً المنتهية بالتمليك، بدءً
العين المؤجرة في الإجارة التشــغيلية، أو تمليكها في الإجارة المنتهية بالتمليك في العين المؤجرة في الإجارة التشــغيلية، أو تمليكها في الإجارة المنتهية بالتمليك في 
ا إلى بيان الضوابط الشــرعية التي يجب  ا إلى بيان الضوابط الشــرعية التي يجب نهاية مدة الإجارة أو خلالها، كما يهدف أيضً نهاية مدة الإجارة أو خلالها، كما يهدف أيضً

مراعاتها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)مراعاتها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هــذا المعيار إجارة الأعيان إجارة تشــغيلية أو إجارة منتهية بالتمليك، يتناول هــذا المعيار إجارة الأعيان إجارة تشــغيلية أو إجارة منتهية بالتمليك، 

سواء كانت المؤسسة مؤجرة أم مستأجرة.سواء كانت المؤسسة مؤجرة أم مستأجرة.
ولا يتناول صكوك الإجارة لأنها ضمن معيار صكوك الاســتثمار، ولا إجارة ولا يتناول صكوك الإجارة لأنها ضمن معيار صكوك الاســتثمار، ولا إجارة 

ا بها.  ăا خاص ا بها. الأشخاص (عقد العمل) لأن لها معيارً ăا خاص الأشخاص (عقد العمل) لأن لها معيارً

٢. الوعد بالاستئجار:. الوعد بالاستئجار:
الأصل أن تقع الإجارة على عين أو منفعة مملوكة للمؤجر، ويجوز أن  الأصل أن تقع الإجارة على عين أو منفعة مملوكة للمؤجر، ويجوز أن    ١/٢
يطلب العميل من المؤسسة أن تشتري العين أو تحصل على منفعة أحد يطلب العميل من المؤسسة أن تشتري العين أو تحصل على منفعة أحد 

الموجودات مما يرغب العميل في استئجاره ويعد بذلك.الموجودات مما يرغب العميل في استئجاره ويعد بذلك.

الأصل أن تتم عملية التأجير من دون أن يســبقها تنظيم إطار عام حيث  الأصل أن تتم عملية التأجير من دون أن يســبقها تنظيم إطار عام حيث    ٢/٢
يقع إبرام الإجارة مباشــرة، ويجوز تنظيم إطار عام للاتفاقية التي تنظم يقع إبرام الإجارة مباشــرة، ويجوز تنظيم إطار عام للاتفاقية التي تنظم 
عمليات الإجــارة بين المؤسســة والعميل متضمنة الشــروط العامة عمليات الإجــارة بين المؤسســة والعميل متضمنة الشــروط العامة 
للتعامل بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يوجد عقد إيجار خاص للتعامل بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يوجد عقد إيجار خاص 
لكل عملية في مستند مســتقل يوقع عليه الطرفان، أو بتبادل إشعارين لكل عملية في مستند مســتقل يوقع عليه الطرفان، أو بتبادل إشعارين 

للإيجاب والقبول مع الإحالة إلى الشروط العامة المبينة في الإطار.للإيجاب والقبول مع الإحالة إلى الشروط العامة المبينة في الإطار.
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المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا  ا محددً يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغً ا   ا محددً يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغً  ٣/٢
إلى المؤسســة تحجزه لديها لضمــان جدية العميل فــي تنفيذ وعده إلى المؤسســة تحجزه لديها لضمــان جدية العميل فــي تنفيذ وعده 
بالاســتئجار وما يترتب عليه من التزامات، بشــرط ألا يستقطع منه إلا بالاســتئجار وما يترتب عليه من التزامات، بشــرط ألا يستقطع منه إلا 
مقدار الضــرر الفعلي بحيث يتم - عند نكول العميل - تحميل الواعد مقدار الضــرر الفعلي بحيث يتم - عند نكول العميل - تحميل الواعد 
في حال الإجارة مع الوعــد بالتمليك الفرق بين تكلفــة العين المراد في حال الإجارة مع الوعــد بالتمليك الفرق بين تكلفــة العين المراد 
تأجيرهــا ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساســها تأجيرهــا ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساســها 
للغير إجارة منتهية بالتمليك، أما في حال الإجارة التشــغيلية فيتحمل للغير إجارة منتهية بالتمليك، أما في حال الإجارة التشــغيلية فيتحمل 
الواعد عند نكوله الفرق بين تكلفة شــراء العين وثمـــن بيعها للغير إن الواعد عند نكوله الفرق بين تكلفة شــراء العين وثمـــن بيعها للغير إن 

اختار الموعود له البيع، فإن لم يبع فلا يستحق التعويض. اختار الموعود له البيع، فإن لم يبع فلا يستحق التعويض. 
المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لد￯ المؤسسة  المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لد￯ المؤسسة    ٤/٢
فــلا يجوز لها التصــرف فيه، أو أن يكــون أمانة للاســتثمار بأن يأذن فــلا يجوز لها التصــرف فيه، أو أن يكــون أمانة للاســتثمار بأن يأذن 
العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل 
والمؤسســة، ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبــرام عقد الإجارة على والمؤسســة، ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبــرام عقد الإجارة على 

اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة.اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة.
٣. تملك المؤسسة العين المراد إجارتها أو تملك منفعتها:. تملك المؤسسة العين المراد إجارتها أو تملك منفعتها:

يشــترط لصحة عقد الإجارة التي تقع على شيء معين أن يسبق العقد  يشــترط لصحة عقد الإجارة التي تقع على شيء معين أن يسبق العقد    ١/٣
تملك العين المراد إجارتها، أو تملك منفعتها:تملك العين المراد إجارتها، أو تملك منفعتها:

١/١/٣  فإذا كانت العين أو منفعتها مملوكة للمؤسســة فهو الأصل،   فإذا كانت العين أو منفعتها مملوكة للمؤسســة فهو الأصل، 
فيجوز عقد الإجارة عند اتفاق إرادة الطرفين.فيجوز عقد الإجارة عند اتفاق إرادة الطرفين.

٢/١/٣  أمــا إذا كانت العين ســتتملكها المؤسســة بالشــراء من   أمــا إذا كانت العين ســتتملكها المؤسســة بالشــراء من 
الواعد بالاســتئجار (ينظر البند الواعد بالاســتئجار (ينظر البند ٢/٣) أو من غيره، فلا تنعقد ) أو من غيره، فلا تنعقد 
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الإجــارة إلا بعد تملك المؤسســة العين. ويصــح التملك الإجــارة إلا بعد تملك المؤسســة العين. ويصــح التملك 
بعقد البيع ولو  لم يتم تســجيله باسم المشتري (المؤسسة)، بعقد البيع ولو  لم يتم تســجيله باسم المشتري (المؤسسة)، 
ويحق للمشــتري أن يحصل على (سند ضد) لتقرير الملكية ويحق للمشــتري أن يحصل على (سند ضد) لتقرير الملكية 

الحقيقية  له.الحقيقية  له.
يجــوز تملك العين من شــخص أو جهــة ثم إجارتها نفســها إلى من  يجــوز تملك العين من شــخص أو جهــة ثم إجارتها نفســها إلى من    ٢/٣
تملكتها المؤسسة منه، ولا يجوز اشتراط الإجارة في البيع الذي حصل تملكتها المؤسسة منه، ولا يجوز اشتراط الإجارة في البيع الذي حصل 

بــه تملك المؤسسة للعين. بــه تملك المؤسسة للعين. 
يجوز لمن اســتأجر عينًا أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل  يجوز لمن اســتأجر عينًا أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل    ٣/٣
أو بأكثر بأجرة حالة أو مؤجلة (وهو ما يسمى التأجير من الباطن) ما لم أو بأكثر بأجرة حالة أو مؤجلة (وهو ما يسمى التأجير من الباطن) ما لم 
يشترط عليه المالك الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة يشترط عليه المالك الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة 

منه.منه.
يجوز للمســتأجر إجارة العين لمالكها نفســه في مدة الإجارة الأولى  يجوز للمســتأجر إجارة العين لمالكها نفســه في مدة الإجارة الأولى    ٤/٣
بأقــل من الأجرة الأولــى أو بمثلها أو بأكثر منهــا إذا كانت الأجرتان بأقــل من الأجرة الأولــى أو بمثلها أو بأكثر منهــا إذا كانت الأجرتان 
معجلتيــن. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقــد عينة: بتغيير في معجلتيــن. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقــد عينة: بتغيير في 
الأجــرة أو  في الأجل، مثل أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالـــة، الأجــرة أو  في الأجل، مثل أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالـــة، 
ثم يؤجرها المستأجر إلى نفس المؤجر بمائة وعشرة مؤجلة، أو أن تقع ثم يؤجرها المستأجر إلى نفس المؤجر بمائة وعشرة مؤجلة، أو أن تقع 
ا،  ا، الإجارة الأولى بمائة وعشــرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدً الإجارة الأولى بمائة وعشــرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدً
أو أن تكون الأجرة في الإجارتيــن واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة أو أن تكون الأجرة في الإجارتيــن واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة 

بشهر، وفي الثانية بشهرين.بشهر، وفي الثانية بشهرين.
ا منضبطًا، ولو لم  يجوز أن تقع الإجارة علــى موصوف في الذمة وصفً ا منضبطًا، ولو لم   يجوز أن تقع الإجارة علــى موصوف في الذمة وصفً  ٥/٣
ا للمؤجر (الإجــارة الموصوفة في الذمة) حيث يتفق على  ا للمؤجر (الإجــارة الموصوفة في الذمة) حيث يتفق على يكن مملوكً يكن مملوكً
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تسليم العين الموصوفة في موعد سريان العقد، ويراعى في ذلك إمكان تسليم العين الموصوفة في موعد سريان العقد، ويراعى في ذلك إمكان 
تملك المؤجر لها أو صنعها، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن تملك المؤجر لها أو صنعها، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن 
بلفظ السلم أو السلف. وإذا سلم المؤجر غير ما تم وصفه فللمستأجر بلفظ السلم أو السلف. وإذا سلم المؤجر غير ما تم وصفه فللمستأجر 

رفضه وطلب ما تتحقق فيه المواصفات.رفضه وطلب ما تتحقق فيه المواصفات.
يجوز للعميل أن يشــارك المؤسســة في شــراء العين التي يرغب في  يجوز للعميل أن يشــارك المؤسســة في شــراء العين التي يرغب في    ٦/٣
اســتئجارها ثم يســتأجر حصة المؤسســة، فتكون الأجــرة المقررة اســتئجارها ثم يســتأجر حصة المؤسســة، فتكون الأجــرة المقررة 
ا  ا للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية العين فقط؛ فيصبح المستأجر مالكً للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية العين فقط؛ فيصبح المستأجر مالكً

ا له.  ا له. لحصة من العين، ولا تستحق عليه إلا أجـرة ما ليس مملوكً لحصة من العين، ولا تستحق عليه إلا أجـرة ما ليس مملوكً
يجوز للمؤسسة توكيل أحد عملائها بأن يشتري لحسابها ما يحتاجه ذلك يجوز للمؤسسة توكيل أحد عملائها بأن يشتري لحسابها ما يحتاجه ذلك   ٧/٣
العميل من معدات وآليات ونحوها مما هــو محدد الأوصاف والثمن، العميل من معدات وآليات ونحوها مما هــو محدد الأوصاف والثمن، 
بغية أن تؤجره المؤسســة تلك الأشــياء بعد حيازة المؤسسة لها حقيقة بغية أن تؤجره المؤسســة تلك الأشــياء بعد حيازة المؤسسة لها حقيقة 

ا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل إذا تيسر ذلك. ا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل إذا تيسر ذلك.أو  حكمً أو  حكمً
٤. إبرام عقد الإجارة وأحواله:. إبرام عقد الإجارة وأحواله:

إبرام عقد الإجارة وآثاره: إبرام عقد الإجارة وآثاره:   ١/٤
١/١/٤  عقــد الإجارة عقــد لازم لا يملك أحد الطرفيــن الانفراد   عقــد الإجارة عقــد لازم لا يملك أحد الطرفيــن الانفراد 
بفسخه أو تعديله دون موافقة الآخر (ينظر البند بفسخه أو تعديله دون موافقة الآخر (ينظر البند ٢/٢/٥ والبند  والبند 
١/٢/٧والبند ووالبند و٢/٢/٧). ولكن يمكن فســخ الإجارة بالعذر ). ولكن يمكن فســخ الإجارة بالعذر 

الطارئ (ينظر البند الطارئ (ينظر البند ١/٢/٧).).
٢/١/٤    يجب تحديد مدة الإجارة، ويكون ابتداؤها من تاريخ العقد ما يجب تحديد مدة الإجارة، ويكون ابتداؤها من تاريخ العقد ما 
لم يتفق الطرفان على أجل معلوم لابتداء مدة الإجارة، وهي التي لم يتفق الطرفان على أجل معلوم لابتداء مدة الإجارة، وهي التي 

تسمى (الإجارة المضافة) أي المحدد تنفيذها في المستقبل. تسمى (الإجارة المضافة) أي المحدد تنفيذها في المستقبل. 
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٣/١/٤  إذا تأخر المؤجر في تســليم العيــن عن الموعد المحدد في   إذا تأخر المؤجر في تســليم العيــن عن الموعد المحدد في 
عقد الإجارة فإنه لا تستحق أجرة عن المدة الفاصلة بين الموعد عقد الإجارة فإنه لا تستحق أجرة عن المدة الفاصلة بين الموعد 
المحدد في العقد والتسليم الفعلي، ويحسم مقابلها من الأجـرة المحدد في العقد والتسليم الفعلي، ويحسم مقابلها من الأجـرة 

إلا إذا تم الاتفاق على مدة بديلة بعد نهاية مدة العقد. إلا إذا تم الاتفاق على مدة بديلة بعد نهاية مدة العقد. 
٤/١/٤  يجوز أخــذ العربون في الإجارة عند إبرام عقدها، مع ثبوت   يجوز أخــذ العربون في الإجارة عند إبرام عقدها، مع ثبوت 
ا معجلاً  ا معجلاً حق الفســخ للمستأجر لمدة معينة ويكون العربون جزءً حق الفســخ للمستأجر لمدة معينة ويكون العربون جزءً
من الأجرة في حال نفاذ الإجارة، وفي حال النكول يحق للمؤجر من الأجرة في حال نفاذ الإجارة، وفي حال النكول يحق للمؤجر 
أخذ العربون. والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون أخذ العربون. والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون 

عن مقدار الضرر الفعلي. ينظر البند (عن مقدار الضرر الفعلي. ينظر البند (٣/٢).).
أحوال عقد الإجارة: أحوال عقد الإجارة:   ٢/٤

١/٢/٤  يجوز إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمستأجرين متعددين   يجوز إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمستأجرين متعددين 
بحيث لا يشترك عقدان في مدة واحدة على عين واحدة، وهذه بحيث لا يشترك عقدان في مدة واحدة على عين واحدة، وهذه 
الحالة تســمى (ترادف الإجــارات)؛ لأن كل إجارة منها تكون الحالة تســمى (ترادف الإجــارات)؛ لأن كل إجارة منها تكون 
رديفة (لاحقة) للأخر￯، وليســت متزامنة مــع بعضها، وذلك رديفة (لاحقة) للأخر￯، وليســت متزامنة مــع بعضها، وذلك 

على أساس الإجارة المضافة للمستقبل (ينظر البند على أساس الإجارة المضافة للمستقبل (ينظر البند ٢/١/٤).).
٢/٢/٤  إذا أبــرم المؤجر عقد إيجار على عين لمدة معينة، فلا يصح   إذا أبــرم المؤجر عقد إيجار على عين لمدة معينة، فلا يصح 
إبرامه عقد إيجار مع مستأجر آخر خلال مدة عقد الإجارة القائم إبرامه عقد إيجار مع مستأجر آخر خلال مدة عقد الإجارة القائم 

أو بمقدار الباقي في مدتها (ينظر البند أو بمقدار الباقي في مدتها (ينظر البند ٢/١/٧).).
٣/٢/٤  يجــوز أن تتوارد عقود الإجارة لعدة أشــخاص على منفعة   يجــوز أن تتوارد عقود الإجارة لعدة أشــخاص على منفعة 
معينة لعين واحدة ومدة محددة دون تعيين زمن معين لشــخص معينة لعين واحدة ومدة محددة دون تعيين زمن معين لشــخص 
معين، بل يحق لكل منهم اســتيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم معين، بل يحق لكل منهم اســتيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم 
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ا للعرف وهذه الحالة من صور  ا للعرف وهذه الحالة من صور تخصيصه له عند الاستخدام تبعً تخصيصه له عند الاستخدام تبعً
.(.(Time SharingTime Sharing) المهايأة الزمانية في استيفاء المنفعة) المهايأة الزمانية في استيفاء المنفعة

٤/٢/٤  يجوز للمســتأجر تشــريك آخرين معه فيما ملكه من منافع   يجوز للمســتأجر تشــريك آخرين معه فيما ملكه من منافع 
ا فيهــا قبل إيجارها مــن الباطن، فيصبحون  ا فيهــا قبل إيجارها مــن الباطن، فيصبحون بتمليكهــم حصصً بتمليكهــم حصصً
معه شــركاء في منفعة العين المستأجرة. وبعد تملكهم للمنفعة معه شــركاء في منفعة العين المستأجرة. وبعد تملكهم للمنفعة 
وتأجيرهم للعين من الباطن يستحق كل شريك حصة من الأجرة وتأجيرهم للعين من الباطن يستحق كل شريك حصة من الأجرة 

بقدر مشاركته.بقدر مشاركته.
٥. محل الإجارة:. محل الإجارة:

أحكام المنفعة والعين المؤجرة: أحكام المنفعة والعين المؤجرة:   ١/٥
١/١/٥  يشــترط في العيــن المؤجرة أن يمكن الانتفــاع بها مع بقاء   يشــترط في العيــن المؤجرة أن يمكن الانتفــاع بها مع بقاء 
ا، فلا يجوز  ا، فلا يجوز العين. ويشــترط في المنفعة أن تكون مباحة شــرعً العين. ويشــترط في المنفعة أن تكون مباحة شــرعً
م مقصــود من الإجارة؛ كمقر  م مقصــود من الإجارة؛ كمقر إجارة مســكن أو أداة لعمل محرّ إجارة مســكن أو أداة لعمل محرّ
بنــك يتعامل بالفائــدة، أو حانوت لبيع أو تخزيــن ما لا يحل، بنــك يتعامل بالفائــدة، أو حانوت لبيع أو تخزيــن ما لا يحل، 

أو  سيارة لنقل ما لا يجوز.أو  سيارة لنقل ما لا يجوز.
٢/١/٥  يجــوز أن يكون محل الإجــارة حصة من عين مملوكة على   يجــوز أن يكون محل الإجــارة حصة من عين مملوكة على 
ا فيها للمؤجر أم لم يكن  ا فيها للمؤجر أم لم يكن الشــيوع، سواء أكان المستأجر شــريكً الشــيوع، سواء أكان المستأجر شــريكً
ا فيها، ويكون انتفاع المســتأجر بتلك الحصة بالطريقة  ا فيها، ويكون انتفاع المســتأجر بتلك الحصة بالطريقة شــريكً شــريكً
التي كان ينتفع بها المالك (بقســمة المنافــع بالمهايأة الزمانية التي كان ينتفع بها المالك (بقســمة المنافــع بالمهايأة الزمانية 

أو  المكانية) أو بطريقة أخر￯ بموافقة الشريك الآخر.أو  المكانية) أو بطريقة أخر￯ بموافقة الشريك الآخر.
٣/١/٥  يجوز أن تُعقد إجارة على مســكن أو معدات ولو لغير مسلم   يجوز أن تُعقد إجارة على مســكن أو معدات ولو لغير مسلم 
؛ كالبيت للســكنى، و السيارة  ؛ كالبيت للســكنى، و السيارة إذا كان الغرض المعقود له حلالاً إذا كان الغرض المعقود له حلالاً
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للتنقل أو النقل، والحاســوب لتخزين المعلومات، إلا إذا علم للتنقل أو النقل، والحاســوب لتخزين المعلومات، إلا إذا علم 
المؤجــر أو غلب على ظنه أن العين المؤجرة يراد اســتئجارها المؤجــر أو غلب على ظنه أن العين المؤجرة يراد اســتئجارها 

م. م.لعمل محرم؛ تستخدم في محرّ لعمل محرم؛ تستخدم في محرّ
٤/١/٥  يجــب على المســتأجر التقيد بالاســتعمال الملائم للعين   يجــب على المســتأجر التقيد بالاســتعمال الملائم للعين 
المؤجرة أو بالمتعارف عليـــه، والتقيد بالشروط المتفق عليها المؤجرة أو بالمتعارف عليـــه، والتقيد بالشروط المتفق عليها 
ا. كما يجب تجنب إلحاق ضـــرر بالعين بسوء  ا. كما يجب تجنب إلحاق ضـــرر بالعين بسوء المقبولة شــرعً المقبولة شــرعً

الاستعمال أو بالتعدي أو بالإهمال.الاستعمال أو بالتعدي أو بالإهمال.
٥/١/٥  لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة   لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة 
التي تخل بالانتفاع، أو أن يشــترط عدم مسئوليته عما يطرأ على التي تخل بالانتفاع، أو أن يشــترط عدم مسئوليته عما يطرأ على 
العين مــن خلل يؤثر في المنفعة المقصودة من الإجارة ســواء العين مــن خلل يؤثر في المنفعة المقصودة من الإجارة ســواء 

أكان بفعله أم بسبب خارج عن إرادته.أكان بفعله أم بسبب خارج عن إرادته.
ا بتعدي المســتأجر مع بقاء  ăا أو جزئي ăا بتعدي المســتأجر مع بقاء   إذا فاتــت المنفعة كلي ăا أو جزئي ă٦/١/٥  إذا فاتــت المنفعة كلي
العين، فإنه يضمن إعادة المنفعة أو إصلاحها، ولا تسقط الأجرة العين، فإنه يضمن إعادة المنفعة أو إصلاحها، ولا تسقط الأجرة 

عن مدة فوات المنفعة.عن مدة فوات المنفعة.
٧/١/٥  لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر الصيانة الأساسية   لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر الصيانة الأساسية 
للعين التي يتوقف عليها بقــاء المنفعة. و يجوز توكيل المؤجر للعين التي يتوقف عليها بقــاء المنفعة. و يجوز توكيل المؤجر 
للمســتأجر بإجــراءات الصيانة على حســاب المؤجر. وعلى للمســتأجر بإجــراءات الصيانة على حســاب المؤجر. وعلى 

المستأجر الصيانة التشغيلية أو الدورية (العادية).المستأجر الصيانة التشغيلية أو الدورية (العادية).
٨/١/٥  العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر طيلة مدة الإجارة   العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر طيلة مدة الإجارة 
ما لم يقع من المستأجر تعد أو تقصير. ويجوز له أن يؤمن عليها ما لم يقع من المستأجر تعد أو تقصير. ويجوز له أن يؤمن عليها 
عن طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التأمين عن طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التأمين 
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علــى المؤجر، ويمكن للمؤجر أخذها فــي الاعتبار ضمنًا عند علــى المؤجر، ويمكن للمؤجر أخذها فــي الاعتبار ضمنًا عند 
تحديد الأجرة، ولكن لا يجوز له تحميل المســتأجر بعد العقد تحديد الأجرة، ولكن لا يجوز له تحميل المســتأجر بعد العقد 
ا عند تحديد الأجرة.  ا عند تحديد الأجرة. أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعً أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعً
كما يمكن للمؤجر أن يوكل المســتأجر بالقيــام بإجراء التأمين كما يمكن للمؤجر أن يوكل المســتأجر بالقيــام بإجراء التأمين 

على حساب المؤجر.على حساب المؤجر.
أحكام الأجرة:  أحكام الأجرة:      ٢/٥

ا أو عينًا (ســلعة) أو منفعة  ا أو عينًا (ســلعة) أو منفعة   يجــوز أن تكــون الأجرة نقــودً ١/٢/٥  يجــوز أن تكــون الأجرة نقــودً
(خدمــة). ويجب أن تكون الأجرة معلومــة، ويجوز تحديدها (خدمــة). ويجب أن تكون الأجرة معلومــة، ويجوز تحديدها 
بمبلغ للمدة كلها، أو بأقســاط لأجزاء المدة. ويجوز أن تكون بمبلغ للمدة كلها، أو بأقســاط لأجزاء المدة. ويجوز أن تكون 
بمبلغ ثابت أو متغير بحســب أي طريقة معلومة للطرفين (ينظر بمبلغ ثابت أو متغير بحســب أي طريقة معلومة للطرفين (ينظر 

البند البند ٣/٢/٥).).
٢/٢/٥  تجب الأجرة بالعقد، وتستحق باستيفاء المنفعة أو بالتمكين   تجب الأجرة بالعقد، وتستحق باستيفاء المنفعة أو بالتمكين 
من اســتيفائها لا بمجرد توقيع العقد. ويجــوز أن تدفع الأجرة من اســتيفائها لا بمجرد توقيع العقد. ويجــوز أن تدفع الأجرة 
بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة تســاوي بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة تســاوي 
أو  تزيد أو تقل عن مدة الإجارة، فإذا تأخر تسليم العين المؤجرة أو  تزيد أو تقل عن مدة الإجارة، فإذا تأخر تسليم العين المؤجرة 
عن المدة المحددة مدة تزيد عن المتعارف عليه لم يجب الدفع. عن المدة المحددة مدة تزيد عن المتعارف عليه لم يجب الدفع. 
٣/٢/٥  فــي حالة الأجــرة المتغيرة يجب أن تكــون الأجرة للفترة   فــي حالة الأجــرة المتغيرة يجب أن تكــون الأجرة للفترة 
الأولى محددة بمبلــغ معلوم، ويجوز في الفترات التالية اعتماد الأولى محددة بمبلــغ معلوم، ويجوز في الفترات التالية اعتماد 
مؤشــر منضبط تتحدد على أساســه الأجرة للفترات اللاحقة، مؤشــر منضبط تتحدد على أساســه الأجرة للفترات اللاحقة، 
ا بمعيار معلوم لا مجال  ا بمعيار معلوم لا مجال ويشــترط أن يكون هذا المؤشــر مرتبطً ويشــترط أن يكون هذا المؤشــر مرتبطً
فيه للنزاع، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى، لأنه ســيصبح أجرة فيه للنزاع، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى، لأنه ســيصبح أجرة 

الفترة الخاضعة للتحديد.الفترة الخاضعة للتحديد.
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٤/٢/٥  يجــوز الاتفاق علــى أن تكون الأجرة مكونــة من جزءين   يجــوز الاتفاق علــى أن تكون الأجرة مكونــة من جزءين 
محددين أحدهما يســلم للمؤجر، والآخر يبقى لد￯ المستأجر محددين أحدهما يســلم للمؤجر، والآخر يبقى لد￯ المستأجر 
لتغطية أي مصروفات أو نفقات يقرها المؤجر؛ مثل التي تتعلق لتغطية أي مصروفات أو نفقات يقرها المؤجر؛ مثل التي تتعلق 
بتكاليف الصيانة الأساسية والتأمين وغيرها. ويكون الفائض من بتكاليف الصيانة الأساسية والتأمين وغيرها. ويكون الفائض من 
ا للمؤجر، وما  نقص  ăا للمؤجر، وما  نقص الجزء الثاني من الأجرة تحت الحساب حق ăالجزء الثاني من الأجرة تحت الحساب حق

له. له.فعلى المؤجر تحمّ فعلى المؤجر تحمّ
٥/٢/٥  يجــوز باتفاق الطرفيــن تعديل أجرة الفترات المســتقبلية،   يجــوز باتفاق الطرفيــن تعديل أجرة الفترات المســتقبلية، 
أي  المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة أما  أجرة أي  المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة أما  أجرة 
الفترات الســابقة التي لــم تدفع فتصبح دينًا على المســتأجر، الفترات الســابقة التي لــم تدفع فتصبح دينًا على المســتأجر، 

ولا  يجوز اشتراط زيادتها. ولا  يجوز اشتراط زيادتها. 
٦. ضمانات مديونية الإجارة ومعالجتها:. ضمانات مديونية الإجارة ومعالجتها:

يجوز أخذ الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على الأجرة  يجوز أخذ الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على الأجرة    ١/٦
أو الضمــان في حالة التعدي أو التقصير مثــل الرهن والكفالة وحوالة أو الضمــان في حالة التعدي أو التقصير مثــل الرهن والكفالة وحوالة 
الحق على مستحقات المستأجر لد￯ الغير، ولو كانت تلك المستحقات الحق على مستحقات المستأجر لد￯ الغير، ولو كانت تلك المستحقات 

تعويضات تأمين مشروع عن شخص المستأجر وممتلكاته.تعويضات تأمين مشروع عن شخص المستأجر وممتلكاته.

يجوز اشتراط تعجيل الأجرة، كما يجوز تقسيطها، وحينئذ فإن للمؤجر  يجوز اشتراط تعجيل الأجرة، كما يجوز تقسيطها، وحينئذ فإن للمؤجر    ٢/٦
أن يشترط على المستأجـــر حلول باقي الأقســاط إذا تأخر عن سداد أن يشترط على المستأجـــر حلول باقي الأقســاط إذا تأخر عن سداد 
قســط أو أكثر دون عذر معتبر بعد إرسال إشعار من المؤجر بمدة معينة قســط أو أكثر دون عذر معتبر بعد إرسال إشعار من المؤجر بمدة معينة 
مع تمكين المســتأجر من الانتفاع بالعين فــي المدة المتبقية. والأجرة مع تمكين المســتأجر من الانتفاع بالعين فــي المدة المتبقية. والأجرة 
المعجلة بالاشتراط أو الحالة بسبب التأخير في السداد تخضع للتسوية المعجلة بالاشتراط أو الحالة بسبب التأخير في السداد تخضع للتسوية 
في آخر مدة الإجارة أو عند انفســاخها قبيل نهايــة المدة. وأي إمهال في آخر مدة الإجارة أو عند انفســاخها قبيل نهايــة المدة. وأي إمهال 
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من المؤجر يحصل بعد اشتراط التعجيل يعتبر من قبيل المسامحة عن من المؤجر يحصل بعد اشتراط التعجيل يعتبر من قبيل المسامحة عن 
ا للمســتأجر. ويراعى ما جاء في البند  ăا للمســتأجر. ويراعى ما جاء في البند التعجيل مدة الإمهال وليس حق ăالتعجيل مدة الإمهال وليس حق

.(.(٢/٢/٥)
لا يجوز اشتراط زيادة على الأجرة يستحقها المؤجر في حال التأخر في  لا يجوز اشتراط زيادة على الأجرة يستحقها المؤجر في حال التأخر في    ٣/٦

السداد (وينظر البند السداد (وينظر البند ٤/٦). ). 
يجوز أن ينص فــي الإجارة أو الإجارة المنتهيــة بالتمليك على التزام  يجوز أن ينص فــي الإجارة أو الإجارة المنتهيــة بالتمليك على التزام    ٤/٦
العميل المســتأجر المماطل بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من الأجرة العميل المســتأجر المماطل بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من الأجرة 
في حالة تأخره عن ســداد الأجرة المســتحقة في مواعيدها المقررة، في حالة تأخره عن ســداد الأجرة المســتحقة في مواعيدها المقررة، 
بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية 

للمؤسسة.للمؤسسة.
في حالة التنفيذ على الضمانات المقدمة من المســتأجر، يحق للمؤجر  في حالة التنفيذ على الضمانات المقدمة من المســتأجر، يحق للمؤجر    ٥/٦
أن يســتوفي منها ما يتعلق بالأجرة المســتحقة للفترات السابقة فقط، أن يســتوفي منها ما يتعلق بالأجرة المســتحقة للفترات السابقة فقط، 
وليس له استيفاء جميع الأقساط الإيجارية، بما في ذلك الأقساط التي وليس له استيفاء جميع الأقساط الإيجارية، بما في ذلك الأقساط التي 
لم يحل أجلها ولم يقابلها استخدام للمنفعة. ويجوز له أن يستوفي من لم يحل أجلها ولم يقابلها استخدام للمنفعة. ويجوز له أن يستوفي من 
الضمانات كل التعويضات المشــروعة الناتجة عن إخلال المســتأجر الضمانات كل التعويضات المشــروعة الناتجة عن إخلال المســتأجر 

بالعقد. بالعقد. 
٧. طوارئ الإجارة:. طوارئ الإجارة:

بيع العين المؤجرة أو هلاكها: بيع العين المؤجرة أو هلاكها:   ١/٧
١/١/٧  إذا باع المؤجر العين المؤجرة إلى المستأجر منه، فإنه ينتهي   إذا باع المؤجر العين المؤجرة إلى المستأجر منه، فإنه ينتهي 
عقد الإجارة بسبب انتقال ملكية العين للمستأجر وتتبعها ملكية عقد الإجارة بسبب انتقال ملكية العين للمستأجر وتتبعها ملكية 

المنفعة.المنفعة.
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٢/١/٧  يحــق للمؤجر بيع العين المؤجرة لغير المســتأجر، وتنتقل   يحــق للمؤجر بيع العين المؤجرة لغير المســتأجر، وتنتقل 
لة بعقد الإيجار؛ لأنه حق للغير، ولا يشــترط رضا  لة بعقد الإيجار؛ لأنه حق للغير، ولا يشــترط رضا ملكيتها محمّ ملكيتها محمّ
المستأجر، أما المشــتري فإنه إذا لم يعلم بعقد الإيجار فله حق المستأجر، أما المشــتري فإنه إذا لم يعلم بعقد الإيجار فله حق 
فســخ البيع، وإذا علم وقبل فإنه يحل محل المالك السابق في فســخ البيع، وإذا علم وقبل فإنه يحل محل المالك السابق في 

استحقاق الأجرة عن المدة الباقية.استحقاق الأجرة عن المدة الباقية.
٣/١/٧  في حالة الهلاك الكلي للعين ينفســخ عقد الإجارة إذا كانت   في حالة الهلاك الكلي للعين ينفســخ عقد الإجارة إذا كانت 
الإجارة لعين معينة، ولا يجوز أن يشترط في حالة الهلاك الكلي الإجارة لعين معينة، ولا يجوز أن يشترط في حالة الهلاك الكلي 

للعين المؤجرة أداء بقية الأقساط. للعين المؤجرة أداء بقية الأقساط. 
٤/١/٧  العيــن المؤجرة أمانة عند المســتأجر، فــلا يضمنها إلا إذا   العيــن المؤجرة أمانة عند المســتأجر، فــلا يضمنها إلا إذا 
حصل الهلاك بالتعدي أو التقصير منه وحينئذ يعوضها بمثلها إن حصل الهلاك بالتعدي أو التقصير منه وحينئذ يعوضها بمثلها إن 
كان لها مثل، وإلا فإنه يتحمل القيمة التي تقدر بها عند الهلاك.كان لها مثل، وإلا فإنه يتحمل القيمة التي تقدر بها عند الهلاك.

٥/١/٧  فــي حالة الهــلاك الجزئــي للعين المخــل بالمنفعة يحق   فــي حالة الهــلاك الجزئــي للعين المخــل بالمنفعة يحق 
للمستأجر فســخ الإجارة، ويجوز أن يتفقا في حينه على تعديل للمستأجر فســخ الإجارة، ويجوز أن يتفقا في حينه على تعديل 
الأجرة في حالة الهلاك الجزئي للعين إذا تخلى المســتأجر عن الأجرة في حالة الهلاك الجزئي للعين إذا تخلى المســتأجر عن 
حقه في فسخ العقد، ولا يستحق المؤجر أجرة عن مدة التوقف حقه في فسخ العقد، ولا يستحق المؤجر أجرة عن مدة التوقف 
عن الانتفــاع إلا إذا عوضها ( بالاتفاق مع المســتأجر ) بمثلها عن الانتفــاع إلا إذا عوضها ( بالاتفاق مع المســتأجر ) بمثلها 

عقب انتهاء المدة المبينة في العقد. (ينظر البند عقب انتهاء المدة المبينة في العقد. (ينظر البند ٦/١/٥)

٦/١/٧  فــي الإجارة الموصوفة في الذمة فــي حالتي الهلاك الكلي   فــي الإجارة الموصوفة في الذمة فــي حالتي الهلاك الكلي 
أو  الجزئي على المالك تقديم عين بديلة ذات مواصفات مماثلة أو  الجزئي على المالك تقديم عين بديلة ذات مواصفات مماثلة 
للعين الهالكة، ما لم يتفقا في حينه على غير ذلك. ويستمر عقد للعين الهالكة، ما لم يتفقا في حينه على غير ذلك. ويستمر عقد 
الإيجار لباقــي المدة إلا إذا تعذر البديل فينفســخ العقد (ينظر الإيجار لباقــي المدة إلا إذا تعذر البديل فينفســخ العقد (ينظر 

البند البند ٥/٣).).
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إذا توقف المســتأجر عن اســتخدام العين أو أعادها إلى  إذا توقف المســتأجر عن اســتخدام العين أو أعادها إلى      ٧/١/٧
المالــك دون موافقته، فإن الأجرة تســتمر عن المــدة الباقية، المالــك دون موافقته، فإن الأجرة تســتمر عن المــدة الباقية، 
ولا  يحق للمؤجر تأجير العين لمســتأجر آخر في المدة الباقية، ولا  يحق للمؤجر تأجير العين لمســتأجر آخر في المدة الباقية، 
بــل يتركهــا تحت تصــرف المســتأجر الحالــي إلا إذا تنازل بــل يتركهــا تحت تصــرف المســتأجر الحالــي إلا إذا تنازل 
المســتأجر عن باقي المدة إلى المؤجــر فتنتهي الإجارة. (ينظر المســتأجر عن باقي المدة إلى المؤجــر فتنتهي الإجارة. (ينظر 

البند البند ١/٢/٧).).
فسخ عقد الإجارة وانتهاؤه وتجديده: فسخ عقد الإجارة وانتهاؤه وتجديده:   ٢/٧

١/٢/٧  يجوز فسخ عقد الإجارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما   يجوز فسخ عقد الإجارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما 
فســخه إلا بالعذر الطارئ، كما يحق للمســتأجر الفسخ بسبب فســخه إلا بالعذر الطارئ، كما يحق للمســتأجر الفسخ بسبب 
العيب الحادث في العين المخل بالانتفاع، ويحق الفسخ بخيار العيب الحادث في العين المخل بالانتفاع، ويحق الفسخ بخيار 

الشرط لمن اشترطه خلال المدة المحددة.الشرط لمن اشترطه خلال المدة المحددة.
٢/٢/٧  يجوز اشــتراط المؤجر فسخ العقد لعدم سداد المســـتأجر   يجوز اشــتراط المؤجر فسخ العقد لعدم سداد المســـتأجر 

الأجرة أو تأخيرها.الأجرة أو تأخيرها.
٣/٢/٧  لا تنتهي الإجارة بوفاة أحد المتعاقدين، على أنه يجوز لورثة   لا تنتهي الإجارة بوفاة أحد المتعاقدين، على أنه يجوز لورثة 
المستأجر فســخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب المستأجر فســخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب 
وفــاة مورثهم أثقل مــن أن تتحملها مواردهــم أو أنها تتجاوز وفــاة مورثهم أثقل مــن أن تتحملها مواردهــم أو أنها تتجاوز 

حدود حاجتهم.حدود حاجتهم.
٤/٢/٧  تنتهي الإجارة بالهلاك الكلي للعين في إجارة العين المعينة   تنتهي الإجارة بالهلاك الكلي للعين في إجارة العين المعينة 

أو بتعذر استيفاء المنفعة؛ وذلك لفوات المنفعة المقصودة.أو بتعذر استيفاء المنفعة؛ وذلك لفوات المنفعة المقصودة.
٥/٢/٧  يجوز برضا الطرفين إقالة عقد الإجارة قبل سريانه.  يجوز برضا الطرفين إقالة عقد الإجارة قبل سريانه.
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ا للضرر؛  ا للضرر؛   تنتهي الإجارة بانتهاء مدتها، ولكنها تبقى للعذر درءً ٦/٢/٧  تنتهي الإجارة بانتهاء مدتها، ولكنها تبقى للعذر درءً
مثل تأخر بلوغ الأماكن المقصودة من اســتئجار وسائط النقل، مثل تأخر بلوغ الأماكن المقصودة من اســتئجار وسائط النقل، 
وعدم نضج الزرع في الأرض المســتأجرة للزراعة. وتســتمر وعدم نضج الزرع في الأرض المســتأجرة للزراعة. وتســتمر 
 ￯الإجارة حينئذ بأجرة المثل. ويجوز تجديد الإجارة لمدة أخر ￯الإجارة حينئذ بأجرة المثل. ويجوز تجديد الإجارة لمدة أخر
ا  ăا بعدها، سواء حصل التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أم تلقائي ăبعدها، سواء حصل التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أم تلقائي
بوضع نص في العقد بالتجديد عند دخول فترة جديدة إذا لم يتم بوضع نص في العقد بالتجديد عند دخول فترة جديدة إذا لم يتم 

الإشعار برغبة أحد الطرفين في عدم التجديد.الإشعار برغبة أحد الطرفين في عدم التجديد.

٨. تمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك:. تمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك:
يجب في الإجــارة المنتهية بالتمليــك، تحديد طريقــة تمليك العين  يجب في الإجــارة المنتهية بالتمليــك، تحديد طريقــة تمليك العين    ١/٨
 ￯للمســتأجر و يتم ذلك بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة، ويكون بإحد ￯للمســتأجر و يتم ذلك بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة، ويكون بإحد

الطرق الآتية: الطرق الآتية: 
١/١/٨  وعد بالبيع بثمــن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو وعد بالبيع في   وعد بالبيع بثمــن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو وعد بالبيع في 

أثناء مدة الإجارة بأجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق.أثناء مدة الإجارة بأجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق.
٢/١/٨  وعد بالهبة.  وعد بالهبة.

٣/١/٨  عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط.   عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط. 
وفي حــالات إصدار وعــد بالهبة أو وعــد بالبيع أو عقــد هبة معلق  وفي حــالات إصدار وعــد بالهبة أو وعــد بالبيع أو عقــد هبة معلق    
بمستندات مستقلة لا يجوز أن يذكر أنها جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة بمستندات مستقلة لا يجوز أن يذكر أنها جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة 

المنتهية بالتمليك.المنتهية بالتمليك.
الوعــد بالتمليك بإحــد￯ الطرق المذكورة في البنــد ١/٨ ملزم لمن  ملزم لمن  الوعــد بالتمليك بإحــد￯ الطرق المذكورة في البنــد    ٢/٨
صدر منه، ويجب أن يقتصر الوعد الملزم على طرف واحد، أما الطرف صدر منه، ويجب أن يقتصر الوعد الملزم على طرف واحد، أما الطرف 
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ا؛ تجنبًا للمواعدة الملزمة للطرفين الممنوعة؛ لأنها  ا؛ تجنبًا للمواعدة الملزمة للطرفين الممنوعة؛ لأنها الآخر فيكون مخيرً الآخر فيكون مخيرً
حينئذ تشبه العقد.حينئذ تشبه العقد.

في جميع حالات التمليك عن طريــق الوعد بالهبة أو بالبيع، لا بد من  في جميع حالات التمليك عن طريــق الوعد بالهبة أو بالبيع، لا بد من      ٣/٨
إبــرام عقد التمليك عند تنفيــذ الوعد، ولا تنتقل ملكيــة العين تلقائيăا إبــرام عقد التمليك عند تنفيــذ الوعد، ولا تنتقل ملكيــة العين تلقائيăا 

بمجرد وثيقة الوعد الأولى.بمجرد وثيقة الوعد الأولى.
في حال اقتران عقد الإجارة بعقد هبة معلق على شــرط ســداد جميع  في حال اقتران عقد الإجارة بعقد هبة معلق على شــرط ســداد جميع      ٤/٨
الأقســاط الإيجارية في مواعيدها وذلك بوثيقة مستقلة منفصلة، تنتقل الأقســاط الإيجارية في مواعيدها وذلك بوثيقة مستقلة منفصلة، تنتقل 
ملكية العين للمســتأجر إذا تحقق الشــرط دون الحاجــة لأي إجراء ملكية العين للمســتأجر إذا تحقق الشــرط دون الحاجــة لأي إجراء 
تعاقدي آخر، أما إذا تخلف المستأجر عن السداد في الموعد ولو لقسط تعاقدي آخر، أما إذا تخلف المستأجر عن السداد في الموعد ولو لقسط 

واحد فلا تنتقل له الملكية، لعدم تحقق الشرط.واحد فلا تنتقل له الملكية، لعدم تحقق الشرط.
إذا كانت العين المؤجرة مشــتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة  إذا كانت العين المؤجرة مشــتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة    ٥/٨
منتهية بالتمليك فلا بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغير فيها العين منتهية بالتمليك فلا بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغير فيها العين 
المؤجــرة أو قيمتها ما بين عقد الإجارة وموعد بيعها إلى المســتأجر. المؤجــرة أو قيمتها ما بين عقد الإجارة وموعد بيعها إلى المســتأجر. 
ويسري ذلك على حالة التملك المبكر للعين بإبرام عقد بيع خلال مدة ويسري ذلك على حالة التملك المبكر للعين بإبرام عقد بيع خلال مدة 

الإجارة وينظر البند (الإجارة وينظر البند (١/٧).).
مــع مراعاة ما جاء في البنــد ٨/٨ يجب تطبيق أحــكام الإجارة على  يجب تطبيق أحــكام الإجارة على  مــع مراعاة ما جاء في البنــد    ٦/٨
الإجــارة المنتهية بالتمليــك، وهي التي يصدر فيهــا وعد من المؤجر الإجــارة المنتهية بالتمليــك، وهي التي يصدر فيهــا وعد من المؤجر 
بتمليك المستأجر العين المؤجرة، ولا يصح أي مخالفة لتلك الأحكام بتمليك المستأجر العين المؤجرة، ولا يصح أي مخالفة لتلك الأحكام 
بحجة أن العين اشــتريت بناء على وعد من المستأجر بالتملك، أو أنها بحجة أن العين اشــتريت بناء على وعد من المستأجر بالتملك، أو أنها 
ســتئول إليه، أو أنه ملتزم بأقســاط تزيد عن أجرة المثل وتشبه أقساط ســتئول إليه، أو أنه ملتزم بأقســاط تزيد عن أجرة المثل وتشبه أقساط 
ا  ا البيع، أو أن القوانين الوضعية أو معايير المحاسبة التقليدية يعتبرها بيعً البيع، أو أن القوانين الوضعية أو معايير المحاسبة التقليدية يعتبرها بيعً

بالأقساط مع تأخر الملكية.بالأقساط مع تأخر الملكية.
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ا إلى المســتقبل مع إبرام عقد  لا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافً ا إلى المســتقبل مع إبرام عقد   لا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافً  ٧/٨
الإجارة.الإجارة.

إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر استمرار عقد الإجارة إلى نهاية مدته  إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر استمرار عقد الإجارة إلى نهاية مدته      ٨/٨
من دون تسبب من المستأجر في الحالتين، فإنه يرجع إلى أجرة المثل، من دون تسبب من المستأجر في الحالتين، فإنه يرجع إلى أجرة المثل، 
ويرد إلى المســتأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد ويرد إلى المســتأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد 
ا للضرر عن المســتأجر الذي  ا للضرر عن المســتأجر الذي إذا كانت أكثر من أجرة المثل؛ وذلك دفعً إذا كانت أكثر من أجرة المثل؛ وذلك دفعً
رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل فــي مقابلة الوعد له بالتمليك في رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل فــي مقابلة الوعد له بالتمليك في 

نهاية مدة الإجارة.نهاية مدة الإجارة.
٩. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيــار بتاريخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـــ الموافق هـــ الموافق ١٦١٦أيار (مايو) أيار (مايو)  صدر هذا المعيــار بتاريخ    
٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية لصيغة الإجارة والإجارة المنتهية اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية لصيغة الإجارة والإجارة المنتهية 
بالتمليك، وذلك في اجتماعه الرابع المنعقــد في بالتمليك، وذلك في اجتماعه الرابع المنعقــد في ٢٥٢٥ – ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ الموافق هـ الموافق 

٢٩٢٩ – ٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
ثم اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للإجارة والإجارة ثم اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للإجارة والإجارة 
ا شرعيăا وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة  ا شرعيăا وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنتهية بالتمليك لتصبح معيارً المنتهية بالتمليك لتصبح معيارً

المنورة بتاريخ المنورة بتاريخ ٢٨٢٨ صفر  صفر –٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٢١٤٣٢ هـ= هـ=١١١١ –١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩) ) 

نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١) المنعقد في تاريخ ) المنعقد في تاريخ ١٢١٢ ذي القعدة  ذي القعدة 
١٤١٩١٤١٩هـ = هـ = ٢٧٢٧ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م. في البحرين إصدار متطلب شرعي م. في البحرين إصدار متطلب شرعي 

للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بتكليف مستشار شرعي. للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بتكليف مستشار شرعي. 
وفي يوم الثلاثاء وفي يوم الثلاثاء ١٣١٣ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤١٩١٤١٩هـ = هـ = ٣٠٣٠ آذار (مارس)  آذار (مارس) ١٩٩٩١٩٩٩م قررت م قررت 
لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشــار شرعي لإعداد الدراســة الشرعية ومسودة لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشــار شرعي لإعداد الدراســة الشرعية ومسودة 

مشروع المتطلبات الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.مشروع المتطلبات الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
 ـ=   ـ= ه وفي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريخ ١٣١٣- - ١٤١٤ رجب  رجب ١٤٢٠١٤٢٠ه
٢٢٢٢- - ٢٣٢٣ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، ناقشت اللجنة مسودة مشروع المتطلبات م، ناقشت اللجنة مسودة مشروع المتطلبات 
الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات 

اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم 
(٣) المنعقد في البحرين في الفترة من ) المنعقد في البحرين في الفترة من ١٥١٥- - ١٧١٧ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ٢١٢١- - ٢٣٢٣ شــباط  شــباط 
(فبراير) (فبراير) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة مشروع المتطلبات م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة مشروع المتطلبات 
الشــرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وقرر إرســالها إلــى ذوي الاختصاص الشــرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وقرر إرســالها إلــى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
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 ـ=   ـ= ه عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ٢٩٢٩، ، ٣٠٣٠ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١ه
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً ٤ -  - ٥ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت 
سواء منها ما أرســل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقد تولى بعض أعضاء سواء منها ما أرســل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقد تولى بعض أعضاء 

المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ا بتاريخ  ا مشتركً ا بتاريخ عقدت لجنة المعايير الشرعية ولجنة الإفتاء والتحكيم اجتماعً ا مشتركً عقدت لجنة المعايير الشرعية ولجنة الإفتاء والتحكيم اجتماعً
٢١٢١- - ٢٣٢٣ محرم  محرم ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٦٢٦-٢٨٢٨ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في البحرين للتداول م في البحرين للتداول 
في الملاحظات التي أبديت حول مشروع المتطلبات، وأدخلت التعديلات التي رأتها في الملاحظات التي أبديت حول مشروع المتطلبات، وأدخلت التعديلات التي رأتها 

مناسبة في ضوء المناقشات التي دارت في جلسة الاستماع.مناسبة في ضوء المناقشات التي دارت في جلسة الاستماع.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٤) المنعقد في المدينة المنورة في ) المنعقد في المدينة المنورة في 
الفتــرة من الفتــرة من ٢٥٢٥- - ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٩٢٩ – ٣١٣١ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م التعديلات التي م التعديلات التي 
أدخلتها لجنة الدراسات الشــرعية ولجنة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراسات الشــرعية ولجنة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات التي 
رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار باسم المتطلبات الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار باسم المتطلبات الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية 
بالتمليــك بالإجماع في بعض الفقرات، وبالأغلبية فــي بعضها على ما هو مثبت في بالتمليــك بالإجماع في بعض الفقرات، وبالأغلبية فــي بعضها على ما هو مثبت في 

محاضر اجتماعات المجلس.محاضر اجتماعات المجلس.
وقد قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (وقد قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٧) المنعقد في مكة المكرمة ) المنعقد في مكة المكرمة 
بتاريخ بتاريخ ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢ هـ =  هـ = ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ م إعادة  م إعادة 
إصدار جميع المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، إصدار جميع المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، 

وكونت لجنة لهذا الغرض.وكونت لجنة لهذا الغرض.

وفي اجتماعه رقم (وفي اجتماعه رقم (٨) المنعقد فــي المدينة المنورة بتاريخ ) المنعقد فــي المدينة المنورة بتاريخ ٢٨٢٨ صفر- صفر-٤ ربيع  ربيع 
الأول الأول ١٤٢٣١٤٢٣ هـــ =  هـــ = ١١١١- - ١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢ م، اعتمد المجلس الشــرعي إعادة م، اعتمد المجلس الشــرعي إعادة 
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إصدار المتطلبات الشــرعية لصيغ الاســتثمار والتمويل رقم (إصدار المتطلبات الشــرعية لصيغ الاســتثمار والتمويل رقم (٢) الإجارة والإجارة ) الإجارة والإجارة 
المنتهية بالتمليك باسم المعيار الشرعي رقم (المنتهية بالتمليك باسم المعيار الشرعي رقم (٩) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. ) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 

ولم يجر أي تغيير جوهري في المضمون. ولم يجر أي تغيير جوهري في المضمون. 
راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر 
فــي ربيع الثاني فــي ربيع الثاني ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه مارس  هـ يوافقه مارس ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة 
ا وإعادة صياغة  ا وإعادة صياغة اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً

ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
خلال الفترة من خلال الفترة من ١٣١٣ إلى  إلى ١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٦- - ٨ نوفمبر  نوفمبر ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات م التعديلات 
التــي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر المجلس الشــرعي التــي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر المجلس الشــرعي 

ما  رآه  مناسبًا منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.ما  رآه  مناسبًا منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

تمهيد عن مشروعية الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: تمهيد عن مشروعية الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: 
 :الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول
  :ثم(١) وقوله تعالى:  وقوله تعالى      |   {   z   y   ثمثن      |   {   z   y   فمن الكتاب قوله تعالى: فمن الكتاب قوله تعالى: ثن

ثن   T   S   R   Q   P   O   ثمثن   T   S   R   Q   P   O   ثم(٢).

  أعطوا «أعطوا» وقوله:  وقوله: ،  أجره»(٣)،  فليعلمه  ا  أجيرً استأجر  أجره»«من  فليعلمه  ا  أجيرً استأجر  «من  صلى الله عليه وسلم:  قوله  السنة  صلى الله عليه وسلم: ومن  قوله  السنة  ومن 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»(٤). . 

  وقـد وقـع الإجماع علـى مشـروعيتها. وأما المعقـول فلأن الإجارة وسـيلة وقـد وقـع الإجماع علـى مشـروعيتها. وأما المعقـول فلأن الإجارة وسـيلة
للتيسـير علـى النـاس فـي الحصـول علـى المنافـع التـي لا يقـدرون علـى للتيسـير علـى النـاس فـي الحصـول علـى المنافـع التـي لا يقـدرون علـى 

أعيانها. أعيانها.تملـك  تملـك 

سورة القصص، الآية: (٢٦٢٦).). سورة القصص، الآية: (   (١)
سورة الكهف، الآية: (٧٧٧٧).). سورة الكهف، الآية: (   (٢)

أخرجه ابن ماجه في ســننه ٨١٧٨١٧/٢؛ وينظر مجمع الزوائد للهيثمي ؛ وينظر مجمع الزوائد للهيثمي ٩٨٩٨/٤ طبعة دار الريان  طبعة دار الريان  أخرجه ابن ماجه في ســننه    (٣)
للتراث ودار الكتاب العربي.للتراث ودار الكتاب العربي.

أخرجه ابن ماجه في ســننه ٨١٧٨١٧/٢، والطبراني في الأوسط (ينظر مجمع الزوائد للهيثمي ، والطبراني في الأوسط (ينظر مجمع الزوائد للهيثمي  أخرجه ابن ماجه في ســننه    (٤)
.(.(٩٨٩٨/٤
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  وأما الإجارة المنتهية بالتمليك فهي لا تخرج عن كونها عقد إجارة ترتبت عليه وأما الإجارة المنتهية بالتمليك فهي لا تخرج عن كونها عقد إجارة ترتبت عليه
جميع أحكام الإجارة واقترن بها وعد بالتمليك في نهاية مدتها. وقد تأكدت جميع أحكام الإجارة واقترن بها وعد بالتمليك في نهاية مدتها. وقد تأكدت 
الجائزة،  الصور  الذي فصل  الدولي  الفقه الإسلامي  مشروعيتها بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي فصل الصور الجائزة، مشروعيتها بقرار مجمع 

وغير الجائزة من صور التأجير المنتهي بالتمليك.وغير الجائزة من صور التأجير المنتهي بالتمليك.
  هذا، وإن الإجــارة المنتهية بالتمليك المشروعــة تتمــيز عـن البيع الإيجاري هذا، وإن الإجــارة المنتهية بالتمليك المشروعــة تتمــيز عـن البيع الإيجاري

التمليكية  الإجارة  بأن  التقليدية  البنوك  في  به  المعمول  التمليكية )  الإجارة  بأن  التقليدية  البنوك  في  به  المعمول   (Hire-PurchaseHire-Purchase)
التقليدية تطبق أحكام البيع والإجارة كليهما على العين المؤجرة في آن واحد، التقليدية تطبق أحكام البيع والإجارة كليهما على العين المؤجرة في آن واحد، 
ثم تنقل ملكيتها إلى المستأجر بمجرد دفع آخر قسط من أقساط الأجرة دون ثم تنقل ملكيتها إلى المستأجر بمجرد دفع آخر قسط من أقساط الأجرة دون 
أن يكون هناك عقد مستقل للتمليك. أما الإجارة المنتهية بالتمليك المشروعة، أن يكون هناك عقد مستقل للتمليك. أما الإجارة المنتهية بالتمليك المشروعة، 
فإنها تطبق فيها أحكام الإجارة على العين المؤجرة إلى نهاية مدة الإجارة، ثم فإنها تطبق فيها أحكام الإجارة على العين المؤجرة إلى نهاية مدة الإجارة، ثم 

يحصل التمليك إلى المستأجر على النحو المبين في المعيار.يحصل التمليك إلى المستأجر على النحو المبين في المعيار.
  والإجارة المقصودة في هذا المعيار هي إجارة الأعيان (أو الأشياء)، وهي عقد والإجارة المقصودة في هذا المعيار هي إجارة الأعيان (أو الأشياء)، وهي عقد

يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.
الوعد بالاستئجار:الوعد بالاستئجار:

ا من الواعد بالاســتئجار هو الحاجة إلى تأكيد  ا من الواعد بالاســتئجار هو الحاجة إلى تأكيد مســتند طلب المؤسســة مبلغً مســتند طلب المؤسســة مبلغً
جديــة الواعد لأن الوعد الملزم منه يرتب عليــه تبعة مالية إذا نكل عن وعده وتضطر جديــة الواعد لأن الوعد الملزم منه يرتب عليــه تبعة مالية إذا نكل عن وعده وتضطر 
المؤسسة إلى مطالبته وقد يماطل في الأداء. وقد صدرت بشأن هذا المبلغ فتو￯ عن المؤسسة إلى مطالبته وقد يماطل في الأداء. وقد صدرت بشأن هذا المبلغ فتو￯ عن 

الهيئة الشرعية الموحدة للبركة، وينطبق هذا على الإجارة.الهيئة الشرعية الموحدة للبركة، وينطبق هذا على الإجارة.
تملك المؤسسة العين المراد تأجيرها أو تملك منفعتها: تملك المؤسسة العين المراد تأجيرها أو تملك منفعتها: 

  مستند منع تأجير عين معينة غير مملوكة للمؤجر النهي عن بيع الإنسان ما ليس مستند منع تأجير عين معينة غير مملوكة للمؤجر النهي عن بيع الإنسان ما ليس
عنده، والإجارة بيع منفعة.عنده، والإجارة بيع منفعة.



٢٦٢٢٦٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  مستند جواز تملك عين من شخص ثم إجارتها إليه أنها صورة لا تتحقق فيها مستند جواز تملك عين من شخص ثم إجارتها إليه أنها صورة لا تتحقق فيها
العينة.العينة.

  مستند منع اشتراط الإجارة في البيع هو أن تعليق عقود الشراء على وجود عقد مستند منع اشتراط الإجارة في البيع هو أن تعليق عقود الشراء على وجود عقد
الإجارة ممنوع بالنص عند جماعة من الفقهاء، وقد منعه الحديث المعروف الإجارة ممنوع بالنص عند جماعة من الفقهاء، وقد منعه الحديث المعروف 

في النهي عن بيعتين في بيعةفي النهي عن بيعتين في بيعة(١).
  مستند مشروعية الإجارة من الباطن في حال عدم اشتراط المؤجر الامتناع عنه مستند مشروعية الإجارة من الباطن في حال عدم اشتراط المؤجر الامتناع عنه

ومستند  يراها.  التي  بالأجرة  تمليكها  له  فيحق  المنفعة  ملك  المستأجر  أن  ومستند هو  يراها.  التي  بالأجرة  تمليكها  له  فيحق  المنفعة  ملك  المستأجر  أن  هو 
المنع عند الاشتراط هو أن ملكية المنفعة انتقلت للمستأجر مقيدة فعليه مراعاة المنع عند الاشتراط هو أن ملكية المنفعة انتقلت للمستأجر مقيدة فعليه مراعاة 

القيد.القيد.
  يؤدي لا  ذلك  أن  تملكها  قبل  الذمة  في  موصوفة  لعين  الإجارة  جواز  يؤدي مستند  لا  ذلك  أن  تملكها  قبل  الذمة  في  موصوفة  لعين  الإجارة  جواز  مستند 

للنزاع، وهي كالسلم ولا يشترط تعجيل الأجرة فيها على أحد قولين للشافعية للنزاع، وهي كالسلم ولا يشترط تعجيل الأجرة فيها على أحد قولين للشافعية 
والحنابلة.والحنابلة.

  لصالح تأجيرها  المراد  العين  شراء  في  الوكيل  يكون  أن  أفضلية  لصالح مستند  تأجيرها  المراد  العين  شراء  في  الوكيل  يكون  أن  أفضلية  مستند 
المؤسسة  دور  يظهر  ولكي  الصورية  عن  الابتعاد  هو  العميل  غير  المؤسسة المؤسسة  دور  يظهر  ولكي  الصورية  عن  الابتعاد  هو  العميل  غير  المؤسسة 

في العملية.في العملية.

عقد الإجارة:عقد الإجارة:
  المبادلــة على  القائمة  التمليك  عقود  من  أنه  ا  لازمً الإجارة  عقد  كون  المبادلــة مستند  على  القائمة  التمليك  عقود  من  أنه  ا  لازمً الإجارة  عقد  كون  مستند 

بين عوضين والأصـل فيهــا اللزوم لقولـه تعالى: بين عوضين والأصـل فيهــا اللزوم لقولـه تعالى: ثن   ^   _      ثم(٢)ومستند ومستند 
أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ( نيل الأوطار ٢٤٨٢٤٨/٥).). أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ( نيل الأوطار    (١)

سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٢)



٢٦٣٢٦٣

الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩) ) 

المال  إتلاف  إلى  ذلك   ￯لأد الفسخ  لولا  أنه  للأعذار  الإجارة  فسخ  المال جواز  إتلاف  إلى  ذلك   ￯لأد الفسخ  لولا  أنه  للأعذار  الإجارة  فسخ  جواز 
للاستغناء عن المنفعة لسبب لا يد فيه للمستأجر مع دفعه الأجرة.للاستغناء عن المنفعة لسبب لا يد فيه للمستأجر مع دفعه الأجرة.

  مستند وجوب تحديد مدة الإجارة أن عدمه يورث الجهالة ومن ثم المنازعة مستند وجوب تحديد مدة الإجارة أن عدمه يورث الجهالة ومن ثم المنازعة
الإضافة،  فتلائمه  زمني  عقد  أنه  للمستقبل  الإجارة  عقد  إضافة  جواز  الإضافة، ومستند  فتلائمه  زمني  عقد  أنه  للمستقبل  الإجارة  عقد  إضافة  جواز  ومستند 

بخلاف البيع.بخلاف البيع.

  مستند جواز أخذ العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، وقد مستند جواز أخذ العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، وقد
الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  العربون  بشأن  صدر  وقد  أحمد،  الإمام  به  الإسلامي أخذ  الفقه  مجمع  قرار  العربون  بشأن  صدر  وقد  أحمد،  الإمام  به  أخذ 

الدوليالدولي(١). . 

  المنفعة أن  هو  العين  إجارة  بعد  آخر  إجارة  عقد  إبرام  جواز  عدم  المنفعة مستند  أن  هو  العين  إجارة  بعد  آخر  إجارة  عقد  إبرام  جواز  عدم  مستند 
خرجت من تصرف المالك بعقد الإيجار الأول فصار محل الإجارة مشغولاً خرجت من تصرف المالك بعقد الإيجار الأول فصار محل الإجارة مشغولاً 
مستأجر  إدخال  يمكن  ولا  محل،  الثانية  للإجارة  يبق  فلم  الأول  مستأجر بالمستأجر  إدخال  يمكن  ولا  محل،  الثانية  للإجارة  يبق  فلم  الأول  بالمستأجر 
وعليه، فلا تصلح  المستأجر الحالي.  العقد مع  جديد إلا بالاتفاق على فسخ العقد مع المستأجر الحالي. وعليه، فلا تصلح جديد إلا بالاتفاق على فسخ 
إنها  حيث  الأجرة،  دين  بيع  على  تقوم  لأنها  الأموال؛  لاستثمار  الصيغة  إنها هذه  حيث  الأجرة،  دين  بيع  على  تقوم  لأنها  الأموال؛  لاستثمار  الصيغة  هذه 
عن  الصورة  هذه  وتختلف  ا.  سابقً مؤجرة  أعيان  في  ا  جددً مستأجرين  عن تدخل  الصورة  هذه  وتختلف  ا.  سابقً مؤجرة  أعيان  في  ا  جددً مستأجرين  تدخل 
في  ا  ăجزئي ولو  محله  ليحل  المستثمر  إلى  الأعيان  ملكية  المالك  نقل  في أسلوب  ا  ăجزئي ولو  محله  ليحل  المستثمر  إلى  الأعيان  ملكية  المالك  نقل  أسلوب 
ملك كل أو بعض العين، وكذلك ملك المنفعة واستحقاق حصته من الأجرة ملك كل أو بعض العين، وكذلك ملك المنفعة واستحقاق حصته من الأجرة 

عنها. وقد صدر بشأن منع هذه الصورة قرار من ندوة البركةعنها. وقد صدر بشأن منع هذه الصورة قرار من ندوة البركة(٢).
  تعيين دون  أشخاص  لعدة  معينة  منفعة  على  إجارة  عقود  توارد  جواز  تعيين مستند  دون  أشخاص  لعدة  معينة  منفعة  على  إجارة  عقود  توارد  جواز  مستند 

زمن معين لكل منهم: أن المنفعة ـ بحسب مدتها ـ تتسع لهم، والمسوغ لعدم زمن معين لكل منهم: أن المنفعة ـ بحسب مدتها ـ تتسع لهم، والمسوغ لعدم 
قرار رقم ٧٢٧٢(٨/٣) بشأن العربون.) بشأن العربون. قرار رقم    (١)

قرارات ندوة البركة رقم ٤/١٣١٣. قرارات ندوة البركة رقم    (٢)



٢٦٤٢٦٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الطلب  أولوية  مراعاة  مع  التعيين  خيار  وجود  هو  منهم   ăكلا يخص  ما  الطلب تحديد  أولوية  مراعاة  مع  التعيين  خيار  وجود  هو  منهم   ăكلا يخص  ما  تحديد 
منهم وقد صدرت بذلك فتو￯ ندوة البركةمنهم وقد صدرت بذلك فتو￯ ندوة البركة(١).

  مستند اشتراط أن يكون اشتراك الغير في المنفعة قبل إبرام عقدها هو أن إجارة مستند اشتراط أن يكون اشتراك الغير في المنفعة قبل إبرام عقدها هو أن إجارة
ا كما سبق وقد  ا كما سبق وقد العين يخرجها ممن ملكها فيؤجر ما لا يملك وهو ممنوع شرعً العين يخرجها ممن ملكها فيؤجر ما لا يملك وهو ممنوع شرعً
 - عنده  ليست  معينة  أشياء  يؤجر  من  -وهو  المفلس  المكاري  الفقهاء  - أدرج  عنده  ليست  معينة  أشياء  يؤجر  من  -وهو  المفلس  المكاري  الفقهاء  أدرج 

فيمن يحجر عليه.فيمن يحجر عليه.

محل الإجارةمحل الإجارة
  مستند اشتراط إمكانية بقاء العين المؤجرة مع الانتفاع بها أن الإجارة عقد على مستند اشتراط إمكانية بقاء العين المؤجرة مع الانتفاع بها أن الإجارة عقد على

المنفعة وليس على العين فلا تصح على ما يستهلك بالانتفاع. ومستند وجوب المنفعة وليس على العين فلا تصح على ما يستهلك بالانتفاع. ومستند وجوب 
وهي  الإثم  على  معونة  فيه  لمحرم  الإيجار  أن  هو  مشروعة  المنفعة  تكون  وهي أن  الإثم  على  معونة  فيه  لمحرم  الإيجار  أن  هو  مشروعة  المنفعة  تكون  أن 

محرمة لقوله تعالى: محرمة لقوله تعالى: ثن   É   È   Ç   Æ   Å      ثمثن   É   È   Ç   Æ   Å      ثم(٢).
  مستند منع اشتراط المؤجر البراءة من عيوب العين المؤجرة أن ذلك الشرط مستند منع اشتراط المؤجر البراءة من عيوب العين المؤجرة أن ذلك الشرط

مخالف لمقتضى العقد الذي هو المعاوضة بين الأجرة والمنفعة، فإذا تعطلت مخالف لمقتضى العقد الذي هو المعاوضة بين الأجرة والمنفعة، فإذا تعطلت 
ا صارت الأجرة من قبيل أكل المال بالباطل. وقد نص قرار  ăا أو جزئي ăا صارت الأجرة من قبيل أكل المال بالباطل. وقد نص قرار المنفعة كلي ăا أو جزئي ăالمنفعة كلي
مجمــع الفقه الإسـلامي الدولي على تحمل المؤجر تبعة الهلاك والعيب ما مجمــع الفقه الإسـلامي الدولي على تحمل المؤجر تبعة الهلاك والعيب ما 
لم يكن ذلك بتعدٍّ أو تقصير من المستأجرلم يكن ذلك بتعدٍّ أو تقصير من المستأجر(٣)كما جاء في فتو￯ الهيئة الشرعية كما جاء في فتو￯ الهيئة الشرعية 

الموحدة للبركة أنه ليس للمؤجر التبرؤ من عيوب العينالموحدة للبركة أنه ليس للمؤجر التبرؤ من عيوب العين(٤).
قرارات ندوة البركة رقم (١/١٠١٠).). قرارات ندوة البركة رقم (   (١)

سورة المائدة، الآية: (٢).). سورة المائدة، الآية: (   (٢)
قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٣١٣(٣/١).). قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٣)

فتاو￯ الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (٩٧٩٧/١).). فتاو￯ الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (   (٤)



٢٦٥٢٦٥

الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩) ) 

  الاشتراط هذا  أن  المستأجر  على  الأساسية  الصيانة  اشتراط  من  المنع  الاشتراط مستند  هذا  أن  المستأجر  على  الأساسية  الصيانة  اشتراط  من  المنع  مستند 
يخالف مقتضى عقد الإجارة ولأن بقاء المنفعة واجب على المؤجر ولا  يتحقق يخالف مقتضى عقد الإجارة ولأن بقاء المنفعة واجب على المؤجر ولا  يتحقق 
مقابل  هي  التي  الأجرة  لاستحقاقه  وذلك  وصيانتها،  العين  بسلامة  إلا  مقابل ذلك  هي  التي  الأجرة  لاستحقاقه  وذلك  وصيانتها،  العين  بسلامة  إلا  ذلك 

المنفعة، وقد صدرت بشأن ذلك فتو￯ من الهيئة الشرعية الموحدةالمنفعة، وقد صدرت بشأن ذلك فتو￯ من الهيئة الشرعية الموحدة(١).
  مستند تحمل المؤجر مصروفات التأمين دون المستأجر هو أن ضمان الملك مستند تحمل المؤجر مصروفات التأمين دون المستأجر هو أن ضمان الملك

الفقه  مجمع  عن  قرار  ذلك  بشأن  صدر  وقد  المؤجر.  هنا  وهو  المالك  الفقه على  مجمع  عن  قرار  ذلك  بشأن  صدر  وقد  المؤجر.  هنا  وهو  المالك  على 
الإسلامي الدوليالإسلامي الدولي(٢).

  من الأولى  للفترة  التالية  الفترات  أجرة  لتحديد  مؤشر  استخدام  جواز  من مستند  الأولى  للفترة  التالية  الفترات  أجرة  لتحديد  مؤشر  استخدام  جواز  مستند 
الرجوع  قبيل  من  وذلك  العلم  إلى  يئول  بذلك  التحديد  أن  هو  الإجارة  الرجوع مدة  قبيل  من  وذلك  العلم  إلى  يئول  بذلك  التحديد  أن  هو  الإجارة  مدة 
إلى أجرة المثل وهو لا مجال فيه للنـزاع ويحقق استفادة المتعاقدين من تغير إلى أجرة المثل وهو لا مجال فيه للنـزاع ويحقق استفادة المتعاقدين من تغير 
 ￯الأجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد، كما جاء في فتو ￯مستو ￯الأجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد، كما جاء في فتو ￯مستو

ندوة البركة الحادية عشرة.ندوة البركة الحادية عشرة.
  لم فترة  على  للعقد  تجديد  أنه  المستقبلية  الفترات  أجرة  تعديل  جواز  لم مستند  فترة  على  للعقد  تجديد  أنه  المستقبلية  الفترات  أجرة  تعديل  جواز  مستند 

ا،  ا، تستحق أجرتها فلم تعد دينًا وبذلك لا تتحقق جدولة الدين الممنوعة شرعً تستحق أجرتها فلم تعد دينًا وبذلك لا تتحقق جدولة الدين الممنوعة شرعً
أما لو تمت زيادتها عما مضى من المدة مع زيادة أجل السداد فتكون من الربا.أما لو تمت زيادتها عما مضى من المدة مع زيادة أجل السداد فتكون من الربا.

الضمانات ومعالجة مديونية الإجارة:الضمانات ومعالجة مديونية الإجارة:
  مستند مشروعية طلب ضمانات للسداد أن ذلك لا يخالف مقتضى العقد بل مستند مشروعية طلب ضمانات للسداد أن ذلك لا يخالف مقتضى العقد بل

يؤكده. والضمانات تلائم عقود المداينات.يؤكده. والضمانات تلائم عقود المداينات.
فتاو￯ الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (٩/٩).). فتاو￯ الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (   (١)

قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٣١٣(٣/١).). قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٢)



٢٦٦٢٦٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  مستند جواز اشتراط حلول الأقساط بالتأخر عن الأداء قوله صلى الله عليه وسلم: مستند جواز اشتراط حلول الأقساط بالتأخر عن الأداء قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون «المسلمون
على شروطهم»على شروطهم»(١). والأجل حق المستأجر ( المدين بالأجرة) فيحق له التنازل . والأجل حق المستأجر ( المدين بالأجرة) فيحق له التنازل 

عنه أو تعليق التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد.عنه أو تعليق التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد.
  من ذلك  أن  سدادها  أجل  زيادة  مقابل  الأجرة  دين  في  الزيادة  تحريم  من مستند  ذلك  أن  سدادها  أجل  زيادة  مقابل  الأجرة  دين  في  الزيادة  تحريم  مستند 

ربا  الجاهلية. ربا  الجاهلية. 
  إن جواز الاشتراط على المدين المماطل بالتزام التصدق بمبلغ زائد عن الدين إن جواز الاشتراط على المدين المماطل بالتزام التصدق بمبلغ زائد عن الدين

عند  المعروف  بالتبرع  الالتزام  قبيل  من  هو  البر  وجوه  في  المؤسسة  عند لتصرفه  المعروف  بالتبرع  الالتزام  قبيل  من  هو  البر  وجوه  في  المؤسسة  لتصرفه 
المالكية وهو قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء المالكية وهو قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء 

المالكيةالمالكية(٢).

طوارئ الإجارة:طوارئ الإجارة:
  رضا بدون  المستأجر  لغير  المؤجرة  العين  المؤجر  بيع  جواز  رضا مستند  بدون  المستأجر  لغير  المؤجرة  العين  المؤجر  بيع  جواز  مستند 

المستأجر  بحق  إخلال  دون  العين  وهي  ملكه  في  يتصرف  أنه  المستأجر المستأجر  بحق  إخلال  دون  العين  وهي  ملكه  في  يتصرف  أنه  المستأجر 
عند  وذلك  عليه  القدرة  فيه  تكفي  والتسليم  المنفعة،  في  حقه  عند المنحصر  وذلك  عليه  القدرة  فيه  تكفي  والتسليم  المنفعة،  في  حقه  المنحصر 
انقضاء الإجارة فيملك المشتر￯ المبيع مسلوب المنفعة. وقد صدر بشأن انقضاء الإجارة فيملك المشتر￯ المبيع مسلوب المنفعة. وقد صدر بشأن 
للبنك  الشرعية  والهيئة  للبنك   الشرعية  والهيئة  الراجحي(٣)  لمصرف  الشرعية  الهيئة  قرار  الراجحيذلك  لمصرف  الشرعية  الهيئة  قرار  ذلك 

الإسلامي الأردنيالإسلامي الأردني(٤).
  نظير الأجرة  أن  المؤجرة  للعين  الكلى  بالهلاك  الإجارة  عقد  انفساخ  نظير مستند  الأجرة  أن  المؤجرة  للعين  الكلى  بالهلاك  الإجارة  عقد  انفساخ  مستند 

تقدم تخريجه ص١٠٢١٠٢. تقدم تخريجه ص   (١)
ينظر كتاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص ٧١٧١ -  - ٧٦٧٦. ينظر كتاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص    (٢)

قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي برقم (١١١١).). قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي برقم (   (٣)
فتاو￯ الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني برقم (١٨١٨).). فتاو￯ الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني برقم (   (٤)



٢٦٧٢٦٧

الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩) ) 

المنفعة فإذا هلكت العين لم يبق مسوغ لاستحقاق الأجرة.المنفعة فإذا هلكت العين لم يبق مسوغ لاستحقاق الأجرة.
  مستند استحقاق الأجرة ولو أعاد المستأجر العين أو توقف عن استخدامها هو مستند استحقاق الأجرة ولو أعاد المستأجر العين أو توقف عن استخدامها هو

أن عقد الإجارة لازم ولا ينفرد المستأجر بفسخه. أن عقد الإجارة لازم ولا ينفرد المستأجر بفسخه. 
  وجود مع  العقد  لزم  لو  لأنه  الحاجة  هو  الطارئ  بالعذر  الإجارة  فسخ  وجود مستند  مع  العقد  لزم  لو  لأنه  الحاجة  هو  الطارئ  بالعذر  الإجارة  فسخ  مستند 

 ￯العذر لزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. وقد صدرت بشأن ذلك فتو ￯العذر لزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. وقد صدرت بشأن ذلك فتو
الشرعية  الشرعية والهيئة  الكويتي(١)والهيئة  التمويل  لبيت  الشرعية  والرقابة   ￯الفتو هيئة  الكويتيمن  التمويل  لبيت  الشرعية  والرقابة   ￯الفتو هيئة  من 

الموحدة للبركةالموحدة للبركة(٢).
  أن هو  الأجرة  سداد  لعدم  الإجارة  عقد  فسخ  المؤجر  اشتراط  جواز  أن مستند  هو  الأجرة  سداد  لعدم  الإجارة  عقد  فسخ  المؤجر  اشتراط  جواز  مستند 

يحرم  ولا  ا  حرامً يحل  لا  الشرط  وهذا  والصحة  الجواز  الشروط  في  يحرم الأصل  ولا  ا  حرامً يحل  لا  الشرط  وهذا  والصحة  الجواز  الشروط  في  الأصل 
ا  ا أحل حرامً ا «المسلمون على شروطهم إلا شرطً ا أحل حرامً حلالاً فينطبق عليه حديث: حلالاً فينطبق عليه حديث: «المسلمون على شروطهم إلا شرطً

 . .(٣)« »أو حرم حلالاً أو حرم حلالاً
  مستند عدم انتهاء الإجارة بوفاة أحد العاقدين أنها متعلقة بعين فما دامت العين مستند عدم انتهاء الإجارة بوفاة أحد العاقدين أنها متعلقة بعين فما دامت العين

ا فالإجارة باقية. ومستند حق الورثة في الفسخ إذا أثبتوا عجز  ا فالإجارة باقية. ومستند حق الورثة في الفسخ إذا أثبتوا عجز باقية والعقد قائمً باقية والعقد قائمً
مواردهم عن أعباء العقد دفع الضرر عنهم وهذا الاستثناء مأخوذ من مذهب مواردهم عن أعباء العقد دفع الضرر عنهم وهذا الاستثناء مأخوذ من مذهب 
يحصلون  لأنهم  ورثته  يتضرر  فلا  المؤجر  أما  للمستأجر  فسحة  وفيه  يحصلون مالك،  لأنهم  ورثته  يتضرر  فلا  المؤجر  أما  للمستأجر  فسحة  وفيه  مالك، 

على الأجرة بعدم انتهاء الإجارة.على الأجرة بعدم انتهاء الإجارة.
فتو￯ رقم ٢٣٣٢٣٣ و  و ٢٥٣٢٥٣. فتو￯ رقم    (١)

فتاو￯ الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (٩/./.٩).). فتاو￯ الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (   (٢)
أخرجه أحمد (٣١٢٣١٢/١)، وابن ماجه بإسناد حسن ()، وابن ماجه بإسناد حسن (٧٨٤٧٨٤/٢ طبع مصطفى البابي الحلبي،  طبع مصطفى البابي الحلبي،  أخرجه أحمد (   (٣)
القاهــرة، القاهــرة، ١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م)، والحاكم طبــع حيدر آباد، الهنــد - م)، والحاكم طبــع حيدر آباد، الهنــد - ١٣٥٥١٣٥٥هـ، والبيهقي هـ، والبيهقي 
(٧٠٧٠/٦، ، ١٥٦١٥٦، ، ١٣٣١٣٣/١٠١٠، طبــع حيدر آباد، الهند - ، طبــع حيدر آباد، الهند - ١٣٥٥١٣٥٥هـــ)، والدارقطني (هـــ)، والدارقطني (٧٧٧٧/٣، ، 

٢٢٨٢٢٨/٤، طبع دار المحاسن للطباعة، القاهرة ، طبع دار المحاسن للطباعة، القاهرة ١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م).م).



٢٦٨٢٦٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

تمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك:تمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك:
  مستند وجوب استقلال وثيقة الوعد وطريقة التمليك عن عقد الإجارة تحقيق مستند وجوب استقلال وثيقة الوعد وطريقة التمليك عن عقد الإجارة تحقيق

عدم الربط بين التصرفات. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي عدم الربط بين التصرفات. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدوليالدولي(١).

  مستند إلزامية الوعد هو أن المؤسسة دخلت في أمر لم تكن لتدخل فيه لولا مستند إلزامية الوعد هو أن المؤسسة دخلت في أمر لم تكن لتدخل فيه لولا
الوعد، وهو شراء العين لتأجيرها إليه فإلزامية الوعد تدرأ الضرر عن الموعود. الوعد، وهو شراء العين لتأجيرها إليه فإلزامية الوعد تدرأ الضرر عن الموعود. 
قبل  التعاقد  إلى  ذلك  فيؤدي  العقد  تشبه  أنها  الملزمة  المواعدة  منع  قبل ومستند  التعاقد  إلى  ذلك  فيؤدي  العقد  تشبه  أنها  الملزمة  المواعدة  منع  ومستند 

التملك. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدوليالتملك. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي(٢). . 

  مستند مشروعية تعليق الهبة على إتمام الإجارة هو أن الهبة تقبل التعليق. وقد مستند مشروعية تعليق الهبة على إتمام الإجارة هو أن الهبة تقبل التعليق. وقد
حاملها  وصول  حين  ا  ăحي وجوده  على  معلقة  هبة  النجاشي  صلى الله عليه وسلم  النبي  حاملها وهب  وصول  حين  ا  ăحي وجوده  على  معلقة  هبة  النجاشي  صلى الله عليه وسلم  النبي  وهب 

إليهإليه(٣).

  بشرط منه  اشتريت  من  إلى  بالتمليك  منتهيًا  ا  تأجيرً العين  إجارة  جواز  بشرط مستند  منه  اشتريت  من  إلى  بالتمليك  منتهيًا  ا  تأجيرً العين  إجارة  جواز  مستند 
مضي فترة أن ذلك يبعدها عن العينة لأن تغير العين أو تغير قيمتها بمضي المدة مضي فترة أن ذلك يبعدها عن العينة لأن تغير العين أو تغير قيمتها بمضي المدة 

.￯يجعلها بمثابة عين أخر.￯يجعلها بمثابة عين أخر
  أنها بالتمليك  المنتهية  الإجارة  على  الإجارة  أحكام  تطبيق  وجوب  أنها مستند  بالتمليك  المنتهية  الإجارة  على  الإجارة  أحكام  تطبيق  وجوب  مستند 

بوجود الوعد بالتمليك لم تخرج عن كونها إجارة وثبوت أحكام الإجارة لها، بوجود الوعد بالتمليك لم تخرج عن كونها إجارة وثبوت أحكام الإجارة لها، 
ولمنع تداخل العقود ( البيع والإجارة ) وقد صدر بشأن ذلك قرار من مجمع ولمنع تداخل العقود ( البيع والإجارة ) وقد صدر بشأن ذلك قرار من مجمع 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٣١٣ ( (٣/١).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي برقم ٤٠٤٠-٤١٤١ ( (٥/٢ و و٥/٣).). قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي برقم    (٢)

أخرجــه ابن حبــان (صحيح ابن حبــان ٥١٦٥١٦/١١١١) وأخرجه أحمد (مســند الإمام أحمد ) وأخرجه أحمد (مســند الإمام أحمد  أخرجــه ابن حبــان (صحيح ابن حبــان    (٣)
.(.(٤٠٤٤٠٤/٦



٢٦٩٢٦٩

الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليكالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩) ) 

الفقه الإسلامي الدوليالفقه الإسلامي الدولي(١). . 
  للمستقبل الإضافة  يقبل  لا  البيع  أن  هو  للمستقبل  ا  مضافً التمليك  منع  للمستقبل مستند  الإضافة  يقبل  لا  البيع  أن  هو  للمستقبل  ا  مضافً التمليك  منع  مستند 

لأن أثره لا يختلف عن صيغته.لأن أثره لا يختلف عن صيغته.
  مستند الرجوع إلى أجرة المثل بفوات التمليك لسبب لا يد فيه للمستأجر أن مستند الرجوع إلى أجرة المثل بفوات التمليك لسبب لا يد فيه للمستأجر أن

في ذلك دفع الضرر عنه حيث إنه دفع أكثر من أجرة المثل لتحصل له الملكية في ذلك دفع الضرر عنه حيث إنه دفع أكثر من أجرة المثل لتحصل له الملكية 
فإذا فاتت ترد الأجرة إلى أجرة المثل. وهو استئناس بمبدأ الجوائح في الثمار فإذا فاتت ترد الأجرة إلى أجرة المثل. وهو استئناس بمبدأ الجوائح في الثمار 

حيث يوضع جزء من الثمن إذا تلفت بآفة سماوية.حيث يوضع جزء من الثمن إذا تلفت بآفة سماوية.

سبق رقم القرار. سبق رقم القرار.   (١)



٢٧٠٢٧٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

التعريفاتالتعريفات

الإجارة:الإجارة:
الإجارة المقصودة في هذا المعيار: هي إجارة الأعيان وهي عقد يراد به تمليك الإجارة المقصودة في هذا المعيار: هي إجارة الأعيان وهي عقد يراد به تمليك 

منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.
الإجارة المنتهية بالتمليك:الإجارة المنتهية بالتمليك:

للإجارة صورة يعمل بها في المؤسســات المالية الإسلامية تسمى الإجارة للإجارة صورة يعمل بها في المؤسســات المالية الإسلامية تسمى الإجارة 
المنتهيــة بالتمليك، وهي إجــارة يقترن بهــا الوعد بتمليك العيــن المؤجرة إلى المنتهيــة بالتمليك، وهي إجــارة يقترن بهــا الوعد بتمليك العيــن المؤجرة إلى 
المســتأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، ويتم التمليك بإحد￯ الطرق المبينة المســتأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، ويتم التمليك بإحد￯ الطرق المبينة 

في المعيار. في المعيار. 



______________________
ا باســم «المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل  صدر محتو￯ هذا المعيار ســابقً ا باســم «المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل *  صدر محتو￯ هذا المعيار ســابقً  *
ا إلى قرار  ا إلى قرار ): السلم والسلم الموازي». وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار، استنادً رقم  (رقم  (٣): السلم والسلم الموازي». وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار، استنادً

المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.

ل) (معيار معدَّ
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام والضوابط الشرعية التي يجب أن تراعيها يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام والضوابط الشرعية التي يجب أن تراعيها 
المؤسســات المالية الإسلاميةالمؤسســات المالية الإسلامية(١) في عمليات السلم والسلم الموازي من حيث عقده  في عمليات السلم والسلم الموازي من حيث عقده 
ومحله وما يطرأ عليه من التصرفات، ســواء في حالة إمكان التسلم وتعذره، وكذلك ومحله وما يطرأ عليه من التصرفات، ســواء في حالة إمكان التسلم وتعذره، وكذلك 

حكم إصدار صكوك السلم.حكم إصدار صكوك السلم.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً (١)  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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السلم والسلم الموازيالسلم والسلم الموازيالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
مشترية  المؤسسة  أكانت  سواء  الموازي،  والسلم  السلم  المعيار  هذا  يتناول  مشترية   المؤسسة  أكانت  سواء  الموازي،  والسلم  السلم  المعيار  هذا  يتناول   

أم  بائعة. أم  بائعة. 
ولا يتناول إصدار صكوك السلم حيث إنها ضمن معيار صكوك الاستثمار في  ولا يتناول إصدار صكوك السلم حيث إنها ضمن معيار صكوك الاستثمار في    

البند (البند (٣/٥/١/٥) وينظر الفقرة ) وينظر الفقرة ٧ من هذا المعيار.  من هذا المعيار. 
ا به. ăا خاص ولا يتناول الاستصناع حيث إن له معيارً ا به.  ăا خاص ولا يتناول الاستصناع حيث إن له معيارً  

٢. عقد السلم:. عقد السلم:
الإطار العام لعقود السلم: الإطار العام لعقود السلم:   ١/٢

١/١/٢ يجوز التفاوض على إنشــاء عقود السلم بمعاملات محدودة  يجوز التفاوض على إنشــاء عقود السلم بمعاملات محدودة 
تنتهى كل عمليــة بنهاية أجلهــا، كما يجوز أن يعــد إطار عام تنتهى كل عمليــة بنهاية أجلهــا، كما يجوز أن يعــد إطار عام 
أو  اتفاقية أساسية تشتمل على التفاهم بإبرام عقود سلم متتالية، أو  اتفاقية أساسية تشتمل على التفاهم بإبرام عقود سلم متتالية، 
كل فــي حينه. وفى الحالة الثانية يتــم التعامل عن طريق مذكرة كل فــي حينه. وفى الحالة الثانية يتــم التعامل عن طريق مذكرة 
تفاهم يحدد فيها الطرفان الإطــار العام للتعاقد من إبداء الرغبة تفاهم يحدد فيها الطرفان الإطــار العام للتعاقد من إبداء الرغبة 
في البيع والشــراء، وتحديد كميات المســلم فيه ومواصفاته، في البيع والشــراء، وتحديد كميات المســلم فيه ومواصفاته، 
وكيفية تســليمه، والأســس التي يتم في ضوئهــا تحديد الثمن وكيفية تســليمه، والأســس التي يتم في ضوئهــا تحديد الثمن 
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وكيفية دفعه، ونوع الضمانات، وبقية ما يتوقع من ترتيبات، ويتم وكيفية دفعه، ونوع الضمانات، وبقية ما يتوقع من ترتيبات، ويتم 
التنفيذ بإبرام كل صفقة سلم في حينها على حدة.التنفيذ بإبرام كل صفقة سلم في حينها على حدة.

٢/١/٢ إذا تــم إبرام عقد الســلم بناء على مذكــرة تفاهم أصبحت  إذا تــم إبرام عقد الســلم بناء على مذكــرة تفاهم أصبحت 
ا من العقد إلا ما اســتثناه العاقدان منها عند إبرام  ا من العقد إلا ما اســتثناه العاقدان منها عند إبرام المذكــرة جزءً المذكــرة جزءً

العقد.العقد.
صيغة عقد السلم: صيغة عقد السلم:   ٢/٢

ينعقد الســلم بلفظ السلم أو الســلف أو البيع أو أي لفظ يدل على بيع  ينعقد الســلم بلفظ السلم أو الســلف أو البيع أو أي لفظ يدل على بيع    
موصوف في الذمة بثمن عاجل.موصوف في الذمة بثمن عاجل.

٣. محل السلم:. محل السلم:
رأس مال السلم وشروطه: رأس مال السلم وشروطه:   ١/٣

١/١/٣ يجوز أن يكون رأس مال الســلم عينًا من المثليات (كالقمح  يجوز أن يكون رأس مال الســلم عينًا من المثليات (كالقمح 
ونحوه من الحبوب الزراعية) وحينئذ يشــترط عدم تحقق الربا. ونحوه من الحبوب الزراعية) وحينئذ يشــترط عدم تحقق الربا. 
كما يجوز أن يكون رأس المال مــن القيميات (كالحيوانات)، كما يجوز أن يكون رأس المال مــن القيميات (كالحيوانات)، 
ــا أن يكون منفعــة عامة لعين معينة كســكنى دار  ــا أن يكون منفعــة عامة لعين معينة كســكنى دار ويجــوز أيضً ويجــوز أيضً
أو  الانتفاع بطائرة أو باخرة لمدة محددة، ويعتبر تســليم العين أو  الانتفاع بطائرة أو باخرة لمدة محددة، ويعتبر تســليم العين 

ا معجلاً لرأس المال. ا معجلاً لرأس المال.التي هي محل المنفعة قبضً التي هي محل المنفعة قبضً
ا للطرفين بما يرفع  ا للطرفين بما يرفع  يشــترط أن يكون رأس مال السلم معلومً ٢/١/٣ يشــترط أن يكون رأس مال السلم معلومً
ا، وهو  ا، وهو الجهالــة ويقطــع المنازعة. فــإذا كان رأس المــال نقدً الجهالــة ويقطــع المنازعة. فــإذا كان رأس المــال نقدً
الأصل، حــددت عملته ومقداره وكيفية ســداده. وإذا كان من الأصل، حــددت عملته ومقداره وكيفية ســداده. وإذا كان من 

المثليات الأخر￯ حدد جنسه ونوعه وصفته ومقداره.المثليات الأخر￯ حدد جنسه ونوعه وصفته ومقداره.
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السلم والسلم الموازيالسلم والسلم الموازيالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) ) 

٣/١/٣ يشــترط قبض رأس مال الســلم في مجلس العقد، ويجوز  يشــترط قبض رأس مال الســلم في مجلس العقد، ويجوز 
تأخيره ليومين أو ثلاثة بحد أقصى ولو بشــرط، على ألا تكون تأخيره ليومين أو ثلاثة بحد أقصى ولو بشــرط، على ألا تكون 

مدة التأخير مساوية أو زائدة عن أجل تسليم المسلم فيه.مدة التأخير مساوية أو زائدة عن أجل تسليم المسلم فيه.
٤/١/٣ لا يجوز أن يكون الدين رأس مال السلم، مثل جعل القروض  لا يجوز أن يكون الدين رأس مال السلم، مثل جعل القروض 
أو ديون المعاملات المستحقة التي للمؤسسة على العميل رأس أو ديون المعاملات المستحقة التي للمؤسسة على العميل رأس 

مال السلم.مال السلم.
المسلم فيه وشروطه: المسلم فيه وشروطه:   ٢/٣

يجوز الســلم في المثليات، كالمكيلات والموزونات بشرط يجوز الســلم في المثليات، كالمكيلات والموزونات بشرط   ١/٢/٣
عدم تحقق الربا؛ ويجوز كذلك في المزروعات والعدديات المتقاربة عدم تحقق الربا؛ ويجوز كذلك في المزروعات والعدديات المتقاربة 

التي لا تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتدُّ به بشرط عدم تحقق الربا.التي لا تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتدُّ به بشرط عدم تحقق الربا.
يعــدّ من العدديــات المتقاربــة المصنوعات لشــركات  يعــدّ من العدديــات المتقاربــة المصنوعات لشــركات    ٢/٢/٣
لهــا منتجات لا تتفــاوت آحادها ومنضبطــة بعلامات تجارية لهــا منتجات لا تتفــاوت آحادها ومنضبطــة بعلامات تجارية 
ومواصفــات قياســية ومتوافرة، مــع مراعاة ما جــاء في البند ومواصفــات قياســية ومتوافرة، مــع مراعاة ما جــاء في البند 

.٨/٢/٣
لا يجوز الســلم فيما هــو معين كهذه الســيارة، ولا فيما  لا يجوز الســلم فيما هــو معين كهذه الســيارة، ولا فيما    ٣/٢/٣
لا  يثبت في الذمة، كالأراضي والبنايات والأشــجار، ولا فيما لا  يثبت في الذمة، كالأراضي والبنايات والأشــجار، ولا فيما 
لا ينضبط بالوصف، كالجواهر والأثريات، ولا يجوز اشــتراط لا ينضبط بالوصف، كالجواهر والأثريات، ولا يجوز اشــتراط 
أن يكون من منتجات أرض معينة، وللمســلم إليه (البائع) عند أن يكون من منتجات أرض معينة، وللمســلم إليه (البائع) عند 
حلول أجل السلم أن يوفي المســلم فيه مما يتوافرله سواء كان حلول أجل السلم أن يوفي المســلم فيه مما يتوافرله سواء كان 

من مزرعته أو مصنعه أو غيرهما.من مزرعته أو مصنعه أو غيرهما.
ا أو ذهبًا أو فضة إذا كان  لا يجوز أن يكون المسلم فيه نقودً ا أو ذهبًا أو فضة إذا كان   لا يجوز أن يكون المسلم فيه نقودً  ٤/٢/٣

ا أو ذهبًا أو فضة. ا أو ذهبًا أو فضة.رأس مال السلم نقودً رأس مال السلم نقودً
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٥/٢/٣ يشترط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف ويثبت في  يشترط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف ويثبت في 
الذمــة، ويكتفى في الوصف بأن يكون علــى نحو لا يبقى بعده الذمــة، ويكتفى في الوصف بأن يكون علــى نحو لا يبقى بعده 
إلا تفاوت يسير تغتفر جهالته ويتسامح الناس في مثله عادة، فلا إلا تفاوت يسير تغتفر جهالته ويتسامح الناس في مثله عادة، فلا 

يؤدي إلى النزاع. يؤدي إلى النزاع. 
ــا نافيًا للجهالة.  ا علمً ــا نافيًا للجهالة.  يشــترط أن يكون المســلم فيه معلومً ا علمً ٦/٢/٣ يشــترط أن يكون المســلم فيه معلومً
والمرجع في الصفات التي تميز المســلم فيه وتعرف به إنما هو والمرجع في الصفات التي تميز المســلم فيه وتعرف به إنما هو 

عرف الناس وخبرة الخبراء. عرف الناس وخبرة الخبراء. 

٧/٢/٣ يشترط معرفة مقدار المسلم فيه، فيحدد المقدار في كل مبيع  يشترط معرفة مقدار المسلم فيه، فيحدد المقدار في كل مبيع 
بحسب حاله من الوزن والكيل والحجم والعدد.بحسب حاله من الوزن والكيل والحجم والعدد.

٨/٢/٣ يشــترط أن يكون المســلم فيه عام الوجود في محله بحكم  يشــترط أن يكون المســلم فيه عام الوجود في محله بحكم 
الغالــب عند حلول أجله حتــى يكون في إمكان المســلم إليه الغالــب عند حلول أجله حتــى يكون في إمكان المســلم إليه 

تسليمه للمسلم.تسليمه للمسلم.
ا على نحو يزيل  ا على نحو يزيل  يشــترط أن يكون أجل تســليم المســلم فيه معلومً ٩/٢/٣ يشــترط أن يكون أجل تســليم المســلم فيه معلومً
الجهالة المفضية إلى النزاع. ولا مانع من تحديد آجال متعددة لتســليم الجهالة المفضية إلى النزاع. ولا مانع من تحديد آجال متعددة لتســليم 

المسلم فيه على دفعات بشرط تعجيل رأس مال السلم كله.المسلم فيه على دفعات بشرط تعجيل رأس مال السلم كله.
١٠١٠/٢/٣ الأصل أن يحدد محل تســليم المســلم فيه، فإذا ســكت  الأصل أن يحدد محل تســليم المســلم فيه، فإذا ســكت 
المتعاقدان عن ذلك اعتبر مكان العقد مكانًا للتسليم إلا إذا تعذر المتعاقدان عن ذلك اعتبر مكان العقد مكانًا للتسليم إلا إذا تعذر 

ذلك فيصار في تحديده إلى العرف.ذلك فيصار في تحديده إلى العرف.

٣/٣  توثيق المسلم فيه:  توثيق المسلم فيه:
يجوز توثيق المســلم فيه بالرهــن أو الكفالة، أو غيرهما من وســائل  يجوز توثيق المســلم فيه بالرهــن أو الكفالة، أو غيرهما من وســائل    

التوثيق المشروعة.التوثيق المشروعة.
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٤. ما يطرأ على السلم:. ما يطرأ على السلم:
بيع المسلم فيه قبل قبضه: بيع المسلم فيه قبل قبضه:   ١/٤

لا يجوز للمسلم (المشتري) أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه.  لا يجوز للمسلم (المشتري) أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه.    
استبدال المسلم فيه: استبدال المسلم فيه:   ٢/٤

يجوز للمسلم (المشــتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد-  يجوز للمسلم (المشــتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد-    
بعد حلول الأجل دون اشــتراط ذلك في العقد، ســواء كان الاستبدال بعد حلول الأجل دون اشــتراط ذلك في العقد، ســواء كان الاستبدال 
ا لأن يجعل  ا لأن يجعل بجنسه أم بغير جنســه، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحً بجنسه أم بغير جنســه، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحً
ا فيه برأس مال السلم، وألاَّ تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من  ا فيه برأس مال السلم، وألاَّ تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من مســلمً مســلمً

القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم.القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم.
الإقالة في السلم: الإقالة في السلم:   ٣/٤

تجوز باتفاق الطرفين الإقالة في المســلم فيه كله في مقابل اســترداد  تجوز باتفاق الطرفين الإقالة في المســلم فيه كله في مقابل اســترداد    
رأس المال كله، كما تجوز الإقالة في جزء من المسلم فيه نظير استرداد رأس المال كله، كما تجوز الإقالة في جزء من المسلم فيه نظير استرداد 

ما  يقابله من رأس المال.ما  يقابله من رأس المال.
٥.  تسليم المسلم فيه:.  تسليم المسلم فيه:

يجب على المسلم إليه تسليم المسلم فيه إلى المسلم (المشتري) عند  يجب على المسلم إليه تسليم المسلم فيه إلى المسلم (المشتري) عند    ١/٥
حلــول أجله على ما يقتضيه العقد من الصفــة والقدر، كما يجب على حلــول أجله على ما يقتضيه العقد من الصفــة والقدر، كما يجب على 
ا للمواصفات المبينة في العقد، ويجبر على  ا للمواصفات المبينة في العقد، ويجبر على المسلم قبوله إذا كان مطابقً المسلم قبوله إذا كان مطابقً

قبوله إذا امتنع.قبوله إذا امتنع.
إذا عرض البائع التســليم بصفة أجود لزم المســلم (المشتري) قبوله  إذا عرض البائع التســليم بصفة أجود لزم المســلم (المشتري) قبوله    ٢/٥
بشرط ألا يلزم المســلم إليه المسلم (المشــتري) بدفع مقابل للصفة بشرط ألا يلزم المســلم إليه المسلم (المشــتري) بدفع مقابل للصفة 
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الزائدة، وهو من قبيل حسن القضاء، وذلك ما لم تكن الصفة المحددة الزائدة، وهو من قبيل حسن القضاء، وذلك ما لم تكن الصفة المحددة 
في العقد مقصودة للمسلم.في العقد مقصودة للمسلم.

إذا عرض البائع التسليم بما هو دون المواصفات فإنه يحق للمسلم أن  إذا عرض البائع التسليم بما هو دون المواصفات فإنه يحق للمسلم أن    ٣/٥
لا يقبلــه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حســن الاقتضاء. ويجوز لا يقبلــه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حســن الاقتضاء. ويجوز 

للطرفين أن يتصالحا على القبول ولو مع الحط من الثمن.للطرفين أن يتصالحا على القبول ولو مع الحط من الثمن.
لا يجوز التسليم من نوع آخر ولو من جنس المسلم فيه إلا على أساس  لا يجوز التسليم من نوع آخر ولو من جنس المسلم فيه إلا على أساس    ٤/٥

الاستبدال بشروطه (ينظر البند الاستبدال بشروطه (ينظر البند ٢/٤).).
يجوز التســليم قبل الأجل، بشــرط أن يكون المســلم فيه على صفته  يجوز التســليم قبل الأجل، بشــرط أن يكون المســلم فيه على صفته    ٥/٥

وقدره، فإن كان للمسلم مانع مقبول فإنه لا يجبر، وإلا ألزم بالتسلم.وقدره، فإن كان للمسلم مانع مقبول فإنه لا يجبر، وإلا ألزم بالتسلم.
إذا عجز المسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره فينظر إلى ميسرة. إذا عجز المسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره فينظر إلى ميسرة.   ٦/٥

لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه.  لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه.    ٧/٥
إذا لم يتوافر المســلم فيه كله أو بعضه في الأســواق بحيث لم يستطع  إذا لم يتوافر المســلم فيه كله أو بعضه في الأســواق بحيث لم يستطع    ٨/٥
المسلم إليه الحصول عليه عند أجله، فإن المسلم بالخيار بين ما يأتي:المسلم إليه الحصول عليه عند أجله، فإن المسلم بالخيار بين ما يأتي:

١/٨/٥  أن يصبر حتى يتوافر المسلم فيه في الأسواق.  أن يصبر حتى يتوافر المسلم فيه في الأسواق.
٢/٨/٥  أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله.  أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله.

كما يجوز الاستبدال (ينظر البند ٢/٤).). كما يجوز الاستبدال (ينظر البند    

٦. السلم الموازي:. السلم الموازي:
ا مستقلاă مع طرف ثالث للحصول  ا موازيً يجوز للمسلم إليه أن يعقد سلمً ا مستقلاă مع طرف ثالث للحصول   ا موازيً يجوز للمسلم إليه أن يعقد سلمً  ١/٦
على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم 
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الأول ليتمكن من الوفــاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في الأول ليتمكن من الوفــاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في 
ا في السلم الثاني. ا في السلم الثاني.السلم الأول مشتريً السلم الأول مشتريً

ا مستقلاă مع طرف ثالث لبيع سلعة  ا موازيً يجوز للمســلم أن يعقد سلمً ا مستقلاă مع طرف ثالث لبيع سلعة   ا موازيً يجوز للمســلم أن يعقد سلمً  ٢/٦
مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول. وفي هذه مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول. وفي هذه 

ا في السلم الثاني. ا في السلم الثاني.الحالة يكون المشتري في السلم الأول بائعً الحالة يكون المشتري في السلم الأول بائعً
فــي كلتا الحالتين المذكورتين في البنديــن ١/٦ و و٢/٦ لا يجوز ربط  لا يجوز ربط  فــي كلتا الحالتين المذكورتين في البنديــن    ٣/٦
 ăعقد سلم بعقد ســلم آخر، بل يجب أن يكون كل واحد منهما مستقلا ăعقد سلم بعقد ســلم آخر، بل يجب أن يكون كل واحد منهما مستقلا
عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته، وعليه فإن أخل أحد الطرفين في عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته، وعليه فإن أخل أحد الطرفين في 
عقد السلم الأول بالتزامه لا يحق للطرف الآخر (المتضرر بالإخلال) عقد السلم الأول بالتزامه لا يحق للطرف الآخر (المتضرر بالإخلال) 
ا، ســواء بالفســخ  ا موازيً ا، ســواء بالفســخ أن يحيل ذلك الضرر إلى من عقد معه ســلمً ا موازيً أن يحيل ذلك الضرر إلى من عقد معه ســلمً

أو  تأخير التنفيذ.أو  تأخير التنفيذ.
تنطبق جميــع أحكام الســلم المبينة في الفقرات ١ -  - ٥ على الســلم  على الســلم  تنطبق جميــع أحكام الســلم المبينة في الفقرات    ٤/٦

الموازي.الموازي.
٧. إصدار صكوك سلم:. إصدار صكوك سلم:

لا يجوز إصدار صكوك سلم قابلة للتداول. (وينظر البند لا يجوز إصدار صكوك سلم قابلة للتداول. (وينظر البند ١/٤).).
٨. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هـذا المعيار بتاريخ صدر هـذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٣٢٣ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي وذلك اعتمد المجلس الشــرعي المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي وذلك 
في اجتماعه الســادس المنعقد في في اجتماعه الســادس المنعقد في ٢٥٢٥ -  - ٢٩٢٩ صفــر  صفــر ١٤٢٢١٤٢٢هـ الموافق هـ الموافق ١٩١٩ -  - ٢٣٢٣ أيار  أيار 

(مايو) (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م
ثم اعتمد المجلس الشــرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للسلم والسلم ثم اعتمد المجلس الشــرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للسلم والسلم 
ا شــرعيăا وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة  ا شــرعيăا وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة الموازي لتصبح معيارً الموازي لتصبح معيارً

بتاريخ بتاريخ ٢٨٢٨ صفر - صفر -٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣ هـ =  هـ = ١١١١-١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد في تاريخ ) المنعقد في تاريخ ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان 
١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٤-٨ كانون الأول (ديســمبر)  كانون الأول (ديســمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ م في مكة المكرمة إصدار متطلب  م في مكة المكرمة إصدار متطلب 

شرعي للسلم والسلم الموازي بتكليف مستشار شرعي.شرعي للسلم والسلم الموازي بتكليف مستشار شرعي.
وفي يوم الاثنين وفي يوم الاثنين ١١١١ شوال  شوال ١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ١٧١٧ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٠٢٠٠٠م قررت م قررت 
لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشــار شرعي لإعداد مســودة مشروع المتطلبات لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشــار شرعي لإعداد مســودة مشروع المتطلبات 

الشرعية للسلم والسلم الموازي.الشرعية للسلم والسلم الموازي.
وفي اجتمــاع لجنة الإفتــاء والتحكيم بتاريخ وفي اجتمــاع لجنة الإفتــاء والتحكيم بتاريخ ٢١٢١ -  - ٢٣٢٣ محــرم  محــرم ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = 
٢٦٢٦ -  - ٢٨٢٨ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م المنعقد في البحرين ناقشــت هذه اللجنة مشروع م المنعقد في البحرين ناقشــت هذه اللجنة مشروع 
المتطلبات، وأدخلت بعض التعديلات كما ناقشــت اللجنــة في اجتماعها رقم (المتطلبات، وأدخلت بعض التعديلات كما ناقشــت اللجنــة في اجتماعها رقم (٤) ) 
المنعقد في أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة بتاريخ المنعقد في أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ١٤١٤ شــعبان  شــعبان ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ١٠١٠ 
تشرين الثاني (نوفمبر) تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م مسودة مشــروع المتطلبات الشرعية للسلم والسلم م مسودة مشــروع المتطلبات الشرعية للسلم والسلم 
الموازي وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات الموازي وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات 

وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مســودة مشــروع المتطلبــات المعدلة على المجلس الشــرعي في عرضت مســودة مشــروع المتطلبــات المعدلة على المجلس الشــرعي في 
اجتماعــه رقم (اجتماعــه رقم (٥) المنعقد في مكة المكرمة فــي الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة فــي الفترة ٨ -  - ١٢١٢ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = 
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٤ -  - ٨ كانون الأول (ديســمبر)  كانون الأول (ديســمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على 
مسودة مشــروع المتطلبات الشرعية، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام مسودة مشــروع المتطلبات الشرعية، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ٤ - -٥ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = 
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً ٢٧٢٧ - -٢٨٢٨ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠١٢٠٠١م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت 
ســواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء ســواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء 

المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشــت لجنة الإفتاء والتحكيم فــي اجتماعها رقــم (ناقشــت لجنة الإفتاء والتحكيم فــي اجتماعها رقــم (٥) المنعقد في مملكة ) المنعقد في مملكة 
البحريــن بتاريخ البحريــن بتاريخ ١٥١٥ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ١٠١٠ مــارس  مــارس ٢٠٠١٢٠٠١م الملاحظات التي م الملاحظات التي 
أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظات التي أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظات التي أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت 

التعديلات التي رأتها مناسبة.التعديلات التي رأتها مناسبة.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٦) المنعقد في المدينة المنورة في ) المنعقد في المدينة المنورة في 
الفترة مـن الفترة مـن ٢٥٢٥- - ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ١٩١٩ -  - ٢٣٢٣ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م التعديلات التي م التعديلات التي 
أدخلتهــا لجنة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات التي رآها مناســبة، واعتمد هذا أدخلتهــا لجنة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات التي رآها مناســبة، واعتمد هذا 
المعيار باسم السلم والسلم الموازي بالإجماع في بعض البنود وبالأغلبية في بعضها، المعيار باسم السلم والسلم الموازي بالإجماع في بعض البنود وبالأغلبية في بعضها، 

على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
وقد قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (وقد قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٧) المنعقد في مكة المكرمة ) المنعقد في مكة المكرمة 
بتاريخ بتاريخ ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢ هـ =  هـ = ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ م إعادة  م إعادة 
إصدار جميع المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، إصدار جميع المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، 

وكونت لجنة لهذا الغرض.وكونت لجنة لهذا الغرض.



٢٨٥٢٨٥

السلم والسلم الموازيالسلم والسلم الموازيالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) ) 

وفــي اجتماعه رقم (وفــي اجتماعه رقم (٨) اعتمد المجلس الشــرعي إعادة إصــدار المتطلبات ) اعتمد المجلس الشــرعي إعادة إصــدار المتطلبات 
الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (٣) السلم والســلم الموازي باسم المعيار ) السلم والســلم الموازي باسم المعيار 
الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٠١٠) السلم والسلم الموازي. ولم يجر أي تغيير جوهري في المضمون. ) السلم والسلم الموازي. ولم يجر أي تغيير جوهري في المضمون. 
راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر 
فــي ربيع الثاني فــي ربيع الثاني ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه مارس  هـ يوافقه مارس ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة 
ا وإعادة صياغة  ا وإعادة صياغة اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً

ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
خلال الفترة من خلال الفترة من ١٣١٣ إلى  إلى ١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٦- - ٨ نوفمبر  نوفمبر ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر المجلس الشرعي ما رآه التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر المجلس الشرعي ما رآه 

منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.



٢٨٦٢٨٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

مشروعية السلم:مشروعية السلم:
ثبتـت مشـروعية السـلم بالكتـاب، والسـنة، والإجمـاع. أمـا الكتـاب:أمـا الكتـاب: فقول  فقول  ثبتـت مشـروعية السـلم بالكتـاب، والسـنة، والإجمـاع.    

الحق تبـارك وتعالـى: الحق تبـارك وتعالـى: ثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   
* ثم(١). قـال ابـن عبـاس: أشـهد أن السـلف المضمـون إلـى أجل قد . قـال ابـن عبـاس: أشـهد أن السـلف المضمـون إلـى أجل قد 
ه  اللـه، وأذن فيـه، وقـرأ: ثن   !   "   #   $   %      ثم الآيـة.  الآيـة.  ه  اللـه، وأذن فيـه، وقـرأ: أحلَّ أحلَّ

وروي عـن ابـن عبـاس قولـه: إن هـذه الآيـة نزلـت في السـلم خاصـةوروي عـن ابـن عبـاس قولـه: إن هـذه الآيـة نزلـت في السـلم خاصـة(٢). . 
وأمـا السـنة:وأمـا السـنة: فعـن ابـن عبـاس رضي اللـه عنهمـا قال: قـدم رسـول الله صلى الله عليه وسلم  فعـن ابـن عبـاس رضي اللـه عنهمـا قال: قـدم رسـول الله صلى الله عليه وسلم   
المدينـة، والنـاس يسـلفون فـي التمر العـام والعاميـن فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: المدينـة، والنـاس يسـلفون فـي التمر العـام والعاميـن فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: «من «من 
سـلَّف فـي تمـر فليسـلف فـي كيـل معلـوم، ووزن معلـوم»سـلَّف فـي تمـر فليسـلف فـي كيـل معلـوم، ووزن معلـوم»، وفـي روايـة، ، وفـي روايـة، 
قـال: قـال: «مـن أسـلف فـي شـيء، ففـي كيـل معلـوم، ووزن معلـوم، إلـى أجل «مـن أسـلف فـي شـيء، ففـي كيـل معلـوم، ووزن معلـوم، إلـى أجل 

معلـوم»معلـوم»(٣).
سورة البقرة، الآية: (٢٨٢٢٨٢).). سورة البقرة، الآية: (   (١)

ينظر: ابن الجوزي، زاد المســير في علم التفسير، ٣٣٦٣٣٦/١، وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن ، وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن  ينظر: ابن الجوزي، زاد المســير في علم التفسير،    (٢)
العظيم، العظيم، ٤٩٦٤٩٦/١.

أخرجه البخاري في صحيحه (٧٨١٧٨١/٢)، ومسلم في صحيحه ()، ومسلم في صحيحه (١٢٢٦١٢٢٦/٣).). أخرجه البخاري في صحيحه (   (٣)



٢٨٧٢٨٧

السلم والسلم الموازيالسلم والسلم الموازيالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) ) 

وأما الإجماع: فقد حكى ابن المنذر الإجماع، وقال: أجمعوا على أن السلم  فقد حكى ابن المنذر الإجماع، وقال: أجمعوا على أن السلم  وأما الإجماع:   
الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في شيء معلوم موصوف بكيل أو وزن معلوم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في شيء معلوم موصوف بكيل أو وزن معلوم 

إلى أجل معلومإلى أجل معلوم(١).
حكمة تشريع السلم:حكمة تشريع السلم:

وحكمة تشريع السلم أنه ييسر حاجة الناس في الحصول على التمويل؛ لأن  وحكمة تشريع السلم أنه ييسر حاجة الناس في الحصول على التمويل؛ لأن    
أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة عليها لتكمل، وعلى أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة عليها لتكمل، وعلى 
أنفسهم حين تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم ليرتفقوا للحصول على النقد أنفسهم حين تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم ليرتفقوا للحصول على النقد 
السلعة  على  يحصل  غالبًا  لأنه  بالاسترخاص؛  (المشتري)  المسلم  السلعة ويرتفق  على  يحصل  غالبًا  لأنه  بالاسترخاص؛  (المشتري)  المسلم  ويرتفق 

بثمن أقل من سعر السوق. بثمن أقل من سعر السوق. 
ويلبي السلم حاجة قطاعات كبيرة من أصحاب الأعمال على مختلف درجاتهم  ويلبي السلم حاجة قطاعات كبيرة من أصحاب الأعمال على مختلف درجاتهم    
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ممن لهم استثمارات زراعية وصناعية وتجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ممن لهم استثمارات زراعية وصناعية وتجارية 
ا أو عينًا  ا أو عينًا وما في حكم ذلك. وتحتاج هذه الأعمال إلى رأس المال العامل نقدً وما في حكم ذلك. وتحتاج هذه الأعمال إلى رأس المال العامل نقدً
من  طلب  يغطي  أنه  كما  للاستثمارات،  النقدي  التمويل  يتيح  فهو  تنتج،  من حتى  طلب  يغطي  أنه  كما  للاستثمارات،  النقدي  التمويل  يتيح  فهو  تنتج،  حتى 
ا على الوفاء بما يقابلها عند الأجل. والسلم وإن  ا على الوفاء بما يقابلها عند الأجل. والسلم وإن يحتاج إلى سيولة ما دام قادرً يحتاج إلى سيولة ما دام قادرً
كان يستخدم غالبًا في مجالات الزراعة فإن مشروعيته ليست مقتصرة عليها، كان يستخدم غالبًا في مجالات الزراعة فإن مشروعيته ليست مقتصرة عليها، 

إذ يجوز استخدامه في مجالات الاستثمار الأخر￯، كالصناعة والتجارة.إذ يجوز استخدامه في مجالات الاستثمار الأخر￯، كالصناعة والتجارة.
(البائع)  إليه  المسلم  يعطي  كما  للسيولة،  العاجلة  الاحتياجات  السلم  ويلبي  (البائع)   إليه  المسلم  يعطي  كما  للسيولة،  العاجلة  الاحتياجات  السلم  ويلبي   
مرونة في استخدام الثمن، وفرصة لتدبير المقابل (المسلم فيه) وتسليمه عند مرونة في استخدام الثمن، وفرصة لتدبير المقابل (المسلم فيه) وتسليمه عند 

أجله للمسلم.أجله للمسلم.
ابــن المنذر، الإجماع، ص ٥٤٥٤. ابن قدامة، المغني، تحقيق: ط . ابن قدامة، المغني، تحقيق: ط ٢، (القاهرة: مطبعة هجر)، ، (القاهرة: مطبعة هجر)،  ابــن المنذر، الإجماع، ص    (١)

.٣٨٥٣٨٥/٦



٢٨٨٢٨٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

محل السلم:محل السلم:
  مستند جواز كون المنفعة رأس مال السلم مبني على ما صرح به المالكية وقد مستند جواز كون المنفعة رأس مال السلم مبني على ما صرح به المالكية وقد

الأوائل قبض للأواخر(١). فلا يصير حينئذ . فلا يصير حينئذ  الأوائل قبض للأواخراستندوا في ذلك إلى قاعدة قبض  استندوا في ذلك إلى قاعدة قبض 
بيع دين بدينبيع دين بدين(٢).

  من عقد  السلم  أن  هو  للطرفين  ا  معلومً السلم  مال  رأس  كون  اشتراط  من مستند  عقد  السلم  أن  هو  للطرفين  ا  معلومً السلم  مال  رأس  كون  اشتراط  مستند 
ا للجهالة(٣). ا للجهالةعقود المعاوضات التي يشترط فيها العلم بالعوض دفعً عقود المعاوضات التي يشترط فيها العلم بالعوض دفعً

  سلَّف سلَّف «من  «من  صلى الله عليه وسلم:  قوله  هو  العقد  مجلس  في  المال  رأس  قبض  اشتراط  صلى الله عليه وسلم: مستند  قوله  هو  العقد  مجلس  في  المال  رأس  قبض  اشتراط  مستند 
سمي  ولأنه  التقديم،  هو  الإسلاف  أو  والتسليف  سمي   ولأنه  التقديم،  هو  الإسلاف  أو  والتسليف  معلوم»(٤)  كيل  في  معلوم»فليسلف  كيل  في  فليسلف 
تأخير  ولأن  تأخير .  ولأن  ا(٥).  سلمً يكن  لم  تأخر  فإذا  المال،  رأس  تقديم  من  فيه  لما  ا  اسلمً سلمً يكن  لم  تأخر  فإذا  المال،  رأس  تقديم  من  فيه  لما  ا  سلمً
دفع رأس المال عن مجلس العقد، والتفرق من غير تقابض يجعل العقد كالئًا دفع رأس المال عن مجلس العقد، والتفرق من غير تقابض يجعل العقد كالئًا 
رشد:  ابن  قال  تحريمه.  على  ومتفق  عنه،  منهي  وهو  بدين  دينًا  أي  رشد: ،  ابن  قال  تحريمه.  على  ومتفق  عنه،  منهي  وهو  بدين  دينًا  أي  بكالئبكالئ(٦)، 

«وأما الدين بالدين فأجمع المسلمون على تحريمه»«وأما الدين بالدين فأجمع المسلمون على تحريمه»(٧).
الدردير، الشرح الصغير، (٣٤٧٣٤٧/٤).). الدردير، الشرح الصغير، (   (١)

البهوتي، شرح منتهى الإرادات، (٣٦٣٦/٢).). البهوتي، شرح منتهى الإرادات، (   (٢)
ينظر: القاضي عبد الوهاب، المعونــة، (٩٨٧٩٨٧/٢)؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، ص)؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، ص٢٠٢٢٠٢، ،  ينظر: القاضي عبد الوهاب، المعونــة، (   (٣)
الكاساني، بدائع الصنائع، (الكاساني، بدائع الصنائع، (٣٠١٣٠١/٥)، ابن قدامة، المغني ()، ابن قدامة، المغني (٤١١٤١١/٦). الشيرازي، المهذب، ). الشيرازي، المهذب، 

 .( .(٣٠٠٣٠٠/١)
تقدم تخريجه ص٢٨٦٢٨٦. تقدم تخريجه ص   (٤)

ابن قدامة، المغني، (٤٠٨٤٠٨/٦).). ابن قدامة، المغني، (   (٥)
ينظر: الكاســاني، بدائع الصنائع، (٢٠٢٢٠٢/٥)؛ ابن رشــد (الحفيد)، بداية المجتهد ونهاية )؛ ابن رشــد (الحفيد)، بداية المجتهد ونهاية  ينظر: الكاســاني، بدائع الصنائع، (   (٦)
المقتصد، (بيروت: دار القلــم)، (المقتصد، (بيروت: دار القلــم)، (٢٠٥٢٠٥/٢). القاضي عبد الوهاب، المعونة، (). القاضي عبد الوهاب، المعونة، (٩٨٨٩٨٨/٢)، )، 

الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (١١٧١١٧/٤).).
بداية المجتهد، (١٥٠١٥٠/٢).). بداية المجتهد، (   (٧)



٢٨٩٢٨٩

السلم والسلم الموازيالسلم والسلم الموازيالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) ) 

  مستند عدم جواز كون رأس مال السلم دينًا أنه إذا جعل الثمن دينًا، كان من بيع مستند عدم جواز كون رأس مال السلم دينًا أنه إذا جعل الثمن دينًا، كان من بيع
ا. ا.الدين بالدين، وهو ممنوع شرعً الدين بالدين، وهو ممنوع شرعً

  :له يقول  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلى  جاء  رجلاً  أن  هو  المعين  في  السلم  جواز  عدم  يقول له: مستند  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلى  جاء  رجلاً  أن  هو  المعين  في  السلم  جواز  عدم  مستند 
يرتدوا،  أن  فأخاف  جاعوا  قد  وإنهم  اليهود،  من  لقوم  أسلموا  فلان  بني  يرتدوا، إن  أن  فأخاف  جاعوا  قد  وإنهم  اليهود،  من  لقوم  أسلموا  فلان  بني  إن 
وكذا (لشيء  كذا  عندي  اليهود:  من  رجل  فقال  وكذا (لشيء   كذا  عندي  اليهود:  من  رجل  فقال  عنده؟»  عنده؟»«من  «من  صلى الله عليه وسلم:  النبي  صلى الله عليه وسلم: فقال  النبي  فقال 
فقال  فلان،  بني  حائط  من  وكذا  كذا  بسعر  دينار  ثلاثمائة  قال:  أراه  سماه)  فقال قد  فلان،  بني  حائط  من  وكذا  كذا  بسعر  دينار  ثلاثمائة  قال:  أراه  سماه)  قد 
بني  حائط  من  وليس  وكذا،  كذا  أجل  إلى  وكذا،  كذا  بني «بسعر  حائط  من  وليس  وكذا،  كذا  أجل  إلى  وكذا،  كذا  «بسعر  صلى الله عليه وسلم:  صلى الله عليه وسلم: رسول  الله  رسول  الله 
فلان»فلان»(١). ولأن السلم من ثمرة بستان معين، ربما أد￯ إلى انقطاع تلك الثمرة . ولأن السلم من ثمرة بستان معين، ربما أد￯ إلى انقطاع تلك الثمرة 

عند أجل التسليم أو تلفها، فيؤدي إلى الغرر.عند أجل التسليم أو تلفها، فيؤدي إلى الغرر.
  مستند اشتراط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله هو دفع الغرر ولكي مستند اشتراط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله هو دفع الغرر ولكي

يكون في إمكان المسلم إليه التسليم.يكون في إمكان المسلم إليه التسليم.
ما يطرأ على السلم:ما يطرأ على السلم:

 .ا ا.مستند المنع من بيع المسلم فيه قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدين الممنوع شرعً مستند المنع من بيع المسلم فيه قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدين الممنوع شرعً
  للمسلم السوقية  القيمة  من  أكثر  للبدل  القيمة  كانت  إذا  الاستبدال  منع  للمسلم مستند  السوقية  القيمة  من  أكثر  للبدل  القيمة  كانت  إذا  الاستبدال  منع  مستند 

فيه وقت التسليم هو لئلاَّ يربح المشتري مرتين في صفقة واحدة. فيه وقت التسليم هو لئلاَّ يربح المشتري مرتين في صفقة واحدة. 
  ا، فيدخل فيه ا، فيدخل فيه مستند جواز الإقالة في السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الإقالة مطلقً مستند جواز الإقالة في السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الإقالة مطلقً

السلم، كما يدخل فيه البيع المطلق؛ لأن السلم نوع من البيع. ولأن الإقالة في السلم، كما يدخل فيه البيع المطلق؛ لأن السلم نوع من البيع. ولأن الإقالة في 

أخرجه أبو داود في سننه (٧٤٤٧٤٤/٣)، وابن ماجه في سننه ()، وابن ماجه في سننه (٧٦٥٧٦٥/٢، ، ٧٦٦٧٦٦). قال الشوكاني: ). قال الشوكاني:  أخرجه أبو داود في سننه (   (١)
هذا الحديث في إســناده رجل مجهول، فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سفيان عن هذا الحديث في إســناده رجل مجهول، فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سفيان عن 
أبي  إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر، ومثل هذا لا تقوم به حجة. ينظر: نيل الأوطار، أبي  إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر، ومثل هذا لا تقوم به حجة. ينظر: نيل الأوطار، 

.(.(٣٤٥٣٤٥/٥، ، ٣٤٦٣٤٦)



٢٩٠٢٩٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا لحاجة الندم، واعتراض الندم في  ا للعاقدين ودفعً ا لحاجة الندم، واعتراض الندم في بيع العين إنما شرعت نظرً ا للعاقدين ودفعً بيع العين إنما شرعت نظرً
الإقالة  مشروعية  إلى  أدعى  فكان  الأثمان،  بأوكس  بيع  لأنه  أكثر،  ههنا  الإقالة السلم  مشروعية  إلى  أدعى  فكان  الأثمان،  بأوكس  بيع  لأنه  أكثر،  ههنا  السلم 

فيهفيه(١).

تسليم المسلم فيه:تسليم المسلم فيه:
مســتند المنع من الشــرط الجزائي في السلم أن المســلم فيه عبارة عن دين، مســتند المنع من الشــرط الجزائي في السلم أن المســلم فيه عبارة عن دين، 

ولا  يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير؛ لأن ذلك من الربا.ولا  يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير؛ لأن ذلك من الربا.
السلم الموازي:السلم الموازي:

  مستند مشروعية السلم الموازي أنه عبارة عن صفقتي سلم كل واحدة منفصلة مستند مشروعية السلم الموازي أنه عبارة عن صفقتي سلم كل واحدة منفصلة
عن الأخر￯ بالرغم من مراعاة تماثل الصفات بين العقدين، فلا يفضي ذلك عن الأخر￯ بالرغم من مراعاة تماثل الصفات بين العقدين، فلا يفضي ذلك 

إلى صورة بيعتين في بيعة المنهي عنها.إلى صورة بيعتين في بيعة المنهي عنها.
  مستند المنع من إصدار صكوك سلم قابلة للتداول هو أن تداولها من قبيل بيع مستند المنع من إصدار صكوك سلم قابلة للتداول هو أن تداولها من قبيل بيع

ا. ا.الدين الممنوع شرعً الدين الممنوع شرعً

ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، (٢١٤٢١٤/٥).). ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، (   (١)



٢٩١٢٩١

السلم والسلم الموازيالسلم والسلم الموازيالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) ) 

التعريفاتالتعريفات

السلم:السلم:
، ويسمى رأس مال  ăويسمى رأس مال هو بيع آجل بعاجل، وهو نوع من البيع يدفع فيه الثمن حالا ، ăهو بيع آجل بعاجل، وهو نوع من البيع يدفع فيه الثمن حالا
السلم، ويؤجل فيه المبيع الموصوف في الذمة، ويسمى «المسلم فيه»، ويسمى البائع السلم، ويؤجل فيه المبيع الموصوف في الذمة، ويسمى «المسلم فيه»، ويسمى البائع 

ا). ا).«المسلم إليه» والمشتري «المسلم»، أو «رب السلم»، وقد يسمى السلم (سلفً «المسلم إليه» والمشتري «المسلم»، أو «رب السلم»، وقد يسمى السلم (سلفً
السلم الموازي:السلم الموازي:

إذا دخل المسلم إليه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة إذا دخل المسلم إليه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة 
مواصفاتها مطابقة للســلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء مواصفاتها مطابقة للســلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء 
بالتزامه فيه فإن هذا العقد يسمى في العرف المعاصر: السلم الموازي، مثل أن تشتري بالتزامه فيه فإن هذا العقد يسمى في العرف المعاصر: السلم الموازي، مثل أن تشتري 
المؤسســة كمية محددة من القطن من المزارعين ثم تقوم المؤسســة (رب السلم في المؤسســة كمية محددة من القطن من المزارعين ثم تقوم المؤسســة (رب السلم في 
العقد الأول) بإنشــاء عقد سلم جديد مع مصانع الغزل والنسيج، فتبيع لهم عن طريق العقد الأول) بإنشــاء عقد سلم جديد مع مصانع الغزل والنسيج، فتبيع لهم عن طريق 
عقد الســلم قطنًا بذات مواصفات المبيع في العقــد الأول دون أن يعلق العقد الثاني عقد الســلم قطنًا بذات مواصفات المبيع في العقــد الأول دون أن يعلق العقد الثاني 

على نفاذ العقد الأول.على نفاذ العقد الأول.
الإقالة:الإقالة:

الإقالة هي رفع العقد وإزالته باتفاق الطرفين. الإقالة هي رفع العقد وإزالته باتفاق الطرفين. 



٢٩٢٢٩٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

المثليات:المثليات:
المثليات هي ما تماثلت آحاده، وكان ضمانه عند التلف بمثله عند الهلاك دون المثليات هي ما تماثلت آحاده، وكان ضمانه عند التلف بمثله عند الهلاك دون 

الرجوع إلى القيمة.الرجوع إلى القيمة.



(١)

ا باســم «المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل  صدر محتو￯ هذا المعيار ســابقً ا باســم «المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل *  صدر محتو￯ هذا المعيار ســابقً  *
رقم  (رقم  (٤): الاســتصناع والاســتصناع الموازي». وقد تم إعادة إصداره في شــكل معيار، ): الاســتصناع والاســتصناع الموازي». وقد تم إعادة إصداره في شــكل معيار، 
ا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير  ا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير اســتنادً اســتنادً

شرعية.شرعية.

ل) (معيار معدَّ
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٢٩٦٢٩٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام والضوابط الشرعية التي يجب أن تراعيها يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام والضوابط الشرعية التي يجب أن تراعيها 
المؤسسات المالية الإســلاميةالمؤسسات المالية الإســلامية(١) في عمليات الاستصناع والاستصناع الموازي من  في عمليات الاستصناع والاستصناع الموازي من 

حيث عقده ومحله وما يطرأ عليه من التصرفات وتنفيذه والإشراف على التنفيذ.حيث عقده ومحله وما يطرأ عليه من التصرفات وتنفيذه والإشراف على التنفيذ.

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٢٩٧٢٩٧

الاستصناع والاستصناع الموازيالاستصناع والاستصناع الموازيالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١) ) 

١- نطاق المعيار:- نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الاستصناع والاســتصناع الموازي سواء أكانت المؤسسة يتناول هذا المعيار الاستصناع والاســتصناع الموازي سواء أكانت المؤسسة 

مشترية أم بائعة.مشترية أم بائعة.
ولا يتناول صكوك الاستصناع لأنها ضمن معيار صكوك الاستثمار.ولا يتناول صكوك الاستصناع لأنها ضمن معيار صكوك الاستثمار.

٢- عقد الاستصناع:- عقد الاستصناع:
إبرام عقد الاستصناع مباشرة أو بعد المواعدة: إبرام عقد الاستصناع مباشرة أو بعد المواعدة:   ١/٢

١/١/٢  يجوز إبرام عقد الاســتصناع بين المؤسســة والمســتصنع   يجوز إبرام عقد الاســتصناع بين المؤسســة والمســتصنع 
ولو  لم يسبق ذلك تملك المؤسسة للمبيع أو للمواد المكونة له.ولو  لم يسبق ذلك تملك المؤسسة للمبيع أو للمواد المكونة له.
٢/١/٢  يجوز أن تستفيد المؤسسة من عرض الأسعار الذي يحصل   يجوز أن تستفيد المؤسسة من عرض الأسعار الذي يحصل 
عليه العميل من جهات أخر￯، وذلك للاســتئناس به في تقدير عليه العميل من جهات أخر￯، وذلك للاســتئناس به في تقدير 

التكلفة وتحديد الربح المستهدف.التكلفة وتحديد الربح المستهدف.
برم  برم   لا يجوز أن يكون دور المؤسســة تمويل عقد استصناع أُ ٣/١/٢  لا يجوز أن يكون دور المؤسســة تمويل عقد استصناع أُ
بين مســتصنع وجهة أخر￯، ولا سيما عند عجز المستصنع عن بين مســتصنع وجهة أخر￯، ولا سيما عند عجز المستصنع عن 
ســداد مســتحقات تلك الجهة، ســواء أكان ذلك قبل الشروع ســداد مســتحقات تلك الجهة، ســواء أكان ذلك قبل الشروع 

أم  بعده (ينظر البند أم  بعده (ينظر البند ٢/٢/٤).).



٢٩٨٢٩٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

صفة عقد الاستصناع وشروطه: صفة عقد الاستصناع وشروطه:   ٢/٢
١/٢/٢  عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه، وهي:   عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه، وهي: 
بيان جنس الشيء المســتصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة بيان جنس الشيء المســتصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة 
ومعلوميــة الثمن وتحديد الأجل إن وجد. ويثبت للمســتصنع ومعلوميــة الثمن وتحديد الأجل إن وجد. ويثبت للمســتصنع 

ا للمواصفات المشروطة. ا للمواصفات المشروطة.الخيار إذا جاء المصنوع مخالفً الخيار إذا جاء المصنوع مخالفً
٢/٢/٢  بما أن الاســتصناع عقد لازم بنفسه، فإنه تترتب آثاره بمجرد   بما أن الاســتصناع عقد لازم بنفسه، فإنه تترتب آثاره بمجرد 
العقــد، ولا حاجة إلى إعادة إيجاب وقبــول بعد الصنع، وهذا العقــد، ولا حاجة إلى إعادة إيجاب وقبــول بعد الصنع، وهذا 
بخلاف الوعد بالمرابحة الذي يحتاج إلى إنشــاء البيع بإيجاب بخلاف الوعد بالمرابحة الذي يحتاج إلى إنشــاء البيع بإيجاب 

وقبول بعد تملك المؤسسة للمبيع.وقبول بعد تملك المؤسسة للمبيع.
٣/٢/٢  لا يجــوز اشــتراط الصانع البــراءة من العيــوب في عقد   لا يجــوز اشــتراط الصانع البــراءة من العيــوب في عقد 

الاستصناع.الاستصناع.
٤/٢/٢  لا يجوز أن تتم عقود أو إجراءات الاستصناع بصورة تجعل   لا يجوز أن تتم عقود أو إجراءات الاستصناع بصورة تجعل 
العمليــة حيلة علــى التمويل الربوي، مثل التواطؤ على شــراء العمليــة حيلة علــى التمويل الربوي، مثل التواطؤ على شــراء 
المؤسســة من الصانع مصنوعات أو معدات بثمن حال وبيعها المؤسســة من الصانع مصنوعات أو معدات بثمن حال وبيعها 
إليه بثمن مؤجل أزيد، أو أن يكون طالب الاســتصناع هو نفسه إليه بثمن مؤجل أزيد، أو أن يكون طالب الاســتصناع هو نفسه 
الصانع، أو أن يكون الصانع جهة مملوكة للمســتصنع بنســبة الصانع، أو أن يكون الصانع جهة مملوكة للمســتصنع بنســبة 
الثلث فأكثر، حتى لو تم ذلك عن طريق المناقصة، وذلك تجنبًا الثلث فأكثر، حتى لو تم ذلك عن طريق المناقصة، وذلك تجنبًا 

لبيوع العينة.لبيوع العينة.

٣. محل الاستصناع، وضماناته:. محل الاستصناع، وضماناته:
أحكام المصنوع:  أحكام المصنوع:    ١/٣
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١/١/٣  لا يجوز عقد الاســتصناع إلا فيمــا تدخله الصنعة وتخرجه   لا يجوز عقد الاســتصناع إلا فيمــا تدخله الصنعة وتخرجه 
عن حالته الطبيعية. فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح عن حالته الطبيعية. فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح 

الاستصناع. الاستصناع. 
٢/١/٣  يجوز التعاقد على صنع أشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها   يجوز التعاقد على صنع أشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها 
المستصنع ولو لم يكن لها مثيل في السوق، بشرط أن تكون مما المستصنع ولو لم يكن لها مثيل في السوق، بشرط أن تكون مما 
ينضبط بالوصف. ويجوز أن يكون محل الاستصناع من الأشياء ينضبط بالوصف. ويجوز أن يكون محل الاستصناع من الأشياء 
التي يكثر أمثالها في الســوق ويحل بعض وحداتها محل بعض التي يكثر أمثالها في الســوق ويحل بعض وحداتها محل بعض 
في أداء الالتزام بسبب صنعها بمواصفات موحدة، ويستوي في في أداء الالتزام بسبب صنعها بمواصفات موحدة، ويستوي في 
ذلك أن يكون المصنوع للاستهلاك أو للاستعمال مع بقاء عينه.ذلك أن يكون المصنوع للاستهلاك أو للاستعمال مع بقاء عينه.

٣/١/٣  لا يجوز أن يكون محل الاســتصناع شيئًا معينًا بذاته، كما لو   لا يجوز أن يكون محل الاســتصناع شيئًا معينًا بذاته، كما لو 
قال بعتك هذه السيارة، أو هذا المصنع، وإنما يكون الاستصناع قال بعتك هذه السيارة، أو هذا المصنع، وإنما يكون الاستصناع 
فيما حدد بالمواصفات لا بالتعيين. ولا يثبت للمستصنع أولوية فيما حدد بالمواصفات لا بالتعيين. ولا يثبت للمستصنع أولوية 
ا، كما  ăا أو جزئي ăا، كما فيما شرع الصانع في عمله إلا بعد التســليم كلي ăا أو جزئي ăفيما شرع الصانع في عمله إلا بعد التســليم كلي
لا  يختص المســتصنع بالمــواد القائمة لــد￯ الصانع لإنجاز لا  يختص المســتصنع بالمــواد القائمة لــد￯ الصانع لإنجاز 
الصنع إلا إذا تعهد الصانع بعدم التصرف بها لغير ذلك الشــيء الصنع إلا إذا تعهد الصانع بعدم التصرف بها لغير ذلك الشــيء 

المستصنع ضمانًا لإنجازه. المستصنع ضمانًا لإنجازه. 
٤/١/٣  يجوز أن يشــترط في عقد الاســتصناع أن يتــم الصنع من   يجوز أن يشــترط في عقد الاســتصناع أن يتــم الصنع من 
المؤسســة نفســها، وفي هذه الحالة يجب عليها التقيد بذلك، المؤسســة نفســها، وفي هذه الحالة يجب عليها التقيد بذلك، 

ولا  يحق لها أن تعهد بالإنجاز إلى غيرها.ولا  يحق لها أن تعهد بالإنجاز إلى غيرها.
٥/١/٣  يجوز للصانع تسليم ما صنعه هو قبل إبرام عقد الاستصناع،   يجوز للصانع تسليم ما صنعه هو قبل إبرام عقد الاستصناع، 
أو ما صنعه غيره، إذا لم يشــترط عليه الصنع بنفســه، ولا يتخذ أو ما صنعه غيره، إذا لم يشــترط عليه الصنع بنفســه، ولا يتخذ 



٣٠٠٣٠٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ذلك ذريعــة لتأجيل البدليــن في بيع موصوف فــي الذمة غير ذلك ذريعــة لتأجيل البدليــن في بيع موصوف فــي الذمة غير 
مقصود صنعه. مقصود صنعه. 

ا للمواصفات المشروطة  ا للمواصفات المشروطة   يجب على الصانع إنجاز العمل وفقً ٦/١/٣  يجب على الصانع إنجاز العمل وفقً
في العقد، وفي المدة المتفق عليها، أو في المدة المناســبة التي في العقد، وفي المدة المتفق عليها، أو في المدة المناســبة التي 
ا للأصول المتعارف عليها لد￯ أهل  ا للأصول المتعارف عليها لد￯ أهل تقتضيها طبيعــة العمل وفقً تقتضيها طبيعــة العمل وفقً

الخبرة.الخبرة.
٧/١/٣  يجوز تحديد مدة لضمان عيوب التصنيع أو الالتزام بالصيانة   يجوز تحديد مدة لضمان عيوب التصنيع أو الالتزام بالصيانة 

لمدة معينة يتفق عليها الطرفان أو يجري بها العرف.لمدة معينة يتفق عليها الطرفان أو يجري بها العرف.
٨/١/٣  يجوز الاســتصناع فــي المباني لإقامتها علــى أرض معينة   يجوز الاســتصناع فــي المباني لإقامتها علــى أرض معينة 
مملوكــة للمســتصنع أو للصانع، أو علــى الأرض التي ملك مملوكــة للمســتصنع أو للصانع، أو علــى الأرض التي ملك 
أحدهما منفعتها، وذلك على اعتبار أن المستصنع فيه هو المباني أحدهما منفعتها، وذلك على اعتبار أن المستصنع فيه هو المباني 

الموصوفة وليس المكان المعين.الموصوفة وليس المكان المعين.
ثمن الاستصناع:  ثمن الاستصناع:    ٢/٣

ا عند إبرام العقد،  ا عند إبرام العقد،   يشــترط أن يكون ثمن الاســتصناع معلومً ١/٢/٣  يشــترط أن يكون ثمن الاســتصناع معلومً
ا، أو عينًا، أو منفعة لمدة معينة، سواء كانت  ا، أو عينًا، أو منفعة لمدة معينة، سواء كانت ويجوز أن يكون نقودً ويجوز أن يكون نقودً
منفعة عين أخر￯ أم منفعة المصنوع نفسه. وهذه الصورة الأخيرة منفعة عين أخر￯ أم منفعة المصنوع نفسه. وهذه الصورة الأخيرة 
تصلح للتطبيق في حال منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظير تصلح للتطبيق في حال منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظير 

.(.(Build Operate Transfer Build Operate Transfer ) الانتفاع بالمشروع لمدة معينة) الانتفاع بالمشروع لمدة معينة
٢/٢/٣  يجوز تأجيل ثمن الاستصناع، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة   يجوز تأجيل ثمن الاستصناع، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة 
لآجال محددة، أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن على لآجال محددة، أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن على 
دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع. ويجوز دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع. ويجوز 
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ربط الأقساط بمراحل الإنجاز إذا كانت تلك المراحل منضبطة ربط الأقساط بمراحل الإنجاز إذا كانت تلك المراحل منضبطة 
في العرف ولا ينشأ عنها نزاع.في العرف ولا ينشأ عنها نزاع.

ا  ا   إذا كان العمــل مكونًا من عدة أجــزاء، أو كان الثمن محددً ٣/٢/٣  إذا كان العمــل مكونًا من عدة أجــزاء، أو كان الثمن محددً
على أساس الوحدة، فيجوز أن يشترط الصانع على المستصنع على أساس الوحدة، فيجوز أن يشترط الصانع على المستصنع 
ا  ا أن يؤدي مــن الثمن المؤجل بقدر ما أنجزه مــن العمل مطابقً أن يؤدي مــن الثمن المؤجل بقدر ما أنجزه مــن العمل مطابقً

للمواصفات.للمواصفات.

ا لاختلاف  ا لاختلاف   يجوز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعً ٤/٢/٣  يجوز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعً
أجل التســليم، ولا مانع من التفاوض على عــروض متعددة، أجل التســليم، ولا مانع من التفاوض على عــروض متعددة، 
على أن يتــم اختيار أحدها عند إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة على أن يتــم اختيار أحدها عند إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة 

المفضية إلى النـزاع.المفضية إلى النـزاع.
٥/٢/٣  لا يجوز إجــراء المرابحة في الاســتصناع بأن يحدد الثمن   لا يجوز إجــراء المرابحة في الاســتصناع بأن يحدد الثمن 

بالتكلفة وزيادة معلومة. بالتكلفة وزيادة معلومة. 
٦/٢/٣  إذا انخفضــت التكلفــة الفعلية التي أنفقتها المؤسســة في   إذا انخفضــت التكلفــة الفعلية التي أنفقتها المؤسســة في 
إنجاز المصنــوع عن التكلفة التقديرية، أو حصلت المؤسســة إنجاز المصنــوع عن التكلفة التقديرية، أو حصلت المؤسســة 
على حســم من الجهة التي قامت بالصنع لصالح المؤسسة في على حســم من الجهة التي قامت بالصنع لصالح المؤسسة في 
الاســتصناع الموازي لتنفيذ الصفقة مع العميل، فلا يجب على الاســتصناع الموازي لتنفيذ الصفقة مع العميل، فلا يجب على 
الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد، ولا حق للمســتصنع الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد، ولا حق للمســتصنع 

في الفرق أو جزء منه، وكذلك الحكم في حال زيادة التكلفة.في الفرق أو جزء منه، وكذلك الحكم في حال زيادة التكلفة.
الضمانات: الضمانات:   ٣/٣

١/٣/٣  يجوز أن تقبل المؤسســة إن كانت صانعــة، أو أن تدفع إن   يجوز أن تقبل المؤسســة إن كانت صانعــة، أو أن تدفع إن 
ا من  ا من كانت مســتصنعة، عربونًا لتوثيق العقد، بحيث يكون جزءً كانت مســتصنعة، عربونًا لتوثيق العقد، بحيث يكون جزءً
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الثمن إن لم يفســخ العقد، أو يســتحقه الصانع في حال فســخ الثمن إن لم يفســخ العقد، أو يســتحقه الصانع في حال فســخ 
العقد. والأولى أن يقتصر على مقدار الضرر الفعلي.العقد. والأولى أن يقتصر على مقدار الضرر الفعلي.

٢/٣/٣  يجوز للمؤسســة في عقد الاســتصناع، سواء أكانت صانعة   يجوز للمؤسســة في عقد الاســتصناع، سواء أكانت صانعة 
أم  مســتصنعة، أن تأخــذ الضمانــات التي تراها كافيــة للوفاء أم  مســتصنعة، أن تأخــذ الضمانــات التي تراها كافيــة للوفاء 
بحقوقها لد￯ المســتصنع أو الصانع، كمــا يجوز لها إذا كانت بحقوقها لد￯ المســتصنع أو الصانع، كمــا يجوز لها إذا كانت 
مســتصنعة أن تعطي الضمانات التي يطلبها الصانع، سواء أكان مســتصنعة أن تعطي الضمانات التي يطلبها الصانع، سواء أكان 
الضمان رهنًا أم كفالة أم حوالة حق أم حســابًا جاريًا أم حســابًا الضمان رهنًا أم كفالة أم حوالة حق أم حســابًا جاريًا أم حســابًا 

ا أم إيقاف السحب من الأرصدة. ăا أم إيقاف السحب من الأرصدة.استثماري ăاستثماري
٤. ما يطرأ على الاستصناع:. ما يطرأ على الاستصناع:

التعديلات والإضافات والمطالبات الإضافية:  التعديلات والإضافات والمطالبات الإضافية:    ١/٤
١/١/٤  يجوز اتفاق الصانع والمســتصنع بعد عقد الاستصناع على   يجوز اتفاق الصانع والمســتصنع بعد عقد الاستصناع على 
تعديل المواصفات المشــروطة في المصنــوع، أو الزيادة فيه، تعديل المواصفات المشــروطة في المصنــوع، أو الزيادة فيه، 
مع تحديد ما يترتب على ذلك بالنســبة للثمن وإعطاء مهلة في مع تحديد ما يترتب على ذلك بالنســبة للثمن وإعطاء مهلة في 
مدة تنفيذه، ويجوز النص في العقــد على أن مقابل التعديلات مدة تنفيذه، ويجوز النص في العقــد على أن مقابل التعديلات 
أو  الزيــادات هو بنســبتها إلى الثمن حســبما تقتضيــه الخبرة أو  الزيــادات هو بنســبتها إلى الثمن حســبما تقتضيــه الخبرة 
أو  العرف، أو أي مؤشــر معروف تنتفي به الجهالة المفضية إلى أو  العرف، أو أي مؤشــر معروف تنتفي به الجهالة المفضية إلى 

النـزاع.النـزاع.
٢/١/٤  ليس للمستصنع إلزام الصانع بالإضافات أو التعديلات على   ليس للمستصنع إلزام الصانع بالإضافات أو التعديلات على 

محل عقد الاستصناع ما لم يوافق الصانع على ذلك.محل عقد الاستصناع ما لم يوافق الصانع على ذلك.
٣/١/٤  لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد. أما تخفيض الثمن   لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد. أما تخفيض الثمن 

عند تعجيل السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد.عند تعجيل السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد.
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الظروف الطارئة أو القاهرة: الظروف الطارئة أو القاهرة:   ٢/٤
١/٢/٤  إذا وجدت ظروف طارئة تســتدعي تعديل ثمن الاستصناع   إذا وجدت ظروف طارئة تســتدعي تعديل ثمن الاستصناع 
ــا فإنه يجــوز باتفــاق الطرفيــن، أو بالتحكيم،  ــا فإنه يجــوز باتفــاق الطرفيــن، أو بالتحكيم، زيــادة أو نقصً زيــادة أو نقصً

أو  بالرجوع إلى القضاء، مع مراعــاة البندأو  بالرجوع إلى القضاء، مع مراعــاة البند٣/١/٤.
٢/٢/٤  يجوز الاســتصناع لإتمام مشروع بدأ به صانع سابق وحينئذ   يجوز الاســتصناع لإتمام مشروع بدأ به صانع سابق وحينئذ 
يجب تصفيــة العملية بحالتهــا الراهنة، على حســاب العميل يجب تصفيــة العملية بحالتهــا الراهنة، على حســاب العميل 
ا  ا مع الصانع الســابق، حيث تظل الديــون - إن وجدت - التزامً مع الصانع الســابق، حيث تظل الديــون - إن وجدت - التزامً
ا عليه، ومن ثم إبرام عقد اســتصناع لبقية العمل، دون  ăا عليه، ومن ثم إبرام عقد اســتصناع لبقية العمل، دون شــخصي ăشــخصي
التـــزام المؤسسة بالاستعانة بالصانع السابق، بل ينص على أن التـــزام المؤسسة بالاستعانة بالصانع السابق، بل ينص على أن 

لها الحق في إنجاز العمل بأي وسيلة تراها مناسبة.لها الحق في إنجاز العمل بأي وسيلة تراها مناسبة.
٣/٢/٤  يجوز النص على حق المســتصنع في تنفيذ الاستصناع على   يجوز النص على حق المســتصنع في تنفيذ الاستصناع على 
حســاب الصانع في حال امتناعه عن التنفيــذ أو الإتمام خلال حســاب الصانع في حال امتناعه عن التنفيــذ أو الإتمام خلال 
مدة محددة تبدأ منذ التوقف عن العمل في حالة اســتصناع مبان مدة محددة تبدأ منذ التوقف عن العمل في حالة اســتصناع مبان 

أو  منشآت على أرض المستصنع.أو  منشآت على أرض المستصنع.
٤/٢/٤  إذا عجــز الصانــع عن الإتمــام فإن المباني أو المنشــآت   إذا عجــز الصانــع عن الإتمــام فإن المباني أو المنشــآت 
المشروع بإنشــائها لا يســتحقها المســتصنع مجانًا ويختلف المشروع بإنشــائها لا يســتحقها المســتصنع مجانًا ويختلف 
ا للســبب، فإن كان العجز بســبب يرجع إلى الصانع  ا للســبب، فإن كان العجز بســبب يرجع إلى الصانع الحكم تبعً الحكم تبعً
فيضمن المســتصنع قيمة البناء بنسبة ما أنجز الصانع مع تحمل فيضمن المســتصنع قيمة البناء بنسبة ما أنجز الصانع مع تحمل 
الصانع ما قد ينشــأ للمســتصنع من ضرر فعلي. وإذا كان عدم الصانع ما قد ينشــأ للمســتصنع من ضرر فعلي. وإذا كان عدم 
الإتمام لســبب يرجع إلى المستصنع فيســتحق الصانع قيمة ما الإتمام لســبب يرجع إلى المستصنع فيســتحق الصانع قيمة ما 
أنجزه مع تحمل المســتصنع الضرر اللاحق بالصانع. وإذا كان أنجزه مع تحمل المســتصنع الضرر اللاحق بالصانع. وإذا كان 
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عدم الإتمام لســبب لا يرجع لأحدهما فيضمن المستصنع قيمة عدم الإتمام لســبب لا يرجع لأحدهما فيضمن المستصنع قيمة 
ما أنجــزه فقط، ولا يتحمل أحدهما ما لحــق بالآخر من ضرر ما أنجــزه فقط، ولا يتحمل أحدهما ما لحــق بالآخر من ضرر 

(وينظر البند (وينظر البند ٣/٢/٤).).
٥/٢/٤  يجوز أن يضاف إلى عقد الاستصناع شرط ينص على أن أي   يجوز أن يضاف إلى عقد الاستصناع شرط ينص على أن أي 
اشتراط جديد تضعه الجهات المختصة لم يتضمنه العقد ويترتب اشتراط جديد تضعه الجهات المختصة لم يتضمنه العقد ويترتب 
عليه تبعات ليست على الصانع بمقتضى العقد أو  القانون، فإنها عليه تبعات ليست على الصانع بمقتضى العقد أو  القانون، فإنها 

تكون على المستصنع.تكون على المستصنع.
٥. الإشراف على التنفيذ:. الإشراف على التنفيذ:

للصانع والمستصنع أن يتفقا على اختيار مكتب فني للتحقق من التقيد  للصانع والمستصنع أن يتفقا على اختيار مكتب فني للتحقق من التقيد    ١/٥
ا لذلك،  ا لذلك، بالمواصفات المشروطة، والموافقة على تسليم الدفعات وفقً بالمواصفات المشروطة، والموافقة على تسليم الدفعات وفقً

والتسليم، والتسلم ويلتزمان بقراره.والتسليم، والتسلم ويلتزمان بقراره.
يجــوز للمؤسســة بصفتهــا صانعة توكيل المســتصنع بعقــد توكيل  يجــوز للمؤسســة بصفتهــا صانعة توكيل المســتصنع بعقــد توكيل    ٢/٥
ا  ا مستقل عن عقد التصنيع للقيام بالإشــراف على إنجاز المصنوع طبقً مستقل عن عقد التصنيع للقيام بالإشــراف على إنجاز المصنوع طبقً

للمواصفات المتعاقد عليها.للمواصفات المتعاقد عليها.

يجوز اتفاق الصانع والمستصنع على تحديد من يتحمل منهما التكلفة  يجوز اتفاق الصانع والمستصنع على تحديد من يتحمل منهما التكلفة    ٣/٥
الإضافية المتعلقة بالإشراف.الإضافية المتعلقة بالإشراف.
٦. تسليم المصنوع والتصرف فيه:. تسليم المصنوع والتصرف فيه:

تبــرأ ذمة الصانع بتســليم المصنوع إلــى المســتصنع أو تمكينه منه،  تبــرأ ذمة الصانع بتســليم المصنوع إلــى المســتصنع أو تمكينه منه،    ١/٦
أو  تسليمه إلى من يحدده المستصنع.أو  تسليمه إلى من يحدده المستصنع.

١/٢/٦  إذا كان المصنوع وقت التســليم غيــر مطابق للمواصفات   إذا كان المصنوع وقت التســليم غيــر مطابق للمواصفات 
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فإنه يحق للمســتصنع أن يرفضه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من فإنه يحق للمســتصنع أن يرفضه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من 
قبيل حسن الاقتضاء. ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول قبيل حسن الاقتضاء. ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول 

ولو  مع الحط من الثمن.ولو  مع الحط من الثمن.
٢/٢/٦  إذا عرض الصانع التســليم بصفة أجود لزم المستصنع قبوله   إذا عرض الصانع التســليم بصفة أجود لزم المستصنع قبوله 
بشــرط ألا يلزم الصانع ثمنًا للصفة الزائدة، وهو من قبيل حسن بشــرط ألا يلزم الصانع ثمنًا للصفة الزائدة، وهو من قبيل حسن 
القضــاء، وذلك ما لم تكن الصفة المحــددة في العقد مقصودة القضــاء، وذلك ما لم تكن الصفة المحــددة في العقد مقصودة 

للمستصنع.للمستصنع.
ا للمواصفات،  يجوز التسليم قبل الأجل بشرط أن يكون المصنوع مطابقً ا للمواصفات،   يجوز التسليم قبل الأجل بشرط أن يكون المصنوع مطابقً  ٣/٦
فإذا امتنع المستصنع من تسلمه فيختلف الحكم بين وجود مانع مقبول فإذا امتنع المستصنع من تسلمه فيختلف الحكم بين وجود مانع مقبول 
وعدم وجوده، فــإذا وجد مانع مقبول فلا يجبر على التســلم، وإن لم وعدم وجوده، فــإذا وجد مانع مقبول فلا يجبر على التســلم، وإن لم 

يوجد مانع مقبول فيلزم بالتسلم.يوجد مانع مقبول فيلزم بالتسلم.
يجوز أن يكون تســليم المصنــوع بطريقة القبــض الحكمي بتمكين  يجوز أن يكون تســليم المصنــوع بطريقة القبــض الحكمي بتمكين    ٤/٦
الصانع للمســتصنع من قبــض المصنوع بعد انجــازه، وبذلك ينتهي الصانع للمســتصنع من قبــض المصنوع بعد انجــازه، وبذلك ينتهي 
ضمان الصانع ويبدأ ضمان المســتصنع، فإذا حصل بعد التمكن تلف ضمان الصانع ويبدأ ضمان المســتصنع، فإذا حصل بعد التمكن تلف 
للمصنوع غير ناشــئ عن تعدي الصانع أو تقصيره يتحمله المستصنع، للمصنوع غير ناشــئ عن تعدي الصانع أو تقصيره يتحمله المستصنع، 

وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: ضمان الصانع وضمان المستصنع.وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: ضمان الصانع وضمان المستصنع.

إذا امتنع المســتصنع عن قبــض المصنوع بدون حق بعــد تمكينه من  إذا امتنع المســتصنع عن قبــض المصنوع بدون حق بعــد تمكينه من    ٥/٦
القبض يكــون أمانة في يد الصانع لا يضمنــه إلا بالتعدي أو التقصير. القبض يكــون أمانة في يد الصانع لا يضمنــه إلا بالتعدي أو التقصير. 

ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه.ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه.
يجوز النص في عقد الاستصناع على توكيل المستصنع للصانع ببيعه إذا  يجوز النص في عقد الاستصناع على توكيل المستصنع للصانع ببيعه إذا    ٦/٦
تأخر المستصنع عن تســلمه مدة معينة، فيبيعه على حساب المستصنع تأخر المستصنع عن تســلمه مدة معينة، فيبيعه على حساب المستصنع 
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ويرد الزيادة إليه إن وجدت، أو يرجــع عليه بالنقص إن وجد. وتكون ويرد الزيادة إليه إن وجدت، أو يرجــع عليه بالنقص إن وجد. وتكون 
تكلفة البيع على المستصنع.تكلفة البيع على المستصنع.

يجوز أن يتضمن عقد الاســتصناع شرطًا جزائيăا غير مجحف لتعويض  يجوز أن يتضمن عقد الاســتصناع شرطًا جزائيăا غير مجحف لتعويض    ٧/٦
المســتصنع عن تأخير التســليم بمبلغ يتفق عليه الطرفــان إذا لم يكن المســتصنع عن تأخير التســليم بمبلغ يتفق عليه الطرفــان إذا لم يكن 
التأخيــر نتيجة لظروف قاهــرة أو طارئة، ولا يجوز الشــرط الجزائي التأخيــر نتيجة لظروف قاهــرة أو طارئة، ولا يجوز الشــرط الجزائي 
بالنســبة للمســتصنع إذا تأخر في أداء الثمن (ينظر المعيار الشــرعي بالنســبة للمســتصنع إذا تأخر في أداء الثمن (ينظر المعيار الشــرعي 

رقم  (رقم  (٣) بشأن المدين المماطل، البند ) بشأن المدين المماطل، البند ٢/١/٢).).
ا، (ينظر  لا يجـــوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكمً ا، (ينظر   لا يجـــوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكمً  ٨/٦
البند البند ٤/٦) ولكن يجوز إنشاء عقد استصناع آخر على شيء موصوف ) ولكن يجوز إنشاء عقد استصناع آخر على شيء موصوف 
في الذمة مماثل لما تم شــراؤه من الصانع ويســمى هذا الاســتصناع في الذمة مماثل لما تم شــراؤه من الصانع ويســمى هذا الاســتصناع 

الموازي ( ينظر الفقرة الموازي ( ينظر الفقرة ٧ ). ).
يجوز للمؤسسة المستصنعة أن توكل الصانع ببيع المصنوع بعد التمكن  يجوز للمؤسسة المستصنعة أن توكل الصانع ببيع المصنوع بعد التمكن    ٩/٦
مــن قبضه إلى عملاء الصانع لصالح المؤسســة، ســواء كان التوكيل مــن قبضه إلى عملاء الصانع لصالح المؤسســة، ســواء كان التوكيل 
مجانًا، أم بأجر مقطوع، أم بنســبة من ثمن البيع، على ألاَّ يشــترط هذا مجانًا، أم بأجر مقطوع، أم بنســبة من ثمن البيع، على ألاَّ يشــترط هذا 

التوكيل في عقد الاستصناع.التوكيل في عقد الاستصناع.
٧. الاستصناع الموازي: . الاستصناع الموازي: 

ا عقد استصناع مع الصانع  يجوز أن تبرم المؤسســة بصفتها مســتصنعً ا عقد استصناع مع الصانع   يجوز أن تبرم المؤسســة بصفتها مســتصنعً  ١/٧
للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصــف المزيل للجهالة وتدفع للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصــف المزيل للجهالة وتدفع 
ا عند توقيــع العقد، وتبيع لطرف آخر بعقد اســتصناع مواز  ا عند توقيــع العقد، وتبيع لطرف آخر بعقد اســتصناع مواز ثمنهــا نقدً ثمنهــا نقدً
مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس مواصفات ما اشــترته، وإلى أجل بعد مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس مواصفات ما اشــترته، وإلى أجل بعد 
أجل الاســتصناع الأول وهذا بشــرط عدم الربط بين العقدين، (ينظر أجل الاســتصناع الأول وهذا بشــرط عدم الربط بين العقدين، (ينظر 

البند البند ٤/١/٣ ). ).
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ا عقد استصناع مع عميل بثمن  يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعً ا عقد استصناع مع عميل بثمن   يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعً  ٢/٧
مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشــراء منه بالاستصناع الموازي مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشــراء منه بالاستصناع الموازي 
لمصنوعات أو مبان بنفس المواصفات بثمن حال، بشــرط عدم الربط لمصنوعات أو مبان بنفس المواصفات بثمن حال، بشــرط عدم الربط 

بين العقدين، مع مراعاة ما جاء في البندبين العقدين، مع مراعاة ما جاء في البند٤/١/٣.
ا  يجب أن تتحمل المؤسســة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها صانعً ا   يجب أن تتحمل المؤسســة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها صانعً  ٣/٧
تبعات المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التســليم إلى المستصنع تبعات المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التســليم إلى المستصنع 
(العميــل)، ولا يحق لها أن تحول التزاماتها مع العميل إلى الصانع في (العميــل)، ولا يحق لها أن تحول التزاماتها مع العميل إلى الصانع في 

عقد الاستصناع الموازي.عقد الاستصناع الموازي.
لا يجــوز الربط بيــن عقد الاســتصناع وعقد الاســتصناع الموازي،  لا يجــوز الربط بيــن عقد الاســتصناع وعقد الاســتصناع الموازي،    ٤/٧
ولا  يجوز التحلل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في الآخر، ولا  يجوز التحلل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في الآخر، 
وكذلك التأخير أو الزيادة في التكاليف، ولا مانع من اشتراط المؤسسة وكذلك التأخير أو الزيادة في التكاليف، ولا مانع من اشتراط المؤسسة 
على الصانع في الاستصناع الموازي شروطًا ( بما فيها الشرط الجزائي) على الصانع في الاستصناع الموازي شروطًا ( بما فيها الشرط الجزائي) 
مماثلة للشــروط التي التزمــت بها مع العميل في الاســتصناع الأول مماثلة للشــروط التي التزمــت بها مع العميل في الاســتصناع الأول 

أو  مختلفة عنها. أو  مختلفة عنها. 
٨. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٣٢٣ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
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اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية للاستصناع والاستصناع الموازي اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية للاستصناع والاستصناع الموازي 
وذلك في اجتماعه الســادس المنعقد فــي وذلك في اجتماعه الســادس المنعقد فــي ٢٥٢٥ – ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ١٩١٩- - ٢٣٢٣ أيار  أيار 

(مايو) (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
ثم اعتمد المجلس الشــرعي إعادة إصدار المتطلبات الشــرعية للاستصناع ثم اعتمد المجلس الشــرعي إعادة إصدار المتطلبات الشــرعية للاستصناع 
ا شــرعيăا وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في  ا شــرعيăا وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في والاســتصناع الموازي لتصبح معيارً والاســتصناع الموازي لتصبح معيارً
المدينة المنــورة بتاريخ المدينة المنــورة بتاريخ ٢٨٢٨ صفر  صفر –٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٢١٤٣٢ هـــ= هـــ=١١١١ –١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) 

٢٠٠٢٢٠٠٢ م. م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد في تاريخ ) المنعقد في تاريخ ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان 
١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٤-٨ كانون الأول (ديســمبر)  كانون الأول (ديســمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠ م في مكة المكرمة إصدار متطلب  م في مكة المكرمة إصدار متطلب 

شرعي للاستصناع والاستصناع الموازي بتكليف مستشار شرعي. شرعي للاستصناع والاستصناع الموازي بتكليف مستشار شرعي. 
وفي يوم الاثنين وفي يوم الاثنين ١١١١ شوال  شوال ١٤٢٠١٤٢٠هـ = هـ = ١٧١٧ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٠٢٠٠٠م قررت م قررت 
لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشــار شرعي لإعداد مســودة مشروع المتطلبات لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشــار شرعي لإعداد مســودة مشروع المتطلبات 

الشرعية للاستصناع والاستصناع الموازي.الشرعية للاستصناع والاستصناع الموازي.
وفي اجتمــاع لجنة الإفتــاء والتحكيم بتاريخ وفي اجتمــاع لجنة الإفتــاء والتحكيم بتاريخ ٢١٢١ – ٢٣٢٣ محــرم  محــرم ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = 
٢٦٢٦ – ٢٨٢٨ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م المنعقد في البحرين ناقشــت هذه اللجنة مشروع م المنعقد في البحرين ناقشــت هذه اللجنة مشروع 
المتطلبات، وأدخلت بعض التعديلات كما ناقشــت اللجنــة في اجتماعها رقم (المتطلبات، وأدخلت بعض التعديلات كما ناقشــت اللجنــة في اجتماعها رقم (٤) ) 
المنعقــد في أبو ظبي المنعقــد في أبو ظبي – الإمــارات العربية المتحدة بتاريخ  الإمــارات العربية المتحدة بتاريخ ١٤١٤ شــعبان  شــعبان ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = 
١٠١٠ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للاستصناع م مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للاستصناع 
والاستصناع الموازي وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم والاستصناع الموازي وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم 

من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مســودة مشــروع المتطلبــات المعدلة على المجلس الشــرعي في عرضت مســودة مشــروع المتطلبــات المعدلة على المجلس الشــرعي في 
اجتماعــه رقم (اجتماعــه رقم (٥) المنعقد في مكة المكرمة فــي الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة فــي الفترة ٨ – ١٢١٢ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = 
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٤ -  - ٨ كانون الأول (ديســمبر)  كانون الأول (ديســمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على 
مسودة مشــروع المتطلبات الشرعية، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام مسودة مشــروع المتطلبات الشرعية، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ٤ و و٥ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = 
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً ٢٧٢٧ و و٢٨٢٨ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠١٢٠٠١م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت 
سواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، و تولى بعض أعضاء سواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، و تولى بعض أعضاء 

المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشــت لجنة الإفتاء والتحكيم في اجتماعها رقــم (ناقشــت لجنة الإفتاء والتحكيم في اجتماعها رقــم (٥) المنعقد في البحرين ) المنعقد في البحرين 
بتاريخ بتاريخ ١٥١٥ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ١٠١٠ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠١٢٠٠١م الملاحظات التي أبديت م الملاحظات التي أبديت 
خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات 

التي رأتها مناسبة.التي رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم ( ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم ( ٦ ) المنعقد في المدينة المنورة  ) المنعقد في المدينة المنورة 
في الفترة مـــن في الفترة مـــن ٢٥٢٥ – ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ١٩١٩ – ٢٣٢٣ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م التعديلات م التعديلات 
التي أدخلتها لجنة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات التي رآها مناســبة، واعتمد التي أدخلتها لجنة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات التي رآها مناســبة، واعتمد 
هذا المعيار باسم المتطلبات الشرعية للاســتصناع والاستصناع الموازي بالإجماع هذا المعيار باسم المتطلبات الشرعية للاســتصناع والاستصناع الموازي بالإجماع 
فــي بعض البنود، وبالأغلبيــة في بعضها، على ما هو مثبت فــي محاضر اجتماعات فــي بعض البنود، وبالأغلبيــة في بعضها، على ما هو مثبت فــي محاضر اجتماعات 

المجلس.المجلس.

وقد قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (وقد قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٧) المنعقد في مكة المكرمة ) المنعقد في مكة المكرمة 
بتاريخ بتاريخ ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢ هـ =  هـ = ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ م إعادة  م إعادة 
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إصدار جميع المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، إصدار جميع المتطلبات الشــرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، 
وكونت لجنة لهذا الغرض.وكونت لجنة لهذا الغرض.

وفــي اجتماعه رقم (وفــي اجتماعه رقم (٨) المنعقد فى المدينة المنورة بتاريخ ) المنعقد فى المدينة المنورة بتاريخ ٢٨٢٨ صفر  صفر – ٤ ربيع  ربيع 
الأول الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ١١١١-١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار م اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار 
المتطلبات الشــرعية لصيغ الاســتثمار والتمويل رقم (المتطلبات الشــرعية لصيغ الاســتثمار والتمويل رقم (٤) الاستصناع والاستصناع ) الاستصناع والاستصناع 
الموازي باسم المعيار الشــرعي رقم (الموازي باسم المعيار الشــرعي رقم (١١١١): الاستصناع والاستصناع الموازي. ولم ): الاستصناع والاستصناع الموازي. ولم 

يجر أي تغيير جوهري في المضمون.يجر أي تغيير جوهري في المضمون.
راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر 
فــي ربيع الثاني فــي ربيع الثاني ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه مارس  هـ يوافقه مارس ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة 
ا وإعادة صياغة  ا وإعادة صياغة اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً

ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٤١٤١) المنعقد في المملكة العربية ) المنعقد في المملكة العربية 
الســعودية خــلال الفترة من الســعودية خــلال الفترة من ٢٧٢٧ إلى  إلى ٢٩٢٩ شــعبان  شــعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقــه هـ يوافقــه ١٤١٤ -  - ١٦١٦ يونيو  يونيو 
٢٠١٥٢٠١٥م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر 

المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.



٣١٢٣١٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

مشروعية عقد الاستصناع:مشروعية عقد الاستصناع:
ثبتت مشروعية الاســتصناع باســتصناعه صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنبر وبالاستحسان ثبتت مشروعية الاســتصناع باســتصناعه صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنبر وبالاستحسان 
والقواعد العامة في العقود و التصرفات والمقاصد الشرعية، وهو عقد بيع لازم وليس والقواعد العامة في العقود و التصرفات والمقاصد الشرعية، وهو عقد بيع لازم وليس 

مجرد وعد، وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليمجرد وعد، وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١).

عقد الاستصناع: عقد الاستصناع: 
  مستصنع بين  أبرم  تمويل  مجرد  المؤسسة  دور  يكون  أن  جواز  عدم  مستصنع مستند  بين  أبرم  تمويل  مجرد  المؤسسة  دور  يكون  أن  جواز  عدم  مستند 

وجهة أخر￯ هو أن ذلك سيؤدي إلى الوقوع في الربا، ويكون عقد الاستصناع وجهة أخر￯ هو أن ذلك سيؤدي إلى الوقوع في الربا، ويكون عقد الاستصناع 
صورة لا حقيقة فيها. صورة لا حقيقة فيها. 

  ما على  يوسف  أبي  الإمام  قول  هو  للطرفين  ا  ملزمً الاستصناع  عقد  كون  ما مستند  على  يوسف  أبي  الإمام  قول  هو  للطرفين  ا  ملزمً الاستصناع  عقد  كون  مستند 
على  بالعمل  وجاء  منه  أموالاً  أنفق  قد  الصانع  أن  العدلية،  الأحكام  مجلة  على حققته  بالعمل  وجاء  منه  أموالاً  أنفق  قد  الصانع  أن  العدلية،  الأحكام  مجلة  حققته 
الصفة المشروطة، فلو كان للمستصنع الامتناع عن أخذه لكان فيه إضرار بالصانع. الصفة المشروطة، فلو كان للمستصنع الامتناع عن أخذه لكان فيه إضرار بالصانع. 

  بيع الاستصناع  أن  هو  العيوب  من  البراءة  الصانع  اشتراط  جواز  عدم  بيع مستند  الاستصناع  أن  هو  العيوب  من  البراءة  الصانع  اشتراط  جواز  عدم  مستند 
ينظر القرار رقم ٦٥٦٥ ( (٧/٣).). ينظر القرار رقم    (١)



٣١٣٣١٣

الاستصناع والاستصناع الموازيالاستصناع والاستصناع الموازيالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١) ) 

يختلف  هذا  في  وهو  المعين،  بيع  في  تكون  إنما  والبراءة  الذمة  في  يختلف موصوف  هذا  في  وهو  المعين،  بيع  في  تكون  إنما  والبراءة  الذمة  في  موصوف 
عن البيع المطلق. عن البيع المطلق. 

  مستند عدم جواز أن تتم عقود أو إجراءات الاستصناع بصورة تجعل العملية مستند عدم جواز أن تتم عقود أو إجراءات الاستصناع بصورة تجعل العملية
حيلة على التمويل الربوي هو تجنب الوقوع في الربا أو شبهته أو بيوع العينة حيلة على التمويل الربوي هو تجنب الوقوع في الربا أو شبهته أو بيوع العينة 

المحرمة. المحرمة. 

محل الاستصناع وضماناته: محل الاستصناع وضماناته: 
  مستند عدم جواز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة هو أن الأشياء التي مستند عدم جواز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة هو أن الأشياء التي

لا تدخلها صنعة الإنسان (الأشياء الطبيعية) كالمنتجات الزراعية من الحيوان لا تدخلها صنعة الإنسان (الأشياء الطبيعية) كالمنتجات الزراعية من الحيوان 
والثمار والخضار ونحوها لا تدخل في حقيقة الاستصناع الذي هو بيع مواد والثمار والخضار ونحوها لا تدخل في حقيقة الاستصناع الذي هو بيع مواد 

اشترط فيها الصنعة.اشترط فيها الصنعة.
  مستند جواز التعاقد على السلع المثلية المصنعة، وغير المثلية هو كونها مما مستند جواز التعاقد على السلع المثلية المصنعة، وغير المثلية هو كونها مما

يتعامل الناس به في الغالب، والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره، فكل يتعامل الناس به في الغالب، والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره، فكل 
عليه  الاستصناع  ورود  يجوز  بالوصف  ضبطه  أمكن  و  به  التعامل  يجري  عليه ما  الاستصناع  ورود  يجوز  بالوصف  ضبطه  أمكن  و  به  التعامل  يجري  ما 

ا. ăا أو استعمالي ăا.سواء كان استهلاكي ăا أو استعمالي ăسواء كان استهلاكي
  مستند عدم جواز أن يكون محل الاستصناع شيئًا معينًا بذاته هو أن الاستصناع مستند عدم جواز أن يكون محل الاستصناع شيئًا معينًا بذاته هو أن الاستصناع

عقد على مبيع في الذمة. و إذا كان المبيع معينًا كان ذلك من بيع مالا يملكه عقد على مبيع في الذمة. و إذا كان المبيع معينًا كان ذلك من بيع مالا يملكه 
في  المصنوع  في ولأن  المصنوع  عندك»(١)ولأن  ليس  ما  تبع  عندك»«لا  ليس  ما  تبع  «لا  صلى الله عليه وسلم:  بقوله  عنه  المنهيّ  صلى الله عليه وسلم: البائع  بقوله  عنه  المنهيّ  البائع 
الغالب إنما يكون من قبيل المعدوم فلا يمكن أن يكون عينًا، والمعدوم يتعلق الغالب إنما يكون من قبيل المعدوم فلا يمكن أن يكون عينًا، والمعدوم يتعلق 

أخرجه الترمذي في سننه (٥٣٤٥٣٤/٣) (تحقيق: أحمد شاكر) وينظر: إرواء الغليل للألباني، ) (تحقيق: أحمد شاكر) وينظر: إرواء الغليل للألباني،  أخرجه الترمذي في سننه (   (١)
(١٣٢١٣٢/٥) (ط ) (ط ١: المكتب الإسلامي).: المكتب الإسلامي).



٣١٤٣١٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

بالذمة وما تعلق بالذمة يكون دينًابالذمة وما تعلق بالذمة يكون دينًا(١).
  أن هو  نفسها  المؤسسة  من  الصنع  يتم  أن  المستصنع  اشتراط  جواز  أن مستند  هو  نفسها  المؤسسة  من  الصنع  يتم  أن  المستصنع  اشتراط  جواز  مستند 

هذا الشرط لا ينافي مقتضى عقد الاستصناع بل يوافقه؛ لأنه قد يكون غرض هذا الشرط لا ينافي مقتضى عقد الاستصناع بل يوافقه؛ لأنه قد يكون غرض 
المستصنع عمل الصانع نفسه لتميزه بدقة الصناعة وجودتها. المستصنع عمل الصانع نفسه لتميزه بدقة الصناعة وجودتها. 

  الاستصناع عقد  إبرام  قبل  غيره  أو  هو  صنعه  ما  الصانع  تسليم  جواز  الاستصناع مستند  عقد  إبرام  قبل  غيره  أو  هو  صنعه  ما  الصانع  تسليم  جواز  مستند 
إذا لم يشترطه الصانع هو أن ذلك يحقق المقصود من حيث إن ما تم تسليمه إذا لم يشترطه الصانع هو أن ذلك يحقق المقصود من حيث إن ما تم تسليمه 

مشتمل على المواصفات المشروطة في العقد. مشتمل على المواصفات المشروطة في العقد. 
  مستند جواز اشتراط مدة لضمان عيوب التصنيع هو أنه شرط يحقق المقصود مستند جواز اشتراط مدة لضمان عيوب التصنيع هو أنه شرط يحقق المقصود

من الاستصناع وهو الانتفاع بالشيء المصنوع ولا يتأتى ذلك إلا بسلامته من من الاستصناع وهو الانتفاع بالشيء المصنوع ولا يتأتى ذلك إلا بسلامته من 
العيوب.العيوب.

  والغرر الجهالة  نفي  هو  ا  معلومً الاستصناع  ثمن  يكون  أن  اشتراط  والغرر مستند  الجهالة  نفي  هو  ا  معلومً الاستصناع  ثمن  يكون  أن  اشتراط  مستند 
المفضيين إلى المنازعة.المفضيين إلى المنازعة.

  الاستصناع في  العمل  أن  هو  تقسيطه  أو  الاستصناع  ثمن  تأجيل  جواز  الاستصناع مستند  في  العمل  أن  هو  تقسيطه  أو  الاستصناع  ثمن  تأجيل  جواز  مستند 
ا بالإجارة والإجارة يجوز فيها تأجيل الأجرة  ا بالإجارة والإجارة يجوز فيها تأجيل الأجرة جزء مهم من المبيع يجعله شبيهً جزء مهم من المبيع يجعله شبيهً

ا. ا.وتعجيلها، فهو مستثنى من بيع الدين بالدين الممنوع شرعً وتعجيلها، فهو مستثنى من بيع الدين بالدين الممنوع شرعً
  ا لاختلاف أجل التسليم ا لاختلاف أجل التسليم مستند جواز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعً مستند جواز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعً

هو قياس الاستصناع على الإجارة حيث نص الفقهاء فيها على أن العامل إذا هو قياس الاستصناع على الإجارة حيث نص الفقهاء فيها على أن العامل إذا 
أنجز المنفعة في يوم فله درهمان وإن أنجزها في يومين فله درهم. وقد صدر أنجز المنفعة في يوم فله درهمان وإن أنجزها في يومين فله درهم. وقد صدر 

بها قرار من ندوة البركةبها قرار من ندوة البركة(٢).
ينظر مجلة الاحكام العدلية مادة ١٥٨١٥٨. ينظر مجلة الاحكام العدلية مادة    (١)

ينظر قرار (٧/١٣١٣).). ينظر قرار (   (٢)



٣١٥٣١٥

الاستصناع والاستصناع الموازيالاستصناع والاستصناع الموازيالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١) ) 

  بالتكلفة الثمن  يحدد  بأن  الاستصناع  في  المرابحة  إجراء  جواز  عدم  بالتكلفة مستند  الثمن  يحدد  بأن  الاستصناع  في  المرابحة  إجراء  جواز  عدم  مستند 
ا  مملوكً ا  موجودً شيئًا  يكون  أن  يجب  المرابحة  محل  أن  هو  معلومة  ا وزيادة  مملوكً ا  موجودً شيئًا  يكون  أن  يجب  المرابحة  محل  أن  هو  معلومة  وزيادة 
بيع  لأنه  التملك؛  قبل  يبرم  الاستصناع  وعقد  المرابحة،  قبل  الثمن  بيع معلوم  لأنه  التملك؛  قبل  يبرم  الاستصناع  وعقد  المرابحة،  قبل  الثمن  معلوم 
موصوف في الذمة غير معين، ولأن التكلفة لا تعرف إلا بعد الإنجاز والثمن موصوف في الذمة غير معين، ولأن التكلفة لا تعرف إلا بعد الإنجاز والثمن 

ا عند إبرام العقد. ا عند إبرام العقد.يجب أن يكون معلومً يجب أن يكون معلومً

  مستند عدم وجوب تخفيض الصانع الثمن إذا انخفضت التكفلة الفعلية التي مستند عدم وجوب تخفيض الصانع الثمن إذا انخفضت التكفلة الفعلية التي
أنفقتها المؤسسة أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي قامت بالصنع أنفقتها المؤسسة أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي قامت بالصنع 
فكل  ارتباطهما  وعدم  الموازي  والاستصناع  الاستصناع  عقدي  استقلالية  فكل هو  ارتباطهما  وعدم  الموازي  والاستصناع  الاستصناع  عقدي  استقلالية  هو 
منهما مستقل تترتب عليه آثاره بمعزل عن الآخر. وقد ورد بذلك فتو￯ الهيئة منهما مستقل تترتب عليه آثاره بمعزل عن الآخر. وقد ورد بذلك فتو￯ الهيئة 

الشرعية في بيت التمويل الكويتيالشرعية في بيت التمويل الكويتي(١).
  هذه في  أنه  هو  لها  المناسبة  الضمانات  المؤسسة  تأخذ  أن  جواز  هذه مستند  في  أنه  هو  لها  المناسبة  الضمانات  المؤسسة  تأخذ  أن  جواز  مستند 

الضمانات توثيق للحقوق ولا تخل بمقتضى العقد. الضمانات توثيق للحقوق ولا تخل بمقتضى العقد. 

ما يطرأ على الاستصناع: ما يطرأ على الاستصناع: 
 .مستند عدم جواز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد هو أن ذلك من الربا.مستند عدم جواز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد هو أن ذلك من الربا
  صلى الله عليه وسلم قوله  هو  شرط  غير  من  السداد  تعجيل  عند  الثمن  تخفيض  جواز  صلى الله عليه وسلم مستند  قوله  هو  شرط  غير  من  السداد  تعجيل  عند  الثمن  تخفيض  جواز  مستند 

يْنِك»(٢). وقد ورد بشأنه قرار عن . وقد ورد بشأنه قرار عن  يْنِك»«ضع شطر دَ لأبي  بن كعب رضي الله عنه: لأبي  بن كعب رضي الله عنه: «ضع شطر دَ
مجمع الفقه الإسلامي الدوليمجمع الفقه الإسلامي الدولي(٣).

  مستند عدم استيلاء المستصنع على الأصول العينية المقامة على أرضه في حال مستند عدم استيلاء المستصنع على الأصول العينية المقامة على أرضه في حال
الفتاوي الشرعية فى المسائل الاقتصادية (٢٨٩٢٨٩)، وفتو￯ رقم )، وفتو￯ رقم ٤٤٧٤٤٧. الفتاوي الشرعية فى المسائل الاقتصادية (   (١)

أخرجه البخاري (١٧٩١٧٩/١)، و()، و(٩٦٥٩٦٥/٢).). أخرجه البخاري (   (٢)
ينظر القرار رقم ٦٤٦٤(٧/٢).). ينظر القرار رقم    (٣)



٣١٦٣١٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

عجز الصانع عن الإتمام هو أنها أقيمت من قبل الصانع بطلب من المستصنع عجز الصانع عن الإتمام هو أنها أقيمت من قبل الصانع بطلب من المستصنع 
والطلب أقو￯ من الإذن. والطلب أقو￯ من الإذن. 

  اشتراط أي  أن  على  ينص  شرط  الاستصناع  عقد  إلى  يضاف  أن  جواز  اشتراط مستند  أي  أن  على  ينص  شرط  الاستصناع  عقد  إلى  يضاف  أن  جواز  مستند 
جديد من قبل الجهات المختصة تترتب عليه تبعات لا تكون على الصانع هو جديد من قبل الجهات المختصة تترتب عليه تبعات لا تكون على الصانع هو 
أنه وقع باتفاق الطرفين وبرضاهما ولا ينافي مقتضي عقد الاسستصناع. وقد أنه وقع باتفاق الطرفين وبرضاهما ولا ينافي مقتضي عقد الاسستصناع. وقد 

ورد بذلك فتو￯ الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتيورد بذلك فتو￯ الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي(١).
  ا على الصانع هو أن هذا ăا جزائي ا على الصانع هو أن هذا مستند جواز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطً ăا جزائي مستند جواز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطً

الشرط فيه مصلحة للعقد وأنه وارد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل وليس الشرط فيه مصلحة للعقد وأنه وارد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل وليس 
دينًا في الذمة. دينًا في الذمة. 

الإشراف على التنفيذ: الإشراف على التنفيذ: 
ا مكتبًا للإشراف الفني، وجواز  ا مكتبًا للإشراف الفني، وجواز مستند جواز توكيل المؤسسة بصفتها مستصنعً مستند جواز توكيل المؤسسة بصفتها مستصنعً
توكيل المســتصنع نفسه إذا كانت المؤسسة صانعة هو أن الوكالة مشروعة ولا يوجد توكيل المســتصنع نفسه إذا كانت المؤسسة صانعة هو أن الوكالة مشروعة ولا يوجد 

ما يمنع جوازها في الاستصناع ما دام ذلك باتفاق الطرفين. ما يمنع جوازها في الاستصناع ما دام ذلك باتفاق الطرفين. 

تسليم المصنوع والتصرف فيه: تسليم المصنوع والتصرف فيه: 
مستند عدم جواز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع هو أن ذلك من قبيل بيع مستند عدم جواز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع هو أن ذلك من قبيل بيع 

المعدوم وبيع ما لا يملك لأنه غير موجود عند البائع.  المعدوم وبيع ما لا يملك لأنه غير موجود عند البائع.  

الاستصناع الموازي: الاستصناع الموازي: 
ا عقد استصناع موازٍ مع طرف  ا عقد استصناع موازٍ مع طرف مســتند جواز إبرام المؤسسة بصفتها مسستنصعً مســتند جواز إبرام المؤسسة بصفتها مسستنصعً

ينظر فتو￯ رقم (٢٥١٢٥١).). ينظر فتو￯ رقم (   (١)



٣١٧٣١٧

الاستصناع والاستصناع الموازيالاستصناع والاستصناع الموازيالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١) ) 

آخر بنفس مواصفات ما اشترته هو أنه عبارة عن صفقتي استصناع لا يوجد ربط بينهما آخر بنفس مواصفات ما اشترته هو أنه عبارة عن صفقتي استصناع لا يوجد ربط بينهما 
فلا يفضي إلى بيعتين في بيعة، المنهي عنه، والذي يمنع كذلك من تحول الاستصناع فلا يفضي إلى بيعتين في بيعة، المنهي عنه، والذي يمنع كذلك من تحول الاستصناع 

الموازي إلى إقراض ربوي. الموازي إلى إقراض ربوي. 



٣١٨٣١٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

التعريفاتالتعريفات

عقد الاستصناع:عقد الاستصناع:
هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها.هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها.

الاستصناع الموازي:الاستصناع الموازي:
إن الصيغة التي تســمى في العرف المعاصر (الاســتصناع الموازي ) تتم من إن الصيغة التي تســمى في العرف المعاصر (الاســتصناع الموازي ) تتم من 
خلال إبرام عقدين منفصلين: أحدهما مع العميل تكون فيه المؤسسة المالية الإسلامية خلال إبرام عقدين منفصلين: أحدهما مع العميل تكون فيه المؤسسة المالية الإسلامية 
ا، ويتحقق الربح  نّاع أو المقاولين تكون فيه المؤسسة مستصنعً ا، والآخر مع الصُ ا، ويتحقق الربح صانعً نّاع أو المقاولين تكون فيه المؤسسة مستصنعً ا، والآخر مع الصُ صانعً
عن طريق اختــلاف الثمن في العقدين، والغالب أن يكون أحدهما حالاă ( وهو الذي عن طريق اختــلاف الثمن في العقدين، والغالب أن يكون أحدهما حالاă ( وهو الذي 

نّاع أو المقاولين ) والثاني مؤجلاً (وهو الذي مع العميل ). نّاع أو المقاولين ) والثاني مؤجلاً (وهو الذي مع العميل ).مع الصُ مع الصُ
الفرق بين الاستصناع والإجارة:الفرق بين الاستصناع والإجارة:

يختلف عقد الاســتصناع عن عقد الإجارة بأن الإجارة عقد على عمل الأجير يختلف عقد الاســتصناع عن عقد الإجارة بأن الإجارة عقد على عمل الأجير 
دون التزامــه بتقديم مواد الصنع، أما الاســتصناع فيلتزم فيه الصانــع بتقديم المواد دون التزامــه بتقديم مواد الصنع، أما الاســتصناع فيلتزم فيه الصانــع بتقديم المواد 

ا منه. ا منه.والعمل جميعً والعمل جميعً



٣١٩٣١٩

الاستصناع والاستصناع الموازيالاستصناع والاستصناع الموازيالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١) ) 

الفرق بين الاستصناع والمقاولة:الفرق بين الاستصناع والمقاولة:
ويختلف الاستصناع عن المقاولة بأن المقاولة إجارة إذا اقتصرت على العمل ويختلف الاستصناع عن المقاولة بأن المقاولة إجارة إذا اقتصرت على العمل 
وكانت المواد من العميل (المستأجر)، أما إذا شملت المقاولة عمل المقاول وتقديم وكانت المواد من العميل (المستأجر)، أما إذا شملت المقاولة عمل المقاول وتقديم 

المواد منه فهي استصناع.المواد منه فهي استصناع.
الفرق بين الاستصناع والسلم:الفرق بين الاستصناع والسلم:

يختلف الاســتصناع عن السلم بأن الاســتصناع عقد على عين موصوفة في يختلف الاســتصناع عن السلم بأن الاســتصناع عقد على عين موصوفة في 
الذمة اشــترط فيها العمل فلا يجري إلا فيما يتطلب صناعة، أما السلم فهو عقد على الذمة اشــترط فيها العمل فلا يجري إلا فيما يتطلب صناعة، أما السلم فهو عقد على 

عين موصوفة في الذمة لم يشترط فيها العمل.عين موصوفة في الذمة لم يشترط فيها العمل.





ل) (معيار معدَّ
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٣٢٤٣٢٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأســس والأحكام الشــرعية العامة لشركة العقد يهدف هذا المعيار إلى بيان الأســس والأحكام الشــرعية العامة لشركة العقد 
(ما  يعرف حديثًا بالمشــاركة) وبيان أحكام كل من شــركة العنان وشــركة الوجوه (ما  يعرف حديثًا بالمشــاركة) وبيان أحكام كل من شــركة العنان وشــركة الوجوه 
وشــركة الأعمال والمشاركة المتناقصة والشــركات الحديثة من حيث التعريف بها وشــركة الأعمال والمشاركة المتناقصة والشــركات الحديثة من حيث التعريف بها 
وبيان أحكامها الشــرعية الخاصة بها، مع بيان الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها وبيان أحكامها الشــرعية الخاصة بها، مع بيان الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها 

من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  استخدمت كلمة (المؤسسة أو المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   استخدمت كلمة (المؤسسة أو المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٣٢٥٣٢٥

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
على  القائمة  بأنواعها  الفقه  كتب  في  المعروفة  الشركات  المعيار  هذا  يتناول  على   القائمة  بأنواعها  الفقه  كتب  في  المعروفة  الشركات  المعيار  هذا  يتناول   
الشركات  على  يطبق  كما  ا،  لاحقً منها  استثني  ما  عدا  العقد،  شركة  الشركات أساس  على  يطبق  كما  ا،  لاحقً منها  استثني  ما  عدا  العقد،  شركة  أساس 

الحديثة بأنواعها، بما فيها المشاركة المتناقصة.الحديثة بأنواعها، بما فيها المشاركة المتناقصة.
ولا يتناول صكوك المشاركة، لأنها ضمن معيار صكوك الاستثمار، ولا شركة  ولا يتناول صكوك المشاركة، لأنها ضمن معيار صكوك الاستثمار، ولا شركة    
المفاوضة؛  بشركة  الخاصة  الأحكام  ولا  الملكية)،  في  الشيوع  المفاوضة؛ الملك (حالة  بشركة  الخاصة  الأحكام  ولا  الملكية)،  في  الشيوع  الملك (حالة 
المضاربة؛  ولا  الفقه،  كتب  إلى  الحاجة  عند  فيها  فيرجع  نادر،  تطبيقها  المضاربة؛ لأن  ولا  الفقه،  كتب  إلى  الحاجة  عند  فيها  فيرجع  نادر،  تطبيقها  لأن 
والمغارسة.  والمساقاة  المزارعة  يتناول  لا  كما  بها،  ا  ăخاص ا  معيارً لها  والمغارسة. لأن  والمساقاة  المزارعة  يتناول  لا  كما  بها،  ا  ăخاص ا  معيارً لها  لأن 
كما  لا  يتناول - بالنسبة للشركات الحديثة - النظم والإجراءات الخاصة بها.كما  لا  يتناول - بالنسبة للشركات الحديثة - النظم والإجراءات الخاصة بها.

٢. تعريف شركة العقد وأقسامها وأنواعها:. تعريف شركة العقد وأقسامها وأنواعها:
تعريف شركة العقد: تعريف شركة العقد:   ١/٢

اتفــاق اثنين أو أكثر علــى خلط ماليهما أو عمليهمــا أو التزاميهما في  اتفــاق اثنين أو أكثر علــى خلط ماليهما أو عمليهمــا أو التزاميهما في    
الذمة، بقصد الاسترباح.الذمة، بقصد الاسترباح.

أقسام شركة العقد: أقسام شركة العقد:   ٢/٢
تنقسم شركة العقد إلى قسمين: تنقسم شركة العقد إلى قسمين:   



٣٢٦٣٢٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا. ا. الشركات المؤصلة فقهً القسم الأول:القسم الأول: الشركات المؤصلة فقهً  
القسم الثاني:القسم الثاني: الشركات الحديثة. الشركات الحديثة.  

الشركات المعروفة في كتب الفقه، وتضم الأنواع الآتية: الشركات المعروفة في كتب الفقه، وتضم الأنواع الآتية:   ١/٢/٢
شركة العنان شركة العنان(أ)  (أ) 

شركة الوجوه (الذمم) شركة الوجوه (الذمم)(ب)  (ب) 
شركة الأعمال (الصنائع، أو الأبدان، أو التقبل) شركة الأعمال (الصنائع، أو الأبدان، أو التقبل)(ج)  (ج) 

الشركات الحديثة، وأبرز أنواعها ما يأتي: الشركات الحديثة، وأبرز أنواعها ما يأتي:   ٢/٢/٢
شركة المساهمة شركة المساهمة(أ)  (أ) 
شركة التضامن شركة التضامن(ب)  (ب) 

شركة التوصية البسيطة شركة التوصية البسيطة(ج)  (ج) 
شركة التوصية بالأسهم شركة التوصية بالأسهم(د)  (د) 

شركة المحاصة شركة المحاصة(هـ)  (هـ) 
المشاركة المتناقصة (المنبثقة من شركة العنان) المشاركة المتناقصة (المنبثقة من شركة العنان)(و)  (و) 

ا: ا:. القسم الأول: الشركات المؤصلة فقهً  ٣. القسم الأول: الشركات المؤصلة فقهً
الأحكام العامة للشركة، وبخاصة العنان: الأحكام العامة للشركة، وبخاصة العنان:   ١/٣

شــركة العنان هي أن يشــترك اثنان أو أكثر بمال معلوم من كل شريك  شــركة العنان هي أن يشــترك اثنان أو أكثر بمال معلوم من كل شريك    
بحيث يحق لكل منهما التصرف في مال الشركة، والربح بينهما بحسب بحيث يحق لكل منهما التصرف في مال الشركة، والربح بينهما بحسب 

الاتفاق والخسارة بقدر الحصص في رأس المال.الاتفاق والخسارة بقدر الحصص في رأس المال.



٣٢٧٣٢٧

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) ) 

انعقاد الشركة: انعقاد الشركة:   ١/١/٣
١/١/١/٣ تنعقد الشــركة باتفاق أطرافهــا بإيجاب من كل  تنعقد الشــركة باتفاق أطرافهــا بإيجاب من كل 
واحد منهم وقبول من باقي الشركاء. وينبغي كتابة عقد واحد منهم وقبول من باقي الشركاء. وينبغي كتابة عقد 
ا إذا اقتضى الأمر ذلك، مع  ăا إذا اقتضى الأمر ذلك، مع الشــركة وتســجيله رســمي ăالشــركة وتســجيله رســمي
تحديد غرض الشــركة في العقد أو في النظام الأساسي تحديد غرض الشــركة في العقد أو في النظام الأساسي 

للشركة.للشركة.
المســلمين،  غيــر  إشــراك  يجوزللمؤسســة  المســلمين،   غيــر  إشــراك  يجوزللمؤسســة   ٢/١/١/٣
أو  البنــوك التقليدية معها في عمليات مقبولة شــرعا، أو  البنــوك التقليدية معها في عمليات مقبولة شــرعا، 
ا كان أو ســلعة-  ا كان أو ســلعة- إلا إذا تبيــن أن المــال المقدم - نقدً إلا إذا تبيــن أن المــال المقدم - نقدً
محرم، مع اتخاذ الضمانــات اللازمة للالتزام بأحكام محرم، مع اتخاذ الضمانــات اللازمة للالتزام بأحكام 
ومبادئ الشــريعة الإسلامية في تطبيق العمليات، وبأن ومبادئ الشــريعة الإسلامية في تطبيق العمليات، وبأن 
تتم إدارتها من المؤسســة، أو من جهــة أخر￯ ملتزمة تتم إدارتها من المؤسســة، أو من جهــة أخر￯ ملتزمة 

بالشريعة.بالشريعة.
٣/١/١/٣ يجوز اشــتراك بنوك تقليدية مع المؤسســات في  يجوز اشــتراك بنوك تقليدية مع المؤسســات في 
التمويل المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام التمويل المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام 
الشــرعية، شــريطة قيام المؤسســة بــإدارة العمليات، الشــرعية، شــريطة قيام المؤسســة بــإدارة العمليات، 
وخضوعها للرقابة الشــرعية. ينظر المعيار الشرعي رقم وخضوعها للرقابة الشــرعية. ينظر المعيار الشرعي رقم 

(٢٤٢٤) بشأن التمويل المجمع.) بشأن التمويل المجمع.
٤/١/١/٣ يجوز للشــركاء، في أي وقت الاتفاق على تعديل  يجوز للشــركاء، في أي وقت الاتفاق على تعديل 
شــروط عقد الشركة، وتغيير نســب الربح مع مراعاة أن شــروط عقد الشركة، وتغيير نســب الربح مع مراعاة أن 

الخسارة بقدر الحصص في الشركة. الخسارة بقدر الحصص في الشركة. 
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رأس مال الشركة: رأس مال الشركة:   ٢/١/٣
١/٢/١/٣ الأصــل أن يكون رأس مال الشــركة موجودات  الأصــل أن يكون رأس مال الشــركة موجودات 
نقدية يمكن بها تحديد مقــدار رأس المال لتقرير نتيجة نقدية يمكن بها تحديد مقــدار رأس المال لتقرير نتيجة 
المشاركة من ربح أو خســارة. ومع ذلك يجوز- باتفاق المشاركة من ربح أو خســارة. ومع ذلك يجوز- باتفاق 
الشركاء- الإسهام بموجودات غير نقدية (عروض) بعد الشركاء- الإسهام بموجودات غير نقدية (عروض) بعد 

تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة الشريك.تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة الشريك.
٢/٢/١/٣ في حالة اختلاف العملات التي قدمت بها حصص  في حالة اختلاف العملات التي قدمت بها حصص 
الشــركاء في رأس مال الشــركة يجب تقويمها بالعملة الشــركاء في رأس مال الشــركة يجب تقويمها بالعملة 
المحددة في الشــركة بسعر الصرف الســائد يوم الأداء، المحددة في الشــركة بسعر الصرف الســائد يوم الأداء، 

وذلك لتحديد حصص الشركاء والتزاماتهم.وذلك لتحديد حصص الشركاء والتزاماتهم.

٣/٢/١/٣ يجــب تحديد حصص الشــركاء فــي رأس مال  يجــب تحديد حصص الشــركاء فــي رأس مال 
الشــركة، ســواء تم تقديمها جملة واحــدة أم بالتدريج الشــركة، ســواء تم تقديمها جملة واحــدة أم بالتدريج 

(زيادة رأس المال).(زيادة رأس المال).
٤/٢/١/٣ لا يجــوز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس  لا يجــوز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس 
مال الشركة إلا في الحالات التى تكون فيها الديون تابعة مال الشركة إلا في الحالات التى تكون فيها الديون تابعة 
لغيرها مما يصــح جعله رأس مال للشــركة مثل تقديم لغيرها مما يصــح جعله رأس مال للشــركة مثل تقديم 
مصنع رأس مال للشــركة بما له وما عليه. وينظر المعيار مصنع رأس مال للشــركة بما له وما عليه. وينظر المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية.) بشأن الأوراق المالية.
٥/٢/١/٣ المبالغ المودعة في الحســابات الجارية - مع أنها  المبالغ المودعة في الحســابات الجارية - مع أنها 
في التكييف الشــرعي قروض على المؤسسات - يجوز في التكييف الشــرعي قروض على المؤسسات - يجوز 

جعلها رأس مال للشركة مع المؤسسة نفسها أو غيرها. جعلها رأس مال للشركة مع المؤسسة نفسها أو غيرها. 
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الشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) ) 

إدارة الشركة: إدارة الشركة:   ٣/١/٣
١/٣/١/٣ الأصــل أن لكل شــريك حق التصرف بالشــراء  الأصــل أن لكل شــريك حق التصرف بالشــراء 
والبيــع بالثمــن الحــال أو المؤجل والقبــض والدفع والبيــع بالثمــن الحــال أو المؤجل والقبــض والدفع 
والإيداع والرهن والارتهان والمطالبة بالدين والإقرار به والإيداع والرهن والارتهان والمطالبة بالدين والإقرار به 
والمرافعة والمقاضاة والإقالة والرد بالعيب والاستئجار والمرافعة والمقاضاة والإقالة والرد بالعيب والاستئجار 
والحوالة والاستقراض وكـل ما هو من مصلحة التجارة والحوالة والاستقراض وكـل ما هو من مصلحة التجارة 
والمتعارف عليه. وليس للشــريك التصرف بما لا تعود والمتعارف عليه. وليس للشــريك التصرف بما لا تعود 
منفعته على الشركة أو بما فيه ضرر مثل الهبة أو الإقراض منفعته على الشركة أو بما فيه ضرر مثل الهبة أو الإقراض 
إلا بإذن الشركاء، أو بالمبالغ اليســيرة وللمدد القصيرة إلا بإذن الشركاء، أو بالمبالغ اليســيرة وللمدد القصيرة 

حسب العرف. حسب العرف. 

٢/٣/١/٣ يجوز اتفاق الشــركاء على حصر إدارة الشــركة  يجوز اتفاق الشــركاء على حصر إدارة الشــركة 
ا أو أكثر - وعلى بقية الشــركاء الالتزام  ا أو أكثر - وعلى بقية الشــركاء الالتزام ببعضهم - واحدً ببعضهم - واحدً

بما ألزموا به أنفسهم من الامتناع عن التصرف.بما ألزموا به أنفسهم من الامتناع عن التصرف.
٣/٣/١/٣  يجــوز تعييــن مدير مــن غير الشــركاء بأجر محدد   يجــوز تعييــن مدير مــن غير الشــركاء بأجر محدد 
يحتسب من مصروفات الشركة. ويجوز تخصيص نسبة من يحتسب من مصروفات الشركة. ويجوز تخصيص نسبة من 
ا له. أما إذا حدد  ا له. أما إذا حدد أرباح الشركة بالإضافة للأجر المحدد حافزً أرباح الشركة بالإضافة للأجر المحدد حافزً
مقابل الإدارة بنسبة من الأرباح فالمدير مضارب بحصة من مقابل الإدارة بنسبة من الأرباح فالمدير مضارب بحصة من 

ا نظير الإدارة. ا نظير الإدارة.الربح إن وجد، ولا يستحق حينئذ أجرً الربح إن وجد، ولا يستحق حينئذ أجرً
٤/٣/١/٣ لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن  لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن 
 ￯يستعان به من الشــركاء في الإدارة أو في مهمات أخر ￯يستعان به من الشــركاء في الإدارة أو في مهمات أخر
مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على 

حصته في الشركة.حصته في الشركة.
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٥/٣/١/٣ يجوز تكليف أحد الشــركاء بالمهمات المذكورة  يجوز تكليف أحد الشــركاء بالمهمات المذكورة 
فــي البند (فــي البند (٤/٣/١/٣) بعقد منفصل عن عقد الشــركة ) بعقد منفصل عن عقد الشــركة 
بحيــث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد بحيــث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد 
الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له.الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له.

٤/١/٣  الضمانات في الشركة:  الضمانات في الشركة:
١/٤/١/٣ يد الشــركاء على مال الشــركة يد أمانة فلا ضمان  يد الشــركاء على مال الشــركة يد أمانة فلا ضمان 
على الشــريك إلا بالتعــدي أو التقصيــر. ولا يجوز أن على الشــريك إلا بالتعــدي أو التقصيــر. ولا يجوز أن 

يشترط ضمان أي شريك لرأس مال شريك آخر.يشترط ضمان أي شريك لرأس مال شريك آخر.
٢/٤/١/٣ يجوز أن يشــترط أحد الطرفين في الشــركة على  يجوز أن يشــترط أحد الطرفين في الشــركة على 
الطرف الآخــر تقديم كفيــل أو رهن لضمــان التعدي الطرف الآخــر تقديم كفيــل أو رهن لضمــان التعدي 

أو  التقصير أو مخالفة قيود الشركة.أو  التقصير أو مخالفة قيود الشركة.
٣/٤/١/٣ يجوز التعهد من طرف ثالث منفصل في شخصيته يجوز التعهد من طرف ثالث منفصل في شخصيته 
الخســارة،  بتحمل  الشــركة  أطراف  عن  المالية  الخســارة، وذمته  بتحمل  الشــركة  أطراف  عن  المالية  وذمته 
ا مســتقلاă عن عقد  ا مســتقلاă عن عقد شــريطة أن يكــون التعهــد التزامً شــريطة أن يكــون التعهــد التزامً
المشــاركة، ومن دون مقابل وشريطة ألا يكون الطرف المشــاركة، ومن دون مقابل وشريطة ألا يكون الطرف 
الثالــث (المتعهــد بالضمان) جهة مالكــة أو  مملوكة الثالــث (المتعهــد بالضمان) جهة مالكــة أو  مملوكة 
بما  زاد عــن النصف للجهة المتعهد لها، وعليه لا يحق بما  زاد عــن النصف للجهة المتعهد لها، وعليه لا يحق 
للشــريك المســتفيد من التعهد الدفع ببطلان الشركة للشــريك المســتفيد من التعهد الدفع ببطلان الشركة 
أو  الامتناع عن الوفاء بالتزامه بســبب عدم قيام المتبرع أو  الامتناع عن الوفاء بالتزامه بســبب عدم قيام المتبرع 
بالوفــاء بما تبرع بــه بحجة أن هذا الالتــزام كان محل بالوفــاء بما تبرع بــه بحجة أن هذا الالتــزام كان محل 

اعتبار في عقد الشركة. اعتبار في عقد الشركة. 
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٥/١/٣  نتائج الشركة (الأرباح أوالخسائر):  نتائج الشركة (الأرباح أوالخسائر):
١/٥/١/٣ يجب النص في عقد الشــركة علــى كيفية توزيع  يجب النص في عقد الشــركة علــى كيفية توزيع 
الأرباح بين أطراف الشــركة، وأن يكون التحديد بنسب الأرباح بين أطراف الشــركة، وأن يكون التحديد بنسب 
شائعة في الأرباح، وليس بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس شائعة في الأرباح، وليس بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس 

المال. وينظر البند (المال. وينظر البند (٩/٥/١/٣).).
٢/٥/١/٣ لا يجــوز تأجيل تحديد نســب الأرباح لأطراف  لا يجــوز تأجيل تحديد نســب الأرباح لأطراف 
الشــركة إلى ما بعد حصول الربح، بــل يجب تحديدها الشــركة إلى ما بعد حصول الربح، بــل يجب تحديدها 
عند إبرام الشركة. ولا مانع من الاتفاق عند التوزيع على عند إبرام الشركة. ولا مانع من الاتفاق عند التوزيع على 
تعديل نســب الأرباح أو تنازل أحــد الأطراف عن جزء تعديل نســب الأرباح أو تنازل أحــد الأطراف عن جزء 

منها لطرف آخر.منها لطرف آخر.
٣/٥/١/٣ يجوز أن تكون نسبة الربح متوافقة مع نسبة الحصة  يجوز أن تكون نسبة الربح متوافقة مع نسبة الحصة 
في رأس المال ولأطراف الشــركة الاتفاق على نســبة في رأس المال ولأطراف الشــركة الاتفاق على نســبة 
مختلفة عنها، على ألا تكون النســبة الزائدة عن الحصة مختلفة عنها، على ألا تكون النســبة الزائدة عن الحصة 
لمن اشــترط عدم العمل. أما من لم يشترط عدم العمل لمن اشــترط عدم العمل. أما من لم يشترط عدم العمل 

فله اشتراط الزيادة ولو لم يعمل.فله اشتراط الزيادة ولو لم يعمل.
٤/٥/١/٣ يجب أن تتفق نسبة الخسارة مع نسبة المساهمة في  يجب أن تتفق نسبة الخسارة مع نسبة المساهمة في 
رأس المال ولا يجوز الاتفاق على تحمل أحد الأطراف رأس المال ولا يجوز الاتفاق على تحمل أحد الأطراف 
لهــا أو تحميلها بنســب مختلفة عن حصــص الملكية، لهــا أو تحميلها بنســب مختلفة عن حصــص الملكية، 
ولا مانع عند حصول الخســارة مــن قيام أحد الأطراف ولا مانع عند حصول الخســارة مــن قيام أحد الأطراف 

بتحملها دون اشتراط سابق.بتحملها دون اشتراط سابق.
٥/٥/١/٣ يجوز الاتفاق علــى أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة  يجوز الاتفاق علــى أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة 
أو متغيرة لفترات زمنية: بنســبة كذا للأولى وكذا للثانية أو متغيرة لفترات زمنية: بنســبة كذا للأولى وكذا للثانية 
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ا لاختلاف الفترة أو بحســب كمية الأرباح المحققة،  ا لاختلاف الفترة أو بحســب كمية الأرباح المحققة، تبعً تبعً
شريطة ألا تؤدي إلى احتمال قطع اشتراك أحد الأطراف شريطة ألا تؤدي إلى احتمال قطع اشتراك أحد الأطراف 

في الربح.في الربح.
٦/٥/١/٣ لا يجوز توزيع الربح بين أطراف الشــركة بشكل  لا يجوز توزيع الربح بين أطراف الشــركة بشكل 
نهائي إلا بعد حســم المصروفات والنفقات والرســوم نهائي إلا بعد حســم المصروفات والنفقات والرســوم 

والضرائب والتمكن من استرداد رأس المال.والضرائب والتمكن من استرداد رأس المال.

٧/٥/١/٣ لا يجوز أن تشتمل شروط الشركة أو أسس توزيع  لا يجوز أن تشتمل شروط الشركة أو أسس توزيع 
أرباحها على أي نص أو شــرط يؤدي إلى احتمال قطع أرباحها على أي نص أو شــرط يؤدي إلى احتمال قطع 
الاشتراك في الربح مثل أن يُشــترط لأحد الشركاء مبلغ الاشتراك في الربح مثل أن يُشــترط لأحد الشركاء مبلغ 
محدد من الربح أو نســبة من رأس المال، فإن وقع بطل محدد من الربح أو نســبة من رأس المال، فإن وقع بطل 
الشــرط، فإن صحح الشــرط قبل حصــول الربح وزع الشــرط، فإن صحح الشــرط قبل حصــول الربح وزع 
الربح حســب ما اتفق عليه الشــركاء بعد التصحيح وإن الربح حســب ما اتفق عليه الشــركاء بعد التصحيح وإن 
لم يصحح الشــرط قبل حصول الربح فالربح يوزع بقدر لم يصحح الشــرط قبل حصول الربح فالربح يوزع بقدر 

حصص الشركاء في رأس المال.حصص الشركاء في رأس المال.

٨/٥/١/٣ مع مراعاة ما جاء فــي البند ( مع مراعاة ما جاء فــي البند (٣/٥/١/٣) يجوز ) يجوز 
الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد 
أطراف الشركة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة. فإن أطراف الشركة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة. فإن 
كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على 

ما اتفقا عليه. ما اتفقا عليه. 
٩/٥/١/٣ يوزع الربح بشــكل نهائي بناء على أســاس الثمن  يوزع الربح بشــكل نهائي بناء على أســاس الثمن 
الذي تم بيع الموجودات بــه، وهو ما يعرف بالتنضيض الذي تم بيع الموجودات بــه، وهو ما يعرف بالتنضيض 
الحقيقي، ويجوز أن يوزع الربح على أســاس التنضيض الحقيقي، ويجوز أن يوزع الربح على أســاس التنضيض 
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الحكمــي وهو التقويــم للموجودات بالقيمــة العادلة. الحكمــي وهو التقويــم للموجودات بالقيمــة العادلة. 
وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، 
أي بعد حســم نســبة الديون المشــكوك في تحصيلها. أي بعد حســم نســبة الديون المشــكوك في تحصيلها. 
ولا  يوجد في قياس الذمــم المدينة القيمة الزمنية للدين ولا  يوجد في قياس الذمــم المدينة القيمة الزمنية للدين 
(ســعر الفائدة)، ولا مبدأ الحســم على أســاس القيمة (ســعر الفائدة)، ولا مبدأ الحســم على أســاس القيمة 
الحاليــة (أي مــا يقابل تخفيــض مبلغ الديــن لتعجيل الحاليــة (أي مــا يقابل تخفيــض مبلغ الديــن لتعجيل 

سداده).وتثبت المبالغ النقدية بمقدارها. سداده).وتثبت المبالغ النقدية بمقدارها. 
١٠١٠/٥/١/٣ لا يجوز توزيع الأرباح بشكل نهائى على أساس  لا يجوز توزيع الأرباح بشكل نهائى على أساس 
الربح المتوقع، بل على أســاس الربح المتحقق حسب الربح المتوقع، بل على أســاس الربح المتحقق حسب 

التنضيض الحقيقي أوالحكمي.التنضيض الحقيقي أوالحكمي.

١١١١/٥/١/٣ يجــوز توزيــع مبالــغ تحــت الحســاب، قبل  يجــوز توزيــع مبالــغ تحــت الحســاب، قبل 
التنضيــض الحقيقي أو الحكمي، على أن تتم التســوية التنضيــض الحقيقي أو الحكمي، على أن تتم التســوية 
ا مع الالتزام برد الزيادة عن المقدار المستحق فعلاً  ا مع الالتزام برد الزيادة عن المقدار المستحق فعلاً لاحقً لاحقً

بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي.بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
١٢١٢/٥/١/٣ إذا كانت الشركة محلها موجودات مقتناة للتأجير  إذا كانت الشركة محلها موجودات مقتناة للتأجير 
ا، فإن  ا، فإن (مســتغلات) تحقق غلة، أو خدمات تحقق إيرادً (مســتغلات) تحقق غلة، أو خدمات تحقق إيرادً
ا  ا ما  يوزع من عائدهــا الدوري على الشــركاء يعد مبلغً ما  يوزع من عائدهــا الدوري على الشــركاء يعد مبلغً

ا للتسوية النهائية.  ا للتسوية النهائية. تحت الحساب ويكون خاضعً تحت الحساب ويكون خاضعً

١٣١٣/٥/١/٣ يجوز النص بالاســتناد إلى نظام الشركة أو إلى  يجوز النص بالاســتناد إلى نظام الشركة أو إلى 
قرار من الشــركاء على الاحتفاظ بأرباح الشــركة دون قرار من الشــركاء على الاحتفاظ بأرباح الشــركة دون 
توزيع، أو حســم نســبة معينة من الأرباح بشكل دوري توزيع، أو حســم نســبة معينة من الأرباح بشكل دوري 
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تقويــة لمــلاءة الشــركة، أو لتكويــن احتياطي خاص تقويــة لمــلاءة الشــركة، أو لتكويــن احتياطي خاص 
لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال، أو للمحافظة على لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال، أو للمحافظة على 

معدل توزيع الأرباح.معدل توزيع الأرباح.
١٤١٤/٥/١/٣ يجوز الاتفاق على تخصيص نسبة من الربح لغير  يجوز الاتفاق على تخصيص نسبة من الربح لغير 

الشركاء على أساس التبرع.الشركاء على أساس التبرع.
٦/١/٣ انتهاء الشركة: انتهاء الشركة:

١/٦/١/٣ يحق لأي من الشــركاء الفســخ (الانسحاب من  يحق لأي من الشــركاء الفســخ (الانسحاب من 
الشركة) بعلم بقية الشــركاء وإعطاؤه نصيبه من الشركة الشركة) بعلم بقية الشــركاء وإعطاؤه نصيبه من الشركة 
ولا يســتلزم ذلك فســخ الشــركة فيما بين الباقين. كما ولا يســتلزم ذلك فســخ الشــركة فيما بين الباقين. كما 
ا لهم ببقاء الشــركة  ا ملزمً ا لهم ببقاء الشــركة يجوز أن يتعهد الشــركاء تعهدً ا ملزمً يجوز أن يتعهد الشــركاء تعهدً
مدة معينة، ويجوز في هذه الحالــة الاتفاق على إنهائها مدة معينة، ويجوز في هذه الحالــة الاتفاق على إنهائها 
قبل انتهاء مدتها. وفي جميع الأحوال لا أثر للفسخ على قبل انتهاء مدتها. وفي جميع الأحوال لا أثر للفسخ على 

التصرفات القائمة قبله، حيث يستمر أثرها.التصرفات القائمة قبله، حيث يستمر أثرها.

ا  ا ملزمً ا  يجوز أن يصدر أحد أطراف الشــركة وعدً ا ملزمً ٢/٦/١/٣ يجوز أن يصدر أحد أطراف الشــركة وعدً
بشــراء موجودات الشــركة خلال مدتها أو عند التصفية بشــراء موجودات الشــركة خلال مدتها أو عند التصفية 
بالقيمة الســوقية أو بما يتفق عليه عند الشراء، ولا يجوز بالقيمة الســوقية أو بما يتفق عليه عند الشراء، ولا يجوز 

الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية. الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية. 
٣/٦/١/٣ تنتهي الشــركة بانتهاء مدتهــا، أو قبل ذلك باتفاق  تنتهي الشــركة بانتهاء مدتهــا، أو قبل ذلك باتفاق 
الشــركاء، أو بالتنضيض الحقيقي للموجودات في حال الشــركاء، أو بالتنضيض الحقيقي للموجودات في حال 
بالتنضيض  الشركة  تنتهي  كما  معينة،  بصفقة  بالتنضيض المشــاركة  الشركة  تنتهي  كما  معينة،  بصفقة  المشــاركة 
الحكمي، ويعتبــر كما لو أن الشــركة القائمة قد انتهت الحكمي، ويعتبــر كما لو أن الشــركة القائمة قد انتهت 
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وبدئ بشــركة جديدة، حيث إن الموجــودات التي لم وبدئ بشــركة جديدة، حيث إن الموجــودات التي لم 
يتم بيعها بالتنضيــض الحقيقي، وتم تقويمها بالتنضيض يتم بيعها بالتنضيــض الحقيقي، وتم تقويمها بالتنضيض 
الحكمي، تكون قيمتها هي رأس مال للشــركة الجديدة. الحكمي، تكون قيمتها هي رأس مال للشــركة الجديدة. 
وإذا كانــت التصفيــة بانتهاء المــدة فإنه يتــم بيع بقية وإذا كانــت التصفيــة بانتهاء المــدة فإنه يتــم بيع بقية 
الموجودات بالسعر المتاح في السوق وتستخدم حصيلة الموجودات بالسعر المتاح في السوق وتستخدم حصيلة 

تصفية الشركة على النحو الآتي:تصفية الشركة على النحو الآتي:
دفع تكاليف التصفية. دفع تكاليف التصفية.(أ)  (أ) 

أداء الالتزامــات المالية مــن إجمالي موجودات  أداء الالتزامــات المالية مــن إجمالي موجودات (ب)  (ب) 
الشركة.الشركة.

تقســيم باقي الموجودات بين الشــركاء بنســبة  تقســيم باقي الموجودات بين الشــركاء بنســبة (ج)  (ج) 
حصة كل منهــم في رأس المــال، وإذا لم تكف حصة كل منهــم في رأس المــال، وإذا لم تكف 
الموجودات لاســترداد رأس المال فإنها تقســم الموجودات لاســترداد رأس المال فإنها تقســم 

بينهم بالنسبة والتناسب (قسمة غرماء).بينهم بالنسبة والتناسب (قسمة غرماء).
شركة الوجوه (الذمم): شركة الوجوه (الذمم):   ٢/٣

شــركة الوجوه (الذمم): هي اتفاق طرفيــن أو أكثر على  شــركة الوجوه (الذمم): هي اتفاق طرفيــن أو أكثر على    ١/٢/٣
الاشــتراك في شــراء موجودات بالأجل والالتزام بضمان أداء الاشــتراك في شــراء موجودات بالأجل والالتزام بضمان أداء 
ثمنها بحسب النسب التي يتم تحديدها بين الشركاء، مع تحديد ثمنها بحسب النسب التي يتم تحديدها بين الشركاء، مع تحديد 
نســب الأرباح بصورة متفقة مع النسب المحددة لضمان الأداء نســب الأرباح بصورة متفقة مع النسب المحددة لضمان الأداء 

أو مختلفة عنها.أو مختلفة عنها.
ليس لشركة الوجوه رأس مال نقدي؛ لأن محل المشاركة  ليس لشركة الوجوه رأس مال نقدي؛ لأن محل المشاركة    ٢/٢/٣
فيها هو الالتزام في الذمة، أي الضمان المبني غالبًا على الوجاهة فيها هو الالتزام في الذمة، أي الضمان المبني غالبًا على الوجاهة 
(السمعة المتميزة)، وهو ضمان الشركاء أداء الديون الناشئة عن (السمعة المتميزة)، وهو ضمان الشركاء أداء الديون الناشئة عن 
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ا على الشركاء. ويجب الاتفاق على  ا على الشركاء. ويجب الاتفاق على الشراء بالأجل بصفتها ذممً الشراء بالأجل بصفتها ذممً
النسبة التي يتحملها كل شريك من ضمان أداء الديون.النسبة التي يتحملها كل شريك من ضمان أداء الديون.

يتــم توزيع الربح بحســب الاتفــاق، أما الخســارة فيتم  يتــم توزيع الربح بحســب الاتفــاق، أما الخســارة فيتم    ٣/٢/٣
تحميلها بحسب النسب التي التزم كل شريك بضمانها من ثمن تحميلها بحسب النسب التي التزم كل شريك بضمانها من ثمن 
الموجودات المشــتراة بالأجل. ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع الموجودات المشــتراة بالأجل. ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع 

من الربح لأحد الطرفين.من الربح لأحد الطرفين.
شركة الأعمال (الصنائع أو الأبدان أو التقبل): شركة الأعمال (الصنائع أو الأبدان أو التقبل):   ٣/٣

شركة الأعمال هي اتفاق طرفين أو أكثر على تقبل الأعمال  شركة الأعمال هي اتفاق طرفين أو أكثر على تقبل الأعمال    ١/٣/٣
البدنية أو الفكرية والقيام بالصنع أو تقديم الخدمة أو الخبرة مع البدنية أو الفكرية والقيام بالصنع أو تقديم الخدمة أو الخبرة مع 

تحديد نسب الأرباح بينهم بحسب الاتفاق.تحديد نسب الأرباح بينهم بحسب الاتفاق.
ليس لشركة الأعمال رأس مال نقدي؛ لأن محل المشاركة  ليس لشركة الأعمال رأس مال نقدي؛ لأن محل المشاركة    ٢/٣/٣
فيهــا هو العمل أو تقبله، ولا مانع من تفــاوت ما يؤديه أطرافها فيهــا هو العمل أو تقبله، ولا مانع من تفــاوت ما يؤديه أطرافها 
من أعمال بأنفســهم أو بمن ينيبونه عنهم، أو تقســيم الأعمال من أعمال بأنفســهم أو بمن ينيبونه عنهم، أو تقســيم الأعمال 

المختلفة بينهم بما يحقق التكامل لإنجاز ما تقبلوه.المختلفة بينهم بما يحقق التكامل لإنجاز ما تقبلوه.
يتــم توزيع الربح بين الأطراف بحســب الاتفاق على ألاَّ  يتــم توزيع الربح بين الأطراف بحســب الاتفاق على ألاَّ    ٣/٣/٣

يشترط لأحدهم مبلغ مقطوع منه.يشترط لأحدهم مبلغ مقطوع منه.
إذا اقتضت شــركة الأعمال توافر موجــودات ثابتة (مثل  إذا اقتضت شــركة الأعمال توافر موجــودات ثابتة (مثل    ٤/٣/٣
المعدات، أو الأدوات) فيجوز أن يقدم كل طرف ما يحتاج إليه المعدات، أو الأدوات) فيجوز أن يقدم كل طرف ما يحتاج إليه 
ا له، أو شــراء ذلك من أموال الشــركاء  ا له، أو شــراء ذلك من أموال الشــركاء مع بقاء ما يقدمه مملوكً مع بقاء ما يقدمه مملوكً
على أساس شركة الملك. كما يجوز تقديم الموجودات الثابتة على أساس شركة الملك. كما يجوز تقديم الموجودات الثابتة 

من أحد أطراف الشركة بأجرة تسجل مصروفات على الشركة.من أحد أطراف الشركة بأجرة تسجل مصروفات على الشركة.
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٤. القسم الثاني: الشركات الحديثة:. القسم الثاني: الشركات الحديثة:
١/٤ شركة المساهمة: شركة المساهمة:

تعريف شركة المساهمة: تعريف شركة المساهمة:   ١/١/٤
١/١/١/٤ شركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأس مالها  شركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأس مالها 
ا إلى أسهم متســاوية قابلة للتداول، ولا يكون كل  ا إلى أسهم متســاوية قابلة للتداول، ولا يكون كل مقسمً مقسمً
شريك فيها مســؤولاً إلا بمقدار حصته في رأس المال، شريك فيها مســؤولاً إلا بمقدار حصته في رأس المال، 
وهي من شــركات الأموال، ولها أحكام شركة العنان إلا وهي من شــركات الأموال، ولها أحكام شركة العنان إلا 
ما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء وامتناع الفسخ من أحد ما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء وامتناع الفسخ من أحد 

الشركاء. (ينظر البند الشركاء. (ينظر البند ١/٢/١/٤ والبند  والبند ٩/٢/١/٤).).
٢/١/١/٤ شــركة المساهمة تثبت لها الشــخصية الاعتبارية  شــركة المساهمة تثبت لها الشــخصية الاعتبارية 
من خلال الإشهارالقانوني لها بحيث ينتفي التغرير بمن من خلال الإشهارالقانوني لها بحيث ينتفي التغرير بمن 
يتعامل معها، ويترتب على ذلك اســتقلال ذمتها المالية يتعامل معها، ويترتب على ذلك اســتقلال ذمتها المالية 
عن ذمم الشركاء المساهمين (أصحاب حقوق الملكية)، عن ذمم الشركاء المساهمين (أصحاب حقوق الملكية)، 
وثبوت الأهلية لها بالحدود التي تتطلبها الحاجة المنظمة وثبوت الأهلية لها بالحدود التي تتطلبها الحاجة المنظمة 
قانونًــا - بصرف النظر عن أهلية الشــركاء - ويكون لها قانونًــا - بصرف النظر عن أهلية الشــركاء - ويكون لها 
حق التقاضــي من خلال من يمثلها، وتكــون العبرة في حق التقاضــي من خلال من يمثلها، وتكــون العبرة في 

الاختصاص القضائي بموطن تسجيل الشركة.الاختصاص القضائي بموطن تسجيل الشركة.

الأحكام الشرعية لشركة المساهمة: الأحكام الشرعية لشركة المساهمة:   ٢/١/٤
١/٢/١/٤ عقد شركة المســاهمة لازم طوال المدة المحددة  عقد شركة المســاهمة لازم طوال المدة المحددة 
لهــا بالتعهد في نظامهــا بعدم حل الشــركة إلا بموافقة لهــا بالتعهد في نظامهــا بعدم حل الشــركة إلا بموافقة 
غالبية الشركاء، وعليه لا يملك أحد الشركاء حل الشركة غالبية الشركاء، وعليه لا يملك أحد الشركاء حل الشركة 
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(الفســخ) بالنســبة لحصته، ولكن يحق له بيع أســهمه (الفســخ) بالنســبة لحصته، ولكن يحق له بيع أســهمه 
أو  التنازل عنها لغيره.أو  التنازل عنها لغيره.

٢/٢/١/٤ يجــوز إضافة نســبة معينة مع قيمة الســهم عند  يجــوز إضافة نســبة معينة مع قيمة الســهم عند 
الاكتتــاب، لتغطية مصروفات الإصــدار ما دامت تلك الاكتتــاب، لتغطية مصروفات الإصــدار ما دامت تلك 

ا مناسبًا. ا مناسبًا.النسبة مقدرة تقديرً النسبة مقدرة تقديرً
٣/٢/١/٤ يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة  يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة 
إذا أصدرت بالقيمة العادلة للأســهم القديمة، حســب إذا أصدرت بالقيمة العادلة للأســهم القديمة، حســب 
تقويــم الخبراء لموجودات الشــركة، أي بعلاوة إصدار تقويــم الخبراء لموجودات الشــركة، أي بعلاوة إصدار 

أو  حسم إصدار، أو بالقيمة السوقية.أو  حسم إصدار، أو بالقيمة السوقية.
٤/٢/١/٤ يجــوز ضمان الإصــدار إذا كان بدون مقابل لقاء  يجــوز ضمان الإصــدار إذا كان بدون مقابل لقاء 
الضمان، وهــو الاتفاق عند تأســيس الشــركة مع من الضمان، وهــو الاتفاق عند تأســيس الشــركة مع من 
يلتزم بشــراء جميع الإصدارات من الأسهم أو جزء من يلتزم بشــراء جميع الإصدارات من الأسهم أو جزء من 
ذلك الإصدار وهو تعهد مــن الملتزم بالاكتتاب بالقيمة ذلك الإصدار وهو تعهد مــن الملتزم بالاكتتاب بالقيمة 
الاســمية في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، ويجوز الاســمية في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، ويجوز 
الحصــول على مقابل عن العمل غير الضمان مثل إعداد الحصــول على مقابل عن العمل غير الضمان مثل إعداد 

الدراسات أو تسويق الأسهم.الدراسات أو تسويق الأسهم.

٥/٢/١/٤ يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب بأداء قسط  يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب بأداء قسط 
ا بما  ا بما وتأجيل سداد بقية الأقساط، فيعتبر المكتتب مشتركً وتأجيل سداد بقية الأقساط، فيعتبر المكتتب مشتركً
ا بزيادة رأس ماله في الشركة، شريطة  ا بزيادة رأس ماله في الشركة، شريطة عجل دفعه، وملتزمً عجل دفعه، وملتزمً
أن يكون التقســيط شــاملاً جميع الأســهم، وأن تبقى أن يكون التقســيط شــاملاً جميع الأســهم، وأن تبقى 

مسئولية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بها.مسئولية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بها.
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٦/٢/١/٤ لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار  لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار 
أو غيره لقاء رهن السهم.أو غيره لقاء رهن السهم.

٧/٢/١/٤ لا يجوز بيع أسهم لا يملكها البائع، ولا أثر لتلقي  لا يجوز بيع أسهم لا يملكها البائع، ولا أثر لتلقي 
وعد من السمســار بإقراضــه إياها في موعد التســليم. وعد من السمســار بإقراضــه إياها في موعد التســليم. 
ولا  سيما إذا اشترط السمسار قبض الثمن لينتفع بإيداعه ولا  سيما إذا اشترط السمسار قبض الثمن لينتفع بإيداعه 

بفائدة للحصول على مقابل الإقراض.بفائدة للحصول على مقابل الإقراض.
تداول  تنظيم  المختصة  الرســمية  للجهات  يجوز  تداول   تنظيم  المختصة  الرســمية  للجهات  يجوز   ٨/٢/١/٤
بعض الأسهم بألا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين بعض الأسهم بألا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين 

ومرخصين بذلك العمل، لتحقيق مصالح مشروعة.ومرخصين بذلك العمل، لتحقيق مصالح مشروعة.
٩/٢/١/٤ يجوز تحديد مســئولية الشركة برأس مالها إذا تم  يجوز تحديد مســئولية الشركة برأس مالها إذا تم 
ا للمتعاملين مع الشركة  ا للمتعاملين مع الشركة إشــهار ذلك بحيث يكون معلومً إشــهار ذلك بحيث يكون معلومً

فينتفي التغرير بهم.فينتفي التغرير بهم.
١٠١٠/٢/١/٤ يجوز بيع الأســهم مع مراعاة ما يقضي به نظام  يجوز بيع الأســهم مع مراعاة ما يقضي به نظام 
الشــركة مما لا يخالف أحكام الشــريعة، مثــل أولوية الشــركة مما لا يخالف أحكام الشــريعة، مثــل أولوية 

المساهمين في الشراء.المساهمين في الشراء.
١١١١/٢/١/٤ يجــوز رهن الأســهم، وهذا إذا لــم يمنع نظام  يجــوز رهن الأســهم، وهذا إذا لــم يمنع نظام 
الشــركة من رهن أصحاب حقــوق الملكية لحصصهم الشــركة من رهن أصحاب حقــوق الملكية لحصصهم 

المشاعة في الشركة.المشاعة في الشركة.
١٢١٢/٢/١/٤ يجوز أن يكون السهم للأمر. يجوز أن يكون السهم للأمر.

١٣١٣/٢/١/٤ يجوز أن يكون السهم لحامله، ويتم بتسليم سند  يجوز أن يكون السهم لحامله، ويتم بتسليم سند 
الحق الممثل للحصة وتســلم الثمن أو ســنده، ويكون الحق الممثل للحصة وتســلم الثمن أو ســنده، ويكون 
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المســاهم المالك للحصة الشائعة الممثلة في السهم هو المســاهم المالك للحصة الشائعة الممثلة في السهم هو 
حامل شهادة السهم في كل حين. حامل شهادة السهم في كل حين. 

١٤١٤/٢/١/٤ لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية  لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية 
تؤدي إلى إعطائها الأولوية عنــد التصفية أو عند توزيع تؤدي إلى إعطائها الأولوية عنــد التصفية أو عند توزيع 
الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأســهم خصائص تتعلق الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأســهم خصائص تتعلق 
بالأمــور الإجرائيــة أو الإدارية، بالإضافــة إلى حقوق بالأمــور الإجرائيــة أو الإدارية، بالإضافــة إلى حقوق 

الأسهم العادية مثل حق التصويت.الأسهم العادية مثل حق التصويت.
١٥١٥/٢/١/٤ لا يجوز إصدار أسهم التمتع، وهي التي تطفـــأ  لا يجوز إصدار أسهم التمتع، وهي التي تطفـــأ 
تدريجيăــا من خــلال توزيع الأرباح، ويــؤدي ذلك إلى تدريجيăــا من خــلال توزيع الأرباح، ويــؤدي ذلك إلى 

استردادها من المساهم قبل انقضاء الشركة.استردادها من المساهم قبل انقضاء الشركة.
شركة التضامن: شركة التضامن:   ٢/٤

تعريف شركة التضامن: تعريف شركة التضامن:   ١/٢/٤
١/١/٢/٤ شــركة التضامن هي من شــركات الأشــخاص؛  شــركة التضامن هي من شــركات الأشــخاص؛ 

ولا  بد من إشهارها بعنوان مخصوص.ولا  بد من إشهارها بعنوان مخصوص.
٢/١/٢/٤ لشــركة التضامن شــخصية اعتبارية، وذمة مالية  لشــركة التضامن شــخصية اعتبارية، وذمة مالية 
مستقلة عن ذمم الشركاء. ومع هذا فإن الشركاء مسئولون مستقلة عن ذمم الشركاء. ومع هذا فإن الشركاء مسئولون 
عن التزامات الشركة بصفة شخصية في أموالهم الخاصة عن التزامات الشركة بصفة شخصية في أموالهم الخاصة 

إذا لم تف أموال الشركة بها.إذا لم تف أموال الشركة بها.
٣/١/٢/٤ على الشــركاء في شــركة التضامــن تنظيم دفاتر  على الشــركاء في شــركة التضامــن تنظيم دفاتر 
تجاريــة لأعمالهــم الأخر￯ خارج الشــركة، بالإضافة تجاريــة لأعمالهــم الأخر￯ خارج الشــركة، بالإضافة 

لدفاتر الشركة.لدفاتر الشركة.
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الأحكام الشرعية لشركة التضامن: الأحكام الشرعية لشركة التضامن:   ٢/٢/٤
١/٢/٢/٤ يحق لمن له التزامات على شركة التضامن مطالبة  يحق لمن له التزامات على شركة التضامن مطالبة 
أي من الشــركاء بهــا كلها أو بجزء منها حســب رغبته. أي من الشــركاء بهــا كلها أو بجزء منها حســب رغبته. 
. .ولا  يتقيد حقه في المطالبة بوجوب مطالبة الشركة أولاً ولا  يتقيد حقه في المطالبة بوجوب مطالبة الشركة أولاً

٢/٢/٢/٤ عقد شــركة التضامن غير لازم، ويحق للشــريك  عقد شــركة التضامن غير لازم، ويحق للشــريك 
الانسحاب منها بالشروط الآتية:الانسحاب منها بالشروط الآتية:

عدم اتفاق الشــركاء على تحديد مدة للشــركة،  عدم اتفاق الشــركاء على تحديد مدة للشــركة، (أ)  (أ) 
وإلا  فعليهم الالتزام بها.وإلا  فعليهم الالتزام بها.

إعلام الشريك بقية الشركاء برغبته في الانسحاب. إعلام الشريك بقية الشركاء برغبته في الانسحاب.(ب)  (ب) 
ألاّ يترتب على ذلك ضرر ببقية الشركاء. ألاّ يترتب على ذلك ضرر ببقية الشركاء.(ج)  (ج) 

٣/٢/٢/٤ لا يحــق للشــريك التخارج مع الغيــر إلا باتفاق  لا يحــق للشــريك التخارج مع الغيــر إلا باتفاق 
جميع الشركاء.جميع الشركاء.

شركة التوصية البسيطة: شركة التوصية البسيطة:   ٣/٤
تعريف شركة التوصية البسيطة: تعريف شركة التوصية البسيطة:   ١/٣/٤

١/١/٣/٤ شركة التوصية البسيطة هي من شركات الأشخاص؛  شركة التوصية البسيطة هي من شركات الأشخاص؛ 
لأن شخص الشــريك المتضامن ملحوظ فيها من حيث لأن شخص الشــريك المتضامن ملحوظ فيها من حيث 
ا في كيفية  ا في كيفية ثقة الشــريك الموصي به، ولأن هناك اختلافً ثقة الشــريك الموصي به، ولأن هناك اختلافً
تحديد ملكية الشركاء فيها حيث تقدر بالحصص- وهي تحديد ملكية الشركاء فيها حيث تقدر بالحصص- وهي 

متفاوتة - وليس بالأسهم الموحدة في المقدار.متفاوتة - وليس بالأسهم الموحدة في المقدار.
٢/١/٣/٤ شــركة التوصية البسيطة تضم شــركاء متضامنين  شــركة التوصية البسيطة تضم شــركاء متضامنين 
الشخصية  أموالهم  في  الشــركة  التزامات  عن  الشخصية مسؤولين  أموالهم  في  الشــركة  التزامات  عن  مسؤولين 
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وعلى وجه التضامن، وشركاء موصين تنحصر مسؤولية وعلى وجه التضامن، وشركاء موصين تنحصر مسؤولية 
 ￯كل منهــم في حــدود الحصة التي يملكهــا ولا تتعد ￯كل منهــم في حــدود الحصة التي يملكهــا ولا تتعد
مســؤوليته إلى أملاكه الخاصة. ويجوز تحديد مسؤولية مســؤوليته إلى أملاكه الخاصة. ويجوز تحديد مسؤولية 
بعــض المســاهمين دون مقابــل عــن ذلــك التحديد بعــض المســاهمين دون مقابــل عــن ذلــك التحديد 
لمســؤوليتهم فيكــون في الشــركة شــركاء متضامنون لمســؤوليتهم فيكــون في الشــركة شــركاء متضامنون 

وشركاء محدودو المسؤولية (ينظر البند وشركاء محدودو المسؤولية (ينظر البند ٩/٢/١/٤).).
٣/١/٣/٤ لا يجوز للشــركاء الموصيــن التدخل في أعمال  لا يجوز للشــركاء الموصيــن التدخل في أعمال 
الشركة، ولا يســوغ قانونًا ذكر أســمائهم عند إشهارها الشركة، ولا يســوغ قانونًا ذكر أســمائهم عند إشهارها 
غالبًا، بل يكتفــى بذكر المبالغ المحصلة من الشــركاء غالبًا، بل يكتفــى بذكر المبالغ المحصلة من الشــركاء 

الموصين.الموصين.
٤/١/٣/٤ إدارة شــركة التوصية البســيطة يعهد بها إلى أحد  إدارة شــركة التوصية البســيطة يعهد بها إلى أحد 
الشــركاء المتضامنين أو إلــى مدير من غير الشــركاء. الشــركاء المتضامنين أو إلــى مدير من غير الشــركاء. 

ولا  يحق للشركاء الموصين إدارة الشركة.ولا  يحق للشركاء الموصين إدارة الشركة.
الأحكام الشرعية لشركة التوصية البسيطة:  الأحكام الشرعية لشركة التوصية البسيطة:    ٢/٣/٤

بحســب  أو  الحصص،  بحســب  الأرباح  توزع  بحســب   أو  الحصص،  بحســب  الأرباح  توزع   ١/٢/٣/٤
الخســائر  أما  الخســائر ).  أما   .(٧/٥/١/٣ البنــد  البنــد الاتفــاق (وينظــر  الاتفــاق (وينظــر 
والموصون  المتضامنون  المساهمون  الشركاء  والموصون فيتحملها  المتضامنون  المساهمون  الشركاء  فيتحملها 
بقدر حصصهم في رأس مال الشــركة. فــإن زادت عنه بقدر حصصهم في رأس مال الشــركة. فــإن زادت عنه 

فيتحملها الشركاء المتضامنون.فيتحملها الشركاء المتضامنون.
لا يجوز اشــتراط أرباح بنســبة من رأس المال  لا يجوز اشــتراط أرباح بنســبة من رأس المال    ٢/٢/٣/٤
البند  الموصي (وينظــر  البند أو بمبلــغ مقطــوع للشــريك  أو بمبلــغ مقطــوع للشــريك الموصي (وينظــر 

.(.(٨/٥/١/٣
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شركة التوصية بالأسهم: شركة التوصية بالأسهم:   ٤/٤
تعريف شركة التوصية بالأسهم: تعريف شركة التوصية بالأسهم:   ١/٤/٤

شركة التوصية بالأسهم هي من شــركات الأموال، والاكتتاب  شركة التوصية بالأسهم هي من شــركات الأموال، والاكتتاب    
فيهــا يكون بالأســهم المتماثلة فــي المقدار، وتضم شــركاء فيهــا يكون بالأســهم المتماثلة فــي المقدار، وتضم شــركاء 

متضامنين وشركاء موصين.متضامنين وشركاء موصين.
الأحكام الشرعية لشركة التوصية بالأسهم: الأحكام الشرعية لشركة التوصية بالأسهم:   ٢/٤/٤

١/٢/٤/٤ الشــركاء المتضامنون في شركة التوصية بالأسهم  الشــركاء المتضامنون في شركة التوصية بالأسهم 
مسؤولون عن التزامات الشــركة في أموالهم الشخصية مسؤولون عن التزامات الشــركة في أموالهم الشخصية 
وعلى وجه التضامن، وهم في حكــم المضارب بعمله وعلى وجه التضامن، وهم في حكــم المضارب بعمله 
المشارك بماله، والشــركاء الموصون تنحصر مسؤولية المشارك بماله، والشــركاء الموصون تنحصر مسؤولية 
 ￯كل منهــم في حدود الأســهم التي يملكهــا ولا تتعد ￯كل منهــم في حدود الأســهم التي يملكهــا ولا تتعد
مسؤوليته إلى أملاكه الخاصة وهم في حكم أرباب المال مسؤوليته إلى أملاكه الخاصة وهم في حكم أرباب المال 
في المضاربة. ويجوز تحديد مسؤولية بعض المساهمين في المضاربة. ويجوز تحديد مسؤولية بعض المساهمين 
دون مقابــل عن ذلك التحديد لمســؤوليتهم فيكون في دون مقابــل عن ذلك التحديد لمســؤوليتهم فيكون في 
الشركة شــركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية الشركة شــركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية 

(ينظر البند (ينظر البند ٩/٢/١/٤).).
٢/٢/٤/٤ لا يجوز للشــركاء الموصيــن التدخل في أعمال  لا يجوز للشــركاء الموصيــن التدخل في أعمال 
الشركة، بل لا يســوغ قانونًا ذكر أسمائهم عند إشهارها الشركة، بل لا يســوغ قانونًا ذكر أسمائهم عند إشهارها 
غالبًــا، ويكتفى بذكــر المبالغ المحصلة من الشــركاء غالبًــا، ويكتفى بذكــر المبالغ المحصلة من الشــركاء 

الموصين.الموصين.
٣/٢/٤/٤ إدارة شــركة التوصية بالأســهم يعهد بها إلى أحد  إدارة شــركة التوصية بالأســهم يعهد بها إلى أحد 
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الشــركاء المتضامنين أو إلــى مدير من غير الشــركاء. الشــركاء المتضامنين أو إلــى مدير من غير الشــركاء. 
ولا  يحق للشركاء الموصين إدارة الشركة.ولا  يحق للشركاء الموصين إدارة الشركة.

٤/٢/٤/٤ توزع الأرباح بحسب الحصص أو بحسب الاتفاق  توزع الأرباح بحسب الحصص أو بحسب الاتفاق 
والموصون  المتضامنون  الشركاء  فيتحملها  الخسائر  والموصون أما  المتضامنون  الشركاء  فيتحملها  الخسائر  أما 
بقــدر حصصهم فــي رأس مال الشــركة، فــإن زادت بقــدر حصصهم فــي رأس مال الشــركة، فــإن زادت 

فيتحملها الشركاء المتضامنون.فيتحملها الشركاء المتضامنون.
٥/٢/٤/٤ لا يجوز اشــتراط أرباح بنســبة مــن رأس المال  لا يجوز اشــتراط أرباح بنســبة مــن رأس المال 

أو  بمبلغ مقطوع للشريك الموصي.أو  بمبلغ مقطوع للشريك الموصي.
شركة المحاصة: شركة المحاصة:   ٥/٤

تعريف شركة المحاصة: تعريف شركة المحاصة:   ١/٥/٤
١/١/٥/٤ يطبق على شــركة المحاصــة التعريف الوارد في  يطبق على شــركة المحاصــة التعريف الوارد في 
شركة العنان (ينظر البند شركة العنان (ينظر البند ١/٣) وشركة المحاصة مدرجة ) وشركة المحاصة مدرجة 
ضمن شركات الأشخاص لمراعاة شخص الشريك من ضمن شركات الأشخاص لمراعاة شخص الشريك من 

حيث الملاءة والمسؤولية في أمواله الشخصية.حيث الملاءة والمسؤولية في أمواله الشخصية.

٢/١/٥/٤ ليس لشركة المحاصة شخصية معنوية؛ لاستتارها  ليس لشركة المحاصة شخصية معنوية؛ لاستتارها 
عن غير الشركاء، وليس لها ذمة مالية مستقلة.عن غير الشركاء، وليس لها ذمة مالية مستقلة.

الأحكام الشرعية لشركة المحاصة: الأحكام الشرعية لشركة المحاصة:   ٢/٥/٤
١/٢/٥/٤ لا تختلف شركة المحاصة في تكييفها وأحكامها  لا تختلف شركة المحاصة في تكييفها وأحكامها 

عن شركة العنان. (ينظر البند عن شركة العنان. (ينظر البند ١/٣).).
٢/٢/٥/٤ الشــركاء متضامنون ومســؤولون عــن التزامات  الشــركاء متضامنون ومســؤولون عــن التزامات 

شركة المحاصة حتى في أموالهم الخاصة.شركة المحاصة حتى في أموالهم الخاصة.
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٣/٢/٥/٤ عقد شــركة المحاصــة غير لازم لكــن إذا اتفق  عقد شــركة المحاصــة غير لازم لكــن إذا اتفق 
الشــركاء على تحديد مــدة لها فعليهم الالتــزام بذلك الشــركاء على تحديد مــدة لها فعليهم الالتــزام بذلك 

(وينظر البند (وينظر البند ٢/٢/٢/٤).).
٤/٢/٥/٤ يحق لأحد الشــركاء الفســخ بشــرط إعلام بقية  يحق لأحد الشــركاء الفســخ بشــرط إعلام بقية 
الشــركاء وعدم الإضرار بهم أو بالمتعاملين مع الشركة، الشــركاء وعدم الإضرار بهم أو بالمتعاملين مع الشركة، 
ا لتنضيض موجودات الشــركة  ا لتنضيض موجودات الشــركة ويتم إنهاء مشــاركته طبقً ويتم إنهاء مشــاركته طبقً

ا. ا.حقيقة أو حكمً حقيقة أو حكمً
٥. المشاركة المتناقصة:. المشاركة المتناقصة:

المشــاركة المتناقصة عبارة عن شــركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء  المشــاركة المتناقصة عبارة عن شــركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء    ١/٥
حصة الآخر تدريجيăا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله. ولا بد حصة الآخر تدريجيăا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله. ولا بد 
أن تكون الشركة غير مشــترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك أن تكون الشركة غير مشــترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك 
بذلك بوعــد منفصل عن الشــركة، وكذلك يقع البيع والشــراء بعقد بذلك بوعــد منفصل عن الشــركة، وكذلك يقع البيع والشــراء بعقد 

منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر. منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر. 
يجب أن تطبق على المشــاركة المتناقصة الأحكام العامة للشــركات،  يجب أن تطبق على المشــاركة المتناقصة الأحكام العامة للشــركات،    ٢/٥
وبخاصة أحكام شــركة العنان. وعليه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة وبخاصة أحكام شــركة العنان. وعليه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة 
ا من طرفي المشــاركة الحق في اســترداد حصته من  ăا من طرفي المشــاركة الحق في اســترداد حصته من أي نص يعطي أي ăأي نص يعطي أي

رأس مال الشركة.رأس مال الشركة.

لا يجوز اشــتراط تحمل أحد الشــريكين وحده مصروفات التأمين أو  لا يجوز اشــتراط تحمل أحد الشــريكين وحده مصروفات التأمين أو    ٣/٥
الصيانة ولو بحجة أن محل الشركة سيئول إليه.الصيانة ولو بحجة أن محل الشركة سيئول إليه.

يجب أن يقدم كل من الشــريكين حصة في موجودات الشــركة، سواء  يجب أن يقدم كل من الشــريكين حصة في موجودات الشــركة، سواء    ٤/٥
كانت مبالغ نقدية أو أعيانًا يتم تقويمها مثل الأرض التي ســيقام البناء كانت مبالغ نقدية أو أعيانًا يتم تقويمها مثل الأرض التي ســيقام البناء 
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عليهــا، أو المعــدات التي يتطلبها نشــاط الشــركة. وتعتمد حصص عليهــا، أو المعــدات التي يتطلبها نشــاط الشــركة. وتعتمد حصص 
الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن وقعت، وذلك في كل الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن وقعت، وذلك في كل 

فترة بحسب تناقص حصة أحد الشركين وتزايد حصة الشريك الآخر.فترة بحسب تناقص حصة أحد الشركين وتزايد حصة الشريك الآخر.
يجب تحديد النســب المســتحقة لكل من أطراف الشركة (المؤسسة  يجب تحديد النســب المســتحقة لكل من أطراف الشركة (المؤسسة    ٥/٥
والعميل) في أرباح أو عوائد الشــركة، ويجوز الاتفاق على النســب والعميل) في أرباح أو عوائد الشــركة، ويجوز الاتفاق على النســب 
بصورة مختلفة عن حصص الملكية، ويجوز اســتبقاء نســب الأرباح بصورة مختلفة عن حصص الملكية، ويجوز اســتبقاء نســب الأرباح 
ولو تغيرت حصص الملكية، ويجوز الاتفاق بين الطرفين على تغيرها ولو تغيرت حصص الملكية، ويجوز الاتفاق بين الطرفين على تغيرها 
ا لتغير حصص الملكية دون الإخلال بمبدأ تحميل الخســارة بنسبة  ا لتغير حصص الملكية دون الإخلال بمبدأ تحميل الخســارة بنسبة تبعً تبعً

حصص الملكية.حصص الملكية.

لا يجوز اشــتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الطرفين (وينظر البند  لا يجوز اشــتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الطرفين (وينظر البند    ٦/٥
.(.(٨/٥/١/٣

ا يحق بموجبه لشريكه تملك  ا ملزمً يجوز إصدار أحد الشــريكين وعدً ا يحق بموجبه لشريكه تملك   ا ملزمً يجوز إصدار أحد الشــريكين وعدً  ٧/٥
حصته تدريجيăا من خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية حصته تدريجيăا من خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية 
في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشــراء. ولا يجوز اشتراط في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشــراء. ولا يجوز اشتراط 

البيع بالقيمة الاسمية.البيع بالقيمة الاسمية.
لا مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة  لا مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة    ٨/٥
يتحقق بها غرض الطرفين، مثل التعهد من شــريك المؤسسة بتخصيص يتحقق بها غرض الطرفين، مثل التعهد من شــريك المؤسسة بتخصيص 
حصته من ربح الشركة أو عائدها المستحق له ليتملك بها حصة نسبية من حصته من ربح الشركة أو عائدها المستحق له ليتملك بها حصة نسبية من 
حصة المؤسسة في الشركة أو تقسيم محل الشركة إلى أسهم يقتني منها حصة المؤسسة في الشركة أو تقسيم محل الشركة إلى أسهم يقتني منها 
ا معينًا كل فترة إلى أن يتم شراء شريك المؤسسة  ا معينًا كل فترة إلى أن يتم شراء شريك المؤسسة شريك المؤسســة عددً شريك المؤسســة عددً

الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة لمحل الشركة.الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة لمحل الشركة.
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يجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة  يجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة    ٩/٥
محددة مهمــا كانت، ويظل كل من الشــريكين مســئولاً عن الصيانة محددة مهمــا كانت، ويظل كل من الشــريكين مســئولاً عن الصيانة 

الأساسية لحصته في كل حين. الأساسية لحصته في كل حين. 
٦. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

(مايو)  أيار  (مايو)   أيار   ١٦١٦ الموافق  الموافق هـ  ١٤٢٣١٤٢٣هـ  الأول  ربيع  الأول   ربيع   ٤ بتاريخ  المعيار  هـذا  صدر  بتاريخ   المعيار  هـذا  صدر   
٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشرعي للشــركة (المشاركة) والشركات اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشرعي للشــركة (المشاركة) والشركات 
الحديثة وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة في الحديثة وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة في ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ٤ ربيع  ربيع 

الأول الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ الموافق هـ الموافق ١١١١ -  - ١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد في تاريخ. ) المنعقد في تاريخ. ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان 
١٤٢١١٤٢١ هـــ الموافق  هـــ الموافق ٤-٨ كانون الأول (ديســمبر)  كانون الأول (ديســمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠ م في مكة المكرمة إصدار  م في مكة المكرمة إصدار 
معيار شرعي للشركة بتكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المعيار الشرعي معيار شرعي للشركة بتكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المعيار الشرعي 

للشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.للشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
وفي يوم السبت وفي يوم السبت ١٥١٥ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١ هـ =  هـ = ١٠١٠ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠١٢٠٠١ م قررت  م قررت 
لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشــار شرعي لإعداد الدراســة الشرعية ومسودة لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشــار شرعي لإعداد الدراســة الشرعية ومسودة 

مشروع المعيار الشرعي للشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.مشروع المعيار الشرعي للشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
وفي اجتماع لجنــة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريــخ وفي اجتماع لجنــة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريــخ ١٨١٨ محرم  محرم ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = 
١٢١٢ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠١٢٠٠١ م ناقشــت اللجنة مسودة مشروع المعيار الشرعي للشركة  م ناقشــت اللجنة مسودة مشروع المعيار الشرعي للشركة 
(المشاركة) والشركات الحديثة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في (المشاركة) والشركات الحديثة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة 
 ￯جماد  ￯مشــروع المتطلبات الشــرعية للمضاربة في اجتماعها المنعقــد بتاريخ مشــروع المتطلبات الشــرعية للمضاربة في اجتماعها المنعقــد بتاريخ ٢٠٢٠ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٢٢١٤٢٢ هـ =  هـ = ٨ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ م وأدخلــت التعديلات اللازمة في  م وأدخلــت التعديلات اللازمة في 

ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
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عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (٧) المنعقد في مكــة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكــة المكرمة في الفترة ٩ -  - ١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٢٤٢٤- - ٢٨٢٨ 
تشــرين الثاني (نوفمبر) تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة 
مشــروع المعيار الشرعي للشركة (المشاركة) والشركات الحديثة، وقرر إرسالها إلى مشــروع المعيار الشرعي للشركة (المشاركة) والشركات الحديثة، وقرر إرسالها إلى 
ا لمناقشــتها في  ا لمناقشــتها في ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً

جلسة الاستماع.جلسة الاستماع.
عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ١٩١٩ -  - ٢٠٢٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٢١٤٢٢ هـ  هـ 
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً = = ٢ -  - ٣ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت 
ســواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء ســواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء 

المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها بتاريــخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها بتاريــخ ٢١٢١ -  - ٢٢٢٢ ذي الحجة  ذي الحجة 
١٤٢٢١٤٢٢ هـــ=  هـــ= ٦ -  - ٧ آذار (مــارس)  آذار (مــارس) ٢٠٠٢٢٠٠٢ م في البحرين الملاحظــات التي أبديت  م في البحرين الملاحظــات التي أبديت 
خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرســلت كتابة، وأدخلت التعديلات التي خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرســلت كتابة، وأدخلت التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد فــي المدينة المنورة ) المنعقد فــي المدينة المنورة 
في الفترة مــن في الفترة مــن ٢٨٢٨ صفر- صفر-٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣ هـــ =  هـــ = ١١١١-١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢ م  م 
التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير الشــرعية وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير الشــرعية وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة 
واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعــض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعــض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو 

مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر 
فــي ربيع الثاني فــي ربيع الثاني ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه مارس  هـ يوافقه مارس ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة 
ا وإعادة صياغة  ا وإعادة صياغة اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً

ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٤١٤١) المنعقد في المملكة العربية ) المنعقد في المملكة العربية 
الســعودية خــلال الفترة من الســعودية خــلال الفترة من ٢٧٢٧ إلى  إلى ٢٩٢٩ شــعبان  شــعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقــه هـ يوافقــه ١٤١٤ -  - ١٦١٦ يونيو  يونيو 
٢٠١٥٢٠١٥م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر 

المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

مشروعية الشركة (المشاركة):مشروعية الشركة (المشاركة):
الشركة بالجملة عند الفقهاء على أربعة أنواع: شركة العنان، وشركة الأبدان،  الشركة بالجملة عند الفقهاء على أربعة أنواع: شركة العنان، وشركة الأبدان،    
وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه، وأهمها شركة العنان.وقد ثبتت مشروعيتها وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه، وأهمها شركة العنان.وقد ثبتت مشروعيتها 

بالكتاب، والسنة، والإجماع العملي:بالكتاب، والسنة، والإجماع العملي:

ے   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©    ے   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©   ثن    ثن    تعالى:  فقوله  الكتاب:  أما  تعالى:   فقوله  الكتاب:  أما   
ª   »   ¬   ®   ¯   °      ثمª   »   ¬   ®   ¯   °      ثم(١)

وأما السنة: فمنها: حديث السائب بن أبي السائب المخزومي: (أنه كان شريك  وأما السنة: فمنها: حديث السائب بن أبي السائب المخزومي: (أنه كان شريك    
صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  الفتح،  يوم  كان  فلما  التجارة،  في  الإسلام  أول  في  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم: النبي  النبي  قال  الفتح،  يوم  كان  فلما  التجارة،  في  الإسلام  أول  في  صلى الله عليه وسلم  النبي 

«مرحبًا بأخي وشريكي، لا يداري ولا يماري»«مرحبًا بأخي وشريكي، لا يداري ولا يماري»(٢).
يعد  الرسالة،  عصر  أول  لدن  من  العصور  سائر  في  بالشركة  التعامل  إن  ثم  يعد   الرسالة،  عصر  أول  لدن  من  العصور  سائر  في  بالشركة  التعامل  إن  ثم   

ا على جوازها ومشروعيتها. ăا عملي ا على جوازها ومشروعيتها.إجماعً ăا عملي إجماعً
للشركات  الأساس  هي  أحكامها  ببيان  الفقهاء  عني  التي  الشركات  وهذه  للشركات   الأساس  هي  أحكامها  ببيان  الفقهاء  عني  التي  الشركات  وهذه   

سورة ص، الآية: (٢٤٢٤).). سورة ص، الآية: (   (١)
أخرجه الحاكم ٦١٦١/٢، وصححه ووافقه الذهبي.، وصححه ووافقه الذهبي. أخرجه الحاكم    (٢)
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الحديثة التي استجدت مثل الشركات المساهمة التي لا ينظر فيها إلى شخص الحديثة التي استجدت مثل الشركات المساهمة التي لا ينظر فيها إلى شخص 
فيها  التعويل  ويكون  الشركة،  في  الإسهام  حصص  إلى  ينظر  ولكن  فيها الشريك  التعويل  ويكون  الشركة،  في  الإسهام  حصص  إلى  ينظر  ولكن  الشريك 
على الشخصية الاعتبارية. فإن الأحكام والضوابط التي بينها الفقهاء للشركات على الشخصية الاعتبارية. فإن الأحكام والضوابط التي بينها الفقهاء للشركات 
لتمثيل  الإجرائية  النظم  وأما  أحكام،  من  الحديثة  بالشركات  يتعلق  ما  لتمثيل تغطي  الإجرائية  النظم  وأما  أحكام،  من  الحديثة  بالشركات  يتعلق  ما  تغطي 
مقتضيات  قبيل  من  فهي  والمحاسبة  الإدارة  وتنظيم  حقوقهم  وحفظ  مقتضيات الشركاء  قبيل  من  فهي  والمحاسبة  الإدارة  وتنظيم  حقوقهم  وحفظ  الشركاء 

المصلحة التي لها اعتبارها إذا روعيت فيها الضوابط الشرعية.المصلحة التي لها اعتبارها إذا روعيت فيها الضوابط الشرعية.
نفسه  عن  أصيل  الشركاء  من  واحد  فكل  الوكالة،  هو  للشركة  العام  والأساس  نفسه   عن  أصيل  الشركاء  من  واحد  فكل  الوكالة،  هو  للشركة  العام  والأساس   
شركة  في  ويتوافر  الشركة  لمصلحة  التصرف  في  الشركاء  بقية  عن  شركة ووكيل  في  ويتوافر  الشركة  لمصلحة  التصرف  في  الشركاء  بقية  عن  ووكيل 

المفاوضة الكفالة بالإضافة للوكالة.المفاوضة الكفالة بالإضافة للوكالة.
انعقاد الشركة:انعقاد الشركة:

  ا ا مستند جواز إشراك غير المسلمين أو البنوك التقليدية في عمليات مقبولة شرعً مستند جواز إشراك غير المسلمين أو البنوك التقليدية في عمليات مقبولة شرعً
الإسلامية:  الشريعة  ومبادئ  بأحكام  للالتزام  اللازمة  الضمانات  اتخاذ  الإسلامية: مع  الشريعة  ومبادئ  بأحكام  للالتزام  اللازمة  الضمانات  اتخاذ  مع 
والنصراني،  اليهودي  مشاركة  عن  (نهى  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عن  والنصراني، هو  ما  روي  اليهودي  مشاركة  عن  (نهى  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عن  هو  ما  روي 
إلا  أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم) إلا  أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم) (١). فعلة النهي - وهي المعاملة بالربا . فعلة النهي - وهي المعاملة بالربا 
أو  بالعقود الشرعية الباطلة- منتفية في حالة اتخاذ الضمانات لتطبيق الأحكام أو  بالعقود الشرعية الباطلة- منتفية في حالة اتخاذ الضمانات لتطبيق الأحكام 

الشرعيةالشرعية(٢). وقد ورد بشأن إشراك البنوك التقليدية قرار من ندوة البركة. وقد ورد بشأن إشراك البنوك التقليدية قرار من ندوة البركة(٣).

  مستند جواز الاتفاق على تعديل شروط عقد المشاركة وتغيير نسب الربح: أن مستند جواز الاتفاق على تعديل شروط عقد المشاركة وتغيير نسب الربح: أن
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٦. مصنف ابن أبي شيبة    (١)

ينظر: المغني ١١٠١١٠/٧-١١١١١١. ينظر: المغني    (٢)
القرار رقم (١/٩) فتاو￯ ندوات البركة (التاسعة) ص ) فتاو￯ ندوات البركة (التاسعة) ص ١٥١١٥١. القرار رقم (   (٣)



٣٥٤٣٥٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

هذا الاتفاق لا يقطع الاشتراك في الربحهذا الاتفاق لا يقطع الاشتراك في الربح(١). . 
رأس مال الشركة:رأس مال الشركة:

  مستند جواز أن يكون رأس مال الشركة موجودات غير نقدية (عروض) بعد مستند جواز أن يكون رأس مال الشركة موجودات غير نقدية (عروض) بعد
ا وكون  ا وكون تقويمها: أن مقصود الشركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعً تقويمها: أن مقصود الشركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعً
ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن 
تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة 

بقيمة ماله عند العقدبقيمة ماله عند العقد(٢) وهو مذهب المالكية والحنابلة وهو مذهب المالكية والحنابلة(٣).
  مستند وجوب تقويم العملة المختلفة المقدمة كرأس مال الشركة عن العملة مستند وجوب تقويم العملة المختلفة المقدمة كرأس مال الشركة عن العملة

المحددة في الشركة بسعر الصرف السائد يوم الأداء: أنه إجراء عقد مصارفة المحددة في الشركة بسعر الصرف السائد يوم الأداء: أنه إجراء عقد مصارفة 
عليه  يدل  كما  الأداء.  يوم  بسعر  إلا  ذلك  يصح  ولا  العملتين  بين  الذمة  عليه في  يدل  كما  الأداء.  يوم  بسعر  إلا  ذلك  يصح  ولا  العملتين  بين  الذمة  في 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيع الإبل بالبقيعحديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيع الإبل بالبقيع(٤).

  مستند وجوب تحديد حصص الشركاء في رأس مال الشركة: أن عدم تحديدها مستند وجوب تحديد حصص الشركاء في رأس مال الشركة: أن عدم تحديدها
؛  ؛ يؤدي إلى جهالة في رأس المال، (ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً يؤدي إلى جهالة في رأس المال، (ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً

لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن ذلك مع الجهل)لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن ذلك مع الجهل)(٥). . 
  مستند عدم جواز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس المال: أنه لا يتحقق مستند عدم جواز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس المال: أنه لا يتحقق

به القدرة على التصرف في ممارسة نشاط الشركة ولأنه قد يؤدي إلى الربا إذا به القدرة على التصرف في ممارسة نشاط الشركة ولأنه قد يؤدي إلى الربا إذا 
كان الشريك هو المدينكان الشريك هو المدين(٦). أما إذا كانت الديون تابعة فمستند جواز ذلك مبدأ . أما إذا كانت الديون تابعة فمستند جواز ذلك مبدأ 

ينظر: القرار رقم (٨/١١١١) فتاو￯ ندوات البركة (الحادية عشرة) ص ) فتاو￯ ندوات البركة (الحادية عشرة) ص ١٩٤١٩٤ ينظر: القرار رقم (   (١)
المغني ١٢٤١٢٤/٧ المغني    (٢)

الدسوقي ٥١٧٥١٧/٢ والمغني  والمغني ١٧١٧/٥ الدسوقي   سبق تخريجه ص٢٣٣٢٣٣.(٣)  سبق تخريجه ص   (٤)
المغني: ١٢٥١٢٥/٧ المغني:   الدسوقي ٥١٧٥١٧/٣ والمغني  والمغني ١٧١٧/٥(٥)  الدسوقي    (٦)



٣٥٥٣٥٥

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) ) 

لا  ما  التابع  في  و(يفتقر  بالحكم)  يفرد  ولا  تابع  القاعدة (التابع  حسب  لا التبعية  ما  التابع  في  و(يفتقر  بالحكم)  يفرد  ولا  تابع  القاعدة (التابع  حسب  التبعية 
يفتقر في المتبوع).يفتقر في المتبوع).

  بالرغم أنها  هو  للشركة:  مال  رأس  الجارية  الودائع  تكون  أن  جواز  بالرغم مستند  أنها  هو  للشركة:  مال  رأس  الجارية  الودائع  تكون  أن  جواز  مستند 
الطلب،  تحت  حسابات  لأنها  المقبوض؛  حكم  في  فهي  ا  قرضً كونها  الطلب، من  تحت  حسابات  لأنها  المقبوض؛  حكم  في  فهي  ا  قرضً كونها  من 
والمؤسسات ملزمة بحسب نظمها وتعليمات الجهات الرقابية بتسليم مبالغها والمؤسسات ملزمة بحسب نظمها وتعليمات الجهات الرقابية بتسليم مبالغها 

أو دفع الشيكات المسحوبة عليها مهما كانت ظروفها.أو دفع الشيكات المسحوبة عليها مهما كانت ظروفها.
إدارة الشركة:إدارة الشركة:

  مستند جواز حق التصرف لكل شريك في أموال الشركة: أن الشركة مبنية على مستند جواز حق التصرف لكل شريك في أموال الشركة: أن الشركة مبنية على
الوكالة والأمانة فمقتضى الوكالة أنه يحق له التصرف على الوجه الذي يكون الوكالة والأمانة فمقتضى الوكالة أنه يحق له التصرف على الوجه الذي يكون 

لصالح الشركة ومقتضى الأمانة ألا يتصرف إلا بما ينفع الشركةلصالح الشركة ومقتضى الأمانة ألا يتصرف إلا بما ينفع الشركة(١).
  :مستند عدم جواز تخصيص أجر محدد لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة: مستند عدم جواز تخصيص أجر محدد لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة

أن هذا قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمل الخسارة بقدر رأس ماله أن هذا قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمل الخسارة بقدر رأس ماله 
في حالة وقوعها.في حالة وقوعها.

  وجواز منفصل  بعقد  الإدارة  بمهمات  الشركاء  أحد  تكليف  جواز  وجواز مستند  منفصل  بعقد  الإدارة  بمهمات  الشركاء  أحد  تكليف  جواز  مستند 
أجير  إنه  بل  الشريك  صفة  هنا  يمثل  لا  أنه  الحالة:  هذه  في  له  أجر  أجير تخصيص  إنه  بل  الشريك  صفة  هنا  يمثل  لا  أنه  الحالة:  هذه  في  له  أجر  تخصيص 

خاص.خاص.

الضمانات في الشركة:الضمانات في الشركة:

  اشتراط جواز  عدم  وكذلك  بالتعدي  إلا  الشريك  ضمان  جواز  عدم  اشتراط مستند  جواز  عدم  وكذلك  بالتعدي  إلا  الشريك  ضمان  جواز  عدم  مستند 
ولا  الأمانة  على  مبنية  الشركة  أن  آخر:  شريك  مال  لرأس  شريك  أي  ولا ضمان  الأمانة  على  مبنية  الشركة  أن  آخر:  شريك  مال  لرأس  شريك  أي  ضمان 

ينظر: المغني ١٢٨١٢٨/٧. ينظر: المغني    (١)



٣٥٦٣٥٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

يصح ضمان الأماناتيصح ضمان الأمانات(١). . 
  الآخر تقديم كفيل الطرف  الشركة على  في  الطرفين  أحد  اشتراط  جواز  الآخر تقديم كفيل مستند  الطرف  الشركة على  في  الطرفين  أحد  اشتراط  جواز  مستند 

أو  رهن لضمان التعدي وما أشبهه: أن هذا الاشتراط لا يتنافى مع مقتضى ضوابط أو  رهن لضمان التعدي وما أشبهه: أن هذا الاشتراط لا يتنافى مع مقتضى ضوابط 
الشركة، والأصل في العقود والمشاركات أن تراعى الشروط ما أمكنالشركة، والأصل في العقود والمشاركات أن تراعى الشروط ما أمكن(٢). . 

  أطراف عن  المالية  ذمته  في  منفصل  ثالث  طرف  من  التعهد  جواز  أطراف مستند  عن  المالية  ذمته  في  منفصل  ثالث  طرف  من  التعهد  جواز  مستند 
مستقل  التزام  ولأنه  التبرع  مجرد  على  مبني  أنه  الخسارة...:  بتحمل  مستقل الشركة  التزام  ولأنه  التبرع  مجرد  على  مبني  أنه  الخسارة...:  بتحمل  الشركة 
ا في  ا في عن عقد الشركة، بمعنى أن قيام الطرف الثالث بالوفاء بالتزامه ليس شرطً عن عقد الشركة، بمعنى أن قيام الطرف الثالث بالوفاء بالتزامه ليس شرطً
وهو  المقرر  الشرعي  الضابط  أصل  في  سلبي  تأثير  لذلك  وليس  العقد.  وهو نفاذ  المقرر  الشرعي  الضابط  أصل  في  سلبي  تأثير  لذلك  وليس  العقد.  نفاذ 
عدم جواز ضمان رأس المال أو الربح. وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه عدم جواز ضمان رأس المال أو الربح. وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه 

الإسلامي الدوليالإسلامي الدولي(٣).
  مع أنه  هو  عكسه  أو  للمضمون  الضامنة  المؤسسة  ملكية  عدم  اشتراط  مع مستند  أنه  هو  عكسه  أو  للمضمون  الضامنة  المؤسسة  ملكية  عدم  اشتراط  مستند 

وجود الملكية يكون من قبيل ضمان الشريك لشريكه. وجود الملكية يكون من قبيل ضمان الشريك لشريكه. 
نتائج الشركة (الأرباح أوالخسائر):نتائج الشركة (الأرباح أوالخسائر):

  مستند عدم جواز الاتفاق على أن يكون تحديد الربح بمبلغ مقطوع أو بنسبة مستند عدم جواز الاتفاق على أن يكون تحديد الربح بمبلغ مقطوع أو بنسبة
من رأس المال: أنه قد يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح ولأنه لا ربح إلا بعد من رأس المال: أنه قد يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح ولأنه لا ربح إلا بعد 

وقاية رأس المال.وقاية رأس المال.
  مستند عدم جواز التأجيل في تحديد نسب الأرباح لأطراف الشركة إلى ما بعد مستند عدم جواز التأجيل في تحديد نسب الأرباح لأطراف الشركة إلى ما بعد

ينظر: الكافي لابن قدامة ٢٣٠٢٣٠/٢، والمبدع ، والمبدع ٢٥٦٢٥٦/٤. ينظر: الكافي لابن قدامة    (١)
ينظــر: (٥/١) من فتاو￯ نــدوة البركة الأولى ) من فتاو￯ نــدوة البركة الأولى ١٤٠٣١٤٠٣هـ، قرارات وفتــاو￯ ندوات البركة هـ، قرارات وفتــاو￯ ندوات البركة  ينظــر: (   (٢)

ص١٨١٨.
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٣٠٣٠(٤/٥).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٣)



٣٥٧٣٥٧

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) ) 

حصول الربح: أن في ذلك جهالة تؤدي للنزاع. وأما الاتفاق على تعديلها عند حصول الربح: أن في ذلك جهالة تؤدي للنزاع. وأما الاتفاق على تعديلها عند 
لهم  فجاز  يعدوهم  لا  للشركاء  حق  فلأنه  منها،  شيء  عن  التنازل  أو  لهم التوزيع،  فجاز  يعدوهم  لا  للشركاء  حق  فلأنه  منها،  شيء  عن  التنازل  أو  التوزيع، 

ذلك.ذلك.

  المال رأس  في  الحصة  نسبة  مع  متفقة  الربح  نسبة  تكون  أن  جواز  المال مستند  رأس  في  الحصة  نسبة  مع  متفقة  الربح  نسبة  تكون  أن  جواز  مستند 
فإذا  بالضمان  أو  بالعمل  أو  بالمال  إما  يستحق  الربح  أن  عنها..:  فإذا أو  مختلفة  بالضمان  أو  بالعمل  أو  بالمال  إما  يستحق  الربح  أن  عنها..:  أو  مختلفة 
حسب  الربح  نسبة  على  الاتفاق  من  مانع  فلا  الثلاثة  الأسباب  أحد  حسب تحقق  الربح  نسبة  على  الاتفاق  من  مانع  فلا  الثلاثة  الأسباب  أحد  تحقق 

تراضي الشركاء وهو مذهب الحنفية والحنابلةتراضي الشركاء وهو مذهب الحنفية والحنابلة(١).
  مستند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفين الخسارة أو تحميلها بنسب مستند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفين الخسارة أو تحميلها بنسب

مختلفة عن حصص الملكية: ما روي في الأثر عن علي رضى الله عنه: (الربح مختلفة عن حصص الملكية: ما روي في الأثر عن علي رضى الله عنه: (الربح 
تحميل  ولأن  تحميل   ولأن  المال)(٢)  قدر  على  والخسارة  الشركاء  عليه  يصطلح  ما  المال)على  قدر  على  والخسارة  الشركاء  عليه  يصطلح  ما  على 
خسارة نصيب أحد الطرفين للآخر شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير خسارة نصيب أحد الطرفين للآخر شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير 

حق.حق.
  :مستند جواز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية: مستند جواز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية

أن هذا الاتفاق مقيد بألا يفضي إلى ما يتنافى مع الضابط الشرعي المقرر، وهو أن هذا الاتفاق مقيد بألا يفضي إلى ما يتنافى مع الضابط الشرعي المقرر، وهو 
عدم قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح.عدم قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح.

  اقتطاع قبل  نهائي  بشكل  الشركة  أطراف  بين  الربح  توزيع  جواز  عدم  اقتطاع مستند  قبل  نهائي  بشكل  الشركة  أطراف  بين  الربح  توزيع  جواز  عدم  مستند 
المصروفات والنفقات أنه لاربح إلا بعد وقاية رأس المال. المصروفات والنفقات أنه لاربح إلا بعد وقاية رأس المال. 

ينظر الهداية شــرح البداية للمرغيناني ٧/٣ و و٨ طبعة، المكتبة الإســلامية، بدائع الصنائع  طبعة، المكتبة الإســلامية، بدائع الصنائع  ينظر الهداية شــرح البداية للمرغيناني    (١)
للكاســاني للكاســاني ٦٢٦٢/٦ و و٦٣٦٣، المبــدع لابن مفلــح ، المبــدع لابن مفلــح ٤/٥، طبعة المكتب الإســلامي، بيروت ، طبعة المكتب الإســلامي، بيروت 

١٤٠٠١٤٠٠هـ.هـ.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه٢٦٨٢٦٨/٤، طبعة مكتبة الرشد، الرياض.، طبعة مكتبة الرشد، الرياض. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   (٢)



٣٥٨٣٥٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  مستند عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لأحد الشركاء أن ذلك قد يقطع الاشتراك مستند عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لأحد الشركاء أن ذلك قد يقطع الاشتراك
في الأرباح. في الأرباح. 

  الأجرة أن  الشركة  في  والأجرة  الربح  من  نسبة  بين  الجمع  جواز  عدم  الأجرة مستند  أن  الشركة  في  والأجرة  الربح  من  نسبة  بين  الجمع  جواز  عدم  مستند 
مبلغ مقطوع، وقد لا يحصل من الربح أكثر منها فينقطع الاشتراك في الأرباح. مبلغ مقطوع، وقد لا يحصل من الربح أكثر منها فينقطع الاشتراك في الأرباح. 
في  ا  شرطً ليس  ذلك  أن  فمستنده  مستقل  بعقد  الأجرة  استحقاق  حالة  في  في أما  ا  شرطً ليس  ذلك  أن  فمستنده  مستقل  بعقد  الأجرة  استحقاق  حالة  في  أما 

الشركة فلا يحصل به انقطاع الشركة في الربح فيكون بمثابة طرف ثالث.الشركة فلا يحصل به انقطاع الشركة في الربح فيكون بمثابة طرف ثالث.
  مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف

الشروط  من  الشرط  هذا  أن  النسبة:  تلك  عن  الزائد  بالربح  يختص  الشروط الشركة  من  الشرط  هذا  أن  النسبة:  تلك  عن  الزائد  بالربح  يختص  الشركة 
ا ولا يترتب عليه احتمال قطع الاشتراك في الأرباح(١)، وأن رب ، وأن رب  ا ولا يترتب عليه احتمال قطع الاشتراك في الأرباحالجائزة شرعً الجائزة شرعً

المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها.المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها.
  جواز ثبوت  هو:  الحكمي  التنضيض  أساس  على  الربح  توزيع  جواز  جواز مستند  ثبوت  هو:  الحكمي  التنضيض  أساس  على  الربح  توزيع  جواز  مستند 

ا(٢) في تطبيقات عديدة، ومنها الزكاة والسرقة وقوله صلى الله عليه وسلم:  في تطبيقات عديدة، ومنها الزكاة والسرقة وقوله صلى الله عليه وسلم:  االعمل بالتقويم شرعً العمل بالتقويم شرعً
ا في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال  صً ا في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال «من أعتق شقْ صً «من أعتق شقْ

م عليه العبد قيمة عدل»(٣). م عليه العبد قيمة عدل»قوّ قوّ
  التسوية تتم  أن  على  التنضيض  قبل  الحساب  تحت  مبالغ  توزيع  جواز  التسوية مستند  تتم  أن  على  التنضيض  قبل  الحساب  تحت  مبالغ  توزيع  جواز  مستند 

دام  ما  الشركاء  أحد  على  ذلك  في  ضرر  لا  أنه  الزيادة:  برد  الالتزام  مع  ا  دام لاحقً ما  الشركاء  أحد  على  ذلك  في  ضرر  لا  أنه  الزيادة:  برد  الالتزام  مع  ا  لاحقً
هذا المبلغ قابلاً للتسوية.هذا المبلغ قابلاً للتسوية.

البحر الزخار (٨٣٨٣/٥)، طبعة دار الكتاب الإسلامي.)، طبعة دار الكتاب الإسلامي. البحر الزخار (   (١)
ينظر: القرار الرابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة السادسة عشرة بمكة المكرمة بتاريخ  ينظر: القرار الرابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة السادسة عشرة بمكة المكرمة بتاريخ    (٢)
 ￯وفتـــو ( ￯٣٠٣٠(٤/٥) وفتـــو)٢١٢١-١٤٢٢١٤٢٢/١٠١٠/٢٦٢٦هـ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم(هـ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم

رقم (رقم (٢/٨) من فتاو￯ ندوة البركة الثامنة، فتاو￯ البركة ص ) من فتاو￯ ندوة البركة الثامنة، فتاو￯ البركة ص ١٣٤١٣٤.
أخرجه مسلم في صحيحه ١١٤٠١١٤٠/٢. أخرجه مسلم في صحيحه    (٣)



٣٥٩٣٥٩

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) ) 

  مستند جواز توزيع عائدات الشركة التي تشتمل على موجودات مستغلة قبل  مستند جواز توزيع عائدات الشركة التي تشتمل على موجودات مستغلة قبل 
التنضيض هو أن هذا التوزيع خاضع للتسوية في النهاية ولا ضرر في ذلكالتنضيض هو أن هذا التوزيع خاضع للتسوية في النهاية ولا ضرر في ذلك(١).

انتهاء الشركة:انتهاء الشركة:

  مستند عدم ترتب أي أثر لفسخ الشركة على التصرفات القائمة قبله: هو دفع  مستند عدم ترتب أي أثر لفسخ الشركة على التصرفات القائمة قبله: هو دفع 
الضرر عن بقية الشركاء.الضرر عن بقية الشركاء.

  مستند عدم جواز الوعد الملزم من قبل أحد أطراف الشركة بشراء موجودات مستند عدم جواز الوعد الملزم من قبل أحد أطراف الشركة بشراء موجودات
ا.  شرعً ممنوع  وهو  المال،  لرأس  ضمان  بمثابة  أنه  الاسمية  بالقيمة  ا. الشركة  شرعً ممنوع  وهو  المال،  لرأس  ضمان  بمثابة  أنه  الاسمية  بالقيمة  الشركة 
بين  ضمان  ذلك  في  ليس  أنه  السوقية  بالقيمة  بشرائها  الوعد  جواز  بين ومستند  ضمان  ذلك  في  ليس  أنه  السوقية  بالقيمة  بشرائها  الوعد  جواز  ومستند 

الشركاء. الشركاء. 

القسم الثاني: الشركات الحديثة:القسم الثاني: الشركات الحديثة:

  مشروعية الشركات الحديثة ترجع إلى ما تقرر في الشريعة من أن الأصل في مشروعية الشركات الحديثة ترجع إلى ما تقرر في الشريعة من أن الأصل في
الشركات  وأن  سيما  لا  التحريم،  على  الدليل  يدل  لم  ما  الإباحة  الشركات المعاملات  وأن  سيما  لا  التحريم،  على  الدليل  يدل  لم  ما  الإباحة  المعاملات 

الشركات  من  أكثر  أو  واحدة  إلى  الفقهي  التكييف  حيث  من  ترجع  الشركات الحديثة  من  أكثر  أو  واحدة  إلى  الفقهي  التكييف  حيث  من  ترجع  الحديثة 
ا كالعنان والمضاربة ونحوها(٢). .  ا كالعنان والمضاربة ونحوهاالجائزة شرعً الجائزة شرعً

شركة المساهمة:شركة المساهمة:

  مستند جواز ضمان الإصدار بدون مقابل أنه التزام لا يترتب عليه محظور وهو مستند جواز ضمان الإصدار بدون مقابل أنه التزام لا يترتب عليه محظور وهو
ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٣٠٣٠ ( (٤/٥) وقرار المجمع الفقهي الإسلامي ) وقرار المجمع الفقهي الإسلامي  ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)

لرابطة العالم الإسلامي الدورة السادسة عشرة.لرابطة العالم الإسلامي الدورة السادسة عشرة.
ينظر: الشركات د.عبد العزيز الخياط ١٥٨١٥٨/٢-١٥٩١٥٩. ينظر: الشركات د.عبد العزيز الخياط    (٢)



٣٦٠٣٦٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

أخذ العوض عنه. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليأخذ العوض عنه. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١).
  مستند عدم جواز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره لقاء رهن مستند عدم جواز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره لقاء رهن

الأعمال  من  وهما  الأعمال ،  من  وهما  بالرهن(٢)،  وتوثيقها  المراباة  من  ذلك  في  ما  هو  بالرهنالسهم  وتوثيقها  المراباة  من  ذلك  في  ما  هو  السهم 
المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. 

  مستند عدم جواز بيع أسهم لا يملكها البائع... أنه يترتب على ذلك بيع ما ليس مستند عدم جواز بيع أسهم لا يملكها البائع... أنه يترتب على ذلك بيع ما ليس
ا.  ا. في ضمان البائع ولا في ملكه، وهو منهي عنه شرعً في ضمان البائع ولا في ملكه، وهو منهي عنه شرعً

  مستند جواز رهن الأسهم أن الرهن مشروع، وما يجوز بيعه يجوز رهنه. وهذا مستند جواز رهن الأسهم أن الرهن مشروع، وما يجوز بيعه يجوز رهنه. وهذا
في حالة عدم وجود نص من نظام الشركة على منع هذا التصرف، لأن الشرط في حالة عدم وجود نص من نظام الشركة على منع هذا التصرف، لأن الشرط 

يجب الوفاء به. يجب الوفاء به. 

  مستند جواز أن يكون السهم للآمر: أنه نوع من انتقال الحصة إلى مساهم آخر مستند جواز أن يكون السهم للآمر: أنه نوع من انتقال الحصة إلى مساهم آخر
بالرضا الضمني من بقية أصحاب حقوق الملكية القابلين بنظام الشركةبالرضا الضمني من بقية أصحاب حقوق الملكية القابلين بنظام الشركة(٣).

  مستند جواز أن يكون السهم لحامله: أنه بيع من المساهم لحصته إلى مساهم مستند جواز أن يكون السهم لحامله: أنه بيع من المساهم لحصته إلى مساهم
والجهالة  الشركة،  بنظام  القابلين  الأسهم  حملة  بقية  من  الضمني  بالرضا  والجهالة آخر  الشركة،  بنظام  القابلين  الأسهم  حملة  بقية  من  الضمني  بالرضا  آخر 

هنا تئول للعلم عند الحاجة إلى معرفة حامل السهمهنا تئول للعلم عند الحاجة إلى معرفة حامل السهم(٤). . 
  في الاشتراك  قطع  إلى  يؤدي  ذلك  أن  ممتازة  أسهم  إصدار  جواز  عدم  في مستند  الاشتراك  قطع  إلى  يؤدي  ذلك  أن  ممتازة  أسهم  إصدار  جواز  عدم  مستند 

الربح، ووقوع الظلم على الشركاء الآخرينالربح، ووقوع الظلم على الشركاء الآخرين(٥). . 
  مستند عدم جواز إصدار أسهم التمتع: أن ما يأخذه أصحاب هذه الأسهم هو مستند عدم جواز إصدار أسهم التمتع: أن ما يأخذه أصحاب هذه الأسهم هو

حقهم في الربح، ولأن إطفاءها صوري، وعليه يبقون مالكين لها ومستحقين حقهم في الربح، ولأن إطفاءها صوري، وعليه يبقون مالكين لها ومستحقين 
قرار رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١).). قرار رقم    (١)

                   ،                   ،(٥) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١).).          ،          ،(٤) ، ،(٣)(٢)



٣٦١٣٦١

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) ) 

عند التصفيةعند التصفية(١). . 
شركة التضامن:شركة التضامن:

  :التضامن وجه  على  بالمسؤولية  المتضامنين  الشركاء  التزام  صحة  التضامن: مستند  وجه  على  بالمسؤولية  المتضامنين  الشركاء  التزام  صحة  مستند 
كل  وإذن  الكفالة،  لأحكام  خاضع  الحالة  هذه  في  الشركاء  بين  كل أن  التضامن  وإذن  الكفالة،  لأحكام  خاضع  الحالة  هذه  في  الشركاء  بين  أن  التضامن 
المبنية  المفاوضة  شركة  في  كما  للوكالة  خاضع  بالتصرف  للآخر  منهم  المبنية واحد  المفاوضة  شركة  في  كما  للوكالة  خاضع  بالتصرف  للآخر  منهم  واحد 
فيه  ليس  إذ  التضامن  هذا  على  الشركاء  تراضى  وقد  والوكالة،  الكفالة  فيه على  ليس  إذ  التضامن  هذا  على  الشركاء  تراضى  وقد  والوكالة،  الكفالة  على 

استغلال لأحدهم أو ظلم لهاستغلال لأحدهم أو ظلم له(٢).
  اتفاق بدون  التضامن  شركة  في  الغير  مع  الشريك  تخارج  جواز  عدم  مستند  اتفاق   بدون  التضامن  شركة  في  الغير  مع  الشريك  تخارج  جواز  عدم  مستند   

لأملاكه  التضامن  لشمول  الشركة  في  ا  اعتبارً لشخصه  أن  الشركاء  لأملاكه جميع  التضامن  لشمول  الشركة  في  ا  اعتبارً لشخصه  أن  الشركاء  جميع 
الخاصة.الخاصة.

شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم:شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم:

  البسيطة التوصية  شركة  في  الموصين  الشركاء  تدخل  جواز  عدم  البسيطة مستند  التوصية  شركة  في  الموصين  الشركاء  تدخل  جواز  عدم  مستند 
أو  بالأسهم أنها شروط رضيها الشركاء ولا تخل بمقتضى الشركة.أو  بالأسهم أنها شروط رضيها الشركاء ولا تخل بمقتضى الشركة.

  مستند تحديد مسئولية الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة بحصصهم مستند تحديد مسئولية الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة بحصصهم
أنهم بمثابة أرباب المال في المضاربة.أنهم بمثابة أرباب المال في المضاربة.

شركة المحاصة:شركة المحاصة:

  في الأصل  أن  المحاصة  شركة  في  الشركاء  من  أي  من  الفسخ  جواز  في مستند  الأصل  أن  المحاصة  شركة  في  الشركاء  من  أي  من  الفسخ  جواز  مستند 
ينظر: قرار مجمع الفقه الدولي الإسلامي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١).). ينظر: قرار مجمع الفقه الدولي الإسلامي رقم    (١)

ينظر: الشركات د. عبد العزيز الخياط ٢٣٥٢٣٥/٢. ينظر: الشركات د. عبد العزيز الخياط    (٢)



٣٦٢٣٦٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الشركة جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر، لحديث: الشركة جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر، لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»«لا ضرر ولا ضرار»(١). . 
المشاركة المتناقصة:المشاركة المتناقصة:

  العامة الأحكام  المتناقصة  المشاركة  على  تطبق  أن  يجب  بأنه  القول  العامة مستند  الأحكام  المتناقصة  المشاركة  على  تطبق  أن  يجب  بأنه  القول  مستند 
من  الجديدة  الشركة  هذه  وقاية  هو:  العنان  شركة  أحكام  وبخاصة  من للشركات،  الجديدة  الشركة  هذه  وقاية  هو:  العنان  شركة  أحكام  وبخاصة  للشركات، 

أن تكون مجرد عملية تمويل بقرض يلتزم العميل بسداده مع عوائد الشركة.أن تكون مجرد عملية تمويل بقرض يلتزم العميل بسداده مع عوائد الشركة.
  مستند عدم جواز تحميل أحد الشريكين مصروفات التأمين أو  الصيانة أن هذا مستند عدم جواز تحميل أحد الشريكين مصروفات التأمين أو  الصيانة أن هذا

الاشتراط منافٍ لمقتضى عقد المشاركةالاشتراط منافٍ لمقتضى عقد المشاركة(٢).

أخرجه ابن ماجه في سننه ٧٨٤٧٨٤/٢. أخرجه ابن ماجه في سننه    (١)
ينظر: فتاو￯ بيت التمويل الكويتي فتو￯ رقم ٢١٩٢١٩. ينظر: فتاو￯ بيت التمويل الكويتي فتو￯ رقم    (٢)



٣٦٣٣٦٣

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالشركة (المشاركة) والشركات الحديثةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) ) 

التعريفاتالتعريفات

شركة العقد:شركة العقد:
هي اتفاق اثنين أو أكثر على خلــط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما في الذمة هي اتفاق اثنين أو أكثر على خلــط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما في الذمة 

بقصد الاسترباح.بقصد الاسترباح.
شركة الملك:شركة الملك:

اختلاط ملك اثنين أو أكثر، ينتج عنه الاشــتراك في استحقاق الربح المتحقق اختلاط ملك اثنين أو أكثر، ينتج عنه الاشــتراك في استحقاق الربح المتحقق 
أو  الريع أو الارتفاع في القيمة، وكذلك تحمل الخسارة إن وقعت. أو  الريع أو الارتفاع في القيمة، وكذلك تحمل الخسارة إن وقعت. 

وشــركة الملك قد تحصل بالاضطــرار كالميراث لحصص شــائعة للورثة، وشــركة الملك قد تحصل بالاضطــرار كالميراث لحصص شــائعة للورثة، 
ا شائعة في موجود معين. ا شائعة في موجود معين.أو  بالاختيار كما في حالة تملك اثنين أو أكثر حصصً أو  بالاختيار كما في حالة تملك اثنين أو أكثر حصصً

شركة المفاوضة:شركة المفاوضة:
هي كل شركة يتســاو￯ فيها الشــركاء في المال والتصرف والدين من ابتداء هي كل شركة يتســاو￯ فيها الشــركاء في المال والتصرف والدين من ابتداء 

الشركة إلى نهايتها. الشركة إلى نهايتها. 
شركة المزارعة:شركة المزارعة:

هي: الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم هي: الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم 
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من الخارج.من الخارج.
شركة المساقاة:شركة المساقاة:

هي: الشركة التي تتمثل في دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل هي: الشركة التي تتمثل في دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل 
عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره.عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره.

شركة المغارسة:شركة المغارسة:
هي الشركة التي تقع على دفع أرض - ليس فيها شجر - إلى رجل ليغرس فيها هي الشركة التي تقع على دفع أرض - ليس فيها شجر - إلى رجل ليغرس فيها 

ا، على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما بنسبة معلومة. ا، على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما بنسبة معلومة.شجرً شجرً
القسمة:القسمة:

هي إنهاء حالة الشــيوع في الملك بقســمة الموجودات نهائيăا بتمييز الحقوق هي إنهاء حالة الشــيوع في الملك بقســمة الموجودات نهائيăا بتمييز الحقوق 
وإفــراز الأنصباء.وعلى ذلك عرفت بأنها (جمع نصيب شــائع فــي معين). أي في وإفــراز الأنصباء.وعلى ذلك عرفت بأنها (جمع نصيب شــائع فــي معين). أي في 

نصيب معين.نصيب معين.



ل) (معيار معدَّ
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأســس والأحكام الشــرعية للمضاربة بنوعيها: يهدف هذا المعيار إلى بيان الأســس والأحكام الشــرعية للمضاربة بنوعيها: 
المطلقــة، والمقيــدة، والضوابط التي يجب على المؤسســات المالية الإســلامية المطلقــة، والمقيــدة، والضوابط التي يجب على المؤسســات المالية الإســلامية 

ا أم رب مال. ا أم رب مال. مراعاتها، سواء كانت مؤسسة، مضاربً (المؤسسات/المؤسسة)(المؤسسات/المؤسسة)(١) مراعاتها، سواء كانت مؤسسة، مضاربً
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية  اســتخدمت كلمة (المؤسسات أو المؤسســة) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية   اســتخدمت كلمة (المؤسسات أو المؤسســة) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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١.  نطاق المعيار:.  نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار المضاربة بين المؤسســة والجهات أو الأفراد، كما يتناول يتناول هذا المعيار المضاربة بين المؤسســة والجهات أو الأفراد، كما يتناول 
حسابات الاستثمار المشتركة، وكذلك حسابات الاستثمار المخصصة إذا كانت تدار حسابات الاستثمار المشتركة، وكذلك حسابات الاستثمار المخصصة إذا كانت تدار 

على أساس المضاربة.على أساس المضاربة.
ولا يتناول هذا المعيار صكوك المضاربة؛ لأنها ضمن معيار صكوك الاستثمار. ولا يتناول هذا المعيار صكوك المضاربة؛ لأنها ضمن معيار صكوك الاستثمار. 

ا بها. ăا خاص ا بها.كما لا يتناول بقية المشاركات لأن هناك معيارً ăا خاص كما لا يتناول بقية المشاركات لأن هناك معيارً
٢. تعريف المضاربة:. تعريف المضاربة:

المضاربة شــركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر المضاربة شــركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر 
(المضارب).(المضارب).

٣. الاتفاق على التمويل بالمضاربة:. الاتفاق على التمويل بالمضاربة:
 memorandum ofmemorandum of) يجوز الاتفاق بموجب إطار عام أو مذكرة تفاهم يجوز الاتفاق بموجب إطار عام أو مذكرة تفاهم (   ١/٣
understandingunderstanding) على إنشــاء عقود تمويل بالمضاربة في حدود مبلغ ) على إنشــاء عقود تمويل بالمضاربة في حدود مبلغ 

محــدد على مد￯ زمني معلوم على أن ينفذ التفاهم وفق عقود مضاربة محــدد على مد￯ زمني معلوم على أن ينفذ التفاهم وفق عقود مضاربة 
خاصة ومتتالية. خاصة ومتتالية. 

تحدد مذكرة التفاهم الإطار العــام للتعاقد من إبداء الرغبة في التعامل  تحدد مذكرة التفاهم الإطار العــام للتعاقد من إبداء الرغبة في التعامل    ٢/٣
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بصيغة التمويل بالمضاربة المطلقة أو المقيدة، ســواء كانت عن طريق بصيغة التمويل بالمضاربة المطلقة أو المقيدة، ســواء كانت عن طريق 
عمليــات دورية أم معامــلات منفصلة، وتحدد نســب توزيع الأرباح عمليــات دورية أم معامــلات منفصلة، وتحدد نســب توزيع الأرباح 
ونــوع الضمانات التي يقدمها المضارب فــي حالة التعدي أو التقصير ونــوع الضمانات التي يقدمها المضارب فــي حالة التعدي أو التقصير 

أو  مخالفة شروط عقد المضاربة وكل ما يلزم في هذا الخصوص. أو  مخالفة شروط عقد المضاربة وكل ما يلزم في هذا الخصوص. 
إذا تم إبرام عقد المضاربة بناءً علــى مذكرة التفاهم أصبحت المذكرة  إذا تم إبرام عقد المضاربة بناءً علــى مذكرة التفاهم أصبحت المذكرة      ٣/٣

ا من أي عقد لاحق إلا ما استثناه العاقدان منها. ا من أي عقد لاحق إلا ما استثناه العاقدان منها.جزءً جزءً

٤. عقد المضاربة:. عقد المضاربة:
تنعقد المضاربة بلفظ المضاربة والقراض والمعاملة. تنعقد المضاربة بلفظ المضاربة والقراض والمعاملة.   ١/٤

يشــترط في طرفــي المضاربــة أهلية التوكيــل والتوكل. فــلا تنعقد  يشــترط في طرفــي المضاربــة أهلية التوكيــل والتوكل. فــلا تنعقد    ٢/٤
إلا بعاقدين كاملي الأهلية أو من ينوب عنهما بهذه الصفة. إلا بعاقدين كاملي الأهلية أو من ينوب عنهما بهذه الصفة. 

الأصل أن عقــد المضاربة غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فســخه  الأصل أن عقــد المضاربة غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فســخه    ٣/٤
إلا  في حالتين لا يثبت فيهما حق الفسخ:إلا  في حالتين لا يثبت فيهما حق الفسخ:

١/٣/٤  إذا شــرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى   إذا شــرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى 
حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.

٢/٣/٤  إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل   إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل 
ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين.ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين.

المضاربة من عقود الأمانات، والمضارب أمين على ما في يده من مال  المضاربة من عقود الأمانات، والمضارب أمين على ما في يده من مال    ٤/٤
المضاربة إلا إذا خالف شروط عقد الأمانة فتعد￯ على مال المضاربة، المضاربة إلا إذا خالف شروط عقد الأمانة فتعد￯ على مال المضاربة، 
ر في إدارة أموال المضاربة، أو خالف شروط عقد المضاربة، فإذا  ر في إدارة أموال المضاربة، أو خالف شروط عقد المضاربة، فإذا أو قصّ أو قصّ

ا أو أكثر من ذلك فقد أصبح ضامنًا لرأس المال. ا أو أكثر من ذلك فقد أصبح ضامنًا لرأس المال.فعل واحدً فعل واحدً
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٥. أنواع المضاربة:. أنواع المضاربة:
تنقسم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة.تنقسم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة.

المضاربة المطلقة: هي التي يفــوِّض فيها رب المال المضارب في أن  المضاربة المطلقة: هي التي يفــوِّض فيها رب المال المضارب في أن    ١/٥
يدير عمليات المضاربة دون أن يقيده بقيود. وإنما يعمل فيها بسلطات يدير عمليات المضاربة دون أن يقيده بقيود. وإنما يعمل فيها بسلطات 
ا على ثقته فــي أمانته وخبرته. ومن قبيل  ا على ثقته فــي أمانته وخبرته. ومن قبيل تقديرية واســعة وذلك اعتمادً تقديرية واســعة وذلك اعتمادً
المضاربــة المطلقة ما لو قــال رب المال للمضــارب: اعمل برأيك. المضاربــة المطلقة ما لو قــال رب المال للمضــارب: اعمل برأيك. 
والإطلاق مهما اتســع فهو مقيد بمراعاة مصلحــة الطرفين في تحقيق والإطلاق مهما اتســع فهو مقيد بمراعاة مصلحــة الطرفين في تحقيق 
ا للأعراف الجارية  ا للأعراف الجارية مقصود المضاربة وهو الربح، وأن يتم التصرف وفقً مقصود المضاربة وهو الربح، وأن يتم التصرف وفقً

في مجال النشاط الاستثماري موضوع المضاربة.في مجال النشاط الاستثماري موضوع المضاربة.
المضاربــة المقيدة: هي التي يقيد فيهــا رب المال المضارب بالمكان  المضاربــة المقيدة: هي التي يقيد فيهــا رب المال المضارب بالمكان    ٢/٥
أوالمجال الذي يعمل فيه وبكل ما يراه مناســبًا بما لا يمنع المضارب أوالمجال الذي يعمل فيه وبكل ما يراه مناســبًا بما لا يمنع المضارب 

عن العمل.عن العمل.
٦. الضمانات في عقد المضاربة:. الضمانات في عقد المضاربة:

يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناســبة من المضارب، بشرط أن يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناســبة من المضارب، بشرط أن 
لا ينفــذ رب المال هذه الضمانات إلاّ إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شــروط لا ينفــذ رب المال هذه الضمانات إلاّ إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شــروط 

عقد المضاربة.عقد المضاربة.
٧. رأس المال و شروطه:. رأس المال و شروطه:

ا. ويجوز أن تكون العروض  الأصل في رأس مال المضاربة أن يكون نقدً ا. ويجوز أن تكون العروض    الأصل في رأس مال المضاربة أن يكون نقدً   ١/٧
رأس مــال للمضاربة. وتعتمد فى هذه الحالة قيمة العرض عند التعاقد رأس مــال للمضاربة. وتعتمد فى هذه الحالة قيمة العرض عند التعاقد 
باعتبارها رأس مال المضاربة ويتم تقويم العروض حســب رأي ذوي باعتبارها رأس مال المضاربة ويتم تقويم العروض حســب رأي ذوي 

الخبرة أو باتفاق الطرفين.الخبرة أو باتفاق الطرفين.
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ا نافيًا للجهالة من  ا علمً يشترط فى رأس مال المضاربة أن يكون معلومً ا نافيًا للجهالة من   ا علمً يشترط فى رأس مال المضاربة أن يكون معلومً  ٢/٧
حيث الصفة والقدر.حيث الصفة والقدر.

لا يجوز أن يكون رأس المال دينًا لرب المال على المضارب أو غيره. لا يجوز أن يكون رأس المال دينًا لرب المال على المضارب أو غيره.   ٣/٧
يشــترط لإنفاذ عقد المضاربة وتمكين المضارب من التصرف تسليم  يشــترط لإنفاذ عقد المضاربة وتمكين المضارب من التصرف تسليم    ٤/٧

رأس مال المضاربة له كله أو بعضه، أو تمكينه من التصرف فيه.رأس مال المضاربة له كله أو بعضه، أو تمكينه من التصرف فيه.

٨. أحكام الربح وشروطه:. أحكام الربح وشروطه:
ــا نافيًا للجهالة  يشــترط في الربح أن تكــون كيفية توزيعه معلومة علمً ــا نافيًا للجهالة    يشــترط في الربح أن تكــون كيفية توزيعه معلومة علمً   ١/٨
ا للمنازعة. وأن يكون ذلك على أســاس نســبة مشاعة من الربح  ا للمنازعة. وأن يكون ذلك على أســاس نســبة مشاعة من الربح ومانعً ومانعً

لا  على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال.لا  على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال.
الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة، على أنه إذا  الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة، على أنه إذا    ٢/٨
اتفق الطرفان على قيــام أحدهما بعمل ليس من أعمال المضاربة بأجر اتفق الطرفان على قيــام أحدهما بعمل ليس من أعمال المضاربة بأجر 
محدد وكان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد المضاربة بحيث تبقى إذا تم محدد وكان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد المضاربة بحيث تبقى إذا تم 

ا.  ا. عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعً عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعً
يجب أن يتم الاتفاق على نســبة توزيع الربح عنــد التعاقد، كما يجوز  يجب أن يتم الاتفاق على نســبة توزيع الربح عنــد التعاقد، كما يجوز    ٣/٨
باتفاق الطرفين أن يغيرا نســبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي باتفاق الطرفين أن يغيرا نســبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي 

يسري عليها هذا الاتفاق. يسري عليها هذا الاتفاق. 
إذا ســكت الطرفان عن نســبة توزيع الربح فــإن كان ثمة عرف يرجع  إذا ســكت الطرفان عن نســبة توزيع الربح فــإن كان ثمة عرف يرجع    ٤/٨
إليه في التوزيع لزم اعتمــاده، كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما إليه في التوزيع لزم اعتمــاده، كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما 
مناصفة، وإن لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة. ويأخذ المضارب مناصفة، وإن لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة. ويأخذ المضارب 

أجر المثل فيما قام به من عمل.أجر المثل فيما قام به من عمل.
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ا، فسدت المضاربة. ولا  يشمل  ا مقطوعً ا، فسدت المضاربة. ولا  يشمل إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغً ا مقطوعً إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغً  ٥/٨
هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نســبة معينة هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نســبة معينة 
فــإن أحد طرفي المضاربــة يختص بالربح الزائد عن تلك النســبة، فإن فــإن أحد طرفي المضاربــة يختص بالربح الزائد عن تلك النســبة، فإن 

كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على ما  اتفقا عليه.كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على ما  اتفقا عليه.

لا يجوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب على أن يكون للمضارب  لا يجوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب على أن يكون للمضارب    ٦/٨
ربــح أحد المالين ولــرب المال ربح الآخــر، أو أن يكون لرب المال ربــح أحد المالين ولــرب المال ربح الآخــر، أو أن يكون لرب المال 
ربح هــذه الفترة المالية من المالين وللمضــارب ربح الفترة الأخر￯؛ ربح هــذه الفترة المالية من المالين وللمضــارب ربح الفترة الأخر￯؛ 

.￯أو  لأحدهما ربح الصفقة الأولى وللآخر ربح الصفقة الأخر.￯أو  لأحدهما ربح الصفقة الأولى وللآخر ربح الصفقة الأخر
لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال، ومتى حصلت خسارة  لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال، ومتى حصلت خسارة    ٧/٨
في عمليات المضاربة جبرت من أرباح العمليات الأخر￯، فالخسارة في عمليات المضاربة جبرت من أرباح العمليات الأخر￯، فالخسارة 
الســابقة يجبرها الربح اللاحــق، والعبرة بجملة نتائــج الأعمال عند الســابقة يجبرها الربح اللاحــق، والعبرة بجملة نتائــج الأعمال عند 
التصفية. فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح يحسم التصفية. فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح يحسم 
رصيد الخسارة من رأس المال، ولا يتحمل المضارب منه شيئًا باعتباره رصيد الخسارة من رأس المال، ولا يتحمل المضارب منه شيئًا باعتباره 
ـا ما لم يثبت التعدي أو التقصير، وإذا كانت المصروفات على قدر  ـا ما لم يثبت التعدي أو التقصير، وإذا كانت المصروفات على قدر أمينًـ أمينًـ
الإيرادات يتســلم رب المال رأس ماله وليس للمضارب شيء. ومتى الإيرادات يتســلم رب المال رأس ماله وليس للمضارب شيء. ومتى 

تحقق ربح فإنه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بينهما. تحقق ربح فإنه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بينهما. 
يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره (تحققه) في عمليات  يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره (تحققه) في عمليات    ٨/٨
ا وقاية لرأس المال  ا وقاية لرأس المال المضاربة، ولكنه ملك غير مســتقر إذ يكون محبوسً المضاربة، ولكنه ملك غير مســتقر إذ يكون محبوسً
فلا يتأكد إلاّ بالقســمة عند التنضيض الحقيقــي أو الحكمي. ويجوز فلا يتأكد إلاّ بالقســمة عند التنضيض الحقيقــي أو الحكمي. ويجوز 
تقســيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحســاب ويراجع ما دفع تقســيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحســاب ويراجع ما دفع 
ا تحت الحســاب عنــد التنضيض الحقيقــي أو الحكمي. يوزع  ا تحت الحســاب عنــد التنضيض الحقيقــي أو الحكمي. يوزع مقدمً مقدمً
الربح بشــكل نهائي بناء على أســاس الثمن الذي تم بيع الموجودات الربح بشــكل نهائي بناء على أســاس الثمن الذي تم بيع الموجودات 
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به، وهو ما يعــرف بالتنضيض الحقيقي، ويجــوز أن يوزع الربح على به، وهو ما يعــرف بالتنضيض الحقيقي، ويجــوز أن يوزع الربح على 
أســاس التنضيض الحكمي وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة. أســاس التنضيض الحكمي وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة. 
وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، أي بعد حسم وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، أي بعد حسم 
نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. ولا تؤخذ في قياس الذمم المدينة نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. ولا تؤخذ في قياس الذمم المدينة 
القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة)، ولا مبدأ الحسم على أساس القيمة القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة)، ولا مبدأ الحسم على أساس القيمة 

الحالية (أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده).الحالية (أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده).
ا  ا بماله ومضاربً إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله، فإنه يصير شريكً ا   ا بماله ومضاربً إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله، فإنه يصير شريكً  ٩/٨
بمال الآخر ويقسم الربح الحاصل على المالين فيأخذ المضارب ربح بمال الآخر ويقسم الربح الحاصل على المالين فيأخذ المضارب ربح 
ماله، ويقســم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي ماله، ويقســم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي 

شرطاه.شرطاه.
٩. صلاحيات المضارب وتصرفاته:. صلاحيات المضارب وتصرفاته:

يجب على المضارب أن يجتهد فى تحقيق أهداف المضاربة، وأن يطمئن رب يجب على المضارب أن يجتهد فى تحقيق أهداف المضاربة، وأن يطمئن رب 
المال على أن أمواله فى يد أمينة ســاعية فى البحث عما يتم به اســتثماره على الوجه المال على أن أمواله فى يد أمينة ســاعية فى البحث عما يتم به اســتثماره على الوجه 

المشروع.المشروع.
إذا انعقــدت المضاربة مطلقة جاز للمضــارب أن يقوم بكل ما يقوم به  إذا انعقــدت المضاربة مطلقة جاز للمضــارب أن يقوم بكل ما يقوم به    ١/٩

المستثمرون في مجال نشاطه، ويشمل ذلك ما يأتي:المستثمرون في مجال نشاطه، ويشمل ذلك ما يأتي:
١/١/٩  ارتياد كل مجالات الاستثمار المشروع التي يسمح له حجم   ارتياد كل مجالات الاستثمار المشروع التي يسمح له حجم 
رأس المال بالدخول فيهــا، والتي تمكنه خبرته وكفايته العملية رأس المال بالدخول فيهــا، والتي تمكنه خبرته وكفايته العملية 

والفنية من المنافسة فيها.والفنية من المنافسة فيها.
٢/١/٩  مباشــرة العمل بنفســه أوبتوكيل غيره في أن يباشر له بعض   مباشــرة العمل بنفســه أوبتوكيل غيره في أن يباشر له بعض 

الأعمال عند الحاجة كأن يشتري بضاعة أو يسوقها له. الأعمال عند الحاجة كأن يشتري بضاعة أو يسوقها له. 
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٣/١/٩  اختيار الأوقات والأماكن والأســواق المناســبة للاستثمار   اختيار الأوقات والأماكن والأســواق المناســبة للاستثمار 
والآمنة من الأخطار قدر الإمكان. والآمنة من الأخطار قدر الإمكان. 

٤/١/٩  حفظ أمــوال المضاربة أو إيداعها لــد￯ أمين متى اقتضت   حفظ أمــوال المضاربة أو إيداعها لــد￯ أمين متى اقتضت 
الحاجة ذلك.الحاجة ذلك.

٥/١/٩  البيع والشراء بالأجل.   البيع والشراء بالأجل. 
٦/١/٩  يجوز للمضارب بإذن أو تفويض من رب المال:  يجوز للمضارب بإذن أو تفويض من رب المال:

أن يضــم إلى المضاربة شــركة في الابتــداء أو في أثناء  أن يضــم إلى المضاربة شــركة في الابتــداء أو في أثناء (أ)  (أ) 
المضاربة ســواء كانت الشركة من مال المضارب أم من المضاربة ســواء كانت الشركة من مال المضارب أم من 
طرف ثالث. وإنَّ خلط ودائع الاستثمار المطلقة بأموال طرف ثالث. وإنَّ خلط ودائع الاستثمار المطلقة بأموال 

المؤسسات هو من هذا القبيل. المؤسسات هو من هذا القبيل. 

أن يأخذ مالاً من طرف ثالث بقصد المضاربة مالم يشغله  أن يأخذ مالاً من طرف ثالث بقصد المضاربة مالم يشغله (ب)  (ب) 
المال الجديد عن واجباته في استثمار المال الأول. المال الجديد عن واجباته في استثمار المال الأول. 

يجوز أن يقيد رب المــال تصرفات المضارب لمصلحة يراها. ويجوز  يجوز أن يقيد رب المــال تصرفات المضارب لمصلحة يراها. ويجوز    ٢/٩
التقييــد بالزمان أو بالمكان فيشــترط عليه الاســتثمار في وقت معين التقييــد بالزمان أو بالمكان فيشــترط عليه الاســتثمار في وقت معين 
أو  بلد بعينه أو بسوق في بلد معين، أو بمجال الاستثمار، فيشترط عليه أو  بلد بعينه أو بسوق في بلد معين، أو بمجال الاستثمار، فيشترط عليه 
الاستثمار في قطاع معين كالخدمات أو التجارة، وفي سلعة أو مجموعة الاستثمار في قطاع معين كالخدمات أو التجارة، وفي سلعة أو مجموعة 
ســلع لا يتعداها بشــرط أن تكون متوافرة بما يحقق مقصود المضاربة ســلع لا يتعداها بشــرط أن تكون متوافرة بما يحقق مقصود المضاربة 

وليست بالندرة أو الموسمية والمحدودية التي تمنع المقصود. وليست بالندرة أو الموسمية والمحدودية التي تمنع المقصود. 

لا يحق لرب المال اشــتراط عمله مع المضــارب حتى تكون يده معه  لا يحق لرب المال اشــتراط عمله مع المضــارب حتى تكون يده معه    ٣/٩
في البيع والشــراء والأخذ والعطاء، أو أن يطلب منه أن يراجعه في كل في البيع والشــراء والأخذ والعطاء، أو أن يطلب منه أن يراجعه في كل 
شــيء فلا يقضي في الأمور بدون مشــورته، أو أن يملي عليه شروطًا شــيء فلا يقضي في الأمور بدون مشــورته، أو أن يملي عليه شروطًا 
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تســلبه التصرف كأن يفرض عليه أن يشارك غيره أو أن يخلط ماله بمال تســلبه التصرف كأن يفرض عليه أن يشارك غيره أو أن يخلط ماله بمال 
المضاربة.المضاربة.

٤/٩   يتولى المضارب بنفســه كل الأعمال التي يتولاها المســتثمرون مثله    يتولى المضارب بنفســه كل الأعمال التي يتولاها المســتثمرون مثله 
ا على ذلك؛ لأنها من واجباته. فإذا  ا على ذلك؛ لأنها من واجباته. فإذا بحســب العرف. ولا يســتحق أجرً بحســب العرف. ولا يســتحق أجرً
اســتأجر من يقوم له بذلــك فأجرته من ماله الخــاص وليس من مال اســتأجر من يقوم له بذلــك فأجرته من ماله الخــاص وليس من مال 
المضاربة، ويجوز له أن يستأجر غيره بأجر المثل لأداء ما لم يجب عليه المضاربة، ويجوز له أن يستأجر غيره بأجر المثل لأداء ما لم يجب عليه 

من الأعمال بحسب العرف على حساب المضاربة.من الأعمال بحسب العرف على حساب المضاربة.
ليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل. وليس له أن يشــتري بأكثر  ليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل. وليس له أن يشــتري بأكثر    ٥/٩

من ثمن المثل إلا لمصلحة ظاهرة يراها في الحالين.من ثمن المثل إلا لمصلحة ظاهرة يراها في الحالين.
لا يجــوز للمضارب أن يقرض أو يهب أو يتصــدق من مال المضاربة  لا يجــوز للمضارب أن يقرض أو يهب أو يتصــدق من مال المضاربة    ٦/٩

ولا  أن يتنازل عن الحقوق إلا بإذن خاص من رب المال.ولا  أن يتنازل عن الحقوق إلا بإذن خاص من رب المال.
للمضارب النفقة في السفر لصالح المضاربة بحسب العرف. للمضارب النفقة في السفر لصالح المضاربة بحسب العرف.   ٧/٩

١٠١٠. انتهاء المضاربة:. انتهاء المضاربة:
١/١٠١٠  تنتهي المضاربة في الحالات الآتية:   تنتهي المضاربة في الحالات الآتية: 

ا غير لازم (وينظر  ا غير لازم (وينظر   الفسخ بإرادة أحد طرفيها باعتبارها عقدً ١/١/١٠١٠  الفسخ بإرادة أحد طرفيها باعتبارها عقدً
البند البند ٣/٤).).

٢/١/١٠١٠  باتفاق الطرفين   باتفاق الطرفين 
٣/١/١٠١٠  بانتهاء أجلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها إلا في الحالات   بانتهاء أجلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها إلا في الحالات 

التي تلزم فيها (وينظر البند التي تلزم فيها (وينظر البند ٣/٤). ). 
٤/١/١٠١٠  بتلف أو هلاك مال المضاربة.  بتلف أو هلاك مال المضاربة.
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٥/١/١٠١٠  بموت المضارب، أو تصفية المؤسسة المضاربة.   بموت المضارب، أو تصفية المؤسسة المضاربة. 
٢/١٠١٠  فــي حالة انتهاء المضاربة يتم تنضيضها (تصفيتها) على النحو المبين   فــي حالة انتهاء المضاربة يتم تنضيضها (تصفيتها) على النحو المبين 

فى البند فى البند ٨/٨.
١١١١. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صــدر هذا المعيار بتاريــخ صــدر هذا المعيار بتاريــخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤ هـ الموافــق  هـ الموافــق ١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) 
٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار المضاربة وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد اعتمد المجلس الشــرعي معيار المضاربة وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد 
في المدينــة المنورة في في المدينــة المنورة في ٢٨٢٨ صفر  صفر – ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـــ الموافق هـــ الموافق ١١١١- - ١٦١٦ أيار  أيار 

(مايو) (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد في تاريخ ) المنعقد في تاريخ ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان 
١٤٢١١٤٢١هـ الموافق هـ الموافق ٤-٨ كانون الأول (ديســمبر)  كانون الأول (ديســمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م فــي مكة المكرمة إصدار م فــي مكة المكرمة إصدار 

معيار شرعي للمضاربة.معيار شرعي للمضاربة.
وفي يوم السبت وفي يوم السبت ١٥١٥ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ١٠١٠ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠١٢٠٠١م، قررت م، قررت 
لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار المضاربة.لجنة الإفتاء والتحكيم تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار المضاربة.
 ـ=   ـ= ه وفي اجتماع لجنــة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريــخ وفي اجتماع لجنــة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريــخ ١٨١٨ محرم  محرم ١٤٢٢١٤٢٢ه
١٢١٢ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠١٢٠٠١ م ناقشــت اللجنة مسودة مشــروع المعيار، وطلبت من  م ناقشــت اللجنة مسودة مشــروع المعيار، وطلبت من 
المستشــار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء المستشــار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء 
من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمضاربة في من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمضاربة في 
اجتماعها المنعقد بتاريخ اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٢٢١٤٢٢ هـ =  هـ = ٨ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م م 
وأدخلــت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبــداه الأعضاء من وأدخلــت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبــداه الأعضاء من 

ملاحظات.ملاحظات.

عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (٧) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٢٤٢٤- - ٢٨٢٨ 
تشــرين الثاني (نوفمبر) تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة م، وأدخل المجلس الشــرعي تعديلات على مسودة 
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مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم 
ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.من ملاحظات تمهيدً من ملاحظات تمهيدً

 ـ=   ـ= ه عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ ١٩١٩ -  - ٢٠٢٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٢١٤٢٢ه
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً ٢ -  - ٣ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت وغيرهــم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي أبديت 
ســواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء ســواء منها ما أرســل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء 

المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها بتاريــخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها بتاريــخ ٢١٢١ -  - ٢٢٢٢ ذي الحجة  ذي الحجة 
١٤٢٢١٤٢٢ هـــ =  هـــ = ٦ -  - ٧ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٢٢٠٠٢م في مملكــة البحرين - الملاحظات التي م في مملكــة البحرين - الملاحظات التي 
أبديت خلال جلســة الاستماع والملاحظات التي أرسلت كتابة وأدخلت التعديلات أبديت خلال جلســة الاستماع والملاحظات التي أرسلت كتابة وأدخلت التعديلات 

التي رأتها مناسبة.التي رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد فــي المدينة المنورة ) المنعقد فــي المدينة المنورة 
في الفترة مــن في الفترة مــن ٢٨٢٨ صفر- صفر-٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣ هـــ =  هـــ = ١١١١-١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢ م  م 
التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير الشــرعية وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير الشــرعية وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة 
واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعــض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعــض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو 

مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.

راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر 
فــي ربيع الثاني فــي ربيع الثاني ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه مارس  هـ يوافقه مارس ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة 
ا وإعادة صياغة  ا وإعادة صياغة اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً

ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.



٣٨١٣٨١

المضاربةالمضاربةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) ) 

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٤١٤١) المنعقد في المملكة العربية ) المنعقد في المملكة العربية 
الســعودية خــلال الفترة من الســعودية خــلال الفترة من ٢٧٢٧ إلى  إلى ٢٩٢٩ شــعبان  شــعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقــه هـ يوافقــه ١٤١٤ -  - ١٦١٦ يونيو  يونيو 
٢٠١٥٢٠١٥م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر 

المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

مشروعية المضاربة وحكمة تشريعها:مشروعية المضاربة وحكمة تشريعها:
  الاستثماري التعاون  ينظم  مشروع  عقد  (القراض)  ا  أيضً وتسمى  الاستثماري المضاربة  التعاون  ينظم  مشروع  عقد  (القراض)  ا  أيضً وتسمى  المضاربة 

الناتج  الربح  يكون  بحيث   ،￯أخر جهة  من  والعمل  جهة  من  المال  رأس  الناتج بين  الربح  يكون  بحيث   ،￯أخر جهة  من  والعمل  جهة  من  المال  رأس  بين 
الذي  الطرف  ويسمى  عليه.  وفق ما يتفقان  ا بين طرفيها  ومشاعً ا،  الذي عنها مشتركً ويسمى الطرف  وفق ما يتفقان عليه.  ا بين طرفيها  ومشاعً ا،  مشتركً عنها 
يدفع رأس المال (رب المال)، ويسمى الطرف الذي عليه العمل (المضارب) يدفع رأس المال (رب المال)، ويسمى الطرف الذي عليه العمل (المضارب) 

أو  (العامل) أو  (المقارض)أو  (العامل) أو  (المقارض)(١). . 
وتستمد المضاربة مشروعيتها مما يأتي: وتستمد المضاربة مشروعيتها مما يأتي: 

   O   N   M   L   K   J   I   ثن   O   N   M   L   K   J   I   مــن القرآن قولــه تعالــى: ثن مــن القرآن قولــه تعالــى: (أ)  (أ) 
P ثمP ثم(٢)، والمقصــود بالذين يضربون في الأرض أنهم الذين يضربون ، والمقصــود بالذين يضربون في الأرض أنهم الذين يضربون 

فيها للتجارة ويكتسبون المال الحلال للنفقة على أنفسهم وعيالهم. فيها للتجارة ويكتسبون المال الحلال للنفقة على أنفسهم وعيالهم. 
الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ٢٠٢٢٠٢/٣ المكتبة الإسلامية لصاحبها الشيخ رياض  المكتبة الإسلامية لصاحبها الشيخ رياض  الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني    (١)
الشــيخ، البدائع للكاســاني الشــيخ، البدائع للكاســاني ٥٦٥٦/٦، ، ٥٧٥٧، وبداية المجتهد لابن رشد ، وبداية المجتهد لابن رشد ٢٣٦٢٣٦/٢ شركة البابي  شركة البابي 
الحلبي الحلبي ١٩٦٠١٩٦٠م، المغني لابن قدامة م، المغني لابن قدامة ٢٦٢٦/٣ مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ( مكتبة الرياض الحديثة، الرياض (١٤٠١١٤٠١هـ - هـ - 

١٩٨١١٩٨١م).م).
سورة المزمل، الآية: (٢٠٢٠).). سورة المزمل، الآية: (   (٢)
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ومن الســنة ما روي: أن العباس بن عبد المطلب (إذا دفع مالاً مضاربة  ومن الســنة ما روي: أن العباس بن عبد المطلب (إذا دفع مالاً مضاربة (ب)  (ب) 
ا ولا يشتري  ا ولا ينزل به واديً ا ولا يشتري اشــترط على صاحبه ألاَّ يســلك به بحرً ا ولا ينزل به واديً اشــترط على صاحبه ألاَّ يســلك به بحرً
به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شــرطه إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شــرطه إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم 
فأجازهفأجازه(١) ومن الآثار ما رو￯: أن عمر بن الخطاب أعطى رجلاً مال يتيم  ومن الآثار ما رو￯: أن عمر بن الخطاب أعطى رجلاً مال يتيم 
مضاربة وكان يعمل به بالعراق)مضاربة وكان يعمل به بالعراق)(٢) وعن ابن مســعود وحكيم بن حزام،  وعن ابن مســعود وحكيم بن حزام، 
أنهمــا قارضا (أي عملا بالمضاربــة)، ولا مخالف لهما في الصحابة، أنهمــا قارضا (أي عملا بالمضاربــة)، ولا مخالف لهما في الصحابة، 

ا.  ا. فصار إجماعً فصار إجماعً
وقد ذكــر ابن المنذر إجمــاع أهل العلــم على جــواز المضاربة في  وقد ذكــر ابن المنذر إجمــاع أهل العلــم على جــواز المضاربة في (ج)  (ج) 

الجملةالجملة(٣). . 

 :وحكمة تشريع المضاربة:وحكمة تشريع المضاربة
أن النقــود لا تُنمى إلا بإضافــة العمل إليها، ولا تجــوز إجارتها ممن  أن النقــود لا تُنمى إلا بإضافــة العمل إليها، ولا تجــوز إجارتها ممن (أ)  (أ) 

ينميها؛ لأن ذلك يؤدي إلى ربا الديون. ينميها؛ لأن ذلك يؤدي إلى ربا الديون. 
أن المضاربة شرعت من أجل أن يتيسر التعاون الاستثماري بين أرباب  أن المضاربة شرعت من أجل أن يتيسر التعاون الاستثماري بين أرباب (ب)  (ب) 
المال الذين لا يرغبون في استثمار أموالهم بأنفسهم و بين أهل الخبرة المال الذين لا يرغبون في استثمار أموالهم بأنفسهم و بين أهل الخبرة 
في الاســتثمارات الذين لا يجــدون رأس المال الكافــي. لذلك فإن في الاســتثمارات الذين لا يجــدون رأس المال الكافــي. لذلك فإن 
الناس بين غني بالمال غير خبيــر بالتصرف وبين خبير بالتصرف صفر الناس بين غني بالمال غير خبيــر بالتصرف وبين خبير بالتصرف صفر 
اليد من المال فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من العقود ليستوعب اليد من المال فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من العقود ليستوعب 
مصلحة الطرفين. والمضاربة من الصيغ التي تستخدم غالبًا في التجارة مصلحة الطرفين. والمضاربة من الصيغ التي تستخدم غالبًا في التجارة 

.١١١١١١/٦ ￯أخرجه البيهقى فى السنن الكبر   ￯أخرجه البيهقى فى السنن الكبر  (١)
أخرجهُ البيهقى فــى المعرفة (نصب الراية للزيلعــي ١١٤١١٤/٤، ، ١١٥١١٥) طبعة دار الحديث، ) طبعة دار الحديث،  أخرجهُ البيهقى فــى المعرفة (نصب الراية للزيلعــي    (٢)

بتحقيق محمد يوسف البنوري.بتحقيق محمد يوسف البنوري.
المغني ١٣٣١٣٣/٧-١٣٤١٣٤. المغني    (٣)



٣٨٤٣٨٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ثم توسعت اســتخداماتها حتى شملت مجالات الاســتثمار التجارية ثم توسعت اســتخداماتها حتى شملت مجالات الاســتثمار التجارية 
والزراعية والصناعية والخدمية وغيرها. والزراعية والصناعية والخدمية وغيرها. 

إن فلســفة البنوك التقليدية تقوم على جواز استئجار النقود والاسترباح  إن فلســفة البنوك التقليدية تقوم على جواز استئجار النقود والاسترباح (ج)  (ج) 
منها، وإن الشــريعة تحرم ذلك باعتباره ربًا، وقد كانت صيغة التمويل منها، وإن الشــريعة تحرم ذلك باعتباره ربًا، وقد كانت صيغة التمويل 
بالمضاربة هي الصيغة الرئيسة التي نشأت عليها المؤسسات في جذب بالمضاربة هي الصيغة الرئيسة التي نشأت عليها المؤسسات في جذب 
حسابات الاستثمار المطلقة والمقيدة وفي إعادة توظيف هذه الأموال حسابات الاستثمار المطلقة والمقيدة وفي إعادة توظيف هذه الأموال 

في أوجه ونشاطات مختلفة. في أوجه ونشاطات مختلفة. 

عقد المضاربة:عقد المضاربة:
  منهما واحد  كل  العاقدين  أن  هو  والتوكل:  التوكيل  أهلية  اشتراط  منهما مستند  واحد  كل  العاقدين  أن  هو  والتوكل:  التوكيل  أهلية  اشتراط  مستند 

وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه، فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له عقد وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه، فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له عقد 
المضاربة.المضاربة.

  مستند أن المضاربة عقد غير لازم هو أن المضارب متصرف في مال غيره بإذنه مستند أن المضاربة عقد غير لازم هو أن المضارب متصرف في مال غيره بإذنه
فهو كالوكيل، والوكالة عقد غير لازم. فهو كالوكيل، والوكالة عقد غير لازم. 

  مستند لزوم المضاربة إلى التنضيض إذا شرع المضارب بالعمل: هو أن الفسخ مستند لزوم المضاربة إلى التنضيض إذا شرع المضارب بالعمل: هو أن الفسخ
ضياع  إلى  يؤدي  قد  أو  الربح،  وهو  مقصودهما  الطرفين  على  يفوت  قد  ضياع بعده  إلى  يؤدي  قد  أو  الربح،  وهو  مقصودهما  الطرفين  على  يفوت  قد  بعده 

جهود المضارب.جهود المضارب.
  يحتمل وهو  توكيل  المضاربة  أن  هو  بمدة؛  المضاربة  تحديد  جواز  يحتمل مستند  وهو  توكيل  المضاربة  أن  هو  بمدة؛  المضاربة  تحديد  جواز  مستند 

التخصيصالتخصيص(١). وقد صدر بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وقد صدر بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٢). . 

المغني ١٣٣١٣٣/٧-١٣٤١٣٤. المغني    (١)
قرار رقم ١٢٢١٢٢ ( (١٣١٣/٥).). قرار رقم    (٢)



٣٨٥٣٨٥

المضاربةالمضاربةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) ) 

  أن هو  المضاربة:  مال  من  يده  في  ما  على  أمينًا  المضارب  اعتبار  أن مستند  هو  المضاربة:  مال  من  يده  في  ما  على  أمينًا  المضارب  اعتبار  مستند 
المضارب متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه دون صاحبه، والأصل المضارب متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه دون صاحبه، والأصل 
في الأمين ألاّ يضمن ما يتعرض له المال من هلاك أو تلف، وإنما يقع الهلاك في الأمين ألاّ يضمن ما يتعرض له المال من هلاك أو تلف، وإنما يقع الهلاك 

والإتلاف على مال المضاربة. والإتلاف على مال المضاربة. 

الضمانات في عقد المضاربة:الضمانات في عقد المضاربة:
  مستند جواز أخذ الضمانات من المضارب بقصد استخدامها في حالات تعدي مستند جواز أخذ الضمانات من المضارب بقصد استخدامها في حالات تعدي

المضارب أو تقصيره: هو أنه يكون حينئذ ضامنا ويجب عليه تحمل الضررالمضارب أو تقصيره: هو أنه يكون حينئذ ضامنا ويجب عليه تحمل الضرر(١). . 

رأس المال وشروطه:رأس المال وشروطه:
  مقصود أن  هو  للمضاربة:  مال  رأس  العروض  قيمة  تكون  أن  جواز  مقصود مستند  أن  هو  للمضاربة:  مال  رأس  العروض  قيمة  تكون  أن  جواز  مستند 

المضاربة التصرف من أجل الربح، وهذا يحصل في قيمة العروض كحصوله المضاربة التصرف من أجل الربح، وهذا يحصل في قيمة العروض كحصوله 
في الأثمان. وهذا مبني على رأي المالكية والحنابلةفي الأثمان. وهذا مبني على رأي المالكية والحنابلة(٢). . 

  من للجهالة  نافيًا  ا  علمً ا  معلومً المضاربة  مال  رأس  يكون  أن  وجوب  من مستند  للجهالة  نافيًا  ا  علمً ا  معلومً المضاربة  مال  رأس  يكون  أن  وجوب  مستند 
حيث الصفة والقدر: هو أن الاعتراف بالربح يتوقف على استرداد رأس المال حيث الصفة والقدر: هو أن الاعتراف بالربح يتوقف على استرداد رأس المال 

عند التصفية ولايمكن رده مع الجهالة فتؤدي جهالته إلى النزاع. عند التصفية ولايمكن رده مع الجهالة فتؤدي جهالته إلى النزاع. 
  أن هو  المضارب:  على  المال  لرب  دينًا  المال  رأس  كون  جواز  عدم  أن مستند  هو  المضارب:  على  المال  لرب  دينًا  المال  رأس  كون  جواز  عدم  مستند 

الأصل فيه أن يكون عينًا حاضرة والدين مال غائب فى الذمة، وفيه شبهة الربا؛ الأصل فيه أن يكون عينًا حاضرة والدين مال غائب فى الذمة، وفيه شبهة الربا؛ 
لأنه يتهم فى تأخير دينه من أجل أن يزيده المدين بحيلة المضاربة. لأنه يتهم فى تأخير دينه من أجل أن يزيده المدين بحيلة المضاربة. 

وهذا ما ذهبت إليه الهيئة الشــرعية لشــركة الراجحي في المذكرة التفسيرية ص ٣٦٣٦ وندوة  وندوة  وهذا ما ذهبت إليه الهيئة الشــرعية لشــركة الراجحي في المذكرة التفسيرية ص    (١)
البركة الأولى /البركة الأولى /٥.

حاشية الدسوقى ٥١٧٥١٧/٣، والمغني ، والمغني ١٧١٧/٥. حاشية الدسوقى    (٢)



٣٨٦٣٨٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  مستند اشتراط تسليم رأس المال إلى المضارب لإنفاذ عملية المضاربة: هو  مستند اشتراط تسليم رأس المال إلى المضارب لإنفاذ عملية المضاربة: هو 
أن المضارب هو المدير لعمليات المضاربة والحافظ الأمين لرأس مالها وما أن المضارب هو المدير لعمليات المضاربة والحافظ الأمين لرأس مالها وما 
حفظه  من  يتمكن  حتى  له  المال  يخلص  أن  فوجب  موجودات،  من  عنه  حفظه ينتج  من  يتمكن  حتى  له  المال  يخلص  أن  فوجب  موجودات،  من  عنه  ينتج 

وتنميته وتحقيق مقصودهوتنميته وتحقيق مقصوده(١).

 أحكام الربح وشروطه: أحكام الربح وشروطه:
  مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب

فساد العقد.فساد العقد.
  ا هو أن ا محددً ا لا مبلغً ا شائعً ا هو أن ومستند وجوب أن يكون نصيب كل منهما جزءً ا محددً ا لا مبلغً ا شائعً ومستند وجوب أن يكون نصيب كل منهما جزءً

يوجب  وهذا شرط  الربح،  الاشتراك في  الشركة تقوم على  وهذا شرط يوجب المضاربة نوع من  الاشتراك في الربح،  المضاربة نوع من الشركة تقوم على 
المذكور،  القدر  هذا  إلا  المضارب  يربح  ألاَّ  لجواز  الربح  في  الاشتراك  المذكور، قطع  القدر  هذا  إلا  المضارب  يربح  ألاَّ  لجواز  الربح  في  الاشتراك  قطع 

فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة. فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة. 
  مستند عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة: هو أن الأجرة مبلغ مستند عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة: هو أن الأجرة مبلغ

مقطوع، وقد لا يحصل من الربح أكثر منها فتنقطع المشاركة في الأرباح.مقطوع، وقد لا يحصل من الربح أكثر منها فتنقطع المشاركة في الأرباح.
  :مستند جواز الاتفاق على تغيير نسبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت: مستند جواز الاتفاق على تغيير نسبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت

هو أن الربح حق لهما لا يعدوهما، والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى هو أن الربح حق لهما لا يعدوهما، والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى 
ا بينهما(٢). .  ا بينهمامحظور كقطع الاشتراك في الربح بل يبقى الربح مشتركً محظور كقطع الاشتراك في الربح بل يبقى الربح مشتركً

الهداية ٢٠٣٢٠٣/٣، حاشية الدسوقى ، حاشية الدسوقى ٥١٧٥١٧/٣. الهداية    (١)
ينظر: ندوة البركة الحادية عشــرة /٨، وندوة البركة الرابعة /فتو￯ ، وندوة البركة الرابعة /فتو￯ ٥ ويشهد له ما جاء في  ويشهد له ما جاء في  ينظر: ندوة البركة الحادية عشــرة /   (٢)
 ￯والمنشورة في دليل الفتاو  ￯هيئة الرقابة لبنك فيصل الإســلامي السوداني ص ١٠٧١٠٧ والمنشورة في دليل الفتاو ￯هيئة الرقابة لبنك فيصل الإســلامي السوداني ص فتاو ￯فتاو
الشــرعية في الأعمال المصرفية، مركز الاقتصاد الإســلامي، المصرف الإسلامي الدولي الشــرعية في الأعمال المصرفية، مركز الاقتصاد الإســلامي، المصرف الإسلامي الدولي 

ص٥٣٥٣. . 



٣٨٧٣٨٧

المضاربةالمضاربةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) ) 

  وجود الربح وعدم  السكوت عن نسبة توزيع  حالة  المضاربة في  فساد  نسبة توزيع الربح وعدم وجود مستند  فساد المضاربة في حالة السكوت عن  مستند 
وجهالة  الربح،  هو  عليه  المعقود  أن  هو  مناصفة:  بينهما  توزيعه  بشأن  وجهالة عرف  الربح،  هو  عليه  المعقود  أن  هو  مناصفة:  بينهما  توزيعه  بشأن  عرف 

المعقود عليه توجب فساد العقد. المعقود عليه توجب فساد العقد. 
  ا: هو أن ا مقطوعً ا: هو أن مستند فساد المضاربة فيما لو شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغً ا مقطوعً مستند فساد المضاربة فيما لو شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغً

المضاربة شركة في الربح، وهذا الشرط يفضي إلى انقطاع الاشتراك في الربح، المضاربة شركة في الربح، وهذا الشرط يفضي إلى انقطاع الاشتراك في الربح، 
وإلى غبن أحد الطرفين.وإلى غبن أحد الطرفين.

  ربح المال  ولرب  المالين،  أحد  ربح  للمضارب  يكون  أن  جواز  عدم  ربح مستند  المال  ولرب  المالين،  أحد  ربح  للمضارب  يكون  أن  جواز  عدم  مستند 
غبن  إلى  ويؤدي  الربح  في  الاشتراك  يقطع  أن  ذلك  شأن  من  أنه  هو  غبن الآخر:  إلى  ويؤدي  الربح  في  الاشتراك  يقطع  أن  ذلك  شأن  من  أنه  هو  الآخر: 

أحدهما. أحدهما. 
  عن روي  ما  هو  المال:  رأس  سلامة  بعد  إلا  المضاربة  في  ربح  لا  أنه  عن مستند  روي  ما  هو  المال:  رأس  سلامة  بعد  إلا  المضاربة  في  ربح  لا  أنه  مستند 

حتى  ربحه  له  يخلص  لا  التاجر  كمثل  المصلي  حتى «مثل  ربحه  له  يخلص  لا  التاجر  كمثل  المصلي  «مثل  قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  الله  قال: رسول  أنه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة»يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة»(١). . 
فدل الحديث على أن قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح، ولأن الربح فدل الحديث على أن قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح، ولأن الربح 

زيادة، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل. زيادة، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل. 
  وتأكده (التحقق)  بالظهور  الربح  من  لنصيبه  المضارب  استحقاق  وتأكده مستند  (التحقق)  بالظهور  الربح  من  لنصيبه  المضارب  استحقاق  مستند 

بالقسمة الحاصلة بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي: هو القياس على المساقاة. بالقسمة الحاصلة بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي: هو القياس على المساقاة. 
الإسلامي  الفقهي  المجمع  من  قرار  الحكمي  التنضيض  بشأن  صدر  الإسلامي وقد  الفقهي  المجمع  من  قرار  الحكمي  التنضيض  بشأن  صدر  وقد 

بمكةبمكة(٢).

ا ضعيفا،ً الموسوعة  أخرجه البيهقي في السنن من حديث علي بن أبي طالب وذكر أن فيه راويً ا ضعيفا،ً الموسوعة   أخرجه البيهقي في السنن من حديث علي بن أبي طالب وذكر أن فيه راويً  (١)
الفقهية الفقهية ٧٤٧٤/٣٨٣٨.

القرار الرابع في الدورة السادسة عشــرة المنعقدة بمكة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة  القرار الرابع في الدورة السادسة عشــرة المنعقدة بمكة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة    (٢)
.(.(٢) ￯العالم الإسلامي، وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة في الفتو) ￯العالم الإسلامي، وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة في الفتو



٣٨٨٣٨٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

صلاحيات المضارب وتصرفاته:صلاحيات المضارب وتصرفاته:
  أن هو  المطلقة:  المضاربة  في  المذكورة  التصرفات  للمضارب  أن  أن مستند  هو  المطلقة:  المضاربة  في  المذكورة  التصرفات  للمضارب  أن  مستند 

الحصول  وهو  المضاربة،  عقد  من  المال  رب  قصد  تحقيق  يقصد  الحصول المضارب  وهو  المضاربة،  عقد  من  المال  رب  قصد  تحقيق  يقصد  المضارب 
على الربح المشروع، وهذا لا يتم إلا بتشغيل المال.على الربح المشروع، وهذا لا يتم إلا بتشغيل المال.

  بحيث معه  يعمل  أن  المضارب  على  المال  رب  يشترط  أن  جواز  عدم  بحيث مستند  معه  يعمل  أن  المضارب  على  المال  رب  يشترط  أن  جواز  عدم  مستند 
من  يحد  ذلك  أن  المضاربة:  بعملية  المتعلقة  التصرفات  في  معه  يده  من تكون  يحد  ذلك  أن  المضاربة:  بعملية  المتعلقة  التصرفات  في  معه  يده  تكون 
ا على تحقيق  ا على تحقيق حرية المضارب ويضيق عليه في العمل الاستثماري، ويضع قيودً حرية المضارب ويضيق عليه في العمل الاستثماري، ويضع قيودً

مقصود رب المال من المضاربة وهو الربح. مقصود رب المال من المضاربة وهو الربح. 
  الهبة أو  بالإقراض  المضاربة  مال  في  المضارب  تصرف  جواز  عدم  الهبة مستند  أو  بالإقراض  المضاربة  مال  في  المضارب  تصرف  جواز  عدم  مستند 

فيه  بل  المضاربة  على  منفعته  تعود  لا  التصرف  هذا  أن  هو  منه:  فيه أو  التصدق  بل  المضاربة  على  منفعته  تعود  لا  التصرف  هذا  أن  هو  منه:  أو  التصدق 
ضرر محقق على رب المال. ضرر محقق على رب المال. 

  مستند جواز إنفاق المضارب على نفسه بالمعروف فيما يتعلق بعمل المضارب مستند جواز إنفاق المضارب على نفسه بالمعروف فيما يتعلق بعمل المضارب
ويعود بالنفع عليها في حالة عدم تقدير النفقة بمبلغ محدد: هو أن المعروف ويعود بالنفع عليها في حالة عدم تقدير النفقة بمبلغ محدد: هو أن المعروف 

ا، ولأن الإذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعتاد.  ا كالمشروط شرطً ا، ولأن الإذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعتاد. عرفً ا كالمشروط شرطً عرفً

انتهاء المضاربة:انتهاء المضاربة:
  مستند انتهاء المضاربة بإرادة أحد طرفيها أو باتفاقهما أو في نهاية المدة: هو مستند انتهاء المضاربة بإرادة أحد طرفيها أو باتفاقهما أو في نهاية المدة: هو

أنها عقد غير لازم ما لم يتفق على تأقيتها بمدة، كما سبق.أنها عقد غير لازم ما لم يتفق على تأقيتها بمدة، كما سبق.
  أداة ولكونه  ا،  شرعً التقويم  جواز  ثبوت  هو  الحكمي  التنضيض  أداة مستند  ولكونه  ا،  شرعً التقويم  جواز  ثبوت  هو  الحكمي  التنضيض  مستند 

صالحة للوصول إلى رد الحقوق إلى أصحابها. أما التنضيض الحقيقي فهو صالحة للوصول إلى رد الحقوق إلى أصحابها. أما التنضيض الحقيقي فهو 
الأصل.الأصل.
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  الذي المال  رأس  تلف  إذا  أنه  هو  المال:  رأس  بتلف  المضاربة  انتهاء  الذي مستند  المال  رأس  تلف  إذا  أنه  هو  المال:  رأس  بتلف  المضاربة  انتهاء  مستند 
تسلمه المضارب ولم يحركه بعد للمضاربة فمعنى ذلك أن المال الذي تعين تسلمه المضارب ولم يحركه بعد للمضاربة فمعنى ذلك أن المال الذي تعين 

للمضاربة وتعلق به عقدها قد هلك وزال.للمضاربة وتعلق به عقدها قد هلك وزال.
  مستند انتهاء المضاربة بموت المضارب: هو أن المضاربة كالوكالة أو تشتمل مستند انتهاء المضاربة بموت المضارب: هو أن المضاربة كالوكالة أو تشتمل

عليها، والوكالة تبطل بموت الوكيل. عليها، والوكالة تبطل بموت الوكيل. 
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التعريفاتالتعريفات

الشركة:الشركة:
هي: اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما فى الذمة، هي: اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما فى الذمة، 

بقصد الاسترباح.بقصد الاسترباح.
وتختلف المضاربة عن الشركة في وجوه منها:وتختلف المضاربة عن الشركة في وجوه منها:

أن الأصل الذي يســتحق به الربح في الشركة هو رأس المال المطلوب  أن الأصل الذي يســتحق به الربح في الشركة هو رأس المال المطلوب أ -  أ - 
ا في  ا أم عمــلاً أم التزامً ا أم عروضً ا في من جميع الأطراف ســواء كان نقدً ا أم عمــلاً أم التزامً ا أم عروضً من جميع الأطراف ســواء كان نقدً
الذمة وأن يكون محل العقد من عنصر واحد. أما الأصل في المضاربة الذمة وأن يكون محل العقد من عنصر واحد. أما الأصل في المضاربة 
فمن عنصرين: الأول هو رأس المال الذي يخضع لشروط رأس المال فمن عنصرين: الأول هو رأس المال الذي يخضع لشروط رأس المال 
في الشركة، والثاني هو العمل المبذول من قبل المضارب، وهو بذلك في الشركة، والثاني هو العمل المبذول من قبل المضارب، وهو بذلك 

يختلف عن رأس المال. يختلف عن رأس المال. 

ا، أما في المضاربة فيقوم  أن الأصل في الشــركة أن يكون العمل مشتركً ا، أما في المضاربة فيقوم ب -  أن الأصل في الشــركة أن يكون العمل مشتركً ب - 
المضارب وحده بالعمل.المضارب وحده بالعمل.



ل) (معيار معدَّ
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالاعتمادات المستندية وخصائصها وأحكامها يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالاعتمادات المستندية وخصائصها وأحكامها 
والضوابط الشرعية للتعامل بها من قبل المؤسســات المالية الإسلامية (المؤسسة/والضوابط الشرعية للتعامل بها من قبل المؤسســات المالية الإسلامية (المؤسسة/

المؤسسات)المؤسسات)(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
المستندية التي تنفذها المؤسسات، بناء على  يتناول هذا المعيار الاعتمادات  يتناول هذا المعيار الاعتمادات المستندية التي تنفذها المؤسسات، بناء على    
أمر عملائها أو بالأصالة عن نفسها، ويتناول المعيار جميع أنواعها، وصورها، أمر عملائها أو بالأصالة عن نفسها، ويتناول المعيار جميع أنواعها، وصورها، 

ومراحل تنفيذها، والعلاقات الناشئة بين أطرافها.ومراحل تنفيذها، والعلاقات الناشئة بين أطرافها.
٢. التعريف بالاعتماد المستندي وأنواعه وخصائصه:. التعريف بالاعتماد المستندي وأنواعه وخصائصه:

تعريف الاعتماد المستندي: تعريف الاعتماد المستندي:   ١/٢
الاعتماد المســتندي: هو تعهد مكتوب من بنك (يسمى المصدر) يسلم الاعتماد المســتندي: هو تعهد مكتوب من بنك (يسمى المصدر) يسلم   
للبائع (المســتفيد)، بناء على طلب المشــتري (مقدم الطلب أو الآمر) للبائع (المســتفيد)، بناء على طلب المشــتري (مقدم الطلب أو الآمر) 
ا لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفســه يهدف إلى القيام  ا لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفســه يهدف إلى القيام مطابقً مطابقً
بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها) في حدود مبلغ محدد بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها) في حدود مبلغ محدد 

خلال فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات.خلال فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات.
وبعبارة موجزة هو تعهد مصرفي بالوفاء مشــروط بمطابقة المستندات  وبعبارة موجزة هو تعهد مصرفي بالوفاء مشــروط بمطابقة المستندات    

للتعليمات. للتعليمات. 

مراحل الاعتماد المستندي: مراحل الاعتماد المستندي:   ٢/٢
١/٢/٢ مرحلــة العقد الموثــق بالاعتماد: وهي ســابقة للاعتماد،  مرحلــة العقد الموثــق بالاعتماد: وهي ســابقة للاعتماد، 
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والغالــب أن يكون ذلك العقد عقد بيع يشــترط فيه البائع على والغالــب أن يكون ذلك العقد عقد بيع يشــترط فيه البائع على 
المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي، وقد يكون ذلك المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي، وقد يكون ذلك 

العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة، أو غيرها من العقود.العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة، أو غيرها من العقود.
٢/٢/٢ مرحلة طلب فتح الاعتماد: وفيها يطلب المشتري من البنك  مرحلة طلب فتح الاعتماد: وفيها يطلب المشتري من البنك 

فتح الاعتماد لتبليغه للبائع.فتح الاعتماد لتبليغه للبائع.
٣/٢/٢ مرحلة إصدار الاعتمــاد وتبليغه: وفيها يصدر البنك خطاب  مرحلة إصدار الاعتمــاد وتبليغه: وفيها يصدر البنك خطاب 
الاعتماد المستندي ويرسله إلى البائع مباشرة، أو عن طريق بنك الاعتماد المستندي ويرسله إلى البائع مباشرة، أو عن طريق بنك 

وسيط.وسيط.
٤/٢/٢ مرحلــة تنفيذ الاعتماد: وفيها يقدم المســتفيد المســتندات  مرحلــة تنفيذ الاعتماد: وفيها يقدم المســتفيد المســتندات 
ا  ا المشــروطة في خطاب الاعتمــاد إلى البنــك فيفحصها طبقً المشــروطة في خطاب الاعتمــاد إلى البنــك فيفحصها طبقً
لشــروط الاعتماد، ويقبلها إذا كانت مطابقــة، وينفذ الاعتماد، لشــروط الاعتماد، ويقبلها إذا كانت مطابقــة، وينفذ الاعتماد، 
ومن ثم يسلم المستندات للمشتري إن لم يكن هو المؤسسة بعد ومن ثم يسلم المستندات للمشتري إن لم يكن هو المؤسسة بعد 
تســلم قيمتها منه كاملة أو التعهد بذلك في تاريخ الاستحقاق، تســلم قيمتها منه كاملة أو التعهد بذلك في تاريخ الاستحقاق، 
كي يتسلم المشــتري البضاعة الممثلة بتلك المستندات، أما إذا كي يتسلم المشــتري البضاعة الممثلة بتلك المستندات، أما إذا 
كانت مخالفة للتعليمات فإنه يحق له رفضها أو قبولها أو طلب كانت مخالفة للتعليمات فإنه يحق له رفضها أو قبولها أو طلب 

تعديلها. تعديلها. 
٥/٢/٢ التغطية بين المراسلين: إذا تدخل في تنفيذ الاعتماد أكثر من  التغطية بين المراسلين: إذا تدخل في تنفيذ الاعتماد أكثر من 
ا لقواعد التغطية المتفق  ا لقواعد التغطية المتفق بنك تتم تسوية الحسابات فيما بينها وفقً بنك تتم تسوية الحسابات فيما بينها وفقً

عليها بين البنوك.عليها بين البنوك.
أنواع الاعتمادات المستندية: أنواع الاعتمادات المستندية:   ٣/٢

١/٣/٢ التقسيم الأساسي: من حيث قوة التعهد، وهو نوعان:  التقسيم الأساسي: من حيث قوة التعهد، وهو نوعان: 
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١/١/٣/٢  الاعتمــاد القابل للنقض هــو الذي يمكن تعديله   الاعتمــاد القابل للنقض هــو الذي يمكن تعديله 
أو  إلغاؤه دون الرجوع للمستفيد. أو  إلغاؤه دون الرجوع للمستفيد. 

٢/١/٣/٢  الاعتمــاد غير القابل للنقــض هو الذي لا يمكن   الاعتمــاد غير القابل للنقــض هو الذي لا يمكن 
تعديله أو  إلغاؤه دون موافقة أطرافه. تعديله أو  إلغاؤه دون موافقة أطرافه. 

:￯التقسيمات الأخر :￯٢/٣/٢ التقسيمات الأخر
ا للمستفيد  ăا للمستفيد   الاعتماد القابل للتحويل: ويتضمن حق ă١/٢/٣/٢  الاعتماد القابل للتحويل: ويتضمن حق
بأن يطلب مــن البنك المفوض بتنفيذ الاعتماد أن يجعل بأن يطلب مــن البنك المفوض بتنفيذ الاعتماد أن يجعل 

ا لمستفيد آخر أو أكثر.  ăا أو جزئي ăا كلي ا لمستفيد آخر أو أكثر. الاعتماد متاحً ăا أو جزئي ăا كلي الاعتماد متاحً
٢/٢/٣/٢  الاعتماد الظهير: ويعني أن الاعتماد صادر بضمان   الاعتماد الظهير: ويعني أن الاعتماد صادر بضمان 

اعتماد آخر. اعتماد آخر. 
٣/٢/٣/٢  الاعتماد الدائــري أو المتجدد: ويعني أن يتمكن   الاعتماد الدائــري أو المتجدد: ويعني أن يتمكن 
المســتفيد من تكرار تقديــم مســتندات لعملية جديدة المســتفيد من تكرار تقديــم مســتندات لعملية جديدة 
في حدود قيمة الاعتماد، وخــلال مدة صلاحيته، بعدد في حدود قيمة الاعتماد، وخــلال مدة صلاحيته، بعدد 

دورات الاعتماد. دورات الاعتماد. 

٤/٢/٣/٢  الاعتماد ذو الشــرط الأحمــر، أو اعتماد الدفعة   الاعتماد ذو الشــرط الأحمــر، أو اعتماد الدفعة 
المقدمة: وفيه يســمح للبنك بدفع نســبة معينة من قيمة المقدمة: وفيه يســمح للبنك بدفع نســبة معينة من قيمة 
الاعتماد قبل تقديم المســتندات، مقابل تعهد المستفيد الاعتماد قبل تقديم المســتندات، مقابل تعهد المستفيد 
بردها إذا لم تشــحن البضاعة أو إذا لم يستعمل الاعتماد بردها إذا لم تشــحن البضاعة أو إذا لم يستعمل الاعتماد 
خلال فترة صلاحيته. وقد يتم دفعها مقابل خطاب ضمان خلال فترة صلاحيته. وقد يتم دفعها مقابل خطاب ضمان 

من المستفيد.من المستفيد.
٥/٢/٣/٢  اعتماد اســتيراد، واعتماد تصديــر، بالنظر للبنك   اعتماد اســتيراد، واعتماد تصديــر، بالنظر للبنك 

المصدر للاعتماد.المصدر للاعتماد.
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٦/٢/٣/٢  اعتماد محلي، واعتماد خارجي.  اعتماد محلي، واعتماد خارجي.

٧/٢/٣/٢  اعتماد معزز، واعتماد غير معزز.  اعتماد معزز، واعتماد غير معزز.
٨/٢/٣/٢  اعتماد يسمح بالشحن الجزئي، واعتماد لا يسمح   اعتماد يسمح بالشحن الجزئي، واعتماد لا يسمح 

بالشحن الجزئي.بالشحن الجزئي.
٩/٢/٣/٢ اعتماد اطلاع أو دفع فــوري، واعتماد دفع آجل،  اعتماد اطلاع أو دفع فــوري، واعتماد دفع آجل، 

واعتماد قبول، واعتماد متاح للتداول.واعتماد قبول، واعتماد متاح للتداول.
١٠١٠/٢/٣/٢  الاعتماد الجماعي «اعتماد المشــاركة»: ويعبر   الاعتماد الجماعي «اعتماد المشــاركة»: ويعبر 
عــن حالة المشــاركة في الإصــدار بين أكثــر من بنك عــن حالة المشــاركة في الإصــدار بين أكثــر من بنك 
لضخامة مبلغ الاعتمــاد، ويقدم كل بنك خطاب ضمان لضخامة مبلغ الاعتمــاد، ويقدم كل بنك خطاب ضمان 

بقيمة مشاركته للبنك القائد. بقيمة مشاركته للبنك القائد. 
١١١١/٢/٣/٢  الاعتماد المعد للاســتخدام «اعتماد الضمان»:   الاعتماد المعد للاســتخدام «اعتماد الضمان»: 
وهو أشبه بخطاب الضمان المشروط دفع قيمته بإخلال وهو أشبه بخطاب الضمان المشروط دفع قيمته بإخلال 

المستفيد (وهو هنا المقاول) بالتزامه.المستفيد (وهو هنا المقاول) بالتزامه.
خصائص الاعتماد المستندي: خصائص الاعتماد المستندي:   ٤/٢

١/٤/٢ يجري التعامل بالاعتماد المســتندي بناء على المســتندات  يجري التعامل بالاعتماد المســتندي بناء على المســتندات 
وحدها وينفذ مقتضاه دون نظر إلى البضاعة، وجوهره أن يلتزم وحدها وينفذ مقتضاه دون نظر إلى البضاعة، وجوهره أن يلتزم 
البنك بتنفيذه متى قدم إليه المستفيد المستندات التي نص عليها البنك بتنفيذه متى قدم إليه المستفيد المستندات التي نص عليها 

في الاعتماد خلال مدة صلاحيته وجاءت مطابقة للتعليمات. في الاعتماد خلال مدة صلاحيته وجاءت مطابقة للتعليمات. 
٢/٤/٢ لا يعد فتح الاعتماد من جانب المشــتري (الآمر) -وإن كان  لا يعد فتح الاعتماد من جانب المشــتري (الآمر) -وإن كان 
ا منه بالثمن، وتبقى ذمته مشغولة به حتى يدفع  ăا - وفاءً نهائي ăا منه بالثمن، وتبقى ذمته مشغولة به حتى يدفع قطعي ăا - وفاءً نهائي ăقطعي
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البنك قيمة المســتندات، لكن البائع (المستفيد) لا يطالبه ما دام البنك قيمة المســتندات، لكن البائع (المستفيد) لا يطالبه ما دام 
ا. فــإذا انقضت مدة الاعتماد قبل تقديم  ا وصالحً ا. فــإذا انقضت مدة الاعتماد قبل تقديم الاعتماد قائمً ا وصالحً الاعتماد قائمً
المستندات، فإن للبائع مطالبة المشتري بقيمة البضاعة مباشرة؛ المستندات، فإن للبائع مطالبة المشتري بقيمة البضاعة مباشرة؛ 
وإن انقضاء مدة الاعتماد لا يترتب عليه بذاته انفساخ عقد البيع. وإن انقضاء مدة الاعتماد لا يترتب عليه بذاته انفساخ عقد البيع. 
٣/٤/٢ البنــك ملــزم بدفع قيمة الاعتماد إلى المســتفيد إذا تســلم  البنــك ملــزم بدفع قيمة الاعتماد إلى المســتفيد إذا تســلم 
المســتندات مطابقــة للتعليمــات إلا في حالة ثبــوت الغش المســتندات مطابقــة للتعليمــات إلا في حالة ثبــوت الغش 
أو  التزوير في المســتندات، أو في حالة وجــود حكم قضائي أو  التزوير في المســتندات، أو في حالة وجــود حكم قضائي 

ببطلان عقد البيع. ببطلان عقد البيع. 
٤/٤/٢ يخضــع تفســير المســؤوليات والالتزامــات على أطراف  يخضــع تفســير المســؤوليات والالتزامــات على أطراف 
الاعتمــاد المســتندي لــكل مــن المصطلحــات التجاريــة الاعتمــاد المســتندي لــكل مــن المصطلحــات التجاريــة 
 INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMSINTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS الدوليــة الدوليــة 
(INCOTERMS)(INCOTERMS) ســارية المفعول (نشرة:  ســارية المفعول (نشرة: ٢٠٠٠٢٠٠٠) والأصول ) والأصول 

والأعراف الموحدة للاعتمادات المســتندية ســارية المفعول والأعراف الموحدة للاعتمادات المســتندية ســارية المفعول 
(نشــرة: (نشــرة: ٥٠٠٥٠٠)؛ إذا نص في عقد البيع على المصطلحات وفي )؛ إذا نص في عقد البيع على المصطلحات وفي 

الاعتماد المستندي على الأصول.الاعتماد المستندي على الأصول.
٣. الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية:. الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية:

١/٣ مشروعية الاعتماد المستندي: مشروعية الاعتماد المستندي:
١/١/٣ التعامل بالاعتماد المســتندي يشــتمل علــى وكالة بتقديم  التعامل بالاعتماد المســتندي يشــتمل علــى وكالة بتقديم 
الخدمات الإجرائية ومن أهمها فحص المستندات، وعلى كفالة الخدمات الإجرائية ومن أهمها فحص المستندات، وعلى كفالة 
بضمان المؤسسة للمستورد، وكلاهما مشروع، فيكون الاعتماد بضمان المؤسسة للمستورد، وكلاهما مشروع، فيكون الاعتماد 

ا بالشروط المبينة في هذا المعيار. ا بالشروط المبينة في هذا المعيار.المستندي مشروعً المستندي مشروعً
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٢/١/٣ يجــوز للمؤسســة فتح الاعتمــادات المســتندية بمختلف  يجــوز للمؤسســة فتح الاعتمــادات المســتندية بمختلف 
أنواعها، وإصدارهــا، -بناء على أمر العميــل أو بالأصالة عن أنواعها، وإصدارهــا، -بناء على أمر العميــل أو بالأصالة عن 
نفســها- وتعزيزها، ويجوز لها المشــاركة في ذلك، والتوسط نفســها- وتعزيزها، ويجوز لها المشــاركة في ذلك، والتوسط 
فيه، كما يجوز لها تبليغها، وتعديلهــا، وتنفيذها، بالأصالة عن فيه، كما يجوز لها تبليغها، وتعديلهــا، وتنفيذها، بالأصالة عن 
ا لأي صورة من  ا لأي صورة من نفســها، أو نيابة عن مؤسســة أو بنك آخر، وفقً نفســها، أو نيابة عن مؤسســة أو بنك آخر، وفقً

صور التنفيذ، على أن يراعى ما يأتي في البند (صور التنفيذ، على أن يراعى ما يأتي في البند (٣/١/٣). ). 
ا  ا  لا يجوز للمؤسســة التعامل بالاعتمادات المســتندية وفقً ٣/١/٣ لا يجوز للمؤسســة التعامل بالاعتمادات المســتندية وفقً
لمــا ورد فــي البنـــد (لمــا ورد فــي البنـــد (٢/١/٣) بالأصالة عن نفســها أو نيابة ) بالأصالة عن نفســها أو نيابة 
عــن الغير عميلاً أو مؤسســة، أو الإعانة علــى ذلك، إذا كانت عــن الغير عميلاً أو مؤسســة، أو الإعانة علــى ذلك، إذا كانت 
ا باطلاً  ا، أو عقدً ا باطلاً تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة شــرعً ا، أو عقدً تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة شــرعً
ا بموجب مــا تضمنه من شــروط، أو تتضمن تعاملاً  ا بموجب مــا تضمنه من شــروط، أو تتضمن تعاملاً أو  فاســدً أو  فاســدً
، صراحة كما في حالة القرض  ا أو إعطــاءً ، صراحة كما في حالة القرض بالفوائد الربوية أخذً ا أو إعطــاءً بالفوائد الربوية أخذً
الذي ينشأ عند الدفع عن المستفيد في مثل الاعتماد غير المغطى الذي ينشأ عند الدفع عن المستفيد في مثل الاعتماد غير المغطى 
ا، أو ضمنًا كما في حالات الحســم، والتداول (أي  ăا أو جزئي ăا، أو ضمنًا كما في حالات الحســم، والتداول (أي كلي ăا أو جزئي ăكلي

الدفع) للكمبيالات مؤجلة الدفع، والتأخر في الدفع. الدفع) للكمبيالات مؤجلة الدفع، والتأخر في الدفع. 
ويشترط لشرعية موضوع الاعتماد المســتندي أن يكون العقد  ويشترط لشرعية موضوع الاعتماد المســتندي أن يكون العقد    
ا من حيث تحقق أركانه، وشــروطه،  ăا من حيث تحقق أركانه، وشــروطه، الموثق بالاعتماد شــرعي ăالموثق بالاعتماد شــرعي
ا أو غير ذلك،  ăا عادي ا أو بيعً ا أو غير ذلك، ونوع المبادلة من حيــث كونها صرفً ăا عادي ا أو بيعً ونوع المبادلة من حيــث كونها صرفً

وما يلحق بذلك من شروط إضافية خاصة. وما يلحق بذلك من شروط إضافية خاصة. 
٤/١/٣ على المؤسسة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة  على المؤسسة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة 
للتعليمات إلا في حالة ثبوت التزوير أو الغش فلا تلزم بتنفيذه، للتعليمات إلا في حالة ثبوت التزوير أو الغش فلا تلزم بتنفيذه، 
أمــا إذا صدر حكم قضائي ببطلان عقد البيع الســابق على فتح أمــا إذا صدر حكم قضائي ببطلان عقد البيع الســابق على فتح 
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الاعتماد فلا ينفذ الاعتماد إلا باتفاق جديد.الاعتماد فلا ينفذ الاعتماد إلا باتفاق جديد.
٢/٣ العقد السابق على فتح الاعتماد: العقد السابق على فتح الاعتماد:

١/٢/٣ يجوز أن يشــترط البائع على المشــتري في عقد البيع أن يتم  يجوز أن يشــترط البائع على المشــتري في عقد البيع أن يتم 
دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وهذا الشرط صحيح يلزم دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وهذا الشرط صحيح يلزم 

الوفاء به من قبل المشتري.الوفاء به من قبل المشتري.
٢/٢/٣ يجوز توثيق البيوع الدولية بالاعتمادات المســتندية ما دامت  يجوز توثيق البيوع الدولية بالاعتمادات المســتندية ما دامت 

تلك البيوع لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.تلك البيوع لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

٣/٢/٣ إذا نص في عقد البيع على أن تفســيره خاضع للمصطلحات  إذا نص في عقد البيع على أن تفســيره خاضع للمصطلحات 
التجاريــة (نشــرةالتجاريــة (نشــرة٢٠٠٠٢٠٠٠) ســارية المفعــول أو لاتفاقية الأمم ) ســارية المفعــول أو لاتفاقية الأمم 
المتحدة بشــأن البيع الدولي للبضائــع، أو أي مرجعية أخر￯؛ المتحدة بشــأن البيع الدولي للبضائــع، أو أي مرجعية أخر￯؛ 
ا بما لا يخالف أحكام الشــريعة  ا بما لا يخالف أحكام الشــريعة فإنــه يجب أن يكون ذلك مقيدً فإنــه يجب أن يكون ذلك مقيدً

الإسلامية. وينظر البند الإسلامية. وينظر البند ٢/٢/٣.
٣/٣ العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي:  العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي: 

١/٣/٣ يجــوز للمؤسســة أن تأخذ قيمــة التكاليــف الفعلية على  يجــوز للمؤسســة أن تأخذ قيمــة التكاليــف الفعلية على 
الاعتمادات المســتندية، ويجوز لها أن تأخــذ أجرة على القيام الاعتمادات المســتندية، ويجوز لها أن تأخــذ أجرة على القيام 
ا أم نســبة من  ا مقطوعً ا أم نســبة من بالخدمات المطلوبة ســواء أكانت مبلغً ا مقطوعً بالخدمات المطلوبة ســواء أكانت مبلغً
مبلغ الاعتماد، ويشــمل ذلك الاعتمادات المســتندية الصادرة مبلغ الاعتماد، ويشــمل ذلك الاعتمادات المســتندية الصادرة 
والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة 
الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليــه إلا المصروفات الفعلية الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليــه إلا المصروفات الفعلية 

ا لا نسبة مئوية.  ا مقطوعً ا لا نسبة مئوية. فقط، وتكون حينئذ مبلغً ا مقطوعً فقط، وتكون حينئذ مبلغً
وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي:  وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي:    
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ألا يؤخذ في الاعتبــار جانب الضمان عند تقدير الأجرة  ألا يؤخذ في الاعتبــار جانب الضمان عند تقدير الأجرة (أ)  (أ) 
في الاعتمادات المستندية. وعليه فلا يجوز للمؤسسة أن في الاعتمادات المستندية. وعليه فلا يجوز للمؤسسة أن 
تأخذ زيادة على المصروفــات الفعلية في حال تعزيزها تأخذ زيادة على المصروفــات الفعلية في حال تعزيزها 
لاعتماد صادر من مصــرف أو بنك آخر؛ تعزيز الاعتماد لاعتماد صادر من مصــرف أو بنك آخر؛ تعزيز الاعتماد 
تكون الزيادة فيه مقابل ضمان محض. وفي حكم التعزيز تكون الزيادة فيه مقابل ضمان محض. وفي حكم التعزيز 
المشاركة في الإصدار، والمشاركة في التعزيز، وإصدار المشاركة في الإصدار، والمشاركة في التعزيز، وإصدار 
الاعتمــاد المعد للاســتخدام (اعتماد الضمــان) ما لم الاعتمــاد المعد للاســتخدام (اعتماد الضمــان) ما لم 

يتطلب ذلك خدمات أو تكاليف.يتطلب ذلك خدمات أو تكاليف.

ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها. ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها.(ب)  (ب) 
ألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المســتندي ذريعة  ألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المســتندي ذريعة (ج)  (ج) 
ا، كأخذ عائد علــى الضمان،  ا، كأخذ عائد علــى الضمان، إلى ما هو محــرم شــرعً إلى ما هو محــرم شــرعً

أو  القرض. أو  القرض. 
٢/٣/٣ يشــمل الحكم الوارد في البنــد ( يشــمل الحكم الوارد في البنــد (١/٣/٣) أخذ العمولات ) أخذ العمولات 
والمصروفات، ودفعها، والتوســط في ذلك، سواء أكانت بين والمصروفات، ودفعها، والتوســط في ذلك، سواء أكانت بين 
المؤسســة وعميلها (الآمر أو المستفيد) أم كانت بين المؤسسة المؤسســة وعميلها (الآمر أو المستفيد) أم كانت بين المؤسسة 

 .￯والمؤسسات والبنوك الأخر .￯والمؤسسات والبنوك الأخر

٣/٣/٣ يطبق على خطابات الضمان المصاحبة للاعتماد المستندي،  يطبق على خطابات الضمان المصاحبة للاعتماد المستندي، 
مثل خطاب الضمان في حالة الدفعة المقدمة، وخطاب الضمان مثل خطاب الضمان في حالة الدفعة المقدمة، وخطاب الضمان 
الملاحــي الذي يتم إصداره للإفراج عــن البضاعة قبل وصول الملاحــي الذي يتم إصداره للإفراج عــن البضاعة قبل وصول 
مستنداتها، يطبق عليها من حيث أخذ الأجر، ما ورد في المعيار مستنداتها، يطبق عليها من حيث أخذ الأجر، ما ورد في المعيار 
الشرعي رقم (الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات في حكم الأجر على خطاب ) بشأن الضمانات في حكم الأجر على خطاب 
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الضمان.الضمان.
٤/٣ الضمانات في الاعتماد المستندي: الضمانات في الاعتماد المستندي:

١/٤/٣ يجــوز للمؤسســة أن تتوثق لما يترتب عليهــا من التزامات  يجــوز للمؤسســة أن تتوثق لما يترتب عليهــا من التزامات 
ا لالتزامات المؤسســات  ا لالتزامات المؤسســات بالاعتماد المســتندي، أو تقدم توثيقً بالاعتماد المســتندي، أو تقدم توثيقً
والبنــوك التي تتعامل معها بالاعتماد المســتندي، أو تتوســط والبنــوك التي تتعامل معها بالاعتماد المســتندي، أو تتوســط 
ا، ومن ثم يجوز أن  ا، ومن ثم يجوز أن في ذلــك، بأنواع الضمانات المباحة شــرعً في ذلــك، بأنواع الضمانات المباحة شــرعً
ا على الحسابات  ا أو حجزً ا على الحسابات يكون غطاء الاعتماد المستندي نقودً ا أو حجزً يكون غطاء الاعتماد المستندي نقودً
ا مالية مشروعة أو صكوك ملكية للعقارات،  ا مالية مشروعة أو صكوك ملكية للعقارات، المشروعة أو أوراقً المشروعة أو أوراقً
وكذا حبس مســتندات الاعتماد التي تمثل البضاعة، كما يجوز وكذا حبس مســتندات الاعتماد التي تمثل البضاعة، كما يجوز 
أن يكون الغطاء خطاب اعتماد قابل للتحويل، وخطاب اعتماد أن يكون الغطاء خطاب اعتماد قابل للتحويل، وخطاب اعتماد 
ظهير، وخطابــات الضمان المقدمة من بنك المســتفيد مقابل ظهير، وخطابــات الضمان المقدمة من بنك المســتفيد مقابل 
الدفعة المقدمة في اعتماد الدفعة المقدمة، أو المقدمة من البنوك الدفعة المقدمة في اعتماد الدفعة المقدمة، أو المقدمة من البنوك 
المســتحقات  عن  والتنازل  والتعزيز،  الإصدار  في  المســتحقات المشــاركة  عن  والتنازل  والتعزيز،  الإصدار  في  المشــاركة 
والأوراق التجارية كالكمبيالات، والسندات لأمر، مع مراعاة ما والأوراق التجارية كالكمبيالات، والسندات لأمر، مع مراعاة ما 

يأتي في البند (يأتي في البند (٢/٤/٣).).
٢/٤/٣ لا يجوز للمؤسسة أن تقبل أنواع الضمانات الآتية: السندات  لا يجوز للمؤسسة أن تقبل أنواع الضمانات الآتية: السندات 
الربوية، أو أسهم الشــركات ذات الأنشطة المحرمة، أو الفوائد الربوية، أو أسهم الشــركات ذات الأنشطة المحرمة، أو الفوائد 
الربويــة. كما لا يجوز لها أن تقدم شــيئًا من هذه الأنواع ضمانًا الربويــة. كما لا يجوز لها أن تقدم شــيئًا من هذه الأنواع ضمانًا 
لالتزاماتها تجاه المؤسســات والبنوك الأخر￯، أو تتوسط في لالتزاماتها تجاه المؤسســات والبنوك الأخر￯، أو تتوسط في 

ذلك.ذلك.

٣/٤/٣ يجــوز الاتفاق بين المؤسســة والآمر بفتــح الاعتماد على  يجــوز الاتفاق بين المؤسســة والآمر بفتــح الاعتماد على 
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ا لأحكام شركة المضاربة.  ا لأحكام شركة المضاربة. استثمار مبلغ الغطاء النقدي وفقً استثمار مبلغ الغطاء النقدي وفقً
٥/٣ المرابحة في الاعتمادات المستندية: المرابحة في الاعتمادات المستندية:

في حالة رغبة العميل أن يشــتري من المؤسســة بضاعة مستوردة عن  في حالة رغبة العميل أن يشــتري من المؤسســة بضاعة مستوردة عن    
طريق المرابحة باعتماد مستندي يجب أن يراعى ما يأتي:طريق المرابحة باعتماد مستندي يجب أن يراعى ما يأتي:

١/٥/٣ ألاَّ يســبق فتح الاعتماد إبرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد  ألاَّ يســبق فتح الاعتماد إبرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد 
(البائع)، سواء قبض الآمر البضاعة محل العقد أم لم يقبضها.(البائع)، سواء قبض الآمر البضاعة محل العقد أم لم يقبضها.

٢/٥/٣ أن تكون المؤسســة هي المشــترية من المصدر ثم تبيع إلى  أن تكون المؤسســة هي المشــترية من المصدر ثم تبيع إلى 
ا للأحكام المبينة في المعيار الشــرعي رقم  ا للأحكام المبينة في المعيار الشــرعي رقم العميل مرابحة وفقً العميل مرابحة وفقً
(٨) بشــأن المرابحة، مــع مراعاة البند ) بشــأن المرابحة، مــع مراعاة البند ٢/٢/٢ بشــأن الإقالة  بشــأن الإقالة 

والبند والبند ٣/١/٣ بشأن التوكيل. بشأن التوكيل.
٦/٣ مشــاركة المؤسسة للعميل في البضاعة المستوردة بالاعتمادات  مشــاركة المؤسسة للعميل في البضاعة المستوردة بالاعتمادات 

المستندية:المستندية:
١/٦/٣ في حالة مشــاركة المؤسســة للعميل في شراء البضاعة قبل  في حالة مشــاركة المؤسســة للعميل في شراء البضاعة قبل 
فتح الاعتماد وقبل إبرام العميــل العقد مع المصدر يجوز فتح فتح الاعتماد وقبل إبرام العميــل العقد مع المصدر يجوز فتح 
الاعتماد باســم أي من طرفي المشاركة، ويجوز للمؤسسة بعد الاعتماد باســم أي من طرفي المشاركة، ويجوز للمؤسسة بعد 
تســلم البضاعة أن تبيع نصيبها لطرف ثالث أو لشريكها مرابحة تســلم البضاعة أن تبيع نصيبها لطرف ثالث أو لشريكها مرابحة 
عاجــلاً أو آجلاً بشــرط ألا يكــون البيع للشــريك بوعد ملزم عاجــلاً أو آجلاً بشــرط ألا يكــون البيع للشــريك بوعد ملزم 

ا في عقد المشاركة. ا في عقد المشاركة.ولا  مشروطً ولا  مشروطً
٢/٦/٣ يجوز للمؤسسة أن تشارك العميل فيما اشتراه لنفسه، شريطة  يجوز للمؤسسة أن تشارك العميل فيما اشتراه لنفسه، شريطة 

ألاَّ تبيع نصيبها إليه بالأجل.ألاَّ تبيع نصيبها إليه بالأجل.
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٧/٣ أحكام عامة: أحكام عامة:
١/٧/٣ إذا نص فــي الاعتماد على أنه خاضــع للأصول والأعراف  إذا نص فــي الاعتماد على أنه خاضــع للأصول والأعراف 
الموحدة للاعتمادات المســتندية حسب نشرة سارية المفعول، الموحدة للاعتمادات المســتندية حسب نشرة سارية المفعول، 
فإنه يجب تقييد ذلك بما لا يخالف أحكام الشــريعة الإسلامية، فإنه يجب تقييد ذلك بما لا يخالف أحكام الشــريعة الإسلامية، 
ويستحســن النــص على بدائــل يتفــق عليها بين المؤسســة ويستحســن النــص على بدائــل يتفــق عليها بين المؤسســة 
ومراســليها. ومن ثم يجب النــص على عدم العمــل بالمواد ومراســليها. ومن ثم يجب النــص على عدم العمــل بالمواد 
التــي تنص على الفوائــد من تلك الأصــول والأعراف، وكذا التــي تنص على الفوائــد من تلك الأصــول والأعراف، وكذا 
المواد المتعلقة بالتداول مما فيه مخالفة شــرعية. وينظر البديل المواد المتعلقة بالتداول مما فيه مخالفة شــرعية. وينظر البديل 
المشروع لذلك في المعيار الشــرعي رقم (المشروع لذلك في المعيار الشــرعي رقم (١٦١٦) بشأن الأوراق ) بشأن الأوراق 

التجارية البند التجارية البند ٢/٦ والبند  والبند ٣/٦.
٢/٧/٣ لا يجوز للمؤسسة إجراء خصم كمبيالات اعتمادات القبول،  لا يجوز للمؤسسة إجراء خصم كمبيالات اعتمادات القبول، 

ا بأقل من قيمتها. ا بأقل من قيمتها.أي شراؤها نقدً أي شراؤها نقدً
٣/٧/٣ لا يجوز للمؤسســة إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع  لا يجوز للمؤسســة إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع 
ا بأقل من  ا بأقل من أو  لكمبيــالات اعتمادات القبول، أي شــراؤها نقــدً أو  لكمبيــالات اعتمادات القبول، أي شــراؤها نقــدً
ا في  ا في قيمتها الاســمية. كما لا يجوز للمؤسســة أن تكون وسيطً قيمتها الاســمية. كما لا يجوز للمؤسســة أن تكون وسيطً
ذلك بين المســتفيد والبنــك المصدر أو البنك المعزز ســواء ذلك بين المســتفيد والبنــك المصدر أو البنك المعزز ســواء 

بالدفع أو بالتبليغ.بالدفع أو بالتبليغ.
٤/٧/٣ لا يجوز للمؤسسة تداول مســتندات الاطلاع أو كمبيالات  لا يجوز للمؤسسة تداول مســتندات الاطلاع أو كمبيالات 

الاعتمادات المستحقة الدفع بأقل من قيمتها.الاعتمادات المستحقة الدفع بأقل من قيمتها.

٥/٧/٣ لا يجوز للمؤسسة - كلما أمكن - أن تتيح الكمبيالات التي  لا يجوز للمؤسسة - كلما أمكن - أن تتيح الكمبيالات التي 
أضافت عليها تعهدهــا بالدفع لعملائهــا المدينين بها بغرض أضافت عليها تعهدهــا بالدفع لعملائهــا المدينين بها بغرض 
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حسمها لد￯ بنوك أخر￯ تقبل ذلك.حسمها لد￯ بنوك أخر￯ تقبل ذلك.
٦/٧/٣ يجب أن تنظم المؤسسات علاقاتها مع المؤسسات والبنوك  يجب أن تنظم المؤسسات علاقاتها مع المؤسسات والبنوك 
المراسلة لها في مجال عمليات التغطية بين المراسلين المتضمنة المراسلة لها في مجال عمليات التغطية بين المراسلين المتضمنة 
تسوية الالتزامات بين البنوك المترتبة على الاعتماد المستندي، تسوية الالتزامات بين البنوك المترتبة على الاعتماد المستندي، 
وغيره من العمليات المصرفية على أســاس تجنب دفع الفوائد وغيره من العمليات المصرفية على أســاس تجنب دفع الفوائد 

ا. ا.وكل ما هو ممنوع شرعً وكل ما هو ممنوع شرعً
٤. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

(مايو)  أيار  (مايو)   أيار   ٨ الموافق  هـ  الموافق   هـ   ١٤٢٤١٤٢٤ الأول  ربيع  الأول   ربيع   ٧ بتاريخ  المعيار  هذا  صدر  بتاريخ   المعيار  هذا  صدر   
٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
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اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشــرعي للاعتمادات المستندية وذلك في اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشــرعي للاعتمادات المستندية وذلك في 
اجتماعــه رقم (اجتماعــه رقم (١٠١٠) المنعقد فــي المدينة المنورة في الفترة مــن ) المنعقد فــي المدينة المنورة في الفترة مــن ٢ -  - ٧ ربيع الأول  ربيع الأول 

١٤٢٤١٤٢٤هـ الموافق هـ الموافق ٣ -  - ٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد في الفترة ) المنعقد في الفترة ٨ -  - ١٢١٢ رمضان =  رمضان = 
٤ -  - ٨ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار 

الشرعي للاعتمادات المستندية.الشرعي للاعتمادات المستندية.
وفي يوم الاثنين وفي يوم الاثنين ٢٩٢٩ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ = هـ = ٢٥٢٥ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، م، 

تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفي اجتماع لجنة الدراســات الشــرعية المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ وفي اجتماع لجنة الدراســات الشــرعية المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 
١٥١٥- - ١٦١٦ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٩ -  - ١٠١٠ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م ناقشت هذه اللجنة الدراسة م ناقشت هذه اللجنة الدراسة 
الأولية لمشــروع المعيار، وطلبت من المستشــار إدخال التعديــلات اللازمة في الأولية لمشــروع المعيار، وطلبت من المستشــار إدخال التعديــلات اللازمة في 
ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة في 
اجتماعها رقــم (اجتماعها رقــم (١٠١٠) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١٤١٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٢١٤٢٢هـ هـ 
= = ٦ يونيو  يونيو ٢٠٠١٢٠٠١م مســودة مشــروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما م مســودة مشــروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما 
 ￯جماد  ￯ناقشــت اللجنة في اجتماعها رقم (ناقشــت اللجنة في اجتماعها رقم (١١١١) المنعقد في الأردن بتاريخ ) المنعقد في الأردن بتاريخ ١٨١٨-١٩١٩ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٦-٧ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م مسودة مشروع المعيار وأدخلت م مسودة مشروع المعيار وأدخلت 
ا لعرض مســودة مشروع المعيار  ا لعرض مســودة مشروع المعيار التعديلات التي رأت من المناســب إدخالها تمهيدً التعديلات التي رأت من المناســب إدخالها تمهيدً

على المجلس الشرعي.على المجلس الشرعي.
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الاعتمادات المستنديةالاعتمادات المستنديةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤) ) 

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٨) ) 
المنعقد في المدينة المنورة في الفترة المنعقد في المدينة المنورة في الفترة ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١١١١- - ١٦١٦ 
أيار (مايو) أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخل المجلس الشرعى تعديلات على مسودة المعيار، وقرر م، وأدخل المجلس الشرعى تعديلات على مسودة المعيار، وقرر 
تأجيل مناقشتها في جلسة الاستماع إلى أن يتم البت في مسألة العقد الموثق بالاعتماد تأجيل مناقشتها في جلسة الاستماع إلى أن يتم البت في مسألة العقد الموثق بالاعتماد 

ا إلى أن في هذه العملية تأجيل البدلين. ا إلى أن في هذه العملية تأجيل البدلين.المستندي نظرً المستندي نظرً
عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (٩) المنعقد في مكــة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكــة المكرمة في الفترة ١١١١-١٦١٦ رمضان  رمضان ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٦١٦-٢١٢١ 
تشرين الثاني (نوفمبر) تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر 
ا  ا إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبــدو لهم من ملاحظات تمهيدً إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبــدو لهم من ملاحظات تمهيدً

لمناقشتها في جلسة الاستماع.لمناقشتها في جلسة الاستماع.
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكــة البحرين بتاريــخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكــة البحرين بتاريــخ ١٨١٨ ذي الحجة  ذي الحجة 
ا يمثلون  ا يمثلون م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً  ـ= ١٩١٩ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً  ـ= ه ١٤٢٣١٤٢٣ه
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي أبديت ما أرســل منها قبل جلســة الاســتماع وما طرح في أثنائها، وقام أعضاء التي أبديت ما أرســل منها قبل جلســة الاســتماع وما طرح في أثنائها، وقام أعضاء 
من لجنتي المعايير الشــرعية رقم (من لجنتي المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق ) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق 

عليها.عليها.
ناقشــت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (ناقشــت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد ) في اجتماعهما المنعقد 
بتاريخ بتاريخ ٢ المحرم  المحرم ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م الملاحظات التي أبديت في م الملاحظات التي أبديت في 
جلسة الاستماع والملاحظات التي أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي جلسة الاستماع والملاحظات التي أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
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المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٠١٠) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
فــي الفترة من فــي الفترة من ٢ -  - ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ٣ -  - ٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م التعديلات م التعديلات 
التي أدخلتها لجنة المعايير الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناســبة، واعتمد التي أدخلتها لجنة المعايير الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناســبة، واعتمد 
هذا المعيار بالإجماع في بعض البنــود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في هذا المعيار بالإجماع في بعض البنــود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في 

محاضر اجتماعات المجلس.محاضر اجتماعات المجلس.
راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر 
فــي ربيع الثاني فــي ربيع الثاني ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه مارس  هـ يوافقه مارس ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة 
ا وإعادة صياغة  ا وإعادة صياغة اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً

ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٤١٤١) المنعقد في المملكة العربية ) المنعقد في المملكة العربية 
الســعودية خــلال الفترة من الســعودية خــلال الفترة من ٢٧٢٧ إلى  إلى ٢٩٢٩ شــعبان  شــعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقــه هـ يوافقــه ١٤١٤ -  - ١٦١٦ يونيو  يونيو 
٢٠١٥٢٠١٥م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر 

المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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الاعتمادات المستنديةالاعتمادات المستنديةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤) ) 

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

مشروعية الاعتماد المستندي:مشروعية الاعتماد المستندي:
إلى  يرجع  كونه  إلى  الأصل  حيث  من  المستندي  الاعتماد  مشروعية  ترجع  إلى   يرجع  كونه  إلى  الأصل  حيث  من  المستندي  الاعتماد  مشروعية  ترجع   

ا، مثل الكفالة والوكالة والقرض. ا، مثل الكفالة والوكالة والقرض.عقود جائزة شرعً عقود جائزة شرعً
التكييف الشرعي للاعتماد المستندي:التكييف الشرعي للاعتماد المستندي:

  مستند مشروعية الاعتماد المستندي غير القابل للنقض هو أنه عقد مركب من مستند مشروعية الاعتماد المستندي غير القابل للنقض هو أنه عقد مركب من
للتوثيق  الرهن  وكذلك  القرض،  إليهما  وينضم  والوكالة،  (الضمان)  للتوثيق الكفالة  الرهن  وكذلك  القرض،  إليهما  وينضم  والوكالة،  (الضمان)  الكفالة 
فالضمان بالالتزام بالدفع والوكالة في القيام بالأعمال التي تتعلق بالعملية مثل فالضمان بالالتزام بالدفع والوكالة في القيام بالأعمال التي تتعلق بالعملية مثل 
تبليغ الاعتماد وإجراء الاتصالات والمتابعة وفحص المستندات والقرض في تبليغ الاعتماد وإجراء الاتصالات والمتابعة وفحص المستندات والقرض في 

ا(١). ăاحالة الدفع عن العميل في الاعتماد غير المغطى أو المغطى جزئيăحالة الدفع عن العميل في الاعتماد غير المغطى أو المغطى جزئي
  ،ا شرعً الجائزة  الوكالة  باب  من  أنه  للنقض  القابل  الاعتماد  مشروعية  ا، مستند  شرعً الجائزة  الوكالة  باب  من  أنه  للنقض  القابل  الاعتماد  مشروعية  مستند 

القبول  تم  إذا  ما  حالة  في  وذلك  ا،  لازمً يصبح  الغير  حق  به  يتعلق  القبول وعندما  تم  إذا  ما  حالة  في  وذلك  ا،  لازمً يصبح  الغير  حق  به  يتعلق  وعندما 
ولعدم  لمقتضاها،  مناقض  لأنه  الكفالة،  باب  من  وليس  بموجبه.  ولعدم أو  الدفع  لمقتضاها،  مناقض  لأنه  الكفالة،  باب  من  وليس  بموجبه.  أو  الدفع 
قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم٤١٩٤١٩، وجواب رقم ، وجواب رقم ٧١٧١ من  من  قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم   (١)

أجوبة المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة.أجوبة المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة.
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جواز شرط الخيار فيهاجواز شرط الخيار فيها(١).
  المشاركة البنوك  من  حكمه  في  وما  المعزز  البنك  من  التعهد  جواز  المشاركة مستند  البنوك  من  حكمه  في  وما  المعزز  البنك  من  التعهد  جواز  مستند 

وهي  الكفيل)  (كفالة  الضامن  ضمان  قبيل  من  أنه  هو  والتعزيز  الإصدار  وهي في  الكفيل)  (كفالة  الضامن  ضمان  قبيل  من  أنه  هو  والتعزيز  الإصدار  في 
صحيحةصحيحة(٢).

  مستند جواز ان تكون الكفالة في الاعتماد المستندي غير القابل للنقض مقيدة مستند جواز ان تكون الكفالة في الاعتماد المستندي غير القابل للنقض مقيدة
قرره  ما  هو  للشروط  مطابقة  المستندات  تكون  أن  بشرط  التنفيذ  حيث  قرره من  ما  هو  للشروط  مطابقة  المستندات  تكون  أن  بشرط  التنفيذ  حيث  من 

الفقهاء من أن الكفالة تقبل التقييد بشرطالفقهاء من أن الكفالة تقبل التقييد بشرط(٣).
  في الكفالة  أن  هو  صلاحيته،  انتهاء  أو  بتنفيذه،  الاعتماد  انقضاء  في مستند  الكفالة  أن  هو  صلاحيته،  انتهاء  أو  بتنفيذه،  الاعتماد  انقضاء  مستند 

يجوز  والكفالة  الاعتماد  صلاحية  مدة  هي  بمدة  مؤقتة  كفالة  يجوز الاعتماد  والكفالة  الاعتماد  صلاحية  مدة  هي  بمدة  مؤقتة  كفالة  الاعتماد 
توقيتهاتوقيتها(٤).

  مستند مشروعية العقد الموثق بالاعتماد ومشروعية شروطه هو أنه بيع موثق مستند مشروعية العقد الموثق بالاعتماد ومشروعية شروطه هو أنه بيع موثق
بضمان، وذلك ملائم للعقد.بضمان، وذلك ملائم للعقد.

ابن قدامة، الشرح الكبير، طبعة هجر، ط١، ، ١٩٩٥١٩٩٥، (، (٥٩٥٩/٣-٦٠٦٠).). ابن قدامة، الشرح الكبير، طبعة هجر، ط   (١)
تحفة  السمرقندي،  الدين  علاء  تحفة )،  السمرقندي،  الدين  علاء   ،(٢٥٢٥/١٣١٣-٢٦٢٦) سابق،  مرجع  الكبير،  الشرح  قدامة،  ابن   ) سابق،  مرجع  الكبير،  الشرح  قدامة،  ابن   (٢)

الفقهاء، طالفقهاء، ط٢، (، (٤٠٧٤٠٧/٣).).
ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ،  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ،    (٣)

.(.(٢٦٥٢٦٥/٤)
دون  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  المختار،،  الدر  على  المحتار  رد  عابدين،  ابن  دون   بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  المختار،،  الدر  على  المحتار  رد  عابدين،  ابن   (٤)
الدين  علاء  الدين )،  علاء  سابق، (٢٥٢٥/١٣١٣-٢٦٢٦)،  مرجع  الكبير،  الشرح  قدامة،  ابن  سابق، ()،  مرجع  الكبير،  الشرح  قدامة،  ابن  تاريخ، (تاريخ، (٢٦٥٢٦٥/٤)، 
فتح  الحجار،  محمد  فتح )،  الحجار،  محمد   ،(٤٠٤٤٠٤-٤٠٥٤٠٥  ، ،٤٠٢٤٠٢/٣) سابق،  مرجع  الفقهاء،  تحفة  (السمرقندي،  سابق،  مرجع  الفقهاء،  تحفة  السمرقندي، 
بيروت،  حزم،  ابن  دار  الشافعية،  السادة  مذهب  على  الفقه  في  الأنام  مرشد  بشرح  بيروت، العلام  حزم،  ابن  دار  الشافعية،  السادة  مذهب  على  الفقه  في  الأنام  مرشد  بشرح  العلام 

ط١، ، ١٤١٨١٤١٨هـ، (هـ، (٤٣٤٣/٥).).



٤١٣٤١٣

الاعتمادات المستنديةالاعتمادات المستنديةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤) ) 

العقد السابق على فتح الاعتماد:العقد السابق على فتح الاعتماد:

  مستند جواز اشتراط فتح اعتماد مستندي في عقد البيع السابق لفتح الاعتماد مستند جواز اشتراط فتح اعتماد مستندي في عقد البيع السابق لفتح الاعتماد
هو أنه بمثابة شرط إقامة كفيل معين بالثمن وهو شرط صحيح يحقق مصلحة هو أنه بمثابة شرط إقامة كفيل معين بالثمن وهو شرط صحيح يحقق مصلحة 

معتبرة في العقدمعتبرة في العقد(١).
  مستند جواز التعامل بعقود البيع الدولية وتوثيقها بالاعتمادات المستندية هو مستند جواز التعامل بعقود البيع الدولية وتوثيقها بالاعتمادات المستندية هو

يثور  المستندية  بالاعتمادات  توثق  التي  الدولية  البيع  عقود  في  النظر  عند  يثور أنه  المستندية  بالاعتمادات  توثق  التي  الدولية  البيع  عقود  في  النظر  عند  أنه 
ا؟ ا؟إشكال: هل فيها تأجيل البدلين الممنوع شرعً إشكال: هل فيها تأجيل البدلين الممنوع شرعً

وقد اختلف فيها أعضاء المجلس ما بين مانع لها للسبب المشار إليه، وبين مجيز  وقد اختلف فيها أعضاء المجلس ما بين مانع لها للسبب المشار إليه، وبين مجيز    
لها -وهم الأغلبية- واختلف المجيزون في توجيه ذلك على النحو الآتي:لها -وهم الأغلبية- واختلف المجيزون في توجيه ذلك على النحو الآتي:

ليست تلك العقود - قبل تعيين السلعة - من قبيل تأجيل البدلين، وإنما  ليست تلك العقود - قبل تعيين السلعة - من قبيل تأجيل البدلين، وإنما (أ)  (أ) 
ا. ا.هي من قبيل المواعدة، فهي اتفاقات على البيع وليست بيعً هي من قبيل المواعدة، فهي اتفاقات على البيع وليست بيعً

امتداد مجلس العقد من حيث الاتفاق إلى حين تعيين السلعة. امتداد مجلس العقد من حيث الاتفاق إلى حين تعيين السلعة.(ب)  (ب) 
هي من قبيل تأجيل البدلين لكنها جائزة للحاجة العامة. هي من قبيل تأجيل البدلين لكنها جائزة للحاجة العامة.(ج)  (ج) 

ا. هي من ابتداء الدين بالدين وذلك جائز شرعً ا.(د)  هي من ابتداء الدين بالدين وذلك جائز شرعً (د) 
العقد السابق على فتح الاعتماد بيع معلق على فتح الاعتماد. العقد السابق على فتح الاعتماد بيع معلق على فتح الاعتماد.(هـ)  (هـ) 

ليست تلك العقود من قبيل تأجيل البدلين لأنه ما يحصل بشرط التأجيل  ليست تلك العقود من قبيل تأجيل البدلين لأنه ما يحصل بشرط التأجيل (و)  (و) 
وليس ههنا شرط بالتأجيل.وليس ههنا شرط بالتأجيل.

وزارة الأوقـاف الكويتيـة، الموسـوعة الفقهيـة، حـرف البـاء، بيـع، بيـع وشـرط، فقـرة:  وزارة الأوقـاف الكويتيـة، الموسـوعة الفقهيـة، حـرف البـاء، بيـع، بيـع وشـرط، فقـرة:    (١)
٢٨٢٨، علاء  الديـن السـمرقندي، تحفـة الفقهـاء، مرجـع سـابق، (، علاء  الديـن السـمرقندي، تحفـة الفقهـاء، مرجـع سـابق، (٧٠٧٠/٢)، مصطفـى أحمد )، مصطفـى أحمد 
الزرقـا، المدخل الفقهـي العـام، طالزرقـا، المدخل الفقهـي العـام، ط١٩٨٦١٩٨٦، ص:، ص:٤٧٧٤٧٧-٤٧٨٤٧٨، محمد الحجـار، فتح العلام ، محمد الحجـار، فتح العلام 

بشـرح مرشـد الأنـام في الفقـه علـى مذهـب السـادة الشـافعية، (بشـرح مرشـد الأنـام في الفقـه علـى مذهـب السـادة الشـافعية، (١٩١٩/٥).).



٤١٤٤١٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي:العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي:

  الاعتماد في  الضمان  بجانب  يتصل  ما  على  الأجر  أخذ  جواز  عدم  الاعتماد مستند  في  الضمان  بجانب  يتصل  ما  على  الأجر  أخذ  جواز  عدم  مستند 
المستندي، هو أن الضمان استعداد للإقراض فلا يؤخذ عنه مقابل، وقد اتفقت المستندي، هو أن الضمان استعداد للإقراض فلا يؤخذ عنه مقابل، وقد اتفقت 
قرار  ذلك  بشأن  وصدر  الضمان  على  العوض  منع  على  الأربعة  قرار المذاهب  ذلك  بشأن  وصدر  الضمان  على  العوض  منع  على  الأربعة  المذاهب 
الشرعية لبنك فيصل الإسلامي  وفتو￯ هيئة الرقابة  مجمع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي(١) وفتو￯ هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي  
 ￯الفتو هيئة  وقرار    ￯الفتو هيئة  وقرار  الراجحي(٣)  لمصرف  الشرعية  الهيئة  وقرار  الراجحي  لمصرف  الشرعية  الهيئة  وقرار  السودانيالسوداني(٢) 

والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتيوالرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي(٤).
  ،مستند جواز أخذ الأجر على ما يتصل بجانب الوكالة في الاعتماد المستندي، مستند جواز أخذ الأجر على ما يتصل بجانب الوكالة في الاعتماد المستندي

خدمات  مقابل  ذلك  أن  هو  معلوم  مبلغ  من  نسبة  أم  ا  معلومً ا  مبلغً أكان  خدمات سواء  مقابل  ذلك  أن  هو  معلوم  مبلغ  من  نسبة  أم  ا  معلومً ا  مبلغً أكان  سواء 
أخذ  جواز  الفقهاء  جمهور  قرر  وقد  لعميلها  وكيلاً  بصفتها  المؤسسة  أخذ تقدمها  جواز  الفقهاء  جمهور  قرر  وقد  لعميلها  وكيلاً  بصفتها  المؤسسة  تقدمها 
عليه  يشتمل  ما  على  الأجر  أخذ  جواز  بشأن  وصدر  عليه   يشتمل  ما  على  الأجر  أخذ  جواز  بشأن  وصدر  الوكالة(٥)  على  الوكالةالأجر  على  الأجر 
الاعتماد المستندي من أعمال دون أن يلحظ جانب الضمان كما صدر بذلك الاعتماد المستندي من أعمال دون أن يلحظ جانب الضمان كما صدر بذلك 

قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمارقرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار(٦).
  مستند تحريم تقاضي عمولة مقابل إقراض العميل لفترة طويلة أو قصيرة، أو مستند تحريم تقاضي عمولة مقابل إقراض العميل لفترة طويلة أو قصيرة، أو

مؤجلة  والكمبيالات  للمستندات  القيمة)  دفع  (أي  والتداول  الحسم  مؤجلة مقابل  والكمبيالات  للمستندات  القيمة)  دفع  (أي  والتداول  الحسم  مقابل 
الدفع، أو مقابل منح التسهيل هو النصوص الواردة في تحريم الربا من الكتاب الدفع، أو مقابل منح التسهيل هو النصوص الواردة في تحريم الربا من الكتاب 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم١٢١٢(٢/١٢١٢).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم   (١)
فتو￯ هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (١٤١٤).). فتو￯ هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (   (٢)

قرار هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي رقم ٢٩٧٢٩٧. قرار هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي رقم    (٣)
قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم ٤١٨٤١٨. .  قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم    (٤)

علاء الدين المرداوي، الإنصاف (٥٧٧٥٧٧/١٣١٣).). علاء الدين المرداوي، الإنصاف (   (٥)
قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم ٤١٩٤١٩ قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم    (٦)



٤١٥٤١٥

الاعتمادات المستنديةالاعتمادات المستنديةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤) ) 

والسنةوالسنة(١).

الضمانات في الاعتماد المستندي:الضمانات في الاعتماد المستندي:

  أن جواز  هو  أن )،  جواز  هو   ،(٤/٣ (البند  المعيار  في  الواردة  الضمانات  أخذ  جواز  (البند مستند  المعيار  في  الواردة  الضمانات  أخذ  جواز  مستند 
الأصل  في  ا  شرعً تملكه  يجوز  مما  كان  إذا  عينًا،  أو  دينًا  أو  ا  نقدً الرهن  الأصل يكون  في  ا  شرعً تملكه  يجوز  مما  كان  إذا  عينًا،  أو  دينًا  أو  ا  نقدً الرهن  يكون 
إلى  آيلاً  أو  واجبًا  دينًا  به  المرهون  يكون  أن  يجوز  ولأنه  إنشاؤه.  يجوز  إلى أو  آيلاً  أو  واجبًا  دينًا  به  المرهون  يكون  أن  يجوز  ولأنه  إنشاؤه.  يجوز  أو 

الوجوبالوجوب(٢).

  العميل اشتراه  فيما  بالأجل  المشاركة  من  نصيبها  المؤسسة  بيع  منع  العميل مستند  اشتراه  فيما  بالأجل  المشاركة  من  نصيبها  المؤسسة  بيع  منع  مستند 
ا النفسه أن ذلك من بيع العينة الممنوع شرعً لنفسه أن ذلك من بيع العينة الممنوع شرعً

  ا بأقل ا بأقل مستند منع تداول مستندات الاطلاع أو كمبيالات اعتمادات القبول نقدً مستند منع تداول مستندات الاطلاع أو كمبيالات اعتمادات القبول نقدً
من قيمتها هو أن ذلك من الصور الممنوعة في بيع الدين.من قيمتها هو أن ذلك من الصور الممنوعة في بيع الدين.

تحريم  على  تحريم ،  على   ،٣٧٢٣٧٢ الرقم  ذي  قرارها  في  الراجحي  لمصرف  الشرعية  الهيئة  نصت  وقد  الرقم   ذي  قرارها  في  الراجحي  لمصرف  الشرعية  الهيئة  نصت  وقد   (١)
مراحل  من  مرحلة  أي  في  ا  مطلقً ربوية  فوائد  أي  الاعتماد  فاتح  العميل  على  يحتسب  مراحل «أن  من  مرحلة  أي  في  ا  مطلقً ربوية  فوائد  أي  الاعتماد  فاتح  العميل  على  يحتسب  «أن 
الاعتماد» وأما العمولة مقابل منح التسهيل فإن التسهيل للإقراض ومن ثم إذا كانت العمولة الاعتماد» وأما العمولة مقابل منح التسهيل فإن التسهيل للإقراض ومن ثم إذا كانت العمولة 
غير جائزة على القرض فمن باب أولى ألاّ تجوز على الاستعداد له، وهو ما ذهبت إليه ندوة غير جائزة على القرض فمن باب أولى ألاّ تجوز على الاستعداد له، وهو ما ذهبت إليه ندوة 
البركة الثامنة في الفتو￯ ذات الرقم البركة الثامنة في الفتو￯ ذات الرقم ١٣١٣ وأجوبة المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة في  وأجوبة المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة في 

جوابه ذي الرقمجوابه ذي الرقم١.
الدين  علاء  الدين )،  علاء   ،(٥٣٥٣/٣-٥٤٥٤) سابق،  مرجع  الفقهاء،  تحفة  السمرقندي،  الدين  (علاء  سابق،  مرجع  الفقهاء،  تحفة  السمرقندي،  الدين  علاء   (٢)
على  الفقه  في  الأنام  مرشد  بشرح  العلام  فتح  على ).  الفقه  في  الأنام  مرشد  بشرح  العلام  فتح   .(٣٥٩٣٥٩/١٣١٣) الإنصاف  (المرداوي،  الإنصاف  المرداوي، 
المغني، (٤٤٤٤٤٤/٦-٤٤٥٤٤٥). ).  قدامة،  ابن  الدين  موفق   .() المغني،  قدامة،  ابن  الدين  موفق  الشافعية، (٤٤٤٤/٥).  السادة  الشافعية، (مذهب  السادة  مذهب 
دار  خليل،  مختصر  شرج  الجليل  مواهب  (المغربي)،  محمد  بن  محمد  دار أبي  عبد  الله  خليل،  مختصر  شرج  الجليل  مواهب  (المغربي)،  محمد  بن  محمد  أبي  عبد  الله 
الإسلامي  الفقه  لمجمع  الإسلامي )  الفقه  لمجمع   (٩/٣)/)/٨٦٨٦ رقم  القرار  وينظر  رقم ).  القرار  وينظر   .(٥/٥)  ،)  ،١٩٧٨١٩٧٨ ط٢، ،  طالفكر،  الفكر، 
بجدة، وفتو￯ رقم بجدة، وفتو￯ رقم ٥ من فتاو￯ ندوة البركة الخامسة، والقرارين  من فتاو￯ ندوة البركة الخامسة، والقرارين ١٩١٩، ، ٢٨٣٢٨٣ للهيئة الشرعية  للهيئة الشرعية 

بمصرف الراجحي.بمصرف الراجحي. 



٤١٦٤١٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

التعريفاتالتعريفات

:(DOCUMENTS OF CREDIT)(DOCUMENTS OF CREDIT) مستندات الاعتماد مستندات الاعتماد
هي الوثائق المتعلقة بالســلعة المبينة في الاعتماد وتقسم إلى رئيسة وإضافية، هي الوثائق المتعلقة بالســلعة المبينة في الاعتماد وتقسم إلى رئيسة وإضافية، 
فالرئيســة مثل: مستندات الشحن، الفاتورة التجارية، بوليصة التأمين البحري، شهادة فالرئيســة مثل: مستندات الشحن، الفاتورة التجارية، بوليصة التأمين البحري، شهادة 
المنشــأ، الفاتورة القنصليــة، الكمبيالة. والإضافية مثل: شــهادة الأوزان، شــهادة المنشــأ، الفاتورة القنصليــة، الكمبيالة. والإضافية مثل: شــهادة الأوزان، شــهادة 
التحليل، شــهادة المعاينة أو التفتيش، إيصالات المخازن، أوامر التســليم، شــهادة التحليل، شــهادة المعاينة أو التفتيش، إيصالات المخازن، أوامر التســليم، شــهادة 
المراجعة أو الإشراف على التعبئة، شــهادة الاختبار، شهادة صحية، شهادة خلو من المراجعة أو الإشراف على التعبئة، شــهادة الاختبار، شهادة صحية، شهادة خلو من 
الآفات. وتطلب مثل هذه الشــهادات لغرض إثبات توافــر ميزات وخصائص معينة الآفات. وتطلب مثل هذه الشــهادات لغرض إثبات توافــر ميزات وخصائص معينة 
في البضاعة، والتأكد من ســلامتها من بعض العيــوب والأمراض، حيثما كانت تلك في البضاعة، والتأكد من ســلامتها من بعض العيــوب والأمراض، حيثما كانت تلك 

الشهادات مطلوبة من الجهات الرسمية في بلدي المستورد والمصدر.الشهادات مطلوبة من الجهات الرسمية في بلدي المستورد والمصدر.

:(BILL OF LADING)(BILL OF LADING) بوليصة الشحن بوليصة الشحن
واسمها بوليصة الشحن البحري/عبر المحطات واسمها بوليصة الشحن البحري/عبر المحطات (BILL OF LADING)(BILL OF LADING) وهي  وهي 
الأصل التقليدي لمســتندات الشــحن، وتبين الجهة التي يجوز لها تسلم البضاعة، الأصل التقليدي لمســتندات الشــحن، وتبين الجهة التي يجوز لها تسلم البضاعة، 
ســواء كان المســتفيد من البوليصة، أو من ظهرت له على ســبيل الرهن، أو التوكيل ســواء كان المســتفيد من البوليصة، أو من ظهرت له على ســبيل الرهن، أو التوكيل 
لتسلم البضاعة. وبوليصة الشــحن هي التنفيذ الفعلي لعقد النقل البحري الذي يبرم لتسلم البضاعة. وبوليصة الشــحن هي التنفيذ الفعلي لعقد النقل البحري الذي يبرم 
بين الشاحن وبين الناقل البحري. وقد تكون مسئولية الشحن على البائع كما قد تكون بين الشاحن وبين الناقل البحري. وقد تكون مسئولية الشحن على البائع كما قد تكون 
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ا لنوع عقد البيع الدولي (المصطلحات التجارية). وهذه البوليصة  ا لنوع عقد البيع الدولي (المصطلحات التجارية). وهذه البوليصة على المشتري طبقً على المشتري طبقً
هي مستند الشحن الوحيد القابل للتظهير.هي مستند الشحن الوحيد القابل للتظهير.

:(EXAMINATION OF DOUMENTS)(EXAMINATION OF DOUMENTS) فحص المستندات فحص المستندات
ا للشروط المضمنة في خطاب الاعتماد،  ا للشروط المضمنة في خطاب الاعتماد، هو التأكد من ورود المســتندات طبقً هو التأكد من ورود المســتندات طبقً
وتتمثل الشــروط العامة لسلامة المستندات في أربعة شــروط هي: الأول: أن تقدم وتتمثل الشــروط العامة لسلامة المستندات في أربعة شــروط هي: الأول: أن تقدم 
في مــدة صلاحية الاعتماد، والثاني: أن تكون كاملة مــن حيث عددها، والثالث: أن في مــدة صلاحية الاعتماد، والثاني: أن تكون كاملة مــن حيث عددها، والثالث: أن 
ا، وأن يتضمن كل منها البيانات المطلوبة  ا، وأن يتضمن كل منها البيانات المطلوبة تكون متناسقة بحيث لا يناقض بعضها بعضً تكون متناسقة بحيث لا يناقض بعضها بعضً
ا لوظيفته، والرابع: أن تكون مطابقة لشروط خطاب الاعتماد،  ا لوظيفته، والرابع: أن تكون مطابقة لشروط خطاب الاعتماد، أو  يكون كل منها مؤديً أو  يكون كل منها مؤديً
فإن فقد شــرط من هذه الشرط ولو في مســتند واحد منها وجب على البنك رفضها فإن فقد شــرط من هذه الشرط ولو في مســتند واحد منها وجب على البنك رفضها 

ا، حتى التي لا عيب فيها. ا، حتى التي لا عيب فيها.جميعً جميعً
:(SIGHT CREDIT)(SIGHT CREDIT) اعتماد اطلاع اعتماد اطلاع

هو أن يقــوم البنك المصــدر، أو المعــزز، أو المكلف بالدفــع، بدفع قيمة هو أن يقــوم البنك المصــدر، أو المعــزز، أو المكلف بالدفــع، بدفع قيمة 
ا عند الاطلاع إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد. ا عند الاطلاع إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.المستندات فورً المستندات فورً

:(DEFERRED PAYMENT CREDIT)(DEFERRED PAYMENT CREDIT) اعتماد دفع آجل اعتماد دفع آجل
هو أن يتعهد البنك المصدر أو المعزز بدفع قيمة المستندات إذا كانت مطابقة هو أن يتعهد البنك المصدر أو المعزز بدفع قيمة المستندات إذا كانت مطابقة 
لشــروط الاعتماد في تاريخ آجل هــو التاريخ المحدد في الاعتمــاد، ويختلف عن لشــروط الاعتماد في تاريخ آجل هــو التاريخ المحدد في الاعتمــاد، ويختلف عن 

اعتماد القبول في أن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.اعتماد القبول في أن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.
:(ACCEPTANCE CREDIT)(ACCEPTANCE CREDIT) اعتماد قبول اعتماد قبول

هو قبول الكمبيالة المرفقة بالمســتندات أو التوقيع عليها من قبل البنك، يعني هو قبول الكمبيالة المرفقة بالمســتندات أو التوقيع عليها من قبل البنك، يعني 
أن البنك يلتزم بدفع قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.أن البنك يلتزم بدفع قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.
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:(NEGOTIATION OF DOC.)(NEGOTIATION OF DOC.) تداول المستندات تداول المستندات
هو أداء قيمة المســتندات، أو شــراء الكمبيالة المرافقة لها أي حسمها، سواء هو أداء قيمة المســتندات، أو شــراء الكمبيالة المرافقة لها أي حسمها، سواء 

كانت مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع أو في أجل لاحق معلوم.كانت مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع أو في أجل لاحق معلوم.

:(UNDER RESERVE)(UNDER RESERVE) -قبول المستندات قبول المستندات -تحت التحفظتحت التحفظ
هو أن يختار البنك قبول المستندات على مسؤوليته رغم عدم مطابقتها لشروط هو أن يختار البنك قبول المستندات على مسؤوليته رغم عدم مطابقتها لشروط 
الاعتمــاد، فيدفع قيمتها أو يقبل الكمبيالة المرافقة لها، على أن يكون له حق الرجوع الاعتمــاد، فيدفع قيمتها أو يقبل الكمبيالة المرافقة لها، على أن يكون له حق الرجوع 
در الاختلافات الواردة في المستندات. وغالبًا  در الاختلافات الواردة في المستندات. وغالبًا على المستفيد إذا لم يقبل البنك المصْ على المستفيد إذا لم يقبل البنك المصْ
ما يحفظ البنك الدافع حقه عن طريق الحصول على خطاب ضمان بقيمة المستندات ما يحفظ البنك الدافع حقه عن طريق الحصول على خطاب ضمان بقيمة المستندات 

من بنك المستفيد.من بنك المستفيد.
:(SHIPPING GUARANTEE)(SHIPPING GUARANTEE) خطاب الضمان الملاحي خطاب الضمان الملاحي

هو تعهد من البنك المصدر بوضع بوليصة الشحن الأصلية عند وصولها تحت هو تعهد من البنك المصدر بوضع بوليصة الشحن الأصلية عند وصولها تحت 
تصرف الناقل مقابل استعادة الخطاب منه، ويعفى الناقل من أي مسؤولية تترتب على تصرف الناقل مقابل استعادة الخطاب منه، ويعفى الناقل من أي مسؤولية تترتب على 
تسليمه البضاعة للمستورد الذي يتعهد للبنك المصدر بقبول المستندات بصرف النظر تسليمه البضاعة للمستورد الذي يتعهد للبنك المصدر بقبول المستندات بصرف النظر 
عن وجود أي اختلافات فيها، ويصدر هــذا الخطاب عادة في حالة وصول البضاعة عن وجود أي اختلافات فيها، ويصدر هــذا الخطاب عادة في حالة وصول البضاعة 

وتخلّف أو تأخر ورود المستندات.وتخلّف أو تأخر ورود المستندات.

:(CORRESPONDENT BANK)(CORRESPONDENT BANK) البنك المراسل البنك المراسل
هو البنك الذي يكلفه البنك المصدر بإخطار المســتفيد بالاعتماد. والقاعدة هو البنك الذي يكلفه البنك المصدر بإخطار المســتفيد بالاعتماد. والقاعدة 
أن البنك المراســل لا يلتزم بدفــع قيمة الاعتماد، ويقتصر دوره على الوســاطة بين أن البنك المراســل لا يلتزم بدفــع قيمة الاعتماد، ويقتصر دوره على الوســاطة بين 
البنك المصدر والمســتفيد البنوك المراسلة هي التي يقيم معها البنك ترتيبات لقبول البنك المصدر والمســتفيد البنوك المراسلة هي التي يقيم معها البنك ترتيبات لقبول 
الاعتمادات التي يفتحها أو يعززها أو لتغطية مبالغها، وفى حال طلب المستفيد تبليغه الاعتمادات التي يفتحها أو يعززها أو لتغطية مبالغها، وفى حال طلب المستفيد تبليغه 
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عن طريق بنك ليس مراســلا للبنك يتم إصدار تعليمات لأحد مراسلي البنك بتبليغ عن طريق بنك ليس مراســلا للبنك يتم إصدار تعليمات لأحد مراسلي البنك بتبليغ 
الاعتماد عن طريق ذلك البنك الذي حدده المستفيد.الاعتماد عن طريق ذلك البنك الذي حدده المستفيد.

:CONFIRMATION OF THE CREDITCONFIRMATION OF THE CREDIT تعزيز الاعتماد تعزيز الاعتماد
هو ضم ذمــة البنك المعزز إلى ذمة البنك المصدر، مــن حيث التزام البنكين هو ضم ذمــة البنك المعزز إلى ذمة البنك المصدر، مــن حيث التزام البنكين 
ا لشروط الاعتماد.  ا لشروط الاعتماد. أمام المستفيد بشروط الدفع في الاعتماد إذا قدم المستندات طبقً أمام المستفيد بشروط الدفع في الاعتماد إذا قدم المستندات طبقً

ا. ا.وللمستفيد مطالبة أي من البنكين أو كليهما معً وللمستفيد مطالبة أي من البنكين أو كليهما معً
:(THE PAYING BANK)(THE PAYING BANK) البنك المكلف بالدفع البنك المكلف بالدفع

هو بنك مراسل للبنك المصدر بعملة الاعتماد نفسها يعهد إليه البنك المصدر هو بنك مراسل للبنك المصدر بعملة الاعتماد نفسها يعهد إليه البنك المصدر 
بدفع قيمة الاعتماد بالنيابة عنه في تاريخ الاســتحقاق، وهو غيــر ملزم قانونًا بتنفيذ بدفع قيمة الاعتماد بالنيابة عنه في تاريخ الاســتحقاق، وهو غيــر ملزم قانونًا بتنفيذ 

ذلك. ذلك. 

:(THE COVERING BANK)(THE COVERING BANK) البنك المغطي/بنك التغطية البنك المغطي/بنك التغطية
هم شــريحة من المراســلين يحتفظ معهم البنك بحســاب ويفوضهم بتغطية هم شــريحة من المراســلين يحتفظ معهم البنك بحســاب ويفوضهم بتغطية 

مدفوعات البنك الدافع أو المتداول عند أول طلب منه.مدفوعات البنك الدافع أو المتداول عند أول طلب منه.

:(TRANSFERABLE CREDIT)(TRANSFERABLE CREDIT) الاعتماد القابل للتحويل الاعتماد القابل للتحويل
هــو اعتماد غير قابــل للنقض يكون بموجبه للمســتفيد (المســتفيد الأول) هــو اعتماد غير قابــل للنقض يكون بموجبه للمســتفيد (المســتفيد الأول) 
أن يطلب مــن المصرف المفوض (بالدفــع أو التعهد بالدفع المؤجــل، أو القبول، أن يطلب مــن المصرف المفوض (بالدفــع أو التعهد بالدفع المؤجــل، أو القبول، 
ا كليăا  ا كليăا أو  التــداول) أو  من أي مصرف مرخص له بالتداول بأن يجعــل الاعتماد متاحً أو  التــداول) أو  من أي مصرف مرخص له بالتداول بأن يجعــل الاعتماد متاحً

أو  جزئيăا لمستفيد آخر أو أكثر.أو  جزئيăا لمستفيد آخر أو أكثر.
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:(BACK TO BACK CREDIT)(BACK TO BACK CREDIT) الاعتماد الظهير الاعتماد الظهير
هو اعتماد غير قابل للنقض ينشأ للغرض نفسه الذي ينشأ بسببه الاعتماد القابل هو اعتماد غير قابل للنقض ينشأ للغرض نفسه الذي ينشأ بسببه الاعتماد القابل 

للتحويل، حيثما لا يكون الاعتماد قابلاً للتحويل.للتحويل، حيثما لا يكون الاعتماد قابلاً للتحويل.
:(REVOLVING CREDIT)(REVOLVING CREDIT) الاعتماد الدائري الاعتماد الدائري

هو اعتماد يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيăا إذا ما تم هو اعتماد يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيăا إذا ما تم 
تنفيذه أو استعماله، بحيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة في تنفيذه أو استعماله، بحيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة في 

حدود قيمة الاعتماد، وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة في الاعتماد.حدود قيمة الاعتماد، وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة في الاعتماد.
الاعتماد ذو الشرط الأحمر أو اعتماد الدفعة المقدمة:الاعتماد ذو الشرط الأحمر أو اعتماد الدفعة المقدمة:

هــو اعتماد يحمل فقــرة مطبوعة بالحبر الأحمر للفت النظــر إلى التعليمات هــو اعتماد يحمل فقــرة مطبوعة بالحبر الأحمر للفت النظــر إلى التعليمات 
الــواردة فيه، وتنــص على تفويض للمصــرف الذي أتيح لديه الاعتمــاد بدفع مبلغ الــواردة فيه، وتنــص على تفويض للمصــرف الذي أتيح لديه الاعتمــاد بدفع مبلغ 
ا قبل شحن البضاعة وقبل تقديم  ا قبل شحن البضاعة وقبل تقديم معين بنســبة من قيمة الاعتماد إلى المســتفيد مقدمً معين بنســبة من قيمة الاعتماد إلى المســتفيد مقدمً

المستندات الموجبة للدفع.المستندات الموجبة للدفع.

الاعتماد المتاح للتداول:الاعتماد المتاح للتداول:
هو اعتماد بموجبه يعطي البنك المصدر البنك المراسل شرعية شراء الكمبيالة هو اعتماد بموجبه يعطي البنك المصدر البنك المراسل شرعية شراء الكمبيالة 
المســحوبة بناء على الاعتماد المســتندي بموجب تقديم الكمبيالة مســتحقة الدفع المســحوبة بناء على الاعتماد المســتندي بموجب تقديم الكمبيالة مســتحقة الدفع 
بمجرد الاطلاع لد￯ المصدر للاعتماد أو أنها مستحقة الدفع في أجل لاحق معلوم، بمجرد الاطلاع لد￯ المصدر للاعتماد أو أنها مستحقة الدفع في أجل لاحق معلوم، 
ومــن ثم يتمكن البائع مــن الحصول على قيمــة الاعتماد (الكمبيالــة) حال تقديم ومــن ثم يتمكن البائع مــن الحصول على قيمــة الاعتماد (الكمبيالــة) حال تقديم 

المستندات المطلوبة السليمة الموجبة لدفع قيمة الاعتماد.المستندات المطلوبة السليمة الموجبة لدفع قيمة الاعتماد.



ل) (معيار معدَّ
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المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان تعريف الجعالــة وتمييزها عن الإجارة، وأركانها يهدف هذا المعيار إلى بيان تعريف الجعالــة وتمييزها عن الإجارة، وأركانها 
وشروطها وصفتها الشرعية، وأحكامها الأساسية وتطبيقاتها في معاملات المؤسسات وشروطها وصفتها الشرعية، وأحكامها الأساسية وتطبيقاتها في معاملات المؤسسات 
المالية الإسلامية (المؤسسة /المؤسسات)المالية الإسلامية (المؤسسة /المؤسسات)(١)، سواء قامت المؤسسة بهذه التطبيقات ، سواء قامت المؤسسة بهذه التطبيقات 
 ￯بصفتهــا جاعلة (طالبة للعمل) أم عاملة (ملتزمة بالعمل) ولو عن طريق جعالة أخر ￯بصفتهــا جاعلة (طالبة للعمل) أم عاملة (ملتزمة بالعمل) ولو عن طريق جعالة أخر

موازية.موازية.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً (١)  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٤٢٥٤٢٥

الجعالةالجعالةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٥١٥) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الأحكام الشــرعية الأساســية للجعالة، ويشمل أحكامها يتناول هذا المعيار الأحكام الشــرعية الأساســية للجعالة، ويشمل أحكامها 
الشــرعية، وتطبيقاتها في الأنشــطة التي لا يمكن فيها تحديد مقدار العمل، وتكون الشــرعية، وتطبيقاتها في الأنشــطة التي لا يمكن فيها تحديد مقدار العمل، وتكون 

مستمرة طوال مدة محددة. مستمرة طوال مدة محددة. 
ولا يتناول هــذا المعيار الإجارة على عمل أو إجارة الأشــياء، كما لا يتناول ولا يتناول هــذا المعيار الإجارة على عمل أو إجارة الأشــياء، كما لا يتناول 
عقود الصيانة أو شــروط الصيانة التي تقترن بعقود أخر￯، كشــرط الصيانة مع عقد عقود الصيانة أو شــروط الصيانة التي تقترن بعقود أخر￯، كشــرط الصيانة مع عقد 

البيع، أو مع عقد الاستصناع (المقاولة).البيع، أو مع عقد الاستصناع (المقاولة).
٢. تعريف الجعالة: . تعريف الجعالة: 

الجعالة عقد يلتــزم فيه أحد طرفيه (وهو الجاعل) بتقديم عوض معلوم (وهو الجعالة عقد يلتــزم فيه أحد طرفيه (وهو الجاعل) بتقديم عوض معلوم (وهو 
الجعل) لمن يحقق نتيجة معينة فى زمن معلوم أو مجهول (وهو العامل).الجعل) لمن يحقق نتيجة معينة فى زمن معلوم أو مجهول (وهو العامل).

٣. مشروعية الجعالة: . مشروعية الجعالة: 
الجعالة مشــروعة ولا تؤثر فيها الجهالة في محل العقــد وهو العمل، اكتفاء الجعالة مشــروعة ولا تؤثر فيها الجهالة في محل العقــد وهو العمل، اكتفاء 
بتحديد النتيجة المقصودة منه، وهي بذلك تصلح لما لا تصلح له الإجارة التي يجب بتحديد النتيجة المقصودة منه، وهي بذلك تصلح لما لا تصلح له الإجارة التي يجب 

فيها تحديد العمل.فيها تحديد العمل.



٤٢٦٤٢٦
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٤. الصفة الشرعية للجعالة: . الصفة الشرعية للجعالة: 
مع مراعاة ما سيأتي في الفقرة (٦) بشأن الفسخ، فإن الأصل في الجعالة ) بشأن الفسخ، فإن الأصل في الجعالة  مع مراعاة ما سيأتي في الفقرة (   ١/٤
عدم اللــزوم، فيحق لكل من الجاعل والعامل فســخها بإرادة منفردة، عدم اللــزوم، فيحق لكل من الجاعل والعامل فســخها بإرادة منفردة، 
ولكنها تلزم الجاعل إذا شرع العامل في العمل. وإذا تعهد العامل بعدم ولكنها تلزم الجاعل إذا شرع العامل في العمل. وإذا تعهد العامل بعدم 

الفسخ خلال مدة معينة، فعليه الوفاء بما تعهد به.الفسخ خلال مدة معينة، فعليه الوفاء بما تعهد به.
يد العامل على ما قد يقع في يده من أموال الجاعل يد أمانة، فلا يضمن  يد العامل على ما قد يقع في يده من أموال الجاعل يد أمانة، فلا يضمن    ٢/٤

إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط الجاعل.إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط الجاعل.
٥. أركان الجعالة وشروطها: . أركان الجعالة وشروطها: 

أركان الجعالــة: هي العاقــدان (الجاعل والعامل) والصيغــة، ومحل العقد أركان الجعالــة: هي العاقــدان (الجاعل والعامل) والصيغــة، ومحل العقد 
(الجعل والعمل).(الجعل والعمل).

العاقدان (الجاعل، والعامــل): العاقدان (الجاعل، والعامــل):   ١/٥
يشــترط فيهما أهلية التعاقد. ولا يشــترط كون العامــل معينًا، فتنعقد  يشــترط فيهما أهلية التعاقد. ولا يشــترط كون العامــل معينًا، فتنعقد    
الجعالة بإصدار إيجاب موجه للجمهور، ويحق لكل من بلغه الإيجاب الجعالة بإصدار إيجاب موجه للجمهور، ويحق لكل من بلغه الإيجاب 
القيام بالعمل بنفسه أو بالاستعانة بغيره، أما إذا كان العامل معينًا فيجب القيام بالعمل بنفسه أو بالاستعانة بغيره، أما إذا كان العامل معينًا فيجب 
عليه العمل بنفسه، أو بغيره ممن هو تحت إشرافه ورقابته برضا الجاعل عليه العمل بنفسه، أو بغيره ممن هو تحت إشرافه ورقابته برضا الجاعل 

صراحة أو ضمنًا.صراحة أو ضمنًا.
الصــيغة:  الصــيغة:    ٢/٥

تنعقد الجعالة بالإيجــاب الموجه المعين أو للجمهور، ســواء صدر  تنعقد الجعالة بالإيجــاب الموجه المعين أو للجمهور، ســواء صدر    
باللفــظ، أو الكتابة، أو أي وســيلة تدل على طلب العمــل والالتزام باللفــظ، أو الكتابة، أو أي وســيلة تدل على طلب العمــل والالتزام 

بالجعل، ولا يشترط قبول العامل.بالجعل، ولا يشترط قبول العامل.



٤٢٧٤٢٧

الجعالةالجعالةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٥١٥) ) 

محل العقد (العمل، والجعل): محل العقد (العمل، والجعل):   ٣/٥
محل العقد هو العمل المعقود عليه فى الجعالة، والجعل الملتزم به. محل العقد هو العمل المعقود عليه فى الجعالة، والجعل الملتزم به.   

١/٣/٥  العمل المحقق للنتيجة:  العمل المحقق للنتيجة:
١/١/٣/٥  من صــور الأعمال المتعاقد عليهــا فى الجعالة   من صــور الأعمال المتعاقد عليهــا فى الجعالة 

ما  يأتي:ما  يأتي:
ما يــراد بالتعاقد عليــه اســتحداث نتيجة، مثل  ما يــراد بالتعاقد عليــه اســتحداث نتيجة، مثل (أ)  (أ) 

استخراج المعادن.استخراج المعادن.
إخبــار فيه غــرض للجاعــل مثل تقديــم تقرير  إخبــار فيه غــرض للجاعــل مثل تقديــم تقرير (ب)  (ب) 
أو  دراســة عن معلومات مؤثــرة أو إنجاز أعمال أو  دراســة عن معلومات مؤثــرة أو إنجاز أعمال 

علمية تحقق نتائج ولا يتحدد مقدار العمل فيها.علمية تحقق نتائج ولا يتحدد مقدار العمل فيها.
ما يــراد بالتعاقد عليه رد شــيء مفقــود وإعادته  ما يــراد بالتعاقد عليه رد شــيء مفقــود وإعادته (ج)  (ج) 

لناشده.لناشده.
٢/١/٣/٥  يصح اشتراط إنجاز العمل فى زمن محدد، بحيث   يصح اشتراط إنجاز العمل فى زمن محدد، بحيث 
لا يســتحق العامل الجعل بعده إلا إذا انتهت المدة وقد لا يســتحق العامل الجعل بعده إلا إذا انتهت المدة وقد 

ا. ăا.أوشكت النتيجة على التحقق فتمدد تلقائي ăأوشكت النتيجة على التحقق فتمدد تلقائي

٣/١/٣/٥  إذا انتهــت المــدة وقد أنجز العامل مــا ينتفع به   إذا انتهــت المــدة وقد أنجز العامل مــا ينتفع به 
الجاعل فله أجرة المثل.الجاعل فله أجرة المثل.

٤/١/٣/٥  تصــح الجعالة مع جهالة العمل شــريطة تحديد   تصــح الجعالة مع جهالة العمل شــريطة تحديد 
النتيجة المطلوب تحقيقها بالعمل.النتيجة المطلوب تحقيقها بالعمل.

٥/١/٣/٥  يشترط أن يكون في العمل نوع جهد.  يشترط أن يكون في العمل نوع جهد.



٤٢٨٤٢٨
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٦/١/٣/٥  يشترط ألاَّ يكون العمل واجبًا على العامل.  يشترط ألاَّ يكون العمل واجبًا على العامل.
٢/٣/٥  الجعل:  الجعل:

ا  ا شــرعً ا متقومً ا   يشــترط أن يكون الجعل معلومً ا شــرعً ا متقومً ١/٢/٣/٥  يشــترط أن يكون الجعل معلومً
ا على تســليمه، فإن كان الجعــل مجهولاً أو غير  ا على تســليمه، فإن كان الجعــل مجهولاً أو غير مقدورً مقدورً

مشروع أو غير مقدور على تسليمه وجب جعل المثل.مشروع أو غير مقدور على تسليمه وجب جعل المثل.
ا من محل الجعالة،  ا من محل الجعالة،   يجوز أن يكون الجعل جــزءً ٢/٢/٣/٥  يجوز أن يكون الجعل جــزءً
مثل نسبة من الديون المتعاقد على تحصيلها، أو الانتفاع مثل نسبة من الديون المتعاقد على تحصيلها، أو الانتفاع 

مدة معينة بالمشروع المتعاقد على إنجازه.مدة معينة بالمشروع المتعاقد على إنجازه.
٣/٢/٣/٥  الأصل أن الجعل لا يستحق إلا بعد إنجاز العمل   الأصل أن الجعل لا يستحق إلا بعد إنجاز العمل 

وتسليمه للجاعل ويستثنى من ذلك ما يأتي:وتسليمه للجاعل ويستثنى من ذلك ما يأتي:
إذا تبين أن ما قــام العامل بالعمل فيه مملوك لغير  إذا تبين أن ما قــام العامل بالعمل فيه مملوك لغير (أ)  (أ) 

الجاعل وقضي له به فللعامل الجعل.الجاعل وقضي له به فللعامل الجعل.
 ￯ إذا حــدث عند قيام العامل بالعمــل حادث أدّ ￯ (ب)  إذا حــدث عند قيام العامل بالعمــل حادث أدّ (ب) 
إلى نقصان قيمته دون تعــدٍّ أو تقصير من العامل إلى نقصان قيمته دون تعــدٍّ أو تقصير من العامل 

. .فللعامل جعله كاملاً فللعامل جعله كاملاً
٤/٢/٣/٥    لا مانع من اشــتراط تقديــم الجعل أو جزء منه لا مانع من اشــتراط تقديــم الجعل أو جزء منه 
عند العقد أو بعده ولو قبل إنجاز جميع العمل،ولكنه عند العقد أو بعده ولو قبل إنجاز جميع العمل،ولكنه 
يعتبر دفعة تحت الحســاب ولا يســتحقها العامل إلا يعتبر دفعة تحت الحســاب ولا يســتحقها العامل إلا 
بتحقق النتيجــة وللجاعل اســتردادها في حال عدم بتحقق النتيجــة وللجاعل اســتردادها في حال عدم 

الاستحقاق.الاستحقاق.



٤٢٩٤٢٩
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٦. فسخ الجعالة:. فسخ الجعالة:
إذا فســخ الجاعل أو العامل العقد قبل الشــروع في العمل فلا شــيء  إذا فســخ الجاعل أو العامل العقد قبل الشــروع في العمل فلا شــيء    ١/٦

للعامل.للعامل.
إذا منع الجاعل العامل من العمل بعد شــروعه فيه التزم الجاعل بأجرة  إذا منع الجاعل العامل من العمل بعد شــروعه فيه التزم الجاعل بأجرة    ٢/٦

المثل.المثل.
إذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل فلا شيء له على الجاعل إلا إذا  إذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل فلا شيء له على الجاعل إلا إذا    ٣/٦

اتفقا على خلاف ذلك.اتفقا على خلاف ذلك.
إذا انفســخ العقد بسبب لا يرجع إلى العامل وقد انتفع الجاعل بالعمل  إذا انفســخ العقد بسبب لا يرجع إلى العامل وقد انتفع الجاعل بالعمل    ٤/٦

فللعامل من الجعل بمقدار ما انتفع به الجاعل.فللعامل من الجعل بمقدار ما انتفع به الجاعل.
٧. تمييز الجعالة عن الإجارة:. تمييز الجعالة عن الإجارة:

تتميز الجعالة عن الإجارة بأمور منها:تتميز الجعالة عن الإجارة بأمور منها:
صحة الجعالة مع جهالة العمل، اكتفاء بتحديد النتيجة المطلوبة من الجاعل.صحة الجعالة مع جهالة العمل، اكتفاء بتحديد النتيجة المطلوبة من الجاعل.  ١/٧

عدم حاجة الجعالة إلى القبول. عدم حاجة الجعالة إلى القبول.   ٢/٧
توقف استحقاق الجعل على إنجاز العمل وتسليمه. توقف استحقاق الجعل على إنجاز العمل وتسليمه.   ٣/٧

صحة الجعالة مع غير معين. صحة الجعالة مع غير معين.   ٤/٧
الأصل عدم اللزوم في الجعالة واللزوم في الإجارة. الأصل عدم اللزوم في الجعالة واللزوم في الإجارة.   ٥/٧

٨. تطبيقات الجعالة:. تطبيقات الجعالة:
من تطبيقات الجعالة في الأنشطة التي لا يمكن فيها تحديد العمل وتغتفر فيها من تطبيقات الجعالة في الأنشطة التي لا يمكن فيها تحديد العمل وتغتفر فيها 

الجهالة ما يأتي:الجهالة ما يأتي:



٤٣٠٤٣٠
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التنقيب عن المعادن أو استخراج المياه: التنقيب عن المعادن أو استخراج المياه:   ١/٨
تطبق الجعالة على التنقيب عن المعادن أو اســتخراج المياه في الحالة  تطبق الجعالة على التنقيب عن المعادن أو اســتخراج المياه في الحالة    
التي يكون اســتحقاق الجعل فيها مشــروطًا بالوصــول إلى المعدن التي يكون اســتحقاق الجعل فيها مشــروطًا بالوصــول إلى المعدن 

أو  الماء، دون النظر إلى مقدار العمل أو زمنه.أو  الماء، دون النظر إلى مقدار العمل أو زمنه.
تحصيل الديون: تحصيل الديون:   ٢/٨

تطبق الجعالة على تحصيل الديون فــي الحالة التي يكون الجعل فيها  تطبق الجعالة على تحصيل الديون فــي الحالة التي يكون الجعل فيها    
مشروطًا بتحصيل الدين كله فيستحق الجعل كله، أو تحصيل مقدار منه مشروطًا بتحصيل الدين كله فيستحق الجعل كله، أو تحصيل مقدار منه 

فيستحق من الجعل بنسبة ما حصله من الدين.فيستحق من الجعل بنسبة ما حصله من الدين.
الحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة: الحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة:   ٣/٨

١/٣/٨  المــراد بالحصول على تســهيلات تمويلية مشــروعة قيام   المــراد بالحصول على تســهيلات تمويلية مشــروعة قيام 
العامل بأعمال من شــأنها أن تؤدي إلى موافقة المؤسســة على العامل بأعمال من شــأنها أن تؤدي إلى موافقة المؤسســة على 

منح تسهيلات للجاعل أو تنظيم تمويل مجمع.منح تسهيلات للجاعل أو تنظيم تمويل مجمع.
٢/٣/٨  تطبــق الجعالة علــى الحصول على تســهيلات مع مراعاة   تطبــق الجعالة علــى الحصول على تســهيلات مع مراعاة 
ا، مثل  ا، مثل شــرط صحة الجعالــة وهو أن يكــون محلها مشــروعً شــرط صحة الجعالــة وهو أن يكــون محلها مشــروعً
المداينة بالمرابحة المؤجلــة الثمن أوالإيجار المؤجل الأجرة، المداينة بالمرابحة المؤجلــة الثمن أوالإيجار المؤجل الأجرة، 
أو  الإقراض بدون فائدة أو إصدار خطاب ضمان أو فتح اعتماد أو  الإقراض بدون فائدة أو إصدار خطاب ضمان أو فتح اعتماد 
مســتندي شــريطة عدم اتخاذ ذلك ذريعــة لعمليات الإقراض مســتندي شــريطة عدم اتخاذ ذلك ذريعــة لعمليات الإقراض 

بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين المؤسسات.بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين المؤسسات.
السمسرة: السمسرة:   ٤/٨

تطبق الجعالة على السمســرة في الحالة التى يكون اســتحقاق الجعل  تطبق الجعالة على السمســرة في الحالة التى يكون اســتحقاق الجعل    
فيها مشروطًا بإبرام العقد الذي جر￯ التوسط من أجله.فيها مشروطًا بإبرام العقد الذي جر￯ التوسط من أجله.
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تحقيق الاكتشافات والاختراعات والتصاميم: تحقيق الاكتشافات والاختراعات والتصاميم:   ٥/٨
تطبق الجعالة على تحقيق الاكتشافات العلمية والاختراعات المبتكرة  تطبق الجعالة على تحقيق الاكتشافات العلمية والاختراعات المبتكرة    
والتصاميم، كالشــعارات والعلامات التجارية، وذلك في الحالة التي والتصاميم، كالشــعارات والعلامات التجارية، وذلك في الحالة التي 
يكون استحقاق الجعل فيها مشــروطًا بحصول الاكتشاف أو تسجيل يكون استحقاق الجعل فيها مشــروطًا بحصول الاكتشاف أو تسجيل 

براءة اختراع أو إنشاء تصميم مطابق للشروط المبينة من الجاعل.براءة اختراع أو إنشاء تصميم مطابق للشروط المبينة من الجاعل.
٩. صفة المؤسسات في الجعالة:. صفة المؤسسات في الجعالة:

يجوز للمؤسســة أن يكون لها في الجعالة صفة العامل، بتعاقدها على  يجوز للمؤسســة أن يكون لها في الجعالة صفة العامل، بتعاقدها على    ١/٩
العمل لصالح الغير، ســواء قامت بالعمل بنفسها أم بمن تتعاقد معه في العمل لصالح الغير، ســواء قامت بالعمل بنفسها أم بمن تتعاقد معه في 
جعالة أخــر￯ وتكون من قبيل الجعالة الموازية، ما لم يُشــترط عليها جعالة أخــر￯ وتكون من قبيل الجعالة الموازية، ما لم يُشــترط عليها 

قيامها بذلك بنفسها. ويجب عدم الربط بين الجعالتين.قيامها بذلك بنفسها. ويجب عدم الربط بين الجعالتين.
يجوز للمؤسسة أن تكون لها في الجعالة صفة الجاعل لمن يقدم العمل  يجوز للمؤسسة أن تكون لها في الجعالة صفة الجاعل لمن يقدم العمل    ٢/٩
لها، ســواء كانت هي المســتفيدة منه أو كان للوفاء بالتزام منها بجعالة لها، ســواء كانت هي المســتفيدة منه أو كان للوفاء بالتزام منها بجعالة 

لصالح الغير(الجعالة الموازية)، مع مراعاة عدم الربط بين الجعالتين.لصالح الغير(الجعالة الموازية)، مع مراعاة عدم الربط بين الجعالتين.
١٠١٠. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صــدر هذا المعيــار بتاريخ صــدر هذا المعيــار بتاريخ ٧ ربيــع الأول  ربيــع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ الموافــق هـ الموافــق ٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) 
٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشــرعي للجعالة وذلك في اجتماعه رقم اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشــرعي للجعالة وذلك في اجتماعه رقم 
(١٠١٠) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة ٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ الموافق هـ الموافق ٣-٨ 

أيار (مايو) أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٧) المنعقد فــي مكة المكرمة في ) المنعقد فــي مكة المكرمة في 
الفترة من الفترة من ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م م 

إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي للجعالة.إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي للجعالة.
وفي يوم السبت وفي يوم السبت ١٤١٤ شوال  شوال ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٢٩٢٩ ديسمبر  ديسمبر ٢٠٠١٢٠٠١م تم تكليف مستشار م تم تكليف مستشار 

شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفــي الاجتماع الأول للجنة المعايير الشــرعية رقــم (وفــي الاجتماع الأول للجنة المعايير الشــرعية رقــم (٢) المنعقد في مملكة ) المنعقد في مملكة 
البحرين بتاريخ البحرين بتاريخ ٩ صفر  صفر ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ٢٠٢٠ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٢٢٠٠٢م ناقشت اللجنة مشروع م ناقشت اللجنة مشروع 
المعيار، وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشــت اللجنة في اجتماعها رقم (المعيار، وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشــت اللجنة في اجتماعها رقم (٢) ) 
المنعقــد في مملكة البحرين بتاريخ المنعقــد في مملكة البحرين بتاريخ ٢٠٢٠ - -٢١٢١ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١ -  - ٢ حزيران  حزيران 
(يونيو) (يونيو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، مســودة مشــروع المعيار وطلبت من المستشار إدخال التعديلات م، مســودة مشــروع المعيار وطلبت من المستشار إدخال التعديلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت 
اللجنة في اجتماعها رقــم (اللجنة في اجتماعها رقــم (٣) المنعقد في مملكة البحريــن بتاريخ ) المنعقد في مملكة البحريــن بتاريخ ٢٠٢٠  ربيع الآخر   ربيع الآخر 
١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م مســودة مشــروع المعيار وأدخلت التعديلات م مســودة مشــروع المعيار وأدخلت التعديلات 
ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس  ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدً التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدً

الشرعي.الشرعي.
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عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (٩) المنعقد فــي مكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد فــي مكة المكرمة في الفترة من ١١١١-١٦١٦ رمضان  رمضان ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٦١٦-
٢١٢١ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، 
وقرر إرســالها إلــى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبــدو لهم من ملاحظات وقرر إرســالها إلــى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبــدو لهم من ملاحظات 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.تمهيدً تمهيدً
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريــخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريــخ ١٨١٨ ذي الحجة  ذي الحجة 
ا يمثلون  ا يمثلون م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٩١٩ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء 
من لجنتى المعايير الشرعية رقم (من لجنتى المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق ) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق 

عليها.عليها.
ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد في ) في اجتماعهما المنعقد في 
مملكــة البحرين بتاريخ مملكــة البحرين بتاريخ ٢ محرم  محرم ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م الملاحظات م الملاحظات 
التى أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التى أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت 

التعديلات التى رأتها مناسبة.التعديلات التى رأتها مناسبة.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٠١٠) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
في الفتــرة في الفتــرة ٢ – ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ٣ – ٨ أيار (مايــو)  أيار (مايــو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد 
هذا المعيار بالإجماع في بعض البنــود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في هذا المعيار بالإجماع في بعض البنــود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في 

محاضر اجتماعات المجلس.محاضر اجتماعات المجلس.
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راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر راجعت لجنــة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد بدولة قطر 
فــي ربيع الثاني فــي ربيع الثاني ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه مارس  هـ يوافقه مارس ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشــة 
ا وإعادة صياغة  ا وإعادة صياغة اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً

ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٤١٤١) المنعقد في المملكة العربية ) المنعقد في المملكة العربية 
الســعودية خــلال الفترة من الســعودية خــلال الفترة من ٢٧٢٧ إلى  إلى ٢٩٢٩ شــعبان  شــعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقــه هـ يوافقــه ١٤١٤ -  - ١٦١٦ يونيو  يونيو 
٢٠١٥٢٠١٥م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر 

المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعية مستند الأحكام الشرعية 

مشروعية الجعالة: مشروعية الجعالة: 

عقد الجعالة من العقود المشــروعة عند جمهور الفقهاء، ودليل مشــروعيتها عقد الجعالة من العقود المشــروعة عند جمهور الفقهاء، ودليل مشــروعيتها 
الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

أمــا الكتاب: أمــا الكتاب: فقوله تعالى في قصة يوســف مع أخيه بعــد الإعلان عن فقدان فقوله تعالى في قصة يوســف مع أخيه بعــد الإعلان عن فقدان 
المكيال: المكيال: ثن   ;   >   =   <   ?   @   C   B   A   ثمثن   ;   >   =   <   ?   @   C   B   A   ثم(١).

وأما السنة: وأما السنة: فما وقع من أبي سعيد الخدريفما وقع من أبي سعيد الخدري(٢) رضي الله عنه من اشتراط الجعل  رضي الله عنه من اشتراط الجعل 
إن برئ سيد القبيلة عن طريقه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . إن برئ سيد القبيلة عن طريقه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . 

وقــد وقع الإجماع على أصل الجعالة مع الخــلاف في مجالها حيث قصرها وقــد وقع الإجماع على أصل الجعالة مع الخــلاف في مجالها حيث قصرها 
بعض الفقهــاء على الجعل لرد العبد الآبق كما ورد في الســنة. وأمــا المعقول فإن بعض الفقهــاء على الجعل لرد العبد الآبق كما ورد في الســنة. وأمــا المعقول فإن 
الحاجة تدعو إلــى الجعالة في عمل لا يقدر عليه الشــخص ولا يجد من يتطوع به، الحاجة تدعو إلــى الجعالة في عمل لا يقدر عليه الشــخص ولا يجد من يتطوع به، 

ولأنها تصلح فيما لا تصلح فيه الإجارة، كرد الضالة من مكان مجهول.ولأنها تصلح فيما لا تصلح فيه الإجارة، كرد الضالة من مكان مجهول.
سورة يوسف، الآية: (٧٢٧٢).). سورة يوسف، الآية: (   (١)

أخرجه البخاري فى صحيحه ٢١٦٦٢١٦٦/٥ ط. اليمامة. ط. اليمامة. أخرجه البخاري فى صحيحه    (٢)



٤٣٧٤٣٧

الجعالةالجعالةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٥١٥) ) 

الصفة الشرعية للجعالة:الصفة الشرعية للجعالة:
  مستند كون الأصل عدم لزوم الجعالة في حق الجاعل هو أنها تعليق استحقاق مستند كون الأصل عدم لزوم الجعالة في حق الجاعل هو أنها تعليق استحقاق

بشرط، فأشبهت الوصية وهي غير لازمة، ومستند عدم لزوم الجعالة في حق بشرط، فأشبهت الوصية وهي غير لازمة، ومستند عدم لزوم الجعالة في حق 
العامل أن العمل فيها مجهول فأشبهت المضاربة وهي غير لازمة.العامل أن العمل فيها مجهول فأشبهت المضاربة وهي غير لازمة.

  فتلزم المضاربة  في  الشروع  تشبه  بالشروع  أنها  العامل  بشروع  لزومها  فتلزم مستند  المضاربة  في  الشروع  تشبه  بالشروع  أنها  العامل  بشروع  لزومها  مستند 
مثلها على قول المالكية، ومستند لزومها بالتعهد بعدم الفسخ خلال مدة العقد مثلها على قول المالكية، ومستند لزومها بالتعهد بعدم الفسخ خلال مدة العقد 

أن الانفراد بالفسخ حينئذ فيه تضييع لجهد العامل، أو إلحاق ضرر بالجاعل.أن الانفراد بالفسخ حينئذ فيه تضييع لجهد العامل، أو إلحاق ضرر بالجاعل.
  مستند استحقاق العامل جعل المثل بالفسخ بعد الشروع أن عمل العامل وقع مستند استحقاق العامل جعل المثل بالفسخ بعد الشروع أن عمل العامل وقع

ا فلا يفوت عليه، فرجع إلى جعل المثل عما عمله، كالإ جارة إذا فسخت  ا فلا يفوت عليه، فرجع إلى جعل المثل عما عمله، كالإ جارة إذا فسخت معتبرً معتبرً
بعيب.بعيب.

أركان الجعالة وشروطها:أركان الجعالة وشروطها:
  (والجعل والعمل،  والصيغة،  الجعالة (العاقدان،  أركان  توافر  وجوب  والجعل) مستند  والعمل،  والصيغة،  الجعالة (العاقدان،  أركان  توافر  وجوب  مستند 

على  لتدل  الصيغة  من  فيها  بد  فلا  معاوضة  ولأنها  منها،  له  بد  فلا  عقد  على أنها  لتدل  الصيغة  من  فيها  بد  فلا  معاوضة  ولأنها  منها،  له  بد  فلا  عقد  أنها 
المطلوب وقدر المبذول.المطلوب وقدر المبذول.

  الجعالة أن  الجعالة   أن   – بنفسه  عمله  يشترط  لم  إن  بنفسه   عمله  يشترط  لم  إن   – بغيره  العامل  استعانة  جواز  بغيره مستند  العامل  استعانة  جواز  مستند 
كالوكالة وهي يصح فيها الاستعانة.كالوكالة وهي يصح فيها الاستعانة.

  أن للجمهور  موجه  بإيجاب  تصح  وأنها  العامل  تعيين  اشتراط  عدم  أن مستند  للجمهور  موجه  بإيجاب  تصح  وأنها  العامل  تعيين  اشتراط  عدم  مستند 
الجاعل لا يعرف من يقدر على تحقيق مطلوبه. الجاعل لا يعرف من يقدر على تحقيق مطلوبه. 

  طلب يستحيل  أنه  معين  غير  كان  إذا  العامل  من  القبول  اشتراط  عدم  طلب مستند  يستحيل  أنه  معين  غير  كان  إذا  العامل  من  القبول  اشتراط  عدم  مستند 
قبوله.قبوله.



٤٣٨٤٣٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

 .مستند صحة جهالة العمل الحاجة، مع عدم إمكانية ضبط مقدار العمل.مستند صحة جهالة العمل الحاجة، مع عدم إمكانية ضبط مقدار العمل
  مستند اشتراط العلم بالجعل أنه عوض كالأجرة، وأنه لا حاجة للقول بجواز مستند اشتراط العلم بالجعل أنه عوض كالأجرة، وأنه لا حاجة للقول بجواز

الجعالة مع جهالة العوض بخلاف جهالة العمل والعامل.الجعالة مع جهالة العوض بخلاف جهالة العمل والعامل.
  مستند الرجوع إلى جعل المثل عند فساد الجعل المسمى القياس على الإجارة مستند الرجوع إلى جعل المثل عند فساد الجعل المسمى القياس على الإجارة

بالرجوع إلى أجرة المثل عند فساد الأجرة المسماة.بالرجوع إلى أجرة المثل عند فساد الأجرة المسماة.
  وغير مجهول  أنه  مع  الجعالة  محل  من  ا  جزءً الجعل  يكون  أن  جواز  وغير مستند  مجهول  أنه  مع  الجعالة  محل  من  ا  جزءً الجعل  يكون  أن  جواز  مستند 

يستحق  لا  لأنه  غرر  ذلك  في  وليس  التسليم  من  تمنع  لا  جهالة  أنها  يستحق موجود  لا  لأنه  غرر  ذلك  في  وليس  التسليم  من  تمنع  لا  جهالة  أنها  موجود 
الجعل إلا بحصول المحل.الجعل إلا بحصول المحل.

  أن وتسليمه  العمل  إتمام  بعد  إلا  يستحق  لا  الجعل  أن  الأصل  كون  أن مستند  وتسليمه  العمل  إتمام  بعد  إلا  يستحق  لا  الجعل  أن  الأصل  كون  مستند 
ا لعوض  ا لعوض العمل فى الجعالة غير محدد ولا معلوم، فيكون اشتراط الدفع اشتراطً العمل فى الجعالة غير محدد ولا معلوم، فيكون اشتراط الدفع اشتراطً

لا يقابله معوض، وقد لا يتم العمل. لا يقابله معوض، وقد لا يتم العمل. 
تطبيقات الجعالة:تطبيقات الجعالة:

  مشروعية هو  جاعلاً  أو  عاملاً  بصفتها  الجعالة  المؤسسة  تطبيق  جواز  مشروعية مستند  هو  جاعلاً  أو  عاملاً  بصفتها  الجعالة  المؤسسة  تطبيق  جواز  مستند 
الجعالة فيستوي فيها الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.الجعالة فيستوي فيها الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

  في الواردة  الأعمال  من  ونحوها  الديون  تحصيل  في  الجعالة  صحة  في مستند  الواردة  الأعمال  من  ونحوها  الديون  تحصيل  في  الجعالة  صحة  مستند 
المعيار هو أنها أعمال يعسر تحديدها فلا تصح فيها الإجارة، أما الجعالة فهي المعيار هو أنها أعمال يعسر تحديدها فلا تصح فيها الإجارة، أما الجعالة فهي 

مشروعة مع جهالة العمل.مشروعة مع جهالة العمل.



ل) (معيار معدَّ
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٤٤٢٤٤٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهــدف هــذا المعيار إلــى بيــان أحــكام الأوراق التجارية، ما يجــوز منها يهــدف هــذا المعيار إلــى بيــان أحــكام الأوراق التجارية، ما يجــوز منها 
وما  لا  يجــوز، وحكم تداولها، وتحصيلها، وخصمهــا، وقبضها، وقبول الوفاء بها، وما  لا  يجــوز، وحكم تداولها، وتحصيلها، وخصمهــا، وقبضها، وقبول الوفاء بها، 
وبيان الضوابط الشرعية للتعامل بها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/وبيان الضوابط الشرعية للتعامل بها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/

المؤسسات)المؤسسات)(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها  استخدمت كلمة (مؤسسة/المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها   استخدمت كلمة (مؤسسة/المؤسسات) اختصارً  (١)
المصارف الإسلامية.المصارف الإسلامية.



٤٤٣٤٤٣

الأوراق التجاريةالأوراق التجاريةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦) ) 

١- نطاق المعيار:- نطاق المعيار:
الموحد  جنيف  قانون  عليها  اقتصر  التي  التجارية  الأوراق  المعيار  هذا  يتناول  الموحد   جنيف  قانون  عليها  اقتصر  التي  التجارية  الأوراق  المعيار  هذا  يتناول   
للأوراق التجاريةللأوراق التجارية(١)، وهي: الكمبيالة، والسند لأمر (السند الإذني) والشيك، ، وهي: الكمبيالة، والسند لأمر (السند الإذني) والشيك، 

ا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.  ا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. من حيث التعامل بها وفقً من حيث التعامل بها وفقً
غير  من  التجارية  الأوراق  خصائص  فيه  توافرت  ما  المعيار  هذا  يتناول  ولا  غير   من  التجارية  الأوراق  خصائص  فيه  توافرت  ما  المعيار  هذا  يتناول  ولا   

الأنواع الثلاثة المذكورة.الأنواع الثلاثة المذكورة.
٢- تعريف الأوراق التجارية وتكييفها:- تعريف الأوراق التجارية وتكييفها:

الكمبيالة: أمـر مكتوب موقع عليه من محـرره وغير مقيد بشرط موجه  الكمبيالة: أمـر مكتوب موقع عليه من محـرره وغير مقيد بشرط موجه    ١/٢
ـا من النقود عند  ا معينًـ ـا من النقود عند منه إلى شــخص آخر يكلفه فيه بــأن يدفع مبلغً ا معينًـ منه إلى شــخص آخر يكلفه فيه بــأن يدفع مبلغً
الطلــب أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين إلى شــخص معين أو لأمره الطلــب أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين إلى شــخص معين أو لأمره 

أو  لحامل ذلك الأمر.أو  لحامل ذلك الأمر.
الســند لأمر (السند الإذني): صك يتعهد بموجبه محرره (المدين) بأن  الســند لأمر (السند الإذني): صك يتعهد بموجبه محرره (المدين) بأن    ٢/٢
ا معينًا بالاطلاع، في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص  ا معينًا بالاطلاع، في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص يدفع مبلغً يدفع مبلغً
الصادر عام ١٣٥٠١٣٥٠/١٣٤٩١٣٤٩هجرية/الموافق هجرية/الموافق ١٩٣١١٩٣١/١٩٣٠١٩٣٠ميلادية وأخذت به معظم دول ميلادية وأخذت به معظم دول  الصادر عام    (١)

العالم.العالم.



٤٤٤٤٤٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

آخر (المستفيد/الدائن) وتكييفه الشرعي أنه وثيقة بدين.آخر (المستفيد/الدائن) وتكييفه الشرعي أنه وثيقة بدين.
ا من شــخص  ا لشــكلٍ معيــن يتضمن أمرً الشــيك: صك يحرر وفقً ا من شــخص   ا لشــكلٍ معيــن يتضمن أمرً الشــيك: صك يحرر وفقً  ٣/٢
(الساحب) إلى شخص آخر (المســحوب عليه) لدفع مبلغ معين إلى (الساحب) إلى شخص آخر (المســحوب عليه) لدفع مبلغ معين إلى 
شخص ثالث (المســتفيد) بمجرد الاطلاع وتكييفه الشرعي أنه حوالة شخص ثالث (المســتفيد) بمجرد الاطلاع وتكييفه الشرعي أنه حوالة 
مقيدة إذا كان الساحب دائنًا للمسحوب عليه، وإلا كانت حوالة مطلقة مقيدة إذا كان الساحب دائنًا للمسحوب عليه، وإلا كانت حوالة مطلقة 

بالنسبة للساحب.بالنسبة للساحب.
٣- حكم التعامل بالأوراق التجارية:- حكم التعامل بالأوراق التجارية:

يجوز التعامل بالأوراق التجارية بأنواعها الثلاثة (الكمبيالة والسند يجوز التعامل بالأوراق التجارية بأنواعها الثلاثة (الكمبيالة والسند   ١/٣
لأمر والشــيك) شــريطة ألاَّ يترتب على ذلك مخالفة شرعية، مثل لأمر والشــيك) شــريطة ألاَّ يترتب على ذلك مخالفة شرعية، مثل 
ا، بحسب التفصيل الوارد في البنود  ا، بحسب التفصيل الوارد في البنود الربا أو التأجيل الممنوع شــرعً الربا أو التأجيل الممنوع شــرعً

التالية.التالية.
لا يجوز التعامل بالكمبيالة والســند لأمر فيما يشترط فيه القبض، مثل  لا يجوز التعامل بالكمبيالة والســند لأمر فيما يشترط فيه القبض، مثل    ٢/٣

جعلهما بدلي عقد الصرف ورأس مال السلم.جعلهما بدلي عقد الصرف ورأس مال السلم.
يجوز التعامل بالشيك في الأنواع والحالات الآتية: يجوز التعامل بالشيك في الأنواع والحالات الآتية:   ٣/٣

١/٣/٣  الشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبًا من العميل على   الشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبًا من العميل على 
مصرف، أو من مصرف على آخر، أو من المصرف على نفســه مصرف، أو من مصرف على آخر، أو من المصرف على نفســه 

أو  على أحد فروعه.أو  على أحد فروعه.
٢/٣/٣  الشــيك الذي ليس لصاحبــه رصيد إذا كان مســحوبًا من   الشــيك الذي ليس لصاحبــه رصيد إذا كان مســحوبًا من 
العميل على مصرف أو مــن مصرف على آخر أو من المصرف العميل على مصرف أو مــن مصرف على آخر أو من المصرف 
على نفســه أو على أحد فروعه (السحب على المكشوف) هو على نفســه أو على أحد فروعه (السحب على المكشوف) هو 

ا؛ يُشترط لجوازه ألاَّ يفضي سحبه إلى الربا. ا؛ يُشترط لجوازه ألاَّ يفضي سحبه إلى الربا.قرض شرعً قرض شرعً



٤٤٥٤٤٥
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٣/٣/٣  الشــيك المسطر، ويلزم المصرف المســحوب عليه الوفاء   الشــيك المسطر، ويلزم المصرف المســحوب عليه الوفاء 
بشروطه.بشروطه.

٤/٣/٣  الشــيك المقيد في الحســاب، ويلزم المصرف المسحوب   الشــيك المقيد في الحســاب، ويلزم المصرف المسحوب 
عليه الوفاء بشروطه، وذلك بقيد قيمته في الحساب.عليه الوفاء بشروطه، وذلك بقيد قيمته في الحساب.

٥/٣/٣  الشيكات السياحية، ويجوز للجهة المصدرة لها أخذ عمولة   الشيكات السياحية، ويجوز للجهة المصدرة لها أخذ عمولة 
مقابل الوســاطة في إصدارها أو عند صرفهــا على ألا تتضمن مقابل الوســاطة في إصدارها أو عند صرفهــا على ألا تتضمن 

فائدة ربوية.فائدة ربوية.

٤- التظهير:- التظهير:
ا  نظامً المقررة  والبيانات  للشروط  مستوفيًا  حصل  إذا  أنواعه  بجميع  التظهير  ا   نظامً المقررة  والبيانات  للشروط  مستوفيًا  حصل  إذا  أنواعه  بجميع  التظهير   

ا لما يترتب عليه من آثار. ا لما يترتب عليه من آثار.يعتبر ملزمً يعتبر ملزمً

٥- تحصيل الأوراق التجارية: - تحصيل الأوراق التجارية: 
تحصيل  في  للمؤسسة  المستفيد  من  وكالة  يعتبر  التجارية  الأوراق  تحصيل  تحصيل   في  للمؤسسة  المستفيد  من  وكالة  يعتبر  التجارية  الأوراق  تحصيل   
قيمتها له، وتستحق المؤسسة الأجرة المتفق عليها بينها وبين المستفيد، وإذا قيمتها له، وتستحق المؤسسة الأجرة المتفق عليها بينها وبين المستفيد، وإذا 

لم يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين المؤسسات في ذلك.لم يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين المؤسسات في ذلك.

٦- حسم (خصم) الأوراق التجارية: - حسم (خصم) الأوراق التجارية: 
لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية، ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها  لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية، ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها    ١/٦

للمستفيد الأول (الدائن) قبل حلول أجلها. للمستفيد الأول (الدائن) قبل حلول أجلها. 
لا يجــوز بيع الورقــة التجارية المؤجلــة بمثل مبلغها (ربا النســيئة)  لا يجــوز بيع الورقــة التجارية المؤجلــة بمثل مبلغها (ربا النســيئة)    ٢/٦

ولا  بأكثر منها (ربا النسيئة والفضل).ولا  بأكثر منها (ربا النسيئة والفضل).



٤٤٦٤٤٦
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يجوز للمســتفيد جعــل الورقة التجاريــة المؤجلة ثمنًا لســلعة معينة  يجوز للمســتفيد جعــل الورقة التجاريــة المؤجلة ثمنًا لســلعة معينة    ٣/٦
أو  منفعة معينة (غير موصوفتين في الذمة) بشرط قبض السلعة أو العين أو  منفعة معينة (غير موصوفتين في الذمة) بشرط قبض السلعة أو العين 

ا. (الخصم السلعي للديون). ا. (الخصم السلعي للديون).المنتفع بها حقيقة أو حكمً المنتفع بها حقيقة أو حكمً
يجوز لحامل الورقة التجارية شــراء سلعة إلى أجل (بقدر أجل الورقة  يجوز لحامل الورقة التجارية شــراء سلعة إلى أجل (بقدر أجل الورقة    ٤/٦
التجاريــة)، وبعد أن يثبت الدين في ذمته يحيل حامل الورقة دائنه على التجاريــة)، وبعد أن يثبت الدين في ذمته يحيل حامل الورقة دائنه على 

المدين له بتلك الورقة، ويكون ذلك من باب الحوالة.المدين له بتلك الورقة، ويكون ذلك من باب الحوالة.
٧- قبض الأوراق التجارية:- قبض الأوراق التجارية:

ا  ا حكميăا لمحتواه إذا كان شيكً يعتبر تســلم الشــيك الحالّ الدفع قبضً ا   ا حكميăا لمحتواه إذا كان شيكً يعتبر تســلم الشــيك الحالّ الدفع قبضً  ١/٧
 (Certified Cheque)(Certified Cheque) ــا ــا  أو كان مصدقً مصرفيăــا مصرفيăــا (Banker’s Cheque)(Banker’s Cheque) أو كان مصدقً
أو  في حكم المصدق بأن يحجز رصيد في حســاب الساحب، وذلك أو  في حكم المصدق بأن يحجز رصيد في حســاب الساحب، وذلك 
بأن تســحب الشــيكات بين المصارف أو بينها وبيــن فروعها، وبناء بأن تســحب الشــيكات بين المصارف أو بينها وبيــن فروعها، وبناء 
على ذلك يجوز التعامل بهذا الشــيك فيما يشترط فيه القبض كصرف على ذلك يجوز التعامل بهذا الشــيك فيما يشترط فيه القبض كصرف 
العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.

ا حكميăا لمحتواه إذا لم يكن  لا يعتبر تســلم الشــيك الحالّ الدفع قبضً ا حكميăا لمحتواه إذا لم يكن   لا يعتبر تســلم الشــيك الحالّ الدفع قبضً  ٢/٧
ــا أو في حكم المصدق، فإذا لم يكن كذلك لا يجوز  ــا أو في حكم المصدق، فإذا لم يكن كذلك لا يجوز مصرفيăا أو مصدقً مصرفيăا أو مصدقً

التعامل به فيما يشترط فيه القبض.التعامل به فيما يشترط فيه القبض.
شــيكات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بها إذا كان المبلغ المراد  شــيكات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بها إذا كان المبلغ المراد    ٣/٧
تحويلــه من جنــس النقد المدفوع، أمــا إذا كان من غيــر جنس النقد تحويلــه من جنــس النقد المدفوع، أمــا إذا كان من غيــر جنس النقد 
لاً مع الاكتفاء  لاً مع الاكتفاء المدفوع فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أوّ المدفوع فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أوّ
بالقبــض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك. وهــي صورة اجتماع الصرف بالقبــض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك. وهــي صورة اجتماع الصرف 

والحوالة.والحوالة.



٤٤٧٤٤٧
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٨- قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية:- قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية:
ــا من قبل  ا والتزامً يعتبــر قبول الوفــاء بقيمة الورقــة التجاريــة تعهدً ــا من قبل   ا والتزامً يعتبــر قبول الوفــاء بقيمة الورقــة التجاريــة تعهدً  ١/٨
المســحوب عليه بوفاء الدين الذي تمثله الورقة التجارية لحاملها في المســحوب عليه بوفاء الدين الذي تمثله الورقة التجارية لحاملها في 

ا. ا.موعد الاستحقاق، وهذا التعهد والالتزام يجب الوفاء به شرعً موعد الاستحقاق، وهذا التعهد والالتزام يجب الوفاء به شرعً
يعتبــر جميع الموقعين علــى الورقة التجارية من الســاحب والمظهر  يعتبــر جميع الموقعين علــى الورقة التجارية من الســاحب والمظهر    ٢/٨
والكفيــل ملتزمين بالتضامن بوفاء قيمتها لحاملها بحســب شــروط والكفيــل ملتزمين بالتضامن بوفاء قيمتها لحاملها بحســب شــروط 
التضامــن، فيحق الرجوع عليهــم منفردين أو مجتمعيــن بعد مطالبة التضامــن، فيحق الرجوع عليهــم منفردين أو مجتمعيــن بعد مطالبة 

المسحوب عليه (أو المحرر في السند لأمر) وامتناعه عن الوفاء. المسحوب عليه (أو المحرر في السند لأمر) وامتناعه عن الوفاء. 

ا لضمان  الضمانات العينية التي يشــترطها حامل الورقة التجارية تأكيدً ا لضمان   الضمانات العينية التي يشــترطها حامل الورقة التجارية تأكيدً  ٣/٨
حقه فيها تعتبر رهنًا، ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام.حقه فيها تعتبر رهنًا، ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام.

٩- تاريخ إصدار المعيار:- تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤ هـ =  هـ = ٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.



٤٤٨٤٤٨
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اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشرعي للأوراق التجارية وذلك في اجتماعه اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشرعي للأوراق التجارية وذلك في اجتماعه 
رقم (رقم (١٠١٠) المنعقد في المدينة المنورة فــي الفترة من ) المنعقد في المدينة المنورة فــي الفترة من ٢ -  - ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = 

٣ -  - ٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.



٤٤٩٤٤٩
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٧) المنعقد فــي مكة المكرمة في ) المنعقد فــي مكة المكرمة في 
الفترة الفترة ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢ هـ = هـ =٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م إصدار م إصدار 
معيار شــرعي للأوراق التجارية بتكليف مستشــار شــرعي لإعداد مسودة مشروع معيار شــرعي للأوراق التجارية بتكليف مستشــار شــرعي لإعداد مسودة مشروع 

المعيار الشرعي للأوراق التجارية.المعيار الشرعي للأوراق التجارية.
وفي يوم وفي يوم ١٤١٤ شــوال  شــوال ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٢٩٢٩ كانون الأول (ديســمبر)  كانون الأول (ديســمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م قررت م قررت 
لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشــار شرعي لإعداد الدراســة الشرعية ومسودة لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشــار شرعي لإعداد الدراســة الشرعية ومسودة 

مشروع المعيار الشرعي للأوراق التجارية.مشروع المعيار الشرعي للأوراق التجارية.
وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٤ و و٥ 
صفر صفر ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٧١٧ - -١٨١٨ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٢٢٠٠٢م ناقشــت اللجنة مسودة مشروع م ناقشــت اللجنة مسودة مشروع 
المعيار الشرعي للأوراق التجارية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة المعيار الشرعي للأوراق التجارية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة 
في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة 
مسودة مشــروع المعيار في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ مسودة مشــروع المعيار في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٦-٧ ربيع  ربيع 
الآخر الآخر ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٧١٧ - -١٨١٨ حزيران (يونيــو)  حزيران (يونيــو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م وأدخلت التعديلات اللازمة م وأدخلت التعديلات اللازمة 

في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ان-  ان- ناقشــت اللجنة مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها المنعقد في عمَّ ناقشــت اللجنة مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها المنعقد في عمَّ



٤٥٠٤٥٠
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المملكة الأردنية الهاشــمية بتاريخ المملكة الأردنية الهاشــمية بتاريخ ١٧١٧ ربيع الثانــي =  ربيع الثانــي = ٢٨٢٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، م، 
وأدخلت عليها بعض التعديلات.وأدخلت عليها بعض التعديلات.

عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (٩) المنعقد فــي مكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد فــي مكة المكرمة في الفترة من ١١١١-١٦١٦ رمضان  رمضان ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٦١٦-
٢١٢١ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، 
وقرر إرســالها إلــى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبــدو لهم من ملاحظات وقرر إرســالها إلــى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبــدو لهم من ملاحظات 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.تمهيدً تمهيدً
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكــة البحرين بتاريــخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكــة البحرين بتاريــخ ١٨١٨ ذي الحجة  ذي الحجة 
ا يمثلون  ا يمثلون م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً  ـ= ١٩١٩ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً  ـ= ه ١٤٢٣١٤٢٣ه
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأســاتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأســاتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي الجامعات، وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي 
أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من 
لجنتي المعايير الشرعية رقم (لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد في ) في اجتماعهما المنعقد في 
مملكــة البحرين بتاريخ مملكــة البحرين بتاريخ ٢ محرم  محرم ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م الملاحظات م الملاحظات 
التى أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التى أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت 

التعديلات التى رأتها مناسبة.التعديلات التى رأتها مناسبة.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٠١٠) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
في الفتــرة في الفتــرة ٢ -  - ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ٣ -  - ٨ أيار (مايــو)  أيار (مايــو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد 
هذا المعيار بالإجماع في بعض البنــود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في هذا المعيار بالإجماع في بعض البنــود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في 

محاضر اجتماعات المجلس.محاضر اجتماعات المجلس.
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راجعت لجنة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في راجعت لجنة مراجعة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في 
٣٠٣٠ ربيع الثاني  ربيع الثاني ١٤٣٣١٤٣٣ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٢٣٢٣ مارس  مارس ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة 
ا وإعادة صياغة  ا وإعادة صياغة اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً اقترحت اللجنة جملة من التعديلات التي رأتها مناســبة إضافة وحذفً

ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٤١٤١) المنعقد في المملكة العربية ) المنعقد في المملكة العربية 
الســعودية خــلال الفترة من الســعودية خــلال الفترة من ٢٧٢٧ إلى  إلى ٢٩٢٩ شــعبان  شــعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقــه هـ يوافقــه ١٤١٤ -  - ١٦١٦ يونيو  يونيو 
٢٠١٥٢٠١٥م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشــة أقر 

المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

التعامل بالأوراق التجارية: التعامل بالأوراق التجارية: 
  الحوالة بمعنى  تكون  أن  إما  أنها  هو  بالكمبيالة  التعامل  مشروعية  الحوالة مستند  بمعنى  تكون  أن  إما  أنها  هو  بالكمبيالة  التعامل  مشروعية  مستند 

وهي  السفتجة،  بمعنى  تكون  أو  بالإجماع،  جائزان  وهما  القرض،  وهي أو  بمعنى  السفتجة،  بمعنى  تكون  أو  بالإجماع،  جائزان  وهما  القرض،  أو  بمعنى 
رضي  الصحابة -  من  عدد  عن  أثر  ما  لذلك  ويدل  الراجح،  القول  على  رضي جائزة  الصحابة -  من  عدد  عن  أثر  ما  لذلك  ويدل  الراجح،  القول  على  جائزة 
الله عنهم - من التعامل بها، فقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله عنهم - من التعامل بها، فقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
أنه كان يأخذ الورق من التجار بمكة على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة، وروي أنه كان يأخذ الورق من التجار بمكة على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة، وروي 
بها  لهم  يكتب  ثم  دراهم  بمكة  قوم  من  يأخذ  كان  أنه  الزبير  الله  بن  عبد  بها عن  لهم  يكتب  ثم  دراهم  بمكة  قوم  من  يأخذ  كان  أنه  الزبير  الله  بن  عبد  عن 
قال  قال ،  ا(١)،  بأسً به  ير  فلم  ذلك  عن  عباس  ابن  فسئل  بالعراق  مصعب  أخيه  اإلى  بأسً به  ير  فلم  ذلك  عن  عباس  ابن  فسئل  بالعراق  مصعب  أخيه  إلى 
الموفق  ابن  قدامةالموفق  ابن  قدامة(٢) رحمه الله، وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل  رحمه الله، وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل 
والمقترض  المقرض  مصلحة لكل من  السفتجة  ا، ولأن في  والمقترض هذا فلم ير به بأسً مصلحة لكل من المقرض  ا، ولأن في السفتجة  هذا فلم ير به بأسً
من غير ضرر بواحد منهما، فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه من غير ضرر بواحد منهما، فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه 
إلى ذلك البلد، والمقترض ينتفع بالقرض، ويأمن خطر الطريق بالوفاء في ذلك إلى ذلك البلد، والمقترض ينتفع بالقرض، ويأمن خطر الطريق بالوفاء في ذلك 
أخرجه البيهقي في السنن الكبر￯ (٣٥٢٣٥٢/٥)، ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار )، ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار   ) ￯أخرجه البيهقي في السنن الكبر  (١)

السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني (السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني (٣٢٨٣٢٨/٥).).
المغني (٤٣٦٤٣٦/٦).). المغني (   (٢)
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الإسلام  شيخ  قال  فيها،  مضرة  لا  التي  المصالح  بتحريم  يرد  لا  والشرع  الإسلام البلد،  شيخ  قال  فيها،  مضرة  لا  التي  المصالح  بتحريم  يرد  لا  والشرع  البلد، 
والمقترض  المقرض  من  كلاَّ  لأن  الجواز؛  الله: «الصحيح  رحمه  والمقترض   المقرض  من  كلاَّ  لأن  الجواز؛  الله: «الصحيح  رحمه  تيمية(١)  تيميةابن  ابن 
منتفع بهذا الاقتراض، والشرع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما منتفع بهذا الاقتراض، والشرع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما 
يضرهم»، ولأن السفتجة لم ينص على تحريمها، وليست في معنى المنصوص، يضرهم»، ولأن السفتجة لم ينص على تحريمها، وليست في معنى المنصوص، 

فوجب إبقاؤها على الإباحة، لا سيما أن الحاجة داعية إليهافوجب إبقاؤها على الإباحة، لا سيما أن الحاجة داعية إليها(٢).

  مستند مشروعية السند لأمر أنه يعتبر وثيقة بدين، وقد أمر الله عز وجل بتوثيق مستند مشروعية السند لأمر أنه يعتبر وثيقة بدين، وقد أمر الله عز وجل بتوثيق
   )    (   ' ثن   !   "   #   $   %   &    تعالى:  قال  تعالى: الديون،  قال  الديون، 

*      ثم(٣).

  أنه حساب  فيه  له  مصرف  إلى  العميل  من  الموجه  الشيك  مشروعية  أنه مستند  حساب  فيه  له  مصرف  إلى  العميل  من  الموجه  الشيك  مشروعية  مستند 
عليه:  والمحال  المستفيد،  والمحال:  الساحب،  فيها:  المحيل  حوالة،  عليه: يعتبر  والمحال  المستفيد،  والمحال:  الساحب،  فيها:  المحيل  حوالة،  يعتبر 

المصرف المسحوب عليه.المصرف المسحوب عليه.

  مستند مشروعية الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه حساب أنه مستند مشروعية الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه حساب أنه
إما أن يكون حوالة على رأي من لا يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحال إما أن يكون حوالة على رأي من لا يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحال 
عليه مدينًا للمحيل ويجيز الحوالة على من لا دين له عليه إذا قبلها، ويسميها عليه مدينًا للمحيل ويجيز الحوالة على من لا دين له عليه إذا قبلها، ويسميها 
في  وكالة  يكون  أن  وإما  بريء،  على  بالحوالة  أو  المطلقة  بالحوالة  في بعضهم  وكالة  يكون  أن  وإما  بريء،  على  بالحوالة  أو  المطلقة  بالحوالة  بعضهم 
اقتراض، وكلاهما جائز، ولكن هذا الحكم مشروط بعدم تضمن الشيك للربا اقتراض، وكلاهما جائز، ولكن هذا الحكم مشروط بعدم تضمن الشيك للربا 
في  تقرض  لا  البنوك  إن  إذ  المكشوف،  على  بالسحب  يسمى  ما  طريق  في عن  تقرض  لا  البنوك  إن  إذ  المكشوف،  على  بالسحب  يسمى  ما  طريق  عن 
الغالب إلا بفائدة، ولا تقبل الشيك الموجه إليها من عميل ليس له فيها رصيد الغالب إلا بفائدة، ولا تقبل الشيك الموجه إليها من عميل ليس له فيها رصيد 

.(.(٥٣١٥٣١/٢٩٢٩) ￯مجموع الفتاو  ) ￯مجموع الفتاو  (١)
ينظر: المغني (٤٣٧٤٣٧/٦)، مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية ()، مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (٥١٥٥١٥/٢٠٢٠) () (٥٣١٥٣١/٢٩٢٩)، )،  ينظر: المغني (   (٢)

تهذيب سنن أبي داود لابن قيم الجوزية (تهذيب سنن أبي داود لابن قيم الجوزية (١٥٢١٥٢/٥، ، ١٥٣١٥٣).).
سورة البقرة، الآية: (٢٨٢٢٨٢).). سورة البقرة، الآية: (   (٣)
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إلا باحتساب فوائد ربوية يطالب الساحب بها مع قيمة ذلك الشيك، وبناء على إلا باحتساب فوائد ربوية يطالب الساحب بها مع قيمة ذلك الشيك، وبناء على 
ذلك إذا تضمن الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد فوائد ذلك إذا تضمن الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد فوائد 

ا لم يجز تحريره ولا التعامل به. ا لم يجز تحريره ولا التعامل به.ربوية كان محرمً ربوية كان محرمً
  وفاء ولزوم  الحساب،  في  والمقيد  المسطر  بالشيك  التعامل  جواز  وفاء مستند  ولزوم  الحساب،  في  والمقيد  المسطر  بالشيك  التعامل  جواز  مستند 

المسحوب عليه بشرط الساحب فيهما هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسحوب عليه بشرط الساحب فيهما هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون «المسلمون 
في  والأصل  العقد،  مصلحة  في  صحيح  شرط  ولأنه  في ،  والأصل  العقد،  مصلحة  في  صحيح  شرط  ولأنه  شروطهم»(١)،  شروطهم»على  على 

الشروط والعقود الصحة. الشروط والعقود الصحة. 
التظهير:التظهير:

مستند مشروعية التظهير أنه لا يخرج عن كونه حوالة أو وكالة، وهما جائزان.مستند مشروعية التظهير أنه لا يخرج عن كونه حوالة أو وكالة، وهما جائزان.
خصم الأوراق التجارية: خصم الأوراق التجارية: 

  مستند تحريم خصم الأوراق التجارية، هو أن حقيقة خصم الأوراق التجارية مستند تحريم خصم الأوراق التجارية، هو أن حقيقة خصم الأوراق التجارية
ا  ا قرض بفائدة، ومما يؤيد ذلك: أن الفائدة المأخوذة على الخصم تختلف تبعً قرض بفائدة، ومما يؤيد ذلك: أن الفائدة المأخوذة على الخصم تختلف تبعً

لقيمة الورقة التجارية وموعد استحقاقها، والقرض بفائدة محرم بالاتفاق.لقيمة الورقة التجارية وموعد استحقاقها، والقرض بفائدة محرم بالاتفاق.
  والمستفيد حاملها  بين  ذلك  كان  إذا  الورقة  قيمة  من  بأقل  الوفاء  جواز  والمستفيد مستند  حاملها  بين  ذلك  كان  إذا  الورقة  قيمة  من  بأقل  الوفاء  جواز  مستند 

 ( ăحالا ببعضه  المؤجل  الدين  عن  (المصالحة  مسألة  من  ذلك  أن  هو  ) الأول  ăحالا ببعضه  المؤجل  الدين  عن  (المصالحة  مسألة  من  ذلك  أن  هو  الأول 
أخرجه الترمذي في ســننه (أخرجه الترمذي في ســننه (٥٨٤٥٨٤/٤)، والحاكم في المستدرك ()، والحاكم في المستدرك (١٠١١٠١/٤)، والدار قطني )، والدار قطني   (١)
ا إلــى النبي صلى الله عليه وسلم، وله طرق متعددة،  ا إلــى النبي صلى الله عليه وسلم، وله طرق متعددة، ) من حديث عمرو بن عوف مرفوعً في ســننه (في ســننه (٢٧٢٧/٣) من حديث عمرو بن عوف مرفوعً
ولذلــك فقد ذكره البخاري في صحيحــه (ولذلــك فقد ذكره البخاري في صحيحــه (٤٥١٤٥١/٤) معلقا له بصيغــة الجزم، وقد تكلم ) معلقا له بصيغــة الجزم، وقد تكلم 
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن طرق وشــواهد هــذا الحديث في إرواء الغليل محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن طرق وشــواهد هــذا الحديث في إرواء الغليل 
(١٤٢١٤٢/٥- - ١٤٦١٤٦) ثــم قال: (وجملة القول أن الحديث بمجمــوع هذه الطرق يرتقي إلى ) ثــم قال: (وجملة القول أن الحديث بمجمــوع هذه الطرق يرتقي إلى 

درجة الصحيح لغيره).درجة الصحيح لغيره).



٤٥٥٤٥٥

الأوراق التجاريةالأوراق التجاريةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦) ) 

وهي ما  تعرف بمسألة (ضع وتعجل)، والتي يجوز التعامل بها على أحد قولي وهي ما  تعرف بمسألة (ضع وتعجل)، والتي يجوز التعامل بها على أحد قولي 
الفقهاء، ومما استدل به للجواز: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  صلى الله عليه وسلم الفقهاء، ومما استدل به للجواز: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  صلى الله عليه وسلم 
لما أراد أن يخرج بني النضير قالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا لما أراد أن يخرج بني النضير قالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا 
عباس  ابن  عباس ، وسئل  ابن  وتعجلوا»(١)، وسئل  وتعجلوا»«ضعوا  «ضعوا  صلى الله عليه وسلم:  فقال  ديون لم تحل،  الناس  صلى الله عليه وسلم: على  فقال  الناس ديون لم تحل،  على 
رضي الله عنهما عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: «عجل رضي الله عنهما عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: «عجل 
 - عنهما  الله  رضي   - عباس  وابن  عنهما - ،  الله  رضي  عباس -  وابن  بذلك(٢)،  بأس  لا  فقال:  عنك،  وأضع  بذلكلي  بأس  لا  فقال:  عنك،  وأضع  لي 
المسألة  هذه  ولأن  النضير،  بني  إخراج  قصة  في  السابق  للحديث  الراوي  المسألة هو  هذه  ولأن  النضير،  بني  إخراج  قصة  في  السابق  للحديث  الراوي  هو 
محض  إضرار  وذلك  والدين،  الأجل  في  الزيادة  يتضمن  الربا  فإن  الربا،  محض ضد  إضرار  وذلك  والدين،  الأجل  في  الزيادة  يتضمن  الربا  فإن  الربا،  ضد 
بالغريم، وهذه المسألة تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين، وانتفاع صاحبه بما بالغريم، وهذه المسألة تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين، وانتفاع صاحبه بما 
يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه، يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه، 
صورة  الربا  ضد  فهذا  الدين  برب  مختص  ونفعه  بالمدين،  لاحق  ضرره  صورة فإن  الربا  ضد  فهذا  الدين  برب  مختص  ونفعه  بالمدين،  لاحق  ضرره  فإن 
ومعنى، ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو أن ومعنى، ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو أن 
ا مضاعفة، فتشتغل الذمة بغير فائدة، وفي الوضع  ا مضاعفة، فتشتغل الذمة بغير فائدة، وفي الوضع يصير الدرهم الواحد أضعافً يصير الدرهم الواحد أضعافً
والتعجيل تتخلص ذمة هذا المدين، وينتفع ذاك بالتعجيل له، ولأن الشارع له والتعجيل تتخلص ذمة هذا المدين، وينتفع ذاك بالتعجيل له، ولأن الشارع له 
ا، ففي براءة  ا، ففي براءة تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وقد سمي الغريم المدين أسيرً تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وقد سمي الغريم المدين أسيرً

ذمته تخليص له من الأسر، وهذا ضد شغله بالزيادة مع الصبرذمته تخليص له من الأسر، وهذا ضد شغله بالزيادة مع الصبر(٣).
 ،( ،(٢٨٢٨/٦) ￯والبيهقي في السنن الكبر ،() ￯أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٦٥٦/١١١١)، والبيهقي في السنن الكبر أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (   (١)
والدارقطني في ســننه (والدارقطني في ســننه (٤٦٤٦/٣)، والحاكم في المســتدرك ()، والحاكم في المســتدرك (٥٢٥٢/٢)، قال الإمام ابن القيم )، قال الإمام ابن القيم 
رحمه الله في إغاثة اللهفان (رحمه الله في إغاثة اللهفان (١١١١/٢): (هذا الحديث على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، ): (هذا الحديث على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، 
ورجاله ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد، وهو ثقة فقيه، رو￯ عنه الشافعي واحتج به).ورجاله ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد، وهو ثقة فقيه، رو￯ عنه الشافعي واحتج به).

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧٢٧٢/٨)، والحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ()، والحافظ ابن عبد البر في الاستذكار (٢٦١٢٦١/٢٠٢٠) )  أخرجه عبد الرزاق في المصنف (   (٢)
.(.(٢٨٢٨/٦) ￯والبيهقي في السنن الكبر) ￯والبيهقي في السنن الكبر

إغاثة اللهفان (١١١١/٢)، إعلام الموقعين ()، إعلام الموقعين (٣١٣٣١٣/٣).). إغاثة اللهفان (   (٣)



٤٥٦٤٥٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  :قبيل من  ذلك  أن  معينة  لسلعة  ثمنًا  التجارية  الورقة  جعل  مشروعية  قبيل: مستند  من  ذلك  أن  معينة  لسلعة  ثمنًا  التجارية  الورقة  جعل  مشروعية  مستند 
بيع الدين لغير من هو عليه بالعين، وهو جائز على مذهب المالكية، على أن بيع الدين لغير من هو عليه بالعين، وهو جائز على مذهب المالكية، على أن 
يكون ذلك بعد القبض لئلاَّ تئول إلى تأجيل البدلين. وقد صدر بشأن ذلك قرار يكون ذلك بعد القبض لئلاَّ تئول إلى تأجيل البدلين. وقد صدر بشأن ذلك قرار 

المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلاميالمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي(١).
قبض الأوراق التجارية: قبض الأوراق التجارية: 

  قوة في  أو  ا  مصدقً كان  إذا  لمحتواه  القبض  معنى  في  الشيك  اعتبار  قوة مستند  في  أو  ا  مصدقً كان  إذا  لمحتواه  القبض  معنى  في  الشيك  اعتبار  مستند 
ا لمحتواه،  ا لمحتواه، المصدق، أن الشيك يحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكً المصدق، أن الشيك يحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكً
ويستطيع المستفيد منه أن يتصرف فيه فيبيع به ويشتري ويهب، كما أن هناك ويستطيع المستفيد منه أن يتصرف فيه فيبيع به ويشتري ويهب، كما أن هناك 
حماية قوية من قبل حكومات الدول تدعم الثقة بالشيك، ثم إن اعتماد الشيك حماية قوية من قبل حكومات الدول تدعم الثقة بالشيك، ثم إن اعتماد الشيك 
يعني وجود رصيد كاف لتغطيته وتعهد المصدق عليه (المعتمد) بحجزه حتى يعني وجود رصيد كاف لتغطيته وتعهد المصدق عليه (المعتمد) بحجزه حتى 
نهاية الفترة المحددة للوفاء، ولذلك فإن عامة الناس يفضلون الشيك المصدق نهاية الفترة المحددة للوفاء، ولذلك فإن عامة الناس يفضلون الشيك المصدق 

على النقد في الصفقات الكبيرة.على النقد في الصفقات الكبيرة.
  القبض معنى  في  حكمه  في  ما  أو  المصدق  غير  الشيك  اعتبار  عدم  القبض مستند  معنى  في  حكمه  في  ما  أو  المصدق  غير  الشيك  اعتبار  عدم  مستند 

لمحتواه احتمال أن يكون بدون رصيد، أو برصيد غير كاف لتغطيته. والقبض لمحتواه احتمال أن يكون بدون رصيد، أو برصيد غير كاف لتغطيته. والقبض 
الشيك  تسلم  باعتبار  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  صدر  وقد  العرف،  الشيك مرجعه  تسلم  باعتبار  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  صدر  وقد  العرف،  مرجعه 

ا(٢) االمصدق قبضً المصدق قبضً
  تحويله المراد  كان  إذا  المصرفية  التحويلات  بشيكات  التعامل  جواز  تحويله مستند  المراد  كان  إذا  المصرفية  التحويلات  بشيكات  التعامل  جواز  مستند 

من جنس النقد المدفوع، أنها من قبيل السفتجة، وهي جائزة على أحد قولي من جنس النقد المدفوع، أنها من قبيل السفتجة، وهي جائزة على أحد قولي 
الفقهاء.الفقهاء.

في دورته (١٦١٦) المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ ) المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ ٢١٢١-٢٦٢٦شوال شوال ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ. في دورته (   (١)
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٥٣٥٣(٦/٤) وقرار رقم ) وقرار رقم ٨٤٨٤(٩/١).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٢)



٤٥٧٤٥٧

الأوراق التجاريةالأوراق التجاريةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦) ) 

ضمانات الوفاء بقيمة الورقة التجارية:ضمانات الوفاء بقيمة الورقة التجارية:

  بوفاء عليه  المسحوب  قبل  من  ا  والتزامً ا  تعهدً بالقبول  الضمان  اعتبار  بوفاء مستند  عليه  المسحوب  قبل  من  ا  والتزامً ا  تعهدً بالقبول  الضمان  اعتبار  مستند 
هذا  أن  الاستحقاق،  موعد  في  الشرعي  لحاملها  الكمبيالة  تمثله  الذي  هذا الدين  أن  الاستحقاق،  موعد  في  الشرعي  لحاملها  الكمبيالة  تمثله  الذي  الدين 

ا وذلك لعموم قول الله تعالى: ثن   ]   \   ثن   ]   \    ا وذلك لعموم قول الله تعالى: التعهد والالتزام يجب الوفاء به شرعً التعهد والالتزام يجب الوفاء به شرعً
[  ̂    _      ثم[  ̂    _      ثم(١) ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:  ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»«المسلمون على شروطهم»(٢)، ، 
بن  جابر  ولحديث  ذلك،  في  داخل  به  ويلتزم  نفسه  على  الإنسان  يشترطه  بن وما  جابر  ولحديث  ذلك،  في  داخل  به  ويلتزم  نفسه  على  الإنسان  يشترطه  وما 
عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات 
وعليه دين، فأتي بميت فقال: وعليه دين، فأتي بميت فقال: «أعليه دين؟»«أعليه دين؟» قالوا: نعم؛ ديناران، قال:  قالوا: نعم؛ ديناران، قال: «صلوا «صلوا 
على صاحبكم»على صاحبكم». فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه . فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله صلى الله عليه وسلم(٣). ففي هذا الحديث نجد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه . ففي هذا الحديث نجد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه 
تعهد والتزم بوفاء الدين الذي كان على هذا الرجل الميت، وقبل منه النبي  صلى الله عليه وسلم تعهد والتزم بوفاء الدين الذي كان على هذا الرجل الميت، وقبل منه النبي  صلى الله عليه وسلم 
ذلك، بل اعتبر أن ذلك التعهد والالتزام من أبي قتادة رضي الله عنه مبرئًا لذمة ذلك، بل اعتبر أن ذلك التعهد والالتزام من أبي قتادة رضي الله عنه مبرئًا لذمة 
قال  بعدما  قال -  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  الحديث  روايات  بعض  في  جاء  حيث  قال الميت؛  بعدما  قال -  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  الحديث  روايات  بعض  في  جاء  حيث  الميت؛ 
قال:  قال: .  الميت».  منهما  وبرئ  الغريم  حق  الميت»«وجب  منهما  وبرئ  الغريم  حق  «وجب  علي):  (الديناران  قتادة:  علي): أبو  (الديناران  قتادة:  أبو 
بسبب  كان  إنما  عليه  الذي  الدين  من  الميت  ذمة  وبراءة  بسبب ،  كان  إنما  عليه  الذي  الدين  من  الميت  ذمة  وبراءة  عليه(٤)،  فصلى  عليهنعم،  فصلى  نعم، 
تعهد والتزام أبي قتادة رضي الله عنه بالدين الذي عليه، حيث إنه أصبح بذلك تعهد والتزام أبي قتادة رضي الله عنه بالدين الذي عليه، حيث إنه أصبح بذلك 

سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (١)
سبق تخريجه ص١٠٢١٠٢. سبق تخريجه ص   (٢)

أخرجــه بهذا اللفظ أبو داود في ســننه (١٩٣١٩٣/٩)، باب التشــديد فــي الدين، وأصله في )، باب التشــديد فــي الدين، وأصله في  أخرجــه بهذا اللفظ أبو داود في ســننه (   (٣)
الصحيحيــن (صحيــح البخاري) الصحيحيــن (صحيــح البخاري) ٤٦٧٤٦٧/٤) بــاب إن أحال دين الميــت على رجل جاز، ) بــاب إن أحال دين الميــت على رجل جاز، 

صحيح مسلم (صحيح مسلم (١٢٣٧١٢٣٧/٣) رقم () رقم (١٦١٩١٦١٩).).
أخرج هذه الرواية الإمام أحمد في مسنده (٣٣٠٣٣٠/٣).). أخرج هذه الرواية الإمام أحمد في مسنده (   (٤)



٤٥٨٤٥٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الالتزام هو المدين بالدينارين. قال الموفق ابن قدامة رحمه اللهالالتزام هو المدين بالدينارين. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله(١): (قوله   صلى الله عليه وسلم: : (قوله   صلى الله عليه وسلم: 
«برئ الميت منهما»«برئ الميت منهما». أي: صرت أنت المطالب بهما، وهذا على سبيل التأكيد . أي: صرت أنت المطالب بهما، وهذا على سبيل التأكيد 

لثبوت الحق في ذمته، ووجوب الأداء عليه) اهـ.لثبوت الحق في ذمته، ووجوب الأداء عليه) اهـ.

  مستند جواز رجوع حامل الورقة التجارية على الموقعين عليها هو أنه بحكم مستند جواز رجوع حامل الورقة التجارية على الموقعين عليها هو أنه بحكم
توقيعهم عليها قد التزموا بضمان قيمتها عند عدم وفائها، والضمان قد أجمع توقيعهم عليها قد التزموا بضمان قيمتها عند عدم وفائها، والضمان قد أجمع 

العلماء على جوازه في الجملة.العلماء على جوازه في الجملة.
  مستند مشروعية الضمانات العينية أنها رهن يترتب عليها ما يترتب على الرهن مستند مشروعية الضمانات العينية أنها رهن يترتب عليها ما يترتب على الرهن

من أحكام، وقد أجمع العلماء على جواز الرهن.من أحكام، وقد أجمع العلماء على جواز الرهن.

المغني (٨٥٨٥/٧).). المغني (   (١)



٤٥٩٤٥٩

الأوراق التجاريةالأوراق التجاريةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦) ) 

التعريفاتالتعريفات

الأوراق التجارية:الأوراق التجارية:
ا، وتســتحق الدفع لد￯ الاطلاع أو بعد  ăا نقدي ăالاطلاع أو بعد صكوك قابلة للتداول، تمثل حق ￯ا، وتســتحق الدفع لد ăا نقدي ăصكوك قابلة للتداول، تمثل حق
أجل قصير ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في المعاملات.أجل قصير ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في المعاملات.

الكمبيالة:الكمبيالة:
ا من شخص (يسمى  ا صادرً ا لشكل قانوني معين، ويتضمن أمرً ا من شخص (يسمى صك يحرر وفقً ا صادرً ا لشكل قانوني معين، ويتضمن أمرً صك يحرر وفقً
 ￯ا معينًا لد ا إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغً ا معينًا لد￯ الساحب) موجهً ا إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغً الساحب) موجهً

الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد).الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد).
السند لأمر (السند الإذني):السند لأمر (السند الإذني):

صــك يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل صــك يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل 
للتعيين، أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر (يسمى المستفيد).للتعيين، أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر (يسمى المستفيد).

الشيك:الشيك:
صك يحــرر وفقا لشــكل معين، يتضمن أمرا صادرا من شــخص (يســمى صك يحــرر وفقا لشــكل معين، يتضمن أمرا صادرا من شــخص (يســمى 
الســاحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود إلى الســاحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود إلى 

شخص ثالث (يسمى المستفيد) بمجرد الاطلاع.شخص ثالث (يسمى المستفيد) بمجرد الاطلاع.



٤٦٠٤٦٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الشيك المسطر:الشيك المسطر:
شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين على شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين على 
صدر الشيك، ويترتب على هذا التسطير إلزام المصرف المسحوب عليه بعدم الوفاء صدر الشيك، ويترتب على هذا التسطير إلزام المصرف المسحوب عليه بعدم الوفاء 
بقيمة ذلك الشــيك إلا لأحد عملاء ذلك المصرف المسحوب عليه الشيك، أو إلى بقيمة ذلك الشــيك إلا لأحد عملاء ذلك المصرف المسحوب عليه الشيك، أو إلى 

مصرف آخر.مصرف آخر.

الشيك المصدق:الشيك المصدق:
صك يحرر وفق شكل الشيك العادي ويتميز بوجود كلمة «مصدق» أو «مقبول» صك يحرر وفق شكل الشيك العادي ويتميز بوجود كلمة «مصدق» أو «مقبول» 
أو ما يدل على ذلك على صدر الشيك مع التاريخ وعنوان المصرف المسحوب عليه أو ما يدل على ذلك على صدر الشيك مع التاريخ وعنوان المصرف المسحوب عليه 
وتوقيع الموظف المصدق ويكون المصرف المســحوب عليــه قد صادق بموجب وتوقيع الموظف المصدق ويكون المصرف المســحوب عليــه قد صادق بموجب 
ذلك على صحة توقيع الســاحب ووجود رصيد كافٍ في حســابه للوفاء بقيمة ذلك ذلك على صحة توقيع الســاحب ووجود رصيد كافٍ في حســابه للوفاء بقيمة ذلك 

الشيك للمستفيد.الشيك للمستفيد.

الشيك المصرفى (المعتمد):الشيك المصرفى (المعتمد):
صك يحــرره المصرف المســحوب عليه ويعتمد بموجبه دفــع قيمة الصك صك يحــرره المصرف المســحوب عليه ويعتمد بموجبه دفــع قيمة الصك 

المحول لطرف ثالث.المحول لطرف ثالث.
الشيك المقيد في الحساب:الشيك المقيد في الحساب:

شــيك يحرر وفق شكل الشــيك العادي يضيف إليه الساحب عبارة تفيد عدم شــيك يحرر وفق شكل الشــيك العادي يضيف إليه الساحب عبارة تفيد عدم 
ا، بل عن طريق القيود الكتابية، كأن يكتب على صدر الشــيك  ا، بل عن طريق القيود الكتابية، كأن يكتب على صدر الشــيك جواز الوفاء بقيمته نقدً جواز الوفاء بقيمته نقدً

عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة تفيد هذا المعنى.عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة تفيد هذا المعنى.
الشيكات السياحية (شيكات المسافرين):الشيكات السياحية (شيكات المسافرين):

شــيكات تصدرها المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسليها من شــيكات تصدرها المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسليها من 
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المؤسسات في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد المؤسسات في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد 
عرضها للوفاء إلى طرف يقبلها.عرضها للوفاء إلى طرف يقبلها.

شيكات التحويلات المصرفية:شيكات التحويلات المصرفية:
شيكات تحرر من قبل المؤسسة عندما يتقدم إليها أحد يريد نقل نقوده بشيكات شيكات تحرر من قبل المؤسسة عندما يتقدم إليها أحد يريد نقل نقوده بشيكات 
عن طريق تلك المؤسسة إلى موطن آخر ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد عن طريق تلك المؤسسة إلى موطن آخر ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد 

أن يوصلها إليه في ذلك الموطن.أن يوصلها إليه في ذلك الموطن.
التظهير:التظهير:

تصرف قانونــي تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شــخص (يســمى تصرف قانونــي تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شــخص (يســمى 
المظهر) إلى شــخص آخر (يســمى المظهر إليه)، أو يحصل به توكيل في استيفائها، المظهر) إلى شــخص آخر (يســمى المظهر إليه)، أو يحصل به توكيل في استيفائها، 

أو  رهنها، بعبارة تفيد ذلك. أو  رهنها، بعبارة تفيد ذلك. 
خصم الأوراق التجارية:خصم الأوراق التجارية:

عمليــة يقوم حامل الورقة التجارية بموجبها بنقــل ملكيتها عن طريق التظهير عمليــة يقوم حامل الورقة التجارية بموجبها بنقــل ملكيتها عن طريق التظهير 
ا  ا إلى طرف ثالث قبل موعد الاســتحقاق مقابل تعجيل المؤسســة قيمتها له مخصومً إلى طرف ثالث قبل موعد الاســتحقاق مقابل تعجيل المؤسســة قيمتها له مخصومً

منه مبلغ معين.منه مبلغ معين.
قبول الوفاء:قبول الوفاء:

تعهــد المســحوب عليه بدفع قيمــة الكمبيالــة لحاملها الشــرعي في ميعاد تعهــد المســحوب عليه بدفع قيمــة الكمبيالــة لحاملها الشــرعي في ميعاد 
الاستحقاق. الاستحقاق. 

الضمان أو الكفيل:الضمان أو الكفيل:
كفيل مصرفي يضمن للحامل الوفاء بقيمة الورقة التجارية في موعد الاستحقاق كفيل مصرفي يضمن للحامل الوفاء بقيمة الورقة التجارية في موعد الاستحقاق 

على وجه التضامن مع الموقعين الآخرين إذا امتنع المدين الأصلي عن الوفاء.على وجه التضامن مع الموقعين الآخرين إذا امتنع المدين الأصلي عن الوفاء.
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المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الضمانات العينية:الضمانات العينية:
ضمانات يشــترطها حامل الورقــة التجارية، وذلك بتقريــر رهن على عقار، ضمانات يشــترطها حامل الورقــة التجارية، وذلك بتقريــر رهن على عقار، 
أو  على منقول، كأوراق تجارية يظهرها المدين إلى حامل الورقة على ســبيل الرهن، أو  على منقول، كأوراق تجارية يظهرها المدين إلى حامل الورقة على ســبيل الرهن، 

أو  أوراق مالية، أو بضاعة يسلمها المدين إلى الحامل ضمانات للوفاء.أو  أوراق مالية، أو بضاعة يسلمها المدين إلى الحامل ضمانات للوفاء.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان حكم إصدار صكوك الاســتثمار وتداولها، وبيان يهدف هذا المعيار إلى بيان حكم إصدار صكوك الاســتثمار وتداولها، وبيان 
أنواعها وخصائصها وضوابطها الشــرعية وشروط إصدارها وتداولها للتعامل بها في أنواعها وخصائصها وضوابطها الشــرعية وشروط إصدارها وتداولها للتعامل بها في 

المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة، المؤسسات)المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة، المؤسسات)(١). . 

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٤٦٧٤٦٧

صكوك الاستثمارصكوك الاستثمارالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٧١٧) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار صكوك الاستثمار، ويشمل ذلك صكوك ملكية الموجودات يتناول هذا المعيار صكوك الاستثمار، ويشمل ذلك صكوك ملكية الموجودات 
المؤجرة، وملكيــة المنافــع وملكية الخدمات والمرابحة والســلم والاســتصناع المؤجرة، وملكيــة المنافــع وملكية الخدمات والمرابحة والســلم والاســتصناع 
والمضاربة والمشــاركة والوكالة في الاســتثمار والمزارعة والمساقاة والمغارسة، والمضاربة والمشــاركة والوكالة في الاســتثمار والمزارعة والمساقاة والمغارسة، 
ولا  يتناول هذا المعيار أسهم الشركات المساهمة لأنها ضمن معيار الشركة، الأوراق ولا  يتناول هذا المعيار أسهم الشركات المساهمة لأنها ضمن معيار الشركة، الأوراق 

المالية، كما لا يتناول وحدات الصناديق، والمحافظ الاستثمارية.المالية، كما لا يتناول وحدات الصناديق، والمحافظ الاستثمارية.
٢. تعريف صكوك الاستثمار:. تعريف صكوك الاستثمار:

ا شــائعة في ملكيــة أعيان أو منافع  ا شــائعة في ملكيــة أعيان أو منافع هي وثائق متســاوية القيمة تمثل حصصً هي وثائق متســاوية القيمة تمثل حصصً
أوخدمات أو في موجودات مشــروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد أوخدمات أو في موجودات مشــروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد 
تحصيل قيمة الصكوك وقفــل باب الاكتتاب وبدء اســتخدامها فيما أصدرت من تحصيل قيمة الصكوك وقفــل باب الاكتتاب وبدء اســتخدامها فيما أصدرت من 

أجله.أجله.
ا لها عن  ا لها عن وتعــرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك الاســتثمارية تمييزً وتعــرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك الاســتثمارية تمييزً

الأسهم وسندات القرض.الأسهم وسندات القرض.
٣. أنواع صكوك الاستثمار: . أنواع صكوك الاستثمار: 

صكوك الاستثمار أنواع منها:صكوك الاستثمار أنواع منها:



٤٦٨٤٦٨
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صكوك ملكية الموجودات المؤجرة: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة:   ١/٣
هي وثائق متســاوية القيمة يصدرها مالــك عين مؤجرة أو عين موعود  هي وثائق متســاوية القيمة يصدرها مالــك عين مؤجرة أو عين موعود    
باســتئجارها، أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن المالك، بغرض بيعها باســتئجارها، أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن المالك، بغرض بيعها 
واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة 

الصكوك.الصكوك.
صكوك ملكية المنافع، وهي أنواع: صكوك ملكية المنافع، وهي أنواع:   ٢/٣

١/٢/٣  صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة:  صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة:
وهي نوعان: وهي نوعان:   

١/١/٢/٣  وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة،   وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة، 
بنفسه أو عن طريق وســيط مالي، بغرض إجارة منافعها بنفسه أو عن طريق وســيط مالي، بغرض إجارة منافعها 
وتصبح  فيها،  الاكتتــاب  حصيلة  من  أجرتها  وتصبح واســتيفاء  فيها،  الاكتتــاب  حصيلة  من  أجرتها  واســتيفاء 

منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.
٢/١/٢/٣  وثائق متســاوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين   وثائق متســاوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين 
موجودة (مســتأجر)، بنفســه أو عن طريق وسيط مالي، موجودة (مســتأجر)، بنفســه أو عن طريق وسيط مالي، 
بغرض إعــادة إجارتها واســتيفاء أجرتهــا من حصيلة بغرض إعــادة إجارتها واســتيفاء أجرتهــا من حصيلة 
الاكتتــاب فيها، وتصبــح منفعة العيــن مملوكة لحملة الاكتتــاب فيها، وتصبــح منفعة العيــن مملوكة لحملة 

الصكوك.الصكوك.
٢/٢/٣  صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة:  صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة:

هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها بغــرض إجارة أعيان  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها بغــرض إجارة أعيان    
موصوفــة في الذمــة واســتيفاء الأجرة من حصيلــة الاكتتاب موصوفــة في الذمــة واســتيفاء الأجرة من حصيلــة الاكتتاب 
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فيها. وتصبح منفعة العيــن الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة فيها. وتصبح منفعة العيــن الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة 
الصكوك.الصكوك.

٣/٢/٣  صكوك ملكية الخدمات من طرف معين:  صكوك ملكية الخدمات من طرف معين:
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من  هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من    
اة) واستيفاء الأجرة  اة) واستيفاء الأجرة طرف معين (كمنفعة التعليم من جامعة مسمّ طرف معين (كمنفعة التعليم من جامعة مسمّ
مــن حصيلة الاكتتاب فيهــا، وتصبح تلــك الخدمات مملوكة مــن حصيلة الاكتتاب فيهــا، وتصبح تلــك الخدمات مملوكة 

لحملة الصكوك.لحملة الصكوك.
٤/٢/٣  صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة:  صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة:

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من  هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من    
مصدر موصوف في الذمة (كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مصدر موصوف في الذمة (كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد 
مواصفاتها دون تسميتها) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب مواصفاتها دون تسميتها) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب 

فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك السلم: صكوك السلم:   ٣/٣

هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها؛ لتحصيل رأس مال الســلم،  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها؛ لتحصيل رأس مال الســلم،    
وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك.وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك.

صكوك الاستصناع: صكوك الاستصناع:   ٤/٣
هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاســتخدام حصيلة الاكتتاب  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاســتخدام حصيلة الاكتتاب    

ا لحملة الصكوك. ا لحملة الصكوك.فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكً فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكً
صكوك المرابحة: صكوك المرابحة:   ٥/٣

هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة،  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة،    
وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك.وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك.
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صكوك المشاركة: صكوك المشاركة:   ٦/٣
هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاســتخدام حصيلتها في  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاســتخدام حصيلتها في    
إنشــاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس إنشــاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس 
عقد من عقود المشــاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط عقد من عقود المشــاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط 
ا لحملة الصكوك فى حدود حصصهم، وتدار صكوك المشاركة  ا لحملة الصكوك فى حدود حصصهم، وتدار صكوك المشاركة ملكً ملكً
على أساس الشركة أو على أساس المضاربة أو على أساس الوكالة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة أو على أساس الوكالة 

بالاستثمار.بالاستثمار.
١/٦/٣  صكوك الشركة:  صكوك الشركة:

هي وثائق مشــاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس  هي وثائق مشــاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس    
الشركة بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها.الشركة بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها.

٢/٦/٣  صكوك المضاربة:  صكوك المضاربة:
هي وثائق مشــاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس  هي وثائق مشــاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس    

المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها.المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها.
صكوك الوكالة بالاستثمار: صكوك الوكالة بالاستثمار:   ٣/٦/٣

هي وثائق مشــاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس  هي وثائق مشــاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس    
الوكالة بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها.الوكالة بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها.

صكوك المزارعة: صكوك المزارعة:   ٧/٣
هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاســتخدام حصيلة الاكتتاب  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاســتخدام حصيلة الاكتتاب    
فيها في تمويل مشروع على أساس المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك فيها في تمويل مشروع على أساس المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك 

حصة فى المحصول وفق ما حدده العقد.حصة فى المحصول وفق ما حدده العقد.
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٨/٣  صكوك المساقاة:  صكوك المساقاة:
هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي    
أشــجار مثمرة والإنفاق عليها ورعايتها على أســاس عقد المســاقاة، أشــجار مثمرة والإنفاق عليها ورعايتها على أســاس عقد المســاقاة، 

ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد.ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد.
صكوك المغارسة: صكوك المغارسة:   ٩/٣

هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس    
أشــجار وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد أشــجار وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد 

المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض والغرس.المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض والغرس.

٤. خصائص صكوك الاستثمار:. خصائص صكوك الاستثمار:
أنها وثيقة تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات  أنها وثيقة تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات    ١/٤

حق مالكها فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية.حق مالكها فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية.
أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار؛ أعيانًا  أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار؛ أعيانًا    ٢/٤
أو منافع أو خدمــات أو خليطًا منها ومن الحقــوق المعنوية والديون أو منافع أو خدمــات أو خليطًا منها ومن الحقــوق المعنوية والديون 

والنقود، ولا تمثل دينًا في ذمة مصدرها لحاملها.والنقود، ولا تمثل دينًا في ذمة مصدرها لحاملها.
أنها تصدر على أســاس عقد شرعي، بضوابط شــرعية تتظم إصدارها  أنها تصدر على أســاس عقد شرعي، بضوابط شــرعية تتظم إصدارها    ٣/٤

وتداولها. وتداولها. 
أن تداولها يخضع لشروط تداول ما تمثله. أن تداولها يخضع لشروط تداول ما تمثله.   ٤/٤

أن مالكيها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار،  أن مالكيها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار،    ٥/٤
ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.
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٥. الأحكام والضوابط الشرعية: . الأحكام والضوابط الشرعية: 
إصدار الصكوك الاستثمارية: إصدار الصكوك الاستثمارية:   ١/٥

١/١/٥  يجوز إصدار صكوك لاســتثمار حصيلة الاكتتاب فيها على   يجوز إصدار صكوك لاســتثمار حصيلة الاكتتاب فيها على 
أساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية.أساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية.

٢/١/٥  يجوز تصكيك (توريــق) الموجودات من الأعيان والمنافع   يجوز تصكيك (توريــق) الموجودات من الأعيان والمنافع 
والخدمات، وذلك بتقســيمها إلى حصص متســاوية وإصدار والخدمات، وذلك بتقســيمها إلى حصص متســاوية وإصدار 
صكــوك بقيمتها. أما الديــون فى الذمم فلا يجــوز تصكيكها صكــوك بقيمتها. أما الديــون فى الذمم فلا يجــوز تصكيكها 

(توريقها) لغرض تداولها.(توريقها) لغرض تداولها.
٣/١/٥  تترتــب على عقــد الإصدار جميع آثــار العقد الذي يصدر   تترتــب على عقــد الإصدار جميع آثــار العقد الذي يصدر 
الصك على أساســه، وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصك على أساســه، وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص 

الصكوك. الصكوك. 
٤/١/٥  طرفا عقد الإصدار هما مصدر الصكوك والمكتتبون فيها.  طرفا عقد الإصدار هما مصدر الصكوك والمكتتبون فيها.

٥/١/٥  تتحــدد العلاقة بيــن طرفي عقد الإصدار وفــق نوع العقد   تتحــدد العلاقة بيــن طرفي عقد الإصدار وفــق نوع العقد 
وصفته الشرعية وبيان ذلك على النحو الآتي:وصفته الشرعية وبيان ذلك على النحو الآتي:

١/٥/١/٥  صكوك ملكية الموجودات المؤجرة:  صكوك ملكية الموجودات المؤجرة:
المصدر لتلك الصكوك بائع عين مؤجرة أو عين موعود  المصدر لتلك الصكوك بائع عين مؤجرة أو عين موعود    
باســتئجارها، والمكتتبون فيها مشــترون لها، وحصيلة باســتئجارها، والمكتتبون فيها مشــترون لها، وحصيلة 
الاكتتاب هي ثمن الشــراء، ويملك حملة الصكوك تلك الاكتتاب هي ثمن الشــراء، ويملك حملة الصكوك تلك 
الموجودات على الشــيوع بغنمهــا وغرمها وذلك على الموجودات على الشــيوع بغنمهــا وغرمها وذلك على 

أساس المشاركة فيما بينهم.أساس المشاركة فيما بينهم.
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٢/٥/١/٥ صكوك ملكية المنافع:  صكوك ملكية المنافع: 
صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة: صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة:(أ)  (أ) 

المصــدر لتلــك الصكوك بائــع لمنفعــة العين المصــدر لتلــك الصكوك بائــع لمنفعــة العين   
الموجودة، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الموجودة، والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة 
الاكتتاب هــي ثمن تلك المنفعــة، ويملك حملة الاكتتاب هــي ثمن تلك المنفعــة، ويملك حملة 
الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها.الصكوك تلك المنافع على الشيوع بغنمها وغرمها.
صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة: صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة:(ب)  (ب) 

المصــدر لتلــك الصكــوك بائع لمنفعــة العين  المصــدر لتلــك الصكــوك بائع لمنفعــة العين    
الموصوفة في الذمة، والمكتتبون فيها مشــترون الموصوفة في الذمة، والمكتتبون فيها مشــترون 
لهــا، وحصيلة الاكتتاب هي ثمــن تلك المنفعة، لهــا، وحصيلة الاكتتاب هي ثمــن تلك المنفعة، 
ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشيوع 

بغنمها وغرمها.بغنمها وغرمها.
صكوك ملكية الخدمات: صكوك ملكية الخدمات:(ج)  (ج) 

المصــدر لتلــك الصكوك هــو بائــع الخدمة،  المصــدر لتلــك الصكوك هــو بائــع الخدمة،    
والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب 

هي ثمن تلك الخدمة.هي ثمن تلك الخدمة.
ويســتحق حملة صكوك بيع المنافع بأنواعها (أ،ب،ج)  ويســتحق حملة صكوك بيع المنافع بأنواعها (أ،ب،ج)    

حصيلة إعادة بيع تلك المنافع.حصيلة إعادة بيع تلك المنافع.
صكوك السلم: صكوك السلم:   ٣/٥/١/٥

المصــدر لتلك الصكــوك هو البائع لســلعة الســلم،  المصــدر لتلك الصكــوك هو البائع لســلعة الســلم،    
والمكتتبــون فيهــا هم المشــترون للســلعة، وحصيلة والمكتتبــون فيهــا هم المشــترون للســلعة، وحصيلة 
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الاكتتاب هي ثمن شــراء الســلعة (رأس مال الســلم). الاكتتاب هي ثمن شــراء الســلعة (رأس مال الســلم). 
ويملك حملة الصكوك ســلعة الســلم ويستحقون ثمن ويملك حملة الصكوك ســلعة الســلم ويستحقون ثمن 
بيعها، أو ثمن بيع ســلعة السلم فى الســلم الموازي إن بيعها، أو ثمن بيع ســلعة السلم فى الســلم الموازي إن 

وجد.وجد.
٤/٥/١/٥  صكوك الاستصناع:  صكوك الاستصناع:

المصدر لتلك الصكوك هو الصانع (البائع) والمكتتبون  المصدر لتلك الصكوك هو الصانع (البائع) والمكتتبون    
فيهــا هم المشــترون للعيــن المراد صنعهــا، وحصيلة فيهــا هم المشــترون للعيــن المراد صنعهــا، وحصيلة 
الاكتتاب هي تكلفــة المصنوع، ويملك حملة الصكوك الاكتتاب هي تكلفــة المصنوع، ويملك حملة الصكوك 
العين المصنوعة، ويســتحقون ثمن بيعهــا، أو ثمن بيع العين المصنوعة، ويســتحقون ثمن بيعهــا، أو ثمن بيع 

العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن وجد.العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن وجد.
٥/٥/١/٥ صكوك المرابحة: صكوك المرابحة:

المصدر لتلــك الصكوك هو البائع لبضاعــة المرابحة،  المصدر لتلــك الصكوك هو البائع لبضاعــة المرابحة،    
المرابحة،  لبضاعــة  المشــترون  هم  فيها  المرابحة، والمكتتبــون  لبضاعــة  المشــترون  هم  فيها  والمكتتبــون 
وحصيلــة الاكتتاب هي تكلفة شــراء البضاعة، ويملك وحصيلــة الاكتتاب هي تكلفة شــراء البضاعة، ويملك 

حملة الصكوك سلعة المرابحة، ويستحقون ثمن بيعها.حملة الصكوك سلعة المرابحة، ويستحقون ثمن بيعها.
٦/٥/١/٥ صكوك المشاركة: صكوك المشاركة:

المصــدر لتلــك الصكوك هــو طالب المشــاركة معه  المصــدر لتلــك الصكوك هــو طالب المشــاركة معه    
في مشــروع معين أو نشــاط محــدد، والمكتتبون هم في مشــروع معين أو نشــاط محــدد، والمكتتبون هم 
الشــركاء فى عقد المشــاركة، وحصيلــة الاكتتاب هي الشــركاء فى عقد المشــاركة، وحصيلــة الاكتتاب هي 
حصة المكتتبين فى رأس مال المشــاركة، ويملك حملة حصة المكتتبين فى رأس مال المشــاركة، ويملك حملة 
الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها، ويستحقون الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها، ويستحقون 

حصتهم في أرباح الشركة إن وجدت.حصتهم في أرباح الشركة إن وجدت.
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صكوك المضاربة: صكوك المضاربة:   ٧/٥/١/٥
والمكتتبون  المضــارب،  هو  الصكــوك  لتلك  المصدر  والمكتتبون   المضــارب،  هو  الصكــوك  لتلك  المصدر   
فيها هم أربــاب المال، وحصيلة الاكتتاب هي رأس مال فيها هم أربــاب المال، وحصيلة الاكتتاب هي رأس مال 
المضاربة، ويملك حملة الصكوك موجودات المضاربة المضاربة، ويملك حملة الصكوك موجودات المضاربة 
والحصــة المتفــق عليهــا من الربــح لأربــاب المال، والحصــة المتفــق عليهــا من الربــح لأربــاب المال، 

ويتحملون الخسارة إن وقعت.ويتحملون الخسارة إن وقعت.
٨/٥/١/٥  صكوك الوكالة بالاستثمار:  صكوك الوكالة بالاستثمار:

المصــدر لتلــك الصكــوك هــو الوكيل بالاســتثمار،  المصــدر لتلــك الصكــوك هــو الوكيل بالاســتثمار،    
والمكتتبون هم الموكلون، وحصيلة الاكتتاب هي المبلغ والمكتتبون هم الموكلون، وحصيلة الاكتتاب هي المبلغ 
الموكل فى اســتثماره، ويملك حملة الصكوك ما تمثله الموكل فى اســتثماره، ويملك حملة الصكوك ما تمثله 
الصكوك مــن موجودات بغنمها وغرمها، ويســتحقون الصكوك مــن موجودات بغنمها وغرمها، ويســتحقون 

ربح المشاركة إن وجد.ربح المشاركة إن وجد.
٩/٥/١/٥  صكوك المزارعة:  صكوك المزارعة:

الأرض  صاحب  هــو  الصكوك  لتلــك  المصدر  الأرض (أ)  صاحب  هــو  الصكوك  لتلــك  المصدر  (أ) 
(مالكها أو مالك منافعهــا)، والمكتتبون فيها هم (مالكها أو مالك منافعهــا)، والمكتتبون فيها هم 
العمل  المزارعــة (أصحاب  عقد  فى  العمل المزارعون  المزارعــة (أصحاب  عقد  فى  المزارعون 
هي  الاكتتاب  وحصيلــة  بغيرهم)،  أو  هي بأنفســهم  الاكتتاب  وحصيلــة  بغيرهم)،  أو  بأنفســهم 

تكاليف الزراعة.تكاليف الزراعة.

وقد يكون المصدر هو المزارع (صاحب العمل)  وقد يكون المصدر هو المزارع (صاحب العمل) (ب)  (ب) 
والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المســتثمرون والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المســتثمرون 
اكتتابهم)،  بحصيلــة  الأرض  اشــتريت  اكتتابهم)، الذيــن  بحصيلــة  الأرض  اشــتريت  الذيــن 
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ويملك حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما ويملك حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما 
تنتجه الأرض.تنتجه الأرض.

١٠١٠/٥/١/٥  صكوك المساقاة:  صكوك المساقاة:
الأرض  صاحب  هــو  الصكوك  لتلــك  المصدر  الأرض (أ)  صاحب  هــو  الصكوك  لتلــك  المصدر  (أ) 
(مالكهــا أو مالــك منافعها) التي فيها الشــجر، (مالكهــا أو مالــك منافعها) التي فيها الشــجر، 
والمكتتبون فيها هم المساقون فى عقد المساقاة، والمكتتبون فيها هم المساقون فى عقد المساقاة، 

وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف العناية بالشجر.وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف العناية بالشجر.
وقد يكون المصدر هو المساقي (صاحب العمل)  وقد يكون المصدر هو المساقي (صاحب العمل) (ب)  (ب) 
والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المســتثمرون والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المســتثمرون 
الذين سقيت الأرض بحصيلة اكتتابهم) ويستحق الذين سقيت الأرض بحصيلة اكتتابهم) ويستحق 
حملة الصكوك الحصة المتفــق عليها مما تنتجه حملة الصكوك الحصة المتفــق عليها مما تنتجه 

الأشجار.الأشجار.
١١١١/٥/١/٥  صكوك المغارسة:  صكوك المغارسة:

المصدر لتلــك الصكوك هو مالك أرض صالحة  المصدر لتلــك الصكوك هو مالك أرض صالحة (أ)  (أ) 
لغرس الأشجار، والمكتتبون فيها هم المغارسون لغرس الأشجار، والمكتتبون فيها هم المغارسون 
فــى عقــد المغارســة، وحصيلــة الاكتتاب هي فــى عقــد المغارســة، وحصيلــة الاكتتاب هي 

تكاليف غرس الشجر.تكاليف غرس الشجر.

وقد يكون المصدر هو المغارس (صاحب العمل)  وقد يكون المصدر هو المغارس (صاحب العمل) (ب)  (ب) 
والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المســتثمرون والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المســتثمرون 
الذيــن غرســت الأرض بحصيلــة اكتتابهــم)، الذيــن غرســت الأرض بحصيلــة اكتتابهــم)، 
ويستحق حملة الصكوك الحصة المتفق عليها من ويستحق حملة الصكوك الحصة المتفق عليها من 

الأرض والشجر.الأرض والشجر.
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٦/١/٥  تنظــم عقود إصدار الصكوك العلاقة بين طرفيها، أي مصدر   تنظــم عقود إصدار الصكوك العلاقة بين طرفيها، أي مصدر 
الصــك والمكتتب فيــه، وتترتب آثار هذه العقــود من حقوق الصــك والمكتتب فيــه، وتترتب آثار هذه العقــود من حقوق 

والتزامات بين طرفيها بمجرد انعقاد العقد.والتزامات بين طرفيها بمجرد انعقاد العقد.

٧/١/٥  تمثل نشــرة إصدار الصكوك الدعوة التي يوجهها مصدرها   تمثل نشــرة إصدار الصكوك الدعوة التي يوجهها مصدرها 
إلى المكتتبين، ويمثل الاكتتاب في الصك الإيجاب. أما القبول إلى المكتتبين، ويمثل الاكتتاب في الصك الإيجاب. أما القبول 
فهو موافقة الجهة المصدرة، إلا إذا صرح في نشرة الإصدار أنها فهو موافقة الجهة المصدرة، إلا إذا صرح في نشرة الإصدار أنها 

. .إيجاب فتكون حينئذ إيجابًا ويكون الاكتتاب قبولاً إيجاب فتكون حينئذ إيجابًا ويكون الاكتتاب قبولاً

٨/١/٥  يراعى في نشرة الإصدار ما يأتي:   يراعى في نشرة الإصدار ما يأتي: 
١/٨/١/٥  أن تتضمن نشرة الإصدار شروط التعاقد والبيانات   أن تتضمن نشرة الإصدار شروط التعاقد والبيانات 
الكافية عن المشــاركين في الإصدار وصفاتهم الشرعية الكافية عن المشــاركين في الإصدار وصفاتهم الشرعية 
وحقوقهم وواجباتهم، وذلك مثل وكيل الإصدار، ومدير وحقوقهم وواجباتهم، وذلك مثل وكيل الإصدار، ومدير 
الإصدار، ومنظم الإصدار، وأمين الاســتثمار، ومتعهد الإصدار، ومنظم الإصدار، وأمين الاســتثمار، ومتعهد 
التغطية، ووكيــل الدفع وغيرهم، كما تتضمن شــروط التغطية، ووكيــل الدفع وغيرهم، كما تتضمن شــروط 

تعيينهم وعزلهم.تعيينهم وعزلهم.
٢/٨/١/٥  أن تتضمن نشــرة إصــدار الصكوك تحديد العقد   أن تتضمن نشــرة إصــدار الصكوك تحديد العقد 
الذي تصدر الصكوك على أساسه، كبيع العين المؤجرة، الذي تصدر الصكوك على أساسه، كبيع العين المؤجرة، 
أوالإجــارة، أوالمرابحــة، أوالاســتصناع، أوالســلم، أوالإجــارة، أوالمرابحــة، أوالاســتصناع، أوالســلم، 
أوالمزارعة،  أوالوكالــة،  أوالمشــاركة،  أوالمزارعة، أوالمضاربــة،  أوالوكالــة،  أوالمشــاركة،  أوالمضاربــة، 

أوالمغارسة، أوالمساقاة.أوالمغارسة، أوالمساقاة.
٣/٨/١/٥  أن يكون العقد الذي أصدر الصك على أساســه   أن يكون العقد الذي أصدر الصك على أساســه 
ا ينافي  ا ينافي مســتوفيًا لأركانه وشــروطه، وألاَّ يتضمن شرطً مســتوفيًا لأركانه وشــروطه، وألاَّ يتضمن شرطً

مقتضاه أو يخالف أحكامه.مقتضاه أو يخالف أحكامه.
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أن ينص في النشرة على الالتزام بأحكام ومبادئ  أن ينص في النشرة على الالتزام بأحكام ومبادئ    ٤/٨/١/٥
الشريعة الإسلامية، وعلى وجود هيئة شرعية تعتمد آلية الشريعة الإسلامية، وعلى وجود هيئة شرعية تعتمد آلية 

الإصدار وتراقب تنفيذه طوال مدته.الإصدار وتراقب تنفيذه طوال مدته.
أن تنص النشــرة علــى أن يتم اســتثمار حصيلة  أن تنص النشــرة علــى أن يتم اســتثمار حصيلة    ٥/٨/١/٥
الصكوك وما تتحول إليــه تلك الحصيلة من موجودات الصكوك وما تتحول إليــه تلك الحصيلة من موجودات 

بصيغة من صيغ الاستثمار الشرعية.بصيغة من صيغ الاستثمار الشرعية.
٦/٨/١/٥  مع مراعاة ما جاء في المعيار الشــرعي رقم (  مع مراعاة ما جاء في المعيار الشــرعي رقم (١٢١٢) ) 
بشــأن الشركة (المشــاركة) و الشــركات الحديثة البند بشــأن الشركة (المشــاركة) و الشــركات الحديثة البند 
٥/١/٣ يجب أن تنص النشــرة على مشاركة مالك كل  يجب أن تنص النشــرة على مشاركة مالك كل 
صك فــي الغنم وأن يتحمــل من الغرم بنســبة ما تمثله صك فــي الغنم وأن يتحمــل من الغرم بنســبة ما تمثله 

صكوكه من حقوق مالية.صكوكه من حقوق مالية.
٧/٨/١/٥  ألاَّ تشــتمل النشرة على أي نص يضمن به مصدر   ألاَّ تشــتمل النشرة على أي نص يضمن به مصدر 
الصــك لمالكه قيمة الصك الاســمية فــي غير حالات الصــك لمالكه قيمة الصك الاســمية فــي غير حالات 
ا معينًا من الربح، لكن يجوز  ا معينًا من الربح، لكن يجوز التعدي أو التقصير، ولا قدرً التعدي أو التقصير، ولا قدرً
أن يتبرع بالضمان طرف ثالث مستقل، مع مراعاة ما  جاء أن يتبرع بالضمان طرف ثالث مستقل، مع مراعاة ما  جاء 
في المعيار الشــرعي رقــم (في المعيار الشــرعي رقــم (٥) بشــأن الضمانات البند ) بشــأن الضمانات البند 
٦/٦. كمــا يجوز أن يقدم مصــدر الصك لمالكه بعض . كمــا يجوز أن يقدم مصــدر الصك لمالكه بعض 
الضمانات العينية أو الشــخصية لضمان مســؤوليته في الضمانات العينية أو الشــخصية لضمان مســؤوليته في 
حالات تعديه أو تقصيره، مــع مراعاة البند حالات تعديه أو تقصيره، مــع مراعاة البند ٣/٤/١/٣ 
من المعيار الشرعي رقم (من المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) ) بشأن الشركة (المشاركة) 

والشركات الحديثة والعقود الواردة فيه.والشركات الحديثة والعقود الواردة فيه.
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٩/١/٥  يجوز أن تتعهد مؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك،   يجوز أن تتعهد مؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك، 
ا على أســاس الوعد  ăا على أســاس الوعد ويكون الالتزام مــن متعهد الاكتتاب مبني ăويكون الالتزام مــن متعهد الاكتتاب مبني
الملزم، ولا يجوز أن يتقاضى المتعهد بالاكتتاب عمولات مقابل الملزم، ولا يجوز أن يتقاضى المتعهد بالاكتتاب عمولات مقابل 
ذلك التعهد مع مراعاة البند ذلك التعهد مع مراعاة البند ٤/٢/١/٤ من المعيار الشــرعي  من المعيار الشــرعي 

رقم (رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
١٠١٠/١/٥  يجــوز أن تصــدر الصكوك لآجال قصيرة، أو متوســطة،   يجــوز أن تصــدر الصكوك لآجال قصيرة، أو متوســطة، 
أو  طويلــة بالضوابط الشــرعية وقد تصــدر دون تحديد أجل، أو  طويلــة بالضوابط الشــرعية وقد تصــدر دون تحديد أجل، 

وذلك بحسب طبيعة العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه. وذلك بحسب طبيعة العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه. 

١١١١/١/٥  يجوز أن ينظم مصــدر الصكوك أو حملة الصكوك طريقة   يجوز أن ينظم مصــدر الصكوك أو حملة الصكوك طريقة 
مشروعة للتحوط من المخاطر، أو للتخفيف من تقلبات العوائد مشروعة للتحوط من المخاطر، أو للتخفيف من تقلبات العوائد 
الموزعة (احتياطي معدل التوزيع)، مثل إنشــاء صندوق تأمين الموزعة (احتياطي معدل التوزيع)، مثل إنشــاء صندوق تأمين 
إسلامي بمساهمات من حملة الصكوك، أو الاشتراك في تأمين إسلامي بمساهمات من حملة الصكوك، أو الاشتراك في تأمين 
إسلامي (تكافلي) بأقســاط تدفع من حصة حملة الصكوك في إسلامي (تكافلي) بأقســاط تدفع من حصة حملة الصكوك في 
ا من اقتطاع  ا من اقتطاع العائد أو من تبرعات حملة الصكوك. لا مانع شــرعً العائد أو من تبرعات حملة الصكوك. لا مانع شــرعً

نسبة معينة من العائد.نسبة معينة من العائد.
تداول الصكوك واستردادها:  تداول الصكوك واستردادها:    ٢/٥

١/٢/٥  يجوز تــداول الصكوك واســتردادها إذا كانت تمثل حصة   يجوز تــداول الصكوك واســتردادها إذا كانت تمثل حصة 
شائعة في ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد شائعة في ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد 
قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشــاط، أما قبل قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشــاط، أما قبل 
بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف، كما تراعى بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف، كما تراعى 
أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديونًا، أو تمّ أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديونًا، أو تمّ 

بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل.بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل.
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٢/٢/٥  فى الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في   فى الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في 
نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك، نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك، 
بعد إتمام عملية الإصدار، بســعر الســوق، ولكن لا يجوز أن بعد إتمام عملية الإصدار، بســعر الســوق، ولكن لا يجوز أن 

يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك.يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك.
٣/٢/٥  يجــوز تــداول الصكوك بــأي طريقة متعــارف عليها فيما   يجــوز تــداول الصكوك بــأي طريقة متعــارف عليها فيما 
لا يخالف الشــرع، مثــل القيد في الســجلات، أو الوســائل لا يخالف الشــرع، مثــل القيد في الســجلات، أو الوســائل 

الإلكترونية، أو المناولة إذا كانت لحاملها.الإلكترونية، أو المناولة إذا كانت لحاملها.
٤/٢/٥  يجوز تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود   يجوز تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود 
باســتئجارها منذ لحظــة إصدارها بعد تملــك حملة الصكوك باســتئجارها منذ لحظــة إصدارها بعد تملــك حملة الصكوك 

للموجودات وحتى نهاية أجلها.للموجودات وحتى نهاية أجلها.

٥/٢/٥  يجوز اســترداد صكــوك ملكية الموجــودات المؤجرة من   يجوز اســترداد صكــوك ملكية الموجــودات المؤجرة من 
مصدرها قبل أجلها بسعر السوق، أو بالسعر الذي يتراضى عليه مصدرها قبل أجلها بسعر السوق، أو بالسعر الذي يتراضى عليه 

حامل الصك ومصدره حين الاسترداد.حامل الصك ومصدره حين الاسترداد.
٦/٢/٥  يجــوز تداول صكوك ملكية منافــع الأعيان (الموجودات)   يجــوز تداول صكوك ملكية منافــع الأعيان (الموجودات) 
المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدت الإجارة كان المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدت الإجارة كان 
الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، 

فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.
٧/٢/٥  يجــوز للمصــدر أن يســترد صكوك ملكيــة منافع الأعيان   يجــوز للمصــدر أن يســترد صكوك ملكيــة منافع الأعيان 
(الموجودات) المعينة من حاملها بعــد التخصيص ودفع ثمن (الموجودات) المعينة من حاملها بعــد التخصيص ودفع ثمن 
الاكتتاب سواء كان بســعر السوق أم بالثمن الذي يتراضى عليه الاكتتاب سواء كان بســعر السوق أم بالثمن الذي يتراضى عليه 
العاقدان حين الاسترداد، على ألاَّ يكون مبلغ الاكتتاب أو  مبلغ العاقدان حين الاسترداد، على ألاَّ يكون مبلغ الاكتتاب أو  مبلغ 
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. وينظر البند ٤/٣ من المعيار الشرعي رقم  من المعيار الشرعي رقم  . وينظر البند الاســترداد مؤجلاً الاســترداد مؤجلاً
(٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.

٨/٢/٥   لا يجــوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في    لا يجــوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في 
الذمة قبل تعيين العين التي تســتوفى منهــا المنفعة إلا بمراعاة الذمة قبل تعيين العين التي تســتوفى منهــا المنفعة إلا بمراعاة 
ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك. ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك. 

٩/٢/٥  يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف   يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف 
معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان 
الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني 

فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.
١٠١٠/٢/٥  لا يجــوز تــداول صكوك ملكية الخدمات التي تســتوفى   لا يجــوز تــداول صكوك ملكية الخدمات التي تســتوفى 
من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تســتوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تســتوفى 
منه الخدمة إلا بمراعــاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين منه الخدمة إلا بمراعــاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين 

الطرف جاز تداول الصكوك.الطرف جاز تداول الصكوك.

١١١١/٢/٥    يجوز إجــراء إجارة موازية على عيــن بنفس مواصفات يجوز إجــراء إجارة موازية على عيــن بنفس مواصفات 
المنفعــة لحملة الصكــوك في الصور المشــروعة فــي البند المنفعــة لحملة الصكــوك في الصور المشــروعة فــي البند 
٨/٢/٥ و البند  و البند ١٠١٠/٢/٥ أو خدمة بشــرط عــدم الربط بين  أو خدمة بشــرط عــدم الربط بين 

عقدي الإيجار.عقدي الإيجار. 
١٢١٢/٢/٥  يجــوز للمشــتري الثاني لمنافع الأعيــان (الموجودات)   يجــوز للمشــتري الثاني لمنافع الأعيــان (الموجودات) 

ا بذلك. ا وأن يصدر صكوكً ا بذلك.المعينة أن يبيعها أيضً ا وأن يصدر صكوكً المعينة أن يبيعها أيضً
١٣١٣/٢/٥  يجوز تداول أو اســترداد صكوك الاســتصناع إذا تحولت   يجوز تداول أو اســترداد صكوك الاســتصناع إذا تحولت 
النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاســتصناع، النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاســتصناع، 
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أما إذا دفعــت حصيلة الصكوك ثمنًا في اســتصناع مواز أو تم أما إذا دفعــت حصيلة الصكوك ثمنًا في اســتصناع مواز أو تم 
تسليم العين المصنعة للمســتصنع فإن تداولها يخضع لأحكام تسليم العين المصنعة للمســتصنع فإن تداولها يخضع لأحكام 

التصرفات في الديون.التصرفات في الديون.

١٤١٤/٢/٥  لا يجوز تداول صكوك السلم.   لا يجوز تداول صكوك السلم. 
١٥١٥/٢/٥  لا يجــوز تــداول صكــوك المرابحة بعد تســليم بضاعة   لا يجــوز تــداول صكــوك المرابحة بعد تســليم بضاعة 
المرابحة للمشتري، أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري المرابحة للمشتري، أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري 

فيجوز التداول. فيجوز التداول. 
١٦١٦/٢/٥  يجــوز تــداول صكوك المشــاركة وصكــوك المضاربة   يجــوز تــداول صكوك المشــاركة وصكــوك المضاربة 
وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص 

الصكوك وبدء النشاط في الأعيان والمنافع.الصكوك وبدء النشاط في الأعيان والمنافع.
١٧١٧/٢/٥  يجــوز تداول صكوك المزارعة والمســاقاة بعد قفل باب   يجــوز تداول صكوك المزارعة والمســاقاة بعد قفل باب 
الاكتتــاب وتخصيص الصكــوك وبدء النشــاط إذا كان حملة الاكتتــاب وتخصيص الصكــوك وبدء النشــاط إذا كان حملة 
الصكوك مالكي الأرض. أما إذا كانوا الملتزمين بالعمل (الزراعة الصكوك مالكي الأرض. أما إذا كانوا الملتزمين بالعمل (الزراعة 
أو السقي) فلا يجوز تداول الصكوك إلا إذا كان التداول بعد بدو أو السقي) فلا يجوز تداول الصكوك إلا إذا كان التداول بعد بدو 

صلاح الزرع أو الثمر.صلاح الزرع أو الثمر.
١٨١٨/٢/٥  يجوز تداول صكوك المغارســة بعــد قفل باب الاكتتاب   يجوز تداول صكوك المغارســة بعــد قفل باب الاكتتاب 
وتخصيص الصكوك وبدء النشــاط ســواء كان حملة الصكوك وتخصيص الصكوك وبدء النشــاط ســواء كان حملة الصكوك 

مالكي الأرض أم الملتزمين بالغرس.مالكي الأرض أم الملتزمين بالغرس.

٦. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤ هـ الموافق  هـ الموافق ٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣.
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اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشــرعي لصكوك الاســتثمار وذلك في اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشــرعي لصكوك الاســتثمار وذلك في 
اجتماعه رقم (اجتماعه رقم (١٠١٠) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة ٢ – ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ هـ 

الموافق الموافق ٣ – ٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٧) المنعقد في مكة المكرمة الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة الفترة 
٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢ هـ = هـ =٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م إصدار معيار م إصدار معيار 

شرعي لصكوك الاستثمار.شرعي لصكوك الاستثمار.
وفي يوم وفي يوم ١٤١٤ شــوال  شــوال ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٢٩٢٩ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م، قررت م، قررت 
لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار صكوك لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار صكوك 

الاستثمار.الاستثمار.
وفي اجتماع رقم (وفي اجتماع رقم (٢) للجنة المعايير الشــرعية رقــم () للجنة المعايير الشــرعية رقــم (١) المنعقد في مملكة ) المنعقد في مملكة 
البحرين بتاريخ البحرين بتاريخ ٤- - ٥ صفر  صفر ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٧١٧- - ١٨١٨ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٢٢٠٠٢م ناقشــت م ناقشــت 
اللجنة الدراسة الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما اللجنة الدراسة الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما 
تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار في اجتماعها الثالث المنعقد في مملكة البحرين المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار في اجتماعها الثالث المنعقد في مملكة البحرين 
بتاريخ بتاريخ ٦-٧ ربيــع الثاني  ربيــع الثاني ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٧١٧-١٨١٨ حزيــران (يونيو)  حزيــران (يونيو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م وأدخلت م وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

ان - المملكة  ان - المملكة ) المنعقد في عمَّ ناقشــت اللجنة المعيار في اجتماعها رقــم (ناقشــت اللجنة المعيار في اجتماعها رقــم (٤) المنعقد في عمَّ
الأردنية الهاشــمية بتاريخ الأردنية الهاشــمية بتاريخ ١٦١٦-١٧١٧ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٣١٤٢٣هـ= هـ= ٢٩٢٩-٢٨٢٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) 
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٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء م، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء 
من ملاحظــات، وكذلك في ضوء توصيات الملتقى الفقهي الأول لهيئة المحاســبة من ملاحظــات، وكذلك في ضوء توصيات الملتقى الفقهي الأول لهيئة المحاســبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية بشأن ضوابط التداول فى الأوعية الاستثمارية المنعقد والمراجعة للمؤسسات المالية بشأن ضوابط التداول فى الأوعية الاستثمارية المنعقد 
في عمان في عمان – المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ  المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٦١٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ٢٧٢٧ حزيران  حزيران 
(يونيو) (يونيو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م وناقشت اللجنة مســودة المعيار في اجتماعها رقم (م وناقشت اللجنة مســودة المعيار في اجتماعها رقم (٥) المنعقد في ) المنعقد في 
٢-٣ رجب  رجب ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ٩- - ١٠١٠ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م وتقرر بعد المناقشة دمجها م وتقرر بعد المناقشة دمجها 

مع معيار التوريق.مع معيار التوريق.
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار بعد دمجها مع معيار التوريق فى اجتماع ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار بعد دمجها مع معيار التوريق فى اجتماع 
اللجنة رقم (اللجنة رقم (٦) بتاريخ ) بتاريخ ١٩١٩ رجب  رجب ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ٢٦٢٦ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م المنعقد م المنعقد 

ا لعرضه على المجلس الشرعي. ا لعرضه على المجلس الشرعي.بمملكة البحرين تمهيدً بمملكة البحرين تمهيدً
عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (٩) المنعقد في مكــة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكــة المكرمة في الفترة ١١١١-١٦١٦ رمضان  رمضان ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٦١٦-٢١٢١ 
تشرين الثاني (نوفمبر) تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر 
ا  ا إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبــدو لهم من ملاحظات تمهيدً إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبــدو لهم من ملاحظات تمهيدً

لمناقشتها في جلسة الاستماع.لمناقشتها في جلسة الاستماع.
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكــة البحرين بتاريــخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكــة البحرين بتاريــخ ١٨١٨ ذي الحجة  ذي الحجة 
ا يمثلون  ا يمثلون م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً  ـ= ١٩١٩ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً  ـ= ه ١٤٢٣١٤٢٣ه
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء التي أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء 
من لجنتي المعايير الشــرعية رقم (من لجنتي المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق ) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق 

عليها.عليها.
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ناقشــت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (ناقشــت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد ) في اجتماعهما المنعقد 
بتاريخ بتاريخ ٢ محرم  محرم ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م الملاحظات التى أبديت خلال م الملاحظات التى أبديت خلال 
جلسة الاستماع والملاحظات التى أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التى جلسة الاستماع والملاحظات التى أرســلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التى 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٠١٠) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
فــي الفترة فــي الفترة ٢- - ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ٣- - ٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م التعديلات التي م التعديلات التي 
اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا 
المعيــار بالإجماع فــي بعض البنــود، وبالأغلبية في بعضها، على مــا هو مثبت في المعيــار بالإجماع فــي بعض البنــود، وبالأغلبية في بعضها، على مــا هو مثبت في 

محاضر اجتماعات المجلس.محاضر اجتماعات المجلس.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  مستند جواز إصدار الصكوك الاستثمارية أنها تصدر على أساس عقد من العقود مستند جواز إصدار الصكوك الاستثمارية أنها تصدر على أساس عقد من العقود
ا. ا شرعً ا.المشروعة فيكون إصدار الصكوك - على أساس أي منها - جائزً ا شرعً المشروعة فيكون إصدار الصكوك - على أساس أي منها - جائزً

  الشرعية العقود  أن  هو  ؛  قبولاً والاكتتاب  إيجابًا،  الإصدار  نشرة  اعتبار  الشرعية مستند  العقود  أن  هو  ؛  قبولاً والاكتتاب  إيجابًا،  الإصدار  نشرة  اعتبار  مستند 
تنعقد بكل ما يدل على الرضا من غير اشتراط صيغة معينة، ولا مانع أن يكون تنعقد بكل ما يدل على الرضا من غير اشتراط صيغة معينة، ولا مانع أن يكون 

ا. ا كبيرً ا والقابل عددً ا.الموجب واحدً ا كبيرً ا والقابل عددً الموجب واحدً

  مستند حق حملة الصكوك في الإدارة أنهم ملاك لما تمثله صكوكهم والإدارة مستند حق حملة الصكوك في الإدارة أنهم ملاك لما تمثله صكوكهم والإدارة
فرع الملك.فرع الملك.

  مستند جواز تداول الصكوك الاستثمارية إذا كانت تمثل حصة في موجودات مستند جواز تداول الصكوك الاستثمارية إذا كانت تمثل حصة في موجودات
من أعيان أو منافع، أنه تداول لحصة من هذه الموجودات وهذه الموجودات من أعيان أو منافع، أنه تداول لحصة من هذه الموجودات وهذه الموجودات 

يجوز تداولها.يجوز تداولها.
  ،مستند عدم جواز تداول صكوك السلم أن الصك يمثل حصة في دين السلم، مستند عدم جواز تداول صكوك السلم أن الصك يمثل حصة في دين السلم

فيخضع لأحكام تداول الديون.فيخضع لأحكام تداول الديون.
  هو أعيان،  إلى  النقود  تحول  بعد  الاستصناع  صكوك  تداول  جواز  هو مستند  أعيان،  إلى  النقود  تحول  بعد  الاستصناع  صكوك  تداول  جواز  مستند 

ما  حالة  فى  المنع  فيها.ومستند  التصرف  يجوز  موجودات  تمثل  صكوك  ما أنها  حالة  فى  المنع  فيها.ومستند  التصرف  يجوز  موجودات  تمثل  صكوك  أنها 
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العين  تسليم  حالة  وفي   ، موازٍ استصناع  في  ثمنًا  الصكوك  حصيلة  وقعت  العين إذا  تسليم  حالة  وفي   ، موازٍ استصناع  في  ثمنًا  الصكوك  حصيلة  وقعت  إذا 
المصنوعة للمستصنع هو أن الصك يمثل الثمن في ذمة المستصنع وهو دين المصنوعة للمستصنع هو أن الصك يمثل الثمن في ذمة المستصنع وهو دين 

نقدي فيخضع تداول الصكوك في هذه المرحلة لأحكام تداول الديون.نقدي فيخضع تداول الصكوك في هذه المرحلة لأحكام تداول الديون.
  مستند المنع من تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة وتسليمها لمشتريها مستند المنع من تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة وتسليمها لمشتريها

ا في ذمة المشتري، فلا يجوز تداول الصكوك  ăا في ذمة المشتري، فلا يجوز تداول الصكوك هو أن الصكوك تمثل دينًا نقدي ăهو أن الصكوك تمثل دينًا نقدي
إلا بقيود تداول الديون، وأما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التداول إلا بقيود تداول الديون، وأما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التداول 

لأن الصكوك تمثل حينئذ موجودات يجوز تداولها.لأن الصكوك تمثل حينئذ موجودات يجوز تداولها.
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التعريفاتالتعريفات

التوريق:التوريق:
ويطلق عليه التصكيك والتســنيد، وهو تقسيم ملكية الموجودات من الأعيان ويطلق عليه التصكيك والتســنيد، وهو تقسيم ملكية الموجودات من الأعيان 

ا إلى وحدات متساوية القيمة، وإصدار صكوك بقيمتها. ا إلى وحدات متساوية القيمة، وإصدار صكوك بقيمتها.أو  المنافع أو هما معً أو  المنافع أو هما معً
عقد الإصدار:عقد الإصدار:

هو العقد الذي يصدر صك الاستثمار على أساسه.هو العقد الذي يصدر صك الاستثمار على أساسه.
مصدر الصك الاستثماري:مصدر الصك الاستثماري:

هو من يســتخدم حصيلة الاكتتاب بصيغة شــرعية؛ ومصدر الصك قد يكون هو من يســتخدم حصيلة الاكتتاب بصيغة شــرعية؛ ومصدر الصك قد يكون 
ا أو حكومة أو مؤسســة مالية، وقد ينوب عن المصدر في تنظيم عملية  ا أو حكومة أو مؤسســة مالية، وقد ينوب عن المصدر في تنظيم عملية شــركة أو فردً شــركة أو فردً

الإصدار مؤسسة مالية وسيطة مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.الإصدار مؤسسة مالية وسيطة مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.
وكيل الإصدار:وكيل الإصدار:

هو مؤسسة وســيطة تتولى عملية الإصدار وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة هو مؤسسة وســيطة تتولى عملية الإصدار وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة 
عــن المصدر مقابل أجر يحدده الاتفاق أو تتضمنها نشــرة الإصدار، وتكون العلاقة عــن المصدر مقابل أجر يحدده الاتفاق أو تتضمنها نشــرة الإصدار، وتكون العلاقة 

بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.
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مدير الإصدار:مدير الإصدار:
هو المؤسسة الوســيطة التي تنوب عن المكتتبين حملة صكوك الاستثمار في هو المؤسسة الوســيطة التي تنوب عن المكتتبين حملة صكوك الاستثمار في 

تنفيذ عقد الإصدار مقابل أجر.تنفيذ عقد الإصدار مقابل أجر.

متعهد الدفع:متعهد الدفع:
هو المؤسسة الوسيطة التي تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها. هو المؤسسة الوسيطة التي تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها. 

مدير الاستثمار:مدير الاستثمار:
هو من يقوم بأعمال الاستثمار أو جزء منها بتعيين من المصدر أو مدير الإصدار هو من يقوم بأعمال الاستثمار أو جزء منها بتعيين من المصدر أو مدير الإصدار 

ا لما تحدده نشرة الإصدار. ا لما تحدده نشرة الإصدار.وفقً وفقً

أمين الاستثمار:أمين الاستثمار:
هو المؤسســة المالية الوســيطة التي تتولى حماية مصالــح حملة الصكوك هو المؤسســة المالية الوســيطة التي تتولى حماية مصالــح حملة الصكوك 
والإشــراف على مدير الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس والإشــراف على مدير الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس 

عقد وكالة بأجر تحدده نشرة الإصدار. عقد وكالة بأجر تحدده نشرة الإصدار. 

تداول الصك:تداول الصك:
هو التصرف في الحق الشائع الذي يمثله الصك بالبيع أو الرهن أو الهبة أو غير هو التصرف في الحق الشائع الذي يمثله الصك بالبيع أو الرهن أو الهبة أو غير 

ذلك من التصرفات الشرعية.ذلك من التصرفات الشرعية.

المزارعة:المزارعة:
هي الشــركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم هي الشــركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم 

من الخارج.من الخارج.
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صكوك الاستثمارصكوك الاستثمارالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٧١٧) ) 

المساقاة:المساقاة:
هي الشركة التي تتمثل في دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل هي الشركة التي تتمثل في دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل 

عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره.عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره.
المغارسة:المغارسة:

هي الشركة التي تقع على دفع أرض - ليس فيها شجر- إلى رجل ليغرس فيها هي الشركة التي تقع على دفع أرض - ليس فيها شجر- إلى رجل ليغرس فيها 
ا، على أن ما يحصل من الغراس والثمار تكون بينهما بنسبة معلومة. ا، على أن ما يحصل من الغراس والثمار تكون بينهما بنسبة معلومة.شجرً شجرً
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٤٩٦٤٩٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهــدف هذا المعيار إلى بيــان حقيقة القبض في العقود، والأحكام الشــرعية يهــدف هذا المعيار إلى بيــان حقيقة القبض في العقود، والأحكام الشــرعية 
المتعلقــة به، وأهم تطبيقاته المعاصرة التي تزاولها المؤسســات المالية الإســلامية المتعلقــة به، وأهم تطبيقاته المعاصرة التي تزاولها المؤسســات المالية الإســلامية 

(المؤسسة/المؤسسات)(المؤسسة/المؤسسات)(١).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٤٩٧٤٩٧

القبضالقبضالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
ا (القبض الحكمي)،  يتناول هذا المعيار القبض في العقود وما يقوم مقامه حكمً ا (القبض الحكمي)،   يتناول هذا المعيار القبض في العقود وما يقوم مقامه حكمً  
موصوف  أو  بذاته  معين  هو  وفيما  والمنقول،  العقار  في  تحققه  كيفية  بيان  موصوف مع  أو  بذاته  معين  هو  وفيما  والمنقول،  العقار  في  تحققه  كيفية  بيان  مع 
في الذمة، مع بيان من تقع عليه أعباء القبض (نفقاته ومصروفاته) في العقود في الذمة، مع بيان من تقع عليه أعباء القبض (نفقاته ومصروفاته) في العقود 

المختلفة، وأهم تطبيقاته المعاصرة.المختلفة، وأهم تطبيقاته المعاصرة.
ونحوه،  الغاصب  قبض  مثل  العقود،  غير  في  القبض  المعيار  هذا  يتناول  ولا  ونحوه،   الغاصب  قبض  مثل  العقود،  غير  في  القبض  المعيار  هذا  يتناول  ولا   
ولا  صفة اليد القابضة من حيث الضمان وعدمه، ولا القبض في المقاصة التي ولا  صفة اليد القابضة من حيث الضمان وعدمه، ولا القبض في المقاصة التي 

لها معيار خاص بها.لها معيار خاص بها.
٢. تعريف القبض:. تعريف القبض:

القبض حيازة الشيء وما في حكمها بمقتضى العرف. القبض حيازة الشيء وما في حكمها بمقتضى العرف.   
٣. ما يتحقق به القبض:. ما يتحقق به القبض:

الأصل في تحديد كيفية قبض الأشياء العرف، ولهذا اختلف القبض في  الأصل في تحديد كيفية قبض الأشياء العرف، ولهذا اختلف القبض في    ١/٣
الأشياء بحسب اختلافها في نفســها، وبحسب اختلاف أعراف الناس الأشياء بحسب اختلافها في نفســها، وبحسب اختلاف أعراف الناس 

فيها.فيها.
٢/٣  يتحقق القبض الحقيقي في العقار بالتخلية والتمكين من التصرف.   يتحقق القبض الحقيقي في العقار بالتخلية والتمكين من التصرف. 



٤٩٨٤٩٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

يتحقق القبض الحقيقي في المنقول بالتســلم الحســي. ويتم القبض  يتحقق القبض الحقيقي في المنقول بالتســلم الحســي. ويتم القبض    ٣/٣
الحكمي فــي المنقول المعيَّن والمنقول الموصــوف في الذمة - بعد الحكمي فــي المنقول المعيَّن والمنقول الموصــوف في الذمة - بعد 
تعيينــه بإحد￯ الطرق المتعــارف عليها للتعييــن - بالتخلية بينه وبين تعيينــه بإحد￯ الطرق المتعــارف عليها للتعييــن - بالتخلية بينه وبين 
المســتحق على وجه يتمكن به من تسلمه من غير مانع ولو لم يحصل المســتحق على وجه يتمكن به من تسلمه من غير مانع ولو لم يحصل 
النقل والتحويل، ســواء أكان مما يتناول باليد عادة، أم كان مما يشترط النقل والتحويل، ســواء أكان مما يتناول باليد عادة، أم كان مما يشترط 
فيه التوفية (الإفراز) بإحد￯ الوحدات القياسية العرفية: الكيل أو الوزن فيه التوفية (الإفراز) بإحد￯ الوحدات القياسية العرفية: الكيل أو الوزن 
أو الذرع أو العد ونحوها، أم كان من الســلع التي لا يعتبر فيها شــيء أو الذرع أو العد ونحوها، أم كان من الســلع التي لا يعتبر فيها شــيء 
من ذلــك لعدم إمكانه، أو مع إمكانه لكنه لم يراع فيها التقدير، مثل بيع من ذلــك لعدم إمكانه، أو مع إمكانه لكنه لم يراع فيها التقدير، مثل بيع 

الجزاف.الجزاف.

يعد من القبض الحكمي تسجيل رهن العقار والمنقول المتحرك، مثل  يعد من القبض الحكمي تسجيل رهن العقار والمنقول المتحرك، مثل    ٤/٣
السيارات والقطارات والبواخر والطائرات، في السجل المعتبر قانونًا، السيارات والقطارات والبواخر والطائرات، في السجل المعتبر قانونًا، 

ويقوم التسجيل مقام القبض الحقيقي في أحكامه وآثاره.ويقوم التسجيل مقام القبض الحقيقي في أحكامه وآثاره.
يعتبر قبض المســتندات الصادرة باســم القابض أو المظهرة لصالحه  يعتبر قبض المســتندات الصادرة باســم القابض أو المظهرة لصالحه    ٥/٣
ــا حكميăا لما تمثلــه إذا كان يحصل بها التعيين للســلع والبضائع  ــا حكميăا لما تمثلــه إذا كان يحصل بها التعيين للســلع والبضائع قبضً قبضً
والمعدات وتمكيــن القابض من التصرف بها، مثل بوليصة الشــحن والمعدات وتمكيــن القابض من التصرف بها، مثل بوليصة الشــحن 

وشهادات المخازن العمومية.وشهادات المخازن العمومية.

يقوم القبض الســابق لعين من الأعيان مقام القبض اللاحق المستحق  يقوم القبض الســابق لعين من الأعيان مقام القبض اللاحق المستحق    ٦/٣
ا، سواء أكانت يد القابض الســابق يد ضمان أم يد  ا، سواء أكانت يد القابض الســابق يد ضمان أم يد بسبب معتبر شــرعً بسبب معتبر شــرعً
أمانة، وســواء أكان القبض اللاحق المســتحق قبض ضمان أم قبض أمانة، وســواء أكان القبض اللاحق المســتحق قبض ضمان أم قبض 

أمانة.أمانة.
التقابض المشترط في عقد الصرف (التعامل بالذهب والفضة والنقود)  التقابض المشترط في عقد الصرف (التعامل بالذهب والفضة والنقود)    ٧/٣



٤٩٩٤٩٩

القبضالقبضالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨) ) 

ا بيد). وينظر المعيار الشرعي  ا بيد). وينظر المعيار الشرعي هو التسليم والتسلم في مجلس العقد (يدً هو التسليم والتسلم في مجلس العقد (يدً
رقم(رقم(١) بشأن المتاجرة في العملات البند () بشأن المتاجرة في العملات البند (٦/٢).).

٤. مصروفات القبض: . مصروفات القبض: 
مصروفات القبض في عقود المعاوضات المالية: مصروفات القبض في عقود المعاوضات المالية:   ١/٤

١/١/٤مصروفات تسليم المبيع لإحضاره إن كان غائبًا، ومصروفات مصروفات تسليم المبيع لإحضاره إن كان غائبًا، ومصروفات 
توفيته بإحد￯ الوحدات القياســية العرفية إن كان فيه حق توفية، توفيته بإحد￯ الوحدات القياســية العرفية إن كان فيه حق توفية، 
، تكــون على البائع.  ، تكــون على البائع. مثل أجــرة الكيل والوزن والــذرع والعدِّ مثل أجــرة الكيل والوزن والــذرع والعدِّ
أما مصروفات تســليم الثمن فإنها- إن وجــدت- تكون على أما مصروفات تســليم الثمن فإنها- إن وجــدت- تكون على 
المشتري، ما لم يكن هناك شرط أو عرف على خلاف ذلك فإنه المشتري، ما لم يكن هناك شرط أو عرف على خلاف ذلك فإنه 

يلزم مراعاته.يلزم مراعاته.
التي  والصكوك  والحجج  الســندات  كتابة  مصروفات  التي تكون  والصكوك  والحجج  الســندات  كتابة  مصروفات  ٢/١/٤تكون 
توثق العقود ورسوم التسجيل حسبما يشترطه العاقدان، فإن لم توثق العقود ورسوم التسجيل حسبما يشترطه العاقدان، فإن لم 

يكن بينهما شرط يرجع إلى العرف.يكن بينهما شرط يرجع إلى العرف.
٣/١/٤إذا اشــترط المشــتري على البائع أن يكون تسليم المبيع في إذا اشــترط المشــتري على البائع أن يكون تسليم المبيع في 
مكان معين غيــر المكان الموجود فيه وقــت العقد وأن يكون مكان معين غيــر المكان الموجود فيه وقــت العقد وأن يكون 
ذلك على نفقة البائع فيلزم البائع تسليمه فيه، وتكون مصروفات ذلك على نفقة البائع فيلزم البائع تسليمه فيه، وتكون مصروفات 

إيصاله إلى مكان التسليم على البائع.إيصاله إلى مكان التسليم على البائع.
٤/١/٤تســري أحكام مصروفات القبض المبينــة في البند تســري أحكام مصروفات القبض المبينــة في البند ١/١/٤ 
والبنــد والبنــد ٢/١/٤ والبند  والبند ٣/١/٤ على جميع عقود المعاوضات  على جميع عقود المعاوضات 
المالية، مثل الســلم والإجــارة والاســتصناع وغيرها، وعلى المالية، مثل الســلم والإجــارة والاســتصناع وغيرها، وعلى 
ذلــك تكون مصروفات قبض المســلم فيه على المســلم إليه، ذلــك تكون مصروفات قبض المســلم فيه على المســلم إليه، 



٥٠٠٥٠٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ومصروفات قبض رأس مال السلم على رب السلم، ومصروفات ومصروفات قبض رأس مال السلم على رب السلم، ومصروفات 
قبض العين المؤجرة علــى المؤجر، ومصروفات قبض الأجرة قبض العين المؤجرة علــى المؤجر، ومصروفات قبض الأجرة 
على المستأجر، ومصروفات قبض المعقود عليه في الاستصناع على المستأجر، ومصروفات قبض المعقود عليه في الاستصناع 
على الصانع، ومصروفات قبض الثمن على المســتصنع، ما لم على الصانع، ومصروفات قبض الثمن على المســتصنع، ما لم 

يكن هناك عرف أو شرط على خلاف ذلك فيلزم مراعاته.يكن هناك عرف أو شرط على خلاف ذلك فيلزم مراعاته.
مصروفات القبض في القرض: مصروفات القبض في القرض:   ٢/٤

١/٢/٤مصروفات التسليم والاســتيفاء في عقد القرض التي تتعلق مصروفات التسليم والاســتيفاء في عقد القرض التي تتعلق 
بتوفيته بإحد￯ الوحدات القياسية العرفية ونحو ذلك تكون على بتوفيته بإحد￯ الوحدات القياسية العرفية ونحو ذلك تكون على 

المقترض.المقترض.

٢/٢/٤مصروفات كتابة الســندات والصكوك والحجج ونحو ذلك مصروفات كتابة الســندات والصكوك والحجج ونحو ذلك 
ممــا يحتاج إليه لإجراء عقد القــرض أو تنفيذه أو توثيقه تكون ممــا يحتاج إليه لإجراء عقد القــرض أو تنفيذه أو توثيقه تكون 
على المقترض. وينظر المعيار الشرعي رقم (على المقترض. وينظر المعيار الشرعي رقم (١٩١٩) بشأن القرض ) بشأن القرض 

الفقرة (الفقرة (٨).).
مصروفات القبض في الوديعة: مصروفات القبض في الوديعة:   ٣/٤

مصروفات الإيداع والاســترداد في عقد الوديعة تكــون على المودع  مصروفات الإيداع والاســترداد في عقد الوديعة تكــون على المودع    
(صاحب الوديعة).(صاحب الوديعة).

٥. أهم تطبيقات القبض المعاصرة:. أهم تطبيقات القبض المعاصرة:
 (Bank(Bank يعد من القبض الحكمي قبض المســتفيد للشــيك المصرفي يعد من القبض الحكمي قبض المســتفيد للشــيك المصرفي    ١/٥
(Draft)Draft أو الشــخصي  أو الشــخصي (Personal Cheque)(Personal Cheque) المضمــون الســداد من  المضمــون الســداد من 

ا لمضمونه ولو تأخر التحصيل  ا لمضمونه ولو تأخر التحصيل البنك المسحوب عليه، ويعدُّ ذلك قبضً البنك المسحوب عليه، ويعدُّ ذلك قبضً



٥٠١٥٠١

القبضالقبضالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨) ) 

الفعلي لمبلغه. مع مراعاة ما جاء في المعيار الشــرعي رقم (الفعلي لمبلغه. مع مراعاة ما جاء في المعيار الشــرعي رقم (١) بشأن ) بشأن 
المتاجرة في العملات البند (المتاجرة في العملات البند (٥/٦/٢ ب) وما جاء في المعيار الشرعي  ب) وما جاء في المعيار الشرعي 

رقم (رقم (١٦١٦) بشأن الأوراق التجارية البند ) بشأن الأوراق التجارية البند ١/٧ والبند  والبند ٢/٧.
يعد من القبض الحكمي الدفع ببطاقة الائتمان. وينظر المعيار الشرعي  يعد من القبض الحكمي الدفع ببطاقة الائتمان. وينظر المعيار الشرعي    ٢/٥

رقم (رقم (٢) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان البند () بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان البند (٤/٤). ). 
ا من المال في الحســاب  يعد من القبض الحكمي إيداع شــخص مبلغً ا من المال في الحســاب   يعد من القبض الحكمي إيداع شــخص مبلغً  ٣/٥
ا أم بحوالة مصرفية  ا أم بحوالة مصرفية المصرفــي للدائن بطلبه أو رضاه، ســواء تمّ نقــدً المصرفــي للدائن بطلبه أو رضاه، ســواء تمّ نقــدً
أم  بشــيك مضمون الســداد من البنك المســحوب عليه، وتبرأ به ذمة أم  بشــيك مضمون الســداد من البنك المســحوب عليه، وتبرأ به ذمة 

المودع إذا كان مدينًا بذلك المبلغ. المودع إذا كان مدينًا بذلك المبلغ. 
٦. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

(مايو)  أيار  (مايو)   أيار   ١٩١٩ الموافق  الموافق هـ  ١٤٢٥١٤٢٥هـ  الأول  ربيع  الأول   ربيع   ٣٠٣٠ بتاريخ  المعيار  هذا  صدر  بتاريخ   المعيار  هذا  صدر   
٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشرعي للقبض في اجتماعه (اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشرعي للقبض في اجتماعه (١٢١٢) المنعقد ) المنعقد 
في المدينة المنورة في في المدينة المنورة في ٢٦٢٦ -  - ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ الموافق هـ الموافق ١٥١٥ -  - ١٩١٩ أيار (مايو)  أيار (مايو) 

٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢٨٢٨ صفر -  صفر - 
٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـــ = هـــ = ١١١١ -  - ١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م في المدينة المنورة إصدار م في المدينة المنورة إصدار 

مسودة مشروع المعيار الشرعي بشأن القبض وأحكامه وصوره.مسودة مشروع المعيار الشرعي بشأن القبض وأحكامه وصوره.
وفي يوم وفي يوم ٢٤٢٤ رجــب  رجــب ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، قررت م، قررت 
لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد مسودة مشروع معيار القبض لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد مسودة مشروع معيار القبض 

وأحكامه وصوره.وأحكامه وصوره.
وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (٧) للجنة المعايير الشــرعية رقــم () للجنة المعايير الشــرعية رقــم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ 
١٦١٦ محرم  محرم ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ١٩١٩ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشــت اللجنة م في مملكة البحرين ناقشــت اللجنة 
الدراسة الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من الدراسة الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من 

مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (٨) للجنة المعايير الشــرعية رقــم () للجنة المعايير الشــرعية رقــم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ 
١٦١٦-١٧١٧ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
معيــار القبــض في ضوء ما تم من مناقشــات ومــا أبداه الأعضاء مــن ملاحظات، معيــار القبــض في ضوء ما تم من مناقشــات ومــا أبداه الأعضاء مــن ملاحظات، 
كما  ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها المنعقد بتاريخ كما  ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ ربيع  ربيع 
الآخر الآخر ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م وأدخلت التعديلات اللازمة في م وأدخلت التعديلات اللازمة في 
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ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقشــت اللجنة مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم (ناقشــت اللجنة مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم (٩) المنعقد في ) المنعقد في 
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ عمان- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٣٢٣-٢٤٢٤ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٣٢٣-
٢٤٢٤ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات 

وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١١١١) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ٢-٨ رمضان  رمضان ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٧٢٧ تشــرين  تشــرين 
الأول (أكتوبر)- الأول (أكتوبر)- ٢ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وأدخل تعديلات على مسودة م، وأدخل تعديلات على مسودة 
مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم مشــروع المعيار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.من ملاحظات تمهيدً من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكــة البحرين بتاريــخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكــة البحرين بتاريــخ ٢٩٢٩ ذي القعدة  ذي القعدة 
١٤٢٤١٤٢٤هـــ الموافق هـــ الموافق ٢١٢١ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وحضرها ما يزيد عن خمســة م، وحضرها ما يزيد عن خمســة 
ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء  ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء عشر مشــاركً عشر مشــاركً
الشريعة، وأســاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع الشريعة، وأســاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع 
إلى الملاحظات التي أبديت ســواء منها ما أرســل قبل جلســة الاستماع أم ما طرح إلى الملاحظات التي أبديت ســواء منها ما أرســل قبل جلســة الاستماع أم ما طرح 
خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشــرعية رقــم (خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشــرعية رقــم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن ) بالإجابة عن 

الملاحظات والتعليق عليها.الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد في ) في اجتماعهما المنعقد في 
مملكة البحريــن بتاريخ مملكة البحريــن بتاريخ ٣٠٣٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٢٢٢ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م م 
الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة 

كتابة، وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.كتابة، وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.
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عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع 
المنعقــد في مملكــة البحرين بتاريــخ المنعقــد في مملكــة البحرين بتاريــخ ٢٥٢٥ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٥١٥ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) 

٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٢١٢) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
في الفترة في الفترة ٢٦٢٦ -  - ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٥١٥ -  - ٢٠٢٠ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها 
مناســبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على مناســبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على 

ما  هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.ما  هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

ا:  ا: ما يتحقق به القبض شرعً ما يتحقق به القبض شرعً
  مسـتند تحقـق القبـض الحقيقـي فـي الذهـب والفضـة والعمـلات بالتسـليم مسـتند تحقـق القبـض الحقيقـي فـي الذهـب والفضـة والعمـلات بالتسـليم

الفعلـي الحديـث الصحيـح الـذي رواه عبـادة بـن الصامـت رضـي اللـه عنه الفعلـي الحديـث الصحيـح الـذي رواه عبـادة بـن الصامـت رضـي اللـه عنه 
أن رسـول  الله  صلى الله عليه وسلم قـال: أن رسـول  الله  صلى الله عليه وسلم قـال: «الذهـب بالذهـب والفضـة بالفضة «الذهـب بالذهـب والفضـة بالفضة - إلـى أن قال -- إلـى أن قال - 
ا بيد، فـإذا اختلفت هـذه الأصنـاف فبيعوا كيف  ا بيد، فـإذا اختلفت هـذه الأصنـاف فبيعوا كيف مثـلاً بمثل، سـواءً بسـواء، يدً مثـلاً بمثل، سـواءً بسـواء، يدً

ا بيد»(١). ا بيد»شـئتم إذا كان يـدً شـئتم إذا كان يـدً
  مسـتند اعتبـار العـرف فـي تحقـق القبـض إجمـاع الفقهـاء على ذلـك. وفي مسـتند اعتبـار العـرف فـي تحقـق القبـض إجمـاع الفقهـاء على ذلـك. وفي

بـه  وأنـاط  القبـض  أطلـق  الشـارع  «لأن  الشـربيني:  الخطيـب  يقـول  بـه ذلـك  وأنـاط  القبـض  أطلـق  الشـارع  «لأن  الشـربيني:  الخطيـب  يقـول  ذلـك 
ـا، ولم  يبينـه، ولا حـد له فـي اللغة، فرجع فيـه إلى العـرف»(٢). ويقول . ويقول  ـا، ولم  يبينـه، ولا حـد له فـي اللغة، فرجع فيـه إلى العـرف»أحكامً أحكامً
ابـن تيميـة: «وما لـم يكن له حـدٌّ في اللغـة ولا في الشـرع، فالمرجـع فيه إلى ابـن تيميـة: «وما لـم يكن له حـدٌّ في اللغـة ولا في الشـرع، فالمرجـع فيه إلى 
ا فـلا يبعه  ا فـلا يبعه «مـن ابتـاع طعامً عـرف النـاس، كالقبـض المذكـور فـي قولـه صلى الله عليه وسلم: عـرف النـاس، كالقبـض المذكـور فـي قولـه صلى الله عليه وسلم: «مـن ابتـاع طعامً
حتـى يقبضـه»حتـى يقبضـه»(٣). ويقـول الخطابـي: «القبـوض تختلف في الأشـياء حسـب . ويقـول الخطابـي: «القبـوض تختلف في الأشـياء حسـب 

اختلافهـا في نفسـها، وحسـب اختـلاف عـادات الناس فيهـا»اختلافهـا في نفسـها، وحسـب اختـلاف عـادات الناس فيهـا»(٤).
أخرجه مسلم في صحيحه. أخرجه مسلم في صحيحه.  مغني المحتاج ٧٢٧٢/٢.(١)  مغني المحتاج    (٢)

مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٢٧٢٢٧٢/٣. مجموع فتاو￯ ابن تيمية   معالم السنن للخطابي ١٣٦١٣٦/٣.(٣)  معالم السنن للخطابي    (٤)
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  جمهور إليه  ذهب  ما  وهو  العرف،  جريان  بالتخلية  العقار  قبض  تحقق  جمهور مستند  إليه  ذهب  ما  وهو  العرف،  جريان  بالتخلية  العقار  قبض  تحقق  مستند 
والظاهرية وغيرهم من أن  والحنابلة  والشافعية  والمالكية  الحنفية  والظاهرية وغيرهم من أن الفقهاء من  والحنابلة  والشافعية  الحنفية والمالكية  الفقهاء من 
قبض العقار يكون بالتخلية والتمكين من التصرفقبض العقار يكون بالتخلية والتمكين من التصرف(١). وقد نص الحنفية على . وقد نص الحنفية على 
تخليته، بحيث  المفتاح مع  قبضه تسليم  فيكفي في  إذا كان له قفل،  العقار  فيكفي في قبضه تسليم المفتاح مع تخليته، بحيث أن  إذا كان له قفل،  أن العقار 

فيتهيأ له فتحهُ من غير تَكلُّف(٢). يتهيأ له فتحهُ من غير تَكلُّ
  ا في الرهن جريان العرف والعمل ăا حكمي ا في الرهن جريان العرف والعمل مستند اعتبار السجل العقاري قبضً ăا حكمي مستند اعتبار السجل العقاري قبضً

رهن  تسجيل  اعتبار  على  عقاريان)  ونظام  سجل  فيها  يوجد  التي  البلاد  رهن (في  تسجيل  اعتبار  على  عقاريان)  ونظام  سجل  فيها  يوجد  التي  البلاد  (في 
مقام  يقوم  ا)  ăحكمي) ا  ăقانوني ا  تسليمً العقاري  السجل  من  صحيفته  في  مقام العقار  يقوم  ا)  ăحكمي) ا  ăقانوني ا  تسليمً العقاري  السجل  من  صحيفته  في  العقار 
التسليم الفعلي في أحكامه ونتائجه، حتى لو كان العقار مشغولاً بأمتعة البائع التسليم الفعلي في أحكامه ونتائجه، حتى لو كان العقار مشغولاً بأمتعة البائع 

ا(٣). ا وتقديرً اأو بحقوق مستأجر ذلك العقار، فإنه يعتبر كذلك حكمً ا وتقديرً أو بحقوق مستأجر ذلك العقار، فإنه يعتبر كذلك حكمً
  وبالإضافة إلى ذلك فإن الرهن الرسمي يكسب الدائن (المرتهن) الحق العيني وبالإضافة إلى ذلك فإن الرهن الرسمي يكسب الدائن (المرتهن) الحق العيني

حق  الإفلاس  أو  الموت  عند  بموجبه  له  يكون  الذي  المرهون،  العقار  حق على  الإفلاس  أو  الموت  عند  بموجبه  له  يكون  الذي  المرهون،  العقار  على 
التقدم على سائر الدائنين في استيفاء حقه من ذلك العقارالتقدم على سائر الدائنين في استيفاء حقه من ذلك العقار(٤).

الفتــاو￯ الهنديــة ١٦١٦/٣، رد المحتار، ، رد المحتار، ٥٦١٥٦١/٤ وما بعدها، روضــة الطالبين  وما بعدها، روضــة الطالبين ٥١٥٥١٥/٣، ،  الفتــاو￯ الهنديــة    (١)
المجموع شــرح المهذب المجموع شــرح المهذب ٢٧٦٢٧٦/٩، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٧٧٤٧٧/٤، كشــاف القناع ، كشــاف القناع ٢٠٢٢٠٢/٣، ، 
المغنــي المغنــي ٣٣٣٣٣٣/٤، المحلى ، المحلى ٨٩٨٩/٨، وينظر المــادة (، وينظر المــادة (٢٦٣٢٦٣) من المجلــة العدلية، المادة ) من المجلــة العدلية، المادة 
(٤٣٥٤٣٥) من مرشد الحيران، المادة () من مرشد الحيران، المادة (٣٣٥٣٣٥) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام ) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام 

أحمد.أحمد.
رد المحتــار ٥٦١٥٦١/٤، الفتــاو￯ الهندية ، الفتــاو￯ الهندية ١٦١٦/٣، وينظر المــادة (، وينظر المــادة (٢٧٠٢٧٠، ، ٢٧١٢٧١) من المجلة ) من المجلة  رد المحتــار    (٢)

العدلية، المادة (العدلية، المادة (٤٣٥٤٣٥، ، ٤٣٦٤٣٦) من مرشد الحيران.) من مرشد الحيران.
المدخل الفقهي العام للزرقا ٢٧٨٢٧٨/١، هامش ، هامش ٦٤٨٦٤٨/٢. المدخل الفقهي العام للزرقا    (٣)

المذكرة الإيضاحيــة للقانون المدني الكويتي ص٣٣٩٣٣٩ (نقلاً عن كتاب الشــكل في الفقه  (نقلاً عن كتاب الشــكل في الفقه  المذكرة الإيضاحيــة للقانون المدني الكويتي ص   (٤)
الإسلامي للدكتور محمد وحيد الدين سوار صالإسلامي للدكتور محمد وحيد الدين سوار ص٩٤٩٤).).



٥٠٨٥٠٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

قبض المنقولات المعينة:قبض المنقولات المعينة:

  - مستند تحقق قبض المنقولات المعينة والموصوفات في الذمة - بعد تعينها - مستند تحقق قبض المنقولات المعينة والموصوفات في الذمة - بعد تعينها
بالتخلية بينها وبين المستحق على وجه يتمكن من تسلمها من غير مانع، سواء بالتخلية بينها وبين المستحق على وجه يتمكن من تسلمها من غير مانع، سواء 
أكانت من المنقولات التي تحتاج إلى توفية بإحد￯ الوحدات القياسية العرفية أكانت من المنقولات التي تحتاج إلى توفية بإحد￯ الوحدات القياسية العرفية 
ا لا يشاركه فيه  ا خالصً ا لا يشاركه فيه أم لم تكن. إن تسليم الشيء في اللغة معناه جعله سالمً ا خالصً أم لم تكن. إن تسليم الشيء في اللغة معناه جعله سالمً
له  يكون  أن  بد  لا  التسليم  عليه  وجب  من  وبأن  بالتخلية،  يحصل  وهذا  له غيره،  يكون  أن  بد  لا  التسليم  عليه  وجب  من  وبأن  بالتخلية،  يحصل  وهذا  غيره، 
ورفع  التخلية  هو  وسعه  في  والذي  عليه،  وجب  ما  عهدة  من  للخروج  ورفع سبيل  التخلية  هو  وسعه  في  والذي  عليه،  وجب  ما  عهدة  من  للخروج  سبيل 
الموانع، أما القبض الحقيقي بالبراجم (بالمناولة باليد) فليس في وسعه لأنه فعل الموانع، أما القبض الحقيقي بالبراجم (بالمناولة باليد) فليس في وسعه لأنه فعل 
اختياري للقابض، فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجباختياري للقابض، فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب(١). . 

وقد جاء تأييد هذا الحكم واعتماده في قرار مجمع الفقه الإسلاميوقد جاء تأييد هذا الحكم واعتماده في قرار مجمع الفقه الإسلامي(٢).
  والبواخر كالسيارات  المتحركة  المنقولات  رهن  تسجيل  اعتبار  والبواخر مستند  كالسيارات  المتحركة  المنقولات  رهن  تسجيل  اعتبار  مستند 

يوجد  التي  البلاد  (في  للمستفيد  الرسمي  السجل  في  والقطارات  يوجد والطائرات  التي  البلاد  (في  للمستفيد  الرسمي  السجل  في  والقطارات  والطائرات 
ا لما تمثله، هو العرف  ăا حكمي ا لما تمثله، هو العرف فيها سجل ونظام رسمي لهذه المنقولات) قبضً ăا حكمي فيها سجل ونظام رسمي لهذه المنقولات) قبضً
مقام  يقوم  للمستفيد،  ا  ăحكمي ا  تسليمً لها  الرسمي  التسجيل  باعتبار  مقام القاضي  يقوم  للمستفيد،  ا  ăحكمي ا  تسليمً لها  الرسمي  التسجيل  باعتبار  القاضي 

التسليم الفعلي في أحكامه وآثاره.التسليم الفعلي في أحكامه وآثاره.
  مستند اشتراط التوفية (الإفراز) بالوحدات القياسية العرفية لما فيه حق توفية مستند اشتراط التوفية (الإفراز) بالوحدات القياسية العرفية لما فيه حق توفية

حتى  يبعه  فلا  ا  طعامً ابتاع  حتى «من  يبعه  فلا  ا  طعامً ابتاع  «من  صلى الله عليه وسلم:  قوله  هو  القبض  لتحقق  المنقولات  صلى الله عليه وسلم: من  قوله  هو  القبض  لتحقق  المنقولات  من 
فتعين  بالكيل،  إلا  يحصل  لا  فيه  القبض  أن  على  ذلك  دل  حيث  فتعين   بالكيل،  إلا  يحصل  لا  فيه  القبض  أن  على  ذلك  دل  حيث  يكتاله»يكتاله»(٣) 
بدائع الصنائــع ٢٤٤٢٤٤/٥، الفتاو￯ الهنديــة ، الفتاو￯ الهنديــة ١٦١٦/٣، رد المحتار ، رد المحتار ٥٦١٥٦١/٤، شــرح المجلة ، شــرح المجلة  بدائع الصنائــع    (١)
للأتاســي للأتاســي ٢٠٠٢٠٠/٢ وما بعدها، المغنــي  وما بعدها، المغنــي ١١١١١١/٤، الإفصاح لابن هبيــرة ص، الإفصاح لابن هبيــرة ص٢٢٤٢٢٤، المادة ، المادة 

(٢٧٢٢٧٢ -  - ٢٧٥٢٧٥) من مجلة الأحكام العدلية، والمادة () من مجلة الأحكام العدلية، والمادة (٤٣٧٤٣٧، ، ٤٣٨٤٣٨) من مرشد الحيران.) من مرشد الحيران.
رقم ٥٣٥٣ ( (٦/٤) في دورته السادسة (شعبان ) في دورته السادسة (شعبان ١٤١٠١٤١٠هـ/مارس هـ/مارس ١٩٩٠١٩٩٠) رقم    (٢)

أخرجه مسلم ١٦٩١٦٩/١٠١٠، وأبو داود ، وأبو داود ٢٥٢٢٥٢/٢، والنسائي ، والنسائي ٢٨٥٢٨٥/٧. أخرجه مسلم    (٣)



٥٠٩٥٠٩

القبضالقبضالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨) ) 

الفقهاء  جمهور  قال  وعليه  الفقهاء .  جمهور  قال  وعليه  الباقي(١).  عليه  وقيس  الكيل،  بالكيل  يقدر  الباقيفيما  عليه  وقيس  الكيل،  بالكيل  يقدر  فيما 
من المالكية والشافعية والحنابلة أن قبض ما يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن من المالكية والشافعية والحنابلة أن قبض ما يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن 

أو  ذرع أو عد إنما يكون بتوفيته مع التخلية.أو  ذرع أو عد إنما يكون بتوفيته مع التخلية.
  مستند القول باعتبار تسلم مستندات السلع والمعدات والبضائع (مثل بوليصة مستند القول باعتبار تسلم مستندات السلع والمعدات والبضائع (مثل بوليصة

ا لما تمثله، هو جريان العرف  ăا حكمي ا لما تمثله، هو جريان العرف الشحن وشهادات المخازن العمومية) قبضً ăا حكمي الشحن وشهادات المخازن العمومية) قبضً
بذلك، تعويلاً على قول المالكية في كيفية قبض المنقولات التي لا  يعتبر فيها بذلك، تعويلاً على قول المالكية في كيفية قبض المنقولات التي لا  يعتبر فيها 
تقدير: أنه يرجع فيها إلى العرفتقدير: أنه يرجع فيها إلى العرف(٢). ثم إن مبنى اشتراط الكيل لصحة القبض . ثم إن مبنى اشتراط الكيل لصحة القبض 
في الطعام المقدر بالكيل في الحديث النبوي إنما هو العرف الجاري في عهد في الطعام المقدر بالكيل في الحديث النبوي إنما هو العرف الجاري في عهد 
كان  ولما  الباقي..  عليه  وقيس  بالكيل،  يكون  المكيلات  قبض  أن  على  كان النبوة  ولما  الباقي..  عليه  وقيس  بالكيل،  يكون  المكيلات  قبض  أن  على  النبوة 
العرف  ما  عده  كل  فإن  العرف،  على  ا  ăمبني العقود  في  القبض  واقعة  العرف تحديد  ما  عده  كل  فإن  العرف،  على  ا  ăمبني العقود  في  القبض  واقعة  تحديد 
ا في النظر الشرعي، فإن تغير  ا في أي عصر من العصور، فهو معتبر قبضً ا في النظر الشرعي، فإن تغير قبضً ا في أي عصر من العصور، فهو معتبر قبضً قبضً
ا، لأن ما كان مناطه العرف من  ا شرعً ا، لأن ما كان مناطه العرف من عرف الناس في ذلك، سقط اعتباره قبضً ا شرعً عرف الناس في ذلك، سقط اعتباره قبضً
الجاري  العرف  إن  وحيث  الشرع.  خصه  ما  إلا  الجاري   العرف  إن  وحيث  الشرع.  خصه  ما  إلا  بتغيره(٣)  يتغير  فإنه  بتغيرهالأحكام،  يتغير  فإنه  الأحكام، 
كانت  ولو  المنقولة  -  والبضائع  السلع  مستندات  تسلم  اعتبار  على  زماننا  كانت في  ولو  المنقولة  -  والبضائع  السلع  مستندات  تسلم  اعتبار  على  زماننا  في 
الشرعي،  النظر  في  كذلك  يعد  فإنه  لها،  ا  ăحكمي ا  قبضً  - تقدير  فيه  يعتبر  الشرعي، مما  النظر  في  كذلك  يعد  فإنه  لها،  ا  ăحكمي ا  قبضً  - تقدير  فيه  يعتبر  مما 
في  وتقادم  الناس،  عمل  به   ￯جر ما  «أن  الونشريسي-:  قال  كما  في والأصل-  وتقادم  الناس،  عمل  به   ￯جر ما  «أن  الونشريسي-:  قال  كما  والأصل- 
خلاف  على  ما  أمكن  شرعي  مخرج  له  يلتمس  أن  ينبغي  وعاداتهم،  خلاف عرفهم  على  ما  أمكن  شرعي  مخرج  له  يلتمس  أن  ينبغي  وعاداتهم،  عرفهم 

أو  وفاق»أو  وفاق»(٤).
مغني المحتاج ٧٣٧٣/٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ٢٠١٢٠١/٣ المغني لابن قدامة  المغني لابن قدامة ١١١١١١/٤. مغني المحتاج    (١)

شرح الخرشي ١٥٨١٥٨/٥، الشرح الكبير للدردير ، الشرح الكبير للدردير ١٤٥١٤٥/٣، المنتقى للباجي ، المنتقى للباجي ٩٧٩٧/٦. شرح الخرشي    (٢)
المغنــي ١٨٨١٨٨/٦، الفروق ، الفروق ١٧٦١٧٦/١، الإحكام فــي تمييز الفتاو￯ عــن الأحكام للقرافي ، الإحكام فــي تمييز الفتاو￯ عــن الأحكام للقرافي  المغنــي    (٣)

ص٢٣١٢٣١.
المعيار للونشريسي ٤٧١٤٧١/٦. المعيار للونشريسي    (٤)



٥١٠٥١٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  معتبر بسبب  لاحق  قبض  مقام  الأعيان  من  لعين  السابق  القبض  قيام  معتبر مستند  بسبب  لاحق  قبض  مقام  الأعيان  من  لعين  السابق  القبض  قيام  مستند 
والتمكن  اليد  إثبات  المستحق  بالقبض  المراد  أن  هو  منابه،  ونيابته  والتمكن شرعا،  اليد  إثبات  المستحق  بالقبض  المراد  أن  هو  منابه،  ونيابته  شرعا، 
من التصرف في المقبوض، فإذا وجد هذا الأمر وجد القبض وهو مبني على من التصرف في المقبوض، فإذا وجد هذا الأمر وجد القبض وهو مبني على 
رهنه  أو  وهبه  أو  شيئًا  شخص  باع  لو  أنه  من  والحنابلة  المالكية  إليه  رهنه ما  ذهب  أو  وهبه  أو  شيئًا  شخص  باع  لو  أنه  من  والحنابلة  المالكية  إليه  ما  ذهب 
وهو عند غاصب أو مستعير أو مودع أو مستأجر أو وكيل أو غيره، فإن القبض وهو عند غاصب أو مستعير أو مودع أو مستأجر أو وكيل أو غيره، فإن القبض 
القابض  يد  أكانت  سواء  ا،  مطلقً بالعقد  المستحق  القبض  مناب  ينوب  القابض السابق  يد  أكانت  سواء  ا،  مطلقً بالعقد  المستحق  القبض  مناب  ينوب  السابق 
عليه يد ضمان أم يد أمانة، وسواء أكان القبض المستحق قبض أمانة أم قبض عليه يد ضمان أم يد أمانة، وسواء أكان القبض المستحق قبض أمانة أم قبض 
القابض،  يد  في  أمانة  أو  مضمونًا  المقبوض  كون  من  عنه  ينشأ  ما  أما  القابض، ضمان.  يد  في  أمانة  أو  مضمونًا  المقبوض  كون  من  عنه  ينشأ  ما  أما  ضمان. 

فليس لذلك أية علاقة أو تأثير في حقيقة القبضفليس لذلك أية علاقة أو تأثير في حقيقة القبض(١).

مصروفات القبض:مصروفات القبض:

  مستند تحميل مصروفات قبض المبيع على البائع: هو أن تسليم المبيع واجب مستند تحميل مصروفات قبض المبيع على البائع: هو أن تسليم المبيع واجب
على البائع بالعقد، وهو لا يتم إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. على البائع بالعقد، وهو لا يتم إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
بإحضاره   - المبيع  تسليم  مصروفات  أن  إلى  الفقهاء  جمهور  ذهب  بإحضاره ولذلك   - المبيع  تسليم  مصروفات  أن  إلى  الفقهاء  جمهور  ذهب  ولذلك 
إن كان غائبًا، وتوفيته بالوحدة القياسية العرفية إن كان فيه حق توفية - تكون إن كان غائبًا، وتوفيته بالوحدة القياسية العرفية إن كان فيه حق توفية - تكون 
تكون   - وجدت  إن   - الثمن  قبض  مصروفات  تحميل  ومستند  البائع.  تكون على   - وجدت  إن   - الثمن  قبض  مصروفات  تحميل  ومستند  البائع.  على 
فيلزمه  المشتري،  على  واجب  البائع  إلى  الثمن  أداء  أن  هو  المشتري،  فيلزمه على  المشتري،  على  واجب  البائع  إلى  الثمن  أداء  أن  هو  المشتري،  على 
تحمل عبء كل ما يفتقر إليه التسليم. ومستند تقييد تحميل المصروفات على تحمل عبء كل ما يفتقر إليه التسليم. ومستند تقييد تحميل المصروفات على 
إليه  ذهب  مما  مستمد  ذلك  خلاف  على  شرط  هناك  يكن  لم  إذا  بما  إليه الطرفين  ذهب  مما  مستمد  ذلك  خلاف  على  شرط  هناك  يكن  لم  إذا  بما  الطرفين 
جمهور الفقهاء من اعتبار الشروط. وأما تقييد ذلك بما إذا لم يكن هناك عرف جمهور الفقهاء من اعتبار الشروط. وأما تقييد ذلك بما إذا لم يكن هناك عرف 
ميارة على التحفة ١١١١١١/١، بداية المجتهــد ، بداية المجتهــد ٢٢٩٢٢٩/٢، المحرر للمجد ابن تيمية ، المحرر للمجد ابن تيمية ٣٧٤٣٧٤/١، ،  ميارة على التحفة    (١)
نظريــة العقد لابن تيمية صنظريــة العقد لابن تيمية ص٢٣٦٢٣٦، كشــاف القناع ، كشــاف القناع ٢٤٩٢٤٩/٣، ، ٣٧٣٣٧٣، ، ٢٥٣٢٥٣/٤ شــرح تنقيح  شــرح تنقيح 

الفصول للقرافي ص الفصول للقرافي ص ٤٥٦٤٥٦.



٥١١٥١١

القبضالقبضالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨) ) 

على خلافه فهو مستمد من نصوص الفقهاء، حيث جاء في نصوصهم أنه إذا على خلافه فهو مستمد من نصوص الفقهاء، حيث جاء في نصوصهم أنه إذا 
كان هناك شرط أو عرف على غير ذلك، فيلزم اتباعهكان هناك شرط أو عرف على غير ذلك، فيلزم اتباعه(١).

  مستند تحميل المشتري مصروفات القبض الحكمي لما اشتراه، المتمثل في مستند تحميل المشتري مصروفات القبض الحكمي لما اشتراه، المتمثل في
التسجيل والتوثيق الرسمي لرهن العقار في البلدان التي يوجد فيها سجل عيني التسجيل والتوثيق الرسمي لرهن العقار في البلدان التي يوجد فيها سجل عيني 
والبواخر  كالسيارات  المتحركة  المنقولات  بعض  بيع  وكذا  عقاريان،  والبواخر ونظام  كالسيارات  المتحركة  المنقولات  بعض  بيع  وكذا  عقاريان،  ونظام 
والطائرات أو رهنها، في البلاد التي يوجد فيها سجلات رسمية لهذه الأشياء، والطائرات أو رهنها، في البلاد التي يوجد فيها سجلات رسمية لهذه الأشياء، 
ا - في سوق الأوراق المالية  ا - في سوق الأوراق المالية وشراء أسهم الشركات - التي يجوز تداولها شرعً وشراء أسهم الشركات - التي يجوز تداولها شرعً
بالغرم،  الغنم  إذ  المشتري،  لمصلحة  تجري  ولأنها  بذلك،  العرف  جريان  بالغرم، هو  الغنم  إذ  المشتري،  لمصلحة  تجري  ولأنها  بذلك،  العرف  جريان  هو 
ا على ما نص عليه فقهاء الحنفية من أن أجرة كتابة السندات والصكوك  ا على ما نص عليه فقهاء الحنفية من أن أجرة كتابة السندات والصكوك وتخريجً وتخريجً
والحجج التي توثق واقعة البيع تلزم المشتري ما لم يكن هناك عرف أو شرط والحجج التي توثق واقعة البيع تلزم المشتري ما لم يكن هناك عرف أو شرط 

على خلاف ذلك. على خلاف ذلك. 
  مستند تحميل البائع مصروفات تسليم المبيع إلى المشتري بالشرط في مكان مستند تحميل البائع مصروفات تسليم المبيع إلى المشتري بالشرط في مكان

معلوم (غير الذي هو موجود فيه وقت العقد) هو ما نص عليه الحنفية والحنابلة معلوم (غير الذي هو موجود فيه وقت العقد) هو ما نص عليه الحنفية والحنابلة 
من أنها على البائع في حالة اشتراطها عليه.من أنها على البائع في حالة اشتراطها عليه.(٢)

الزرقاني على خليل ١٥٨١٥٨/٥، حاشــية الدسوقي ، حاشــية الدسوقي ١٤٤١٤٤/٣، والبهجة على التحفة ، والبهجة على التحفة ١٤٤١٤٤/٢، ،  الزرقاني على خليل    (١)
الشرح الصغير للدردير الشرح الصغير للدردير ١٩٧١٩٧/٣، المغني ، المغني ١٨٨١٨٨/٦، شرح منتهى الإرادات ، شرح منتهى الإرادات ١٩٢١٩٢/٢، مغني ، مغني 
المحتاجالمحتاج٧٣٧٣/٢، البدائع ، البدائع ٢٤٣٢٤٣/٥، شرح المجلة للأتاسي ، شرح المجلة للأتاسي ٢٢١٢٢١/٢، المادة ، المادة ٣٤٢٣٤٢ -  - ٣٤٥٣٤٥ من  من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، المادة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، المادة ٢٨٨٢٨٨ -  - ٢٩١٢٩١ من المجلة العدلية، المادة  من المجلة العدلية، المادة 

٤٦٦٤٦٦ -  - ٤٦٧٤٦٧ من مرشد الحيران. من مرشد الحيران.
درر الحكام ٢٣٠٢٣٠/٢، كشــاف القناع ، كشــاف القناع ١٨٠١٨٠/٣، شــرح منتهــى الإرادات ، شــرح منتهــى الإرادات ١٦١١٦١/٢، المادة ، المادة  درر الحكام    (٢)
(٣٥٣٣٥٣، ، ٤٤٦٤٤٦) من مرشــد الحيران، المادة () من مرشــد الحيران، المادة (٢٨٧٢٨٧) من المجلــة العدلية، المادة () من المجلــة العدلية، المادة (٣٤٢٣٤٢) من ) من 

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.
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مصروفات القبض في القرض:مصروفات القبض في القرض:

  مستند تحميل المقترض مصروفات التسليم والاستيفاء التي ترجع إلى التوفية مستند تحميل المقترض مصروفات التسليم والاستيفاء التي ترجع إلى التوفية
ا،  معروفً فعل  المقرض  أن  هو  القرض  عقد  في  العرفية  القياسية  ا، بالوحدات  معروفً فعل  المقرض  أن  هو  القرض  عقد  في  العرفية  القياسية  بالوحدات 
كتابة  مصروفات  الحكم  في  بذلك  ويلحق  كتابة .  مصروفات  الحكم  في  بذلك  ويلحق  يغرم(١).  لا  المعروف  يغرموفاعل  لا  المعروف  وفاعل 
السندات والصكوك ونحو ذلك مما يحتاج إليه لإجراء عقد القرض أو تنفيذه السندات والصكوك ونحو ذلك مما يحتاج إليه لإجراء عقد القرض أو تنفيذه 
أو توثيقه، فإن المقترض هو الذي يتحملها، حيث إنها من مقتضيات أو توابع أو توثيقه، فإن المقترض هو الذي يتحملها، حيث إنها من مقتضيات أو توابع 
الاقتراض الذي هو لمصلحته، إذ المقرض متبرع بمنافع ماله وفاعل معروف الاقتراض الذي هو لمصلحته، إذ المقرض متبرع بمنافع ماله وفاعل معروف 
فلا يكلف فوق إرفاقه شيئًا، إذ «ما على المحسنين من سبيل»فلا يكلف فوق إرفاقه شيئًا، إذ «ما على المحسنين من سبيل»(٢). ولو أنه ألزم . ولو أنه ألزم 
بنفقات الإقراض والاسترداد والتوثيق لكان ذلك منافيًا لإحسانه، ولأد￯ إلى بنفقات الإقراض والاسترداد والتوثيق لكان ذلك منافيًا لإحسانه، ولأد￯ إلى 

امتناع أصحاب الأموال عن الإقراض.امتناع أصحاب الأموال عن الإقراض.
مصروفات القبض في الإيداع:مصروفات القبض في الإيداع:

  هو الإيداع  عقد  في  والاسترداد  الإيداع  مصروفات  المودع  تحميل  هو مستند  الإيداع  عقد  في  والاسترداد  الإيداع  مصروفات  المودع  تحميل  مستند 
لقاعدة (الغنم  قبضها،  منفعة  إليه  تعود  من  تلزم  عين  كل  وردّ  قبض  لقاعدة (الغنم أن (مؤنة  قبضها،  منفعة  إليه  تعود  من  تلزم  عين  كل  وردّ  قبض  أن (مؤنة 
بالغرم)بالغرم)(٣) ومن المعلوم أن المنفعة في الإيداع والرد تعود على المودع وحده،  ومن المعلوم أن المنفعة في الإيداع والرد تعود على المودع وحده، 

فتلزمه المصروفات التي تترتب على إيداعه واستيفائهفتلزمه المصروفات التي تترتب على إيداعه واستيفائه(٤).

الزرقاني على خليل ١٥٨١٥٨/٥، الشرح الصغير للدردير ، الشرح الصغير للدردير ١٩٧١٩٧/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٤٤١٤٤/٣. الزرقاني على خليل    (١)
سورة التوبة الآية ٩١٩١. سورة التوبة الآية    (٢)
درر الحكام ٣٣٣٣٣٣/٢. درر الحكام    (٣)

البحــر الرائق ٢٧٦٢٧٦/٧، درر الحكام ، درر الحكام ٢٧٢٢٧٢/٢، المغني ، المغني ٢٦٩٢٦٩/٩، كشــاف القناع ، كشــاف القناع ٢٠٣٢٠٣/٤، ،  البحــر الرائق    (٤)
أســنى المطالب أســنى المطالب ٨٤٨٤/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٢٤١٢٤/٧، المحلــى ، المحلــى ٢٧٨٢٧٨/٨، المادة (، المادة (٧٩٤٧٩٤) من ) من 

مجلة العدلية، المادة (مجلة العدلية، المادة (١٣٤٠١٣٤٠) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.
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أهم تطبيقات القبض المعاصرة:أهم تطبيقات القبض المعاصرة:

  (Personal(Personal أو الشخصي  أو الشخصي (Bank Draft)(Bank Draft) مستند اعتبار قبض الشيك المصرفي مستند اعتبار قبض الشيك المصرفي
ا  ăحكمي ا  قبضً عليه  المسحوب  المصرف  من  السداد  مضمون  ا   ăحكمي ا  قبضً عليه  المسحوب  المصرف  من  السداد  مضمون   Cheque)Cheque)

جاء  وقد  بذلك.  التجاري  والتعامل  المصرفي  العرف  جريان  هو  جاء لمضمونه،  وقد  بذلك.  التجاري  والتعامل  المصرفي  العرف  جريان  هو  لمضمونه، 
تأييد ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليتأييد ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١).

  ا للمبلغ المسدد بها هو العرف ăا حكمي ا للمبلغ المسدد بها هو العرف مستند اعتبار الدفع ببطاقة الائتمان قبضً ăا حكمي مستند اعتبار الدفع ببطاقة الائتمان قبضً
ا من المال في الحساب المصرفي  ا من المال في الحساب المصرفي المصرفي، وكذا اعتبار إيداع شخص مبلغً المصرفي، وكذا اعتبار إيداع شخص مبلغً
ا أم بحوالة بنكية أم بشيك مضمون السداد من البنك  ăا أم بحوالة بنكية أم بشيك مضمون السداد من البنك للعميل، سواء أكان نقدي ăللعميل، سواء أكان نقدي
الفقه  مجمع  قرار  ذلك  أكد  وقد  للمستفيد.  ا  ăحكمي ا  قبضً عليه،  الفقه المسحوب  مجمع  قرار  ذلك  أكد  وقد  للمستفيد.  ا  ăحكمي ا  قبضً عليه،  المسحوب 

الإسلامي الدوليالإسلامي الدولي(٢).

رقم ٥٣٥٣(٦/٤) في دورته السادسة (شعبان ) في دورته السادسة (شعبان ١٤١٠١٤١٠هـ/مارس هـ/مارس ١٩٩٠١٩٩٠م).م). رقم    (١)
قرار رقم ٥٣٥٣ ( (٦/٤) في دورته السادسة (شعبان ) في دورته السادسة (شعبان ١٤١٠١٤١٠هـ/مارس هـ/مارس ١٩٩٠١٩٩٠م).م). قرار رقم    (٢)
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التعريفاتالتعريفات

العقار:العقار:
هو ما لــه أصل ثابت لا يمكن نقلــه وتحويله مع بقائه علــى هيئته وصورته، هو ما لــه أصل ثابت لا يمكن نقلــه وتحويله مع بقائه علــى هيئته وصورته، 

كالأراضي والدور.كالأراضي والدور.
المنقول:المنقول:

هو ما يمكن نقله وتحويله. فيشمل النقود والقروض والحيوانات والسيارات هو ما يمكن نقله وتحويله. فيشمل النقود والقروض والحيوانات والسيارات 
والسفن والطائرات والقطارات والمكيلات والموزونات ونحوها.والسفن والطائرات والقطارات والمكيلات والموزونات ونحوها.

بيع الجزاف:بيع الجزاف:
هو بيع ما لم يعلم قدره على التفصيل، ويعتمد في معرفة مقداره على الخرص هو بيع ما لم يعلم قدره على التفصيل، ويعتمد في معرفة مقداره على الخرص 

. .(التقدير) بلا كيل أو وزن أو ذرع أو عدٍّ (التقدير) بلا كيل أو وزن أو ذرع أو عدٍّ
القبض بصفة الضمان:القبض بصفة الضمان:

هو حيازة الشيء الموجب لضمانه. أي لرد عينه لصاحبه ما دامت قائمة، ومثلها هو حيازة الشيء الموجب لضمانه. أي لرد عينه لصاحبه ما دامت قائمة، ومثلها 
ا كان سبب ذلك، وذلك  ăا عند تلفها أو ضياعها، أيăا أو قيمتها إن لم يكن مثليăا كان سبب ذلك، وذلك إن كان مثلي ăا عند تلفها أو ضياعها، أيăا أو قيمتها إن لم يكن مثليăإن كان مثلي
لوقوعه بدون إذن مالكه (عدوانًا) مثل قبض السارق والغاصب، أو بإذنه ولكن بقصد لوقوعه بدون إذن مالكه (عدوانًا) مثل قبض السارق والغاصب، أو بإذنه ولكن بقصد 



٥١٥٥١٥

القبضالقبضالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨) ) 

تملكه، مثل القابض على سوم الشراء والملتقط بنية التملك. وقد عدَّ بعض الفقهاء يد تملكه، مثل القابض على سوم الشراء والملتقط بنية التملك. وقد عدَّ بعض الفقهاء يد 
المستعير والمرتهن والأجير المشترك قابضة على هذا النحو.المستعير والمرتهن والأجير المشترك قابضة على هذا النحو.

القبض بصفة الأمانة:القبض بصفة الأمانة:
هو حيازة الشيء الموجب لاعتباره أمانة في يد القابض، بحيث لا يتحمل تبعة هو حيازة الشيء الموجب لاعتباره أمانة في يد القابض، بحيث لا يتحمل تبعة 
هلاكه ما لم يتعد أو يقصر فــي المحافظة عليه. وذلك لوقوعه بإذن صاحبه لا  بقصد هلاكه ما لم يتعد أو يقصر فــي المحافظة عليه. وذلك لوقوعه بإذن صاحبه لا  بقصد 
تملكه، بــل لمصلحة تعود لمالكه مثــل الوديع والوكيل والأجيــر الخاص والولي تملكه، بــل لمصلحة تعود لمالكه مثــل الوديع والوكيل والأجيــر الخاص والولي 
والوصي، أو لمصلحة تعود للحائز مثل المستأجر والمستعير والمرتهن، أو لمصلحة والوصي، أو لمصلحة تعود للحائز مثل المستأجر والمستعير والمرتهن، أو لمصلحة 

مشتركة بينهما مثل المضارب والشريك والمزارع والمساقي.مشتركة بينهما مثل المضارب والشريك والمزارع والمساقي.
العرف:العرف:

هــو ما اعتاده الناس وســاروا عليه من قول أو فعل أو تــرك، والعرف المعتبر هــو ما اعتاده الناس وســاروا عليه من قول أو فعل أو تــرك، والعرف المعتبر 
ا هو ما استجمع الشروط الآتية: ا هو ما استجمع الشروط الآتية:شرعً شرعً

ا شرعيăا أو قاعدة من قواعد  ăألاَّ يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نص ا شرعيăا أو قاعدة من قواعد -  ăألاَّ يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نص  -١
الشريعة فإنه عرف فاسد.الشريعة فإنه عرف فاسد.

ا) أو غالبًا. ăا (مستمر أن يكون العرف مطردً ا) أو غالبًا.-  ăا (مستمر أن يكون العرف مطردً  -٢

ا عند إنشاء التصرف. أن يكون العرف قائمً ا عند إنشاء التصرف.-  أن يكون العرف قائمً  -٣
ألاَّ يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتدُّ به. ألاَّ يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتدُّ به.-   -٤
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشــرعية للقرض، ومنها أحكام المنفعة يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشــرعية للقرض، ومنها أحكام المنفعة 
في القرض، ســواء أكانت مشروطة أم غير مشــروطة، كما يهدف إلى بيان الضوابط في القرض، ســواء أكانت مشروطة أم غير مشــروطة، كما يهدف إلى بيان الضوابط 
الشــرعية التي يجب مراعاتها من قبل المؤسســات المالية الإســلامية (المؤسسة/الشــرعية التي يجب مراعاتها من قبل المؤسســات المالية الإســلامية (المؤسسة/
المؤسســات)المؤسســات)(١). وكذلك بيــان الأحكام الشــرعية لبعض التطبيقــات التي تحتاج . وكذلك بيــان الأحكام الشــرعية لبعض التطبيقــات التي تحتاج 
المؤسســات إلى التعامل بها، مثل الحســابات الجارية، والجوائــز على القروض، المؤسســات إلى التعامل بها، مثل الحســابات الجارية، والجوائــز على القروض، 

ونفقات خدمات القرض، وكشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها.ونفقات خدمات القرض، وكشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها.

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية. ومنها المصارف الإسلامية. 
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:

يتناول هذا المعيار القروض وما يصاحبها من منافع أو تكاليف، ســواء أكانت يتناول هذا المعيار القروض وما يصاحبها من منافع أو تكاليف، ســواء أكانت 
المؤسسة مقرضة أم مقترضة.المؤسسة مقرضة أم مقترضة.

ا، مثل ثمن البيع الآجل والحســابات  ا، مثل ثمن البيع الآجل والحســابات ولا يتنــاول هذا المعيار ما ليــس قرضً ولا يتنــاول هذا المعيار ما ليــس قرضً
الاستثمارية؛ لأن لها معايير خاصة بها.الاستثمارية؛ لأن لها معايير خاصة بها.

٢. تعريف القرض:. تعريف القرض:

القرض تمليك مال مثلي لمن يلزمه رد مثله.القرض تمليك مال مثلي لمن يلزمه رد مثله.

٣.  أركان القرض، وشروطه:.  أركان القرض، وشروطه:

ينعقد القرض بالإيجــاب والقبول بلفظ القرض والســلف، وبكل ما  ينعقد القرض بالإيجــاب والقبول بلفظ القرض والســلف، وبكل ما    ١/٣
يؤدي معناهما من قول أو فعل.يؤدي معناهما من قول أو فعل.

يشترط في المقرض أهلية التبرع. يشترط في المقرض أهلية التبرع.   ٢/٣
يشترط في المقترض أهلية التصرف. يشترط في المقترض أهلية التصرف.   ٣/٣

ا مثليăا. ا معلومً يشترط في محل القرض أن يكون مالاً متقومً ا مثليăا.  ا معلومً يشترط في محل القرض أن يكون مالاً متقومً  ٤/٣
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١/٤/٣  يملك المقترض محــل القرض (المال المقرض) بالقبض،   يملك المقترض محــل القرض (المال المقرض) بالقبض، 
ويثبت مثله في ذمته. ويثبت مثله في ذمته. 

٢/٤/٣  الأصل وجوب رد مثل القرض في مكان تسليمه.  الأصل وجوب رد مثل القرض في مكان تسليمه.
٤.  أحكام المنفعة المشروطة في القرض:.  أحكام المنفعة المشروطة في القرض:

يحرم اشتراط زيادة في القرض للمقرض وهي ربًا، سواء أكانت الزيادة  يحرم اشتراط زيادة في القرض للمقرض وهي ربًا، سواء أكانت الزيادة    ١/٤
في الصفة أم في القدر، وسواء أكانت الزيادة عينًا أم منفعة، وسواء أكان في الصفة أم في القدر، وسواء أكانت الزيادة عينًا أم منفعة، وسواء أكان 
اشــتراط الزيادة في العقد أم عند تأجيل الوفاء أم خلال الأجل، وسواء اشــتراط الزيادة في العقد أم عند تأجيل الوفاء أم خلال الأجل، وسواء 

ا عليه أم ملحوظًا بالعرف.  ا عليه أم ملحوظًا بالعرف. أكان الشرط منصوصً أكان الشرط منصوصً
يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض. يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض.   ٢/٤

٥. أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض:. أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض:
لا يجوز للمقتــرض تقديم عين أو بذل منفعة للمقــرض في أثناء مدة  لا يجوز للمقتــرض تقديم عين أو بذل منفعة للمقــرض في أثناء مدة    ١/٥
القرض إذا كان ذلــك من أجل القرض بأن لم تكن العادة جارية بينهما القرض إذا كان ذلــك من أجل القرض بأن لم تكن العادة جارية بينهما 

بذلك قبل القرض.بذلك قبل القرض.

تجوز الزيــادة على القرض في القدر أو الصفــة أو تقديم عين أو بذل  تجوز الزيــادة على القرض في القدر أو الصفــة أو تقديم عين أو بذل    ٢/٥
منفعة عند الوفاء من غير شــرط ولا عرف، ســواء أكان محل القرض منفعة عند الوفاء من غير شــرط ولا عرف، ســواء أكان محل القرض 

ا أم غيرها. ا أم غيرها.نقودً نقودً
٦. اشتراط الأجل في القرض، ولزومه:. اشتراط الأجل في القرض، ولزومه:

يجوز اشتراط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض الوفاء قبل حلول الأجل، يجوز اشتراط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض الوفاء قبل حلول الأجل، 
وليس للمقرض مطالبته به قبله. أما إذا لم يشترط الأجل فيجب على المقترض الوفاء وليس للمقرض مطالبته به قبله. أما إذا لم يشترط الأجل فيجب على المقترض الوفاء 

عند الطلب.عند الطلب.
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٧. اشتراط عقد في القرض:. اشتراط عقد في القرض:
لا يجوز اشــتراط عقد البيع أو الإجارة أو نحوهما من عقود المعاوضات في لا يجوز اشــتراط عقد البيع أو الإجارة أو نحوهما من عقود المعاوضات في 

عقد القرض.عقد القرض.

٨. اشتراط الجعل على الاقتراض للغير:. اشتراط الجعل على الاقتراض للغير:
يجوز اشــتراط الجعل على الاقتراض للغير على ألا يكون حيلة ربوية، وينظر يجوز اشــتراط الجعل على الاقتراض للغير على ألا يكون حيلة ربوية، وينظر 
المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٥١٥) بشأن الجعالة البند ) بشأن الجعالة البند ٢/٣/٨ الذي جاء في آخره: «شريطة  الذي جاء في آخره: «شريطة 
عدم اتخاذ ذلك ذريعة لعمليات الإقراض بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين عدم اتخاذ ذلك ذريعة لعمليات الإقراض بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين 

المؤسسات».المؤسسات».

٩. نفقات خدمات القرض:. نفقات خدمات القرض:
يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمــات القروض ما يعادل  يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمــات القروض ما يعادل    ١/٩
مصروفاتهــا الفعلية المباشــرة، ولا يجوز لها أخذ زيــادة عليها، وكل مصروفاتهــا الفعلية المباشــرة، ولا يجوز لها أخذ زيــادة عليها، وكل 
زيادة علــى المصروفات الفعلية محرمة. ويجــب أن تتوخى الدقة في زيادة علــى المصروفات الفعلية محرمة. ويجــب أن تتوخى الدقة في 
تحديد المصروفــات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تئول إلى فائدة. تحديد المصروفــات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تئول إلى فائدة. 
ل كل قرض بتكلفته الخاصة به إلا إذا تعســر ذلك،  ل كل قرض بتكلفته الخاصة به إلا إذا تعســر ذلك، والأصــل أن يحمّ والأصــل أن يحمّ
كما فــي أوعية الإقراض المشــتركة، فلا مانع من تحميــل التكاليف كما فــي أوعية الإقراض المشــتركة، فلا مانع من تحميــل التكاليف 
الإجمالية المباشــرة عن جميع القروض على إجمالي المبالغ. ويجب الإجمالية المباشــرة عن جميع القروض على إجمالي المبالغ. ويجب 
أن تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة الشــرعية، بالتنسيق أن تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة الشــرعية، بالتنسيق 
مع جهة المحاسبة، وذلك بتوزيع المصروفات على مجموع القروض مع جهة المحاسبة، وذلك بتوزيع المصروفات على مجموع القروض 
ل كل قرض بنسبته، على أن تعرض هذه الحالات على الهيئة مع  ل كل قرض بنسبته، على أن تعرض هذه الحالات على الهيئة مع ويحمّ ويحمّ

المستندات المناسبة.المستندات المناسبة.
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لا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات  لا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات    ٢/٩
غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين وأجور المكان والأثاث ووسائل غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين وأجور المكان والأثاث ووسائل 

النقل، ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة.النقل، ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة.
١٠١٠. أهم التطبيقات المعاصرة للقرض: . أهم التطبيقات المعاصرة للقرض: 

من أهم التطبيقات المعاصرة للقرض ما يأتي:من أهم التطبيقات المعاصرة للقرض ما يأتي:
١/١٠١٠  الحسابات الجارية:  الحسابات الجارية:

١/١/١٠١٠  حقيقة الحسابات الجارية أنها قروض، فتتملكها المؤسسة   حقيقة الحسابات الجارية أنها قروض، فتتملكها المؤسسة 
ويثبت مثلها في ذمتها. ويثبت مثلها في ذمتها. 

ا علــى الخدمات التي  ا علــى الخدمات التي   يجــوز للمؤسســة أن تتقاضى أجرً ٢/١/١٠١٠  يجــوز للمؤسســة أن تتقاضى أجرً
تقدمها لأصحاب الحسابات الجارية.تقدمها لأصحاب الحسابات الجارية.

٣/١/١٠١٠  يجوز للمؤسسة بذل الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء   يجوز للمؤسسة بذل الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء 
لأصحاب الحســابات الجارية بمقابل أو بدون مقابل، كدفاتر لأصحاب الحســابات الجارية بمقابل أو بدون مقابل، كدفاتر 
الشــيكات وبطاقات الصراف الآلــي ونحوها. ولا  مانع من أن الشــيكات وبطاقات الصراف الآلــي ونحوها. ولا  مانع من أن 
تميز المؤسســة بين أصحاب الحســابات الجاريــة فيما يتعلق تميز المؤسســة بين أصحاب الحســابات الجاريــة فيما يتعلق 
بجانب الإيداع والسحب، كتخصيص غرف لاستقبال أصحاب بجانب الإيداع والسحب، كتخصيص غرف لاستقبال أصحاب 

بعض الحسابات أو أن تميزهم بنوع من الشيكات.بعض الحسابات أو أن تميزهم بنوع من الشيكات.

٢/١٠١٠  جوائز القرض:  جوائز القرض:
لا يجوز للمؤسســة أن تقدم لأصحاب الحســابات الجارية بسبب لا يجوز للمؤسســة أن تقدم لأصحاب الحســابات الجارية بسبب   
تلك الحســابات وحدها هدايا عينيــة أو ميزات ماليــة أو خدمات تلك الحســابات وحدها هدايا عينيــة أو ميزات ماليــة أو خدمات 
ومنافع لا  تتعلق بالإيداع والســحب، ومن ذلك الإعفاء من الرسوم ومنافع لا  تتعلق بالإيداع والســحب، ومن ذلك الإعفاء من الرسوم 
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أو  بعضهــا، مثل الإعفــاء من رســوم بطاقات الائتمــان وصناديق أو  بعضهــا، مثل الإعفــاء من رســوم بطاقات الائتمــان وصناديق 
الأمانات ورسوم الحوالات ورسوم خطابات الضمان والاعتمادات، الأمانات ورسوم الحوالات ورسوم خطابات الضمان والاعتمادات، 
وليس في حكمها الجوائــز والمزايا العامة التي لا تختص بأصحاب وليس في حكمها الجوائــز والمزايا العامة التي لا تختص بأصحاب 

الحسابات الجارية.الحسابات الجارية.

٣/١٠١٠  رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي:  رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي:
١/٣/١٠١٠  الرسم المأخوذ على السحب النقدي بالبطاقات من أجهزة   الرسم المأخوذ على السحب النقدي بالبطاقات من أجهزة 

الصرف الآلي أجرة عن الخدمة، وهي منفصلة عن القرض.الصرف الآلي أجرة عن الخدمة، وهي منفصلة عن القرض.

٢/٣/١٠١٠  يجب أن يكون الرســم المفروض على الســحب النقدي   يجب أن يكون الرســم المفروض على الســحب النقدي 
ا  ا مقطوعً ا بالبطاقــات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلــي مبلغً ا مقطوعً بالبطاقــات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلــي مبلغً
في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون الاســترباح من القرض، في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون الاســترباح من القرض، 
ولا يجوز ربط الرسم بالمبلغ المسحوب، ولا يجوز للمؤسسة ولا يجوز ربط الرسم بالمبلغ المسحوب، ولا يجوز للمؤسسة 
التحايل بوضع شــرائح للســحب من أجل تكرار الأجرة. كما التحايل بوضع شــرائح للســحب من أجل تكرار الأجرة. كما 
لا يجــوز مراعاة زمن الســداد للمبلغ المســحوب. وفي حال لا يجــوز مراعاة زمن الســداد للمبلغ المســحوب. وفي حال 
اختلاف العملة يشــترط تطبيق ســعر الصرف الســائد. وينظر اختلاف العملة يشــترط تطبيق ســعر الصرف الســائد. وينظر 
المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢) بشــأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان ) بشــأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان 

البند البند ٥/٤.
٤/١٠١٠  كشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها:  كشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها:

ا لدفع الفائدة بين المؤسســة ومراســليها فإنه لا مانع من أن تتفق  درءً ا لدفع الفائدة بين المؤسســة ومراســليها فإنه لا مانع من أن تتفق   درءً  
المؤسســة مع غيرها من البنوك المراســلة على تغطية ما انكشف من المؤسســة مع غيرها من البنوك المراســلة على تغطية ما انكشف من 
حســابات أحدهما لد￯ الآخر من دون تقاضي فوائــد. ينظر المعيار حســابات أحدهما لد￯ الآخر من دون تقاضي فوائــد. ينظر المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (١) بشأن المتاجرة في العملات البند ) بشأن المتاجرة في العملات البند ٤/٢/أ./أ.
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١١١١. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
صدر هــذا المعيار بتاريخ صدر هــذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـــ الموافق هـــ الموافق ١٩١٩ أيار (مايو)  أيار (مايو) 

٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
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اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشرعي للقرض في اجتماعه (اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشرعي للقرض في اجتماعه (١٢١٢) المنعقد ) المنعقد 
فــي المدينة المنورة في فــي المدينة المنورة في ٢٦٢٦-٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ الموافق هـ الموافق ١٥١٥ – ١٩١٩ أيار (مايو)  أيار (مايو) 

٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢٨٢٨ صفر  صفر – 
٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـــ = هـــ = ١١١١ – ١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م في المدينة المنورة إصدار م في المدينة المنورة إصدار 

معيار شرعي للقرض.معيار شرعي للقرض.
وفي يوم وفي يوم ٢٤٢٤ رجــب  رجــب ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، قررت م، قررت 
لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار القرض.لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار القرض.

وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (٧) للجنة المعايير الشــرعية رقــم () للجنة المعايير الشــرعية رقــم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ 
١٦١٦ محرم  محرم ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ١٩١٩ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشــت اللجنة م في مملكة البحرين ناقشــت اللجنة 
الدراسة الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من الدراسة الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من 

مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (٨) للجنة المعايير الشرعية رقم () للجنة المعايير الشرعية رقم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ١٦١٦-
١٧١٧ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار 
القرض وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء القرض وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء 
من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها المنعقد من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها المنعقد 
بتاريخ بتاريخ ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٥٢٥ و  و ٢٦٢٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م وأدخلت م وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
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ناقشــت اللجنة مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم (ناقشــت اللجنة مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم (٩) المنعقد في ) المنعقد في 
ان - المملكة الأردنية الهاشــمية بتاريخ ٢٣٢٣ و و٢٤٢٤ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٣٢٣  ان - المملكة الأردنية الهاشــمية بتاريخ عمَّ عمَّ
و٢٤٢٤ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات 

وما  أبداه الأعضاء من ملاحظات.وما  أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١١١١) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٢-٨ رمضان  رمضان ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٧٢٧  تشرين   تشرين 
الأول (أكتوبر) - الأول (أكتوبر) - ٢ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وأدخل تعديلات على مسودة م، وأدخل تعديلات على مسودة 
مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.ملاحظات تمهيدً ملاحظات تمهيدً

عقدت الهيئة جلســة اســتماع فــي مملكة البحريــن بتاريــخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع فــي مملكة البحريــن بتاريــخ ٢٩٢٩ ذي القعدة  ذي القعدة 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركً  ـ= ٢١٢١ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركً  ـ= ه ١٤٢٤١٤٢٤ه
يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي 
أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من 

لجنتي المعايير الشرعية رقم (لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد في ) في اجتماعهما المنعقد في 
مملكة البحريــن بتاريخ مملكة البحريــن بتاريخ ٣٠٣٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٢٢٢ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م م 
الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة 

كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
عرضت مســودة مشــروع المعيار المعدلة على لجنــة الصياغة في الاجتماع عرضت مســودة مشــروع المعيار المعدلة على لجنــة الصياغة في الاجتماع 
المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٢٥٢٥ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٥١٥ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
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ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٢١٢) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
في الفتــرة في الفتــرة ٢٦٢٦-٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٥١٥-٢٠٢٠ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها 
مناســبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على مناســبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على 

ما  هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.ما  هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



٥٣١٥٣١

القرضالقرضالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٩١٩) ) 

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  رد من  المقترض  تمكين  هو  ا  معلومً المقرض  المال  يكون  أن  اشتراط  رد مستند  من  المقترض  تمكين  هو  ا  معلومً المقرض  المال  يكون  أن  اشتراط  مستند 
البدل المماثل للقرض. البدل المماثل للقرض. 

  عقد القرض  أن  بالقبض  إلا  المقرض  المال  يملك  لا  المقترض  أن  عقد مستند  القرض  أن  بالقبض  إلا  المقرض  المال  يملك  لا  المقترض  أن  مستند 
أرجح،  فيه  التبرع  جانب  أن  غير  التبرع،  وجانب  المعاوضة  جانب  فيه  أرجح، اجتمع  فيه  التبرع  جانب  أن  غير  التبرع،  وجانب  المعاوضة  جانب  فيه  اجتمع 

فكان حكمه كالهبة تنتقل الملكية فيها بالقبض. فكان حكمه كالهبة تنتقل الملكية فيها بالقبض. 
  ا لأنه هو الذي يمكن رد مثله، ولأنăا لأنه هو الذي يمكن رد مثله، ولأن مستند اشتراط أن يكون محل القرض مثليăمستند اشتراط أن يكون محل القرض مثلي

المثليات تضمن في الغصب والإتلاف بمثلها. المثليات تضمن في الغصب والإتلاف بمثلها. 

  مستند إلزام المقترض الوفاء في نفس المكان الذي وقع فيه القرض عند عدم مستند إلزام المقترض الوفاء في نفس المكان الذي وقع فيه القرض عند عدم
اشتراط خلاف ذلك هو أن ذلك هو الأصل. اشتراط خلاف ذلك هو أن ذلك هو الأصل. 

اشتراط الزيادة في بدل القرض:اشتراط الزيادة في بدل القرض:
  الكتاب من  الأدلة  للمقرض:  القرض  بدل  في  الزيادة  اشتراط  تحريم  الكتاب مستند  من  الأدلة  للمقرض:  القرض  بدل  في  الزيادة  اشتراط  تحريم  مستند 

والسنة والإجماع والمعقول الدالة على تحريم ربا القرض. والسنة والإجماع والمعقول الدالة على تحريم ربا القرض. 
اشتراط الوفاء في غير بلد القرض:اشتراط الوفاء في غير بلد القرض:

  مستند جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، بحيث يكون على وجه الإرفاق مستند جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، بحيث يكون على وجه الإرفاق
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بالمقترض، سواء انتفع المقرض أو لا، هو ما يأتي:بالمقترض، سواء انتفع المقرض أو لا، هو ما يأتي:

أن الآثار المروية(١) عن الصحابــة  عن الصحابــة –رضي الله عنهم- تدل على جواز رضي الله عنهم- تدل على جواز  أن الآثار المروية-   -١
اشــتراط الوفاء في غير بلد القرض. وهو قول عند المالكية والحنابلة، اشــتراط الوفاء في غير بلد القرض. وهو قول عند المالكية والحنابلة، 

واختاره ابن تيمية وابن قيم الجوزية.واختاره ابن تيمية وابن قيم الجوزية.
أن في اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض  أن في اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض -   -٢
ا غالبًا مــن غير ضرر بواحد منهما مع وجود الحاجة، والشــرع  ا غالبًا مــن غير ضرر بواحد منهما مع وجود الحاجة، والشــرع جميعً جميعً
لا  يرد بتحريــم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشــروعيتها، وإنما لا  يرد بتحريــم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشــروعيتها، وإنما 
ينهى عما يضرهم، وهذه المنفعة مشــتركة بينهما وهما متعاونان عليها ينهى عما يضرهم، وهذه المنفعة مشــتركة بينهما وهما متعاونان عليها 

فهي من جنس التعاون والمشاركة.فهي من جنس التعاون والمشاركة.
أن الأصل في المعاملات الإباحة، واشتراط الوفاء في غير بلد القرض  أن الأصل في المعاملات الإباحة، واشتراط الوفاء في غير بلد القرض -   -٣
ليس بمنصوص علــى تحريمه، ولا في معنى المنصوص على تحريمه ليس بمنصوص علــى تحريمه، ولا في معنى المنصوص على تحريمه 

حتى يقاس عليه، فوجب إبقاؤه على الإباحة.حتى يقاس عليه، فوجب إبقاؤه على الإباحة.
اشتراط الأجل في القرض:اشتراط الأجل في القرض:

  مستند جواز اشتراط الأجل في القرض، وأن القرض يتأجل بالتأجيل: الأدلة مستند جواز اشتراط الأجل في القرض، وأن القرض يتأجل بالتأجيل: الأدلة
على مشروعية الأجل، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود،ولتحقيق المقصود على مشروعية الأجل، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود،ولتحقيق المقصود 

من القرض،ولدفع الضرر.من القرض،ولدفع الضرر.
اشتراط عقد البيع في القرض:اشتراط عقد البيع في القرض:

 :مستند تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض ما يأتي:مستند تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض ما يأتي
 قول النبي صلى الله عليه وسلم:  قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، 

المصنف لابن أبي شيبة ٢٧٩٢٧٩/٦، والسنن الكبر￯ للبيهقي ، والسنن الكبر￯ للبيهقي ٣٥٢٣٥٢/٥. المصنف لابن أبي شيبة    (١)
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ولا بيع ما ليس عندك»ولا بيع ما ليس عندك»(١).
    ووجه الاســتدلال:ووجه الاســتدلال: أن الســلف في قوله صلى الله عليه وسلم:  أن الســلف في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ســلف وبيع»«لا يحل ســلف وبيع»، ، 
بمعنى القــرض. والحديث يدل على عدم جــواز الجمع بين القرض بمعنى القــرض. والحديث يدل على عدم جــواز الجمع بين القرض 
والبيع في عقد واحد، وهو يشمل بعمومه عدم جواز اشتراط عقد البيع والبيع في عقد واحد، وهو يشمل بعمومه عدم جواز اشتراط عقد البيع 

في عقد القرض، وعدم جواز اشتراط عقد القرض في عقد البيع.في عقد القرض، وعدم جواز اشتراط عقد القرض في عقد البيع.
أن اشــتراط عقد البيع في عقد القرض ذريعةأن اشــتراط عقد البيع في عقد القرض ذريعة  إلى الزيادة في القرض  إلى الزيادة في القرض   - -٢
ا  ăا لأنــه ربما يحابيه فــي الثمن من أجل القرض فيكــون القرض جار ăلأنــه ربما يحابيه فــي الثمن من أجل القرض فيكــون القرض جار
ا. وهذه من الذرائــع المتفق على منعها  ا. وهذه من الذرائــع المتفق على منعها لمنفعة مشــروطة فيكون ربً لمنفعة مشــروطة فيكون ربً

وسدها.وسدها.
أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض يخرج القرض عن موضوعه وهو  أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض يخرج القرض عن موضوعه وهو -   -٣
الإرفاق، وذلــك أنّ القرض ليس من عقــود المعاوضة، وإنما هو من الإرفاق، وذلــك أنّ القرض ليس من عقــود المعاوضة، وإنما هو من 
عقود البــر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقود البــر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض 
عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه فبطل وبطل عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه فبطل وبطل 

ما قارنه من عقود المعاوضة.ما قارنه من عقود المعاوضة.
أخرجــه أبو داود واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بــن العاص-رضي اللّه عنهما- في باب  أخرجــه أبو داود واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بــن العاص-رضي اللّه عنهما- في باب    (١)
فــي الرجل يبيع ما ليس عنده، مــن كتاب البيوع، الحديث رقم (فــي الرجل يبيع ما ليس عنده، مــن كتاب البيوع، الحديث رقم (٣٥٠٤٣٥٠٤)، ســنن أبي داود )، ســنن أبي داود 
٢٨٣٢٨٣/٣، والترمــذي في بــاب ما جاء في كراهية بيــع ما ليس عندك، مــن كتاب البيوع، ، والترمــذي في بــاب ما جاء في كراهية بيــع ما ليس عندك، مــن كتاب البيوع، 
الحديث رقم (الحديث رقم (١٢٣٤١٢٣٤)، ســنن الترمذي )، ســنن الترمذي ٥٢٦٥٢٦/٣-٥٢٧٥٢٧، والنســائي في باب شــرطان في ، والنســائي في باب شــرطان في 
بيع، من كتاب البيوع، الحديث رقم (بيع، من كتاب البيوع، الحديث رقم (٤٦٤٤٤٦٤٤)، ســنن النســائي )، ســنن النســائي ٣٤٠٣٤٠/٧، وأحمد في مسند ، وأحمد في مسند 
المكثرين من الصحابة، الحديث رقم (المكثرين من الصحابة، الحديث رقم (٦٦٣٣٦٦٣٣)، مسند أحمد )، مسند أحمد ٣٧٣٣٧٣/٢، من طرق، كلهم عن ، من طرق، كلهم عن 
أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو به. والحديث أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو به. والحديث 

حسن، ويرتقي بمجموع طرقه إلى درجة الصحيح لغيره.حسن، ويرتقي بمجموع طرقه إلى درجة الصحيح لغيره.
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  مستند تحريم اشتراط المقرض على المقترض هدية هو أن حقيقة هذا العقد أنه مستند تحريم اشتراط المقرض على المقترض هدية هو أن حقيقة هذا العقد أنه
ا، ويخرج العقد  ا، ويخرج العقد قرض بزيادة مشروطة للمقرض وهي الهدية فيكون ربا محرمً قرض بزيادة مشروطة للمقرض وهي الهدية فيكون ربا محرمً
عن كونه عقد إرفاق إلى عقد ربوي. وأن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرض، عن كونه عقد إرفاق إلى عقد ربوي. وأن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرض، 
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام. وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام. 
والمنفعة في هذا الاشتراط أن المقرض ينتفع بالقرض الثاني من المقترض، والمنفعة في هذا الاشتراط أن المقرض ينتفع بالقرض الثاني من المقترض، 

ولا يقابل هذه المنفعة شيء سو￯ القرض الذي أعطاه إياه.ولا يقابل هذه المنفعة شيء سو￯ القرض الذي أعطاه إياه.

اشتراط الجعلاشتراط الجعل  على الاقتراض بالجاه: على الاقتراض بالجاه: 

  مستند جواز اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه أنه مقابل عن خدمة، وهو مستند جواز اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه أنه مقابل عن خدمة، وهو
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز أخذ الجعل على الشفاعة والجاه.ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز أخذ الجعل على الشفاعة والجاه.

نفقات الخدمات الفعلية:نفقات الخدمات الفعلية:

  مستند جواز أن يأخذ المقرض ما يعادل التكلفة الفعلية فقط أنها ليست زيادة مستند جواز أن يأخذ المقرض ما يعادل التكلفة الفعلية فقط أنها ليست زيادة
على القرض والمقرض محسن وما على المحسن من سبيل، ومستند تحريم على القرض والمقرض محسن وما على المحسن من سبيل، ومستند تحريم 
ا عن القرض حينئذ. وقد صدر بشأن التكاليف  ا عن القرض حينئذ. وقد صدر بشأن التكاليف أخذ زيادة عليها أنها تكون عوضً أخذ زيادة عليها أنها تكون عوضً

الفعلية للقرض قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم الفعلية للقرض قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٣١٣ ( (٣/١).).

المنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء:المنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء:

  مستند جواز الزيادة عند الوفاء من غير شرط ولا عادة في القدر أو الصفة إذا مستند جواز الزيادة عند الوفاء من غير شرط ولا عادة في القدر أو الصفة إذا
كانت على سبيل البر والمعروف هو ما ورد عن أبي رافعكانت على سبيل البر والمعروف هو ما ورد عن أبي رافع  -رضي الله عنه- أن  -رضي الله عنه- أن 
الصدقة،  إبل  من  إبل  عليه  فقدمت  ا،  بكرً رجل  من  استسلف  صلى الله عليه وسلم  اللّه  الصدقة، رسول  إبل  من  إبل  عليه  فقدمت  ا،  بكرً رجل  من  استسلف  صلى الله عليه وسلم  اللّه  رسول 
فيها  أجد  لم  فقال  رافع  أبو  إليه  فرجع  بكره،  الرجل  يقضي  أن  رافع  أبا  فيها فأمر  أجد  لم  فقال  رافع  أبو  إليه  فرجع  بكره،  الرجل  يقضي  أن  رافع  أبا  فأمر 
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و      عن عن  و   (١). « »ءً قضا ءً أحسنهم  الناس  خيار  إنّ  إياه  قضا«أعطه  أحسنهم  الناس  خيار  إنّ  إياه  «أعطه  فقال:  رباعيăا،  ا  فقال: إلا  خيارً رباعيăا،  ا  إلا  خيارً
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجلٌ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجلٌ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف 
ا،  ا، وسق فأعطاه إياه. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقً له رسول اللّه  صلى الله عليه وسلم شطر له رسول اللّه  صلى الله عليه وسلم شطر  وسق فأعطاه إياه. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقً

وقال: وقال: «نصف لك قضاء، ونصف لك نائل«نصف لك قضاء، ونصف لك نائل  من عندي» من عندي»(٢).
المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء:المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء:

  مستند المنع من المنافع غير المشروطة المقدمة قبل الوفاء إلا إذا كانت تلك مستند المنع من المنافع غير المشروطة المقدمة قبل الوفاء إلا إذا كانت تلك
المنافع ليست من أجل القرض ولا في مقابله ما يأتي:المنافع ليست من أجل القرض ولا في مقابله ما يأتي:

عــن أنس بن مالك -رضــي الله عنه- قال: قال رســول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إذا «إذا  عــن أنس بن مالك -رضــي الله عنه- قال: قال رســول اللّه صلى الله عليه وسلم: -   -١
ــا فأهد￯ إليــه أو حمله على الدابــة فلا يركبها  ــا فأهد￯ إليــه أو حمله على الدابــة فلا يركبها أقــرض أحدكم قرضً أقــرض أحدكم قرضً

ولا  يقبله، إلا  أن يكون جر￯ بينه وبينه قبل ذلك»ولا  يقبله، إلا  أن يكون جر￯ بينه وبينه قبل ذلك»(٣).
الآثار الــواردة عن الصحابة –رضــي الله عنهم- الدالــة على المنع رضــي الله عنهم- الدالــة على المنع  الآثار الــواردة عن الصحابة -   -٢
من قبول هديــة المقترض ونحوها من المنافع، مــا لم يدل دليل على من قبول هديــة المقترض ونحوها من المنافع، مــا لم يدل دليل على 
أن المنفعة ليســت من أجل القــرض، إلا أن يكافئــه عنها المقرض، أن المنفعة ليســت من أجل القــرض، إلا أن يكافئــه عنها المقرض، 

أو  يحسبها من دينه.أو  يحسبها من دينه.
الحسابات الجارية:الحسابات الجارية:

 :مستند تكييف الحسابات الجارية بأنها قروض ما يأتي:مستند تكييف الحسابات الجارية بأنها قروض ما يأتي
أن المصــرف يمتلك المبالغ المودعة في الحســابات الجارية ويكون  أن المصــرف يمتلك المبالغ المودعة في الحســابات الجارية ويكون -   -١

ا منه. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة. باب من استسلف شيئًا فقضى خيرً ا منه.  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة. باب من استسلف شيئًا فقضى خيرً  (١)
.٣٥١٣٥١/٥ ￯أخرجه البيهقي في السنن الكبر   ￯أخرجه البيهقي في السنن الكبر  (٢)

أخرجه ابن ماجه رقم ٢٤٥٧٢٤٥٧. أخرجه ابن ماجه رقم    (٣)
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لــه الحق في التصرف فيها ولــه نماؤها، ويلتزم بــرد مبلغ مماثل عند لــه الحق في التصرف فيها ولــه نماؤها، ويلتزم بــرد مبلغ مماثل عند 
الطلب، وهــذا معنى القرض الذي هــو دفع مال لمــن ينتفع به- أي الطلب، وهــذا معنى القرض الذي هــو دفع مال لمــن ينتفع به- أي 
يســتخدمه ويســتهلكه في أغراضه- ويرد بدله، وهذا بخلاف الوديعة يســتخدمه ويســتهلكه في أغراضه- ويرد بدله، وهذا بخلاف الوديعة 
فــي الاصطلاح الفقهي التي هي المال الذي يوضع عند إنســان لأجل فــي الاصطلاح الفقهي التي هي المال الذي يوضع عند إنســان لأجل 

الحفظ، بحيث لا يستخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها.الحفظ، بحيث لا يستخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها.
أن المصــرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة الجارية، ويكون  أن المصــرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة الجارية، ويكون -   -٢
ضامنًا لها إذا تلفت ســواء فرط أم لم يفرط وهذا مقتضى عقد القرض، ضامنًا لها إذا تلفت ســواء فرط أم لم يفرط وهذا مقتضى عقد القرض، 
بخلاف الوديعة في الاصطــلاح الفقهي حيث تكون الوديعة أمانة عند بخلاف الوديعة في الاصطــلاح الفقهي حيث تكون الوديعة أمانة عند 
المودع، فإن تلفت بتعدٍّ منه أو تفريط ضمن، وإن تلفت من غير تعدٍّ منه المودع، فإن تلفت بتعدٍّ منه أو تفريط ضمن، وإن تلفت من غير تعدٍّ منه 
أو تفريط فإنه لا يضمن. وقد صدر بشأن حقيقة الحسابات الجارية قرار أو تفريط فإنه لا يضمن. وقد صدر بشأن حقيقة الحسابات الجارية قرار 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٨٦٨٦ ( (٩/٣).).
  ا- في الحساب الجاري- على الخدمات ا- في الحساب الجاري- على الخدمات مستند جواز تقاضي المصرف أجرً مستند جواز تقاضي المصرف أجرً

الأجر مقابل  هذا  عليه هو أنه يستحق  الواجب  يقدمها؛ زيادة عن الإيفاء  الأجر مقابل التي  هذا  التي يقدمها؛ زيادة عن الإيفاء الواجب عليه هو أنه يستحق 
الأعمال التي يقوم بها ويقدمها للعميل. الأعمال التي يقوم بها ويقدمها للعميل. 

  مستند جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف مستند جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف
الآلي والخدمات المميزة دون مقابل، ما يأتي:الآلي والخدمات المميزة دون مقابل، ما يأتي:

أن المنفعــة الإضافية في هذه المســألة مشــتركة للطرفين ـ المقرض  أن المنفعــة الإضافية في هذه المســألة مشــتركة للطرفين ـ المقرض -   -١
والمقترض ـ فكلاهمــا منتفع فتتقابل المنفعتان، بــل إن المنفعة التي والمقترض ـ فكلاهمــا منتفع فتتقابل المنفعتان، بــل إن المنفعة التي 
تعود على العميل من جراء اســتخدام دفتر الشيكات وبطاقة الصراف تعود على العميل من جراء اســتخدام دفتر الشيكات وبطاقة الصراف 
الآلي منفعة تابعة وليست أساسية، حيث إن المصرف وضع هذا النظام الآلي منفعة تابعة وليست أساسية، حيث إن المصرف وضع هذا النظام 
لخدمة مصالحه وأغراضه المتعــددة، فمنفعة المصرف من هذا النظام لخدمة مصالحه وأغراضه المتعــددة، فمنفعة المصرف من هذا النظام 
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منفعة أساســية، وأما تحقق منفعة العميل من هذا النظام فهي نتيجة من منفعة أساســية، وأما تحقق منفعة العميل من هذا النظام فهي نتيجة من 
نتائج استخدام المصرف هذا النظام لتحقيق مصالحه وأغراضه. نتائج استخدام المصرف هذا النظام لتحقيق مصالحه وأغراضه. 

أن المنفعة التي يحصل عليها صاحب الحســاب الجاري- المقرض-  أن المنفعة التي يحصل عليها صاحب الحســاب الجاري- المقرض- -   -٢
من هذا النظام دون مقابل ليســت منفعــة منفصلة عن القرض، بل هي من هذا النظام دون مقابل ليســت منفعــة منفصلة عن القرض، بل هي 
وسيلة لوفاء المصرف للقروض التي اقترضها، حيث إنه مطالب بسداد وسيلة لوفاء المصرف للقروض التي اقترضها، حيث إنه مطالب بسداد 

القروض لكل مقرض متى طلب ذلك.القروض لكل مقرض متى طلب ذلك.

  مستند تحريم الجوائز والهدايا إذا كان سببها هو القرض، بحيث إن من يقرض مستند تحريم الجوائز والهدايا إذا كان سببها هو القرض، بحيث إن من يقرض
قبل  للمقرض  الهدية  قبيل  من  أنها  هو  والهدايا  الجوائز  هذه  من  يعطى  قبل البنك  للمقرض  الهدية  قبيل  من  أنها  هو  والهدايا  الجوائز  هذه  من  يعطى  البنك 
الوفاء إذا كانت بسبب القرضالوفاء إذا كانت بسبب القرض(١). وأما مستند جواز الجوائز والهدايا إذا كانت . وأما مستند جواز الجوائز والهدايا إذا كانت 

عامة فهو عدم ارتباطها بالقرض فلا شبهة فيها.عامة فهو عدم ارتباطها بالقرض فلا شبهة فيها.
كشف الحسابات بين المؤسسات ومراسليها:كشف الحسابات بين المؤسسات ومراسليها:

  ،مستند جواز كشف الحسابات بين المؤسسات ومراسيلها هو الحاجة العامة، مستند جواز كشف الحسابات بين المؤسسات ومراسيلها هو الحاجة العامة
وأن المنفعة الحاصلة من جراء ذلك لا تخص المقرض وحده، بل هي منفعة وأن المنفعة الحاصلة من جراء ذلك لا تخص المقرض وحده، بل هي منفعة 
متماثلة، وأنها ليست من ذات القرض وإنما من الإقدام على التعامل مع من متماثلة، وأنها ليست من ذات القرض وإنما من الإقدام على التعامل مع من 

يعاملك، فلا ترد مسألة (أسلفني وأسلفك).يعاملك، فلا ترد مسألة (أسلفني وأسلفك).

وقد صدر بشــأن الجوائز والهدايا على القروض قرار الهيئة الشــرعية في شركة الراجحي  وقد صدر بشــأن الجوائز والهدايا على القروض قرار الهيئة الشــرعية في شركة الراجحي    (١)
المصرفية رقم (المصرفية رقم (٣٥٥٣٥٥). ). 
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التعريفاتالتعريفات

المنفعة في القرض:المنفعة في القرض:
هي الفائدة أو المصلحة التي يحصل عليها المقرض في عقد القرض بســبب هي الفائدة أو المصلحة التي يحصل عليها المقرض في عقد القرض بســبب 

هذا العقد.هذا العقد.
وقد تكون المنفعة في القرض مادية، أو عرضية، أو معنوية.وقد تكون المنفعة في القرض مادية، أو عرضية، أو معنوية.

الحسابات الجارية:الحسابات الجارية:
ن الحســاب الجاري ، بحيث يتملــك المصرف هذه ، بحيث يتملــك المصرف هذه  وِّ ن الحســاب الجاريهــي القروض التي تُكَ وِّ هــي القروض التي تُكَ

المبالغ ويضمنها، ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء.المبالغ ويضمنها، ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء.

المثليات:المثليات:
هي النقود، والمكيلات والموزونــات والمذروعات والمعدودات المتقاربة هي النقود، والمكيلات والموزونــات والمذروعات والمعدودات المتقاربة 

ا تختلف به قيمتها. ا تختلف به قيمتها.التي لا تتفاوت آحادها تفاوتً التي لا تتفاوت آحادها تفاوتً

القيميات:القيميات:

ا تختلف به قيمتها، كالحيوان. ا تختلف به قيمتها، كالحيوان.هي الأموال التي تتفاوت آحادها تفاوتً هي الأموال التي تتفاوت آحادها تفاوتً
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أهلية التبرع:أهلية التبرع:
هي صلاحيــة المكلف لبذل مــال أو منفعــة لغيره في الحال أو المســتقبل هي صلاحيــة المكلف لبذل مــال أو منفعــة لغيره في الحال أو المســتقبل 

بلا  عوض بقصد البر والمعروف غالبًا.بلا  عوض بقصد البر والمعروف غالبًا.
أهلية التصرف:أهلية التصرف:

ا،  ا، هي صلاحية الشخص لصدور الفعل عنه أو القول منه على وجه يعتد به شرعً هي صلاحية الشخص لصدور الفعل عنه أو القول منه على وجه يعتد به شرعً
ومناطها التمييز والعقل والبلوغ.ومناطها التمييز والعقل والبلوغ.

 أهلية الأداء الناقصة: أهلية الأداء الناقصة:
هي صلاحية الشــخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر بأن هي صلاحية الشــخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر بأن 

يتوقف نفاذها على رأي غيره.يتوقف نفاذها على رأي غيره.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأســس التي تقوم عليها بيوع الســلع التي تجري يهدف هذا المعيار إلى بيان الأســس التي تقوم عليها بيوع الســلع التي تجري 
بيــن أطراف مــن دول مختلفة، ســواء أتمت بعقود على الســلع الحالــة أو الآجلة بيــن أطراف مــن دول مختلفة، ســواء أتمت بعقود على الســلع الحالــة أو الآجلة 
ا منها ومــا لا يجوز، وبدائلها الشــرعية في  ا منها ومــا لا يجوز، وبدائلها الشــرعية في أو  بالمشــتقات، وبيــان ما يجوز شــرعً أو  بالمشــتقات، وبيــان ما يجوز شــرعً

المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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لع في الأسواق المنظمةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠) )  لع في الأسواق المنظمةبيوع السِّ بيوع السِّ

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار البيوع التي محلها السلع (COMMODITIES)(COMMODITIES) كما يتناول  كما يتناول  يتناول هذا المعيار البيوع التي محلها السلع    
 ، ،(FUTURES)(FUTURES) المستقبليات  وهي  المستقبليات   وهي   (DERIVATIVESDERIVATIVES) المشتقات  أنواع  المشتقات أبرز  أنواع  أبرز 

.(SWAPS)(SWAPS) والمبادلات المؤقتة ، والمبادلات المؤقتة ،(OPTIONS)(OPTIONS) والاختيارات والاختيارات

التجاريـة  الأوراق  أو  الماليـة  الأوراق  بيـع  ولا  المؤشـرات  يتنـاول  ولا  التجاريـة   الأوراق  أو  الماليـة  الأوراق  بيـع  ولا  المؤشـرات  يتنـاول  ولا   
أو  العمـلات، لأن لهـا معاييـر خاصـة بهـا، كمـا لا يتنـاول البيـوع التـي تتـم أو  العمـلات، لأن لهـا معاييـر خاصـة بهـا، كمـا لا يتنـاول البيـوع التـي تتـم 

المنظمـة. الأسـواق  المنظمـة.خـارج  الأسـواق  خـارج 
٢. تعريف بيوع السلع وأنواعها:. تعريف بيوع السلع وأنواعها:

تعريف بيوع السلع: تعريف بيوع السلع:   ١/٢
بيوع السلع هي عقود البيع التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف بيوع السلع هي عقود البيع التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف   
ورقابة هيئات مختصة، ومن خلال وســطاء متخصصين ينســقون بين ورقابة هيئات مختصة، ومن خلال وســطاء متخصصين ينســقون بين 
طلبات البيع وطلبات الشــراء باســتخدام عقود نمطية تشــتمل على طلبات البيع وطلبات الشــراء باســتخدام عقود نمطية تشــتمل على 
الشــروط والمواصفات المختلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه، الشــروط والمواصفات المختلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه، 
وقد يشــترط إيداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لد￯ الوسطاء ضمانًا وقد يشــترط إيداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لد￯ الوسطاء ضمانًا 

للتنفيذ.للتنفيذ.



٥٤٦٥٤٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

أنواع بيوع السلع:  أنواع بيوع السلع:    ٢/٢
تنقسم بيوع السلع إلى ثلاثة أنواع: تنقسم بيوع السلع إلى ثلاثة أنواع:   

(SPOT)(SPOT) ١/٢/٢ العقود الحالّة  العقود الحالّة
ا وقد يتأخر في  هي العقود التي تقتضي التســليم والتســلم فورً ا وقد يتأخر في   هي العقود التي تقتضي التســليم والتســلم فورً  

حدود يوم أو يومي عمل حسب ضوابط السوق.حدود يوم أو يومي عمل حسب ضوابط السوق.
(FORWARD)(FORWARD) ٢/٢/٢ العقود الآجلة  العقود الآجلة

هي العقود المؤجلة البدلين التي تترتب آثارها في تاريخ محدد  هي العقود المؤجلة البدلين التي تترتب آثارها في تاريخ محدد    
في المستقبل، وتنتهي بالتسليم والتسلم في ذلك الموعد.في المستقبل، وتنتهي بالتسليم والتسلم في ذلك الموعد.

 (FUTURES)(FUTURES) ٣/٢/٢ المستقبليات في السلع  المستقبليات في السلع
هي العقــود التي تترتــب عليهــا آثارها في تاريــخ محدد في  هي العقــود التي تترتــب عليهــا آثارها في تاريــخ محدد في    
المستقبل، وتنتهي غالبًا إما بالمقاصة بين أطرافها، وإما بالتسوية المستقبل، وتنتهي غالبًا إما بالمقاصة بين أطرافها، وإما بالتسوية 
ا ما تنتهي بالتســليم  ا ما تنتهي بالتســليم النقدية، وإمــا بعقود معاكســة، وهي نادرً النقدية، وإمــا بعقود معاكســة، وهي نادرً

والتسلم الفعلي.والتسلم الفعلي.
انتهاء بيوع السلع:  انتهاء بيوع السلع:    ٣/٢

تنتهي عقود السلع بإحد￯ الطرق الآتية: تنتهي عقود السلع بإحد￯ الطرق الآتية:   
١/٣/٢  عقود يتم فيها التسليم الفعلي للعوضين أو لأحدهما.  عقود يتم فيها التسليم الفعلي للعوضين أو لأحدهما.

٢/٣/٢  عقود تنتهي بعمل مقاصة بين أطرافها.  عقود تنتهي بعمل مقاصة بين أطرافها.
٣/٣/٢  عقود تنتهي بالتسوية والتراضي.  عقود تنتهي بالتسوية والتراضي.

٤/٣/٢  عقود تنتهي بعقود معاكسة.  عقود تنتهي بعقود معاكسة.



٥٤٧٥٤٧

لع في الأسواق المنظمةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠) )  لع في الأسواق المنظمةبيوع السِّ بيوع السِّ

٣. الحكم الشرعي لبيوع السلع:. الحكم الشرعي لبيوع السلع:
(SPOT CONTRACTS)(SPOT CONTRACTS) العقود الحالَّة العقود الحالَّة    ١/٣

لع بالشروط الآتية: يجوز إبرام العقود الحالة في سوق السِّ لع بالشروط الآتية:  يجوز إبرام العقود الحالة في سوق السِّ  
ا للبائع. ا ومملوكً ا للبائع.  أن يكون المبيع موجودً ا ومملوكً ١/١/٣  أن يكون المبيع موجودً

٢/١/٣  أن يكون المبيع معينًا تعيينًا يميزه عن غيره.  أن يكون المبيع معينًا تعيينًا يميزه عن غيره.
ويكفي في إثبات تحقق الشرطين الســابقين الوثائق التي تثبت  ويكفي في إثبات تحقق الشرطين الســابقين الوثائق التي تثبت    

وجود السلع وملكيتها وتميزها عن غيرها بأرقامها أو نحوها.وجود السلع وملكيتها وتميزها عن غيرها بأرقامها أو نحوها.
ا يمنع المشــتري من تســلم المبيع  ا يمنع المشــتري من تســلم المبيع   ألا يتضمن العقد شــرطً ٣/١/٣  ألا يتضمن العقد شــرطً

ويلزمه بالمقاصة بقيمته.ويلزمه بالمقاصة بقيمته.
. أما التأخر دون اشــتراط التأجيل في  ăأما التأخر دون اشــتراط التأجيل في   أن يكــون الثمن حالا . ă٤/١/٣  أن يكــون الثمن حالا
تسليم المبيع الموجود المعين، أو التأخر في تسلم الثمن الحال تسليم المبيع الموجود المعين، أو التأخر في تسلم الثمن الحال 

فلا  يؤثر على صحة العقد.فلا  يؤثر على صحة العقد.
:(Forward Contracts)(Forward Contracts) العقود الآجلة العقود الآجلة   ٢/٣

١/٢/٣ هي بيع وشراء ســلعة مع اشتراط التسليم في زمن لاحق في  هي بيع وشراء ســلعة مع اشتراط التسليم في زمن لاحق في 
المســتقبل. وتختلف عن المســتقبليات بكونها غير منظمة في المســتقبل. وتختلف عن المســتقبليات بكونها غير منظمة في 

بورصة وغير خاضعة للرقابة للمالية وأداة حماية مالية.بورصة وغير خاضعة للرقابة للمالية وأداة حماية مالية.
٢/٢/٣ للعقود المؤجلة البدلين صورتان: للعقود المؤجلة البدلين صورتان:

١/٢/٢/٣ أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، ويكون الثمن  أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، ويكون الثمن 
، ســواء تم العقد بلفظ البيع أو بلفظ السلم، وهي  ، ســواء تم العقد بلفظ البيع أو بلفظ السلم، وهي مؤجلاً مؤجلاً
لا تجوز لأنه عقد ســلم لم يعجل فيه رأس مال الســلم. لا تجوز لأنه عقد ســلم لم يعجل فيه رأس مال الســلم. 



٥٤٨٥٤٨
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وينظر المعيار الشــرعي رقم (وينظر المعيار الشــرعي رقم (١٠١٠) بشأن السلم والسلم ) بشأن السلم والسلم 
الموازي.الموازي.

٢/٢/٢/٣ أن تكون السلعة معينة ويشترط تأجيل تسليمها مع  أن تكون السلعة معينة ويشترط تأجيل تسليمها مع 
تأجيل الثمن، وهي لا تجوز.تأجيل الثمن، وهي لا تجوز.

ا فإنه يصح ولو مــع تأجيل الثمن.  ا فإنه يصح ولو مــع تأجيل الثمن.  إذا كان العقــد اســتصناعً ٣/٢/٣ إذا كان العقــد اســتصناعً
وينظر المعيار الشرعي رقم (وينظر المعيار الشرعي رقم (١١١١) بشأن الاستصناع والاستصناع ) بشأن الاستصناع والاستصناع 

الموازي البند (الموازي البند (٢/٢/٣).).
٤/٢/٣ لا مانع من تأجيــل أحد البدلين: الثمن مــع مراعاة المعيار  لا مانع من تأجيــل أحد البدلين: الثمن مــع مراعاة المعيار 
المحاسبي رقم (المحاسبي رقم (٢٠٢٠) بشــأن البيع الآجل، أو المبيع مع مراعاة ) بشــأن البيع الآجل، أو المبيع مع مراعاة 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) بشأن السلم والسلم الموازي.) بشأن السلم والسلم الموازي.
:(FUTURES)(FUTURES) المستقبليات في السلع المستقبليات في السلع   ٣/٣

ا التعامل بعقود المستقبليات، سواء بإنشائها أم بتداولها.  لا يجوز شرعً ا التعامل بعقود المستقبليات، سواء بإنشائها أم بتداولها.   لا يجوز شرعً  
(وينظر البند (وينظر البند ٣/٢/٢ والبند  والبند ١/٥).).

٤. أهم تطبيقات بيوع السلع:. أهم تطبيقات بيوع السلع:

تطبيقات مشروعة في بيوع السلع: تطبيقات مشروعة في بيوع السلع:   ١/٤
١/١/٤ توكيل الغير بشــراء الســلع بثمن حال، وبيع الوكيل لها إلى  توكيل الغير بشــراء الســلع بثمن حال، وبيع الوكيل لها إلى 
طــرف ثالث بثمن مؤجل بالنيابة عن المــوكل، مع تحديد أجر طــرف ثالث بثمن مؤجل بالنيابة عن المــوكل، مع تحديد أجر 
الوكيل بمبلغ مقطوع أو بنســبة من ثمن شــراء الســلع. وهي الوكيل بمبلغ مقطوع أو بنســبة من ثمن شــراء الســلع. وهي 

عمليات «الوكالة بالاستثمار».عمليات «الوكالة بالاستثمار».
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٢/١/٤ تعيين الغير لإدارة عمليات شــراء الســلع بثمن حال وبيعها  تعيين الغير لإدارة عمليات شــراء الســلع بثمن حال وبيعها 
بالأجل مع اســتحقاق المدير لحصة معلومة شائعة من الربح، بالأجل مع اســتحقاق المدير لحصة معلومة شائعة من الربح، 
وهي عمليات «المضاربة». وينظر المعيار الشــرعي رقم (وهي عمليات «المضاربة». وينظر المعيار الشــرعي رقم (١٣١٣) ) 

بشأن المضاربة.بشأن المضاربة.
٣/١/٤ قيام الوكيل - بعد شــراء الســلع لصالح الموكل - بشرائها  قيام الوكيل - بعد شــراء الســلع لصالح الموكل - بشرائها 
لنفسه من الموكل، شــريطة الفصل بين ضمان الوكيل وضمان لنفسه من الموكل، شــريطة الفصل بين ضمان الوكيل وضمان 
الموكل للســلع، وذلك بأن يكون هناك إيجاب وقبول مستقلان الموكل للســلع، وذلك بأن يكون هناك إيجاب وقبول مستقلان 
بيــن الموكل والوكيــل، ويمكن أن يتم ذلك بتبادل إشــعارين بيــن الموكل والوكيــل، ويمكن أن يتم ذلك بتبادل إشــعارين 
أحدهمــا للإعلام بالتملــك بموجب الوكالة وعرض الشــراء أحدهمــا للإعلام بالتملــك بموجب الوكالة وعرض الشــراء 
(الإيجاب) والإشــعار الآخــر للموافقة على البيــع (القبول). (الإيجاب) والإشــعار الآخــر للموافقة على البيــع (القبول). 
وينظر المعيار الشرعي رقم (وينظر المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة (ملحق أ وب).) بشأن المرابحة (ملحق أ وب).

ا بثمن حال ثم قيام المؤسسة ببيع تلك  ا بثمن حال ثم قيام المؤسسة ببيع تلك  شــراء مؤسسة ســلعً ٤/١/٤ شــراء مؤسسة ســلعً
السلع بالأجل للغير. السلع بالأجل للغير. 

ويشترط في هذه التطبيقات تجنب العينة، وهي أن يبيع المشتري  ويشترط في هذه التطبيقات تجنب العينة، وهي أن يبيع المشتري    
ما اشــتراه بثمن مؤجل إلى من باعه له ابتداء بثمن حال أقل من ما اشــتراه بثمن مؤجل إلى من باعه له ابتداء بثمن حال أقل من 

الثمن المؤجل، أو العكس.الثمن المؤجل، أو العكس.
ا في بيوع السلع:  تطبيقات ممنوعة شرعً ا في بيوع السلع:   تطبيقات ممنوعة شرعً  ٢/٤

١/٢/٤ التعامل في السلع غير المشروعة. التعامل في السلع غير المشروعة.
٢/٢/٤ بيع السلع المشتراة قبل تعيينها تعيينًا يميزها عن غيرها بحيث  بيع السلع المشتراة قبل تعيينها تعيينًا يميزها عن غيرها بحيث 
يتداخل ضمان المشتري وضمان البائع بسبب اختلاط ما ملكه يتداخل ضمان المشتري وضمان البائع بسبب اختلاط ما ملكه 

المشتري بما بقي لد￯ البائع.المشتري بما بقي لد￯ البائع.



٥٥٠٥٥٠
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٣/٢/٤ شراء الوكيل السلع لصالح المؤسسة ثم بيعها لنفسه دون تبادل  شراء الوكيل السلع لصالح المؤسسة ثم بيعها لنفسه دون تبادل 
إشــعاري الإيجاب والقبول بين الوكيل المشــتري والمؤسسة إشــعاري الإيجاب والقبول بين الوكيل المشــتري والمؤسسة 
المالكة للســلع بحيث يتداخل ضمان الموكل (البائع) وضمان المالكة للســلع بحيث يتداخل ضمان الموكل (البائع) وضمان 

الوكيل للسلع ببيعها لنفسه.الوكيل للسلع ببيعها لنفسه.
ا،  ا،  بيع الوكيل السلعة المشتراة قبل أن يتسلمها حقيقة أو حكمً ٤/٢/٤ بيع الوكيل السلعة المشتراة قبل أن يتسلمها حقيقة أو حكمً
ــا أن ينتقل الضمان إلى المشــتري  ــا أن ينتقل الضمان إلى المشــتري ويدخل في التســلم حكمً ويدخل في التســلم حكمً

(الوكيل) بتعيين السلعة تعيينًا يميزها عن غيرها.(الوكيل) بتعيين السلعة تعيينًا يميزها عن غيرها.
٥/٢/٤ عمليات شــراء السلع للمؤسسة بالوكالة ثم شراء الوكيل لها  عمليات شــراء السلع للمؤسسة بالوكالة ثم شراء الوكيل لها 
بالأجل لنفســه بالاقتصار على عرض الوكيل على المؤسســة بالأجل لنفســه بالاقتصار على عرض الوكيل على المؤسســة 
الدخــول في العمليــة والموافقة على ذلك من المؤسســة قبل الدخــول في العمليــة والموافقة على ذلك من المؤسســة قبل 
تملك المؤسسة السلع أو دون تبادل إشعاري الإيجاب والقبول.تملك المؤسسة السلع أو دون تبادل إشعاري الإيجاب والقبول.

٦/٢/٤ شــراء الســلع من جهة بثمن حال ثم بيعها إلى الجهة نفسها  شــراء الســلع من جهة بثمن حال ثم بيعها إلى الجهة نفسها 
بالأجــل أو بيعها إلــى جهة مالكــة للجهة البائعــة ملكية تامة بالأجــل أو بيعها إلــى جهة مالكــة للجهة البائعــة ملكية تامة 
أو  غالبة أو ذات أهمية في التأثير وهذا بيع العينة. وينظر المعيار أو  غالبة أو ذات أهمية في التأثير وهذا بيع العينة. وينظر المعيار 
الشرعي رقم (الشرعي رقم (٨) بشــأن المرابحة والمعيار الشرعي رقم () بشــأن المرابحة والمعيار الشرعي رقم (١١١١) ) 
بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي البند بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي البند ٤/٢/٢ والمعيار  والمعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٣٠٣٠) بشأن التورق.) بشأن التورق.
٧/٢/٤ بيع الوكيل السلع لعملائه قبل انتقال ملكيتها إليه بالشراء من  بيع الوكيل السلع لعملائه قبل انتقال ملكيتها إليه بالشراء من 

المؤسسة الموكلة له. المؤسسة الموكلة له. 
٨/٢/٤ بيع سلع معينة بالذات دون دخولها في ملك البائع من خلال  بيع سلع معينة بالذات دون دخولها في ملك البائع من خلال 
مستندات وهمية، أو بيع السلع نفسها لأكثر من مؤسسة متعاملة مستندات وهمية، أو بيع السلع نفسها لأكثر من مؤسسة متعاملة 



٥٥١٥٥١
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بالســلع في الوقت نفســه. ويجب تدقيق أرقام شهادات ملكية بالســلع في الوقت نفســه. ويجب تدقيق أرقام شهادات ملكية 
السلع، مع تحميل المسؤولية للمتسبب في وقوع الخلل.السلع، مع تحميل المسؤولية للمتسبب في وقوع الخلل.

٩/٢/٤ عدم بيان أجــرة الوكالة (عمولة الوكيــل) ودمجها في ثمن  عدم بيان أجــرة الوكالة (عمولة الوكيــل) ودمجها في ثمن 
الشراء المحدد بمبلغ إجمالي شــامل لها، والبديل لذلك بيانها الشراء المحدد بمبلغ إجمالي شــامل لها، والبديل لذلك بيانها 
ثــم اقتطاعها من الثمــن الإجمالي، أو إضافتها لثمن الشــراء، ثــم اقتطاعها من الثمــن الإجمالي، أو إضافتها لثمن الشــراء، 

أو  تحديد ثمن البيع وتخصيص ما زاد عنه أجرة للوكيل.أو  تحديد ثمن البيع وتخصيص ما زاد عنه أجرة للوكيل.
١٠١٠/٢/٤ النص في الإطار العام للتوكيل في شراء السلع وبيعها على  النص في الإطار العام للتوكيل في شراء السلع وبيعها على 

عدم حق المشتري (الموكل) في تسلم السلع. عدم حق المشتري (الموكل) في تسلم السلع. 
١١١١/٢/٤ تعليق المؤسســة دفع ثمن شراء الســلع إلى الوكيل على  تعليق المؤسســة دفع ثمن شراء الســلع إلى الوكيل على 

إرسال ضمان منه بثمن البيع للوكيل نفسه أو لغيره.إرسال ضمان منه بثمن البيع للوكيل نفسه أو لغيره.
١٢١٢/٢/٤ اشتراط ضمان الوكيل لثمن البيع في جميع الأحوال، وإنما اشتراط ضمان الوكيل لثمن البيع في جميع الأحوال، وإنما 
يلزمه الضمان في حالات التعــدي أو التقصير أو مخالفة قيود يلزمه الضمان في حالات التعــدي أو التقصير أو مخالفة قيود 
التوكيل، مثل اشــتراط حصوله على ضمانات من المشــترين التوكيل، مثل اشــتراط حصوله على ضمانات من المشــترين 
للســلع بالأجــل. وينظــر المعيار الشــرعي رقم (للســلع بالأجــل. وينظــر المعيار الشــرعي رقم (٥) بشــأن ) بشــأن 

الضمانات.الضمانات. 

:DERIVATIVES»DERIVATIVES» ٥. المشتقات . المشتقات
للمشتقات أنواع كثيرة أهمها: المستقبليات FUTURESFUTURES والاختيارات  والاختيارات  للمشتقات أنواع كثيرة أهمها: المستقبليات    
OPTIONSOPTIONS وعمليــات المبــادلات المؤقتــة  وعمليــات المبــادلات المؤقتــة SWAPSSWAPS. وينبني حكم . وينبني حكم 

ا على حكم العقود التي يعمل بها في إطارها، الواردة  ا على حكم العقود التي يعمل بها في إطارها، الواردة المشتقات شــرعً المشتقات شــرعً
في البنود الآتية فيما بعد.في البنود الآتية فيما بعد.



٥٥٢٥٥٢
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:(FUTURES)(FUTURES) المستقبليات المستقبليات    ١/٥
عقد ملــزم قانونًا، يتم إجراؤه في قاعــة التداول لبورصة  عقد ملــزم قانونًا، يتم إجراؤه في قاعــة التداول لبورصة    ١/١/٥
المســتقبليات لبيع أو شراء ســلعة أو أداة مالية في زمن لاحق المســتقبليات لبيع أو شراء ســلعة أو أداة مالية في زمن لاحق 
ا لكمية ونوعية موضوعه مع ذكر  ا لكمية ونوعية موضوعه مع ذكر في المستقبل. ويتم تنميطه تبعً في المستقبل. ويتم تنميطه تبعً
تاريخ ومكان التسليم، أما الثمن فهو العنصر المتغير الوحيد فيه، تاريخ ومكان التسليم، أما الثمن فهو العنصر المتغير الوحيد فيه، 

فيتم معرفته في قاعة التداول.فيتم معرفته في قاعة التداول.
٢/١/٥ الحكم الشرعي للمستقبليات: الحكم الشرعي للمستقبليات:

ا التعامل بعقود المســتقبليات، ســواء بإنشائها  لا يجوز شــرعً ا التعامل بعقود المســتقبليات، ســواء بإنشائها   لا يجوز شــرعً  
أم  بتداولها (وينظر البند أم  بتداولها (وينظر البند ٣/٣). ). 

:(OPTIONS)(OPTIONS) الاختيارات الاختيارات   ٢/٥
١/٢/٥ عقد يتم بموجبه منح الحق - وليس الالتزام - لشــراء أو  بيع  عقد يتم بموجبه منح الحق - وليس الالتزام - لشــراء أو  بيع 
شــيء معين (كالأســهم أو الســلع أو العملات أو المؤشرات شــيء معين (كالأســهم أو الســلع أو العملات أو المؤشرات 
ا فيه  ا فيه أو  الديون) بثمــن محدد لمدة محــددة، ولا التــزام واقعً أو  الديون) بثمــن محدد لمدة محــددة، ولا التــزام واقعً

إلا  على بائع هذا الحق.إلا  على بائع هذا الحق.
٢/٢/٥ الحكم الشرعي للاختيارات: الحكم الشرعي للاختيارات:

عقود الاختيارات المشار إليها أعلاه لا يجوز إنشاؤها ولا تداولها.عقود الاختيارات المشار إليها أعلاه لا يجوز إنشاؤها ولا تداولها.
٣/٢/٥ البديل الشرعي للاختيارات: البديل الشرعي للاختيارات:

إبرام العقــد على موجودات معينــة يجوز بيعها  إبرام العقــد على موجودات معينــة يجوز بيعها    ١/٣/٢/٥
ا مع دفع جزء مــن الثمن عربونًا علــى أن يكون  ا مع دفع جزء مــن الثمن عربونًا علــى أن يكون شــرعً شــرعً
للمشــتري حق الفســخ خلال مدة معينة نظير استحقاق للمشــتري حق الفســخ خلال مدة معينة نظير استحقاق 
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لع في الأسواق المنظمةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠) )  لع في الأسواق المنظمةبيوع السِّ بيوع السِّ

البائع مبلغ العربون في حال اســتخدام المشــتري حق البائع مبلغ العربون في حال اســتخدام المشــتري حق 
الفسخ. ولا يجوز تداول الحق الثابت بالعربون.الفسخ. ولا يجوز تداول الحق الثابت بالعربون.

إبرام العقد على السلع نفسها مع اشتراط الخيار  إبرام العقد على السلع نفسها مع اشتراط الخيار    ٢/٣/٢/٥
لإثبات حق الفسخ لأحد العاقدين أو لكليهما خلال مدة لإثبات حق الفسخ لأحد العاقدين أو لكليهما خلال مدة 

معلومة، وخيار الشرط هذا غير قابل للتداول.معلومة، وخيار الشرط هذا غير قابل للتداول.
إصدار وعد ملــزم من مالك الموجودات بالبيع،  إصدار وعد ملــزم من مالك الموجودات بالبيع،    ٣/٣/٢/٥
أو  وعد ملزم مــن الراغب فــي التملك بالشــراء دون أو  وعد ملزم مــن الراغب فــي التملك بالشــراء دون 

تخصيص مقابل للوعد. وهذا الوعد غير قابل للتداول. تخصيص مقابل للوعد. وهذا الوعد غير قابل للتداول. 

:(SWAPS)(SWAPS) عمليات المبادلات المؤقتة عمليات المبادلات المؤقتة    ٣/٥
١/٣/٥ عمليات المبادلات المؤقتة هي اتفاقات بين طرفين على تبادل  عمليات المبادلات المؤقتة هي اتفاقات بين طرفين على تبادل 
مؤقت لقــدر معين من الأصول الماليــة أو العينية أو  معدلات مؤقت لقــدر معين من الأصول الماليــة أو العينية أو  معدلات 
الفوائد، وقد يقع بيع الســلع بالأجل إلى من اشتريت منه نفسه الفوائد، وقد يقع بيع الســلع بالأجل إلى من اشتريت منه نفسه 
ا للســلع، وقد يكون  ăا للســلع، وقد يكون أو  لغيره دون أن تتضمن العملية تبادلاً فعلي ăأو  لغيره دون أن تتضمن العملية تبادلاً فعلي
فيها حق اختيار بمقابل يعطي صاحبه الحق في التنفيذ أو عدمه.فيها حق اختيار بمقابل يعطي صاحبه الحق في التنفيذ أو عدمه.

٢/٣/٥ الحكم الشرعي لعمليات المبادلات المؤقتة:  الحكم الشرعي لعمليات المبادلات المؤقتة: 
لا تجوز عمليات المبادلات المؤقتــة على النحو الذي يجري  لا تجوز عمليات المبادلات المؤقتــة على النحو الذي يجري    

عليه العمل في أسواق السلع.عليه العمل في أسواق السلع.
٦. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ربيع  ربيع ١٤٢٥١٤٢٥ هـ الموافق  هـ الموافق ٢٠٢٠ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤ م. م. صدر هذا المعيار بتاريخ    
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اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشــرعي لبيوع السلع في الأسواق المنظمة اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشــرعي لبيوع السلع في الأسواق المنظمة 
فــي اجتماعه (فــي اجتماعه (١٢١٢) المنعقد في المدينة المنورة فــي ) المنعقد في المدينة المنورة فــي ٢٦٢٦ -  - ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ هـ 

الموافق الموافق ١٥١٥ -  - ٢٠٢٠ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢٨٢٨ صفر-  صفر- 
٣ ربيــع الأول  ربيــع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ الموافق هـ الموافق ١١١١ -  - ١٦١٦ أيار (مايــو)  أيار (مايــو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م في المدينة المنورة م في المدينة المنورة 

إصدار معيار شرعي عن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.إصدار معيار شرعي عن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.
وفي يوم وفي يوم ٢٥٢٥ رجب  رجب ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ٢ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، قررت لجنة م، قررت لجنة 
المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار بيوع السلع في المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار بيوع السلع في 

الأسواق المنظمة.الأسواق المنظمة.
وفي اجتمــاع لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتمــاع لجنة المعايير الشــرعية رقم (٢) الذي عقــد بتاريخ ) الذي عقــد بتاريخ ١٣١٣ صفر  صفر 
١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ١٥١٥ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة، م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة، 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه 
الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة مسودة مشــروع المعيار في اجتماعها الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشــت اللجنة مسودة مشــروع المعيار في اجتماعها 
المنعقد فــي المنعقد فــي ٢٣٢٣ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ٢٣٢٣ حزيران (يونيــو)  حزيران (يونيــو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م وأدخلت م وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١١١١) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ٢-٨ رمضان  رمضان ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٧٢٧ تشــرين  تشــرين 
الأول (أكتوبر) - الأول (أكتوبر) - ٢ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وأدخل تعديلات على مسودة م، وأدخل تعديلات على مسودة 



٥٥٦٥٥٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من 
ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.ملاحظات تمهيدً ملاحظات تمهيدً

عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكــة البحرين بتاريــخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكــة البحرين بتاريــخ ٢٩٢٩ ذي القعدة  ذي القعدة 
١٤٢٤١٤٢٤هـــ= هـــ= ٢١٢١ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وحضرها ما يزيد عن خمســة عشــر م، وحضرها ما يزيد عن خمســة عشــر 
ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة،  ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، مشاركً مشاركً
وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى 
الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، 
وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات ) بالإجابة عن الملاحظات 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد في ) في اجتماعهما المنعقد في 
مملكة البحرين بتاريخ مملكة البحرين بتاريخ ٣٠٣٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٢٢٢ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م - م - 
الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة 

كتابة، وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.كتابة، وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.
عرضت مســودة مشــروع المعيار المعدلة على لجنــة الصياغة في الاجتماع عرضت مســودة مشــروع المعيار المعدلة على لجنــة الصياغة في الاجتماع 
المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٢٥٢٥ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٥١٥ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٢١٢) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
في الفترة في الفترة ٢٦٢٦ -  - ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٥١٥ -  - ٢٠٢٠ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها 
مناســبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على مناســبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على 

ما  هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.ما  هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



٥٥٧٥٥٧

لع في الأسواق المنظمةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠) )  لع في الأسواق المنظمةبيوع السِّ بيوع السِّ

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  ا شرعً المطلوبة  والشروط  للأركان  المستوفية  السلع  بيوع  جواز  ا مستند  شرعً المطلوبة  والشروط  للأركان  المستوفية  السلع  بيوع  جواز  مستند 
ثن   7   ثن   7    تعالى:  قوله  بشأنه  ورد  الذي  البيع  مشمول  في  دخولها  هو  تعالى: لصحتها  قوله  بشأنه  ورد  الذي  البيع  مشمول  في  دخولها  هو  لصحتها 
   A   @   ?   >   =   <   ثن   A   @   ?   >   =   <   8   9 ثم8   9 ثم(١) وقوله تعالى:  وقوله تعالى: ثن
G   F   E   D   C   B      ثمG   F   E   D   C   B      ثم(٢) وليس تطبيق الاتفاقيات الدولية عليها  وليس تطبيق الاتفاقيات الدولية عليها 
أو تطبيق قوانين بعض الدول مقتضيًا للتحريم إذا لم تشتمل على ما يتعارض أو تطبيق قوانين بعض الدول مقتضيًا للتحريم إذا لم تشتمل على ما يتعارض 
الاتفاقيات  بمقتضى  الالتزام  أن  على  الإسلامية  الشريعة  ومبادئ  أحكام  الاتفاقيات مع  بمقتضى  الالتزام  أن  على  الإسلامية  الشريعة  ومبادئ  أحكام  مع 
باستثناء  باستثناء   ثم(٣)        _    ^    ]    \    [ ثمثن          _    ^    ]    \    [ ثن    تعالى:  لقوله  ا  شرعً تعالى: مطلوب  لقوله  ا  شرعً مطلوب 
ا  ا «المسلمون عند شروطهم إلا شرطً ، لقوله  صلى الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم إلا شرطً م حلالاً ا أو يُحرِّ ، لقوله  صلى الله عليه وسلم ما  يُحل حرامً م حلالاً ا أو يُحرِّ ما  يُحل حرامً

.(٤)« ا أو حرم حلالاً »أحل حرامً ا أو حرم حلالاً أحل حرامً
سورة البقرة، الآية: (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة، الآية: (   (١)

سورة النساء، الآية: (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية: (   (٢)
سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٣)

أخرجه أحمد (٣١٢٣١٢/١)، وابن ماجه بإسناد حسن ()، وابن ماجه بإسناد حسن (٧٨٤٧٨٤/٢ طبع مصطفى البابي الحلبي،  طبع مصطفى البابي الحلبي،  أخرجه أحمد (   (٤)
القاهــرة، القاهــرة، ١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م)، والحاكــم طبع حيدرآباد، الهنــد - م)، والحاكــم طبع حيدرآباد، الهنــد - ١٣٥٥١٣٥٥هـ)، والبيهقي هـ)، والبيهقي 
(٧٠٧٠/٦، ، ١٥٦١٥٦، ، ١٣٣١٣٣/١٠١٠، طبــع حيدرآباد، الهنــد - ، طبــع حيدرآباد، الهنــد - ١٣٥٥١٣٥٥هـ)، والدارقطني (هـ)، والدارقطني (٢٢٨٢٢٨/٤، ، 

٧٧٧٧/٣ طبع دار المحاسن للطباعة، القاهرة  طبع دار المحاسن للطباعة، القاهرة ١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م).م).



٥٥٨٥٥٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  مستند تحريم تأجيل البدلين أن في ذلك تعمير الذمتين وما ذكره الفقهاء من أنه مستند تحريم تأجيل البدلين أن في ذلك تعمير الذمتين وما ذكره الفقهاء من أنه
لا يجوز تأجيل رأس مال السلم، ولمخالفة الشرط لمقتضى العقد.لا يجوز تأجيل رأس مال السلم، ولمخالفة الشرط لمقتضى العقد.

  الشروط هي  الشروط  هذه  أن  السلع  سوق  في  الحالة  العقود  شروط  الشروط مستند  هي  الشروط  هذه  أن  السلع  سوق  في  الحالة  العقود  شروط  مستند 
ا. ا.العامة للبيع الجائز شرعً العامة للبيع الجائز شرعً

  الآجل البيع  من  كل  مشروعية  هو  البدلين  أحد  المؤجلة  العقود  جواز  الآجل مستند  البيع  من  كل  مشروعية  هو  البدلين  أحد  المؤجلة  العقود  جواز  مستند 
والسلم.والسلم.

  مستند مشروعية الصور المذكورة في المعيار من بيوع السلع الدولية أنها تتم مستند مشروعية الصور المذكورة في المعيار من بيوع السلع الدولية أنها تتم
وفق قواعد الوكالة، والبيع بالأجل، وبيع المرابحة، وهي عقود مشروعة.وفق قواعد الوكالة، والبيع بالأجل، وبيع المرابحة، وهي عقود مشروعة.

  من وقبوله  لنفسه  الشراء  لطلب  الوكيل  من  إيجاب  صدور  وجوب  من مستند  وقبوله  لنفسه  الشراء  لطلب  الوكيل  من  إيجاب  صدور  وجوب  مستند 
ا هو الفصل بين ضمان البائع (الموكل) وضمان المشتري  ا هو الفصل بين ضمان البائع (الموكل) وضمان المشتري الموكل بصفته بائعً الموكل بصفته بائعً

(الوكيل).(الوكيل).
  مستند وجوب بيان أجرة الوكيل، وعدم دمجها في الثمن حديث: مستند وجوب بيان أجرة الوكيل، وعدم دمجها في الثمن حديث: «من استأجر «من استأجر

في  الوارد  الحكم  هذا  عليها  ينطبق  بأجر  والوكالة  في   الوارد  الحكم  هذا  عليها  ينطبق  بأجر  والوكالة  أجره»(١)  فليعلمه  ا  أجره»أجيرً فليعلمه  ا  أجيرً
الإجارة.الإجارة.

  ،مستند منع اشتراط عدم التسلم في بيوع السلع هو أن ذلك ينافي مقتضى البيع، مستند منع اشتراط عدم التسلم في بيوع السلع هو أن ذلك ينافي مقتضى البيع
وهو انتقال الملك للمشتري وحقه في التصرف بالمبيع.وهو انتقال الملك للمشتري وحقه في التصرف بالمبيع.

  حال في  إلا  يضمن  فلا  أمين  الوكيل  أن  الوكيل  ضمان  اشتراط  منع  حال مستند  في  إلا  يضمن  فلا  أمين  الوكيل  أن  الوكيل  ضمان  اشتراط  منع  مستند 
التعدي أو التقصير أو مخالفة قيود الوكالة.التعدي أو التقصير أو مخالفة قيود الوكالة.

أخرجه ابن ماجه في ســننه ٨١٧٨١٧/٢؛ وينظر مجمع الزوائد للهيثمي ؛ وينظر مجمع الزوائد للهيثمي ٩٨٩٨/٤ طبعة دار الريان  طبعة دار الريان  أخرجه ابن ماجه في ســننه    (١)
للتراث ودار الكتاب العربي.للتراث ودار الكتاب العربي.



٥٥٩٥٥٩

لع في الأسواق المنظمةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠) )  لع في الأسواق المنظمةبيوع السِّ بيوع السِّ

  مستند منع التعامل الآجل بالعملات الأحاديث الواردة بوجوب التقابض في مستند منع التعامل الآجل بالعملات الأحاديث الواردة بوجوب التقابض في
بيعها وقد ورد في قرار لمجمع الفقه الإسلامي تأكيد ذلكبيعها وقد ورد في قرار لمجمع الفقه الإسلامي تأكيد ذلك(١).

  مستند منع المستقبليات هو أنها مواعدة ملزمة تنقلب إلى عقد بيع في المستقبل مستند منع المستقبليات هو أنها مواعدة ملزمة تنقلب إلى عقد بيع في المستقبل
دون إيجاب وقبول، والبديل الشرعي المذكور في المعيار للمستقبليات جاء دون إيجاب وقبول، والبديل الشرعي المذكور في المعيار للمستقبليات جاء 

في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٢).
  مستند عدم جواز بيوع الاختيارات هو أن المعقود عليه فيها لا يجوز الاعتياض مستند عدم جواز بيوع الاختيارات هو أن المعقود عليه فيها لا يجوز الاعتياض

ا(٣). اعنه شرعً عنه شرعً
  ،فعلي تبادل  فيها  ليس  أنها  هو  المؤقتة  المبادلات  عقود  جواز  عدم  فعلي، مستند  تبادل  فيها  ليس  أنها  هو  المؤقتة  المبادلات  عقود  جواز  عدم  مستند 

ولا  تخلو من أخذ الفوائد أو العينة وتأجيل البدلين.ولا  تخلو من أخذ الفوائد أو العينة وتأجيل البدلين.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١) بشأن الأسواق المالية.) بشأن الأسواق المالية. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
 ،  ، (٣) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١) بشان الأسواق المالية.) بشان الأسواق المالية.(٢)









٥٦٣٥٦٣

رقم الصفحةرقم الصفحة
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٥٦٤٥٦٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام أســهم الشــركات المســاهمة والضوابط يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام أســهم الشــركات المســاهمة والضوابط 
الشرعية التي يجب أن تراعيها المؤسسات المالية الإسلاميةالشرعية التي يجب أن تراعيها المؤسسات المالية الإسلامية(١) في إصدارها وتداولها.  في إصدارها وتداولها. 

كما يهدف إلى بيان أحكام السندات التي تصدر بفائدة ربوية.كما يهدف إلى بيان أحكام السندات التي تصدر بفائدة ربوية.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٥٦٥٥٦٥

الأوراق المالية (الأسهم والسندات)الأوراق المالية (الأسهم والسندات)المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الأسهم من حيث إصدارها وتداولها، بما في ذلك الاستثمار يتناول هذا المعيار الأسهم من حيث إصدارها وتداولها، بما في ذلك الاستثمار 
فيها، والمتاجرة بها، وإجارتها، وإقراضها، ورهنها، والسلم فيها، وحكم إبرام العقود فيها، والمتاجرة بها، وإجارتها، وإقراضها، ورهنها، والسلم فيها، وحكم إبرام العقود 

المستقبلية وعقود الاختيار وعقود المبادلات عليها.المستقبلية وعقود الاختيار وعقود المبادلات عليها.
كما يتناول هذا المعيار السندات التي تصدر بفائدة ربوية من حيث حكم إصدارها كما يتناول هذا المعيار السندات التي تصدر بفائدة ربوية من حيث حكم إصدارها 

ا بها. ăا خاص ا بها.وتداولها، ولا يتناول هذا المعيار صكوك الاستثمار؛ لأن لها معيارً ăا خاص وتداولها، ولا يتناول هذا المعيار صكوك الاستثمار؛ لأن لها معيارً
٢. أحكام إصدار الأسهم:. أحكام إصدار الأسهم:

يجوز إصدار الأســهم إذا كان الغرض الذي أنشــئت الشركة من أجله  يجوز إصدار الأســهم إذا كان الغرض الذي أنشــئت الشركة من أجله    ١/٢
ا، بألاَّ يكون الغرض من إنشــائها التعامل فــي أمور محرمة،  ا، بألاَّ يكون الغرض من إنشــائها التعامل فــي أمور محرمة، مشــروعً مشــروعً
مثل تصنيــع الخمور، أو الاتجار في الخنازيــر، أو التعامل بالربا، فإن مثل تصنيــع الخمور، أو الاتجار في الخنازيــر، أو التعامل بالربا، فإن 
ا لذلك إصدار  ا لذلك إصدار كان غرضها غير مشــروع حرم إنشاء الشركة، وحرم تبعً كان غرضها غير مشــروع حرم إنشاء الشركة، وحرم تبعً

الأسهم التي تتكون منها هذه الشركة.الأسهم التي تتكون منها هذه الشركة.
يجوز إضافة نسبة معينة إلى قيمة السهم عند الاكتتاب لتغطية مصروفات  يجوز إضافة نسبة معينة إلى قيمة السهم عند الاكتتاب لتغطية مصروفات    ٢/٢
ا مناســبًا. وينظر المعيار  ا مناســبًا. وينظر المعيار الإصــدار ما دامت تلك النســبة مقدرة تقديرً الإصــدار ما دامت تلك النســبة مقدرة تقديرً
الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند ) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند 

.٢/٢/١/٤



٥٦٦٥٦٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة  يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة    ٣/٢
العادلة للأسهم القديمة إما حسب تقويم الخبراء لموجودات الشركة، العادلة للأسهم القديمة إما حسب تقويم الخبراء لموجودات الشركة، 
وإما بالقيمة السوقية سواء بعلاوة إصدار أو حسم إصدار. وينظر المعيار وإما بالقيمة السوقية سواء بعلاوة إصدار أو حسم إصدار. وينظر المعيار 
الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند ) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند 

.٣/٢/١/٤
يجوز ضمــان الإصدار إذا كان بدون مقابل لقاء الضمان، وهو الاتفاق  يجوز ضمــان الإصدار إذا كان بدون مقابل لقاء الضمان، وهو الاتفاق    ٤/٢
عند تأسيس الشــركة مع من يلتزم بشــراء جميع الإصدار من الأسهم عند تأسيس الشــركة مع من يلتزم بشــراء جميع الإصدار من الأسهم 
أو  بشــراء جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد مــن الملتزم بالاكتتاب أو  بشــراء جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد مــن الملتزم بالاكتتاب 
بالقيمة الاسمية في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، ويجوز الحصول بالقيمة الاسمية في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، ويجوز الحصول 
على مقابل عن العمل مثل إعداد الدراســات أو تسويق الأسهم، سواء على مقابل عن العمل مثل إعداد الدراســات أو تسويق الأسهم، سواء 
قام بهذه الأعمال المتعهد بالاكتتاب أو غيره إذا لم يكن هذا مقابلاً عن قام بهذه الأعمال المتعهد بالاكتتاب أو غيره إذا لم يكن هذا مقابلاً عن 
الضمان. وينظر المعيار الشــرعي رقم (الضمان. وينظر المعيار الشــرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) ) بشأن الشركة (المشاركة) 

والشركات الحديثة البند والشركات الحديثة البند ٤/٢/١/٤.

يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب بأداء قسط وتأجيل بقية الأقساط،  يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب بأداء قسط وتأجيل بقية الأقساط،    ٥/٢
شــريطة أن يكون التقسيط شاملاً جميع الأســهم، وأن تبقى مسؤولية شــريطة أن يكون التقسيط شاملاً جميع الأســهم، وأن تبقى مسؤولية 
الشــركة بقيمة الأسهم المكتتب بها. وينظر المعيار الشرعي رقم (الشــركة بقيمة الأسهم المكتتب بها. وينظر المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) ) 

بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند ٥/٢/١/٤.
لا يجوز إصدار أســهم ممتازة لها خصائص ماليــة تؤدي إلى إعطائها  لا يجوز إصدار أســهم ممتازة لها خصائص ماليــة تؤدي إلى إعطائها    ٦/٢
الأولوية عند التصفية أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم الأولوية عند التصفية أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم 
خصائــص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإداريــة، بالإضافة إلى حقوق خصائــص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإداريــة، بالإضافة إلى حقوق 
الأســهم العادية مثل حق التصويت. وينظر المعيار الشرعي رقم (الأســهم العادية مثل حق التصويت. وينظر المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) ) 

بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند ١٤١٤/٢/١/٤.



٥٦٧٥٦٧

الأوراق المالية (الأسهم والسندات)الأوراق المالية (الأسهم والسندات)المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) ) 

ا عن  لا يجــوز إصدار أســهم التمتع وهي التي تعطى للشــريك عوضً ا عن   لا يجــوز إصدار أســهم التمتع وهي التي تعطى للشــريك عوضً  ٧/٢
ا من خــلال الأرباح في أثناء قيام  ا من خــلال الأرباح في أثناء قيام أســهمه التي ردت إليه قيمتها تدريجً أســهمه التي ردت إليه قيمتها تدريجً
الشــركة، وتمنحه بدلاً عن ذلك سهم تمتع يخوله الحقوق التي لأسهم الشــركة، وتمنحه بدلاً عن ذلك سهم تمتع يخوله الحقوق التي لأسهم 
رأس المال إلا في الأرباح واقتسام موجودات الشركة عند حلّها، حيث رأس المال إلا في الأرباح واقتسام موجودات الشركة عند حلّها، حيث 
يعطى مالك أسهم التمتع نصيبًا من الأرباح أقل مما يعطاه مالك أسهم يعطى مالك أسهم التمتع نصيبًا من الأرباح أقل مما يعطاه مالك أسهم 
رأس المال، كما لا يكون لمالك ســهم التمتــع نصيب في موجودات رأس المال، كما لا يكون لمالك ســهم التمتــع نصيب في موجودات 
الشــركة عند حلّها إلا بعد أن يستوفي أصحاب أسهم رأس المال قيمة الشــركة عند حلّها إلا بعد أن يستوفي أصحاب أسهم رأس المال قيمة 
أسهمهم. وينظر المعيار الشرعي رقم (أسهمهم. وينظر المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) ) بشأن الشركة (المشاركة) 

والشركات الحديثة، البند والشركات الحديثة، البند ١٥١٥/٢/١/٤.

ا ملكية المساهم  تعد شهادة الأسهم- وما يقوم مقامها- وثيقة تثبت شرعً ا ملكية المساهم   تعد شهادة الأسهم- وما يقوم مقامها- وثيقة تثبت شرعً  ٨/٢
لحصة شائعة في موجودات الشركة، ويجوز أن تكون هذه الوثيقة باسم لحصة شائعة في موجودات الشركة، ويجوز أن تكون هذه الوثيقة باسم 

المالك، أو لأمره، أو لحاملها.المالك، أو لأمره، أو لحاملها.

٣. أحكام تداول الأسهم:. أحكام تداول الأسهم:
يمثل السهم حصة شــائعة في رأس مال شركة المســاهمة، كما يمثل  يمثل السهم حصة شــائعة في رأس مال شركة المســاهمة، كما يمثل    ١/٣
حصة شــائعة في موجوداتها وما يترتب عليها مــن حقوق عند تحول حصة شــائعة في موجوداتها وما يترتب عليها مــن حقوق عند تحول 
رأس المــال إلى أعيــان، ومنافع، وديون ونحوهــا، ومحل العقد عند رأس المــال إلى أعيــان، ومنافع، وديون ونحوهــا، ومحل العقد عند 

تداول الأسهم هو هذه الحصة الشائعةتداول الأسهم هو هذه الحصة الشائعة(١).
ينظر مســتند الأحكام الشــرعية المشــتمل على أن جواز تداول أســهم الشــركات التي ينظر مســتند الأحكام الشــرعية المشــتمل على أن جواز تداول أســهم الشــركات التي   (١)
تمثــل موجوداتها أعيانًــا ومنافع مع ديون ونقود تزيد عن الأعيان والمنافع مشــروط بألا تمثــل موجوداتها أعيانًــا ومنافع مع ديون ونقود تزيد عن الأعيان والمنافع مشــروط بألا 
تقل الأعيان والمنافع عــن الثلث، وذلك ليصح اعتبار الديون والنقــود تابعة لها. (وهذا تقل الأعيان والمنافع عــن الثلث، وذلك ليصح اعتبار الديون والنقــود تابعة لها. (وهذا 
ا  ا لســلوك إجــراءات تعديله لاحقً ا الهامش التوضيحي لاســتكمال نــص المعيار تمهيدً ا لســلوك إجــراءات تعديله لاحقً الهامش التوضيحي لاســتكمال نــص المعيار تمهيدً

إن  شاء  الله  تعالى).إن  شاء  الله  تعالى).



٥٦٨٥٦٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها حالاă أو آجلاً فيما يجوز  يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها حالاă أو آجلاً فيما يجوز    ٢/٣
ا  ا، سواء أكان استثمارً ا فيه التأجيل إذا كان غرض و نشــاط الشركة مباحً ا، سواء أكان استثمارً فيه التأجيل إذا كان غرض و نشــاط الشركة مباحً
(أي اقتناء الســهم بقصــد ربحه) أم متاجرة (أي بقصد الاســتفادة من (أي اقتناء الســهم بقصــد ربحه) أم متاجرة (أي بقصد الاســتفادة من 

فروق الأسعار).فروق الأسعار).
الإسهام أو التعامل لأجل التغيير: الإسهام أو التعامل لأجل التغيير:   ٣/٣

يجوز الإســهام أو التعامل لأجل التغيير لمن كان له القدرة على التغيير  يجوز الإســهام أو التعامل لأجل التغيير لمن كان له القدرة على التغيير    
ا للشــريعة في أول اجتماع للجمعية العمومية  ا للشــريعة في أول اجتماع للجمعية العمومية باتخاذ قرار التحول وفقً باتخاذ قرار التحول وفقً
أو  بالســعي للتغيير مع مراعاة البند أو  بالســعي للتغيير مع مراعاة البند ٦/٤/٣. وينظر المعيار الشــرعي . وينظر المعيار الشــرعي 

رقم (رقم (٦) بشأن تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي.) بشأن تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي.
المساهمة أو التعامل (الاســتثمار والمتاجرة) في أسهم شركات أصل  المساهمة أو التعامل (الاســتثمار والمتاجرة) في أسهم شركات أصل    ٤/٣

نشاطها حلال، ولكنها تودع أو تقترض بفائدةنشاطها حلال، ولكنها تودع أو تقترض بفائدة
الأصل حرمة المساهمة والتعامل (الاســتثمار أو المتاجرة) في أسهم الأصل حرمة المساهمة والتعامل (الاســتثمار أو المتاجرة) في أسهم   
شــركات تتعامل أحيانًا بالربا أو نحوه مــن المحرمات مع كون أصل شــركات تتعامل أحيانًا بالربا أو نحوه مــن المحرمات مع كون أصل 
ا، ويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار  ا، ويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار نشاطها مباحً نشاطها مباحً

أو المتاجرة) بالشروط الآتية:أو المتاجرة) بالشروط الآتية:
١/٤/٣  ألاَّ تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل   ألاَّ تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل 

بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.
ا  ا   ألاَّ يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، ســواء أكان قرضً ٢/٤/٣  ألاَّ يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، ســواء أكان قرضً
ا قصير الأجل، ٣٠٣٠% من القيمة الســوقية % من القيمة الســوقية  ا قصير الأجل، طويل الأجل أم قرضً طويل الأجل أم قرضً
ا بأن الاقتراض  ا بأن الاقتراض ) لمجموع أســهم الشــركة علمً (Market CapMarket Cap) لمجموع أســهم الشــركة علمً

بالربا حرام مهما كان مبلغه.بالربا حرام مهما كان مبلغه.



٥٦٩٥٦٩

الأوراق المالية (الأسهم والسندات)الأوراق المالية (الأسهم والسندات)المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) ) 

٣/٤/٣  ألاَّ يبلــغ إجمالــى المبلغ المودع بالربا، ســواء أكانت مدة   ألاَّ يبلــغ إجمالــى المبلغ المودع بالربا، ســواء أكانت مدة 
الإيداع قصيرة أو متوســطة أو طويلة الإيداع قصيرة أو متوســطة أو طويلة ٣٠٣٠% من القيمة الســوقية % من القيمة الســوقية 
ا بأن الإيداع بالربا  ا بأن الإيداع بالربا ) لمجموع أسهم الشركة علمً (Market CapMarket Cap) لمجموع أسهم الشركة علمً

حرام مهما كان مبلغه.حرام مهما كان مبلغه.
٤/٤/٣  ألاَّ يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة  ألاَّ يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة ٥% من % من 
ا عن ممارسة  ا عن ممارسة إجمالي إيرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجً إجمالي إيرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجً
نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض 

الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط.الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط.

٥/٤/٣  يرجع في تحديد هذه النســب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي   يرجع في تحديد هذه النســب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي 
مدقق.مدقق.

٦/٤/٣  يجب التخلص مما يخص الســهم من الإيراد المحرم الذي   يجب التخلص مما يخص الســهم من الإيراد المحرم الذي 
ا لما يأتي: ا لما يأتي:خالط عوائد تلك الشركات وفقً خالط عوائد تلك الشركات وفقً

١/٦/٤/٣  يجب التخلص من الإيراد المحرم- ســواء أكان   يجب التخلص من الإيراد المحرم- ســواء أكان 
ا من النشــاط أو التملك المحــرم، أم من الفوائد-  ا من النشــاط أو التملك المحــرم، أم من الفوائد- ناتجً ناتجً
ا  ا أم متاجرً ا للأسهم سواء أكان مستثمرً ا على من كان مالكً ا أم متاجرً ا للأسهم سواء أكان مستثمرً على من كان مالكً
حين نهاية الفترة المالية، ولــو وجب الأداء عند صدور حين نهاية الفترة المالية، ولــو وجب الأداء عند صدور 
القوائــم المالية النهائية، ســواء أكانت ربعية أم ســنوية القوائــم المالية النهائية، ســواء أكانت ربعية أم ســنوية 
أم  غيرها. وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة أم  غيرها. وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة 

المالية التخلص. المالية التخلص. 
٢/٦/٤/٣  محــل التخلص هو ما يخص الســهم من الإيراد   محــل التخلص هو ما يخص الســهم من الإيراد 
المحرم، سواء أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت المحرم، سواء أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت 

الشركة أم خسرت.الشركة أم خسرت.



٥٧٠٥٧٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٣/٦/٤/٣  لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من   لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من 
جزء من عمولته أو أجرته؛ التي هي حق لهم نظير ما قاموا جزء من عمولته أو أجرته؛ التي هي حق لهم نظير ما قاموا 

به من عمل. به من عمل. 
٤/٦/٤/٣  يتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص   يتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص 
منه بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في منه بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في 
أســهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص أســهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص 
كل ســهم ثم يضرب الناتج في عدد الأســهم المملوكة كل ســهم ثم يضرب الناتج في عدد الأســهم المملوكة 
ا أو غير  ا كان أو مؤسسة أو صندوقً ا أو غير فردً ا كان أو مؤسسة أو صندوقً لذلك المتعامل لذلك المتعامل –فردً

ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.

٥/٦/٤/٣  لا يجــوز الانتفــاع بالعنصر المحــرم   لا يجــوز الانتفــاع بالعنصر المحــرم –الواجب الواجب 
التخلص منه- بــأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل التخلص منه- بــأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل 

على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب.على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب.
٦/٦/٤/٣  تقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح   تقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح 
وجــوه الخير على المؤسســة في حال تعاملها لنفســها وجــوه الخير على المؤسســة في حال تعاملها لنفســها 
أو  في حال إدارتها، أما في حالة وساطتها فعليها أن تخبر أو  في حال إدارتها، أما في حالة وساطتها فعليها أن تخبر 
المتعامل بآلية التخلص مــن العنصر المحرم حتى يقوم المتعامل بآلية التخلص مــن العنصر المحرم حتى يقوم 
بها بنفسه، وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو دون بها بنفسه، وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو دون 

أجر لمن يرغب من المتعاملين.أجر لمن يرغب من المتعاملين.
٧/٤/٣  تطبق المؤسســة الضوابط المذكورة ســواء أقامت بنفسها   تطبق المؤسســة الضوابط المذكورة ســواء أقامت بنفسها 
بذلك أم بواســطة غيرها، وسواء أكان التعامل لنفسها أم لغيرها بذلك أم بواســطة غيرها، وسواء أكان التعامل لنفسها أم لغيرها 
على سبيل التوسط أو الإدارة للأموال كالصناديق أو على سبيل على سبيل التوسط أو الإدارة للأموال كالصناديق أو على سبيل 

الوكالة عن الغير.الوكالة عن الغير.
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٨/٤/٣  يجب اســتمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإســهام   يجب اســتمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإســهام 
أو  التعامل، فــإذا اختلــت الضوابط وجب الخــروج من هذا أو  التعامل، فــإذا اختلــت الضوابط وجب الخــروج من هذا 

الاستثمار.الاستثمار.
لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره (بيع الهامش  لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره (بيع الهامش    ٥/٣
MARGINMARGIN) كما لا يجوز رهن الســهم لذلك القرض. وينظر المعيار ) كما لا يجوز رهن الســهم لذلك القرض. وينظر المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند ) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة البند 
.٦/٢/١/٤

 ،( ،(SHORT SALESHORT SALE البيع القصير) لا يجوز بيع أســهم لا يملكها البائع لا يجوز بيع أســهم لا يملكها البائع (البيع القصير    ٦/٣
ولا أثر لتلقي وعد من السمسار بإقراضه إياها في موعد التسليم. وينظر ولا أثر لتلقي وعد من السمسار بإقراضه إياها في موعد التسليم. وينظر 
المعيار الشــرعي رقم (المعيار الشــرعي رقم (١٢١٢) بشــأن الشركة (المشــاركة) والشركات ) بشــأن الشركة (المشــاركة) والشركات 

الحديثة البند الحديثة البند ٧/٢/١/٤.
يجوز لمشــتري السهم أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه إلى طرف آخر بعد  يجوز لمشــتري السهم أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه إلى طرف آخر بعد    ٧/٣
تمــام عملية البيع وانتقال الضمان إليه ولو لم يتم التســجيل النهائي له تمــام عملية البيع وانتقال الضمان إليه ولو لم يتم التســجيل النهائي له 

.(.(SETTLEMENTSETTLEMENT)
يجــوز للجهات الرســمية المختصــة تنظيم تداول الأســهم بألا يتم  يجــوز للجهات الرســمية المختصــة تنظيم تداول الأســهم بألا يتم    ٨/٣
إلا  بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخص لهم بذلك العمل، لتحقيق إلا  بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخص لهم بذلك العمل، لتحقيق 
مصالح مشــروعة. وينظر المعيار الشــرعي رقم (مصالح مشــروعة. وينظر المعيار الشــرعي رقم (١٢١٢) بشــأن الشركة ) بشــأن الشركة 

(المشاركة) والشركات الحديثة البند (المشاركة) والشركات الحديثة البند ٨/٢/١/٤. . 
لا يجوز إقراض أسهم الشركات. لا يجوز إقراض أسهم الشركات.   ٩/٣

ا، ولا فرق في ذلك بين أن تكون  ا، ولا فرق في ذلك بين أن تكون   يجوز رهن الأســهم المباحة شــرعً ١٠١٠/٣  يجوز رهن الأســهم المباحة شــرعً
ا أو أعيانًا أو ديونًا؛ أو مشــتملة على النقود  ا أو أعيانًا أو ديونًا؛ أو مشــتملة على النقود موجودات الشــركة نقــودً موجودات الشــركة نقــودً
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والأعيان والديون، سواء أكان فيها صنف غالب، أم لم يكن. مع مراعاة والأعيان والديون، سواء أكان فيها صنف غالب، أم لم يكن. مع مراعاة 
شروط بيع الأسهم عند التسييل.شروط بيع الأسهم عند التسييل.

١١١١/٣  لا يجوز السلم في الأسهم.  لا يجوز السلم في الأسهم.
١٢١٢/٣  لا يجوز إبرام عقود المســتقبليات (  لا يجوز إبرام عقود المســتقبليات (FuturesFutures) على الأســهم وينظر ) على الأســهم وينظر 
المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة البند ) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة البند 

.١/٥
١٣١٣/٣  لا يجــوز إبرام عقــود الاختيارات (  لا يجــوز إبرام عقــود الاختيارات (OptionsOptions) على الأســهم وينظر ) على الأســهم وينظر 
المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة البند ) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة البند 

.٢/٥
١٤١٤/٣  لا يجــوز إبــرام عقود المبــادلات المؤقتة (  لا يجــوز إبــرام عقود المبــادلات المؤقتة (SwapsSwaps) على الأســهم ) على الأســهم 

أو  عوائدها.أو  عوائدها.
١٥١٥/٣  لا يجوز إجارة الأســهم ســواء أكان لرهنها أم لغرض بيع المستأجر   لا يجوز إجارة الأســهم ســواء أكان لرهنها أم لغرض بيع المستأجر 
لها وإعادة مثلها كما يجري في أسواق البورصات، أم لقبض أرباحها، لها وإعادة مثلها كما يجري في أسواق البورصات، أم لقبض أرباحها، 

أم  لإظهار قوة المركز المالي للمستأجر أم لغير ذلك. أم  لإظهار قوة المركز المالي للمستأجر أم لغير ذلك. 
١٦١٦/٣  تجوز إعارة الأســهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير   تجوز إعارة الأســهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير 
كما يجري عليه العمل في أســواق البورصات. وليس للمستعير بيعها كما يجري عليه العمل في أســواق البورصات. وليس للمستعير بيعها 

إلا عند تنفيذ الرهن.إلا عند تنفيذ الرهن.
ا فقط، سواء  ا فقط، سواء   لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودً ١٧١٧/٣  لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودً
في فترة الاكتتاب، أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشــركة نشــاطها أو عند في فترة الاكتتاب، أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشــركة نشــاطها أو عند 

التصفية إلا بالقيمة الاسمية وبشرط التقابض.التصفية إلا بالقيمة الاسمية وبشرط التقابض.
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١٨١٨/٣  لا يجوز تداول أســهم الشــركات إذا كانت موجوداتهــا ديونًا فقط   لا يجوز تداول أســهم الشــركات إذا كانت موجوداتهــا ديونًا فقط 
إلا  بمراعاة أحكام التصرف في الديون. إلا  بمراعاة أحكام التصرف في الديون. 

١٩١٩/٣  إذا كانت موجودات الشــركات مشــتملة على أعيــان ومنافع ونقود   إذا كانت موجودات الشــركات مشــتملة على أعيــان ومنافع ونقود 
وديون فيختلف حكم تداول أســهمها بحســب الأصل المتبوع وهو وديون فيختلف حكم تداول أســهمها بحســب الأصل المتبوع وهو 
غرض الشركة ونشاطها المعمول به، فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل غرض الشركة ونشاطها المعمول به، فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل 
فــي الأعيان والمنافع والحقوق فإن تداول أســهمها جائز دون مراعاة فــي الأعيان والمنافع والحقوق فإن تداول أســهمها جائز دون مراعاة 
أحكام الصرف أو التصرف في الديون شــريطة ألا تقل القيمة السوقية أحكام الصرف أو التصرف في الديون شــريطة ألا تقل القيمة السوقية 
للأعيان والمنافع والحقوق عن نســبة للأعيان والمنافع والحقوق عن نســبة ٣٠٣٠% مــن إجمالي موجودات % مــن إجمالي موجودات 
الشركة الشــاملة للأعيان والمنافع والحقوق والسيولة النقدية وما في الشركة الشــاملة للأعيان والمنافع والحقوق والسيولة النقدية وما في 
حكمها (أي ديون الشــركة على الغير وحســاباتها الجارية لد￯ الغير حكمها (أي ديون الشــركة على الغير وحســاباتها الجارية لد￯ الغير 
والسندات التي تملكها وتمثل ديونًا). بصرف النظر عن مقدار السيولة والسندات التي تملكها وتمثل ديونًا). بصرف النظر عن مقدار السيولة 

النقدية والديون لكونها حينئذ تابعة.النقدية والديون لكونها حينئذ تابعة.
أما إذا كان غرض الشركة ونشاطها المعمول به هو التعامل في الذهب  أما إذا كان غرض الشركة ونشاطها المعمول به هو التعامل في الذهب    
أو  الفضة أو العمــلات (الصرافة) فإنه يجب لتداول أســهمها مراعاة أو  الفضة أو العمــلات (الصرافة) فإنه يجب لتداول أســهمها مراعاة 
أحكام الصــرف وإذا كان غرض الشــركة ونشــاطها المعمول به هو أحكام الصــرف وإذا كان غرض الشــركة ونشــاطها المعمول به هو 
التعامل في الديون (التســهيلات) فإنه يجب لتداول أســهمها مراعاة التعامل في الديون (التســهيلات) فإنه يجب لتداول أســهمها مراعاة 

أحكام الديون.أحكام الديون.
٢٠٢٠/٣  يشــترط لتطبيق ما ورد فــي البند   يشــترط لتطبيق ما ورد فــي البند ١٨١٨/٣ ألا يتخــذ ذريعة لتصكيك  ألا يتخــذ ذريعة لتصكيك 
الديــون وتداولها بضم جزء مــن الأعيان والمنافع إلــى الديون حيلة الديــون وتداولها بضم جزء مــن الأعيان والمنافع إلــى الديون حيلة 

لتصكيك الدين.لتصكيك الدين.
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٤. حكم إصدار السندات:. حكم إصدار السندات:
يحرم إصــدار جميع أنواع الســندات الربوية وهي التي تتضمن اشــتراط رد يحرم إصــدار جميع أنواع الســندات الربوية وهي التي تتضمن اشــتراط رد 
المبلغ المقترض وزيادة على أي وجه كان، سواء أدفعت هذه الزيادة عند سداد أصل المبلغ المقترض وزيادة على أي وجه كان، سواء أدفعت هذه الزيادة عند سداد أصل 
القرض، أم دفعت على أقســاط شهرية، أم ســنوية، أم غير ذلك، وسواء أكانت هذه القرض، أم دفعت على أقســاط شهرية، أم ســنوية، أم غير ذلك، وسواء أكانت هذه 
ا منها، كما  ا منها، كما الزيادة تمثل نســبة من قيمة السند، كما في أغلب أنواع السندات، أم خصمً الزيادة تمثل نســبة من قيمة السند، كما في أغلب أنواع السندات، أم خصمً
في السندات ذات الكوبون (العائد) الصفري. وتحرم كذلك السندات ذات الجوائز، في السندات ذات الكوبون (العائد) الصفري. وتحرم كذلك السندات ذات الجوائز، 

سواء أكانت السندات خاصة أم عامة أم حكومية.سواء أكانت السندات خاصة أم عامة أم حكومية.
٥. حكم تداول السندات:. حكم تداول السندات:

ا وشراءً ورهنًا وحوالة وغير ذلك. ا وشراءً ورهنًا وحوالة وغير ذلك.لا يجوز تداول السندات الربوية بيعً لا يجوز تداول السندات الربوية بيعً
٦. البديل الشرعي للسندات:. البديل الشرعي للسندات:

البديل الشرعي للسندات هو الصكوك الاســتثمارية، وينظر المعيار الشرعي البديل الشرعي للسندات هو الصكوك الاســتثمارية، وينظر المعيار الشرعي 
رقم (رقم (١٧١٧) بشأن صكوك الاستثمار.) بشأن صكوك الاستثمار.

٧. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
صــدر هذا المعيار بتاريخ صــدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥ هـــ الموافق  هـــ الموافق ٢٠٢٠ أيار (مايو)  أيار (مايو) 

٢٠٠٤٢٠٠٤ م. م.
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اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشرعي للأوراق المالية (الأسهم والسندات) اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشرعي للأوراق المالية (الأسهم والسندات) 
فــي اجتماعه (فــي اجتماعه (١٢١٢) المنعقد في المدينة المنورة فــي ) المنعقد في المدينة المنورة فــي ٢٦٢٦ -  - ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ هـ 

الموافق الموافق ١٥١٥ – ٢٠٢٠ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٧) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٩ -  - ١٣١٣ 
رمضان رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٤٢٤ -  - ٢٨٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م في مكة المكرمة م في مكة المكرمة 

إصدار معيار شرعي عن الأوراق المالية (الأسهم والسندات).إصدار معيار شرعي عن الأوراق المالية (الأسهم والسندات).
وفي يوم وفي يوم ٢٥٢٥ رجــب  رجــب ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ٢ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، قررت م، قررت 
لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الأوراق لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الأوراق 

المالية (الأسهم والسندات).المالية (الأسهم والسندات).
وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (٦) للجنة المعايير الشرعية رقم () للجنة المعايير الشرعية رقم (٢) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ١٤١٤ 
و و ١٥١٥ محرم  محرم ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ١٧١٧ و  و ١٨١٨ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشت م في مملكة البحرين ناقشت 
اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من 

مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (٧) للجنة المعايير الشــرعية رقــم () للجنة المعايير الشــرعية رقــم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ 
١٤١٤ – ١٥١٥ صفر  صفر ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ١٦١٦ – ١٧١٧ نيســان (إبريــل)  نيســان (إبريــل) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين م في مملكة البحرين 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات) وأدخلت ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات) وأدخلت 
التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات ومــا أبداه الأعضاء من ملاحظات، التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات ومــا أبداه الأعضاء من ملاحظات، 
كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها المنعقد بتاريخ كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ ربيع  ربيع 
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الآخر الآخر ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٥٢٥ و  و ٢٦٢٦ حزيــران (يونيو)  حزيــران (يونيو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م وأدخلت التعديلات اللازمة م وأدخلت التعديلات اللازمة 
في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم (ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم (٩) المنعقد في عمان ) المنعقد في عمان 
- المملكة الأردنية الهاشــمية بتاريخ - المملكة الأردنية الهاشــمية بتاريخ ٢٣٢٣، ، ٢٤٢٤ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٣٢٣، ، ٢٤٢٤ 
تموز (يوليو) تموز (يوليو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما 

أبداه الأعضاء من ملاحظات.أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١١١١) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ٢-٨ رمضان  رمضان ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٧٢٧ تشــرين  تشــرين 
الأول (أكتوبر) - الأول (أكتوبر) - ٢ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وأدخل تعديلات على مسودة م، وأدخل تعديلات على مسودة 
مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.ملاحظات تمهيدً ملاحظات تمهيدً

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٩٢٩ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٤١٤٢٤هـ هـ 
ا يمثلون  ا يمثلون م، وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركً = = ٢١٢١ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركً
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأســاتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأســاتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي 
أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من 

لجنتي المعايير الشرعية رقم (لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد في ) في اجتماعهما المنعقد في 
مملكة البحريــن بتاريخ مملكة البحريــن بتاريخ ٣٠٣٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٢٢٢ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م م 
الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة 

كتابة، وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.كتابة، وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.
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عرضت مســودة مشــروع المعيار المعدلة على لجنــة الصياغة في الاجتماع عرضت مســودة مشــروع المعيار المعدلة على لجنــة الصياغة في الاجتماع 
المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٢٥٢٥ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٥١٥ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٢١٢) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
في الفترة في الفترة ٢٦٢٦ – ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٥١٥ -  - ٢٠٢٠ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها 
مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما 

هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

إصدار الأسهم:إصدار الأسهم:
  أجله من  الشركة  أنشئت  الذي  الغرض  كان  إذا  الأسهم  إصدار  جواز  أجله مستند  من  الشركة  أنشئت  الذي  الغرض  كان  إذا  الأسهم  إصدار  جواز  مستند 

على  الدالة  الأدلة  عموم  وهو  المساهمة،  شركة  جواز  مستند  هو  ا:  على مشروعً الدالة  الأدلة  عموم  وهو  المساهمة،  شركة  جواز  مستند  هو  ا:  مشروعً
الشركة،  إباحة  على  الدالة  الأدلة  وعموم  والشروط،  بالعقود  الوفاء  الشركة، وجوب  إباحة  على  الدالة  الأدلة  وعموم  والشروط،  بالعقود  الوفاء  وجوب 
فإن  والمزارعة،  والمساقاة  والمضاربة  العنان  إباحة  على  الدالة  الأدلة  فإن وعموم  والمزارعة،  والمساقاة  والمضاربة  العنان  إباحة  على  الدالة  الأدلة  وعموم 
 ăالعنان أصل في جواز الاشتراك بين اثنين فأكثر بماليهما وبدنيهما، كما أن كلا ăالعنان أصل في جواز الاشتراك بين اثنين فأكثر بماليهما وبدنيهما، كما أن كلا
من المضاربة والمساقاة والمزارعة أصل في جواز الاشتراك بالمال من جانب من المضاربة والمساقاة والمزارعة أصل في جواز الاشتراك بالمال من جانب 
والعمل من جانب آخر، سواء أكان محل العقد من النقدين، كما في المضاربة، والعمل من جانب آخر، سواء أكان محل العقد من النقدين، كما في المضاربة، 
أم كان من الأعيان الثابتة التي تنمى بالعمل عليها، كما في المساقاة والمزارعة، أم كان من الأعيان الثابتة التي تنمى بالعمل عليها، كما في المساقاة والمزارعة، 

والأدلة في ذلك كله معلومة.والأدلة في ذلك كله معلومة.
  ،مقابل منه  يؤخذ  لا  تعهد  أنه  مقابل  بدون  الإصدار  ضمان  جواز  مقابل، مستند  منه  يؤخذ  لا  تعهد  أنه  مقابل  بدون  الإصدار  ضمان  جواز  مستند 

الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  ذلك  بشأن  صدر  وقد  عنه،  العوض  أخذ  الإسلامي وهو  الفقه  مجمع  قرار  ذلك  بشأن  صدر  وقد  عنه،  العوض  أخذ  وهو 
الدوليالدولي(١). 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١) بشأن الأسواق المالية.) بشأن الأسواق المالية. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
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  ا أي بأمور غير إجرائية أن ذلكăا أي بأمور غير إجرائية أن ذلك مستند عدم جواز إصدار الأسهم الممتازة ماليăمستند عدم جواز إصدار الأسهم الممتازة مالي
يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح، ووقوع الظلم على الشركاء الآخرينيؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح، ووقوع الظلم على الشركاء الآخرين(١). . 

  الأسهم هذه  أصحاب  يأخذه  ما  أن  التمتع:  أسهم  إصدار  جواز  عدم  الأسهم مستند  هذه  أصحاب  يأخذه  ما  أن  التمتع:  أسهم  إصدار  جواز  عدم  مستند 
لإطفائها هو حقهم في الربح، ولأن إطفاءها صوري، وعليه يبقون مالكين لها لإطفائها هو حقهم في الربح، ولأن إطفاءها صوري، وعليه يبقون مالكين لها 

ومستحقين عند التصفية. ومستحقين عند التصفية. 
  قد الشارع  أن  هو  لحاملها  أو  إذنية،  أو  اسمية،  الأسهم  تكون  أن  جواز  قد مستند  الشارع  أن  هو  لحاملها  أو  إذنية،  أو  اسمية،  الأسهم  تكون  أن  جواز  مستند 

لذلك  يحدد  لم  ولكنه  وغيرها،  بالكتابة  وحفظها  الحقوق  توثيق  في  لذلك رغب  يحدد  لم  ولكنه  وغيرها،  بالكتابة  وحفظها  الحقوق  توثيق  في  رغب 
شكلاً معينًا، فإذا تم ذلك ـ في باب الشركات ـ بإصدار أسهم مكتوب عليها شكلاً معينًا، فإذا تم ذلك ـ في باب الشركات ـ بإصدار أسهم مكتوب عليها 
ا، كما أنه إذا تم ذلك بكتابة أسماء الشركاء في  ا، كما أنه إذا تم ذلك بكتابة أسماء الشركاء في أسماء الشركاء كان ذلك جائزً أسماء الشركاء كان ذلك جائزً
سجلات خاصة، أو في إشعارات، أو بأي طريقة أخر￯، أو لم تكتب الأسماء سجلات خاصة، أو في إشعارات، أو بأي طريقة أخر￯، أو لم تكتب الأسماء 

أصلاً - لا في صكوك ولا في غيرها - فإن ذلك جائز.أصلاً - لا في صكوك ولا في غيرها - فإن ذلك جائز.

تداول الأسهم:تداول الأسهم:
  ا ا مستند جواز بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة إذا كان نشاط الشركة مباحً مستند جواز بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة إذا كان نشاط الشركة مباحً

هو أن الأسهم ملك للشريك، له أن يتصرف فيها بما يشاء من بيع أو هبة أو غير هو أن الأسهم ملك للشريك، له أن يتصرف فيها بما يشاء من بيع أو هبة أو غير 
ذلك، لا سيما وقد أذن كل واحد من الشركاء بمثل هذا التصرف، من خلال ذلك، لا سيما وقد أذن كل واحد من الشركاء بمثل هذا التصرف، من خلال 

قبولهم لنظام الشركة، ودخولهم فيها على ذلك.قبولهم لنظام الشركة، ودخولهم فيها على ذلك.
  أن هو  للتغيير،  يسعى  أو  التغيير،  على  ا  قادرً كان  لمن  المساهمة  جواز  أن مستند  هو  للتغيير،  يسعى  أو  التغيير،  على  ا  قادرً كان  لمن  المساهمة  جواز  مستند 

المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  باب  ومن  المنكر،  لتغيير  وسيلة  المنكر ذلك  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  باب  ومن  المنكر،  لتغيير  وسيلة  ذلك 
الذي دلت عليه الأدلة المعتبرة. وقد صدرت بذلك فتو￯ من ندوة الأسواق الذي دلت عليه الأدلة المعتبرة. وقد صدرت بذلك فتو￯ من ندوة الأسواق 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١) بشان الأسواق المالية.) بشان الأسواق المالية. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
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الماليةالمالية(١).

  تودع ولكن  حلال  نشاطها  أصل  شركات  بأسهم  التعامل  استثناء  تودع مستند  ولكن  حلال  نشاطها  أصل  شركات  بأسهم  التعامل  استثناء  مستند 
وعموم  العامة،  والحاجة  الحرج  رفع  قاعدة  تطبيق  هو  بالفائدة  وعموم أو  تقترض  العامة،  والحاجة  الحرج  رفع  قاعدة  تطبيق  هو  بالفائدة  أو  تقترض 
كان  من  مع  التعامل  وجواز  كان   من  مع  التعامل  وجواز  والغلبة(٢)  والقلة  الكثرة  قواعد  ومراعاة   ،￯والغلبةالبلو والقلة  الكثرة  قواعد  ومراعاة   ،￯البلو
(٣) والاعتماد على مسألة تفريق الصفقة عند بعض الفقهاء والاعتماد على مسألة تفريق الصفقة عند بعض الفقهاء(٤)  غالب أمواله حلالاًغالب أمواله حلالاً
وعلى ذلك فتاو￯ معظم هيئات الفتاو￯ والرقابة الشرعية للبنوك الإسلاميةوعلى ذلك فتاو￯ معظم هيئات الفتاو￯ والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية(٥).

  مستند عدم جواز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره هو ما في مستند عدم جواز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره هو ما في
ذلك من المراباة، وتوثيقها بالرهن هو من الأعمال المحرمة بالنص على لعن ذلك من المراباة، وتوثيقها بالرهن هو من الأعمال المحرمة بالنص على لعن 

آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. 
  مستند عدم جواز بيع أسهم لا يملكها البائع أنه يترتب على ذلك بيع ما ليس في مستند عدم جواز بيع أسهم لا يملكها البائع أنه يترتب على ذلك بيع ما ليس في

ا. ا.ضمان البائع ولا في ملكه، وهو منهي عنه شرعً ضمان البائع ولا في ملكه، وهو منهي عنه شرعً
  انتقال هو  لها  النهائي  التسجيل  يتم  لم  ولو  الأسهم  في  التصرف  جواز  انتقال مستند  هو  لها  النهائي  التسجيل  يتم  لم  ولو  الأسهم  في  التصرف  جواز  مستند 

فيما  التصرف  يخوله  الذي  الحكمي  بالقبض  وذلك  المشتري  إلى  فيما الضمان  التصرف  يخوله  الذي  الحكمي  بالقبض  وذلك  المشتري  إلى  الضمان 
اشتراه. اشتراه. 

المنعقدة بدولة البحرين في جماد￯ الأولى ١٤١٢١٤١٢هـ = نوفمبر هـ = نوفمبر ١٩٩١١٩٩١. المنعقدة بدولة البحرين في جماد￯ الأولى    (١)
الفروق للقرافي (١٠٤١٠٤/٤) والموافقات () والموافقات (٣٧٣٧/١) وأحكام القرآن لابن العربي () وأحكام القرآن لابن العربي (١٨٠٤١٨٠٤/٤) )  الفروق للقرافي (   (٢)

وقواعد الأحكام في مصالح الأنام وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ١، ، ١٨١٨، ، ٤١٤١-٤٥٤٥.
بدائع الصنائع (١٤٤١٤٤/٦) والأشباه والنظائر لابن نجيم ص) والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١١٢١١٢-١١٤١١٤، والبيان والتحصيل ، والبيان والتحصيل  بدائع الصنائع (   (٣)

(١٩٤١٩٤/١٨١٨-١٩٥١٩٥) والمنثور في القواعد () والمنثور في القواعد (٢٣٥٢٣٥/٢).).
يراجع: فتح القديــر (٨٩٨٩/٦-٩٠٩٠) وعقد الجواهر الثمينة () وعقد الجواهر الثمينة (٤٣٩٤٣٩/٢) والشــرح الكبير مع ) والشــرح الكبير مع  يراجع: فتح القديــر (   (٤)

.(.(٤٨٤٨/٢٩٢٩) ￯ومجموع الفتاو () ￯الدسوقي (١٥١٥/٣) والروضة () والروضة (٤٢٠٤٢٠/٣-٤٢٥٤٢٥) ومجموع الفتاو) الدسوقي
منها هيئة الراجحي في قرارها رقم ٤٨٥٤٨٥، ، ١٤٢٢١٤٢٢/٨/٢٣٢٣هـ.هـ. منها هيئة الراجحي في قرارها رقم    (٥)
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المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  ليست الرد  وقت  الأسهم  أن  هو  الشركات  أسهم  إقراض  جواز  عدم  ليست مستند  الرد  وقت  الأسهم  أن  هو  الشركات  أسهم  إقراض  جواز  عدم  مستند 
-بالنظر إلى ما تمثله - مثلاً لها وقت القرض بسبب التغير المستمر لموجودات -بالنظر إلى ما تمثله - مثلاً لها وقت القرض بسبب التغير المستمر لموجودات 

الشركة.الشركة.
  مستند جواز رهن الأسهم هو أن القاعدة المقررة أنه يجوز رهن كل ما يجوز مستند جواز رهن الأسهم هو أن القاعدة المقررة أنه يجوز رهن كل ما يجوز

بيعه، والأسهم يجوز بيعها فجاز رهنها؛ وذلك لأن مقصود الرهن الاستيثاق بيعه، والأسهم يجوز بيعها فجاز رهنها؛ وذلك لأن مقصود الرهن الاستيثاق 
ذمة  من  استيفاؤه  تعذر  إن  الرهن،  ثمن  من  استيفائه  إلى  للتوصل  ذمة بالدين؛  من  استيفاؤه  تعذر  إن  الرهن،  ثمن  من  استيفائه  إلى  للتوصل  بالدين؛ 

ا. ا.الراهن، وهو الأمر الذي يتحقق برهن الأسهم، فكان جائزً الراهن، وهو الأمر الذي يتحقق برهن الأسهم، فكان جائزً
  ،العين لا  الدين  هو  السلم  محل  أن  هو  الأسهم  في  السلم  جواز  عدم  العين، مستند  لا  الدين  هو  السلم  محل  أن  هو  الأسهم  في  السلم  جواز  عدم  مستند 

وأسهم الشركات لا يتأتى فيها إلا التعيين من خلال ذكر اسم الشركة التي يراد وأسهم الشركات لا يتأتى فيها إلا التعيين من خلال ذكر اسم الشركة التي يراد 
 ăالسلم فيها، وذلك يجعل السهم عينًا معينة، لا دينًا في الذمة، فلم تكن محلا ăالسلم فيها، وذلك يجعل السهم عينًا معينة، لا دينًا في الذمة، فلم تكن محلا
، كما أن السلم في الأسهم يتضمن بيع الأعيان غير المملوكة  ، كما أن السلم في الأسهم يتضمن بيع الأعيان غير المملوكة لعقد السلم أصلاً لعقد السلم أصلاً
السوق،  من  المعينة  الشركة  أسهم  انقطاع  يؤمن  لا  أنه  كما  يجوز،  لا  السوق، وذلك  من  المعينة  الشركة  أسهم  انقطاع  يؤمن  لا  أنه  كما  يجوز،  لا  وذلك 

وعدم قدرة البائع على التسليم عند حلول الأجل. وعدم قدرة البائع على التسليم عند حلول الأجل. 
  مستند عدم جواز إبرام العقود المستقبلية على الأسهم: أن تلك العقود تتضمن مستند عدم جواز إبرام العقود المستقبلية على الأسهم: أن تلك العقود تتضمن

اشتراط تأجيل تسليم المبيع المعين وهو الأسهم وهذا محرم لا يجوز، ثم إن اشتراط تأجيل تسليم المبيع المعين وهو الأسهم وهذا محرم لا يجوز، ثم إن 
ا مستقبليăا، فيكون  ا مستقبليăا، فيكون البائع لا يملك - في الغالب - الأسهم التي أبرم عليها عقدً البائع لا يملك - في الغالب - الأسهم التي أبرم عليها عقدً
ا لما هو مملوك لغيره، وهو مما لاخلاف بين أهل العلم في عدم جوازه،  ا لما هو مملوك لغيره، وهو مما لاخلاف بين أهل العلم في عدم جوازه، بائعً بائعً
ا داخل دخولاً أوليăا في النصوص الشرعية الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم  ا داخل دخولاً أوليăا في النصوص الشرعية الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أيضً وهو أيضً
المستقبلية  العقود  غالب  أن  كما  يملك،  لا  ما  الإنسان  بيع  تحريم  على  المستقبلية الدالة  العقود  غالب  أن  كما  يملك،  لا  ما  الإنسان  بيع  تحريم  على  الدالة 
تنتهي بالتسوية النقدية بين المتعاقدين، وهذا قمار ظاهر إذا كان ذلك مشروطًا تنتهي بالتسوية النقدية بين المتعاقدين، وهذا قمار ظاهر إذا كان ذلك مشروطًا 
من  المقصود  إن  ثم  منه،  نوع  فهو  العقد  في  مشروط  غير  كان  وإن  العقد؛  من في  المقصود  إن  ثم  منه،  نوع  فهو  العقد  في  مشروط  غير  كان  وإن  العقد؛  في 
للمتعاقدين  ا  مقصودً القبض  ليس  المستقبلية  العقود  وفي  القبض،  للمتعاقدين العقود  ا  مقصودً القبض  ليس  المستقبلية  العقود  وفي  القبض،  العقود 
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إلا  بلا  فائدة،  بالدين  منهما  واحد  كل  لذمة  وشغل  التزام  فيها  فكان   ، إلا أصلاً بلا  فائدة،  بالدين  منهما  واحد  كل  لذمة  وشغل  التزام  فيها  فكان   ، أصلاً
المخاطرة وانتظار الخسارة التي ستقع بأحد الطرفين لا محالة.المخاطرة وانتظار الخسارة التي ستقع بأحد الطرفين لا محالة.

  - مستند عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم هو أن حق الاختيار - مستند عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم هو أن حق الاختيار
الذي هو محل عقود الاختيارات المتعامل بها في الأسواق المالية - لا يدخل الذي هو محل عقود الاختيارات المتعامل بها في الأسواق المالية - لا يدخل 
، وإنما يتم  ، وإنما يتم في الحقوق التي يجوز بيعها؛ وذلك أنه حق غير ثابت للبائع أصلاً في الحقوق التي يجوز بيعها؛ وذلك أنه حق غير ثابت للبائع أصلاً
إنشاؤه بالعقد، كما أنه بعد إنشائه لا يتعلق بمال، وإنما يتعلق بشيء مجرد وهو إنشاؤه بالعقد، كما أنه بعد إنشائه لا يتعلق بمال، وإنما يتعلق بشيء مجرد وهو 
حق البيع أو الشراء، وإذا كانت الحقوق الثابتة لا يجوز بيعها إذا لم تتعلق بمال حق البيع أو الشراء، وإذا كانت الحقوق الثابتة لا يجوز بيعها إذا لم تتعلق بمال 
كحق الشفعة، وحق الحضانة، وحق القصاص، فالحقوق غير الثابتة - كحق كحق الشفعة، وحق الحضانة، وحق القصاص، فالحقوق غير الثابتة - كحق 
الاختيار - من باب أولى، يضاف لذلك أن التعامل في عقود الاختيارات قائم الاختيار - من باب أولى، يضاف لذلك أن التعامل في عقود الاختيارات قائم 
على الغرر، والغرر منهي عنه، كما أن التعامل في عقود الاختيارات قائم على على الغرر، والغرر منهي عنه، كما أن التعامل في عقود الاختيارات قائم على 
القمار والميسر، بالنسبة لمشتري حق الاختيار وبائعه على السواء، وذلك في القمار والميسر، بالنسبة لمشتري حق الاختيار وبائعه على السواء، وذلك في 
الحالات التي تنتهي بالتسوية النقدية بين الطرفين، ثم إن عقد الاختيار يدخل الحالات التي تنتهي بالتسوية النقدية بين الطرفين، ثم إن عقد الاختيار يدخل 
الأسهم  يملك  لا  الشراء  اختيار  محرر  كان  إذا  يملك،  لا  ما  الإنسان  بيع  الأسهم في  يملك  لا  الشراء  اختيار  محرر  كان  إذا  يملك،  لا  ما  الإنسان  بيع  في 

ا. ا.أو  السلعة التي التزم ببيعها، وبيع ما لا يملك محرم شرعً أو  السلعة التي التزم ببيعها، وبيع ما لا يملك محرم شرعً
  مستند عدم جواز إبرام عقود المبادلات على عوائد الأسهم هو أن تلك العقود مستند عدم جواز إبرام عقود المبادلات على عوائد الأسهم هو أن تلك العقود

إذا  فقط  النسيئة  ربا  أو  واحدة،  عملة  من  النقود  كانت  إذا  بنوعيه  الربا  إذا تتضمن  فقط  النسيئة  ربا  أو  واحدة،  عملة  من  النقود  كانت  إذا  بنوعيه  الربا  تتضمن 
والغررَ  العوضان،  فيه  مؤجل  عقد  لأنه  بالدين  الدين  وبيعَ  عملتين،  من  والغررَ كانت  العوضان،  فيه  مؤجل  عقد  لأنه  بالدين  الدين  وبيعَ  عملتين،  من  كانت 
العقود  هذه  من  المقصود  لأن  والقمارَ  التعاقد،  عند  النقود  مقدار  العقود لجهالة  هذه  من  المقصود  لأن  والقمارَ  التعاقد،  عند  النقود  مقدار  لجهالة 
المحاسبة على الفرق بين معدلي العائد على الأسهم وليس التقابض الذي هو المحاسبة على الفرق بين معدلي العائد على الأسهم وليس التقابض الذي هو 
ا ولا بد، وهذا حقيقة  ا والآخر غارمً ا ولا بد، وهذا حقيقة مقصود العقود، فكان أحد العاقدين غانمً ا والآخر غارمً مقصود العقود، فكان أحد العاقدين غانمً
من  النوع  هذا  تحريم  في  وحده  كاف  المحاذير  هذه  من  واحد  وكل  من القمار،  النوع  هذا  تحريم  في  وحده  كاف  المحاذير  هذه  من  واحد  وكل  القمار، 

العقود، فكيف بها مجتمعة؟العقود، فكيف بها مجتمعة؟
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  مستند جواز تداول أسهم الشركات المشتملة على نقود أو ديون دون مراعاة مستند جواز تداول أسهم الشركات المشتملة على نقود أو ديون دون مراعاة
أنها  هو  النصف؛  من  أكثر  كانت  ولو  الديون  في  التصرف  أو  الصرف  أنها أحكام  هو  النصف؛  من  أكثر  كانت  ولو  الديون  في  التصرف  أو  الصرف  أحكام 
تابعة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها لكن إذا كانت الأعيان والمنافع تابعة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها لكن إذا كانت الأعيان والمنافع 
الصرف  أحكام  بمراعاة  إلا  الأسهم  تداول  يجوز  لا  فإنه  الثلث  من  الصرف أقل  أحكام  بمراعاة  إلا  الأسهم  تداول  يجوز  لا  فإنه  الثلث  من  أقل 
أو  التصرف في الديون، لأن الأعيان والمنافع في هذه الحالة قليلة فلا يمكن أو  التصرف في الديون، لأن الأعيان والمنافع في هذه الحالة قليلة فلا يمكن 
فيها  فيشترط  أصالة  بالعقد  مقصودة  فتكون  لها،  تابعة  والنقود  الديون  فيها اعتبار  فيشترط  أصالة  بالعقد  مقصودة  فتكون  لها،  تابعة  والنقود  الديون  اعتبار 

الشروط التي تشترط فيها لو كانت مفردة.الشروط التي تشترط فيها لو كانت مفردة.
  مستند جواز تداول أسهم الشركات المشتملة على ديون ونقود إذا كان غرض مستند جواز تداول أسهم الشركات المشتملة على ديون ونقود إذا كان غرض

الديون  نسبة  إلى  نظر  دون  والمنافع  الأعيان  في  التعامل  هو  ونشاطها  الديون الشركة  نسبة  إلى  نظر  دون  والمنافع  الأعيان  في  التعامل  هو  ونشاطها  الشركة 
والنقود هو ما يأتي:والنقود هو ما يأتي:

ا وله مال فماله للذي  ا وله مال فماله للذي «من ابتاع عبدً حديث ابن عمر رضــي الله عنهما: «من ابتاع عبدً حديث ابن عمر رضــي الله عنهما: -   -١
باعه إلا أن يشترط المبتاع»باعه إلا أن يشترط المبتاع»(١). فالحديث نص على جواز ذلك دون نظر . فالحديث نص على جواز ذلك دون نظر 
إلى جنس الثمن، وعموم لفظ «مال» في الحديث يتناول جميع أحواله؛ إلى جنس الثمن، وعموم لفظ «مال» في الحديث يتناول جميع أحواله؛ 
ا  ا، ويدل على أن كونه دينًا أو نقدً ا، قليلاً أو كثيرً ا كان أو دينًا أو عرضً ا نقدً ا، ويدل على أن كونه دينًا أو نقدً ا، قليلاً أو كثيرً ا كان أو دينًا أو عرضً نقدً
ا في مقابلة ثمن العبد غير معتد به في الحكم؛ لأنه حينئذ  ا في مقابلة ثمن العبد غير معتد به في الحكم؛ لأنه حينئذ أو قليلاً أو كثيرً أو قليلاً أو كثيرً

تابع غير مقصود بالعقد أصالة.تابع غير مقصود بالعقد أصالة.
وقد رو￯ الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ ثم قال: «الأمر المجتمع  وقد رو￯ الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ ثم قال: «الأمر المجتمع    
ا كان أو دينًا  ا كان أو دينًا عليــه عندنا أن المبتاع إذا اشــترط مال العبد فهو له، نقــدً عليــه عندنا أن المبتاع إذا اشــترط مال العبد فهو له، نقــدً
ا يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به،  ا يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به، أو  عرضً أو  عرضً
متفــق عليه واللفظ للبخاري، صحيح البخاري كتاب المســاقاة، باب الرجل يكون له ممر  متفــق عليه واللفظ للبخاري، صحيح البخاري كتاب المســاقاة، باب الرجل يكون له ممر    (١)
أو  شــرب في حائط أو في نخل (أو  شــرب في حائط أو في نخل (٢٢٥٠٢٢٥٠)، صحيح مســلم كتاب البيوع، باب من باع نخلاً )، صحيح مســلم كتاب البيوع، باب من باع نخلاً 

عليها ثمر(عليها ثمر(١٥٤٣١٥٤٣).).
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ا»(١). اهـ.. اهـ. ا أو دينًا أو عرضً ا»كان ثمنه نقدً ا أو دينًا أو عرضً كان ثمنه نقدً
حديــث ابن عمر رضي الله عنهما: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها  حديــث ابن عمر رضي الله عنهما: -   -٢
للبائع إلا أن يشــترط المبتاع»للبائع إلا أن يشــترط المبتاع»(٢). فالحديث دليل على جواز اشــتراط . فالحديث دليل على جواز اشــتراط 
، مع ثبوت النهي  ا ســواء بدا صلاحها أو لم يبدُ ، مع ثبوت النهي المشــتري للثمرة مطلقً ا ســواء بدا صلاحها أو لم يبدُ المشــتري للثمرة مطلقً
عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كمــا في حديث جابر رضي الله عنه: عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كمــا في حديث جابر رضي الله عنه: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه(٣)، لكن لما كانت ، لكن لما كانت 
الثمرة تابعة لأصلها وهو النخل اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة الثمرة تابعة لأصلها وهو النخل اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة 

بالعقد.بالعقد.
من القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم أن (التابع تابع)، والناظر في  من القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم أن (التابع تابع)، والناظر في -   -٣
هذه القاعدة وما تفــرع عنها من قواعد، وما بني عليها من فروع، يدرك هذه القاعدة وما تفــرع عنها من قواعد، وما بني عليها من فروع، يدرك 
أن هذه القواعد تفيــد بمجموعها: أن التابع يتبــع أصله، وأنه لا  يفرد أن هذه القواعد تفيــد بمجموعها: أن التابع يتبــع أصله، وأنه لا  يفرد 
بحكم، وأنه يملك بملك أصله، وأنه يغتفــر في التوابع ما لا يغتفر في بحكم، وأنه يملك بملك أصله، وأنه يغتفــر في التوابع ما لا يغتفر في 

الأصول المتبوعة.الأصول المتبوعة.
ومن المسائل التي فرعها أهل العلم على هذه القاعدة ما يأتي: ومن المسائل التي فرعها أهل العلم على هذه القاعدة ما يأتي:   

تبعية ما لم يتم صلاحه من الثمر لما تم صلاحه، وإن كان الذي  تبعية ما لم يتم صلاحه من الثمر لما تم صلاحه، وإن كان الذي (أ)  (أ) 
، قال في «كشــاف القنــاع» ما نصه: «...  ، قال في «كشــاف القنــاع» ما نصه: «... صلح من الثمرة قليلاً صلح من الثمرة قليلاً
وصلاح بعض ثمرة شــجرة في بســتان صلاح لها أي للشجرة وصلاح بعض ثمرة شــجرة في بســتان صلاح لها أي للشجرة 

ينظر الموطأ. ينظر الموطأ.   (١)
متفق عليه واللفظ للبخاري، البخاري كتاب المساقات، باب الرجل يكون له ممر أو شرب  متفق عليه واللفظ للبخاري، البخاري كتاب المساقات، باب الرجل يكون له ممر أو شرب    (٢)
في حائط أو في نخل (في حائط أو في نخل (٢٢٥٠٢٢٥٠)، صحيح مســلم كتــاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر )، صحيح مســلم كتــاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر 

.(.(١٥٤٣١٥٤٣)
متفق عليه. متفق عليه.   (٣)
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وصلاح لسائر النوع الذي في البستان الواحد... وإنما صح مع وصلاح لسائر النوع الذي في البستان الواحد... وإنما صح مع 
ا له»(١). .  ا له»ما بدا صلاحه تبعً ما بدا صلاحه تبعً

بيع الــدار المموه ســقفها بالذهب بذهــب، أو بالفضة بفضة،  بيع الــدار المموه ســقفها بالذهب بذهــب، أو بالفضة بفضة، (ب)  (ب) 
وبيع السيف المحلى بالذهب بذهب، وبيع اللبن بلبن، أو ذات وبيع السيف المحلى بالذهب بذهب، وبيع اللبن بلبن، أو ذات 

الصوف بصوف.. إلخ.الصوف بصوف.. إلخ.

إصدار السندات:إصدار السندات:
  ا، وينطبق ا، وينطبق مستند تحريم إصدار السندات الربوية: أنها تمثل في حقيقتها قرضً مستند تحريم إصدار السندات الربوية: أنها تمثل في حقيقتها قرضً

اشترطت  قرض  كل  كان  ولما  الشرعية،  حقيقته  في  القرض  معنى  اشترطت عليها  قرض  كل  كان  ولما  الشرعية،  حقيقته  في  القرض  معنى  عليها 
كان  بفائدة  الإقراض  على  ا  قائمً السندات  إصدار  وكان  ربًا،  فهو  الزيادة  كان فيه  بفائدة  الإقراض  على  ا  قائمً السندات  إصدار  وكان  ربًا،  فهو  الزيادة  فيه 

ا. ا شرعً ا.إصدارها محرمً ا شرعً إصدارها محرمً
تداول السندات:تداول السندات:

  اشتمالها بسبب  إصدارها؛  حرمة  من  تقرر  ما  السندات:  تداول  تحريم  اشتمالها مستند  بسبب  إصدارها؛  حرمة  من  تقرر  ما  السندات:  تداول  تحريم  مستند 
يد  من  السند  وتناقل  الاستمرار  معنى  يفيد  التداول  لفظ  أن  وذلك  الربا؛  يد على  من  السند  وتناقل  الاستمرار  معنى  يفيد  التداول  لفظ  أن  وذلك  الربا؛  على 
إلى يد محملاً بفوائده الربوية، وهذا يعني أن مشتري السند يظل دائنًا للشركة إلى يد محملاً بفوائده الربوية، وهذا يعني أن مشتري السند يظل دائنًا للشركة 
المصدرة، ويتقاضى على دينه فوائد ربوية، وذلك محرم في شرع الله، فكان المصدرة، ويتقاضى على دينه فوائد ربوية، وذلك محرم في شرع الله، فكان 

ا. ا.التداول المؤدي إلى ذلك محرمً التداول المؤدي إلى ذلك محرمً

كشاف القناع (٢٨٧٢٨٧/٣)، وينظر: المغني ()، وينظر: المغني (١٥٦١٥٦/٦).). كشاف القناع (   (١)
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التعريفاتالتعريفات

السهم:السهم:

هو: حصة الشريك في موجودات الشركة، ممثلة بصك قابل للتداول.هو: حصة الشريك في موجودات الشركة، ممثلة بصك قابل للتداول.

العقد المستقبلي:العقد المستقبلي:

عقــد ملزم قانونًا، يتم إجــراؤه في قاعة التداول لبورصة المســتقبليات، لبيع عقــد ملزم قانونًا، يتم إجــراؤه في قاعة التداول لبورصة المســتقبليات، لبيع 
ا لكمية  ا لكمية أو  شــراء ســلعة أو أداة مالية في زمن لاحق في المســتقبل. ويتم تنميطه تبعً أو  شــراء ســلعة أو أداة مالية في زمن لاحق في المســتقبل. ويتم تنميطه تبعً
ونوعية موضوعــه، مع ذكر تاريخ ومكان التســليم. أما الثمن فهــو العنصر المتغير ونوعية موضوعــه، مع ذكر تاريخ ومكان التســليم. أما الثمن فهــو العنصر المتغير 

الوحيد فيه، فيتم معرفته في قاعة التداول.الوحيد فيه، فيتم معرفته في قاعة التداول.

عقد الاختيار:عقد الاختيار:

عقــد يتم بموجبه منــح الحق - وليس الالتزام - لشــراء أو بيع شــيء معين عقــد يتم بموجبه منــح الحق - وليس الالتزام - لشــراء أو بيع شــيء معين 
(كالأسهم أو الســلع أو العملات أو المؤشرات أو الديون) بثمن محدد لمدة محددة (كالأسهم أو الســلع أو العملات أو المؤشرات أو الديون) بثمن محدد لمدة محددة 

ولا التزام واقع فيه إلا على بائع هذا الحق.ولا التزام واقع فيه إلا على بائع هذا الحق.
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عقد مبادلة عوائد الأسهم:عقد مبادلة عوائد الأسهم:
هو: الاتفــاق بين طرفين على المقايضة في تاريخ لاحــق لمعدل العائد على هو: الاتفــاق بين طرفين على المقايضة في تاريخ لاحــق لمعدل العائد على 

سهم معين، أو مجموعة من الأسهم بمعدل العائد على سهم، أو أصل مالي آخر.سهم معين، أو مجموعة من الأسهم بمعدل العائد على سهم، أو أصل مالي آخر.
السند:السند:

هو: ورقة مالية تصدرها المنشــآت التجارية والحكومات، لتقترض بموجبها هو: ورقة مالية تصدرها المنشــآت التجارية والحكومات، لتقترض بموجبها 
أموالاً لآجال طويلة مقابل فائدة ربوية تدفع لحاملها بصفة دورية، وقد تصدر بخصم أموالاً لآجال طويلة مقابل فائدة ربوية تدفع لحاملها بصفة دورية، وقد تصدر بخصم 

من قيمتها الاسمية.من قيمتها الاسمية.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هــذا المعيار إلــى بيان أحــكام عقود الامتيــاز المتعلقة باســتغلال يهدف هــذا المعيار إلــى بيان أحــكام عقود الامتيــاز المتعلقة باســتغلال 
المعادن أو  المياه وما في حكمها (امتياز الاســتغلال)، والمتعلقة بإنشــاء المنشآت المعادن أو  المياه وما في حكمها (امتياز الاســتغلال)، والمتعلقة بإنشــاء المنشآت 
والمشـروعات الخدمية (امتياز الإنشاء)، والمتعلقة بإدارة المرافق الحكومية المتاحة والمشـروعات الخدمية (امتياز الإنشاء)، والمتعلقة بإدارة المرافق الحكومية المتاحة 
للجمهور (امتياز الإدارة). مع بيان التكييف الشــرعي لتلــك الأنواع، وما يتعلق بها للجمهور (امتياز الإدارة). مع بيان التكييف الشــرعي لتلــك الأنواع، وما يتعلق بها 
من تصرفات وحقوق وواجبات، وكيفية تطبيقها لد￯ المؤسســات المالية الإسلامية من تصرفات وحقوق وواجبات، وكيفية تطبيقها لد￯ المؤسســات المالية الإسلامية 

(المؤسسة/المؤسسات)(المؤسسة/المؤسسات)(١).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
المتعلقة  الامتياز  لعقود  الأساسية  الشرعية  الأحكام  المعيار  هذا  يتناول  المتعلقة   الامتياز  لعقود  الأساسية  الشرعية  الأحكام  المعيار  هذا  يتناول   

بالاستغلال، أو بالإنشاء، أو بالإدارة، وتطبيق المؤسسات لها.بالاستغلال، أو بالإنشاء، أو بالإدارة، وتطبيق المؤسسات لها.
ولا يتناول هذا المعيار حقوق الامتياز القانونية أو الاتفاقية التي هي من الحقوق  ولا يتناول هذا المعيار حقوق الامتياز القانونية أو الاتفاقية التي هي من الحقوق    

العينية التبعية. كما لا يتناول امتياز الترخيص، لحاجته إلى معيار خاص به.العينية التبعية. كما لا يتناول امتياز الترخيص، لحاجته إلى معيار خاص به.
٢. تعريف الامتياز:. تعريف الامتياز:

الاستغلال  حق  لآخر  طرف  منح   - المعيار  هذا  في   - بالامتياز  المقصود  الاستغلال   حق  لآخر  طرف  منح   - المعيار  هذا  في   - بالامتياز  المقصود   
أو  الإنشاء أو الإدارة ممن يملك هذا الحق بمقابل يتفق عليه.أو  الإنشاء أو الإدارة ممن يملك هذا الحق بمقابل يتفق عليه.

٣. مشروعية عقود الامتياز:. مشروعية عقود الامتياز:
إن عقود الامتياز التي تناولها هذا المعيار مشروعة، وفق ما اشتمل عليه  إن عقود الامتياز التي تناولها هذا المعيار مشروعة، وفق ما اشتمل عليه    ١/٣
من ضوابط شرعية ما دامت تلك العقود لا تشتمل على ما يخالف أحكام من ضوابط شرعية ما دامت تلك العقود لا تشتمل على ما يخالف أحكام 
ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهي من الوسائل التي بها تتحقق المصالح ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهي من الوسائل التي بها تتحقق المصالح 

العامة المنوطة بولي الأمر، أو المصالح المستهدفة للمتعاقدين. العامة المنوطة بولي الأمر، أو المصالح المستهدفة للمتعاقدين. 
ا من تنظيم الإجراءات اللازمة لمنح الامتيازات وفرض  لا مانع شــرعً ا من تنظيم الإجراءات اللازمة لمنح الامتيازات وفرض   لا مانع شــرعً  ٢/٣
الرســوم عليها، أو اشتراط المقابل على النحو المتعاقد عليه، إذا خلت الرســوم عليها، أو اشتراط المقابل على النحو المتعاقد عليه، إذا خلت 

عن الربا والغرر وغيرهما من المحظورات.عن الربا والغرر وغيرهما من المحظورات.
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٤. منح الامتياز: . منح الامتياز: 
يراعى في منح الامتياز العدالة وتكافؤ الفرص وتحقيق المصالح العامة. يراعى في منح الامتياز العدالة وتكافؤ الفرص وتحقيق المصالح العامة.   

٥. عقــود امتياز اســتغلال المعــادن أو المياه وما فــي حكمها (امتياز . عقــود امتياز اســتغلال المعــادن أو المياه وما فــي حكمها (امتياز 
الاستغلال):الاستغلال):

تعريف عقود امتياز الاستغلال: تعريف عقود امتياز الاستغلال:   ١/٥
عقد امتياز الاستغلال هو اتفاق بين الدولة وشخص طبيعي أو اعتباري  عقد امتياز الاستغلال هو اتفاق بين الدولة وشخص طبيعي أو اعتباري    
ا في اســتغلال المعادن  ا منفردً ăا في اســتغلال المعادن (مؤسســة) يعطي صاحب الامتياز حق ا منفردً ă(مؤسســة) يعطي صاحب الامتياز حق
أو  المياه وما في حكمها وإنتاجها لقاء مقابل كما سيأتي في البند أو  المياه وما في حكمها وإنتاجها لقاء مقابل كما سيأتي في البند ٣/٥. . 

الإجراءات النظامية المتعلقة بامتياز الاستغلال: الإجراءات النظامية المتعلقة بامتياز الاستغلال:   ٢/٥
الترخيص بالاستطلاع: الترخيص بالاستطلاع:   ١/٢/٥

للدولة أن تشترط الحصول على الإذن (الترخيص) بالاستطلاع  للدولة أن تشترط الحصول على الإذن (الترخيص) بالاستطلاع    
في منطقة محددة، مقابل رســوم وأجــور محددة تدفعها الجهة في منطقة محددة، مقابل رســوم وأجــور محددة تدفعها الجهة 
ا  ا منفردً ăا الطالبة إلى الدولة، وهذا الترخيص لا يعطي صاحبه حق ا منفردً ăالطالبة إلى الدولة، وهذا الترخيص لا يعطي صاحبه حق
في المنطقة المحددة، ولا يعطيه الحق في أعمال الاستكشــاف في المنطقة المحددة، ولا يعطيه الحق في أعمال الاستكشــاف 

بالتنقيب والإنشاءات اللازمة.بالتنقيب والإنشاءات اللازمة.

الترخيص بالاستكشــاف: الترخيص بالاستكشــاف:   ٢/٢/٥
للدولة أن تشترط الحصول على الإذن (الترخيص) للاستكشاف  للدولة أن تشترط الحصول على الإذن (الترخيص) للاستكشاف    
في منطقــة محددة ولمدة محددة مقابل رســوم وأجور محددة في منطقــة محددة ولمدة محددة مقابل رســوم وأجور محددة 
تدفعها الجهة الطالبة إلى الدولة، وهذا الترخيص بالاستكشاف تدفعها الجهة الطالبة إلى الدولة، وهذا الترخيص بالاستكشاف 
ا في المنطقة المحددة له، مع  ا منفردً ăا في المنطقة المحددة له، مع قد يعطي للحاصل عليه حق ا منفردً ăقد يعطي للحاصل عليه حق
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حقه في القيام بالأعمال اللازمة للاكتشاف.حقه في القيام بالأعمال اللازمة للاكتشاف.
الحصول على امتياز الاستغلال: الحصول على امتياز الاستغلال:   ٣/٢/٥

في حالة اكتشاف المعدن أو المياه وما في حكمها من المرخص  في حالة اكتشاف المعدن أو المياه وما في حكمها من المرخص    
لـه بالاستكشاف فإنه يتمتع بحق منفرد في الحصول على امتياز لـه بالاستكشاف فإنه يتمتع بحق منفرد في الحصول على امتياز 
الاستغلال في المنطقة المحددة في ترخيص الاستكشاف ما لم الاستغلال في المنطقة المحددة في ترخيص الاستكشاف ما لم 

ينص الترخيص على غير ذلك.ينص الترخيص على غير ذلك.

في حالة عدم اكتشاف المعدن أو المياه وما في حكمها بعد  في حالة عدم اكتشاف المعدن أو المياه وما في حكمها بعد    ٤/٢/٥
الاستكشــاف خلال المدة المحددة لا يثبت للجهة المستكشفة الاستكشــاف خلال المدة المحددة لا يثبت للجهة المستكشفة 

بعد انقضاء المدة حق الحصول على امتياز الاستغلال.بعد انقضاء المدة حق الحصول على امتياز الاستغلال.
للدولة أن تمنح امتياز الاستكشــاف، أو امتياز الاستغلال  للدولة أن تمنح امتياز الاستكشــاف، أو امتياز الاستغلال    ٥/٢/٥

مباشرة دون ترتيب المراحل المشار إليها.مباشرة دون ترتيب المراحل المشار إليها.
فــي حالة طلب الدولــة من جهة متخصصة الاســتطلاع  فــي حالة طلب الدولــة من جهة متخصصة الاســتطلاع    ٦/٢/٥
أو  الاستكشــاف لصالح الدولة، فإنه يطبق علــى هذه العلاقة أو  الاستكشــاف لصالح الدولة، فإنه يطبق علــى هذه العلاقة 
أحكام الإجــارة أو الجعالة. وينظر المعيار الشــرعي رقم (أحكام الإجــارة أو الجعالة. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٩) ) 
بشــأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، والمعيار الشرعي بشــأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، والمعيار الشرعي 

رقم (رقم (١٥١٥) بشأن الجعالة. ) بشأن الجعالة. 
التكييف الشرعي لعقود امتياز الاستغلال: التكييف الشرعي لعقود امتياز الاستغلال:   ٣/٥

  استغلال المعادن ومصادر المياه وما شــابهها لا يحصل إلا بالتنقيب   استغلال المعادن ومصادر المياه وما شــابهها لا يحصل إلا بالتنقيب 
عنها وهو عمل مجهــول مقداره، والمقابل الذي يحصل عليه صاحب عنها وهو عمل مجهــول مقداره، والمقابل الذي يحصل عليه صاحب 
الامتياز مبلغ معلوم وهو حصة من الناتج محددة بالنســبة أو بالكمية. الامتياز مبلغ معلوم وهو حصة من الناتج محددة بالنســبة أو بالكمية. 
والتكييف الشرعي لهذه العقود هو أنها من صور الجعالة: فالدولة هي والتكييف الشرعي لهذه العقود هو أنها من صور الجعالة: فالدولة هي 
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الجاعل، والمؤسســة المســتخرجة هي العامل، والمقابل المحدد هو الجاعل، والمؤسســة المســتخرجة هي العامل، والمقابل المحدد هو 
الجعل. وينظر المعيار الشرعي رقم (الجعل. وينظر المعيار الشرعي رقم (١٥١٥) بشأن الجعالة. ) بشأن الجعالة. 

مجال عقود امتياز الاستغلال: مجال عقود امتياز الاستغلال:   ٤/٥
بما أن عقود الامتياز تتم بين الدولة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين  بما أن عقود الامتياز تتم بين الدولة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين    

فإنه يراعي ما يأتي:فإنه يراعي ما يأتي:
ا  في حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يجعل المعادن ملكً ا   في حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يجعل المعادن ملكً  ١/٤/٥
للدولة، ســواء اســتخرجت من الأراضي المملوكة لها أم من للدولة، ســواء اســتخرجت من الأراضي المملوكة لها أم من 
ا، فإنه يجوز تطبيق عقود الامتياز  ăا خاص ا، فإنه يجوز تطبيق عقود الامتياز الأراضي المملوكة ملكً ăا خاص الأراضي المملوكة ملكً

على جميع الأراضي العامة والخاصة.على جميع الأراضي العامة والخاصة.
في حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يثبت لمالك الأرض  في حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يثبت لمالك الأرض    ٢/٤/٥
أو لمالك منافعها الحق في اســتغلال معادنها لصالحه نظير أداء أو لمالك منافعها الحق في اســتغلال معادنها لصالحه نظير أداء 
ما يســتحق للدولة تســتثنى من تطبيق عقود الامتياز الأراضي ما يســتحق للدولة تســتثنى من تطبيق عقود الامتياز الأراضي 

الآتية:الآتية:
ا سواء كانت خالية  ăا خاص ا سواء كانت خالية   الأراضي المملوكة ملكً ăا خاص ١/٢/٤/٥  الأراضي المملوكة ملكً

أم  مبنية.أم  مبنية.
٢/٢/٤/٥  الأراضي الموات التي تم تحجيرها بقصد الإحياء   الأراضي الموات التي تم تحجيرها بقصد الإحياء 

بضوابطه وشروطه الشرعية والنظامية.بضوابطه وشروطه الشرعية والنظامية.
٣/٢/٤/٥  الأراضي التي تم إقطاعها من الدولة للأشــخاص   الأراضي التي تم إقطاعها من الدولة للأشــخاص 
الطبيعييــن أو المعنوييــن، ســواء كان إقطــاع تمليك، الطبيعييــن أو المعنوييــن، ســواء كان إقطــاع تمليك، 

أو  إقطاع إرفاق لمنافعها لمدة محددة.أو  إقطاع إرفاق لمنافعها لمدة محددة.
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لوازم امتياز الاستغلال: لوازم امتياز الاستغلال:   ٥/٥
الحصول على امتياز الاستغلال يخول صاحبه ما يستلزمه الاستغلال،  الحصول على امتياز الاستغلال يخول صاحبه ما يستلزمه الاستغلال،    
مثل إقامة معامــل التكرير والمعالجة وإيجاد وســائل النقل والمرافق مثل إقامة معامــل التكرير والمعالجة وإيجاد وســائل النقل والمرافق 

ا للامتياز. ا للامتياز.اللازمة، فيكون لـه الحق المنفرد في ذلك مادام حائزً اللازمة، فيكون لـه الحق المنفرد في ذلك مادام حائزً
المثابرة على الاستغلال: المثابرة على الاستغلال:   ٦/٥

تحــدد عقــود الامتياز التزامــات الحاصــل على الامتياز باســتمرار  تحــدد عقــود الامتياز التزامــات الحاصــل على الامتياز باســتمرار    
الاستغلال حسب مقتضى الاتفاق أو العرف، فإذا توقف بدون عذر يتم الاستغلال حسب مقتضى الاتفاق أو العرف، فإذا توقف بدون عذر يتم 
إمهاله مدة لاستئناف الاستغلال والمثابرة عليه، وإلا يحق للدولة إنهاء إمهاله مدة لاستئناف الاستغلال والمثابرة عليه، وإلا يحق للدولة إنهاء 

امتيازه.امتيازه.
تسعير المنتجات وشراء الدولة لها: تسعير المنتجات وشراء الدولة لها:   ٧/٥

ا كيفية تصــرف الحاصل على  ا كيفية تصــرف الحاصل على  يحق للدولــة أن تحدد مقدمً ١/٧/٥ يحق للدولــة أن تحدد مقدمً
الامتياز بحصته من المنتجات التي يســتخرجها والمقابل الذي الامتياز بحصته من المنتجات التي يســتخرجها والمقابل الذي 

يحصل عليه حسب ما تقتضيه المصلحـة العامة.يحصل عليه حسب ما تقتضيه المصلحـة العامة.
٢/٧/٥ للدولة حق الأولوية في شراء الكميات اللازمة لها من الإنتاج  للدولة حق الأولوية في شراء الكميات اللازمة لها من الإنتاج 
بالأسعار والشــروط المطبقة على الغير، بالإضافة إلى حصتها بالأسعار والشــروط المطبقة على الغير، بالإضافة إلى حصتها 

بموجب عقد الامتياز. بموجب عقد الامتياز. 

انتهاء عقود امتياز الاستغلال: انتهاء عقود امتياز الاستغلال:   ٨/٥
تنتهي عقود امتياز الاســتغلال بانتهاء مدة العقــد، أو باتفاق الطرفين  تنتهي عقود امتياز الاســتغلال بانتهاء مدة العقــد، أو باتفاق الطرفين    
على إسقاط باقي مدته، أو بنفاد المنتجات من محل الاستغلال، ويحق على إسقاط باقي مدته، أو بنفاد المنتجات من محل الاستغلال، ويحق 
لأحد الطرفين إنهاء العقد إذا أخل الطرف الآخر بشروطه أو الالتزامات لأحد الطرفين إنهاء العقد إذا أخل الطرف الآخر بشروطه أو الالتزامات 

المترتبة عليه مع التعويض عن الضرر الفعلي الناشىء عن الإخلال.المترتبة عليه مع التعويض عن الضرر الفعلي الناشىء عن الإخلال.
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٦. عقود امتياز إنشاء المشروعات (امتياز الإنشاء):. عقود امتياز إنشاء المشروعات (امتياز الإنشاء):
تعريف امتياز الإنشاء وصوره: تعريف امتياز الإنشاء وصوره:   ١/٦

١/١/٦ تعريف امتياز الإنشاء: تعريف امتياز الإنشاء:
عقد امتياز الإنشاء هو عقد بين الدولة وطرف آخر لإقامة مشروع  عقد امتياز الإنشاء هو عقد بين الدولة وطرف آخر لإقامة مشروع    

يتعلق غالبًا بالمرافق العامة يتم إنشاؤه بمواصفات معينة.يتعلق غالبًا بالمرافق العامة يتم إنشاؤه بمواصفات معينة.
٢/١/٦ صور امتياز الإنشاء: صور امتياز الإنشاء:

ا بمواصفات  ا بمواصفات أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعً ١/٢/١/٦    أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعً
ا لها، وتكون منافعه  ا لها، وتكون منافعه معينة على أرض للدولة يكون مملوكً معينة على أرض للدولة يكون مملوكً

مملوكة لصاحب الامتياز مدة معينة تعود بعدها للدولة.مملوكة لصاحب الامتياز مدة معينة تعود بعدها للدولة.
ا بمواصفات  ا بمواصفات أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعً ٢/٢/١/٦    أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعً
ا له ولكن علــى أرض للدولة وينتفع به  ا له ولكن علــى أرض للدولة وينتفع به معينــة يكون ملكً معينــة يكون ملكً

مدة معينة ثم يملّك إنشاءات المشروع إلى الدولة.مدة معينة ثم يملّك إنشاءات المشروع إلى الدولة.
ا  ا   أن ينشــئ الحاصــل علــى الامتيــاز مشــروعً ٣/٢/١/٦  أن ينشــئ الحاصــل علــى الامتيــاز مشــروعً
بمواصفــات معينة على أرض للدولة وتكون إنشــاءات بمواصفــات معينة على أرض للدولة وتكون إنشــاءات 
ا لها، ويشتركان في إيرادات المشروع  ا ملكً ا لها، ويشتركان في إيرادات المشروع المشروع أيضً ا ملكً المشروع أيضً
حســب الاتفاق، وذلك طــوال مدة محــددة يتم بعدها حســب الاتفاق، وذلك طــوال مدة محــددة يتم بعدها 

تمليك المشروع إلى الحاصل على الامتياز.تمليك المشروع إلى الحاصل على الامتياز.

٣/١/٦ وفي الحالات الثلاث (المشار إليها في  وفي الحالات الثلاث (المشار إليها في ٢/١/٦) يترتب على ) يترتب على 
الامتياز منح الحاصل عليه الحق في تحصيل الرسوم أو  الأجور الامتياز منح الحاصل عليه الحق في تحصيل الرسوم أو  الأجور 

عن تقديم خدمات المشروع للجمهور.عن تقديم خدمات المشروع للجمهور.
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التكييف الشرعي لعقود امتياز الإنشاء: التكييف الشرعي لعقود امتياز الإنشاء:   ٢/٦
يختلف التكييف الشرعي لعقود امتياز الإنشاء بحسب ما يأتي يختلف التكييف الشرعي لعقود امتياز الإنشاء بحسب ما يأتي   

إذا كان التزام الحاصل على امتياز الإنشــاء شاملاً للعمل  إذا كان التزام الحاصل على امتياز الإنشــاء شاملاً للعمل    ١/٢/٦
الإنشــائي وتقديم المواد، فالعقد استصناع، وهذه هي الصورة الإنشــائي وتقديم المواد، فالعقد استصناع، وهذه هي الصورة 
الغالبة، وثمنه انتفاع صاحب الامتياز بالمشــروع لمدة محددة الغالبة، وثمنه انتفاع صاحب الامتياز بالمشــروع لمدة محددة 

قبل تسليمه للدولة.قبل تسليمه للدولة.
إذا كان المشــروع منشأً على أرض مســتأجرة من الدولة  إذا كان المشــروع منشأً على أرض مســتأجرة من الدولة    ٢/٢/٦
والأجرة تسليم المشروع إليها بعد مدة معينة فإنها إجارة للأرض والأجرة تسليم المشروع إليها بعد مدة معينة فإنها إجارة للأرض 

والأجرة هي المشروع نفسه المسلم في الأجل المتفق عليه.والأجرة هي المشروع نفسه المسلم في الأجل المتفق عليه.
التكييف الشرعي للمقابل عن عملية الإنشاء: التكييف الشرعي للمقابل عن عملية الإنشاء:   ٣/٦

فــي الحالة التــي يتم فيهــا تحديد ثمن إقامة المشــروع  فــي الحالة التــي يتم فيهــا تحديد ثمن إقامة المشــروع    ١/٣/٦
باستغلاله فالعقد من قبيل الاســتصناع بثمن يتمثل في الانتفاع باستغلاله فالعقد من قبيل الاســتصناع بثمن يتمثل في الانتفاع 

بالمصنوع مدة معلومة قبل تسليمه إلى المستصنع.بالمصنوع مدة معلومة قبل تسليمه إلى المستصنع.
في الحالة التي يتم فيها تحديد ثمن إقامة المشــروع بمبلغ  في الحالة التي يتم فيها تحديد ثمن إقامة المشــروع بمبلغ    ٢/٣/٦
مالي محدد، يترك المشــروع في حيازة صاحــب الامتياز مدة مالي محدد، يترك المشــروع في حيازة صاحــب الامتياز مدة 
محددة على ســبيل التوثق لحقه في الحصــول على الثمن من محددة على ســبيل التوثق لحقه في الحصــول على الثمن من 
عوض منافع المشروع، مع حقه في المقاصة بين الثمن وعوض عوض منافع المشروع، مع حقه في المقاصة بين الثمن وعوض 
المنافع، فــإذا حصل على الثمن قبل نهاية المدة رد المشــروع المنافع، فــإذا حصل على الثمن قبل نهاية المدة رد المشــروع 
لمالكه وإن لم يحصل على الثمن في هذه المدة بقي حق التوثق لمالكه وإن لم يحصل على الثمن في هذه المدة بقي حق التوثق 

حتى يستوفى الثمن. حتى يستوفى الثمن. 
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٧. تطبيق المؤسسات عقود الامتياز للاستغلال: . تطبيق المؤسسات عقود الامتياز للاستغلال: 
يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للاستغلال بعلاقة مباشرة مع الدولة،  يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للاستغلال بعلاقة مباشرة مع الدولة،    
ا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام  ا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام أو بدخولها طرفً أو بدخولها طرفً

إحد￯ الصيغ الآتية: إحد￯ الصيغ الآتية: 
الجعــالة: الجعــالة:   ١/٧

يمكن تطبيق الجعالة أو الجعالة الموازية على أســاس أن الجعل حصة  يمكن تطبيق الجعالة أو الجعالة الموازية على أســاس أن الجعل حصة    
معينة بنسبة شائعة من المنتج للحاصل على الامتياز.معينة بنسبة شائعة من المنتج للحاصل على الامتياز.

الإجارة: الإجارة:   ٢/٧
يمكن تطبيق عقد الإجارة وذلك بإيجار الدولة الأرض للحاصل على  يمكن تطبيق عقد الإجارة وذلك بإيجار الدولة الأرض للحاصل على    
الامتياز، والأجرة نسبة معلومة مما يستخرج من المنتجات، كما يمكن الامتياز، والأجرة نسبة معلومة مما يستخرج من المنتجات، كما يمكن 
للحاصل على الامتياز إجارة الأرض لغيره لإنشــاء المشــروع عليها. للحاصل على الامتياز إجارة الأرض لغيره لإنشــاء المشــروع عليها. 

(إجارة من الباطن).(إجارة من الباطن).
المضاربة: المضاربة:   ٣/٧

يمكن تطبيق المضاربة، وذلك بتقديم الدولة الأرض إلى الحاصل على  يمكن تطبيق المضاربة، وذلك بتقديم الدولة الأرض إلى الحاصل على    
الامتياز لاستغلالها بحصة شــائعة معلومة من الربح لكل من الطرفين الامتياز لاستغلالها بحصة شــائعة معلومة من الربح لكل من الطرفين 

ويمكن قيام المؤسسات بذلك مباشرة أو من خلال مضاربة ثانية.ويمكن قيام المؤسسات بذلك مباشرة أو من خلال مضاربة ثانية.
المشاركة: المشاركة:   ٤/٧

يمكن في عقود امتياز الاستغلال تطبيق المشاركة سواء أكانت مشاركة  يمكن في عقود امتياز الاستغلال تطبيق المشاركة سواء أكانت مشاركة    
ثابتة أم متناقصة على النحو الآتي:ثابتة أم متناقصة على النحو الآتي:

في المشاركة الثابتة تسهم المؤسسة مع الدولة أو مع الجهة  في المشاركة الثابتة تسهم المؤسسة مع الدولة أو مع الجهة    ١/٤/٧
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المنفذة للامتياز بحصة من رأس المال اللازم، وتبقى المشاركة المنفذة للامتياز بحصة من رأس المال اللازم، وتبقى المشاركة 
إلى انتهاء المدة المحددة لها.إلى انتهاء المدة المحددة لها.

في المشــاركة المتناقصة تسهم المؤسسة بحصة من رأس  في المشــاركة المتناقصة تسهم المؤسسة بحصة من رأس    ٢/٤/٧
المال اللازم وتتعهد المؤسسة (أو الشركة المنفذة) ببيع حصتها المال اللازم وتتعهد المؤسسة (أو الشركة المنفذة) ببيع حصتها 

ا إلى الدولة. ăا إلى الدولة.تدريجي ăتدريجي

٨. تطبيق المؤسسات عقود الامتياز للإنشاء:. تطبيق المؤسسات عقود الامتياز للإنشاء:
الدولة،  مع  مباشرة  بعلاقة  للإنشاء  الامتياز  عقود  تطبيق  للمؤسسات  يمكن  الدولة،   مع  مباشرة  بعلاقة  للإنشاء  الامتياز  عقود  تطبيق  للمؤسسات  يمكن   
ا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام  ا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام أو  بدخولها طرفً أو  بدخولها طرفً

إحد￯ الصيغ الآتية: إحد￯ الصيغ الآتية: 
الإجارة: الإجارة:   ١/٨

يمكــن تطبيق عقــد الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليك باســتئجار  يمكــن تطبيق عقــد الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليك باســتئجار    
الحاصل على الامتياز الأرض مــن الدولة بقصد البناء عليها ثم إيجار الحاصل على الامتياز الأرض مــن الدولة بقصد البناء عليها ثم إيجار 
ا منتهيًا بالتمليك، كمــا يمكن للحاصل على  ا منتهيًا بالتمليك، كمــا يمكن للحاصل على المشــروع للدولة إيجارً المشــروع للدولة إيجارً
الامتياز إجارة الأرض لغيره لإنشــاء المشروع عليها إجارة من الباطن الامتياز إجارة الأرض لغيره لإنشــاء المشروع عليها إجارة من الباطن 

تشغيلية أو منتهية بالتمليك.تشغيلية أو منتهية بالتمليك.
الاستصناع: الاستصناع:   ٢/٨

يمكن تطبيق عقد الاستصناع والاستصناع الموازي بحيث تكون الدولة  يمكن تطبيق عقد الاستصناع والاستصناع الموازي بحيث تكون الدولة    
ا  ا، والحاصل على الامتياز مستصنعً ا، والمؤسســات صانعً ا مســتصنعً ا، والحاصل على الامتياز مستصنعً ا، والمؤسســات صانعً مســتصنعً
موازيًــا، وثمن الاســتصناع منافع المصنــوع لاســتغلالها بتقديمها موازيًــا، وثمن الاســتصناع منافع المصنــوع لاســتغلالها بتقديمها 

للمستخدمين برسوم وأجور.للمستخدمين برسوم وأجور.
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المشاركة: المشاركة:   ٣/٨
يمكن في عقود امتياز الإنشــاء تطبيق المشــاركة سواء أكانت مشاركة  يمكن في عقود امتياز الإنشــاء تطبيق المشــاركة سواء أكانت مشاركة    

ثابتة أم متناقصة على النحو الآتي:ثابتة أم متناقصة على النحو الآتي:
في المشاركة الثابتة تسهم المؤسسة مع الدولة أو مع الجهة  في المشاركة الثابتة تسهم المؤسسة مع الدولة أو مع الجهة    ١/٣/٨
المنفذة للامتياز بحصة من رأس المال اللازم، وتبقى المشاركة المنفذة للامتياز بحصة من رأس المال اللازم، وتبقى المشاركة 

إلى انتهاء المدة المحددة لها.إلى انتهاء المدة المحددة لها.
في المشــاركة المتناقصة تسهم المؤسسة بحصة من رأس  في المشــاركة المتناقصة تسهم المؤسسة بحصة من رأس    ٢/٣/٨
المال اللازم وتتعهد المؤسسة (أو الشركة المنفذة) ببيع حصتها المال اللازم وتتعهد المؤسسة (أو الشركة المنفذة) ببيع حصتها 

ا إلى الدولة. ăا إلى الدولة.تدريجي ăتدريجي
٩. التصرف في الامتياز:. التصرف في الامتياز:

الإجارة  أو  بالبيع  فيه  التصرف  لمالكه  يجوز  فإنه  مالي  حق  الامتياز  أن  بما  الإجارة   أو  بالبيع  فيه  التصرف  لمالكه  يجوز  فإنه  مالي  حق  الامتياز  أن  بما   
والشروط  بالضوابط  وذلك  تصكيكه،  أو  للمشاركة   ăمحلا جعله  أو  والشروط أو  الرهن  بالضوابط  وذلك  تصكيكه،  أو  للمشاركة   ăمحلا جعله  أو  أو  الرهن 

الشرعية ومراعاة قيود الجهة المانحة للامتياز. الشرعية ومراعاة قيود الجهة المانحة للامتياز. 
١٠١٠. عقود امتياز الإدارة:. عقود امتياز الإدارة:

١/١٠١٠ تعريف امتياز الإدارة: تعريف امتياز الإدارة:
هي عقود بين الدولة وأشــخاص آخرين يتــم بموجبها منح حق إدارة  هي عقود بين الدولة وأشــخاص آخرين يتــم بموجبها منح حق إدارة    
مرافق أو منشآت عامة بمقابل محدد لغرض تقديم خدماتها للجمهور مرافق أو منشآت عامة بمقابل محدد لغرض تقديم خدماتها للجمهور 

بما يحقق المصلحة العامة.بما يحقق المصلحة العامة.
٢/١٠١٠ التكييف الشرعي لعقود امتياز الإدارة: التكييف الشرعي لعقود امتياز الإدارة:

إذا حــدد المقابل عن منــح امتيــاز الإدارة بمبلغ مقطوع  إذا حــدد المقابل عن منــح امتيــاز الإدارة بمبلغ مقطوع    ١/٢/١٠١٠
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أو بنســبة من إجمالي الإيراد فإن العقد بيــن الدولة وصاحب أو بنســبة من إجمالي الإيراد فإن العقد بيــن الدولة وصاحب 
الامتياز عقد إجارة وفي هذه الحالة يحق للجهة المانحة لامتياز الامتياز عقد إجارة وفي هذه الحالة يحق للجهة المانحة لامتياز 
الإدارة تحصيل رسوم عن منح الامتياز وتكون من قبيل الأجرة الإدارة تحصيل رسوم عن منح الامتياز وتكون من قبيل الأجرة 

المقدمة، بالإضافة إلى المقابل المستحق عن مدة الامتياز.المقدمة، بالإضافة إلى المقابل المستحق عن مدة الامتياز.
وإذا حــدد المقابل بنســبة من الأربــاح (صافي الإيــراد بعد  وإذا حــدد المقابل بنســبة من الأربــاح (صافي الإيــراد بعد    
المصروفات والمخصصات) فــإن العقد بين الدولة وصاحب المصروفات والمخصصات) فــإن العقد بين الدولة وصاحب 

الامتياز عقد مضاربة رأس مالها هو أصل المرفق أو المشروع.الامتياز عقد مضاربة رأس مالها هو أصل المرفق أو المشروع.
في كلتا الحالتين المذكورتيــن في البند (١/٢/١٠١٠) فإن ) فإن  في كلتا الحالتين المذكورتيــن في البند (   ٢/٢/١٠١٠
العقد بين صاحب الامتياز والمستفيدين من المرافق والمشروع العقد بين صاحب الامتياز والمستفيدين من المرافق والمشروع 

هو عقد إجارة أو عقد بيع حسب طبيعة النشاط.هو عقد إجارة أو عقد بيع حسب طبيعة النشاط.
٣/١٠١٠ إنهاء عقد امتياز الإدارة: إنهاء عقد امتياز الإدارة:

امتيــاز الإدارة عقد مؤقــت بالمدة المحــددة في منحــه، وهو قابل  امتيــاز الإدارة عقد مؤقــت بالمدة المحــددة في منحــه، وهو قابل    
للفســخ من قبل الدولة بمخالفة صاحب الامتياز للشروط، أو إخلاله للفســخ من قبل الدولة بمخالفة صاحب الامتياز للشروط، أو إخلاله 
بالالتزامات المحددة فــي العقد، ويحق لصاحب الامتياز التخلي عنه بالالتزامات المحددة فــي العقد، ويحق لصاحب الامتياز التخلي عنه 
بشرط اتخاذ الإجراءات التي يتحقق بها عدم الإخلال بأداء الخدمات بشرط اتخاذ الإجراءات التي يتحقق بها عدم الإخلال بأداء الخدمات 

للجمهور.للجمهور.
٤/١٠١٠ تحديد أسعار الخدمات: تحديد أسعار الخدمات:

يحق للجهــة المانحة لامتيــاز الإدارة تحديد أســعار الحصول على  يحق للجهــة المانحة لامتيــاز الإدارة تحديد أســعار الحصول على    
الخدمات محل الامتياز، وتعديل الأســعار على نحــو يحقق العدالة الخدمات محل الامتياز، وتعديل الأســعار على نحــو يحقق العدالة 
والمصلحة المشــتركة لصاحــب الامتياز والمســتفيدين من خدمات والمصلحة المشــتركة لصاحــب الامتياز والمســتفيدين من خدمات 

المرافق أو المنشآت.المرافق أو المنشآت.
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٥/١٠١٠ مراعاة الاشتراطات: مراعاة الاشتراطات:
يحق للجهة المانحة لامتياز الإدارة أو من تنيبه القيام بالمراقبة والتفتيش  يحق للجهة المانحة لامتياز الإدارة أو من تنيبه القيام بالمراقبة والتفتيش    
للتثبت من مراعاة الاشــتراطات والمواصفات المبينة في عقد الامتياز للتثبت من مراعاة الاشــتراطات والمواصفات المبينة في عقد الامتياز 

مع توقيع الجزاءات الرادعة عن الإخلال بها والمحددة في العقد.مع توقيع الجزاءات الرادعة عن الإخلال بها والمحددة في العقد.
١١١١. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

(مايو)  أيار  (مايو)   أيار   ٢ الموافق  الموافق هـ  ١٤٢٦١٤٢٦هـ  الأول  ربيع  الأول   ربيع   ٢٣٢٣ بتاريخ  المعيار  هذا  صدر  بتاريخ   المعيار  هذا  صدر   
٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار عقود الامتياز في اجتماعه (اعتمد المجلس الشــرعي معيار عقود الامتياز في اجتماعه (١٤١٤) المنعقد في ) المنعقد في 
دبي في دبي في ٢١٢١، ، ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ نيســان (إبريــل)،  نيســان (إبريــل)، ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) 

٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٧) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٩ -  - ١٣١٣ 
رمضان رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٤٢٤ -  - ٢٨٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م في مكة المكرمة م في مكة المكرمة 

إصدار معيار شرعي عن عقود الامتياز.إصدار معيار شرعي عن عقود الامتياز.
وفي اليوم وفي اليوم ١٢١٢ جماد￯ الأول  جماد￯ الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ٢٢٢٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، قررت لجنة م، قررت لجنة 

المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار عقود الامتياز.المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار عقود الامتياز.
وفي اجتماع رقم (وفي اجتماع رقم (٥) للجنة المعايير الشرعية رقم () للجنة المعايير الشرعية رقم (٢) الذي عقد بتاريخ الأول ) الذي عقد بتاريخ الأول 
من رجب من رجب ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ٨ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م في مملكة البحرين ناقشت لجنة م في مملكة البحرين ناقشت لجنة 
المعايير الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من المعايير الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من 

مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

وفي اجتماع لجنتي المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع لجنتي المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) المشــترك بتاريخ ) المشــترك بتاريخ 
نت في جلسة الاستماع التي عقدت  نت في جلسة الاستماع التي عقدت م لمناقشــة الملاحظات التي دوّ ٢٠٠٤٢٠٠٤/١/٢١٢١م لمناقشــة الملاحظات التي دوّ
في نفس اليوم بمملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع عقود الامتياز وأدخلت في نفس اليوم بمملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع عقود الامتياز وأدخلت 
التعديلات. كما طلبت من المستشــار إدخال التعديــلات اللازمة في ضوء ما تم من التعديلات. كما طلبت من المستشــار إدخال التعديــلات اللازمة في ضوء ما تم من 

مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها المنعقد في دبي (الإمارات ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها المنعقد في دبي (الإمارات 
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العربيــة المتحدة) بتاريخ العربيــة المتحدة) بتاريخ ٢٨٢٨ ربيــع الآخر  ربيــع الآخر ١٤٢٥١٤٢٥هـ الموافــق هـ الموافــق ١٦١٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) 
٢٠٠٤٢٠٠٤م، وأدخلت عليها بعض التعديلات.م، وأدخلت عليها بعض التعديلات.

عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١٣١٣) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ٢٦٢٦ شــعبان  شــعبان ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٠١٠ تشــرين  تشــرين 
الأول (أكتوبر) الأول (أكتوبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م - م - ٣٠٣٠ شعبان  شعبان ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٤١٤ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، م، 
وأدخل تعديلات على مســودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص وأدخل تعديلات على مســودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٥١٥ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن خمســة وثلاثين مشــاركً الموافق الموافق ٢٥٢٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وحضرها ما يزيد عن خمســة وثلاثين مشــاركً
يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي 
أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من 
لجنتي المعايير الشرعية رقم (لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشــت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (ناقشــت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد ) في اجتماعهما المنعقد 
في مملكة البحريــن بتاريخ في مملكة البحريــن بتاريخ ١٥١٥ و و١٦١٦ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ آذار (مارس)  آذار (مارس) 
٢٠٠٥٢٠٠٥م الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع وأدخلتا التعديلات التي م الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع وأدخلتا التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٤١٤) المنعقــد في مدينة دبي في ) المنعقــد في مدينة دبي في 
الفترة الفترة ٢١٢١ -  - ٢٣٢٣ربيع الأول ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ = هـ = ٣٠٣٠ نيســان (إبريل) -  نيســان (إبريل) - ٢ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م م 
التعديــلات التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية، وأدخلــت التعديلات التي رآها التعديــلات التي اقترحتها لجنة المعايير الشــرعية، وأدخلــت التعديلات التي رآها 
مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما 

هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

امتياز استغلال المعادن:امتياز استغلال المعادن:
  الاستطلاع من  لكل  الامتياز  على  الحصول  لإجراءات  الدولة  تنظيم  الاستطلاع مستند  من  لكل  الامتياز  على  الحصول  لإجراءات  الدولة  تنظيم  مستند 

والاستكشاف والاستغلال للمعادن والمياه وما في حكمها هو أن وضع هذه والاستكشاف والاستغلال للمعادن والمياه وما في حكمها هو أن وضع هذه 
النظم يحقق مصلحة عامة لمنع التنازع والتزاحم، من المكتشف، والاستكشاف النظم يحقق مصلحة عامة لمنع التنازع والتزاحم، من المكتشف، والاستكشاف 
لها، ثم الانفراد بالامتياز لاستغلالها هو ما استدل به من اشترطوا الإذن لإحياء لها، ثم الانفراد بالامتياز لاستغلالها هو ما استدل به من اشترطوا الإذن لإحياء 
الموات ومن المعلوم أن تصرف الإمام الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة، الموات ومن المعلوم أن تصرف الإمام الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة، 

وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض.وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض.
  مستند التفرقة بين الاستطلاع وكل من الاستكشاف والامتياز من حيث الانفراد مستند التفرقة بين الاستطلاع وكل من الاستكشاف والامتياز من حيث الانفراد

والتوسم،  التحري  مجرد  الاستطلاع  أن  هو  الأول  دون  الأخيرين  في  والتوسم، بالحق  التحري  مجرد  الاستطلاع  أن  هو  الأول  دون  الأخيرين  في  بالحق 
تمهيد  لأنهما  الموات،  إحياء  في  (التحجير)  يشبه  الاستكشاف  أن  حين  تمهيد في  لأنهما  الموات،  إحياء  في  (التحجير)  يشبه  الاستكشاف  أن  حين  في 

ا ميتة فهي له»(١). ا ميتة فهي له»«من أحيا أرضً للاستغلال، فيستأنس له بحديث: للاستغلال، فيستأنس له بحديث: «من أحيا أرضً
  أن هو  استغلاله  امتياز  على  الحصول  في  المعدن  يكتشف  من  أولوية  أن مستند  هو  استغلاله  امتياز  على  الحصول  في  المعدن  يكتشف  من  أولوية  مستند 

الاستكشاف بمثابة إحياء الموات فيكون للمستكشف التقدم على غيره.الاستكشاف بمثابة إحياء الموات فيكون للمستكشف التقدم على غيره.

أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٩١٣٩/٣) طبعة الشعب ) طبعة الشعب ١٣٧٨١٣٧٨هـ.هـ. أخرجه البخاري في صحيحه (   (١)



٦٠٩٦٠٩

عقود الامتيازعقود الامتيازالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٢٢٢) ) 

  وهو خاصة -  أرض  في  ظهرت  ولو  المال  لبيت  تابعة  المعادن  اعتبار  وهو مستند  خاصة -  أرض  في  ظهرت  ولو  المال  لبيت  تابعة  المعادن  اعتبار  مستند 
قول للمالكية - هو ما أورده المالكية من أنه ليس لأي إنسان دخل في إيجاد قول للمالكية - هو ما أورده المالكية من أنه ليس لأي إنسان دخل في إيجاد 
ذلك  في  ولأن  الأرض  لصاحب  فيها  الملكية  سبب  يتحقق  ولم  المعادن  ذلك هذه  في  ولأن  الأرض  لصاحب  فيها  الملكية  سبب  يتحقق  ولم  المعادن  هذه 
ا لباب الهرج لأن المعادن لو تركت للأفراد ما بين مالك للأرض ومكتشف  ăا لباب الهرج لأن المعادن لو تركت للأفراد ما بين مالك للأرض ومكتشف سد ăسد

للمعدن منها تحاسدوا وتقاتلوا فجعل التصرف فيها للإمام.للمعدن منها تحاسدوا وتقاتلوا فجعل التصرف فيها للإمام.
  -مستند اعتبار أن المعادن لمالك الأرض -وهو قول الجمهور وقول للمالكية- مستند اعتبار أن المعادن لمالك الأرض -وهو قول الجمهور وقول للمالكية

أن  على  دلالة  الخمس  فرض  وفي  فيها،  ما  تشمل  للأرض  الملكية  أن  أن هو  على  دلالة  الخمس  فرض  وفي  فيها،  ما  تشمل  للأرض  الملكية  أن  هو 
الأخماس الأربعة لمالك الأرض المستخرجة منها المعادن.الأخماس الأربعة لمالك الأرض المستخرجة منها المعادن.

  ￯أخر لامتيازات  المعادن  استغلال  امتياز  على  الحاصل  استحقاق  أخر￯ مستند  لامتيازات  المعادن  استغلال  امتياز  على  الحاصل  استحقاق  مستند 
وهو  والمستلزمات  المتممات  من  تلك  أن  هو  ونقلها  إنتاجها  بوسائل  وهو تتعلق  والمستلزمات  المتممات  من  تلك  أن  هو  ونقلها  إنتاجها  بوسائل  تتعلق 

أيضا مستند انتفاع الحاصل على الامتياز بحقوق الارتفاق اللازم لذلك. أيضا مستند انتفاع الحاصل على الامتياز بحقوق الارتفاق اللازم لذلك. 
  مستند شرط المثابرة هو ما ورد بشأن من تمضي عليه مدة بعد التحجير دون أن مستند شرط المثابرة هو ما ورد بشأن من تمضي عليه مدة بعد التحجير دون أن

يقوم بعملية إحياء الموات، ويستأنس لذلك بالأثر الذي روي عن سيدنا عمر يقوم بعملية إحياء الموات، ويستأنس لذلك بالأثر الذي روي عن سيدنا عمر 
رضي الله عنه: (من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها رضي الله عنه: (من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها 

قوم آخرون فهم أحق بها)قوم آخرون فهم أحق بها)(١).
  ا تحقيقً ذلك  في  أن  هو  المعدن  من  تحتاجه  ما  شراء  في  الدولة  حق  ا مستند  تحقيقً ذلك  في  أن  هو  المعدن  من  تحتاجه  ما  شراء  في  الدولة  حق  مستند 

للمصلحة العامة دون إضرار بالمستفيد من الامتياز، وأن الشراء يتم بالطريقة للمصلحة العامة دون إضرار بالمستفيد من الامتياز، وأن الشراء يتم بالطريقة 
والشروط المتاحة للآخرين.والشروط المتاحة للآخرين.

  مستند حق الدولة في تعديل عقود امتياز المعادن إذا تغيرت الظروف ما تقرر مستند حق الدولة في تعديل عقود امتياز المعادن إذا تغيرت الظروف ما تقرر
(١)  هذا الأثر رواه أبو يوســف في كتاب الخراج ص   هذا الأثر رواه أبو يوســف في كتاب الخراج ص ٦١٦١ طبعة دار المعارف، وقال الحافظ في  طبعة دار المعارف، وقال الحافظ في 

الدراية: هذا مرسل رجاله ثقات.الدراية: هذا مرسل رجاله ثقات.



٦١٠٦١٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

أن تصرفات ولي الأمر منوطة بتحقيق العدل والمصلحة العامة وتقديمها على أن تصرفات ولي الأمر منوطة بتحقيق العدل والمصلحة العامة وتقديمها على 
المصلحة الخاصة.المصلحة الخاصة.

امتياز إنشاء المشروعات:امتياز إنشاء المشروعات:
  العقود في  مندرجة  أنها  هو  للمشروعات  الإنشاء  عقود  مشروعية  العقود مستند  في  مندرجة  أنها  هو  للمشروعات  الإنشاء  عقود  مشروعية  مستند 

عليه  وقوله  عليه   وقوله  ثم(١)        _    ^ ثمثن          _    ^ ثن    تعالى:  قوله  في  بها  الوفاء  تعالى: المطلوب  قوله  في  بها  الوفاء  المطلوب 
ا أو حرم  ا أحل حرامً ا أو حرم «المسلمون عند شروطهم إلا شرطً ا أحل حرامً الصلاة والسلام: الصلاة والسلام: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطً

.(٢)« »حلالاً حلالاً
  تسليمه قبل  بالمشروع  الانتفاع  هو  للمشروعات  الامتياز  مقابل  جعل  تسليمه مستند  قبل  بالمشروع  الانتفاع  هو  للمشروعات  الامتياز  مقابل  جعل  مستند 

كما  الثمن  لأن  المصنوع،  منفعة  الاستصناع  ثمن  جعل  جواز  من  تقرر  ما  كما هو  الثمن  لأن  المصنوع،  منفعة  الاستصناع  ثمن  جعل  جواز  من  تقرر  ما  هو 
ا يكون منفعة ولو كانت منفعة المصنوع نفسه وقد تأكدت تلك  ăا نقدي ا يكون منفعة ولو كانت منفعة المصنوع نفسه وقد تأكدت تلك يكون مبلغً ăا نقدي يكون مبلغً
المشروعية بالقرار الصادر في ندوة البركةالمشروعية بالقرار الصادر في ندوة البركة(٣). ومستند الرأي الآخر المشار إليه . ومستند الرأي الآخر المشار إليه 
في المعيار، وهو تحديد ثمن المشروع وتمكين المنشئ للمشروع من الانتفاع في المعيار، وهو تحديد ثمن المشروع وتمكين المنشئ للمشروع من الانتفاع 
لا  تكفي  قد  أنه  هو  معينة  بمدة  الاكتفاء  دون  الثمن،  ذلك  يستكمل  أن  لا  تكفي إلى  قد  أنه  هو  معينة  بمدة  الاكتفاء  دون  الثمن،  ذلك  يستكمل  أن  إلى 
تلك المدة، ويكون على هذا الرأي كأن العلاقة بين الدولة والمؤسسة علاقة تلك المدة، ويكون على هذا الرأي كأن العلاقة بين الدولة والمؤسسة علاقة 
إدارة، وعلاقة مقاصة بين المبلغ المستحق ثمنًا وما يتم تحصيله من رسوم عن إدارة، وعلاقة مقاصة بين المبلغ المستحق ثمنًا وما يتم تحصيله من رسوم عن 

الاستخدام.الاستخدام.
سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (١)

أخرجه أحمد (٣١٢٣١٢/١)، وابن ماجه بإسناد حسن ()، وابن ماجه بإسناد حسن (٧٨٤٧٨٤/٢ طبع مصطفى البابي الحلبي،  طبع مصطفى البابي الحلبي،  أخرجه أحمد (   (٢)
القاهــرة، القاهــرة، ١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م)، والحاكــم طبع حيدرآباد، الهنــد - م)، والحاكــم طبع حيدرآباد، الهنــد - ١٣٥٥١٣٥٥هـ)، والبيهقي هـ)، والبيهقي 
(٧٠٧٠/٦، ، ١٥٦١٥٦، ، ١٣٣١٣٣/١٠١٠، طبــع حيدرآباد، الهنــد - ، طبــع حيدرآباد، الهنــد - ١٣٥٥١٣٥٥هـ)، والدارقطني (هـ)، والدارقطني (٢٢٨٢٢٨/٤، ، 

٧٧٧٧/٣ طبع دار المحاسن للطباعة، القاهرة  طبع دار المحاسن للطباعة، القاهرة ١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م).م).
قرارات وتوصيات ندوة البركة السابعة عشرة، القرار رقم ٢/١٣١٣ ص ص٢٢٠٢٢٠. قرارات وتوصيات ندوة البركة السابعة عشرة، القرار رقم    (٣)



٦١١٦١١

عقود الامتيازعقود الامتيازالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٢٢٢) ) 

  وكذلك واضح،  بالمباشرة  الامتياز  لعقود  المؤسسات  تطبيق  جواز  وكذلك مستند  واضح،  بالمباشرة  الامتياز  لعقود  المؤسسات  تطبيق  جواز  مستند 
الجعالة،  عقود  وهي  ا  شرعً المعتبرة  الصيغ   ￯بإحد يتم  لأنه  ا  طرفً الجعالة، بكونها  عقود  وهي  ا  شرعً المعتبرة  الصيغ   ￯بإحد يتم  لأنه  ا  طرفً بكونها 
سواء  مشروعة  عقود  وكلها  والإجارة  والاستصناع،  والمشاركة،  سواء والمضاربة  مشروعة  عقود  وكلها  والإجارة  والاستصناع،  والمشاركة،  والمضاربة 
بأعمال  ا  ăعملي القائمة  والجهة  الدولة  بين  طرف  بتدخل  أو  مباشرة  بأعمال تمت  ا  ăعملي القائمة  والجهة  الدولة  بين  طرف  بتدخل  أو  مباشرة  تمت 

الاستغلال للمعادن أو الإنشاء للمشروعات.الاستغلال للمعادن أو الإنشاء للمشروعات.
امتياز الإدارة:امتياز الإدارة:

  مستند جواز تحديد المقابل عن الامتياز طوال مدته بمبلغ مقطوع هو أنه أجرة مستند جواز تحديد المقابل عن الامتياز طوال مدته بمبلغ مقطوع هو أنه أجرة
معلومة، وكذلك تحديده بنسبة من الإيراد لأنها جهالة تؤول إلى العلم باستيفاء معلومة، وكذلك تحديده بنسبة من الإيراد لأنها جهالة تؤول إلى العلم باستيفاء 

قيمة الأصل. قيمة الأصل. 
  بأنها الامتياز  وصاحب  الامتياز  مانح  بين  العلاقة  تكييف  أساس  على  بأنها وهذا  الامتياز  وصاحب  الامتياز  مانح  بين  العلاقة  تكييف  أساس  على  وهذا 

إجارة. وأما على تكييفها بأنها مضاربة فإن التحديد بنسبة من الأرباح هو قاعدة إجارة. وأما على تكييفها بأنها مضاربة فإن التحديد بنسبة من الأرباح هو قاعدة 
المضاربة، ولا ربح إلا بعد وقاية رأس المال وهي هنا الأصول المدارة، وقد المضاربة، ولا ربح إلا بعد وقاية رأس المال وهي هنا الأصول المدارة، وقد 

ا للغلة كالدابة. ăا للغلة كالدابة.أجاز الحنابلة أن يكون محل المضاربة أصلاً دار ăأجاز الحنابلة أن يكون محل المضاربة أصلاً دار
 .مستند اقتطاع المخصصات هو وقاية رأس المال.مستند اقتطاع المخصصات هو وقاية رأس المال
  بشروطه لـه  الممنوح  أخل  إذا  الامتياز  إنهاء  في  المانحة  الجهة  حق  بشروطه مستند  لـه  الممنوح  أخل  إذا  الامتياز  إنهاء  في  المانحة  الجهة  حق  مستند 

والتزاماته أن ذلك مقتضى الشرط، ووالتزاماته أن ذلك مقتضى الشرط، و«المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم»(١).
  مستند تحديد ما يحصله صاحب الامتياز من الجمهور عن استخدام المرافق مستند تحديد ما يحصله صاحب الامتياز من الجمهور عن استخدام المرافق

ا  جائزً كان  إذا  والتسعير  للضرر،  ا  درءً الأمر  لولى  يحق  الذي  التسعير  مبدأ  ا هو  جائزً كان  إذا  والتسعير  للضرر،  ا  درءً الأمر  لولى  يحق  الذي  التسعير  مبدأ  هو 
أولى  العامة  الأملاك  في  التصرف  في  فهو  الخاصة  الأملاك  في  التصرف  أولى في  العامة  الأملاك  في  التصرف  في  فهو  الخاصة  الأملاك  في  التصرف  في 

بالجواز.بالجواز.
سبق تخريجه ص١٠٢١٠٢. سبق تخريجه ص   (١)
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٦١٦٦١٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هــذا المعيار إلى بيان أحــكام الوكالة في مجال المؤسســات المالية يهدف هــذا المعيار إلى بيان أحــكام الوكالة في مجال المؤسســات المالية 
الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)(١) وذلك بإنابة الغير عن المؤسسة، أو نيابتها عن  وذلك بإنابة الغير عن المؤسسة، أو نيابتها عن 
الغير، سواء في العقود والتصرفات، أم الإجراءات، أم إدارة أموال الغير، أم استثمارها، الغير، سواء في العقود والتصرفات، أم الإجراءات، أم إدارة أموال الغير، أم استثمارها، 
وما يشترط لصحة الوكالة، وأحوالها المختلفة وآثارها، وصلاحيات ومسؤوليات كل وما يشترط لصحة الوكالة، وأحوالها المختلفة وآثارها، وصلاحيات ومسؤوليات كل 

من الموكل والوكيل.من الموكل والوكيل.
كما يهــدف المعيار إلى بيــان التصرف عن الغيــر دون تفويض منه (تصرف كما يهــدف المعيار إلى بيــان التصرف عن الغيــر دون تفويض منه (تصرف 

الفضولي) وما يترتب على ذلك من أحكام.الفضولي) وما يترتب على ذلك من أحكام.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٦١٧٦١٧

الوكالة وتصرف الفضوليالوكالة وتصرف الفضوليالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتنــاول هذا المعيار الوكالة وتصرف الفضولي فــي المعاملات المالية لإبرام يتنــاول هذا المعيار الوكالة وتصرف الفضولي فــي المعاملات المالية لإبرام 
العقود، مثــل البيع والإجارة والصلح، أو للقيام بالتصرفات أو الخدمات أو الأعمال العقود، مثــل البيع والإجارة والصلح، أو للقيام بالتصرفات أو الخدمات أو الأعمال 
المادية، مثل القبض والدفع والتسلم والتسليم كما يطبق على إدارة الأموال والعقارات المادية، مثل القبض والدفع والتسلم والتسليم كما يطبق على إدارة الأموال والعقارات 

والوكالة بالاستثمار.والوكالة بالاستثمار.
ولا يتناول هذا المعيــار الوكالة أو تصرفات الفضولي فــي مجال العبادات، ولا يتناول هذا المعيــار الوكالة أو تصرفات الفضولي فــي مجال العبادات، 
ا بها ولا الوكالة في مجال الأحوال الشــخصية  ăا خاص ا بها ولا الوكالة في مجال الأحوال الشــخصية مثل أداء الزكاة لأن للزكاة معيارً ăا خاص مثل أداء الزكاة لأن للزكاة معيارً
أو  العقوبات، أو الوكالة بالخصومة (المحاماة والمرافعة)، كما لا يشــمل الوكالة في أو  العقوبات، أو الوكالة بالخصومة (المحاماة والمرافعة)، كما لا يشــمل الوكالة في 

ا بها. ăا خاص ا بها.الاعتمادات المستندية؛ لأن لها معيارً ăا خاص الاعتمادات المستندية؛ لأن لها معيارً

٢. الوكالة:. الوكالة:
تعريف الوكالة، ومشروعيتها، وصفتها: تعريف الوكالة، ومشروعيتها، وصفتها:   ١/٢

١/١/٢  الوكالــة: إنابــة الإنســان غيــره فيمــا يقبل النيابــة، وهي   الوكالــة: إنابــة الإنســان غيــره فيمــا يقبل النيابــة، وهي 
مشروعة. مشروعة. 

٢/١/٢  الأصل في الوكالة أنهــا عقد غير لازم، فيصح الرجوع عنها   الأصل في الوكالة أنهــا عقد غير لازم، فيصح الرجوع عنها 
من الموكل أو الوكيل وقد تلزم أحيانًا (ينظر البند من الموكل أو الوكيل وقد تلزم أحيانًا (ينظر البند ٣/٤).).
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أركان الوكالة: أركان الوكالة:   ٢/٢
١/٢/٢  أركان الوكالــة: الصيغــة والمحــل والطرفــان (الموكل،   أركان الوكالــة: الصيغــة والمحــل والطرفــان (الموكل، 

والوكيل).والوكيل).
ا على إنابة شــخص غيره في  ا على إنابة شــخص غيره في   صيغــة الوكالة: كل ما دل عرفً ٢/٢/٢  صيغــة الوكالة: كل ما دل عرفً
التصرف. وهي تتكون من الإيجاب، والقبول، ولا يشترط فيهما التصرف. وهي تتكون من الإيجاب، والقبول، ولا يشترط فيهما 
ألفــاظ معينة، بل يصحان بــكل ما يدل عليهما، ســواء باللفظ ألفــاظ معينة، بل يصحان بــكل ما يدل عليهما، ســواء باللفظ 
أم  الكتابة أم الرســالة أم الإشارة، ويكتفى في القبول بالسكوت أم  الكتابة أم الرســالة أم الإشارة، ويكتفى في القبول بالسكوت 

إذا كانت بدون أجر، وترتد بالرد.إذا كانت بدون أجر، وترتد بالرد.
٣/٢/٢  تصدر صيغة الوكالة بإحد￯ الصور الآتية:  تصدر صيغة الوكالة بإحد￯ الصور الآتية:

١/٣/٢/٢    التنجيز وهو الأصل، بأن يسري أثرها عقب الصيغة.التنجيز وهو الأصل، بأن يسري أثرها عقب الصيغة.
٢/٣/٢/٢  التعليق على شــرط، فلا يسري أثرها إلا بوقوع ما   التعليق على شــرط، فلا يسري أثرها إلا بوقوع ما 
علقت عليه، مثل تعليق المدين توكيله للمؤسسة الدائنة علقت عليه، مثل تعليق المدين توكيله للمؤسسة الدائنة 
بإدارة العين المســتغلة المملوكــة للمدين على إخلاله بإدارة العين المســتغلة المملوكــة للمدين على إخلاله 

بالسداد.بالسداد.
٣/٣/٢/٢  الإضافة للمستقبل، فلا يوجد أثرها إلا في الوقت   الإضافة للمستقبل، فلا يوجد أثرها إلا في الوقت 

الذي أضيفت إليه.الذي أضيفت إليه.
٤/٣/٢/٢  الإطــلاق أو التقييد بشــروط خاصة. ويجب في   الإطــلاق أو التقييد بشــروط خاصة. ويجب في 

الإطلاق مراعاة العرف والمصلحة وحال الموكل.الإطلاق مراعاة العرف والمصلحة وحال الموكل.
٤/٢/٢  التعليــق والتقييــد كما يكونان في إبــرام الوكالة قد يكونان   التعليــق والتقييــد كما يكونان في إبــرام الوكالة قد يكونان 
ا ويتوقف مباشــرة  ا ويتوقف مباشــرة في التصرف الموكل فيه، فيقع التوكيل منجزً في التصرف الموكل فيه، فيقع التوكيل منجزً
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التصرف على وقوع مــا علق عليه، مثل تعليــق التصرف على التصرف على وقوع مــا علق عليه، مثل تعليــق التصرف على 
الرجــوع إلى المــوكل. كما يجــب مراعاة ما قيد بــه الموكل الرجــوع إلى المــوكل. كما يجــب مراعاة ما قيد بــه الموكل 

التصرف من شروط مثل شرط الكفيل أو الرهن.التصرف من شروط مثل شرط الكفيل أو الرهن.

٥/٢/٢  محل الوكالة هو الموضوع الموكل به. وينظر البند (  محل الوكالة هو الموضوع الموكل به. وينظر البند (٣/٣).).
٦/٢/٢  طرفــا الوكالة همــا الموكل والوكيل. وينظــر البند (  طرفــا الوكالة همــا الموكل والوكيل. وينظــر البند (١/٣) ) 

والبند (والبند (٢/٣).).
٣. شروط أطراف الوكالة:. شروط أطراف الوكالة:

شروط الموكل: شروط الموكل:   ١/٣
١/١/٣  أن تتوافر فيه أهلية التعاقد.  أن تتوافر فيه أهلية التعاقد.

ا للتصرف فيما وكل فيه، فلا يصح التوكيل  ا للتصرف فيما وكل فيه، فلا يصح التوكيل أن يكون الموكل مالكً ٢/١/٣    أن يكون الموكل مالكً
من فاقــد الأهلية وهو المجنون والصبي غيــر المميز. أما ناقص من فاقــد الأهلية وهو المجنون والصبي غيــر المميز. أما ناقص 
الأهليــة ؛ مثل الصبي المميز فإنه يصح منه التوكيل في التصرفات الأهليــة ؛ مثل الصبي المميز فإنه يصح منه التوكيل في التصرفات 
ا، مثل قبول التبرعات، أما  التصرفات الضارة،  ا محضً ا، مثل قبول التبرعات، أما  التصرفات الضارة، النافعة له نفعً ا محضً النافعة له نفعً
مثــل التبرعات فلا يصح التوكيل فيها منه، وأما التصرفات الدائرة مثــل التبرعات فلا يصح التوكيل فيها منه، وأما التصرفات الدائرة 
بين النفع والضرر، مثل البيع والشراء فيصح فيه التوكيل ويتوقف بين النفع والضرر، مثل البيع والشراء فيصح فيه التوكيل ويتوقف 

نفاذه على إجازة وليه، أو  من له حق الإجازة.نفاذه على إجازة وليه، أو  من له حق الإجازة.
شروط الوكيل: شروط الوكيل:   ٢/٣

١/٢/٣  أن تتوافــر فيه الأهليــة الكاملة فلا تصــح وكالة المجنون   أن تتوافــر فيه الأهليــة الكاملة فلا تصــح وكالة المجنون 
والصبي غير المميز أما الصبــي المميز فيصح تصرفه بالوكالة، والصبي غير المميز أما الصبــي المميز فيصح تصرفه بالوكالة، 

وتتعلق الحقوق بموكله.وتتعلق الحقوق بموكله.
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٢/٢/٣    أن يعلم بالتوكيل، فلو تصرف شــخص عــن آخر قبل العلم أن يعلم بالتوكيل، فلو تصرف شــخص عــن آخر قبل العلم 
ا فإنه لا يشمل التصرف السابق على العلم  ا فإنه لا يشمل التصرف السابق على العلم بالتوكيل ثم علم به لاحقً بالتوكيل ثم علم به لاحقً
بالتوكيل أمــا إذا كان المتصرف قبل التوكيل يقصد التصرف عن بالتوكيل أمــا إذا كان المتصرف قبل التوكيل يقصد التصرف عن 
غيره فتطبق على ذلك أحكام تصرف الفضولي(ينظر الفقرة  غيره فتطبق على ذلك أحكام تصرف الفضولي(ينظر الفقرة  ٨). ). 

شروط محل الوكالة (الموكل فيه): شروط محل الوكالة (الموكل فيه):   ٣/٣
ا للوكيــل، وتغتفر الجهالة اليســيرة التي  ا للوكيــل، وتغتفر الجهالة اليســيرة التي   أن يكــون معلومً ١/٣/٣  أن يكــون معلومً
لا  تؤدي إلى النزاع والجهالة التي تئول إلى العلم، ويستثنى من لا  تؤدي إلى النزاع والجهالة التي تئول إلى العلم، ويستثنى من 
اشــتراط معلومية محل الوكالة (الوكالة المطلقة)، مثل: استثمر اشــتراط معلومية محل الوكالة (الوكالة المطلقة)، مثل: استثمر 
هذا المال فيما شــئت، ومع هذا تتقيد بما فيه مصلحة الموكل، هذا المال فيما شــئت، ومع هذا تتقيد بما فيه مصلحة الموكل، 

وعند الحاجة يرجع للعرف.وعند الحاجة يرجع للعرف.
ا للموكل، أو له حق التصرف فيه. ا للموكل، أو له حق التصرف فيه.  أن يكون مملوكً ٢/٣/٣  أن يكون مملوكً

٣/٣/٣  أن يكــون مما يقبل الإنابة، ويشــمل جميــع العقود المالية   أن يكــون مما يقبل الإنابة، ويشــمل جميــع العقود المالية 
والتصرفات التي يجوز أن يعقدها الإنســان لنفســه، فكل عقد والتصرفات التي يجوز أن يعقدها الإنســان لنفســه، فكل عقد 

جاز للإنسان أن يعقده بنفسه أصالة يجوز أن يوكل به غيره.جاز للإنسان أن يعقده بنفسه أصالة يجوز أن يوكل به غيره.
٤/٣/٣  ألاَّ يكون فيه مانع شــرعي من مباشــرة الوكالة فيه، مثل بيع   ألاَّ يكون فيه مانع شــرعي من مباشــرة الوكالة فيه، مثل بيع 
المحرمات أو أداء فعــل محرم مثل الإقراض والاقتراض بالربا المحرمات أو أداء فعــل محرم مثل الإقراض والاقتراض بالربا 

(الفائدة).(الفائدة).
٤. أنواع الوكالة:. أنواع الوكالة:

تتنوع الوكالة إلى: تتنوع الوكالة إلى:   ١/٤
١/١/٤  خاصة وعامة، وتشمل العامة جميع التصرفات بشرط مراعاة   خاصة وعامة، وتشمل العامة جميع التصرفات بشرط مراعاة 
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مصلحة المــوكل وما يخصصه العرف. ولا تشــمل التبرعات مصلحة المــوكل وما يخصصه العرف. ولا تشــمل التبرعات 
إلا  بالتصريح للوكيل بذلك.إلا  بالتصريح للوكيل بذلك.

٢/١/٤  مقيــدة ومطلقــة، والوكالة المطلقة تتقيــد بالعرف وبما فيه   مقيــدة ومطلقــة، والوكالة المطلقة تتقيــد بالعرف وبما فيه 
مصلحــة الموكل، ولا يجــوز فيهــا البيع بنقصان أو الشــراء مصلحــة الموكل، ولا يجــوز فيهــا البيع بنقصان أو الشــراء 
بزيادة بما يختلف عن المتعــارف، ولا يجوز فيها البيع مقايضة بزيادة بما يختلف عن المتعــارف، ولا يجوز فيها البيع مقايضة 

ولا  بالأجل إلا بموافقة الموكل.ولا  بالأجل إلا بموافقة الموكل.
٣/١/٤  بأجر أو دون أجر. وينظر البند   بأجر أو دون أجر. وينظر البند ٢/٤.
٤/١/٤  لازمة وغير لازمة. وينظر البند   لازمة وغير لازمة. وينظر البند ٣/٤.
٥/١/٤  مؤقتة وغير مؤقتة. وينظر البند   مؤقتة وغير مؤقتة. وينظر البند ٤/٤.

الوكالة بأجر: الوكالة بأجر:   ٢/٤
١/٢/٤  يصــح أن تكــون الوكالة بأجر، وذلك بالنــص أو بمقتضى   يصــح أن تكــون الوكالة بأجر، وذلك بالنــص أو بمقتضى 

العرف، مثل توكيل من عرف أنه لا يعمل إلا بأجر.العرف، مثل توكيل من عرف أنه لا يعمل إلا بأجر.

٢/٢/٤  إذا كانــت الوكالة بأجر تطبق عليهــا أحكام الإجارة. وينظر   إذا كانــت الوكالة بأجر تطبق عليهــا أحكام الإجارة. وينظر 
البند البند ٣/٤.

٣/٢/٤  يجب أن تكون الأجرة معلومة، إما بمبلغ مقطوع أو بنســبة   يجب أن تكون الأجرة معلومة، إما بمبلغ مقطوع أو بنســبة 
مــن مبلغ معلوم، أو يؤول إلى العلــم مثل أن تكون الأجرة عند مــن مبلغ معلوم، أو يؤول إلى العلــم مثل أن تكون الأجرة عند 
ابتداء التوكيل معلومة وتربط بمؤشــر يرجــع إليه عند بداية كل ابتداء التوكيل معلومة وتربط بمؤشــر يرجــع إليه عند بداية كل 
فترة. ولا  يجوز عدم تحديدها، مثــل اقتطاع الوكيل أجرته غير فترة. ولا  يجوز عدم تحديدها، مثــل اقتطاع الوكيل أجرته غير 

المحددة من مستحقات الموكل.المحددة من مستحقات الموكل.
٤/٢/٤  إذا لم تحدد الأجرة يرجع فيها إلى أجرة المثل.  إذا لم تحدد الأجرة يرجع فيها إلى أجرة المثل.
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٥/٢/٤  يجــوز أن تكون أجــرة الوكيل ما زاد علــى الناتج المحدد   يجــوز أن تكون أجــرة الوكيل ما زاد علــى الناتج المحدد 
للعملية أو نســبة منه، مثل أن يحدد له الموكل ثمنًا للبيع وما زاد للعملية أو نســبة منه، مثل أن يحدد له الموكل ثمنًا للبيع وما زاد 

عليه فهو أجرة الوكالة.عليه فهو أجرة الوكالة.
٦/٢/٤  يجوز أن يضاف إلى الأجرة المعلومة نسبة من الناتج المحدد   يجوز أن يضاف إلى الأجرة المعلومة نسبة من الناتج المحدد 

للعملية الموكل بها وذلك على سبيل التحفيز.للعملية الموكل بها وذلك على سبيل التحفيز.
٧/٢/٤  إذا امتنع الوكيل - بغير عذر - عن مواصلة العمل في الوكالة   إذا امتنع الوكيل - بغير عذر - عن مواصلة العمل في الوكالة 
بأجر وكان ما أنجزه ينتفع به فإنه يستحق أجر المثل عن المقدار بأجر وكان ما أنجزه ينتفع به فإنه يستحق أجر المثل عن المقدار 
المنجز بما لا يزيد عن الأجرة المســماة للنســبة التي أنجزها، المنجز بما لا يزيد عن الأجرة المســماة للنســبة التي أنجزها، 
ويلــزم الوكيل التعويض عمــا يلحق الموكل مــن ضرر فعلي ويلــزم الوكيل التعويض عمــا يلحق الموكل مــن ضرر فعلي 
بســبب امتناعه، أما إذا منعه الموكل قبــل إتمام العمل أو انتهاء بســبب امتناعه، أما إذا منعه الموكل قبــل إتمام العمل أو انتهاء 
مدة الوكالة بدون عذر فإنه يستحق جميع الأجرة، وأما إذا منعه مدة الوكالة بدون عذر فإنه يستحق جميع الأجرة، وأما إذا منعه 

بعذر فيستحق الوكيل الأجرة بنسبة ما قام به من عمل. بعذر فيستحق الوكيل الأجرة بنسبة ما قام به من عمل. 
٨/٢/٤  لا تسقط الأجرة بتلف محل الوكالة بعد القيام بالعمل الموكل   لا تسقط الأجرة بتلف محل الوكالة بعد القيام بالعمل الموكل 

به، وإذا كان التلف بتعد أو تقصير من الوكيل فإنه يضمنه.به، وإذا كان التلف بتعد أو تقصير من الوكيل فإنه يضمنه.
الوكالة اللازمة: الوكالة اللازمة:   ٣/٤

الأصل في الوكالة عدم اللزوم، فللموكل والوكيل إنهاؤها دون إخلال  الأصل في الوكالة عدم اللزوم، فللموكل والوكيل إنهاؤها دون إخلال    
بما ترتب عليها من آثار ممتدة بعد الانتهاء. وتكون لازمة في الحالات بما ترتب عليها من آثار ممتدة بعد الانتهاء. وتكون لازمة في الحالات 

الآتية:الآتية:
١/٣/٤  إذا تعلــق بها حــق الغير، مثــل توكيل الراهــن للمرتهن،   إذا تعلــق بها حــق الغير، مثــل توكيل الراهــن للمرتهن، 
أو  توكيل الراهن العدل بقبض الرهن أو ببيعه عند الاستحقاق، أو  توكيل الراهن العدل بقبض الرهن أو ببيعه عند الاستحقاق، 
فإن الوكالة لازمة في حق الراهن (المدين)، ومثل توكيل مالك فإن الوكالة لازمة في حق الراهن (المدين)، ومثل توكيل مالك 
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العين المستغلة من يديرها لتحصيل مستحقاته على الموكل من العين المستغلة من يديرها لتحصيل مستحقاته على الموكل من 
غلتها.غلتها.

٢/٣/٤  إذا كانت الوكالة بأجر، وينظر البند   إذا كانت الوكالة بأجر، وينظر البند ٢/٤. . 
٣/٣/٤  إذا شرع الوكيل في العمل بحيث لا يمكن قطعه أو فصله إلى   إذا شرع الوكيل في العمل بحيث لا يمكن قطعه أو فصله إلى 
مراحل إلا بضرر يلحق الموكل أو الوكيل فتصبح الوكالة لازمة مراحل إلا بضرر يلحق الموكل أو الوكيل فتصبح الوكالة لازمة 

إلى حين إمكان ذلك.إلى حين إمكان ذلك.
٤/٣/٤  إذا تعهد الوكيل أو الموكل بعدم الفسخ خلال مدة محددة.  إذا تعهد الوكيل أو الموكل بعدم الفسخ خلال مدة محددة.

الوكالة المؤقتة: الوكالة المؤقتة:   ٤/٤
١/٤/٤  الأصل عدم تحديد وقت للوكالة تنتهي فيه صلاحية الوكيل،   الأصل عدم تحديد وقت للوكالة تنتهي فيه صلاحية الوكيل، 
لإمــكان عزله فــي أي وقت، ويجــوز توقيت الوكالــة باتفاق لإمــكان عزله فــي أي وقت، ويجــوز توقيت الوكالــة باتفاق 
الطرفيــن بحيث تنتهي بانتهــاء مدتها دون اللجــوء إلى طلب الطرفيــن بحيث تنتهي بانتهــاء مدتها دون اللجــوء إلى طلب 

الفسخ من أحدهما.الفسخ من أحدهما.
٢/٤/٤  يقتصــر أثر التوقيــت على المنع من الدخــول في عمليات   يقتصــر أثر التوقيــت على المنع من الدخــول في عمليات 

جديدة بعد الوقت المحدد.جديدة بعد الوقت المحدد.
٣/٤/٤  يجــوز للوكيــل أن يدخل في عمليات جديــدة خلال مدة   يجــوز للوكيــل أن يدخل في عمليات جديــدة خلال مدة 
الوكالة ولو كانــت آثارها تمتد إلى ما بعدهــا ما لم ينص على الوكالة ولو كانــت آثارها تمتد إلى ما بعدهــا ما لم ينص على 

خلاف ذلك.خلاف ذلك.

٥. التزامات الموكل والوكيل:. التزامات الموكل والوكيل:
التزامات الموكل: التزامات الموكل:   ١/٥

١/١/٥  المصروفات والثمن في الوكالة بالشراء على الموكل، وعليه   المصروفات والثمن في الوكالة بالشراء على الموكل، وعليه 
أن يدفــع إلى الوكيل الثمن والمصروفــات التي تتعلق بالمحل أن يدفــع إلى الوكيل الثمن والمصروفــات التي تتعلق بالمحل 
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الموكل به، مثل مصروفات النقل والتخزين والضرائب ونفقات الموكل به، مثل مصروفات النقل والتخزين والضرائب ونفقات 
الصيانة والتأمين، ولا يجوز اشتراط ذلك على الوكيل ولا تأجيل الصيانة والتأمين، ولا يجوز اشتراط ذلك على الوكيل ولا تأجيل 

دفع هذه المستحقات إن كانت الوكالة بأجر.دفع هذه المستحقات إن كانت الوكالة بأجر.
٢/١/٥  علــى الموكل دفع أجــرة الوكيل في الوكالــة بأجر، وينظر   علــى الموكل دفع أجــرة الوكيل في الوكالــة بأجر، وينظر 

التفصيل في البند التفصيل في البند ٢/٤.
التزامات الوكيل: التزامات الوكيل:   ٢/٥

يد الوكيل يد أمانة لا تضمــن وإنما يضمن الوكيل بالتعدي أو التقصير  يد الوكيل يد أمانة لا تضمــن وإنما يضمن الوكيل بالتعدي أو التقصير    
أو  مخالفة شــروط الوكالــة وقيودها، ما لم تكــن المخالفة إلى ما هو أو  مخالفة شــروط الوكالــة وقيودها، ما لم تكــن المخالفة إلى ما هو 
أفضل للموكل، مثل البيع بأكثر من الثمن المحدد، أو الشــراء بأقل من أفضل للموكل، مثل البيع بأكثر من الثمن المحدد، أو الشــراء بأقل من 
الثمن المحدد. وينظر المعيار الشرعي رقم (الثمن المحدد. وينظر المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات، البند ) بشأن الضمانات، البند 

رقم (رقم (٢/٢/٢) الذي نص على ما يأتي:) الذي نص على ما يأتي:
«لا يجوز الجمع بين الوكالة والكفالة في عقد واحد، لتنافي مقتضاهما، «لا يجوز الجمع بين الوكالة والكفالة في عقد واحد، لتنافي مقتضاهما،   
ولأن اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض ولأن اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض 
بفائدة ربوية بســبب ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار. بفائدة ربوية بســبب ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار. 
أمــا إذا كانت الوكالة غير مشــروطة فيها الكفالة، ثــم كفل الوكيل من أمــا إذا كانت الوكالة غير مشــروطة فيها الكفالة، ثــم كفل الوكيل من 
، حتى  ، حتى يتعامــل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيــلاً لا بصفة كونه وكيلاً يتعامــل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيــلاً لا بصفة كونه وكيلاً

.« ».لو  عزل عن الوكالة يبقى كفيلاً لو  عزل عن الوكالة يبقى كفيلاً
٦. الأحكام المتعلقة بالوكيل:. الأحكام المتعلقة بالوكيل:

تعامل الوكيل مع قرابته ونفسه: تعامل الوكيل مع قرابته ونفسه:   ١/٦
١/١/٦  إذا تعامــل الوكيل مع أصوله أو فروعه الذين ليســوا تحت   إذا تعامــل الوكيل مع أصوله أو فروعه الذين ليســوا تحت 
ولايته أو الزوجـــة أو الزوج فإنه يصح تعامله إذا كان التصرف ولايته أو الزوجـــة أو الزوج فإنه يصح تعامله إذا كان التصرف 
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خاليًا مــن الغبن أو المحابــاة، ويصح مع وجودهمــا إذا كان خاليًا مــن الغبن أو المحابــاة، ويصح مع وجودهمــا إذا كان 
التعامل بإذن الموكل.التعامل بإذن الموكل.

٢/١/٦  ليــس للوكيل أن يتعاقد مع نفســه، ولا مع ولده الذي تحت   ليــس للوكيل أن يتعاقد مع نفســه، ولا مع ولده الذي تحت 
ولايته، ولا مع شريكه في محل الشركة.ولايته، ولا مع شريكه في محل الشركة.

٣/١/٦  ليس للوكيل أن ينوب عن طرفي التعاقد.  ليس للوكيل أن ينوب عن طرفي التعاقد.
٤/١/٦  يجــوز للوكيل أن يشــتري من الموكل ما اشــتراه له وذلك   يجــوز للوكيل أن يشــتري من الموكل ما اشــتراه له وذلك 
بإيجــاب من الوكيــل وقبول مــن الموكل بحيــث لا يتداخل بإيجــاب من الوكيــل وقبول مــن الموكل بحيــث لا يتداخل 
الضمانان، وتصبح السلعة بعد الشراء في ضمان الوكيل بصفته الضمانان، وتصبح السلعة بعد الشراء في ضمان الوكيل بصفته 
مشــتريًا. وينظــر المعيار الشــرعي (مشــتريًا. وينظــر المعيار الشــرعي (٨) بشــأن المرابحة البند ) بشــأن المرابحة البند 

 .( .(٥/١/٣)
تعلق حكم العقد وحقوقه: تعلق حكم العقد وحقوقه:   ٢/٦

يتعلق حكم العقد بالموكل، أما حقــوق العقد فتتعلق بالوكيل ويمكن  يتعلق حكم العقد بالموكل، أما حقــوق العقد فتتعلق بالوكيل ويمكن    
مطالبة الموكل بها لأنه المالك، باستثناء التبرعات فإنها يجب إضافتها مطالبة الموكل بها لأنه المالك، باستثناء التبرعات فإنها يجب إضافتها 

إلى الموكل وتتعلق حقوقها به.إلى الموكل وتتعلق حقوقها به.
مخالفة قيود الوكالة: مخالفة قيود الوكالة:   ٣/٦

١/٣/٦  إذا خالف الوكيل ما قيده به الموكل، ولم تكن المخالفة إلى   إذا خالف الوكيل ما قيده به الموكل، ولم تكن المخالفة إلى 
ما هو أفضل للموكل، فإن العقــد موقوف على إجازة الموكل، ما هو أفضل للموكل، فإن العقــد موقوف على إجازة الموكل، 
ســواء أكانت المخالفة تتعلق بمحل الوكالة أم ببعضه أم بالثمن ســواء أكانت المخالفة تتعلق بمحل الوكالة أم ببعضه أم بالثمن 
أم بصفتــه من حلول أو تأجيل، وســواء أكانــت المخالفة في أم بصفتــه من حلول أو تأجيل، وســواء أكانــت المخالفة في 
التملك (الشــراء) أم التمليك (البيع). وينظــر الفقرة رقم (التملك (الشــراء) أم التمليك (البيع). وينظــر الفقرة رقم (٨) ) 

والبند والبند ٢/٥.
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٢/٣/٦  إذا خالف الوكيل بالشــراء فاشــتر￯ بأكثر مــن ثمن المثل   إذا خالف الوكيل بالشــراء فاشــتر￯ بأكثر مــن ثمن المثل 
أو  بأكثر مما حدده الموكل فإنه يضمــن الفرق بين الثمن الذي أو  بأكثر مما حدده الموكل فإنه يضمــن الفرق بين الثمن الذي 
اشــتر￯ به وثمن المثل. وإذا خالف الوكيل بالبيع فباع بأقل من اشــتر￯ به وثمن المثل. وإذا خالف الوكيل بالبيع فباع بأقل من 
الثمن الذي حــدده الموكل للبيع به فإنه يضمن النقص عن ثمن الثمن الذي حــدده الموكل للبيع به فإنه يضمن النقص عن ثمن 
المثل فقط، ولا يضمن جميع النقــص عن الثمن الذي حدد له المثل فقط، ولا يضمن جميع النقــص عن الثمن الذي حدد له 
البيع به، مثل تقييد المضاربة أو الوكالة بالاســتثمار بالبيع بربح البيع به، مثل تقييد المضاربة أو الوكالة بالاســتثمار بالبيع بربح 
لا  يقل عن نســبة كذا، فلا يضمن الوكيل (أو المضارب) تلك لا  يقل عن نســبة كذا، فلا يضمن الوكيل (أو المضارب) تلك 

النسبة بل يقتصر ضمانه على ما نقص عن ثمن المثل.النسبة بل يقتصر ضمانه على ما نقص عن ثمن المثل.
توكيل الوكيل غيره: توكيل الوكيل غيره:   ٤/٦

ليس للوكيل توكيل غيره إلا إذا أذن له الموكل، وحينئذ لا ينعزل وكيل  ليس للوكيل توكيل غيره إلا إذا أذن له الموكل، وحينئذ لا ينعزل وكيل    
الوكيل بعزل الوكيل ولكن ينعزل بعزل الموكل له.الوكيل بعزل الوكيل ولكن ينعزل بعزل الموكل له.

تعدد الوكلاء: تعدد الوكلاء:   ٥/٦
إذا تم توكيل أكثر من واحد في العقد نفســه فليس لأحدهم الانفراد إذا تم توكيل أكثر من واحد في العقد نفســه فليس لأحدهم الانفراد   
إلا  بــإذن من الموكل. أما إذا كان التوكيل لهــم بعقود متعددة فلكل إلا  بــإذن من الموكل. أما إذا كان التوكيل لهــم بعقود متعددة فلكل 
منهــم التصرف على حدة إلا إذا اشــترط المــوكل اجتماعهم على منهــم التصرف على حدة إلا إذا اشــترط المــوكل اجتماعهم على 

التصرف.التصرف.

٧. انتهاء الوكالة:. انتهاء الوكالة:
ينتهي عقد الوكالة في الحالات الآتية: ينتهي عقد الوكالة في الحالات الآتية:   ١/٧

١/١/٧  مــوت الوكيــل أو المــوكل أو فقدان الأهليــة أو الإفلاس   مــوت الوكيــل أو المــوكل أو فقدان الأهليــة أو الإفلاس 
أو  التصفية بالنسبة للمؤسسة.أو  التصفية بالنسبة للمؤسسة.
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٢/١/٧    عزل الموكل للوكيل، أو عزل الوكيل نفســه. ويشــترط لذلك عزل الموكل للوكيل، أو عزل الوكيل نفســه. ويشــترط لذلك 
العلــم بالعزل وينظر البند (العلــم بالعزل وينظر البند (٧/٢/٤) فــي حال ترتب الضرر على ) فــي حال ترتب الضرر على 
امتناع الوكيل عن عمل الوكالة أو منع الموكل له قبل انتهاء العمل امتناع الوكيل عن عمل الوكالة أو منع الموكل له قبل انتهاء العمل 
أو مدة الوكالة، بشأن ما يستحق من الأجرة أو التعويض عن الضرر.أو مدة الوكالة، بشأن ما يستحق من الأجرة أو التعويض عن الضرر.
٣/١/٧  إنجاز الوكيــل العمل الموكل به إذا كانــت الوكالة محددة   إنجاز الوكيــل العمل الموكل به إذا كانــت الوكالة محددة 

بعمل معين.بعمل معين.
٤/١/٧  خروج المحل المــوكل فيه عن ملك الموكل، أو انتهاء حق   خروج المحل المــوكل فيه عن ملك الموكل، أو انتهاء حق 
التصرف عمن كان له ذلك الحق، أو إنجاز الموكل العمل بنفسه التصرف عمن كان له ذلك الحق، أو إنجاز الموكل العمل بنفسه 

أو فوات محل الوكالة.أو فوات محل الوكالة.
ا. ăا.  وقوع الأمر الذي علق عليه انتهاء الوكالة تلقائي ă٥/١/٧  وقوع الأمر الذي علق عليه انتهاء الوكالة تلقائي

٦/١/٧  انتهــاء مدة الوكالة إذا كانت مؤقتة بزمن، ولكن تســتمر إلى   انتهــاء مدة الوكالة إذا كانت مؤقتة بزمن، ولكن تســتمر إلى 
القدر الضروري عند الحاجة وينظر البند (القدر الضروري عند الحاجة وينظر البند (٣/٤).).

الوكالــة غير القابلة للعزل يســتمر أثرها بعد مــوت الموكل أو تصفية  الوكالــة غير القابلة للعزل يســتمر أثرها بعد مــوت الموكل أو تصفية    ٢/٧
المؤسسة إلى حين انتهاء موضوع التوكيل.المؤسسة إلى حين انتهاء موضوع التوكيل.

٨. تصرف الفضولي:. تصرف الفضولي:
الفضولي هو من يتصرف في شؤون الغير دون أن يكون وكيلاً أو  مأذونًا  الفضولي هو من يتصرف في شؤون الغير دون أن يكون وكيلاً أو  مأذونًا    ١/٨
، ولو ظهر  ا وعاجــلاً ăولو ظهر له بحكم الشــرع ولو لم يكــن التصرف ضروري ، ا وعاجــلاً ăله بحكم الشــرع ولو لم يكــن التصرف ضروري

الفضولي بمظهر المتصرف في مال نفسه.الفضولي بمظهر المتصرف في مال نفسه.
عقــد الفضولي موقوف على إجازة صاحــب الحق فإن أجازه نفذ وإن  عقــد الفضولي موقوف على إجازة صاحــب الحق فإن أجازه نفذ وإن    ٢/٨
لم يجزه بطــل، ولا يملك إجازته بعد أن فســخ العقد بل يمكنه عقده لم يجزه بطــل، ولا يملك إجازته بعد أن فســخ العقد بل يمكنه عقده 
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ا حق الفســخ قبل الإجازة. وإذا  ا حق الفســخ قبل الإجازة. وإذا ابتداء، وللفضولي أو المتعاقد معه أيضً ابتداء، وللفضولي أو المتعاقد معه أيضً
لم يجز صاحب الحق تصرف الفضولي له يكون التصرف للفضولي إذا لم يجز صاحب الحق تصرف الفضولي له يكون التصرف للفضولي إذا 

لم يفصح عند تصرفه أنه فضولي بأن أضاف العقد إلى نفسه.لم يفصح عند تصرفه أنه فضولي بأن أضاف العقد إلى نفسه.
تطبــق أحكام تصرف الفضولي في جميع العقود المالية ســواء أكانت  تطبــق أحكام تصرف الفضولي في جميع العقود المالية ســواء أكانت    ٣/٨
من المعاوضات، مثل البيع والشــراء، والإيجار والاســتئجار، أم من من المعاوضات، مثل البيع والشــراء، والإيجار والاســتئجار، أم من 

التبرعات مثل الهبة، كما تجري في الوكالة بالاستثمار.التبرعات مثل الهبة، كما تجري في الوكالة بالاستثمار.

ا، وتطبق عليه أحكام الوكالة. وينفذ أثر  إذا أجاز المالك العقد صار نافذً ا، وتطبق عليه أحكام الوكالة. وينفذ أثر   إذا أجاز المالك العقد صار نافذً  ٤/٨
ا إلى وقت صدور التصرف. ا إلى وقت صدور التصرف.الإجازة بأثر رجعي مستندً الإجازة بأثر رجعي مستندً

٩. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦ هـ الموافق  هـ الموافق ٣٠٣٠ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) 

٢٠٠٥٢٠٠٥م م 
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار الوكالة وتصرف الفضولي في اجتماعه (اعتمد المجلس الشــرعي معيار الوكالة وتصرف الفضولي في اجتماعه (١٤١٤) ) 
المنعقد في دبي في المنعقد في دبي في ٢١٢١- - ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ نيسان (إبريل)،  نيسان (إبريل)، ٢ أيار  أيار 

(مايو) (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (١٠١٠) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢ – ٧ 
ربيــع الأول ربيــع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ الموفق هـ الموفق ٣-٨ أيار (مايــو)  أيار (مايــو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في المدينة المنورة إصدار م في المدينة المنورة إصدار 

معيار شرعي عن الوكالة والفضالة (تصرف الفضولي).معيار شرعي عن الوكالة والفضالة (تصرف الفضولي).
وفي يوم وفي يوم ١٧١٧ شــعبان  شــعبان ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٣١٣ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، قررت م، قررت 
لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الوكالة لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الوكالة 

والفضالة (تصرف الفضولي).والفضالة (تصرف الفضولي).
وفــي الاجتماع رقم (وفــي الاجتماع رقم (١٠١٠) للجنة المعايير الشــرعية رقم () للجنة المعايير الشــرعية رقم (٢) الذي عقد يومي ) الذي عقد يومي 
الجمعة والسبت بتاريخ الجمعة والسبت بتاريخ ٢٦٢٦ و و٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٦١٦ و و١٧١٧ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م م 
في مملكة البحرين ناقشــت اللجنة الدراسة الشــرعية، وطلبت من المستشار إدخال في مملكة البحرين ناقشــت اللجنة الدراسة الشــرعية، وطلبت من المستشار إدخال 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

وفــي الاجتماع رقم (وفــي الاجتماع رقم (١١١١) للجنة المعايير الشــرعية رقــم () للجنة المعايير الشــرعية رقــم (٢) الذي عقد يوم ) الذي عقد يوم 
الأربعــاء بتاريخ الأربعــاء بتاريخ ٢٨٢٨ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٦١٦ حزيــران (يونيو)  حزيــران (يونيو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، في دبي م، في دبي 
(الإمارات العربية المتحدة) ناقشــت اللجنة مسودة مشروع المعيار الوكالة والفضالة (الإمارات العربية المتحدة) ناقشــت اللجنة مسودة مشروع المعيار الوكالة والفضالة 
(تصرف الفضولــي) وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما (تصرف الفضولــي) وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما 
أبداه الأعضاء من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها أبداه الأعضاء من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها 
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المنعقد بتاريخ المنعقد بتاريخ ٢٤٢٤ و و٢٥٢٥ رجب  رجب ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ٩ و  و ١٠١٠ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م وأدخلت م وأدخلت 
التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١٣١٣) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ٢٦٢٦ شــعبان  شــعبان ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٠١٠ (تشــرين  (تشــرين 
الأول) أكتوبر الأول) أكتوبر ٢٠٠٤٢٠٠٤م م – ٣٠٣٠ شعبان  شعبان ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٤١٤ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، م، 
وأدخل تعديلات على مســودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص وأدخل تعديلات على مســودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٥١٥ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن خمســة وثلاثين مشــاركً الموافق الموافق ٢٥٢٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وحضرها ما يزيد عن خمســة وثلاثين مشــاركً
يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء التي أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء 
من لجنتي المعايير الشــرعية رقم (من لجنتي المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق ) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق 

عليها.عليها.
ناقشت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (ناقشت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المشترك ) في اجتماعهما المشترك 
المنعقد في مملكة البحرين بتاريــخ المنعقد في مملكة البحرين بتاريــخ ١٥١٥ و و١٦١٦ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ آذار  آذار 
(مارس) (مارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات م الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات 

التي رأتها مناسبة.التي رأتها مناسبة.
عقــد المجلس الشــرعي اجتماعه رقــم (عقــد المجلس الشــرعي اجتماعه رقــم (١٤١٤) بتاريــخ ) بتاريــخ ٢١٢١، ، ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) – ٢ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، في مدينة دبي (دولة م، في مدينة دبي (دولة 

الإمارات العربية المتحدة) واعتمد فيه المعيار.الإمارات العربية المتحدة) واعتمد فيه المعيار.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

    ±    °    ¯ ثن    تعالى:  قوله  الكتاب  من  الوكالة  مشروعية  تعالى: مستند  قوله  الكتاب  من  الوكالة  مشروعية  مستند 
بعثوه  من  أن  الاستدلال  ووجه  بعثوه   من  أن  الاستدلال  ووجه  μ   ¶   ¸   ¹      ثم(١)     ´   ³   ²
جعلوه وكيلا عنهم في الشراء. ومن السنة حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن جعلوه وكيلا عنهم في الشراء. ومن السنة حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن 
ا.  ا. .. وهذا توكيل بالشراء أيضً ا يشتري به أضحية أو شاة(٢).. وهذا توكيل بالشراء أيضً ا يشتري به أضحية أو شاةالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارً النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارً
وأما الإجماع فقد حكاه صاحب البحر الزخار وغيرهوأما الإجماع فقد حكاه صاحب البحر الزخار وغيره(٣). ومستندها من المعقول . ومستندها من المعقول 

الحاجة إلى استعانة الإنسان بغيره ولا سيما فيما يعجز عنه من الأعمالالحاجة إلى استعانة الإنسان بغيره ولا سيما فيما يعجز عنه من الأعمال(٤).
  قاعدة (العبرة مقتضى  هو  ذلك  أن  عليها  يدل  لفظ  بكل  الوكالة  صحة  قاعدة (العبرة مستند  مقتضى  هو  ذلك  أن  عليها  يدل  لفظ  بكل  الوكالة  صحة  مستند 

في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) فكل ما يدل على معنى في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) فكل ما يدل على معنى 
التفويض الذي هو جوهر الوكالة يصلح صيغة لها. ومستند الاكتفاء في القبول التفويض الذي هو جوهر الوكالة يصلح صيغة لها. ومستند الاكتفاء في القبول 

بالسكوت وعدم الرد أن ذلك قبول ضمنًابالسكوت وعدم الرد أن ذلك قبول ضمنًا(٥).

سورة الكهف، الآية: (١٩١٩).). سورة الكهف، الآية: (   (١)
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (التلخيص الحبير ٣٠٤٣٠٤/٣).). أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (التلخيص الحبير    (٢)

نيــل الأوطار ٣٥٢٣٥٢/٥ وفتح القديــر لابن الهمام  وفتح القديــر لابن الهمام ٥٥٤٥٥٤/٦ والمغنــي لابن قدامة  والمغنــي لابن قدامة ٢٠٣٢٠٣/٥  نيــل الأوطار    (٣)
والبحر الزخار.والبحر الزخار.

البحر الرائق لابن نجيم ١٥٣١٥٣/٧. البحر الرائق لابن نجيم    (٤)
المنهاج للنووي ١٦٤١٦٤/٢ وفتح القدير  وفتح القدير ٥٥٣٥٥٣/٦. المنهاج للنووي    (٥)
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الوكالة وتصرف الفضوليالوكالة وتصرف الفضوليالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) ) 

  وليست للتفويض،  أنها  للمستقبل  وإضافتها  الوكالة  تعليق  صحة  وليست مستند  للتفويض،  أنها  للمستقبل  وإضافتها  الوكالة  تعليق  صحة  مستند 
بحادثة،  التفويض  ربط  إلى  الإنسان  يحتاج  فقد  الحاجة  ولسدّ  بحادثة، للتمليك،  التفويض  ربط  إلى  الإنسان  يحتاج  فقد  الحاجة  ولسدّ  للتمليك، 

أو  تحديد موعد في المستقبل للإنابة. أو  تحديد موعد في المستقبل للإنابة. 
  ،مستند اشتراط ملك التصرف في الموكل أن الوكيل يملك التصرف من قبله، مستند اشتراط ملك التصرف في الموكل أن الوكيل يملك التصرف من قبله

ا للتصرف لا يمكن تمليكه لغيره(١). .  ا للتصرف لا يمكن تمليكه لغيرهفإذا لم يكن مالكً فإذا لم يكن مالكً
  التصرفات جميع  في  حكم  هذا  الأهلية أن  في ناقص  الثلاثي  التفصيل  التصرفات مستند  جميع  في  حكم  هذا  أن  الأهلية  في ناقص  الثلاثي  التفصيل  مستند 

بشأنه ومنها الوكالة.بشأنه ومنها الوكالة.
  يتم وبالتالي  والقبول  الإيجاب  لزوم  هو  بالتوكيل  الوكيل  علم  اشتراط  يتم مستند  وبالتالي  والقبول  الإيجاب  لزوم  هو  بالتوكيل  الوكيل  علم  اشتراط  مستند 

التمييز بين الوكيل والفضولي.التمييز بين الوكيل والفضولي.
  ونفاذه التصرف  إمكان  توقف  هو  الوكالة  محل  في  الأربعة  الشروط  ونفاذه مستند  التصرف  إمكان  توقف  هو  الوكالة  محل  في  الأربعة  الشروط  مستند 

وكونه  فيه،  الموكل  ملك  واستقرار  بالمحل،  العلم  دون  يمكن  لا  وهو  وكونه عليها  فيه،  الموكل  ملك  واستقرار  بالمحل،  العلم  دون  يمكن  لا  وهو  عليها 
يقبل الإنابة، وخلوه من المانع الشرعي.يقبل الإنابة، وخلوه من المانع الشرعي.

  مستند صحة الأجر على الوكالة أن فيها عملاً لصالح الموكل، فيحق للوكيل مستند صحة الأجر على الوكالة أن فيها عملاً لصالح الموكل، فيحق للوكيل
أن يشترط أجرة على عمله. ومستند الاكتفاء بالعرف فيمن لا يعمل إلا بأجر أن يشترط أجرة على عمله. ومستند الاكتفاء بالعرف فيمن لا يعمل إلا بأجر 
هو اعتبار العرف فيما لا يخالف النصوص الشرعية. أما صحتها دون أجر فإنها هو اعتبار العرف فيما لا يخالف النصوص الشرعية. أما صحتها دون أجر فإنها 

في هذه الحالة من قبيل التبرع بالعمل.في هذه الحالة من قبيل التبرع بالعمل.
  بذلك أنها  الأجرة  تحديد  في  المعيار  في  المذكورة  الحالات  صحة  بذلك ومستند  أنها  الأجرة  تحديد  في  المعيار  في  المذكورة  الحالات  صحة  ومستند 

مغتفرة  العلم  إلى  تؤول  التي  والجهالة  المآل،  أو في  الحال  معلومة في  مغتفرة تكون  أو في المآل، والجهالة التي تؤول إلى العلم  تكون معلومة في الحال 
لأنها لا تؤدي إلى النزاعلأنها لا تؤدي إلى النزاع(٢).

اللباب للميداني ١٣٩١٣٩/٢. اللباب للميداني    (١)
الإنصاف ٤٠٣٤٠٣/٥ والروضة للنووي  والروضة للنووي ٣٠١٣٠١/٤ والخرشي  والخرشي ٥/٧ وفتاو￯ الحامدية  وفتاو￯ الحامدية ٣٢٤٣٢٤/١  الإنصاف    (٢)= = 



٦٣٤٦٣٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  بمعلومية يخل  لا  ذلك  أن  الربح  من  جزء  الأجرة  مع  يضاف  أن  جواز  بمعلومية مستند  يخل  لا  ذلك  أن  الربح  من  جزء  الأجرة  مع  يضاف  أن  جواز  مستند 
الأجرة. والربح الملتزم به هو على سبيل الالتزام بالتبرع وعلى أنه هدية معلقة الأجرة. والربح الملتزم به هو على سبيل الالتزام بالتبرع وعلى أنه هدية معلقة 
أو أنه جعالة، وهناك رأي بأن ذلك الربح جزء من الأجرة تابع لها ويغتفر في أو أنه جعالة، وهناك رأي بأن ذلك الربح جزء من الأجرة تابع لها ويغتفر في 

التابع مالا يغتفر في المتبوع.التابع مالا يغتفر في المتبوع.
  على الموكل  يجبر  فلا  للتفويض  أنها  الوكالة  لزوم  عدم  الأصل  أن  على مستند  الموكل  يجبر  فلا  للتفويض  أنها  الوكالة  لزوم  عدم  الأصل  أن  مستند 

حفظ  الوكالة  فيها  تلزم  التي  الصور  ومستند  الوكيل.  وكذلك  فيه  حفظ الاستمرار  الوكالة  فيها  تلزم  التي  الصور  ومستند  الوكيل.  وكذلك  فيه  الاستمرار 
الحقوق في حال تعلق حق الغير، وكونها تأخذ حكم الإجارة إن كانت بأجر. الحقوق في حال تعلق حق الغير، وكونها تأخذ حكم الإجارة إن كانت بأجر. 

وكذلك حالة التعهد لأن الإخلال بالتعهد يلحق ضررا بالغير. وكذلك حالة التعهد لأن الإخلال بالتعهد يلحق ضررا بالغير. 

  من كغيره  بمدة  تحديده  فيكمن  مدة  له  عقد  أنها  الوكالة  توقيت  صحة  من مستند  كغيره  بمدة  تحديده  فيكمن  مدة  له  عقد  أنها  الوكالة  توقيت  صحة  مستند 
العقود الزمنية مثل الإجارة. العقود الزمنية مثل الإجارة. 

  مستند التزامات الموكل والوكيل المبينة في المعيار هو وجوب الوفاء بمقتضى مستند التزامات الموكل والوكيل المبينة في المعيار هو وجوب الوفاء بمقتضى
العقود التي يحصل فيها التوكيل لأن التفويض يستلزم تحمل آثاره وتبعاته.العقود التي يحصل فيها التوكيل لأن التفويض يستلزم تحمل آثاره وتبعاته.

  مستند كون يد الوكيل يد أمانة هو أنه يعمل لصالح غيره، وهذا هو الشأن في مستند كون يد الوكيل يد أمانة هو أنه يعمل لصالح غيره، وهذا هو الشأن في
قوله  يناقض  فلا  له  ائتمان  وذلك  الوكيل  اختار  قد  والموكل  التصرفات،  قوله تلك  يناقض  فلا  له  ائتمان  وذلك  الوكيل  اختار  قد  والموكل  التصرفات،  تلك 

إلا  بإثبات التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط أو قيود الوكالة. إلا  بإثبات التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط أو قيود الوكالة. 
  مستند منع الجمع بين الوكالة والكفالة تنافي مقتضاهما، على أن في تضمين مستند منع الجمع بين الوكالة والكفالة تنافي مقتضاهما، على أن في تضمين

الوكيل شبهة الربا؛ لأن يد الوكيل يد أمانة وهي تنافي الضمان.الوكيل شبهة الربا؛ لأن يد الوكيل يد أمانة وهي تنافي الضمان.
  والأرجح الحنفية  لمذهب  ا  طبقً  - العقد  طرفي  تولي  من  الوكيل  منع  والأرجح مستند  الحنفية  لمذهب  ا  طبقً  - العقد  طرفي  تولي  من  الوكيل  منع  مستند 

واحد  شخص  من  والقبول  الإيجاب  انتظام  عدم  تجنب  هو   - الشافعية  واحد عند  شخص  من  والقبول  الإيجاب  انتظام  عدم  تجنب  هو   - الشافعية  عند 
لتصرفات  الملائم  هو  المذهبين  هذين  وترجيح  للنفس.  لتصرفات للاسترخاص  الملائم  هو  المذهبين  هذين  وترجيح  للنفس.  للاسترخاص 

وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ١١٤١١٤/٢. وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي =   =



٦٣٥٦٣٥

الوكالة وتصرف الفضوليالوكالة وتصرف الفضوليالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) ) 

في  الصورية  واستبعاد  صيغة  دون  الأملاك  نقل  من  للتحرز  في المؤسسات  الصورية  واستبعاد  صيغة  دون  الأملاك  نقل  من  للتحرز  المؤسسات 
التصرفات، ومنع تداخل الضمانين. التصرفات، ومنع تداخل الضمانين. 

  مستند تعلق حكم العقد بالموكل أنه هو الأصيل، أما حقوق العقد فإنها ترجع مستند تعلق حكم العقد بالموكل أنه هو الأصيل، أما حقوق العقد فإنها ترجع
للوكيل لكونه هو العاقد.للوكيل لكونه هو العاقد.

  مستند كون المخالفة - فيما ليس للأفضل - تجعل الوكالة موقوفة هو ما عهد مستند كون المخالفة - فيما ليس للأفضل - تجعل الوكالة موقوفة هو ما عهد
ا  ا  وهو هنا أن يكون موقوفً من الشريعة في تصحيح تصرف المسلم ما أمكنمن الشريعة في تصحيح تصرف المسلم ما أمكن(١) وهو هنا أن يكون موقوفً

على إجازة الموكل لدرء الضرر عنه. على إجازة الموكل لدرء الضرر عنه. 
  مستند معالجة المخالفة في حال تحديد ثمن البيع أو الشراء بأن يتحمل الوكيل مستند معالجة المخالفة في حال تحديد ثمن البيع أو الشراء بأن يتحمل الوكيل

العدل  تحقيق  هو  المثل،  وثمن  به،  تصرف  الذي  الثمن  بين  الفرق  العدل المخالف  تحقيق  هو  المثل،  وثمن  به،  تصرف  الذي  الثمن  بين  الفرق  المخالف 
ا لما في  ا لما في ورفع الضرر عنه دون الوقوع في أخذ المال بالشرط وهو ممنوع شرعً ورفع الضرر عنه دون الوقوع في أخذ المال بالشرط وهو ممنوع شرعً
ذلك من شبهة الربا، وقد ورد النص على هذه المسألة في المغني لابن قدامة ذلك من شبهة الربا، وقد ورد النص على هذه المسألة في المغني لابن قدامة 

ا آخر بإبطال التعامل في هذه الحالة(٢). ا آخر بإبطال التعامل في هذه الحالةوأشار إلى أن هناك رأيً وأشار إلى أن هناك رأيً
  وأنها الوكيل  بموت  الوكالة  انتهاء  من  المرهون  ببيع  التوكيل  استثناء  وأنها مستند  الوكيل  بموت  الوكالة  انتهاء  من  المرهون  ببيع  التوكيل  استثناء  مستند 

في   - الوكالة  وهذه  المرتهن،  حقوق  حفظ  ذلك  في  أن  هو  ورثته  إلى  في تنتقل   - الوكالة  وهذه  المرتهن،  حقوق  حفظ  ذلك  في  أن  هو  ورثته  إلى  تنتقل 
الأصل - غير قابلة للعزل لتحقيق غرضها لأنه تعلق بها حق الغير.الأصل - غير قابلة للعزل لتحقيق غرضها لأنه تعلق بها حق الغير.

  مستند أن تصرف الفضولي موقوف وليس باطلاً بسبب غرر الانفساخ - حسبما مستند أن تصرف الفضولي موقوف وليس باطلاً بسبب غرر الانفساخ - حسبما
اختير في المعيار من بين المذاهب في ذلك - هو أن تصرف المسلم مصون اختير في المعيار من بين المذاهب في ذلك - هو أن تصرف المسلم مصون 
عن الإلغاء ما أمكنعن الإلغاء ما أمكن(٣) وهو هنا ممكن بجعل تصرفه موقوفًا، وقد يكون فيه نفع  وهو هنا ممكن بجعل تصرفه موقوفًا، وقد يكون فيه نفع 

 ،  ، (٢)(١)         المغني لابن قدامة          المغني لابن قدامة ١٣٥١٣٥/٥-١٣٦١٣٦.
في البدائع ١٧٧١٧٧/٥ ويجب حمل تصرف المســلم على الصحة ما أمكن. وفي فتح القدير  ويجب حمل تصرف المســلم على الصحة ما أمكن. وفي فتح القدير  في البدائع    (٣)

٤٤٥٤٤٥/٢ وجوب تصحيح التصرف ما أمكن. وجوب تصحيح التصرف ما أمكن.



٦٣٦٦٣٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

وبالنظر  يفسد،  الغرر  إلى  الهمام: «وبالنظر  ابن  قال  بالفضالة.  عنه  وبالنظر للمتصرف  يفسد،  الغرر  إلى  الهمام: «وبالنظر  ابن  قال  بالفضالة.  عنه  للمتصرف 
وفي  وفي   بهما»(١)  عملاً  الموقوف  بالجواز  فقلنا  يجوز  الضرر،  وعدم  النفع  بهما»إلى  عملاً  الموقوف  بالجواز  فقلنا  يجوز  الضرر،  وعدم  النفع  إلى 
فيمكن  ضرر  فيه  كان  إن  أما  فيمكن   ضرر  فيه  كان  إن  أما  فليفعل»(٢)  أخاه  ينفع  أن  استطاع  فليفعل»«من  أخاه  ينفع  أن  استطاع  «من  الحديث: الحديث: 

درؤه بحق الفسخ الذي يملكه المتصرف عنه.درؤه بحق الفسخ الذي يملكه المتصرف عنه.
ــا بحديث حكيم بــن حزام رضي اللــه عنه أن  ــا بحديث حكيم بــن حزام رضي اللــه عنه أن ويســتأنس للمشــروعية أيضً ويســتأنس للمشــروعية أيضً
رســول  الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشــتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها رســول  الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشــتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها 
بدينارين، فرجع فاشتر￯ له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق بدينارين، فرجع فاشتر￯ له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق 

به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارتهبه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارته(٣).

فتح القدير ٣١٧٣١٧/٥. .  فتح القدير    (١)
قــال الحافظ الهيثمي: «قلت: هو فــي الصحيح باختصــار- رواه الطبراني ورجاله رجال  قــال الحافظ الهيثمي: «قلت: هو فــي الصحيح باختصــار- رواه الطبراني ورجاله رجال    (٢)
الصحيــح خلا قيس ابن الربيع وقد وثقه شــعبة والثوري وضعفــه جماعة». ينظر (مجمع الصحيــح خلا قيس ابن الربيع وقد وثقه شــعبة والثوري وضعفــه جماعة». ينظر (مجمع 
الزوائد) للهيثمي (ص الزوائد) للهيثمي (ص ٧٩٦٧٩٦) وأخرجه الحكيم الترمذي في كتاب (المنهيات) (ص) وأخرجه الحكيم الترمذي في كتاب (المنهيات) (ص٩) من ) من 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود والترمذي.  أخرجه أبو داود والترمذي.    (٣)
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٦٤٠٦٤٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهــدف هذا المعيار إلى بيــان عمليات التمويل المصرفــي المجمع التي تتم يهــدف هذا المعيار إلى بيــان عمليات التمويل المصرفــي المجمع التي تتم 
بين المؤسسات المالية الإســلامية (المؤسسة/المؤسسات)بين المؤسسات المالية الإســلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١) أو بينها وبين البنوك  أو بينها وبين البنوك 

التقليدية.التقليدية.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٦٤١٦٤١

التمويل المصرفي المجمعالتمويل المصرفي المجمعالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٤٢٤) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
تتم  التي  تلك  سواء  المجمع،  المصرفي  التمويل  عمليات  المعيار  هذا  يتناول  تتم   التي  تلك  سواء  المجمع،  المصرفي  التمويل  عمليات  المعيار  هذا  يتناول   
بين المؤسسات أو بينها وبين البنوك التقليدية، مع بيان العلاقات بين مجموع بين المؤسسات أو بينها وبين البنوك التقليدية، مع بيان العلاقات بين مجموع 

المؤسسات المشاركة، والعلاقات بين المؤسسات والعملاء.المؤسسات المشاركة، والعلاقات بين المؤسسات والعملاء.

٢. تعريف التمويل المصرفي المجمع:. تعريف التمويل المصرفي المجمع:
تمويل  في  المؤسسات  من  مجموعة  اشتراك  هو  المجمع  المصرفي  التمويل  تمويل   في  المؤسسات  من  مجموعة  اشتراك  هو  المجمع  المصرفي  التمويل   
مشترك بموجب أي من الصيغ الاستثمارية المشروعة، وتكون للتمويل المجمع مشترك بموجب أي من الصيغ الاستثمارية المشروعة، وتكون للتمويل المجمع 

خلال مدة العملية حسابات مستقلة عن حسابات المؤسسات المشاركة.خلال مدة العملية حسابات مستقلة عن حسابات المؤسسات المشاركة.
٣. محل التمويل المصرفي المجمع:. محل التمويل المصرفي المجمع:

استثمارية  أنشطة  تمويل  المجمع  المصرفي  التمويل  محل  يكون  أن  يجب  استثمارية   أنشطة  تمويل  المجمع  المصرفي  التمويل  محل  يكون  أن  يجب   
التمويل  يقوم  أن  يجوز  ولا  محرمة،  وخدمات  أنشطة  فيها  تدخل  لا  التمويل مشروعة  يقوم  أن  يجوز  ولا  محرمة،  وخدمات  أنشطة  فيها  تدخل  لا  مشروعة 

ا عليها أوعلى التمويل الربوي. ăا أو جزئي ăا عليها أوعلى التمويل الربوي.المصرفي المجمع كلي ăا أو جزئي ăالمصرفي المجمع كلي
٤. صيغ منح التمويل المصرفي المجمع للعملاء:. صيغ منح التمويل المصرفي المجمع للعملاء:

ا،  شرعً المقبولة  الاستثمار  بصيغ  العملاء  إلى  التمويل  تقديم  يتم  أن  يجب  ا،   شرعً المقبولة  الاستثمار  بصيغ  العملاء  إلى  التمويل  تقديم  يتم  أن  يجب   
ومنها:ومنها:



٦٤٢٦٤٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

البيع مساومة أو مرابحة بالأجل أوبالتقسيط.  البيع مساومة أو مرابحة بالأجل أوبالتقسيط.    ١/٤
الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك.   ٢/٤

السلم أوالسلم الموازي. السلم أوالسلم الموازي.   ٣/٤
الاستصناع أو الاستصناع الموازي. الاستصناع أو الاستصناع الموازي.   ٤/٤

المضاربة. المضاربة.   ٥/٤
المشاركة الثابتة أو المتناقصة. المشاركة الثابتة أو المتناقصة.   ٦/٤

المزارعة أو المساقاة أو المغارسة. المزارعة أو المساقاة أو المغارسة.   ٧/٤
الصكوك الاستثمارية. الصكوك الاستثمارية.   ٨/٤

٥. مشــاركة المؤسســات مع البنوك التقليدية في التمويل المصرفي . مشــاركة المؤسســات مع البنوك التقليدية في التمويل المصرفي 
المجمع:المجمع:

الأصــل أن يتم التمويــل المصرفي المجمع بين المؤسســات المالية  الأصــل أن يتم التمويــل المصرفي المجمع بين المؤسســات المالية    ١/٥
الإسلامية.الإسلامية.

ا من اشــتراك البنوك التقليدية مع المؤسسات في التمويل  لا مانع شرعً ا من اشــتراك البنوك التقليدية مع المؤسسات في التمويل   لا مانع شرعً  ٢/٥
المصرفي المجمع ما دامت المشــاركة والتمويــل يتمان وفق الصيغ المصرفي المجمع ما دامت المشــاركة والتمويــل يتمان وفق الصيغ 

الإسلامية المشروعة.الإسلامية المشروعة.
الأصل أن تكون قيادة التمويل المصرفي المجمع لإحد￯ المؤسسات  الأصل أن تكون قيادة التمويل المصرفي المجمع لإحد￯ المؤسسات    ٣/٥
ا من قيادة أحد البنوك التقليدية للتمويل  ا من قيادة أحد البنوك التقليدية للتمويل المالية الإسلامية، ولا مانع شرعً المالية الإسلامية، ولا مانع شرعً
ا  ا المصرفي المجمع ومبادرته بوضع آليات وشروط إدارة العملية منفردً المصرفي المجمع ومبادرته بوضع آليات وشروط إدارة العملية منفردً
أو بمشاركة المؤسسات المالية الإسلامية، طالما كانت العقود شرعية أو بمشاركة المؤسسات المالية الإسلامية، طالما كانت العقود شرعية 
ا لأحكام ومبادئ الشــريعة  ا لأحكام ومبادئ الشــريعة وموضوع الأنشــطة ونوع التمويل يتم وفقً وموضوع الأنشــطة ونوع التمويل يتم وفقً



٦٤٣٦٤٣

التمويل المصرفي المجمعالتمويل المصرفي المجمعالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٤٢٤) ) 

الإسلامية.الإسلامية.
يجب أن يتم تنظيم وتنفيذ ومتابعة التمويل المصرفي المجمع بإشراف  يجب أن يتم تنظيم وتنفيذ ومتابعة التمويل المصرفي المجمع بإشراف    ٤/٥
هيئات الرقابة الشــرعية للمؤسسات المشــاركة في التمويل، ويفضل هيئات الرقابة الشــرعية للمؤسسات المشــاركة في التمويل، ويفضل 
ا لتلك  ا لتلك تكوين لجنة مشــتركة مــن تلك الهيئــات يكون قرارهــا ملزمً تكوين لجنة مشــتركة مــن تلك الهيئــات يكون قرارهــا ملزمً

المؤسسات.المؤسسات.

لا مانع مــن تقديم التمويــل المصرفي المجمع من مؤسســات مالية  لا مانع مــن تقديم التمويــل المصرفي المجمع من مؤسســات مالية    ٥/٥
إسلامية لحصة من مشــروع واحد في حين أن الحصة الأخر￯ ممولة إسلامية لحصة من مشــروع واحد في حين أن الحصة الأخر￯ ممولة 
من جهات أخر￯ بطرق تقليدية بشرط الفصل بين حسابات التمويلين من جهات أخر￯ بطرق تقليدية بشرط الفصل بين حسابات التمويلين 
ا بأن الإقراض والاقتراض الربوي  ا بأن الإقراض والاقتراض الربوي وطريقة قيادة وإدارة كل منهما، علمً وطريقة قيادة وإدارة كل منهما، علمً

ا ومسؤوليته على من قام به. ا ومسؤوليته على من قام به.حرام شرعً حرام شرعً
٦. الأســاليب المشــروعة للعلاقــة بيــن أطــراف التمويــل المصرفي . الأســاليب المشــروعة للعلاقــة بيــن أطــراف التمويــل المصرفي 

المجمع:المجمع:
 ￯يمكن أن يتم اشتراك المؤسسات في التمويل المصرفي المجمع وفق إحد   ￯يمكن أن يتم اشتراك المؤسسات في التمويل المصرفي المجمع وفق إحد  

الطرق الآتية:الطرق الآتية:
المضاربة: بحيــث تقوم المؤسســة القائــدة أو المديرة بدور  المضاربة: بحيــث تقوم المؤسســة القائــدة أو المديرة بدور    ١/٦
ا لشروط عقد المضاربة.  ا لشروط عقد المضاربة. المضارب، وتنفرد بإدارة العمليات وفقً المضارب، وتنفرد بإدارة العمليات وفقً

وينظر المعيار الشرعي رقم (وينظر المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة.) بشأن المضاربة.
المضاربة مع الإذن للمضارب بخلط ماله بمال المضاربة. وينظر  المضاربة مع الإذن للمضارب بخلط ماله بمال المضاربة. وينظر    ٢/٦

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة الفقرة رقم ) بشأن المضاربة الفقرة رقم ٩/٨.
المشــاركة: بحيث تقوم المؤسســات مجتمعة بتقديم التمويل  المشــاركة: بحيث تقوم المؤسســات مجتمعة بتقديم التمويل    ٣/٦
وتتحمل المؤسســات الخســارة بقدر مســاهمة كل مؤسسة، وتتحمل المؤسســات الخســارة بقدر مســاهمة كل مؤسسة، 



٦٤٤٦٤٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

وتوزع الأرباح حسب الاتفاق، وفي هذه الحالة يمكن أن تختار وتوزع الأرباح حسب الاتفاق، وفي هذه الحالة يمكن أن تختار 
المؤسسات لجنة مشتركة للإدارة، أو تفوض إحد￯ المؤسسات المؤسسات لجنة مشتركة للإدارة، أو تفوض إحد￯ المؤسسات 
بإدارة الشركة مع زيادة حصتها في الربح أو بمقابل محدد بشرط بإدارة الشركة مع زيادة حصتها في الربح أو بمقابل محدد بشرط 
إبــرام عقد إدارة معها منفصل عن عقد الشــركة. وينظر المعيار إبــرام عقد إدارة معها منفصل عن عقد الشــركة. وينظر المعيار 
الشــرعي رقم (الشــرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشــركة (المشــاركة) والشركات ) بشأن الشــركة (المشــاركة) والشركات 

الحديثة.الحديثة.
الوكالة بأجر معلوم: بشرط أن يكون التوكيل بعقد مستقل، وأن  الوكالة بأجر معلوم: بشرط أن يكون التوكيل بعقد مستقل، وأن    ٤/٦
ا، ويســتحق الوكيل الأجرة  ا والزمن مقدرً ا، ويســتحق الوكيل الأجرة يكون العمل موصوفً ا والزمن مقدرً يكون العمل موصوفً
ا  ا ســواء تحققت أرباح أم لا. ويمكن أن يســتحق الوكيل حافزً ســواء تحققت أرباح أم لا. ويمكن أن يســتحق الوكيل حافزً
بمبلغ مقطوع أو بنســبة محددة من الربح إذا زادت الأرباح عن بمبلغ مقطوع أو بنســبة محددة من الربح إذا زادت الأرباح عن 
حد معين دون إخلال باســتحقاق المؤسســة ربح مســاهمتها حد معين دون إخلال باســتحقاق المؤسســة ربح مســاهمتها 
إن وجدت. وينظر المعيار الشــرعي رقم (إن وجدت. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٢٣٢٣) بشــأن الوكالة ) بشــأن الوكالة 

وتصرف الفضولي.وتصرف الفضولي.

الوكالة دون أجر: بحيث تقوم المؤسسة القائدة أو المديرة بإدارة  الوكالة دون أجر: بحيث تقوم المؤسسة القائدة أو المديرة بإدارة    ٥/٦
العملية دون مقابل عن عملها، والربح كله للأطراف الممولة بما العملية دون مقابل عن عملها، والربح كله للأطراف الممولة بما 

فيها المؤسسة بالنسبة لمساهمتها إن وجدت.فيها المؤسسة بالنسبة لمساهمتها إن وجدت.
٧. الأعمال التحضيرية والعمولات:. الأعمال التحضيرية والعمولات:

يجــوز للمؤسســة القائــدة أن تحصل علــى عمولة مقابــل الأعمال  يجــوز للمؤسســة القائــدة أن تحصل علــى عمولة مقابــل الأعمال    ١/٧
التحضيريــة التي تقوم بها، مثل دراســة الجــدو￯ للعملية، والتنظيم، التحضيريــة التي تقوم بها، مثل دراســة الجــدو￯ للعملية، والتنظيم، 
وتجميع المشــاركين، وإعــداد العقود ونحو ذلك ســواء كانت تلك وتجميع المشــاركين، وإعــداد العقود ونحو ذلك ســواء كانت تلك 
العمولة بالتكلفة أو بأقل أو بأكثر، وســواء عهد إلى المؤسسة بالإدارة العمولة بالتكلفة أو بأقل أو بأكثر، وســواء عهد إلى المؤسسة بالإدارة 

أم لم يعهد إليها بالإدارة (مع مراعاة البند أم لم يعهد إليها بالإدارة (مع مراعاة البند ٤/٦، والبند ، والبند ٥/٦). ). 



٦٤٥٦٤٥

التمويل المصرفي المجمعالتمويل المصرفي المجمعالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٤٢٤) ) 

لا يجوز الحصــول على عمولة الارتبــاط. وينظر المعيار الشــرعي  لا يجوز الحصــول على عمولة الارتبــاط. وينظر المعيار الشــرعي    ٢/٧
رقم (رقم (١٧١٧) بشأن صكوك الاســتثمار والمعيار الشرعي رقم () بشأن صكوك الاســتثمار والمعيار الشرعي رقم (٨) بشأن ) بشأن 

المرابحة البند (المرابحة البند (١/٤/٢).).
٨. تضمين المصرف المدير وكفالته:. تضمين المصرف المدير وكفالته:

مدير عملية التمويل المصرفــي المجمع يده يد أمانة، فلا يضمن رأس  مدير عملية التمويل المصرفــي المجمع يده يد أمانة، فلا يضمن رأس    ١/٨
ا  ا المال إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشــروط، سواء أكان مضاربً المال إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشــروط، سواء أكان مضاربً
. وينظر المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات ) بشأن الضمانات  ا أم وكيلاً . وينظر المعيار الشرعي رقم (أم مشــاركً ا أم وكيلاً أم مشــاركً

البند (البند (٢/٢/٢). ). 
لا يجوز للمدير على أســاس المضاربة أو المشاركة أن يكفل المدينين  لا يجوز للمدير على أســاس المضاربة أو المشاركة أن يكفل المدينين    ٢/٨
لصالح شــركائه أو أرباب المال ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار لصالح شــركائه أو أرباب المال ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار 
صرف العملة لاسترداد مساهماتهم وينظر المعيار الشرعي رقم (صرف العملة لاسترداد مساهماتهم وينظر المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن ) بشأن 
الضمانات البند (الضمانات البند (٢/٢/٢)، والمعيار الشــرعي رقم ()، والمعيار الشــرعي رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة ) بشأن الوكالة 

وتصرف الفضولي، البند (وتصرف الفضولي، البند (٢/٥) بشأن الجمع بين الوكالة والكفالة.) بشأن الجمع بين الوكالة والكفالة.

٩. أسعار الصرف:. أسعار الصرف:
يجب تحديد عملة معينة للتمويل المصرفي المجمع، ويمكن للأطراف  يجب تحديد عملة معينة للتمويل المصرفي المجمع، ويمكن للأطراف    ١/٩
المشــاركة أن تقدم مشــاركاتها بعملات مغايرة لعملة التمويل بشرط المشــاركة أن تقدم مشــاركاتها بعملات مغايرة لعملة التمويل بشرط 
إجراء تقويم لها بتحويلها إلى عملة التمويل على أســاس سعر الصرف إجراء تقويم لها بتحويلها إلى عملة التمويل على أســاس سعر الصرف 

السائد يوم تسليم مبلغ المساهمة.السائد يوم تسليم مبلغ المساهمة.
يجوز لأي من المؤسســات المشاركة تســلم جميع أرباحها وحقوقها  يجوز لأي من المؤسســات المشاركة تســلم جميع أرباحها وحقوقها    ٢/٩
بعملة مغايرة لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم بعملة مغايرة لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم 

الأرباح والحقوق.الأرباح والحقوق.
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لا يجوز أن يقدم وكيل الاستثمار أو أحد أطراف المشاركة أو المضاربة  لا يجوز أن يقدم وكيل الاستثمار أو أحد أطراف المشاركة أو المضاربة    ٣/٩
ا لطرف آخر بحمايته من مخاطر تقلب أســعار العملات. وينظر  ا لطرف آخر بحمايته من مخاطر تقلب أســعار العملات. وينظر التزامً التزامً
المعيار الشــرعي رقم (المعيار الشــرعي رقم (١) بشأن المتاجرة في العملات البند ) بشأن المتاجرة في العملات البند ٩/٢ فقرة  فقرة 

(ج).(ج).

١٠١٠. التخارج في التمويل المصرفي المجمع:. التخارج في التمويل المصرفي المجمع:
١/١٠١٠ يجوز الاتفاق على أن تكون عملية التمويل المصرفي المجمع مغلقة يجوز الاتفاق على أن تكون عملية التمويل المصرفي المجمع مغلقة 

لا يسمح فيها بالتخارج حتى موعد التصفية.لا يسمح فيها بالتخارج حتى موعد التصفية.
٢/١٠١٠  يجــوز تخــارج إحد￯ المؤسســات من عملية التمويــل المصرفي   يجــوز تخــارج إحد￯ المؤسســات من عملية التمويــل المصرفي 
المجمع لطرف أجنبي أو لأحد الشــركاء قبل تصفية العملية حســب المجمع لطرف أجنبي أو لأحد الشــركاء قبل تصفية العملية حســب 
شــروط التعاقد، وبالقيمة التــي يتم الاتفاق عليها فــي حينه إذا كانت شــروط التعاقد، وبالقيمة التــي يتم الاتفاق عليها فــي حينه إذا كانت 
النقود والديون تابعة للأصول (الأعيــان والمنافع) والحقوق المالية، النقود والديون تابعة للأصول (الأعيــان والمنافع) والحقوق المالية، 
وإلا فيجب مراعاة أحــكام الصرف والتعامل فــي الديون. ولا يجوز وإلا فيجب مراعاة أحــكام الصرف والتعامل فــي الديون. ولا يجوز 
الاتفاق الســابق على التخارج بالقيمة الاسمية أو بضمان حد معين من الاتفاق الســابق على التخارج بالقيمة الاسمية أو بضمان حد معين من 
الأرباح. مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (الأرباح. مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (١٧١٧) بشأن صكوك ) بشأن صكوك 
الاستثمار، والمعيار الشرعي رقم (الاستثمار، والمعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية (الأسهم ) بشأن الأوراق المالية (الأسهم 

والسندات).والسندات).

١١١١. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
(مايو)  أيار  (مايو)   أيار   ٢ الموافق  هـ  الموافق   هـ   ١٤٢٦١٤٢٦ الأول  ربيع  الأول   ربيع   ٢٣٢٣ بتاريخ  المعيار  هذا  بتاريخ صدر  المعيار  هذا  صدر   

٢٠٠٥٢٠٠٥ م.  م. 
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اعتمد المجلس الشرعي معيار التمويل المصرفي المجمع في اجتماعه (اعتمد المجلس الشرعي معيار التمويل المصرفي المجمع في اجتماعه (١٤١٤) ) 
المنعقد في دبي في المنعقد في دبي في ٢١٢١، ، ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ إبريل،  إبريل، ٢ مايو  مايو ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٠١٠) المنعقد في الفترة ) المنعقد في الفترة ٢ -  - ٧ ربيع  ربيع 
الأول الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ الموافق هـ الموافق ٣-٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في المدينة المنورة إصدار مسودة م في المدينة المنورة إصدار مسودة 

مشروع المعيار الشرعي بشأن التمويل المصرفي المجمع.مشروع المعيار الشرعي بشأن التمويل المصرفي المجمع.
وفي يوم وفي يوم ٧ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ٢٩٢٩ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، قررت م، قررت 
لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التمويل لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التمويل 

المصرفي المجمع.المصرفي المجمع.
وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (١١١١) للجنة المعايير الشــرعية رقم () للجنة المعايير الشــرعية رقم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ 
٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ صفــر  صفــر ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٥١٥ و و١٦١٦ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م فــي مملكة البحرين م فــي مملكة البحرين 
ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في 

ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (١٢١٢) للجنة المعايير الشــرعية رقم () للجنة المعايير الشــرعية رقم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ 
٢٨٢٨ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٥١٤٢٥هـــ الموافق هـــ الموافق ١٦١٦(حزيران) يونيــو (حزيران) يونيــو ٢٠٠٤٢٠٠٤ في دبي (الإمارات  في دبي (الإمارات 
العربية المتحدة) ناقشــت اللجنة مسودة مشــروع معيار التمويل المصرفي المجمع العربية المتحدة) ناقشــت اللجنة مسودة مشــروع معيار التمويل المصرفي المجمع 
وأدخلت التعديلات اللازمة كما طلبت من المستشــار إدخال التعديلات اللازمة في وأدخلت التعديلات اللازمة كما طلبت من المستشــار إدخال التعديلات اللازمة في 

ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
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كما ناقشت اللجنة مسودة مشــروع المعيار في اجتماعها المنعقد بتاريخ كما ناقشت اللجنة مسودة مشــروع المعيار في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٤٢٤ 
و٢٥٢٥ رجب  رجب ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ٩ و و١٠١٠ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م وأدخلت التعديلات اللازمة م وأدخلت التعديلات اللازمة 

في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١٣١٣) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ٢٦٢٦ شــعبان  شــعبان ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٠١٠ تشــرين  تشــرين 
الأول (أكتوبر) الأول (أكتوبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م - م - ٣٠٣٠ شعبان  شعبان ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٤١٤ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، م، 
وأدخل تعديلات على مســودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص وأدخل تعديلات على مســودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٥١٥ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن خمســة وثلاثين مشــاركً الموافق الموافق ٢٥٢٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وحضرها ما يزيد عن خمســة وثلاثين مشــاركً
يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي 
أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاســتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من 
لجنتي المعايير الشرعية رقم (لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشــت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (ناقشــت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد ) في اجتماعهما المنعقد 
في مملكة البحريــن بتاريخ في مملكة البحريــن بتاريخ ١٥١٥ و و١٦١٦ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ آذار (مارس)  آذار (مارس) 
٢٠٠٥٢٠٠٥م الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع وأدخلتا التعديلات التي م الملاحظات التي أبديت خلال جلســة الاســتماع وأدخلتا التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
عقــد المجلس الشــرعي اجتماعه رقــم (عقــد المجلس الشــرعي اجتماعه رقــم (١٤١٤) بتاريــخ ) بتاريــخ ٢١٢١، ، ٢٣٢٣ربيع الأول ربيع الأول 
١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ نيســان (إبريل) -  نيســان (إبريل) - ٢ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، في مدينة دبي (دولة م، في مدينة دبي (دولة 

الإمارات العربية المتحدة) واعتمد فيه المعيار.الإمارات العربية المتحدة) واعتمد فيه المعيار.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

مشروعية التمويل المصرفي المجمع:مشروعية التمويل المصرفي المجمع:
  مستند مشروعية التمويل المصرفي المجمع هو جواز المشاركة وعدم وجود  مستند مشروعية التمويل المصرفي المجمع هو جواز المشاركة وعدم وجود 

محظور.محظور.
محل التمويل المصرفي المجمع:محل التمويل المصرفي المجمع:

  مشروعة استثمارية  أنشطة  التمويل  محل  يكون  أن  بوجوب  القول  مشروعة مستند  استثمارية  أنشطة  التمويل  محل  يكون  أن  بوجوب  القول  مستند 
للآيات  امتثالاً  ذلك  في  أن  هو  محرمة  وخدمات  أنشطة  فيها  تدخل  للآيات لا  امتثالاً  ذلك  في  أن  هو  محرمة  وخدمات  أنشطة  فيها  تدخل  لا 
بالخمور  والتعامل  الربوي  التعامل  تحرم  التي  الشريفة  والأحاديث  بالخمور الكريمة  والتعامل  الربوي  التعامل  تحرم  التي  الشريفة  والأحاديث  الكريمة 
والملاهي  والبغاء  المحرمة  والذبائح  والخنزير  والمقامرة  والملاهي والمخدرات  والبغاء  المحرمة  والذبائح  والخنزير  والمقامرة  والمخدرات 
والتماثيل والتصرفات غير الجائزة مثل الاحتكار والغش والرشوة والتطفيف والتماثيل والتصرفات غير الجائزة مثل الاحتكار والغش والرشوة والتطفيف 

وجميع صور البيع الممنوعة....إلخوجميع صور البيع الممنوعة....إلخ(١).

لتفصيــل أكثر حــول كل معاملــة ممنوعة وأشــكالها الحديثة والأدلة الشــرعية، ينظر  لتفصيــل أكثر حــول كل معاملــة ممنوعة وأشــكالها الحديثة والأدلة الشــرعية، ينظر    (١)
د.  أحمد محيي الدين أحمد - عمل شــركات الاســتثمارات الإســلامية في الســوق د.  أحمد محيي الدين أحمد - عمل شــركات الاســتثمارات الإســلامية في الســوق 

.٢٧٢٧-٤٣٤٣ ص  ص العالمية  العالمية 



٦٥١٦٥١

التمويل المصرفي المجمعالتمويل المصرفي المجمعالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٤٢٤) ) 

مشــاركة المؤسســات مع البنــوك التقليدية في التمويــل المصرفي مشــاركة المؤسســات مع البنــوك التقليدية في التمويــل المصرفي 
المجمــع وجــواز تولي البنــوك التقليدية قيــادة التمويــل المصرفي المجمــع وجــواز تولي البنــوك التقليدية قيــادة التمويــل المصرفي 

المجمع:المجمع:
  بالفساد عليها  الحكم  وعدم  المسلم  لغير  المسلم  مشاركة  جواز  بالفساد مستند  عليها  الحكم  وعدم  المسلم  لغير  المسلم  مشاركة  جواز  مستند 

ا هو أن العبرة  ا هو أن العبرة والبطلان إلا إذا تناولت المشاركات معاملات غير جائزة شرعً والبطلان إلا إذا تناولت المشاركات معاملات غير جائزة شرعً
ما  وهذا  مسلم  غير  أو  مسلم  من  صدر  سواء  مشروعيته  حيث  من  ما بالتعامل  وهذا  مسلم  غير  أو  مسلم  من  صدر  سواء  مشروعيته  حيث  من  بالتعامل 
لبيت  الرابعة  الفقهية  الندوة  إليه  ذهبت  ما  نفس  وهو  لبيت   الرابعة  الفقهية  الندوة  إليه  ذهبت  ما  نفس  وهو  البركة(١)  ندوة  البركةأقرته  ندوة  أقرته 
التمويل الكويتي (التمويل الكويتي (١٩٩٥١٩٩٥). وأما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن ). وأما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن 
مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم)مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم)(٢) فعلة  فعلة 
اتخاذ  حال  في  منتفية  الباطلة  الشرعية  بالعقود  أو  بالربا  المعاملة  وهي  اتخاذ النهي  حال  في  منتفية  الباطلة  الشرعية  بالعقود  أو  بالربا  المعاملة  وهي  النهي 
الشافعية  عند  الكراهة  علة  وكذلك  ذلك،  حدوث  لمنع  الكافية  الشافعية الضمانات  عند  الكراهة  علة  وكذلك  ذلك،  حدوث  لمنع  الكافية  الضمانات 
المعاملات  من  المشاركة  خلت  إذا  تنتفي  المعاملات   من  المشاركة  خلت  إذا  تنتفي  والأحناف(٣)  والحنابلة  والأحنافوالمالكية  والحنابلة  والمالكية 
غير المشروعة في حال النص على التزام المؤسسة التقليدية القائدة بأحكام غير المشروعة في حال النص على التزام المؤسسة التقليدية القائدة بأحكام 
كل  على  وإشرافها  الشرعية  الرقابة  هيئات  ومراقبة  الشرعية  كل المعاملات  على  وإشرافها  الشرعية  الرقابة  هيئات  ومراقبة  الشرعية  المعاملات 

المجمع.  المصرفي  التمويل  المجمع. مراحل  المصرفي  التمويل  مراحل 
نص الفتو￯ (لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع بنوك إسلامية في التمويل المصرفي المجمع  نص الفتو￯ (لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع بنوك إسلامية في التمويل المصرفي المجمع    (١)
الملتزم في عملياته بالأحكام الشــرعية شــريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات الملتزم في عملياته بالأحكام الشــرعية شــريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات 
أو  تمكينها من اتخاذ القرارات ذات الطابع الشــرعي) قرار رقم أو  تمكينها من اتخاذ القرارات ذات الطابع الشــرعي) قرار رقم ١/٩ فتاو￯ ندوات البركة  فتاو￯ ندوات البركة 

ص  ص  ١٥١١٥١.
ينظر: المجموع شرح المهذب ٩٣٩٣/١٤١٤. ينظر: المجموع شرح المهذب    (٢)

ابــن قدامة المغني  (ابــن قدامة المغني  (٤/٤)، ينظــر: النووي المجموع  ()، ينظــر: النووي المجموع  (٥٠٤٥٠٤/١٣١٣)، البهوتي، شــرح منتهى )، البهوتي، شــرح منتهى   (٣)
الإرادات (الإرادات (٣١٩٣١٩/٢)، المدونة ()، المدونة (٧٠٧٠/٥)، الكاساني بدائع الصنائع ()، الكاساني بدائع الصنائع (٦١٦١/٦).).



٦٥٢٦٥٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الأعمال التحضيرية والعمولات:الأعمال التحضيرية والعمولات:
  مستند الحصول على مقابل عن الأعمال التحضيرية (عمولة) هو أن الانتفاع مستند الحصول على مقابل عن الأعمال التحضيرية (عمولة) هو أن الانتفاع

محظور  عليها  يترتب  ولم  المشاركة  الأطراف  لكل  حاصل  الأعمال  محظور بهذه  عليها  يترتب  ولم  المشاركة  الأطراف  لكل  حاصل  الأعمال  بهذه 
شرعي، والمستند الشرعي لكون المقابل بالتكلفة أو أقل أو أكثر أن ذلك من شرعي، والمستند الشرعي لكون المقابل بالتكلفة أو أقل أو أكثر أن ذلك من 
 ١٩٩٤١٩٩٤ لعام  البركة  ندوة   ￯فتو وهو  التراضي  عليه  وقع  وبما  الجائز  لعام الشرط  البركة  ندوة   ￯فتو وهو  التراضي  عليه  وقع  وبما  الجائز  الشرط 

والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي لعام والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي لعام ١٩٩٥١٩٩٥ (١).
  مستند المنع من عمولة الارتباط هو أنها مقابل حق التعاقد وهو إرادة ومشيئة مستند المنع من عمولة الارتباط هو أنها مقابل حق التعاقد وهو إرادة ومشيئة

وليس محلاً للمعاوضةوليس محلاً للمعاوضة(٢).

ضمان وكفالة المصرف المدير: ضمان وكفالة المصرف المدير: 
  مستند القول بأن المصرف المدير لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير، أن المصرف مستند القول بأن المصرف المدير لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير، أن المصرف

أي  لا  تتحمل  أمانة  يد  الشريك  ويد  التمويل  عملية  في  الشركاء  أحد  أي المدير  لا  تتحمل  أمانة  يد  الشريك  ويد  التمويل  عملية  في  الشركاء  أحد  المدير 
بالأساس  إخلالاً  ذلك  في  لأن  الضمان؛  ذلك  على  النص  يجوز  ولا  بالأساس ضمان  إخلالاً  ذلك  في  لأن  الضمان؛  ذلك  على  النص  يجوز  ولا  ضمان 
التعدي  مسؤولية  المدير  المصرف  يتحمل  ولكن  الأمانات،  في  التعدي المعتمد  مسؤولية  المدير  المصرف  يتحمل  ولكن  الأمانات،  في  المعتمد 
أحدث  حينئذ  يكون  لأنه  المعدة  الدراسات  في  والخداع  والتدليس  أحدث والتقصير  حينئذ  يكون  لأنه  المعدة  الدراسات  في  والخداع  والتدليس  والتقصير 

ا يجب عليه تحمله. ا يجب عليه تحمله.وبتعمد ضررً وبتعمد ضررً
  مستند القول بأنه لا يجوز للمصرف المدير على أساس المضاربة والمشاركة مستند القول بأنه لا يجوز للمصرف المدير على أساس المضاربة والمشاركة

(١)  نص فتو￯ ندوة البركة: (الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز   نص فتو￯ ندوة البركة: (الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز 
لــه الحصول على مقابل عنهــا بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر). ونــص فتو￯ الندوة الفقهية لــه الحصول على مقابل عنهــا بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر). ونــص فتو￯ الندوة الفقهية 
الرابعــة لبيت التمويل الكويتي: (الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف المبادر لطرح الرابعــة لبيت التمويل الكويتي: (الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف المبادر لطرح 
مشــروع التمويل يحق له تقاضي مقابل عنها بما يقع عليه التراضي سواء عهد إليه بالإدارة مشــروع التمويل يحق له تقاضي مقابل عنها بما يقع عليه التراضي سواء عهد إليه بالإدارة 

أم  لا).أم  لا).
ينظر المعيار الشرعية رقم: (٨) بشأن المرابحة، البند () بشأن المرابحة، البند (١/٤/٢).). ينظر المعيار الشرعية رقم: (   (٢)



٦٥٣٦٥٣

التمويل المصرفي المجمعالتمويل المصرفي المجمعالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٤٢٤) ) 

أسعار  تقلبات  لصالحهم  يضمن  أن  ولا  شركائه  لصالح  المدينين  يكفل  أسعار أن  تقلبات  لصالحهم  يضمن  أن  ولا  شركائه  لصالح  المدينين  يكفل  أن 
صرف العملة لاسترداد مساهماتهم، هو أن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك صرف العملة لاسترداد مساهماتهم، هو أن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك 

ا. ا.أو المضارب لرأسمال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعً أو المضارب لرأسمال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعً
  مستند القول بأنه يجوز للمصرف المدير للعملية على أساس الوكالة أن يكفل مستند القول بأنه يجوز للمصرف المدير للعملية على أساس الوكالة أن يكفل

المدينين دون اشتراط تلك الكفالة في عقد الوكالة هو أنه إذا كانت الوكالة غير المدينين دون اشتراط تلك الكفالة في عقد الوكالة هو أنه إذا كانت الوكالة غير 
يكون  فإنه  منفصل  بعقد  معه  يتعامل  من  الوكيل  كفل  ثم  الكفالة  فيها  يكون مشروط  فإنه  منفصل  بعقد  معه  يتعامل  من  الوكيل  كفل  ثم  الكفالة  فيها  مشروط 

. .كفيلاً لا بصفة كونه وكيلاً حتى ولو عزل عن الوكالة يبقى كفيلاً كفيلاً لا بصفة كونه وكيلاً حتى ولو عزل عن الوكالة يبقى كفيلاً

أسعار الصرف: أسعار الصرف: 
  مستند جواز أن تقوم الأطراف المشاركة في العملية بالإسهام بعملات مغايرة مستند جواز أن تقوم الأطراف المشاركة في العملية بالإسهام بعملات مغايرة

لعملة التمويل بشرط إجراء تقويم لها بتحويلها إلى عملة التمويل على أساس لعملة التمويل بشرط إجراء تقويم لها بتحويلها إلى عملة التمويل على أساس 
قال:  أنه  عنه  الله  رضي  عمر  ابن  حديث  المساهمة،  يوم  السائد  الصرف  قال: سعر  أنه  عنه  الله  رضي  عمر  ابن  حديث  المساهمة،  يوم  السائد  الصرف  سعر 
قلت: يا رسول الله إني أبيع الأبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع قلت: يا رسول الله إني أبيع الأبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع 
صلى الله عليه وسلم:  فقال  هذه  من  هذه  وأعطي  هذه  من  هذه  آخذ  بالدنانير  وآخذ  صلى الله عليه وسلم: بالدراهم  فقال  هذه  من  هذه  وأعطي  هذه  من  هذه  آخذ  بالدنانير  وآخذ  بالدراهم 
«لا  بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»«لا  بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»(١) وكذلك فيها معنى  وكذلك فيها معنى 

اجتماع الصرف والحوالة الذي أجازه قرار مجمع الفقه الإسلامياجتماع الصرف والحوالة الذي أجازه قرار مجمع الفقه الإسلامي(٢).
  ا للقول بجواز اشتراط المؤسسات المشاركة تسلم ا للقول بجواز اشتراط المؤسسات المشاركة تسلم وهو المستند الشرعي أيضً وهو المستند الشرعي أيضً

أرباحها وحقوقها كافة بعملة مغايرة لعملة التمويل على أساس سعر الصرف أرباحها وحقوقها كافة بعملة مغايرة لعملة التمويل على أساس سعر الصرف 
السائد يوم تسليم الأرباح.السائد يوم تسليم الأرباح.

أخرجه أبو داود و الترمذي والنســائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وروي  أخرجه أبو داود و الترمذي والنســائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وروي    (١)
ا  على ابن عمر ، التلخيص الحبير ٢٩٢٩/٣. ا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفً ا  على ابن عمر ، التلخيص الحبير مرفوعً ا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفً مرفوعً

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٩/١٨٤١٨٤. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٢)



٦٥٤٦٥٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  ا ا المستند الشرعي لعدم جواز تقديم أحد أطرف المشاركة أو المضاربة التزامً المستند الشرعي لعدم جواز تقديم أحد أطرف المشاركة أو المضاربة التزامً
لطرف آخر بحمايته من مخاطر تقلب أسعار الصرف هو أن ذلك قد يؤدي إلى لطرف آخر بحمايته من مخاطر تقلب أسعار الصرف هو أن ذلك قد يؤدي إلى 
وهو  المال  أرباب  أو  الشركاء  بقية  مال  لرأس  المضارب  أو  الشريك  وهو ضمان  المال  أرباب  أو  الشركاء  بقية  مال  لرأس  المضارب  أو  الشريك  ضمان 

ا.  ا. ممنوع شرعً ممنوع شرعً

ضوابط التخارج: ضوابط التخارج: 
  مغلقة المجمع  المصرفي  التمويل  عملية  تكون  أن  على  الاتفاق  جواز  مغلقة مستند  المجمع  المصرفي  التمويل  عملية  تكون  أن  على  الاتفاق  جواز  مستند 

ينافي  لا  صحيح  اشتراط  أنه  هو  التصفية  موعد  حتى  بالتخارج  فيها  يسمح  ينافي لا  لا  صحيح  اشتراط  أنه  هو  التصفية  موعد  حتى  بالتخارج  فيها  يسمح  لا 
يورث  غرض  به  يتعلق  ولا  حلالاً  يحرم  ولا  ا  حرامً يحل  ولا  العقد  يورث مقتضى  غرض  به  يتعلق  ولا  حلالاً  يحرم  ولا  ا  حرامً يحل  ولا  العقد  مقتضى 

   ^    ]    \    [ ^   ثن       ]    \    [ ثن    تعالى:  لقوله  به  الوفاء  وجب  ولذلك  تعالى:   لقوله  به  الوفاء  وجب  ولذلك  التنازعالتنازع(١) 
_ ثم_ ثم(٢).

  السوقية بالقيمة  التخارج  على  السابق  الاتفاق  جواز  لعدم  الشرعي  السوقية والمستند  بالقيمة  التخارج  على  السابق  الاتفاق  جواز  لعدم  الشرعي  والمستند 
أو  بضمان حد معين من الأرباح هو أن في ذلك الشرط حقيقة أو شبهة الربا، أو  بضمان حد معين من الأرباح هو أن في ذلك الشرط حقيقة أو شبهة الربا، 
ولما فيه من ضمان حصة الشريك من قبل شريكه، ولأنه يقطع المشاركة في ولما فيه من ضمان حصة الشريك من قبل شريكه، ولأنه يقطع المشاركة في 

ا. ا.الربح وذلك ممنوع شرعً الربح وذلك ممنوع شرعً

بخصوص الشروط في العقود ينظر: تبيين الحقائق (٤٣٤٣/٤).). بخصوص الشروط في العقود ينظر: تبيين الحقائق (   (١)
- ابن الهمام - شرح فتح القدير (٢١٥٢١٥/٥).). - ابن الهمام - شرح فتح القدير (   

- البهوتي كشاف القناع (١٩٢١٩٢/٣-١٩٣١٩٣).). - البهوتي كشاف القناع (   
- النووي المجموع شرح المهذب (٣٦٤٣٦٤/٩-٣٦٨٣٦٨).). - النووي المجموع شرح المهذب (   

- الخرشي على مختصر خليل (ج/٨٠٨٠-٨١٨١).). - الخرشي على مختصر خليل (ج/   
سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٢)
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٦٥٨٦٥٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهــدف هذا المعيار إلى بيــان حقيقة الجمع بين العقود فــي منظومة واحدة، يهــدف هذا المعيار إلى بيــان حقيقة الجمع بين العقود فــي منظومة واحدة، 
وخصائصه، وحكمه، وضوابطه، والأحكام الشــرعية للمواطأة (التفاهم الســابق)، وخصائصه، وحكمه، وضوابطه، والأحكام الشــرعية للمواطأة (التفاهم الســابق)، 
وكذلك أهم التطبيقات المعاصرة له في المؤسســات المالية الإسلامية (المؤسسة / وكذلك أهم التطبيقات المعاصرة له في المؤسســات المالية الإسلامية (المؤسسة / 

المؤسسات)المؤسسات)(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٦٥٩٦٥٩

الجمع بين العقودالجمع بين العقودالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار العمليات التي تتضمن عقدين فأكثر في منظومة واحدة، من يتناول هذا المعيار العمليات التي تتضمن عقدين فأكثر في منظومة واحدة، من 
حيث التعريف، والصور، والضوابط، والخصائص، والرخص، والتخفيفات المتعلقة حيث التعريف، والصور، والضوابط، والخصائص، والرخص، والتخفيفات المتعلقة 
ا  ا بها، كما يتناول المواطأة (التفاهم المسبق) وأحكامها وخصائصها، كما يتناول أيضً بها، كما يتناول المواطأة (التفاهم المسبق) وأحكامها وخصائصها، كما يتناول أيضً

أهم التطبيقات المعاصرة للجمع بين العقود.أهم التطبيقات المعاصرة للجمع بين العقود.
٢. مفهوم الجمع بين العقود:. مفهوم الجمع بين العقود:

هو عملية بين طرفين أو أكثر تشتمل على عقدين فأكثر. هو عملية بين طرفين أو أكثر تشتمل على عقدين فأكثر.   ١/٢
وللجمع بين العقود حالات أربع: وللجمع بين العقود حالات أربع:   

١/١/٢  الجمع بينها دون اشتراط أحدها في الآخر ودون مواطأة.  الجمع بينها دون اشتراط أحدها في الآخر ودون مواطأة.
٢/١/٢  الجمع بينها باشتراط أحدها في الآخر دون مواطأة سابقة.  الجمع بينها باشتراط أحدها في الآخر دون مواطأة سابقة.
٣/١/٢  الجمع بينها بمواطأة سابقة دون اشتراط أحدها في الآخر.  الجمع بينها بمواطأة سابقة دون اشتراط أحدها في الآخر.

٤/١/٢  الترديد بين عقدين بمحل واحد دون البت في مجلس العقد.  الترديد بين عقدين بمحل واحد دون البت في مجلس العقد.
صور العقود المجتمعة في عملية واحدة: صور العقود المجتمعة في عملية واحدة:   ٢/٢

ا  ا   قــد تكون العقــود مبرمة بعوض واحد: كمــا لو باعه أرضً ١/٢/٢  قــد تكون العقــود مبرمة بعوض واحد: كمــا لو باعه أرضً
ا بألف دينار. ا بألف دينار.وآجره سيارة شهرً وآجره سيارة شهرً



٦٦٠٦٦٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٢/٢/٢  وقد تكون العقود مبرمة بعوضين متميزين: كما إذا باعه هذه   وقد تكون العقود مبرمة بعوضين متميزين: كما إذا باعه هذه 
ا بمائة دينار. ا بمائة دينار.الدار بألف دينار وآجره سيارته شهرً الدار بألف دينار وآجره سيارته شهرً

ا فــي بعض: مثل أن يقول  ا فــي بعض: مثل أن يقول   وقد يكون بعض العقود مشــترطً ٣/٢/٢  وقد يكون بعض العقود مشــترطً
له: بعتك داري هذه بعشرة آلاف دينار، على أن أستأجرها منك له: بعتك داري هذه بعشرة آلاف دينار، على أن أستأجرها منك 

لمدة سنتين بألف، أو على أن تبيعني سيارتك بألفين.لمدة سنتين بألف، أو على أن تبيعني سيارتك بألفين.
٤/٢/٢  وقــد يكون اجتمــاع العقود فــي منظومة عقديــة، متتابعة   وقــد يكون اجتمــاع العقود فــي منظومة عقديــة، متتابعة 
ا لنظام يحكمها باعتبارها معاملة  ا لنظام يحكمها باعتبارها معاملة الأجزاء، متعاقبة المراحل، وفقً الأجزاء، متعاقبة المراحل، وفقً
واحدة، تهدف إلى تحقيق غرض محدد، اتجهت إرادة العاقدين واحدة، تهدف إلى تحقيق غرض محدد، اتجهت إرادة العاقدين 
وقصدهما إلى تحقيقه، كمــا هو الحال في كثير من المعاملات وقصدهما إلى تحقيقه، كمــا هو الحال في كثير من المعاملات 
والمرابحة  بالتمليك،  المنتهية  الإجارة  مثل  المستحدثة،  والمرابحة المالية  بالتمليك،  المنتهية  الإجارة  مثل  المستحدثة،  المالية 

للآمر بالشراء، والمشاركة المتناقصة.للآمر بالشراء، والمشاركة المتناقصة.
٣. الحكم الشرعي للجمع بين العقود:. الحكم الشرعي للجمع بين العقود:

يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد، إذا يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد، إذا 
ا بمفرده، ما لم يكن هناك دليل شــرعي مانع، فعندئذ يمتنع  ا بمفرده، ما لم يكن هناك دليل شــرعي مانع، فعندئذ يمتنع كان كل واحــد منها جائزً كان كل واحــد منها جائزً

. .بخصوصه استثناءً بخصوصه استثناءً
٤. ضوابط جواز الجمع بين العقود:. ضوابط جواز الجمع بين العقود:

ألاă يكــون ذلــك محل نهي فــي نص شــرعي، مثل النهي عــن البيع  ألاă يكــون ذلــك محل نهي فــي نص شــرعي، مثل النهي عــن البيع    ١/٤
والسلف.والسلف.

ألاَّ يكون حيلة ربوية، مثل الاتفــاق على بيع العينة أو التحايل على ربا  ألاَّ يكون حيلة ربوية، مثل الاتفــاق على بيع العينة أو التحايل على ربا    ٢/٤
الفضل.الفضل.



٦٦١٦٦١

الجمع بين العقودالجمع بين العقودالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥) ) 

ألاَّ يكــون ذريعة إلــى الربا، مثل الجمــع بين القــرض والمعاوضة،  ألاَّ يكــون ذريعة إلــى الربا، مثل الجمــع بين القــرض والمعاوضة،    ٣/٤
أو  إقراض الغير مالاً على أن يسكنه المقترض داره، أو يهدي له هدية، أو  إقراض الغير مالاً على أن يسكنه المقترض داره، أو يهدي له هدية، 
أو على أن يقضيه بزيادة في القدر أو الصفة. وينظر المعيار الشرعي رقم أو على أن يقضيه بزيادة في القدر أو الصفة. وينظر المعيار الشرعي رقم 

(١٩١٩) بشأن القرض البند () بشأن القرض البند (١/٤). ). 
ألاَّ يكــون بيــن عقود متناقضــة أو متضــادة أو متنافرة فــي الأحكام  ألاَّ يكــون بيــن عقود متناقضــة أو متضــادة أو متنافرة فــي الأحكام    ٤/٤
والموجبات، كما في الجمــع بين هبة عين وبيعها للموهوب، أو هبتها والموجبات، كما في الجمــع بين هبة عين وبيعها للموهوب، أو هبتها 
وإجارتها لــه، أو الجمع بين المضاربة وإقــراض رأس مال المضاربة وإجارتها لــه، أو الجمع بين المضاربة وإقــراض رأس مال المضاربة 
للمضــارب، أو الجمع بين صرف وجعالة، أو بين ســلم وجعالة ببدل للمضــارب، أو الجمع بين صرف وجعالة، أو بين ســلم وجعالة ببدل 
واحد، أو الجمــع بين الإجــارة والبيع فيما يســمى بالبيع الإيجاري واحد، أو الجمــع بين الإجــارة والبيع فيما يســمى بالبيع الإيجاري 

(التقليدي).(التقليدي).
٥. الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود:. الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود:

الأصل أن يغتفر في العقود الضمنية والتابعة عند الاجتماع ما لا  يغتفر الأصل أن يغتفر في العقود الضمنية والتابعة عند الاجتماع ما لا  يغتفر   ١/٥
عند الاســتقلال والانفراد. والمراد بالعقد الضمنــي والتابع: ما  جاء عند الاســتقلال والانفراد. والمراد بالعقد الضمنــي والتابع: ما  جاء 
ا به في  ـا، أو كان تاليًا للمقصود الأصلــي أو لاحقً ا به في فــي الصفقة ضمنًـ ـا، أو كان تاليًا للمقصود الأصلــي أو لاحقً فــي الصفقة ضمنًـ
الاســتهداف وتوجــه الإرادة. ويجــري تحديد ذلــك بدلالة العرف الاســتهداف وتوجــه الإرادة. ويجــري تحديد ذلــك بدلالة العرف 
والتعامل وخبرة أهل الاختصاص شريطة اعتماد ذلك من هيئة الرقابة والتعامل وخبرة أهل الاختصاص شريطة اعتماد ذلك من هيئة الرقابة 

الشرعية للمؤسسة.الشرعية للمؤسسة.
مما يغتفر فــي العقود الضمنية والعقود التابعــة الخلل الواقع في أحد  مما يغتفر فــي العقود الضمنية والعقود التابعــة الخلل الواقع في أحد    ٢/٥

الأمور الخمسة الآتية:الأمور الخمسة الآتية:
١/٢/٥  الغرر المؤثر في عقــود المعاوضات المالية، مثل ما إذا كان   الغرر المؤثر في عقــود المعاوضات المالية، مثل ما إذا كان 

ا في العقد أو العقد المتضمن. ا في العقد أو العقد المتضمن.وجوده تابعً وجوده تابعً



٦٦٢٦٦٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٢/٢/٥  الجهالة المؤثرة فــي عقود المعاوضات المالية التي تقع في   الجهالة المؤثرة فــي عقود المعاوضات المالية التي تقع في 
ا. ا.المعقود عليه تبعً المعقود عليه تبعً

٣/٢/٥  ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف مثل الجمع بين   ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف مثل الجمع بين 
الصرف والحوالة حيث يغتفر عدم القبض في الصرف.الصرف والحوالة حيث يغتفر عدم القبض في الصرف.

٤/٢/٥  بيع الكالئ بالكالــئ (أي الدين المؤخر بالدين المؤخر) إذا   بيع الكالئ بالكالــئ (أي الدين المؤخر بالدين المؤخر) إذا 
وقع ذلك في التوابع مثل شراء أســهم الشركة بالدين والشركة وقع ذلك في التوابع مثل شراء أســهم الشركة بالدين والشركة 

عليها ديون.عليها ديون.
٥/٢/٥  فــوات بعض شــروط الصحــة عند الحاجــة أو المصلحة   فــوات بعض شــروط الصحــة عند الحاجــة أو المصلحة 

الراجحة مثل ترك الإيجاب والقبول في البيع الضمني.الراجحة مثل ترك الإيجاب والقبول في البيع الضمني.
٦. المواطأة على الجمع بين العقود:. المواطأة على الجمع بين العقود:

يطلق لفظ المواطأة أو التواطؤ فــي الاصطلاح الفقهي على عدة أمور  يطلق لفظ المواطأة أو التواطؤ فــي الاصطلاح الفقهي على عدة أمور    ١/٦
أهمها:أهمها:

١/١/٦  توافق إرادة طرفين - صراحةً أو دلالةً - على إضمار قصدهما   توافق إرادة طرفين - صراحةً أو دلالةً - على إضمار قصدهما 
التعامل بحيلة أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة.التعامل بحيلة أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة.

٢/١/٦    الاتفاق المستتر المتقدم بين طرفين على إتيان تصرف أو معاملة الاتفاق المستتر المتقدم بين طرفين على إتيان تصرف أو معاملة 
مشروعة يقصد بها التوسل إلى مخرج شرعي (حيلة محمودة).مشروعة يقصد بها التوسل إلى مخرج شرعي (حيلة محمودة).

٣/١/٦  اتفاق إرادة الطرفين في المداولة التمهيدية التي تســبق إبرام   اتفاق إرادة الطرفين في المداولة التمهيدية التي تســبق إبرام 
العقود المجتمعة المبينة في (العقود المجتمعة المبينة في (٤/٢/٢).).

للمواطأة على الجمع بين العقود بحســب طبيعتهــا وتكييفها الفقهي  للمواطأة على الجمع بين العقود بحســب طبيعتهــا وتكييفها الفقهي    ٢/٦
ثلاث خصائص:ثلاث خصائص:



٦٦٣٦٦٣

الجمع بين العقودالجمع بين العقودالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥) ) 

١/٢/٦  أنهــا اتفاق بين طرفين على إجــراء عقود وإنجاز وعود فيما   أنهــا اتفاق بين طرفين على إجــراء عقود وإنجاز وعود فيما 
يستقبل من الزمان.يستقبل من الزمان.

٢/٢/٦  أن المواطــأة إذا نص في العقد على أنها جزء منه تعتبر بمثابة   أن المواطــأة إذا نص في العقد على أنها جزء منه تعتبر بمثابة 
الشــرط المتقدم على تلك العقود، وتســري على العقد أحكام الشــرط المتقدم على تلك العقود، وتســري على العقد أحكام 
الشريعة، من حيث الحل والحرمة، والصحة والفساد، واللزوم الشريعة، من حيث الحل والحرمة، والصحة والفساد، واللزوم 

والنفاذ.والنفاذ.
ا هي نفــس القوة الملزمة  ا هي نفــس القوة الملزمة   أن القوة الملزمة للمواطأة شــرعً ٣/٢/٦  أن القوة الملزمة للمواطأة شــرعً
للشــرط أو الشــروط المتقدمة على العقود، والشرط المتقدم للشــرط أو الشــروط المتقدمة على العقود، والشرط المتقدم 
كالمقارن في الصحــة ووجوب الوفاء به، طالمــا أن العقد قد كالمقارن في الصحــة ووجوب الوفاء به، طالمــا أن العقد قد 

اعتمد عليه، واتفقت إرادة العاقدين على مراعاته.اعتمد عليه، واتفقت إرادة العاقدين على مراعاته.
للمواطأة على جمع العقود صنوف متعددة، ترجع في الجملة إلى أربعة  للمواطأة على جمع العقود صنوف متعددة، ترجع في الجملة إلى أربعة    ٣/٦

أنواع:أنواع:
١/٣/٦  المواطــأة علــى الحيل الربويــة: مثل التمالؤ علــى العينة   المواطــأة علــى الحيل الربويــة: مثل التمالؤ علــى العينة 
وعكســها، وبيع الوفاء (بيع الرجــاء)، والحيلة إلى ربا الفضل. وعكســها، وبيع الوفاء (بيع الرجــاء)، والحيلة إلى ربا الفضل. 
ا، ويترتب عليها فساد العقود التي يتوسل  ا، ويترتب عليها فساد العقود التي يتوسل وهي محظورة شــرعً وهي محظورة شــرعً

بها إلى ذلك.بها إلى ذلك.
٢/٣/٦  المواطأة على الذرائع الربوية: مثل الاتفاق على الجمع بين   المواطأة على الذرائع الربوية: مثل الاتفاق على الجمع بين 
القرض والمعاوضــة، أو على دفع المقتــرض للمقرض هديةً القرض والمعاوضــة، أو على دفع المقتــرض للمقرض هديةً 

أو  زيادة في القدر أو الصفة على المال المقترض.أو  زيادة في القدر أو الصفة على المال المقترض.
١/٢/٣/٦  تعتبــر المواطأة موجبةً لمنع تلك الذرائع المباحة   تعتبــر المواطأة موجبةً لمنع تلك الذرائع المباحة 

ا بشرطين: ا لحظرها شرعً ا بشرطين:في الأصل، ومناطً ا لحظرها شرعً في الأصل، ومناطً
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الأول:الأول: أن يكون التوسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور  أن يكون التوسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور   
ا بمقتضى العادة، وأن تقو￯ التهمة  ا بمقتضى العادة، وأن تقو￯ التهمة في تلك المعاملة كثيرً في تلك المعاملة كثيرً

وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته.وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته.
الثاني:الثاني: ألاَّ يكون هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ راجحة إلى تلك  ألاَّ يكون هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ راجحة إلى تلك   

المعاملة.المعاملة.
٣/٣/٦  المواطــأة على المخارج الشــرعية: وهي الحيل المحمودة   المواطــأة على المخارج الشــرعية: وهي الحيل المحمودة 
ا، ولا تناقض أغراضها  ăا، ولا تناقض أغراضها التــي لا تخالف وســائلها دليلاً شــرعي ăالتــي لا تخالف وســائلها دليلاً شــرعي
مقاصد الشــريعة، ولا تؤول إلى مفســدة خالصــة أو راجحة. مقاصد الشــريعة، ولا تؤول إلى مفســدة خالصــة أو راجحة. 

وحكمها الجواز.وحكمها الجواز.
٤/٣/٦  المواطأة على الجمع بين عقــود متناقضة أو متضادة: وهي   المواطأة على الجمع بين عقــود متناقضة أو متضادة: وهي 
فاســدة محظورة، بناء على عدم جواز الجمع بين عقدين فأكثر فاســدة محظورة، بناء على عدم جواز الجمع بين عقدين فأكثر 
بينهما تناقــضٌ أو تضاد أو تنافر في الموجبــات والآثار، لأنها بينهما تناقــضٌ أو تضاد أو تنافر في الموجبــات والآثار، لأنها 

وسيلة إليه، (وينظر البند وسيلة إليه، (وينظر البند ٤/٤).).

٧. تطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة:. تطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة:
من أبرز صور المعاملات الماليــة المعاصرة المنظومات العقدية التي  من أبرز صور المعاملات الماليــة المعاصرة المنظومات العقدية التي    ١/٧
ينضوي تحت كل منها مجموعة عقود ووعود يجري التواطؤ الســابق ينضوي تحت كل منها مجموعة عقود ووعود يجري التواطؤ الســابق 
بين طرفيها على إجرائها على نســق محدد، متلاحق المراحل، يهدف بين طرفيها على إجرائها على نســق محدد، متلاحق المراحل، يهدف 
إلــى تحقيق المصلحــة أو الغرض الذي اتجهــت إرادة العاقدين إلى إلــى تحقيق المصلحــة أو الغرض الذي اتجهــت إرادة العاقدين إلى 
تحقيقه، مثل المرابحة للآمر بالشــراء، والإجــارة المنتهية بالتمليك، تحقيقه، مثل المرابحة للآمر بالشــراء، والإجــارة المنتهية بالتمليك، 

والمشاركة المتناقصة.والمشاركة المتناقصة.
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تعتبر المواطأة المتقدمة في الجمع بين العقود واجبة المراعاة، وملزمة  تعتبر المواطأة المتقدمة في الجمع بين العقود واجبة المراعاة، وملزمة    ٢/٧
ا،  ا للعرف التجاري والمصرفي المعاصر المعتبر شــرعً ا، للطرفين، تطبيقً ا للعرف التجاري والمصرفي المعاصر المعتبر شــرعً للطرفين، تطبيقً

إذا نص العقد على أنها جزء منه (وينظر البند إذا نص العقد على أنها جزء منه (وينظر البند ٢/٢/٦). ). 
تعتبر الوعود التي تتضمنها المنظومات العقدية ملزمة لمن أصدرها. تعتبر الوعود التي تتضمنها المنظومات العقدية ملزمة لمن أصدرها.   ٣/٧

تخضــع المنظومات العقديــة في تكوينهــا وأحكامهــا ومقتضياتها  تخضــع المنظومات العقديــة في تكوينهــا وأحكامهــا ومقتضياتها    ٤/٧
وشــروطها إلى القواعد الشــرعية العامة في التعاقــد، باعتبارها تبقى وشــروطها إلى القواعد الشــرعية العامة في التعاقــد، باعتبارها تبقى 
معاقدات جديدة مستقلة مستحدثة، وتعتبر صحيحة لازمة واجبة الوفاء معاقدات جديدة مستقلة مستحدثة، وتعتبر صحيحة لازمة واجبة الوفاء 

ا مع مراعاة ما ورد في البند ٢/٥. ا مع مراعاة ما ورد في البند ما لم تخالف دليلاً شرعيăا معتبرً ما لم تخالف دليلاً شرعيăا معتبرً
تراعى في المنظومات العقدية الضوابط الشــرعية للجمع بين العقود،  تراعى في المنظومات العقدية الضوابط الشــرعية للجمع بين العقود،    ٥/٧

وينظر ما ورد في الفقرة (وينظر ما ورد في الفقرة (٤).).
٦/٧ يجوز أن يؤخذ في المنظومات العقدية بالرخص والتخفيفات الشرعية  يجوز أن يؤخذ في المنظومات العقدية بالرخص والتخفيفات الشرعية 
التــي تترتب على اجتماعها فــي منظومة واحدة مســتقلة قائمة بذاتها التــي تترتب على اجتماعها فــي منظومة واحدة مســتقلة قائمة بذاتها 

وينظر ما ورد في الفقرة (وينظر ما ورد في الفقرة (٥).).
يترتب على إخلال أحد الطرفين بشــيء مــن التزاماته في المنظومات  يترتب على إخلال أحد الطرفين بشــيء مــن التزاماته في المنظومات    ٧/٧
العقديــة حق المتضرر من الإخلال في التعويض عما أصابه من أضرار العقديــة حق المتضرر من الإخلال في التعويض عما أصابه من أضرار 

فعلية. فعلية. 
٨. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صــدر هذا المعيــار بتاريخ صــدر هذا المعيــار بتاريخ ٢٨٢٨ شــعبان  شــعبان ١٤٢٦١٤٢٦ هـ الموافق  هـ الموافق ٢ تشــرين الأول  تشــرين الأول 
(أكتوبر) (أكتوبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥. . 
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار الجمع بين العقود في اجتماعه (اعتمد المجلس الشــرعي معيار الجمع بين العقود في اجتماعه (١٥١٥) المنعقد ) المنعقد 
في مكة المكرمة في في مكة المكرمة في ٢٢٢٢ شــعبان  شــعبان – ٢٨٢٨ شــعبان  شــعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٢٦٢٦ ســبتمبر  ســبتمبر – ٢ 

أكتوبر أكتوبر ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٠١٠) المنعقد في الفترة من) المنعقد في الفترة من٢ – ٧ ربيع  ربيع 
الأول الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ الموافــق هـ الموافــق ٣-٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في المدينة المنورة إصدار معيار م في المدينة المنورة إصدار معيار 

شرعي عن الجمع بين العقود.شرعي عن الجمع بين العقود.
وفي يوم وفي يوم ١٧١٧ شــعبان  شــعبان ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٣١٣ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، قررت م، قررت 
لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الجمع لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الجمع 

بين العقود.بين العقود.
وفــي الاجتماع رقم (وفــي الاجتماع رقم (١٠١٠) للجنة المعايير الشــرعية رقم () للجنة المعايير الشــرعية رقم (٢) الذي عقد يومي ) الذي عقد يومي 
الجمعة والسبت بتاريخ الجمعة والسبت بتاريخ ٢٦٢٦ و و٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٦١٦ و و١٧١٧ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م م 
في مملكة البحرين ناقشــت اللجنة الدراسة الشــرعية، وطلبت من المستشار إدخال في مملكة البحرين ناقشــت اللجنة الدراسة الشــرعية، وطلبت من المستشار إدخال 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

وفــي الاجتماع رقم (وفــي الاجتماع رقم (١١١١) للجنة المعايير الشــرعية رقــم () للجنة المعايير الشــرعية رقــم (٢) الذي عقد يوم ) الذي عقد يوم 
الأربعــاء بتاريخ الأربعــاء بتاريخ ٢٨٢٨ ربيع الآخــر  ربيع الآخــر ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٦١٦ حزيران (يونيــو)  حزيران (يونيــو) ٢٠٠٤٢٠٠٤ في دبي  في دبي 
(الإمارات العربية المتحدة) ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار الجمع بين العقود (الإمارات العربية المتحدة) ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار الجمع بين العقود 
وأدخلــت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبــداه الأعضاء من وأدخلــت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبــداه الأعضاء من 

ملاحظات.ملاحظات.
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عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١٣١٣) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ٣٠٣٠ شــعبان  شــعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ = هـ = ١٤١٤ تشــرين  تشــرين 
الأول (أكتوبــر) الأول (أكتوبــر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وأدخــل تعديلات على مســودة مشــروع المعيار، وقرر م، وأدخــل تعديلات على مســودة مشــروع المعيار، وقرر 
ا  ا إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبــدو لهم من ملاحظات تمهيدً إرســالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبــدو لهم من ملاحظات تمهيدً

لمناقشتها في جلسة الاستماع.لمناقشتها في جلسة الاستماع.
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٥١٥ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن خمســة وثلاثين مشــاركً الموافق الموافق ٢٥٢٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وحضرها ما يزيد عن خمســة وثلاثين مشــاركً
يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء التي أبديت ســواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء 
من لجنتي المعايير الشــرعية رقم (من لجنتي المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق ) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق 

عليها.عليها.
ناقشت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (ناقشت لجنتا المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المشترك ) في اجتماعهما المشترك 
المنعقد في مملكة البحرين بتاريــخ المنعقد في مملكة البحرين بتاريــخ ١٥١٥ و و١٦١٦ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ آذار  آذار 
(مارس) (مارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات م الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات 

التي رأتها مناسبة.التي رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٤١٤) بتاريخ ) بتاريخ ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ نيسان (إبريل) -  نيسان (إبريل) - ٢ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في مدينة دبي (الإمارات م في مدينة دبي (الإمارات 
العربية المتحدة) مســودة مشروع المعيار وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات العربية المتحدة) مســودة مشروع المعيار وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات 
وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المعيار إلى لجنة المعايير الشرعية رقم وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المعيار إلى لجنة المعايير الشرعية رقم 

(٢) لدراسته.) لدراسته.



٦٦٩٦٦٩

الجمع بين العقودالجمع بين العقودالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥) ) 

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعــه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعــه رقم (١٥١٥) بتاريخ ) بتاريخ ٢٢٢٢-٢٥٢٥ شــعبان  شــعبان 
١٤٢٦١٤٢٦هـــ الموافق هـــ الموافق ٢٦٢٦ - -٢٩٢٩ أيلول (ســبتمبر) أيلول (ســبتمبر)٢٠٠٥٢٠٠٥م في مكــة المكرمة (المملكة م في مكــة المكرمة (المملكة 
العربية الســعودية) التعديلات التي اقترحتها لجنة المعايير الشرعية ولجنة الصياغة، العربية الســعودية) التعديلات التي اقترحتها لجنة المعايير الشرعية ولجنة الصياغة، 
وأدخلت التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وأدخلت التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، 

وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



٦٧٠٦٧٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  منها واحد  كل  كان  إذا  واحدة  معاملة  في  عقد  من  أكثر  اجتماع  جواز  منها مستند  واحد  كل  كان  إذا  واحدة  معاملة  في  عقد  من  أكثر  اجتماع  جواز  مستند 
ا بمفرده، ما لم يكن هناك دليلٌ شرعي حاظر: أن الأصل بمقتضى دلائل  ا بمفرده، ما لم يكن هناك دليلٌ شرعي حاظر: أن الأصل بمقتضى دلائل جائزً جائزً
نصوص الشريعة وكلياتها العامة حرية التعاقد، ووجوب الوفاء بكل ما يتراضى نصوص الشريعة وكلياتها العامة حرية التعاقد، ووجوب الوفاء بكل ما يتراضى 
أو  تحريم  حرام  تحليل  ذلك  في  يكن  لم  ما  به،  ويلتزمان  المتعاقدان  أو  تحريم عليه  حرام  تحليل  ذلك  في  يكن  لم  ما  به،  ويلتزمان  المتعاقدان  عليه 
حلالحلال(١). قال ابن القيم: «والأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله . قال ابن القيم: «والأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله 

الشارع أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح»الشارع أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح»(٢).
وقــد نص جمهور الفقهاء مــن الحنفية والشــافعية والحنابلة على أن الأصل وقــد نص جمهور الفقهاء مــن الحنفية والشــافعية والحنابلة على أن الأصل 
عندهم قياس المجموع على آحاده، فحيث انطوت المعاملة على عدة عقود، عندهم قياس المجموع على آحاده، فحيث انطوت المعاملة على عدة عقود، 

كل واحد منها جائز بمفرده، فإنه يحكم على المجموع بالجوازكل واحد منها جائز بمفرده، فإنه يحكم على المجموع بالجواز(٣).
  وبناء على هذا الأصل نص الشافعية والحنابلة في الأصح على صحة الجمع وبناء على هذا الأصل نص الشافعية والحنابلة في الأصح على صحة الجمع

بين عقدين - حتى ولو كانا مختلفي الوضع والحكم - بعوض واحدبين عقدين - حتى ولو كانا مختلفي الوضع والحكم - بعوض واحد(٤)، كما ، كما 
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٢١٣٢/٢٩٢٩، القواعد النورانية الفقهية ص، القواعد النورانية الفقهية ص١٨٨١٨٨. مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (١)

إعلام الموقعين ٣٤٤٣٤٤/١. وينظر جامع الرسائل لابن تيمية . وينظر جامع الرسائل لابن تيمية ٣١٧٣١٧/٢. إعلام الموقعين    (٢)
كشاف القناع ٤٧٨٤٧٨/٣، البيان للعمراني ، البيان للعمراني ١٤٨١٤٨/٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٨٨٣٨٨/٩، تبيين ، تبيين  كشاف القناع    (٣)

الحقائق الحقائق ١٧٤١٧٤/٤، البدائع ، البدائع ٥٨٥٨/٦، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٣٥٤٣٥٤/٣، المبدع ، المبدع ٤٣٤٣/٥.
المغني ٣٩٣٩/٦، ، ٣٣٥٣٣٥، المجموع ، المجموع ٣٨٨٣٨٨/٩، شرح السنة للبغوي ، شرح السنة للبغوي ٦٧٦٧/٨. المغني    (٤)



٦٧١٦٧١

الجمع بين العقودالجمع بين العقودالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥) ) 

ذهب ابن تيمية إلى جواز اجتماع عقدين بعوضين متميزينذهب ابن تيمية إلى جواز اجتماع عقدين بعوضين متميزين(١).

  أن هو  الأصل،  ذلك  من  استثنائه  على  حاظر  دليلٌ  قام  ما  جواز  عدم  أن مستند  هو  الأصل،  ذلك  من  استثنائه  على  حاظر  دليلٌ  قام  ما  جواز  عدم  مستند 
بعض  في  للاجتماع  أن  عرف   - الشاطبي  قال  كما   - الشرع  من  بعض بالاستقراء  في  للاجتماع  أن  عرف   - الشاطبي  قال  كما   - الشرع  من  بالاستقراء 
بيع  عن  النهي  في  كما  الانفراد،  حال  في  يكون  لا  أحكام  في  ا  تأثيرً بيع الأحوال  عن  النهي  في  كما  الانفراد،  حال  في  يكون  لا  أحكام  في  ا  تأثيرً الأحوال 
وسلف، وعن الجمع بين الأختين في النكاح، وعن الجمع بين المرأة وعمتها وسلف، وعن الجمع بين الأختين في النكاح، وعن الجمع بين المرأة وعمتها 

أوخالتها فيهأوخالتها فيه(٢).
  معاملة في  عقد  من  أكثر  اجتماع  مشروعية  ضوابط  من  الأول  الضابط  معاملة مستند  في  عقد  من  أكثر  اجتماع  مشروعية  ضوابط  من  الأول  الضابط  مستند 

أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  روي  ما  شرعي:  نص  في  نهي  محل  يكون  ألاَّ  وهو  أنه واحدة،  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  روي  ما  شرعي:  نص  في  نهي  محل  يكون  ألاَّ  وهو  واحدة، 
نهى عن بيع وسلفنهى عن بيع وسلف(٣)، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيعتين في بيعة(٤)، وعن صفقتين في صفقة، وعن صفقتين في صفقة(٥).

  مستند الضابط الثاني، وهو ألاَّ يكون حيلة ربوية: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهى مستند الضابط الثاني، وهو ألاَّ يكون حيلة ربوية: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهى
عن بيع العينةعن بيع العينة(٦)، وعن الحيلة إلى ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسلم لعامله الذي ، وعن الحيلة إلى ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسلم لعامله الذي كان يأخذ كان يأخذ 

نظرية العقد لابن تيمية ص١٩١١٩١، الاختيارات الفقهية من فتاو￯ ابن تيمية ص، الاختيارات الفقهية من فتاو￯ ابن تيمية ص١٢٢١٢٢. نظرية العقد لابن تيمية ص   (١)
الموافقات ١٩٢١٩٢/٣. الموافقات    (٢)

قال الترمذي: حديث حســن صحيح. (الموطأ ٦٥٧٦٥٧/٢، مختصر سنن أبي داود للمنذري ، مختصر سنن أبي داود للمنذري  قال الترمذي: حديث حســن صحيح. (الموطأ    (٣)
١٤٤١٤٤/٥، مسند أحمد ، مسند أحمد ١٧٨١٧٨/٢، عارضة الأحوذي ، عارضة الأحوذي ٢٤١٢٤١/٥، مرقاة المفاتيح ، مرقاة المفاتيح ٣٢٣٣٢٣/٢، نيل ، نيل 

الأوطار الأوطار ١٧٩١٧٩/٥).).
قال ابن العربي: وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. (القبس ٨٤٢٨٤٢/٢، وينظر مختصر ســنن ، وينظر مختصر ســنن  قال ابن العربي: وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. (القبس    (٤)
أبي داود للمنذري أبي داود للمنذري ٩٨٩٨/٥، الموطأ ، الموطأ ٦٦٣٦٦٣/٢، عارضة الأحوذي ، عارضة الأحوذي ٢٣٩٢٣٩/٥، ســنن النســائي ، ســنن النســائي 

٢٩٥٢٩٥/٧، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ١٥٢١٥٢/٥).).
مسند أحمد ١٩٨١٩٨/١، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ١٥٢١٥٢/٥، فتح القدير ، فتح القدير ٨١٨١/٦. قال الهيثمي: رجال أحمد . قال الهيثمي: رجال أحمد  مسند أحمد    (٥)

ثقات. (مجمع الزوائد ثقات. (مجمع الزوائد ٨٤٨٤/٤).).
مسند أحمد ٤٢٤٢/٢، ، ٨٤٨٤، الســنن الكبر￯ للبيهقي ، الســنن الكبر￯ للبيهقي ٣١٦٣١٦/٥، سبل السلام ، سبل السلام ١٤١٤/٣، مختصر ، مختصر  مسند أحمد    (٦)

سنن أبي داود للمنذري مع تهذيب السنن لابن القيم سنن أبي داود للمنذري مع تهذيب السنن لابن القيم ٩٩٩٩/٥، ، ١٠٤١٠٤.



٦٧٢٦٧٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الصاع من التمر الجنيب بالصاعين والثلاثة من التمر الأدنى منه: الصاع من التمر الجنيب بالصاعين والثلاثة من التمر الأدنى منه: «لا  تفعل، بع «لا  تفعل، بع 
ا  ا . قال ابن القيم: (وهذا يقتضي بيعً الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا»الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا»(١). قال ابن القيم: (وهذا يقتضي بيعً
ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، ومتى واطأه في أول الأمر على أن أبيعك ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، ومتى واطأه في أول الأمر على أن أبيعك 
ا،  ا مستقلاă مبتدئً ا، فلا يكون الثاني عقدً ا، وابتاع منك، فقد اتفقا على العقدين معً ا مستقلاă مبتدئً ا، فلا يكون الثاني عقدً وابتاع منك، فقد اتفقا على العقدين معً
بل هو من تتمة العقد الأول عندهما وفي اتفاقهما، وظاهر الحديث أنه  صلى الله عليه وسلم أمر بل هو من تتمة العقد الأول عندهما وفي اتفاقهما، وظاهر الحديث أنه  صلى الله عليه وسلم أمر 

بعقدين مستقلين لا يرتبطُ أحدهما بالآخر، ولا ينبني عليه)بعقدين مستقلين لا يرتبطُ أحدهما بالآخر، ولا ينبني عليه)(٢).
  عن صلى الله عليه وسلم  النبي  نهيُ  الربا:  إلى  ذريعة  يكون  ألاَّ  وهو  الثالث،  الضابط  عن مستند  صلى الله عليه وسلم  النبي  نهيُ  الربا:  إلى  ذريعة  يكون  ألاَّ  وهو  الثالث،  الضابط  مستند 

مالاً  غيره  أقرض  من  أن  على  الفقهاء  وإجماع  مالاً ،  غيره  أقرض  من  أن  على  الفقهاء  وإجماع  والبيع(٣)،  السلف  بين  والبيعالجمع  السلف  بين  الجمع 
ا مما أخذ منه  ، أو يقضيه خيرً ا مما أخذ منه على أن يسكنه المقترض داره، أو يهدي له هديةً ، أو يقضيه خيرً على أن يسكنه المقترض داره، أو يهدي له هديةً
ا مشروطًا  ا مشروطًا بزيادة في القدر أو الصفة، فذلك فاسد محظور، إذ كل قرض جر نفعً بزيادة في القدر أو الصفة، فذلك فاسد محظور، إذ كل قرض جر نفعً

للمقرض من المقترض فهو رباللمقرض من المقترض فهو ربا(٤).

  متضادة أو  متناقضة  عقود  بين  الجمع  يكون  ألاَّ  وهو  الرابع،  الضابط  متضادة مستند  أو  متناقضة  عقود  بين  الجمع  يكون  ألاَّ  وهو  الرابع،  الضابط  مستند 
أو متنافرة في الموجبات والأحكام: أن العقود - كما قال القرافي - أسباب، أو متنافرة في الموجبات والأحكام: أن العقود - كما قال القرافي - أسباب، 
لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد 
فإنه  ذلك  وعلى  فإنه .  ذلك  وعلى  المتناقضين(٥).  أو  المتضادين  يناسب  لا  الواحد  المتناقضينبالاعتبار  أو  المتضادين  يناسب  لا  الواحد  بالاعتبار 
أخرجه البخاري في صحيحه ٩٧٩٧/٣، ومســلم في صحيحه ، ومســلم في صحيحه ١٢٠٨١٢٠٨/٣، والنسائي في سننه ، والنسائي في سننه  أخرجه البخاري في صحيحه    (١)

٢٤٤٢٤٤/٧، وينظر: عارضة الأحوذي ، وينظر: عارضة الأحوذي ٢٤٩٢٤٩/٥، الموطأ ، الموطأ ٦٣٢٦٣٢/٢.
إعلام الموقعين ٢٣٨٢٣٨/٣، وينظر إغاثة اللهفان ، وينظر إغاثة اللهفان ١٠٣١٠٣/٢. إعلام الموقعين    (٢)

أخرجــه أبو داود والترمذي والنســائي وابن ماجه وأحمد والشــافعي ومالك. وقد ســبق  أخرجــه أبو داود والترمذي والنســائي وابن ماجه وأحمد والشــافعي ومالك. وقد ســبق    (٣)
تخريجه صتخريجه ص٥٣٣٥٣٣.

المغني ٤٣٦٤٣٦/٦، الشــرح الكبيــر على المقنــع ، الشــرح الكبيــر على المقنــع ٤٣٢٤٣٢/١٢١٢، الذخيــرة ، الذخيــرة ٢٨٩٢٨٩/٥، الكافي ، الكافي  المغني    (٤)
لابن  قدامة لابن  قدامة ٩٣٩٣/٢، المبدع ، المبدع ٢٠٩٢٠٩/٤، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٣٣٤٣٣٤/٢٩٢٩.

الفروق ١٤٢١٤٢/٣. الفروق    (٥)



٦٧٣٦٧٣

الجمع بين العقودالجمع بين العقودالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥) ) 

المقتضيات  في  تنافر  أو  تناقض  أو  تضاد  بينهما  عقدين  بين  الجمع  المقتضيات لا  يصح  في  تنافر  أو  تناقض  أو  تضاد  بينهما  عقدين  بين  الجمع  لا  يصح 
والآثار في معاملة واحدة.والآثار في معاملة واحدة.

  أساسه والضمنية،  التبعية  العقود  في  الشرعية  والتخفيفات  الرخص  أساسه مستند  والضمنية،  التبعية  العقود  في  الشرعية  والتخفيفات  الرخص  مستند 
ومبناه ما جاء في القواعد الفقهية أنه «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها»ومبناه ما جاء في القواعد الفقهية أنه «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها»(١)، ، 
و«يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل»و«يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل»(٢)، و«يغتفر في الثبوت الضمني ، و«يغتفر في الثبوت الضمني 
للثابت  يشترط  لا  ما  ا  مقصودً للثابت  و«يشترط  للثابت ،  يشترط  لا  ما  ا  مقصودً للثابت  و«يشترط  الأصل»(٣)،  في  يغتفر  لا  الأصل»ما  في  يغتفر  لا  ما 
الاستقلال»(٥)، ،  في  يغتفر  لا  ما  الضمنية  العقود  في  و«يغتفر  الاستقلال»،  في  يغتفر  لا  ما  الضمنية  العقود  في  و«يغتفر  ا»(٤)،  وتبعً ا»ضمنًا  وتبعً ضمنًا 

ا»(٦)، ونحوها.، ونحوها. ا»و«يثبت ضمنًا ما يمتنع قصدً و«يثبت ضمنًا ما يمتنع قصدً
  مستند اغتفار الغرر المؤثر في البيع ونحوه من عقود المعاوضات المالية، إذا مستند اغتفار الغرر المؤثر في البيع ونحوه من عقود المعاوضات المالية، إذا

ا، قوله  صلى الله عليه وسلم:  ا، أو كان العقد المتضمن له في الصفقة تابعً ا، قوله  صلى الله عليه وسلم: كان في المعقود عليه تبعً ا، أو كان العقد المتضمن له في الصفقة تابعً كان في المعقود عليه تبعً
«من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع»«من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع»(٧). حيث دل . حيث دل 
صلاحها  بدو  قبل  المشتراة  الثمرة  في  الغرر  اغتفار  موجب  أن  على  صلاحها الحديث  بدو  قبل  المشتراة  الثمرة  في  الغرر  اغتفار  موجب  أن  على  الحديث 
-التي اشترطها المبتاع لنفسه - إنما هو التبعية والضمنية. وقيس على اغتفار -التي اشترطها المبتاع لنفسه - إنما هو التبعية والضمنية. وقيس على اغتفار 
الغرر في التوابع والضمنيات في عقود المعاوضات المالية الجهالة الفاحشة الغرر في التوابع والضمنيات في عقود المعاوضات المالية الجهالة الفاحشة 

فيها، لأنها في معناه.فيها، لأنها في معناه.
المادة (٥٤٥٤) من المجلة العدلية، الأشباه والنظائر للسيوطي ص) من المجلة العدلية، الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢٠١٢٠. المادة (   (١)

فتاو￯ الرملي ١١٥١١٥/٢. فتاو￯ الرملي   بدائع الفوائد لابن القيم ٢٧٢٧/٤.(٢)  بدائع الفوائد لابن القيم    (٣)
بدائع الصنائع ٥٨٥٨/٦. بدائع الصنائع   المنثور في القواعد للزركشي ٣٧٨٣٧٨/٣.(٤)  المنثور في القواعد للزركشي    (٥)
رد المحتار ١٧٠١٧٠/٤. رد المحتار    (٦)

أخرجه البخــاري في صحيحه ٤٩٤٩/٥ - فتح، ومســلم في صحيحه  - فتح، ومســلم في صحيحه ١٩١١٩١/١٠١٠ - شــرح  - شــرح  أخرجه البخــاري في صحيحه    (٧)
النووي، وأبو داود في ســننه النووي، وأبو داود في ســننه ٢٤٠٢٤٠/٢، والنسائي في ســننه ، والنسائي في ســننه ٢٦٠٢٦٠/٧، وابن ماجه في سننه ، وابن ماجه في سننه 
٧٤٥٧٤٥/٢، ومالك في الموطأ ، ومالك في الموطأ ٦١٧٦١٧/٢، وأحمد في مســنده ، وأحمد في مســنده ٦/٢، ، ٩، ، ٥٤٥٤، ، ٦٣٦٣، ، ٧٨٧٨، ، ١٠٢١٠٢، ، 

١٥٠١٥٠، وينظر: عارضة الأحوذي ، وينظر: عارضة الأحوذي ٢٥٢٢٥٢/٥.



٦٧٤٦٧٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  النقود بيع  في  الصرف  صحة  شروط  توافر  وعدم  البيوع  ربا  اغتفار  النقود مستند  بيع  في  الصرف  صحة  شروط  توافر  وعدم  البيوع  ربا  اغتفار  مستند 
صلى الله عليه وسلم:  قوله  أصالة:  عليه  المعقود  في  لا  التوابع،  في  ذلك  وقع  إذا  صلى الله عليه وسلم: ببعضها،  قوله  أصالة:  عليه  المعقود  في  لا  التوابع،  في  ذلك  وقع  إذا  ببعضها، 
حيث  حيث .  المبتاع»(١).  يشترطه  أن  إلا  باعه  للذي  فماله  مال،  وله  ا  عبدً ابتاع  المبتاع»«من  يشترطه  أن  إلا  باعه  للذي  فماله  مال،  وله  ا  عبدً ابتاع  «من 
قليلاً  أكان  سواء  ماله،  مقدار  الاعتبار  بعين  أخذ  قد  ماله  مع  العبد  مشتري  قليلاً إن  أكان  سواء  ماله،  مقدار  الاعتبار  بعين  أخذ  قد  ماله  مع  العبد  مشتري  إن 
 . ا، وجعل له - ضمنًا - قسطًا من الثمن، وإن لم ينص عليه استقلالاً . أم كثيرً ا، وجعل له - ضمنًا - قسطًا من الثمن، وإن لم ينص عليه استقلالاً أم كثيرً
ا لعينه من غير مراعاة  ا لعينه من غير مراعاة وبذلك تتضح دلالة الحديث على جواز شراء ماله تبعً وبذلك تتضح دلالة الحديث على جواز شراء ماله تبعً
ا، وبين كونه  ا، وبين كونه أحكام الصرف، وعلى أنه لا فرق في ذلك بين كونه قليلاً أو كثيرً أحكام الصرف، وعلى أنه لا فرق في ذلك بين كونه قليلاً أو كثيرً

.(٢) ا أو مجهولاً ا أو مجهولاًمعلومً معلومً
  مستند اغتفار بيع الكالئ بالكالئ إذا وقع ذلك في التوابع لا في المعقود عليه مستند اغتفار بيع الكالئ بالكالئ إذا وقع ذلك في التوابع لا في المعقود عليه

ا وله مال...» حيث نص الإمام مالك  حيث نص الإمام مالك  ا وله مال...»«من ابتاع عبدً أصالةً أو استقلالاً حديث: أصالةً أو استقلالاً حديث: «من ابتاع عبدً
في  مؤجلاً  دينًا  ماله  كان  وإن  ماله،  واشتراط  العبد  بيع  جواز  على  الموطأ  في في  مؤجلاً  دينًا  ماله  كان  وإن  ماله،  واشتراط  العبد  بيع  جواز  على  الموطأ  في 
الحديث  بظاهر  عملاً  المشتري،  ذمة  في  ا  مؤخرً دينًا  الثمن  وكان  الغير،  الحديث ذمة  بظاهر  عملاً  المشتري،  ذمة  في  ا  مؤخرً دينًا  الثمن  وكان  الغير،  ذمة 

ا بعمل أهل المدينة(٣). ا بعمل أهل المدينةوإطلاقه، وأخذً وإطلاقه، وأخذً
  والضمنية التابعة  العقود  في  الصحة  شروط  أو  الأركان  بعض  اغتفار  والضمنية مستند  التابعة  العقود  في  الصحة  شروط  أو  الأركان  بعض  اغتفار  مستند 

على  والنظائر  الأشباه  في  السيوطي  نص  هو  الراجحة  المصلحة  أو  على للحاجة  والنظائر  الأشباه  في  السيوطي  نص  هو  الراجحة  المصلحة  أو  للحاجة 
الإضافة  واغتفار  الضمني،  البيع  في  (الصيغة)  والقبول  الإيجاب  ترك  الإضافة اغتفار  واغتفار  الضمني،  البيع  في  (الصيغة)  والقبول  الإيجاب  ترك  اغتفار 
على  ا  وتفريعً بناءً  ا  أيضً الضمني  البيع  في  التنجيز)  شرط  (فوات  على للمستقبل  ا  وتفريعً بناءً  ا  أيضً الضمني  البيع  في  التنجيز)  شرط  (فوات  للمستقبل 
أخرجه البخاري في صحيحه ٤٩٤٩/٥ - فتح، ومســلم فــي صحيحه  - فتح، ومســلم فــي صحيحه ١١٧٣١١٧٣/٣، وأبو داود ، وأبو داود  أخرجه البخاري في صحيحه    (١)
في سننه في سننه ٢٤٠٢٤٠/٢، والنسائي في ســننه ، والنسائي في ســننه ٢٦١٢٦١/٧، وابن ماجه في سننه ، وابن ماجه في سننه ٧٤٦٧٤٦/٢، وأحمد في ، وأحمد في 

مسنده مسنده ٩/٢، ، ٧٨٧٨، ومالك في الموطأ ، ومالك في الموطأ ٦١١٦١١/٢، وينظر: عارضة الأحوذي ، وينظر: عارضة الأحوذي ٢٥٢٢٥٢/٥.
القبس لابن العربي ٨٠٥٨٠٥/٢، المغني لابن قدامة ، المغني لابن قدامة ٩٦٩٦/٦، الزرقاني على الموطأ ، الزرقاني على الموطأ ٢٥٣٢٥٣/٣. القبس لابن العربي    (٢)

الموطأ مع شرح الزرقاني ٢٥٣٢٥٣/٣. الموطأ مع شرح الزرقاني    (٣)



٦٧٥٦٧٥

الجمع بين العقودالجمع بين العقودالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥) ) 

قاعدة «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها»قاعدة «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها»(١).
  عليها المتقدم  الشرط  بمثابة  العقود  بين  الجمع  على  المواطأة  كون  عليها مستند  المتقدم  الشرط  بمثابة  العقود  بين  الجمع  على  المواطأة  كون  مستند 

والاصطلاح  العرف  في  المواطأة  حقيقة  أن  هو  والأحكام،  الملزمة  القوة  والاصطلاح في  العرف  في  المواطأة  حقيقة  أن  هو  والأحكام،  الملزمة  القوة  في 
الزمان.  من  يستقبل  فيما  وعود  وإنجاز  عقود  إجراء  على  طرفين  بين  الزمان. الاتفاق  من  يستقبل  فيما  وعود  وإنجاز  عقود  إجراء  على  طرفين  بين  الاتفاق 
حمل  ا  مطلقً العقد  عقدا  ثم  أمر،  على  تواطآ  تيمية: «فإذا  ابن  قال  ذلك  حمل وعلى  ا  مطلقً العقد  عقدا  ثم  أمر،  على  تواطآ  تيمية: «فإذا  ابن  قال  ذلك  وعلى 

على ما تواطآ عليه»على ما تواطآ عليه»(٢).
  مستند كون الشرط المتقدم كالمقارن في الصحة ووجوب الوفاء به تعارف الناس مستند كون الشرط المتقدم كالمقارن في الصحة ووجوب الوفاء به تعارف الناس

على أنه لا فرق بين الشروط المنصوص عليها في صلب العقد والشروط المتفق على أنه لا فرق بين الشروط المنصوص عليها في صلب العقد والشروط المتفق 
عليها قبله، ولو لم يصرح بها حال التعاقد، مادام العقد قد اعتمد وانبنى عليها، عليها قبله، ولو لم يصرح بها حال التعاقد، مادام العقد قد اعتمد وانبنى عليها، 
كالملفوظ،  الملحوظ  الشرط  إذ  مراعاتها،  لزوم  على  العاقدين  إرادة  كالملفوظ، واتفقت  الملحوظ  الشرط  إذ  مراعاتها،  لزوم  على  العاقدين  إرادة  واتفقت 
والشرط العرفي كاللفظي، والقصود في العقود معتبرة. وهو مذهب أهل المدينة والشرط العرفي كاللفظي، والقصود في العقود معتبرة. وهو مذهب أهل المدينة 

والقول المشهور في مذهب أحمد ونصوصه وما  عليه قدماء أصحابهوالقول المشهور في مذهب أحمد ونصوصه وما  عليه قدماء أصحابه(٣).
  مستند حظر وفساد المواطأة على الحيل الربوية كونها سبيلها ومفتاح الوصول مستند حظر وفساد المواطأة على الحيل الربوية كونها سبيلها ومفتاح الوصول

إذ  كذلك،  إليه  الوسيلة  كانت  ا  ممنوعً ا  محرمً المقصد  كان  وحيث  إذ إليها،  كذلك،  إليه  الوسيلة  كانت  ا  ممنوعً ا  محرمً المقصد  كان  وحيث  إليها، 
«الوسائل تسقط بسقوط المقاصد» كما جاء في القواعد الفقهية«الوسائل تسقط بسقوط المقاصد» كما جاء في القواعد الفقهية(٤).

الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢٠١٢٠، ، ٣٧٧٣٧٧. الأشباه والنظائر للسيوطي ص   (١)
نظرية العقد لابن تيمية ص٢٠٤٢٠٤. نظرية العقد لابن تيمية ص   (٢)

إعــلام الموقعين ١٠٥١٠٥/٣، ، ١٤٥١٤٥، ، ٢١٢٢١٢، ، ٢٤١٢٤١، كشــاف القنــاع ، كشــاف القنــاع ٩٨٩٨/٥، بيان الدليل على ، بيان الدليل على  إعــلام الموقعين    (٣)
بطــلان التحليل صبطــلان التحليل ص٥٣٣٥٣٣، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٣٣٦٣٣٦/٢٩٢٩، الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية ، الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية 
١٠٨١٠٨/٤، المدخل الفقهــي العام للزرقا ، المدخل الفقهــي العام للزرقا ٤٨٧٤٨٧/١، العقود والشــروط والخيارات لأحمد ، العقود والشــروط والخيارات لأحمد 

إبراهيم صإبراهيم ص٧١١٧١١.
الفروق للقرافي ٣٣٣٣/٢، القواعد الكبر￯ للعز بن عبد السلام ، القواعد الكبر￯ للعز بن عبد السلام ١٦١١٦١/١، ، ١٦٨١٦٨. الفروق للقرافي    (٤)



٦٧٦٦٧٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  التي الذرائع  سد  بقاعدة  العمل  الربوية  الذرائع  على  المواطأة  حظر  التي مستند  الذرائع  سد  بقاعدة  العمل  الربوية  الذرائع  على  المواطأة  حظر  مستند 
كان  ولما  كان .  ولما  ومحظورات(١).  مفاسد  إلى  بها  يتذرع  التي  المباحات  منع  ومحظوراتتعني  مفاسد  إلى  بها  يتذرع  التي  المباحات  منع  تعني 
شرط العمل بقاعدة سد الذرائع - كما نص المالكية - أن يكون التوسل بما شرط العمل بقاعدة سد الذرائع - كما نص المالكية - أن يكون التوسل بما 
ا بمقتضى العادة، وأن تقو￯ التهمة وتظهر  ا بمقتضى العادة، وأن تقو￯ التهمة وتظهر هو مشروع إلى ما هو محظور كثيرً هو مشروع إلى ما هو محظور كثيرً
على قصد ذلك المحظور وإرادته، لزم اشتراط ذلك فيهاعلى قصد ذلك المحظور وإرادته، لزم اشتراط ذلك فيها(٢). كما وجب مراعاة . كما وجب مراعاة 
في  جاء  حيث  الذريعة،  تلك  إلى  الراجحة  المصلحة  أو  الحاجة  وجود  في انتفاء  جاء  حيث  الذريعة،  تلك  إلى  الراجحة  المصلحة  أو  الحاجة  وجود  انتفاء 
ا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد»(٣)، ،  ăا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد»القواعد الفقهية أن «ما حرم سد ăالقواعد الفقهية أن «ما حرم سد
وأنه «يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد»وأنه «يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد»(٤)، وأن «ما حرم لسد الذرائع ، وأن «ما حرم لسد الذرائع 

فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة»فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة»(٥).
  هو المحمودة)  (الحيل  الشرعية  المخارج  على  المواطأة  مشروعية  هو مستند  المحمودة)  (الحيل  الشرعية  المخارج  على  المواطأة  مشروعية  مستند 

التصرفات  من  به  يتوسل  ما  كل  أن  على  الفقهاء  محققي  من  كثير  التصرفات نصوص  من  به  يتوسل  ما  كل  أن  على  الفقهاء  محققي  من  كثير  نصوص 
به  الله  أمر  ما  فعل  إلى  به  يتوصل  ما  وكل  مباح،  حسن  مقصود  إلى  به الجائزة  الله  أمر  ما  فعل  إلى  به  يتوصل  ما  وكل  مباح،  حسن  مقصود  إلى  الجائزة 
وترك ما نهى عنه، ويتخلص به من الوقوع في المأثم، ويخرج به إلى إتيان ما وترك ما نهى عنه، ويتخلص به من الوقوع في المأثم، ويخرج به إلى إتيان ما 

فيه مصلحة معتبرة وغرض مشروع، فهو محمودٌ يثاب فاعله ومعلمهفيه مصلحة معتبرة وغرض مشروع، فهو محمودٌ يثاب فاعله ومعلمه(٦).
  المتضادة أو  المتناقضة  العقود  بين  الجمع  على  المواطأة  حظر  المتضادة مستند  أو  المتناقضة  العقود  بين  الجمع  على  المواطأة  حظر  مستند 

أو  المتنافرة في المقتضيات والآثار، هو أنها وسيلة إليه، وهو غير جائز، ومن أو  المتنافرة في المقتضيات والآثار، هو أنها وسيلة إليه، وهو غير جائز، ومن 
شرح تنقيح الفصول ص٤٤٨٤٤٨، الفروق للقرافي ، الفروق للقرافي ٣٢٣٢/٢، القبس ، القبس ٨٧٦٨٧٦/٢. شرح تنقيح الفصول ص   (١)

الموافقات الموافقات ١٩٨١٩٨/٤، المعونة للقاضي عبد الوهاب ، المعونة للقاضي عبد الوهاب ٩٩٦٩٩٦/٢، عقد الجواهر الثمينة ، عقد الجواهر الثمينة ٤٤١٤٤١/٢.  (٢)
إعلام الموقعين ١٤٠١٤٠/٢. إعلام الموقعين    (٣)

الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٥٨١٥٨. الأشباه والنظائر للسيوطي ص   (٤)
زاد المعاد ٧٨٧٨/٤، وينظر تفســير آيات أشــكلت لابن تيمية ، وينظر تفســير آيات أشــكلت لابن تيمية ٦٨٢٦٨٢/٢، مجموع فتاو￯ ابن ، مجموع فتاو￯ ابن  زاد المعاد    (٥)

تيمية تيمية ٢١٤٢١٤/٢٣٢٣، ، ٢١٥٢١٥، ، ٢٢٨٢٢٨/٣٢٣٢، ، ٢٢٩٢٢٩، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ١٤٢١٤٢/٢.
إغاثة اللهفان ٣٣٩٣٣٩/١، ، ٣٨٣٣٨٣، ، ٣٨٥٣٨٥، ، ٨٦٨٦/٢. إغاثة اللهفان    (٦)
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ا أن الوسائل تبعٌ للمقاصد، بحيث لو سقطت المقاصد لسقطت  ا أن الوسائل تبعٌ للمقاصد، بحيث لو سقطت المقاصد لسقطت المقرر شرعً المقرر شرعً
الوسائل إليهاالوسائل إليها(١). وقد جاء في القواعد الفقهية «سقوط اعتبار المقصود يوجب . وقد جاء في القواعد الفقهية «سقوط اعتبار المقصود يوجب 

سقوط اعتبار الوسيلة»سقوط اعتبار الوسيلة»(٢).
  المستحدثة المعاملات  إجراء  على  المتقدمة  المواطأة  اعتبار  وجوب  المستحدثة مستند  المعاملات  إجراء  على  المتقدمة  المواطأة  اعتبار  وجوب  مستند 

تحكمها  لشروط  ا  وفقً متوالية،  مترابطة  ووعود  عقود  مجموعة  من  تحكمها المركبة  لشروط  ا  وفقً متوالية،  مترابطة  ووعود  عقود  مجموعة  من  المركبة 
كمعاملة واحدة لا تقبل التغيير الهيكلي أو القطع والاجتزاء، هو جريان العرف كمعاملة واحدة لا تقبل التغيير الهيكلي أو القطع والاجتزاء، هو جريان العرف 
التجاري والمصرفي المعاصر على أنها واجبة المراعاة وملزمة للطرفين، ولأنه التجاري والمصرفي المعاصر على أنها واجبة المراعاة وملزمة للطرفين، ولأنه 
اتجهت  الذي  الغرض  لفات  أجزائها  أحد  أو تعطل  نظامها  من  اختل شيء  اتجهت لو  الذي  الغرض  لفات  أجزائها  أحد  أو تعطل  نظامها  من  اختل شيء  لو 
أحدهما أو كلاهما ضررٌ  وللحق  تحقيقه منها،  إلى  وقصدهما  العاقدين  أحدهما أو كلاهما ضررٌ إرادة  وقصدهما إلى تحقيقه منها، وللحق  إرادة العاقدين 

جسيم نتيجة ذلك الخلل أو التعطل.جسيم نتيجة ذلك الخلل أو التعطل.
  أنها هو  ا  شرعً للطرفين  ملزمة  اتفاقيتها  تتضمنها  التي  الوعود  اعتبار  أنها مستند  هو  ا  شرعً للطرفين  ملزمة  اتفاقيتها  تتضمنها  التي  الوعود  اعتبار  مستند 

على   - للعقد  المقارنة  الشروط  حكم  في  الفقهي  وتكييفها  طبيعتها  على بحسب   - للعقد  المقارنة  الشروط  حكم  في  الفقهي  وتكييفها  طبيعتها  بحسب 
الراجح من أقاويل الفقهاء - طالما أن الصفقة قد اعتمدت وانبنت عليها. ومن الراجح من أقاويل الفقهاء - طالما أن الصفقة قد اعتمدت وانبنت عليها. ومن 
جماهير  قول  في  وقضاءً  ديانة  ملزمةٌ  الصحيحة  المقارنة  الشروط  أن  جماهير المعلوم  قول  في  وقضاءً  ديانة  ملزمةٌ  الصحيحة  المقارنة  الشروط  أن  المعلوم 
أهل العلم. أضف إلى ذلك أن العرف التجاري والمصرفي المعاصر جار على أهل العلم. أضف إلى ذلك أن العرف التجاري والمصرفي المعاصر جار على 
أنها ملزمةٌ وواجبة المراعاة، إذ لو لم تكن كذلك، لكان القصد والغرض من أنها ملزمةٌ وواجبة المراعاة، إذ لو لم تكن كذلك، لكان القصد والغرض من 
إنشاء اتفاقيتها احتماليăا غير مؤكد التحقق، ولما جازف الطرفان بالإقدام على إنشاء اتفاقيتها احتماليăا غير مؤكد التحقق، ولما جازف الطرفان بالإقدام على 

الدخول فيها.الدخول فيها.

الموافقات ٢١٢٢١٢/٢. الموافقات    (١)
القواعد للمقري ٣٢٩٣٢٩/١. القواعد للمقري    (٢)
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التعريفاتالتعريفات

الذرائع:الذرائع:
هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل محظور. وسدها يعني: هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل محظور. وسدها يعني: 
منع المباحات التي يتذرع بها إلى مفاسد ومحظورات. وضابط ذلك: أن تقو￯ التهمةُ منع المباحات التي يتذرع بها إلى مفاسد ومحظورات. وضابط ذلك: أن تقو￯ التهمةُ 

وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته، وأن يكثر ذلك في الناس بمقتضى العادة.وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته، وأن يكثر ذلك في الناس بمقتضى العادة.
التوابع:التوابع:

ا في العقود والمعامــلات المالية: ما كان تاليًا  ا في العقود والمعامــلات المالية: ما كان تاليًا المراد بالتابــع وبالمقصود تبعً المراد بالتابــع وبالمقصود تبعً
ا به في الاســتهداف وتوجــه الإرادة. ويعرف ذلك ويحدد  ا به في الاســتهداف وتوجــه الإرادة. ويعرف ذلك ويحدد للمقصود أصالة أو لاحقً للمقصود أصالة أو لاحقً

بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل الاختصاص.بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل الاختصاص.
الصفقة:الصفقة:

هي المعاقدة اللازمة التي لا خيار فيها.هي المعاقدة اللازمة التي لا خيار فيها.
العينة:العينة:

هي أن يبيعه الســلعة بمائة مؤجلة على أن يشتريها منه بثمانين معجلة. وهي في هي أن يبيعه الســلعة بمائة مؤجلة على أن يشتريها منه بثمانين معجلة. وهي في 
حقيقتها حيلة إلى القرض الربوي، إذ الســلعة لغوٌ لا معنــى لها في هذه المعاملة، لأن حقيقتها حيلة إلى القرض الربوي، إذ الســلعة لغوٌ لا معنــى لها في هذه المعاملة، لأن 
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الأغراض والمصالح التي شرع البيع من أجلها، لم يوجد منها في هذه المعاملة شيء.الأغراض والمصالح التي شرع البيع من أجلها، لم يوجد منها في هذه المعاملة شيء.

ل، ويسلّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه  ل، ويسلّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه أو هي: أن يبيع شــيئًا من غيره بثمن مؤجّ أو هي: أن يبيع شــيئًا من غيره بثمن مؤجّ
بائعه قبل قبض الثّمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. بائعه قبل قبض الثّمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. 

عكس العينة:عكس العينة:
هي أن يبيع شــخص ســلعة لآخر بثمن معجل على أن يشــتريها منه - أو من هي أن يبيع شــخص ســلعة لآخر بثمن معجل على أن يشــتريها منه - أو من 

وكيله - بأكثر من ذلك نسيئة.وكيله - بأكثر من ذلك نسيئة.
بيع الرجاء (بيع الوفاء):بيع الرجاء (بيع الوفاء):

هو بيع يرجو البائعُ فيه عود المبيع إليه. ومن أبرز صوره ما إذا أراد شــخصٌ أن هو بيع يرجو البائعُ فيه عود المبيع إليه. ومن أبرز صوره ما إذا أراد شــخصٌ أن 
ا من المال إلى أجل بزيادة على رأس المال، فيتواطآ على أن يبيع  ا من المال إلى أجل بزيادة على رأس المال، فيتواطآ على أن يبيع يقترض من آخر مبلغً يقترض من آخر مبلغً
ا مغلاً للمقرض (المشــتري صــورة) ويجعل له غلته مدة بقائه في  ا مغلاً للمقرض (المشــتري صــورة) ويجعل له غلته مدة بقائه في مريد القرض عقارً مريد القرض عقارً
يده، ويلزم المشــتري برد المبيع إلى البائع متى ما رد إليه الثمن الذي دفعه له. وبذلك يده، ويلزم المشــتري برد المبيع إلى البائع متى ما رد إليه الثمن الذي دفعه له. وبذلك 
) على مبلغ القرض مع الزيادة التي تراضيا عليها  ) على مبلغ القرض مع الزيادة التي تراضيا عليها يحصل المقرض (المشــتري صورةً يحصل المقرض (المشــتري صورةً

بهذه الحيلة الربوية.بهذه الحيلة الربوية.
الحيلة المحظورة:الحيلة المحظورة:

هي ما يتوسل به من العقود والتصرفات المشروعة إلى مقصود خبيث محظور، هي ما يتوسل به من العقود والتصرفات المشروعة إلى مقصود خبيث محظور، 
ا،  ăا، يتضمن تحليل المحرمات، أو إســقاط الواجبات، أو قلب الحق باطلاً والباطل حق ăيتضمن تحليل المحرمات، أو إســقاط الواجبات، أو قلب الحق باطلاً والباطل حق

وغير ذلك مما يناقض قصد الشارع الحكيم.وغير ذلك مما يناقض قصد الشارع الحكيم.
المخرج الشرعي (الحيلة المحمودة):المخرج الشرعي (الحيلة المحمودة):

ا للتخلص من المأثم، يتوصل به  ا من الضيق والحرج، متخذً ا للتخلص من المأثم، يتوصل به هو ما كان مخرجً ا من الضيق والحرج، متخذً هو ما كان مخرجً
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إلى فعل الحلال أو ترك الحرام، أو تخليص الحق أو دفع الباطل، ويخرج به إلى إتيان إلى فعل الحلال أو ترك الحرام، أو تخليص الحق أو دفع الباطل، ويخرج به إلى إتيان 
ما فيه مصلحة معتبرة وغرض مباح.ما فيه مصلحة معتبرة وغرض مباح.

تفريق الصفقة:تفريق الصفقة:
هي تفريق ما اشتراه في عقد واحد. ومعناها عند الفقهاء: ألاَّ يتناول حكم العقد هي تفريق ما اشتراه في عقد واحد. ومعناها عند الفقهاء: ألاَّ يتناول حكم العقد 
جميع المعقود عليه، أو يتناوله ثم ينحســر عنه، فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد جميع المعقود عليه، أو يتناوله ثم ينحســر عنه، فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد 
ا عندما يقع البيع في  ا عندما يقع البيع في تفرقــت أو تبعضت أو تجزأت. وتفرق الصفقة يســتوجب خيارً تفرقــت أو تبعضت أو تجزأت. وتفرق الصفقة يســتوجب خيارً
صفقة واحدة أي صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشــتر، ولا فصل فيها الثمن على صفقة واحدة أي صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشــتر، ولا فصل فيها الثمن على 

المعقود عليه المتعدد. المعقود عليه المتعدد. 
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشرعية للتأمين الإسلامي، وخصائصه، يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشرعية للتأمين الإسلامي، وخصائصه، 
وأركانه، ومبادئه، وأنواعه، ووضع الضوابط التي يجب مراعاتها من قبل المؤسسات وأركانه، ومبادئه، وأنواعه، ووضع الضوابط التي يجب مراعاتها من قبل المؤسسات 

المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسســات المالية الإسلامية  اســتخدمت كلمة «المؤسسة/المؤسسات» اختصارً ا عن المؤسســات المالية الإسلامية   اســتخدمت كلمة «المؤسسة/المؤسسات» اختصارً  (١)
ومنها شركات التأمين والتكافل وشركات إعادة التأمين أو إعادة التكافل.ومنها شركات التأمين والتكافل وشركات إعادة التأمين أو إعادة التكافل.
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار التأمين الإسلامي، من حيث تعريفه، وتكييفه، وخصائصه،  يتناول هذا المعيار التأمين الإسلامي، من حيث تعريفه، وتكييفه، وخصائصه،    
الضوابط  ووضع  التقليدي،  التأمين  عن  وتمييزه  وأنواعه،  وأركانه،   ، هُ الضوابط ومبادئُ ووضع  التقليدي،  التأمين  عن  وتمييزه  وأنواعه،  وأركانه،   ، هُ ومبادئُ

التي يجب مراعاتها في المؤسسات المالية الإسلامية.التي يجب مراعاتها في المؤسسات المالية الإسلامية.
ولا يتناول الضمان الاجتماعي المنظم من الدولة. ولا يتناول الضمان الاجتماعي المنظم من الدولة.   

٢. تعريف التأمين الإسلامي وتمييزه عن التأمين التقليدي:. تعريف التأمين الإسلامي وتمييزه عن التأمين التقليدي:
تلافي  على  معينة  لأخطار  يتعرضون  أشخاص  اتفاق  هو  الإسلامي  التأمين  تلافي   على  معينة  لأخطار  يتعرضون  أشخاص  اتفاق  هو  الإسلامي  التأمين   
الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام 
وله  الاعتبارية،  الشخصية  حكم  له  تأمين  صندوق  ذلك  من  ويتكون  وله بالتبرع،  الاعتبارية،  الشخصية  حكم  له  تأمين  صندوق  ذلك  من  ويتكون  بالتبرع، 
أحد  تلحق  التي  الأضرار  عن  التعويض  منه  يتم  مستقلة، (صندوق)  مالية  أحد ذمة  تلحق  التي  الأضرار  عن  التعويض  منه  يتم  مستقلة، (صندوق)  مالية  ذمة 
ا للوائح والوثائق.  ا للوائح والوثائق. المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقً المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقً
شركة  تديره  أو  الوثائق،  حملة  من  مختارة  هيئة  الصندوق  هذا  إدارة  شركة ويتولى  تديره  أو  الوثائق،  حملة  من  مختارة  هيئة  الصندوق  هذا  إدارة  ويتولى 

مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.
وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه،  وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه،    
التأمين  وحكم  الغرر،  فيها  يؤثر  التي  المالية  المعاوضات  أحكام  عليه  التأمين وتطبق  وحكم  الغرر،  فيها  يؤثر  التي  المالية  المعاوضات  أحكام  عليه  وتطبق 

ا. ا.التقليدي أنه محرم شرعً التقليدي أنه محرم شرعً
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٣. التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي:. التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي:
التأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم،  التأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم،    
تديره  الذي  التأمين  صندوق  منها  يتكون  اشتراكات  بدفع  مجموعهم  تديره وحماية  الذي  التأمين  صندوق  منها  يتكون  اشتراكات  بدفع  مجموعهم  وحماية 
لها  المرخص  المساهمة  الشركة  تديره  أو  الوثائق،  حملة  من  مختارة  لها هيئة  المرخص  المساهمة  الشركة  تديره  أو  الوثائق،  حملة  من  مختارة  هيئة 
المختارة  الهيئة  وتقوم  بأجر،  الوكالة  أساس  على  التأمين،  خدمات  المختارة بممارسة  الهيئة  وتقوم  بأجر،  الوكالة  أساس  على  التأمين،  خدمات  بممارسة 
من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة 

أو الوكالة بالاستثمار. أو الوكالة بالاستثمار. 
تختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائده، والأجر  تختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائده، والأجر    ١/٣
الــذي تأخذه عن الوكالة، ونســبتها المحددة مــن الربح المحقق عن الــذي تأخذه عن الوكالة، ونســبتها المحددة مــن الربح المحقق عن 
استثمار موجودات التأمين على أســاس المضاربة، أو الأجر المحدد استثمار موجودات التأمين على أســاس المضاربة، أو الأجر المحدد 
على أســاس الوكالة بالاستثمار، وتتحمل الشــركة جميع مصروفاتها على أســاس الوكالة بالاستثمار، وتتحمل الشــركة جميع مصروفاتها 
اســتثمار  مصروفات  المصروفــات  تلك  ومــن  بأعمالها،  اســتثمار الخاصــة  مصروفات  المصروفــات  تلك  ومــن  بأعمالها،  الخاصــة 

موجودات التأمين.موجودات التأمين.

يختص صندوق حملة الوثائق بالاشــتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه  يختص صندوق حملة الوثائق بالاشــتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه    ٢/٣
من مخصصــات واحتياطيات متعلقــة بالتأمين وبالفائــض التأميني، من مخصصــات واحتياطيات متعلقــة بالتأمين وبالفائــض التأميني، 
ويتحملــون جميع المصروفات المباشــرة المتعلقة بــإدارة عمليات ويتحملــون جميع المصروفات المباشــرة المتعلقة بــإدارة عمليات 

التأمين.التأمين.
٤. العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي:. العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي:

في التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية: في التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية:   
علاقة المشــاركة بين المســاهمين التي تتكون بها الشــركة من خلال  علاقة المشــاركة بين المســاهمين التي تتكون بها الشــركة من خلال    ١/٤
النظام الأساســي وما يتصــل به، هي عقد المشـــاركة إذا كانت تديره النظام الأساســي وما يتصــل به، هي عقد المشـــاركة إذا كانت تديره 
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شركة. وينظر المعيار الشـرعي رقم (شركة. وينظر المعيار الشـرعي رقم (١٢١٢) بشـأن الشـركة (المشاركة) ) بشـأن الشـركة (المشاركة) 
الشركات الحديثة. الشركات الحديثة. 

العلاقة بين الشــركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالة من  العلاقة بين الشــركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالة من    ٢/٤
حيث الإدارة، أما من حيث الاســتثمار فهي علاقــة مضاربة، أو وكالة حيث الإدارة، أما من حيث الاســتثمار فهي علاقــة مضاربة، أو وكالة 

بالاستثمار.بالاستثمار.
العلاقة بين حملــة الوثائق وبين الصندوق عند الاشــتراك هي علاقة  العلاقة بين حملــة الوثائق وبين الصندوق عند الاشــتراك هي علاقة    ٣/٤
التزام بالتبرع، والعلاقة بين المستفيد وبين الصندوق عند التعويض هي التزام بالتبرع، والعلاقة بين المستفيد وبين الصندوق عند التعويض هي 

علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح.علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح.
٥. مبادئ التأمين الإسلامي وأسسه الشرعية:. مبادئ التأمين الإسلامي وأسسه الشرعية:

أن  يجب  التي  الآتية  الشرعية  والأسس  المبادئ  على  الإسلامي  التأمين  يقوم  أن   يجب  التي  الآتية  الشرعية  والأسس  المبادئ  على  الإسلامي  التأمين  يقوم   
ينص عليها في النظام الأساسي للشركة، أو في اللوائح، أو في الوثائق:ينص عليها في النظام الأساسي للشركة، أو في اللوائح، أو في الوثائق:

الالتزام بالتبرع: حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده  الالتزام بالتبرع: حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده    ١/٥
لحســاب التأمين لدفع التعويضات، وقد يلتــزم بتحمل ما قد يقع من لحســاب التأمين لدفع التعويضات، وقد يلتــزم بتحمل ما قد يقع من 

عجز حسب اللوائح المعتمدة.عجز حسب اللوائح المعتمدة.
قيام الشــركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص  قيام الشــركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص    ٢/٥
بالشركة نفســها: حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق (حملة بالشركة نفســها: حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق (حملة 

الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم.الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم.
الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار  الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار    ٣/٥

موجودات التأمين. موجودات التأمين. 

يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه  يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه    ٤/٥
يتحمل التزاماتها.يتحمل التزاماتها.
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يجوز أن تشــتمل اللوائح المعتمــدة على التصرف فــي الفائض بما  يجوز أن تشــتمل اللوائح المعتمــدة على التصرف فــي الفائض بما    ٥/٥
فيه المصلحة حســب اللوائــح المعتمدة مثل تكويــن الاحتياطيات، فيه المصلحة حســب اللوائــح المعتمدة مثل تكويــن الاحتياطيات، 
أو  تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه أو  جزء أو  تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه أو  جزء 
منه على المشــتركين على ألاَّ تستحق الشــركة المديرة شيئًا من ذلك منه على المشــتركين على ألاَّ تستحق الشــركة المديرة شيئًا من ذلك 

الفائض. الفائض. 

صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في  صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في    ٦/٥
وجوه الخير عند تصفية الشركة.وجوه الخير عند تصفية الشركة.

أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجاد  أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجاد    ٧/٥
صيغة قانونية مناسبة لممارســة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم، صيغة قانونية مناسبة لممارســة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم، 

مثل تمثيلهم في مجلس الإدارة.مثل تمثيلهم في مجلس الإدارة.
التزام الشــركة بأحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية في كل أنشطتها  التزام الشــركة بأحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية في كل أنشطتها    ٨/٥
واستثماراتها، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات، أو على أغراض واستثماراتها، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات، أو على أغراض 

ا.  ا. محرمة شرعً محرمة شرعً
تعيين هيئة رقابة شــرعية تكون فتاواها ملزمة للشــركة، ووجود إدارة  تعيين هيئة رقابة شــرعية تكون فتاواها ملزمة للشــركة، ووجود إدارة    ٩/٥

رقابة وتدقيق شرعي داخلي.رقابة وتدقيق شرعي داخلي.

٦. أنواع التأمين الإسلامي:. أنواع التأمين الإسلامي:
التأمين على الأشياء: وهو يقوم على تعويض الضرر الفعلي، ويستوعب  التأمين على الأشياء: وهو يقوم على تعويض الضرر الفعلي، ويستوعب    ١/٦
التأمين من الحريق، والســيارات، والطائرات، والمســؤولية، وخيانة التأمين من الحريق، والســيارات، والطائرات، والمســؤولية، وخيانة 
الأمانة، وغيرها. وينظر المعيار الشرعي رقم (الأمانة، وغيرها. وينظر المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات البند ) بشأن الضمانات البند 

.٤/٦
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التأمين على الأشــخاص فــي حالتي العجز أو الوفاة المســمى أحيانًا  التأمين على الأشــخاص فــي حالتي العجز أو الوفاة المســمى أحيانًا    ٢/٦
بالتكافل، ويقابله (التأمين التقليدي على الحياة).بالتكافل، ويقابله (التأمين التقليدي على الحياة).

١/٢/٦ يتم التأمين في حالتي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي: يتم التأمين في حالتي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي:
طلب اشــتراك يبين فيه جميع أحوال الشــخص  طلب اشــتراك يبين فيه جميع أحوال الشــخص    ١/١/٢/٦
وصفاتــه المطلوبة للتأمين عليه، والتفاصيل الخاصة بما وصفاتــه المطلوبة للتأمين عليه، والتفاصيل الخاصة بما 

للمشترك وما عليه.للمشترك وما عليه.
تحديد مقدار الاشتراك (اشتراك التأمين). تحديد مقدار الاشتراك (اشتراك التأمين).   ٢/١/٢/٦

تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب  تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب    ٣/١/٢/٦
الاتفاق.الاتفاق.

ا  ا  في حالة الوفاة توزع المســتحقات المتعلقــة بالتكافل طبقً ٢/٢/٦ في حالة الوفاة توزع المســتحقات المتعلقــة بالتكافل طبقً
لما يحدد في الوثائق من أشــخاص أو جهــات أو أغراض بعد لما يحدد في الوثائق من أشــخاص أو جهــات أو أغراض بعد 
موت المشــترك، حســب ما هو منظم في اللوائح المعتمدة من موت المشــترك، حســب ما هو منظم في اللوائح المعتمدة من 
هيئة الرقابة الشرعية، أما إن وجدت أرصدة استثمار فتوزع على هيئة الرقابة الشرعية، أما إن وجدت أرصدة استثمار فتوزع على 

ا لأحكام الميراث الشرعية. ا لأحكام الميراث الشرعية.الورثة طبقً الورثة طبقً
٣/٢/٦ يشترط في التأمين لحالة الوفاة أن ينص في وثيقة التأمين على  يشترط في التأمين لحالة الوفاة أن ينص في وثيقة التأمين على 
أن المخصص له مبلغ التأمين (المســتفيد)، أو الوارث يســقط أن المخصص له مبلغ التأمين (المســتفيد)، أو الوارث يســقط 

ا فيه. ا فيه.حقه إذا كانت الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له يدً حقه إذا كانت الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له يدً
٧.  الاشتراك في التأمين:.  الاشتراك في التأمين:

يجوز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه. يجوز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه.   ١/٧
يمكن تحديد الاشتراك حسب المبادئ الاكتوارية المبنية على الأسس  يمكن تحديد الاشتراك حسب المبادئ الاكتوارية المبنية على الأسس    ٢/٧
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ا، ومبدأ تناســب  ا، ومبدأ تناســب الفنية للإحصاء، مع مراعاة كون الخطر ثابتًا أو متغيرً الفنية للإحصاء، مع مراعاة كون الخطر ثابتًا أو متغيرً
الاشتراك مع الخطر نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ التأمين.الاشتراك مع الخطر نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ التأمين.

ا  يشــترط في الخطر المؤمن منــه أن يكون محتمل الوقــوع، لا متعلقً ا   يشــترط في الخطر المؤمن منــه أن يكون محتمل الوقــوع، لا متعلقً  ٣/٧
ا بمحرم. ا بمحرم.بمحض إرادة المشترك، وألاَّ يكون متعلقً بمحض إرادة المشترك، وألاَّ يكون متعلقً

٨. التزامات المشترك في التأمين الإسلامي:. التزامات المشترك في التأمين الإسلامي:
يجب على المشترك (المستأمن) ما يأتي: يجب على المشترك (المستأمن) ما يأتي:   

تقديم البيانات اللازمة المتعلقة بالخطر المؤمن منه، وإبلاغ الشركة بما  تقديم البيانات اللازمة المتعلقة بالخطر المؤمن منه، وإبلاغ الشركة بما    ١/٨
يســتجد من ظروف تؤدي إلى زيادة الخطر بعد إبرام العقد، وإذا ثبت يســتجد من ظروف تؤدي إلى زيادة الخطر بعد إبرام العقد، وإذا ثبت 
تعمد المشترك التدليس أو التغرير أو تقديم البيانات الكاذبة فيحرم من تعمد المشترك التدليس أو التغرير أو تقديم البيانات الكاذبة فيحرم من 
التعويض كليăا أو جزئيăا، أما إذا ثبت أن تقديم البيانات المخالفة للواقع التعويض كليăا أو جزئيăا، أما إذا ثبت أن تقديم البيانات المخالفة للواقع 
تم على ســبيل الخطأ فإنه يستحق التعويض بالمقدار المطابق للبيانات تم على ســبيل الخطأ فإنه يستحق التعويض بالمقدار المطابق للبيانات 

التي تثبت صحتها.التي تثبت صحتها.
دفع الاشــتراكات في أوقاتها المحددة المتفق عليها، وفي حالة امتناع  دفع الاشــتراكات في أوقاتها المحددة المتفق عليها، وفي حالة امتناع    ٢/٨
المشــترك أو تأخره عن دفع الاشــتراكات في أوقاتها المحددة يكون المشــترك أو تأخره عن دفع الاشــتراكات في أوقاتها المحددة يكون 
للشركة الحق في إنهاء الوثيقة، أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء.للشركة الحق في إنهاء الوثيقة، أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء.
إخطار الشــركة باعتبارها وكيلــة عن صندوق حملــة الوثائق بتحقق  إخطار الشــركة باعتبارها وكيلــة عن صندوق حملــة الوثائق بتحقق    ٣/٨
الخطــر المؤمن منه خلال الفترة المتفق عليها فــي وثيقة التأمين، وإذا الخطــر المؤمن منه خلال الفترة المتفق عليها فــي وثيقة التأمين، وإذا 
لم يتم فيها تحديد المدة فيجب عليه الإخطار خلال مدة مناســبة، وإذا لم يتم فيها تحديد المدة فيجب عليه الإخطار خلال مدة مناســبة، وإذا 
لم يقم المشترك بهذا الإخطار يكون للشركة الحق في مطالبة المشترك لم يقم المشترك بهذا الإخطار يكون للشركة الحق في مطالبة المشترك 
بالتعويض بقدر ما أصاب حساب التأمين من ضرر فعلي بسبب إخلاله بالتعويض بقدر ما أصاب حساب التأمين من ضرر فعلي بسبب إخلاله 

بهذا الالتزام.بهذا الالتزام.
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٩. الشروط في وثائق التأمين الإسلامي:. الشروط في وثائق التأمين الإسلامي:
ا من اشتراط شــروط خاصة بالمدد، أو عدم التحمل في  لا مانع شــرعً ا من اشتراط شــروط خاصة بالمدد، أو عدم التحمل في   لا مانع شــرعً  ١/٩
حالات معينــة، مثل حالة عــدم الإبلاغ عن الحــادث، أو أن يتحمل حالات معينــة، مثل حالة عــدم الإبلاغ عن الحــادث، أو أن يتحمل 
ا معينًا من التعويض، وتصبح هذه الشروط المنصوص  ا معينًا من التعويض، وتصبح هذه الشروط المنصوص المشــترك مبلغً المشــترك مبلغً
عليها في وثائق التأمين واجبة الوفاء بها ما دامت لا تتعارض مع أحكام عليها في وثائق التأمين واجبة الوفاء بها ما دامت لا تتعارض مع أحكام 

ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقتضى الاتفاق.ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقتضى الاتفاق.
يجــوز النص في وثيقــة التأمين على حالات الاســتثناء من التعويض  يجــوز النص في وثيقــة التأمين على حالات الاســتثناء من التعويض    ٢/٩
بشــرط مراعاة العدالة في الاســتثناءات، وحفظ الحقوق، واســتبعاد بشــرط مراعاة العدالة في الاســتثناءات، وحفظ الحقوق، واســتبعاد 

الشروط التعسفية.الشروط التعسفية.
١٠١٠. التزامات الشركة المساهمة وصلاحياتها:. التزامات الشركة المساهمة وصلاحياتها:

١/١٠١٠  على الشــركة القيام بإدارة عمليــات التأمين من إعداد وثائق التأمين،   على الشــركة القيام بإدارة عمليــات التأمين من إعداد وثائق التأمين، 
وجمع الاشــتراكات، ودفع التعويضات، وغيرها مــن الأعمال الفنية وجمع الاشــتراكات، ودفع التعويضات، وغيرها مــن الأعمال الفنية 
مقابل أجرة معلومة ينص عليها في العقد حتى يعتبر المشترك قابلاً بها مقابل أجرة معلومة ينص عليها في العقد حتى يعتبر المشترك قابلاً بها 

بمجرد التوقيع عليه.بمجرد التوقيع عليه.
٢/١٠١٠  يناط تصرف إدارة الشركة بتحقيق المصلحة، ولا تضمن إلا بالتعدي،   يناط تصرف إدارة الشركة بتحقيق المصلحة، ولا تضمن إلا بالتعدي، 

أو التقصير، أو مخالفة الشروط.أو التقصير، أو مخالفة الشروط.
٣/١٠١٠  تتحمل الشــركة المصروفات الخاصة بتأســيس الشــركة، وجميع   تتحمل الشــركة المصروفات الخاصة بتأســيس الشــركة، وجميع 

المصروفات التي تخصها، أو تخص استثمار أموالها.المصروفات التي تخصها، أو تخص استثمار أموالها.

٤/١٠١٠  يقتطع الاحتياطي القانوني للشــركة المساهمة من أموال المساهمين   يقتطع الاحتياطي القانوني للشــركة المساهمة من أموال المساهمين 
ويكــون من حقوقهم، وكذلك كل ما يجــب اقتطاعه مما يتعلق برأس ويكــون من حقوقهم، وكذلك كل ما يجــب اقتطاعه مما يتعلق برأس 
المال، ولا يجــوز اقتطاع جزء مــن أموال حملة الوثائــق أو أرباحها المال، ولا يجــوز اقتطاع جزء مــن أموال حملة الوثائــق أو أرباحها 
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لصالح المساهمين.لصالح المساهمين.
ــا لمصلحة حملة الوثائق أن يقتطــع جزء من أموالهم،  ــا لمصلحة حملة الوثائق أن يقتطــع جزء من أموالهم،   يجوز تحقيقً ٥/١٠١٠  يجوز تحقيقً
أو  أرباحها احتياطيات، أو مخصصــات متعلقة بصندوق التأمين على أو  أرباحها احتياطيات، أو مخصصــات متعلقة بصندوق التأمين على 
ألاَّ تئول إلى المســاهمين، وما يتراكم في حســاب التأمين يصرف في ألاَّ تئول إلى المســاهمين، وما يتراكم في حســاب التأمين يصرف في 

وجوه الخير عند التصفية.وجوه الخير عند التصفية.
٦/١٠١٠  ترجع الشــركة على المســؤول عن الحــادث إذا كان تحقق الخطر   ترجع الشــركة على المســؤول عن الحــادث إذا كان تحقق الخطر 
المؤمن منه بفعل شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية أو بفعل المؤمن منه بفعل شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية أو بفعل 
 ￯من في حكمه، وبذلك تحل الشركة محل المشترك في جميع الدعاو ￯من في حكمه، وبذلك تحل الشركة محل المشترك في جميع الدعاو

والحقوق الخاصة بالموضوع، وما تم تحصيله يكون للصندوق. والحقوق الخاصة بالموضوع، وما تم تحصيله يكون للصندوق. 
٧/١٠١٠  إذا استثمرت الشــركة أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة فإن   إذا استثمرت الشــركة أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة فإن 
الشركة تتحمل ما يتحمله المضارب، وينظر المعيار الشرعي رقم (الشركة تتحمل ما يتحمله المضارب، وينظر المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) ) 
بشأن المضاربة، وإذا استثمرتها على أساس الوكالة بالاستثمار فإنه يطبق بشأن المضاربة، وإذا استثمرتها على أساس الوكالة بالاستثمار فإنه يطبق 

حكم الوكالة بأجر. وينظر المعيار الشرعي رقم (حكم الوكالة بأجر. وينظر المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة. ) بشأن الوكالة. 
٨/١٠١٠  فــي حالة عجز موجودات التأمين عن ســداد التعويضات المطلوبة،   فــي حالة عجز موجودات التأمين عن ســداد التعويضات المطلوبة، 
وعدم كفاية تعويضات شــركات إعادة التأمين فإنه يجوز للشــركة أن وعدم كفاية تعويضات شــركات إعادة التأمين فإنه يجوز للشــركة أن 
تسد العجز من تمويل مشــروع أو قرض حسن، على حساب صندوق تسد العجز من تمويل مشــروع أو قرض حسن، على حساب صندوق 
التأمين، وتغطى الالتزامات الناشــئة عن العجز الحادث في سنة ما من التأمين، وتغطى الالتزامات الناشــئة عن العجز الحادث في سنة ما من 
فائض السنوات التالية، كما يجوز للشركة مطالبة حملة الوثائق بما يسد فائض السنوات التالية، كما يجوز للشركة مطالبة حملة الوثائق بما يسد 

العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين.العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين.
٩/١٠١٠  يتحمــل حســاب التأمين جميع المصروفــات والعمولات الخاصة   يتحمــل حســاب التأمين جميع المصروفــات والعمولات الخاصة 

بأنشطة التأمين.بأنشطة التأمين.
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ا من إجراء المصالحة بين الشركة وبين المتسببين في  ا من إجراء المصالحة بين الشركة وبين المتسببين في   لا مانع شــرعً ١٠١٠/١٠١٠  لا مانع شــرعً
ا لأحكام الصلح المقررة  ا لأحكام الصلح المقررة الضرر بما يحقق المصلحة للمشــتركين، وفقً الضرر بما يحقق المصلحة للمشــتركين، وفقً

ا. ا.شرعً شرعً
١١١١. التعويض:. التعويض:

١/١١١١  يعطى للمشــترك الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين حســبما ينص   يعطى للمشــترك الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين حســبما ينص 
عليه في اللوائح.عليه في اللوائح.

٢/١١١١  عدم الجمع بين التعويض، وما استحق للمشترك في ذمة الغير بسبب   عدم الجمع بين التعويض، وما استحق للمشترك في ذمة الغير بسبب 
الضرر.الضرر.

٣/١١١١  عدم الجمع بيــن تعويضين أو أكثر من شــركات التأمين عن الضرر   عدم الجمع بيــن تعويضين أو أكثر من شــركات التأمين عن الضرر 
نفسه.نفسه.

٤/١١١١  يقتصــر التعويض على الخســائر التي تصيب المشــترك في التأمين   يقتصــر التعويض على الخســائر التي تصيب المشــترك في التأمين 
على الأشــياء حسبما هو منصوص عليه في اللوائح، ويشمل التعويض على الأشــياء حسبما هو منصوص عليه في اللوائح، ويشمل التعويض 
ا بحسب الضرر الفعلي. ا سليمً ا بحسب الضرر الفعلي.الخسائر التبعية التي يمكن تقديرها تقديرً ا سليمً الخسائر التبعية التي يمكن تقديرها تقديرً

١٢١٢. الفائض التأميني:. الفائض التأميني:
١/١٢١٢  الفائض التأميني جزء من موجودات حســاب التأمين، ويتم التصرف   الفائض التأميني جزء من موجودات حســاب التأمين، ويتم التصرف 

فيه حسبما ورد في البند (فيه حسبما ورد في البند (٥/٥). ). 
 ￯فــي حال توزيع الفائض أو جزء منه على حملــة الوثائق يتم بإحد   ￯٢/١٢١٢  فــي حال توزيع الفائض أو جزء منه على حملــة الوثائق يتم بإحد
الطــرق الآتية، على أن ينص على الطريقــة المختارة منها في اللوائح، الطــرق الآتية، على أن ينص على الطريقــة المختارة منها في اللوائح، 

وهي:وهي:
١/٢/١٢١٢  التوزيع على حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون تفرقة بين   التوزيع على حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون تفرقة بين 
من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية.من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية.
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٢/٢/١٢١٢    التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات 
أصلاً خلال الفترة المالية، دون من حصلوا على تعويضات.أصلاً خلال الفترة المالية، دون من حصلوا على تعويضات.

٣/٢/١٢١٢  التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة   التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة 
لهم خلال الفترة المالية.لهم خلال الفترة المالية.

٤/٢/١٢١٢  التوزيــع بأي طريقة أخــر￯ تقرها هيئة الرقابة الشــرعية   التوزيــع بأي طريقة أخــر￯ تقرها هيئة الرقابة الشــرعية 
للمؤسسة. للمؤسسة. 

١٣١٣. انتهاء وثيقة التأمين:. انتهاء وثيقة التأمين:
تنتهي وثيقة التأمين بإحد￯ الحالات الآتية: تنتهي وثيقة التأمين بإحد￯ الحالات الآتية:   

١/١٣١٣  انتهاء المدة المتفق عليها فــي وثيقة التأمين، ويجوز في التأمين على   انتهاء المدة المتفق عليها فــي وثيقة التأمين، ويجوز في التأمين على 
الأشياء النص على تجدد العقد من تلقاء نفسه إذا لم يقم المشترك قبل الأشياء النص على تجدد العقد من تلقاء نفسه إذا لم يقم المشترك قبل 

انتهاء المدة بزمن محدد بإبلاغ الشركة برغبته في عدم تجديد العقد.انتهاء المدة بزمن محدد بإبلاغ الشركة برغبته في عدم تجديد العقد.
٢/١٣١٣  إنهاء الوثيقة من قبل الشركة أو المشترك في حال النص على حق أي   إنهاء الوثيقة من قبل الشركة أو المشترك في حال النص على حق أي 

منهما في الإنهاء بإرادة منفردة. منهما في الإنهاء بإرادة منفردة. 
ا كليăا في التأمين على الأشــياء دون  ا كليăا في التأمين على الأشــياء دون   هلاك الشــيء المؤمن عليه هلاكً ٣/١٣١٣  هلاك الشــيء المؤمن عليه هلاكً

الإخلال بحق المشترك في التعويض بشروطه.الإخلال بحق المشترك في التعويض بشروطه.
٤/١٣١٣  وفاة المؤمــن عليه في التأمين على الأشــخاص (على الحياة) دون   وفاة المؤمــن عليه في التأمين على الأشــخاص (على الحياة) دون 

الإخلال بحق المستفيد في مزايا التأمين بشروطه. الإخلال بحق المستفيد في مزايا التأمين بشروطه. 
١٤١٤. تاريخ إصدار المعيار: . تاريخ إصدار المعيار: 

حزيران  حزيران    ٥ الموافق  هـ  الموافق   هـ   ١٤٢٧١٤٢٧ الأولى   ￯جماد الأولى    ￯جماد  ١٢١٢ بتاريخ  المعيار  هذا  صدر  بتاريخ   المعيار  هذا  صدر   
(يونيو) (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦ م.  م. 
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار التأمين الإسلامي في اجتماعه (اعتمد المجلس الشــرعي معيار التأمين الإسلامي في اجتماعه (١٦١٦) المنعقد ) المنعقد 
فــي المدينة المنورة في الفترة من فــي المدينة المنورة في الفترة من ٧ -  - ١٢١٢ جمــاد￯ الأولى  جمــاد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٣-٩ 

حزيران (يونيو) حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢٨٢٨ صفر  صفر 
- - ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـــ الموافق هـــ الموافق ١١١١ -  - ١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، في مكة المكرمة م، في مكة المكرمة 

إصدار معيار شرعي بشأن التأمين الإسلامي.إصدار معيار شرعي بشأن التأمين الإسلامي.
وفي يوم وفي يوم ١٢١٢ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ١٢١٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، قررت م، قررت 
لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التأمين لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التأمين 

الإسلامي.الإسلامي.
وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (١٠١٠) للجنة المعايير الشــرعية رقم () للجنة المعايير الشــرعية رقم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ 
٢٣٢٣ و و٢٤٢٤ جمــاد￯ الآخرة  جمــاد￯ الآخرة ١٤٢٤١٤٢٤هـ = هـ = ٢٣٢٣ و و٢٤٢٤ تمــوز (يوليو)  تمــوز (يوليو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في عمان - م في عمان - 
المملكة الأردنية الهاشمية ناقشت اللجنة الدراســة الشرعية، وطلبت من المستشار المملكة الأردنية الهاشمية ناقشت اللجنة الدراســة الشرعية، وطلبت من المستشار 
إدخــال التعديلات اللازمــة في ضوء ما تم من مناقشــات، وما أبــداه الأعضاء من إدخــال التعديلات اللازمــة في ضوء ما تم من مناقشــات، وما أبــداه الأعضاء من 

ملاحظات. ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (١١١١) للجنة المعايير الشــرعية رقم () للجنة المعايير الشــرعية رقم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ 
٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ صفــر  صفــر ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٥١٥ و و١٦١٦ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م فــي مملكة البحرين م فــي مملكة البحرين 
ناقشــت اللجنة مسودة مشــروع المعيار، وطلبت من المستشــار إدخال التعديلات ناقشــت اللجنة مسودة مشــروع المعيار، وطلبت من المستشــار إدخال التعديلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت 
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اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم (اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم (١٢١٢) المنعقد بتاريخ ) المنعقد بتاريخ ٢٨٢٨ ربيع الآخر  ربيع الآخر 
١٤٢٥١٤٢٥هـــ = هـــ = ١٦١٦ حزيران (يونيــو)  حزيران (يونيــو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، في دبي (الإمــارات العربية المتحدة)، م، في دبي (الإمــارات العربية المتحدة)، 
وأدخلــت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات، ومــا أبداه الأعضاء من وأدخلــت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات، ومــا أبداه الأعضاء من 

ملاحظات.ملاحظات.

عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١٣١٣) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ٢٦٢٦ شــعبان  شــعبان ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٠١٠ تشــرين  تشــرين 
الأول (أكتوبر) الأول (أكتوبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م - الجمعة م - الجمعة ١ رمضان  رمضان ١٤٢٥١٤٢٥هـ = هـ = ١٥١٥ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) 

٢٠٠٤٢٠٠٤م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار.م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار.

ناقش المجلس الشــرعي رقم (ناقش المجلس الشــرعي رقم (١٤١٤) بتاريــخ ) بتاريــخ ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
الموافق الموافق ٣٠٣٠نيسان (إبريل)- نيسان (إبريل)- ٢ أيار (مايو) في مدينة دبي (الإمارات العربية المتحدة)  أيار (مايو) في مدينة دبي (الإمارات العربية المتحدة) 
مسودة مشروع المعيار وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء مسودة مشروع المعيار وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء 

من ملاحظات إحالة مسودة المعيار إلى لجنة المعايير الشرعية رقم (من ملاحظات إحالة مسودة المعيار إلى لجنة المعايير الشرعية رقم (١) لدراسته.) لدراسته.
ناقشــت اللجنة رقم (ناقشــت اللجنة رقم (١) مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم () مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم (١٧١٧) ) 
المنعقــد في المنامة - مملكة البحرين بتاريخ المنعقــد في المنامة - مملكة البحرين بتاريخ ٤-٥ شــعبان  شــعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ = هـ = ٨-٩ أيلول  أيلول 

(سبتمبر) (سبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م. م. 
عرضت مســودة مشــروع المعيار معدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مســودة مشــروع المعيار معدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١٥١٥) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٢٢٢٢-٢٦٢٦ شعبان  شعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق 
٢٦٢٦-٣٠٣٠أيلول (ســبتمبر) أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م وقرر إرســالها إلى ذو￯ الاختصاص والاهتمام م وقرر إرســالها إلى ذو￯ الاختصاص والاهتمام 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريــخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريــخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧ هـ  هـ 
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً الموافق الموافق ١ آذار(مارس)  آذار(مارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
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المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي طرحت وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي طرحت 
خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (١) و() و(٢) بالإجابة عن ) بالإجابة عن 

الملاحظات، والتعليق عليها.الملاحظات، والتعليق عليها.

ناقشت لجنة الصياغة في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ناقشت لجنة الصياغة في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١ صفر  صفر 
١٤٢٧١٤٢٧ هـــ الموافق  هـــ الموافق ١ آذار(مارس)  آذار(مارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م الملاحظات التي أبديت خلال جلســة م الملاحظات التي أبديت خلال جلســة 

الاستماع، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة. الاستماع، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة. 
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٦١٦) المنعقد في المدينة المنورة في ) المنعقد في المدينة المنورة في 
الفتــرة من الفتــرة من ٧ -  - ١٢١٢ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٣-٩ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م م 
التعديــلات التي اقترحتها لجنــة الصياغة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناســبة، التعديــلات التي اقترحتها لجنــة الصياغة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناســبة، 
واعتمد هذا المعيــار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبيــة في بعضها، على ما هو واعتمد هذا المعيــار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبيــة في بعضها، على ما هو 

مثبت في محاضر جلسات المجلس.مثبت في محاضر جلسات المجلس.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  مسلم ￯مسلم مستند حرمة التأمين التجاري أنه يتضمن الغرر المنهي عنه، حيث رو ￯مستند حرمة التأمين التجاري أنه يتضمن الغرر المنهي عنه، حيث رو
قال: (نهى  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  بسندهم  وغيرهم  السنن  قال: (نهى وأصحاب  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  بسندهم  وغيرهم  السنن  وأصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)(١).
  ما أي  العاقبة  المجهول  أنه:  في  تتلخص  تعريفات  بعدة  الفقهاء  فسره  ما والغرر  أي  العاقبة  المجهول  أنه:  في  تتلخص  تعريفات  بعدة  الفقهاء  فسره  والغرر 

خفيت عاقبته، وطويت مغبته، وانطو￯ أمرهخفيت عاقبته، وطويت مغبته، وانطو￯ أمره(٢).

 .(٣)وكذلك شبهه بالرهان أو المقامـرة عند بعض الفقهاء المعاصرينوكذلك شبهه بالرهان أو المقامـرة عند بعض الفقهاء المعاصرين

  عن الصادر  القرار  منها  الفقهية،  المجامع  من  قرارات  بحرمته  صدرت  عن وقد  الصادر  القرار  منها  الفقهية،  المجامع  من  قرارات  بحرمته  صدرت  وقد 
صحيح مســلم، كتاب البيوع (١١٥٣١١٥٣/٣) وسنن أبي داود () وسنن أبي داود (٢٢٨٢٢٨/٢) الحديث رقم ) الحديث رقم ٣٣٦٧٣٣٦٧  صحيح مســلم، كتاب البيوع (   (١)
والنســائي (والنســائي (٢١٧٢١٧/٢) وابن ماجه () وابن ماجه (٧٣٩٧٣٩/٢) والترمــذي () والترمــذي (٥٣٢٥٣٢/٣) والدارمي () والدارمي (١٦٧١٦٧/٢) ) 
والموطأ (والموطأ (٦٦٤٦٦٤/٢) وأحمد () وأحمد (٢٠٣٢٠٣/١، ، ٣٦٧٣٦٧/٢، ، ٤٣٩٤٣٩) والبيهقي () والبيهقي (٢٢٦٢٢٦/٥) ومصنف ابن ) ومصنف ابن 

أبي شيبة (أبي شيبة (١٩٤١٩٤/٨) القسم الثاني.) القسم الثاني.
يراجع: شــرح العناية مع فتح القدير (١٩٢١٩٢/٥) وتبيين الحقائق () وتبيين الحقائق (٤٦٤٦/٤) والتاج والإكليل ) والتاج والإكليل  يراجع: شــرح العناية مع فتح القدير (   (٢)
(٣٦٢٣٦٢/٤) وفتــح العزيز بهامش المجمــوع () وفتــح العزيز بهامش المجمــوع (١٢٧١٢٧/٨) ومطالب أولــي النهى () ومطالب أولــي النهى (٢٥٢٥/٣) ) 
والقواعد النورانية ص والقواعد النورانية ص ١١٦١١٦ ونظرية العقد ص  ونظرية العقد ص ٢٢٤٢٢٤، ويراجع الشيخ الصديق الضرير: كتابه ، ويراجع الشيخ الصديق الضرير: كتابه 

القيم عن الغرر وأثره في العقود، ط. سلسة صالح كامل للرسائل الجامعية ص القيم عن الغرر وأثره في العقود، ط. سلسة صالح كامل للرسائل الجامعية ص ٥٤٥٤.
يراجع: د. حسين حامد: الغرر ص ٧٢٧٢. يراجع: د. حسين حامد: الغرر ص    (٣)



٧٠٠٧٠٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

لقرار  المؤكد  لقرار هـ،  المؤكد  ١٣٩٨١٣٩٨هـ،  عام  الأولى  دورته  في  الإسلامي  الفقهي  عام المجمع  الأولى  دورته  في  الإسلامي  الفقهي  المجمع 
العاشرة  دورته  في  السعودية  العربية  المملكة  في  العلماء  كبار  هيئة  العاشرة مجلس  دورته  في  السعودية  العربية  المملكة  في  العلماء  كبار  هيئة  مجلس 
رقم  ٩  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  وقرار  رقم  هـ،  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  وقرار  ١٣٩٧١٣٩٧/٤/٤هـ،  في  في بالرياض  بالرياض 

.(.(٢/٩)
  التعاون على  قائم  أنه  والاجتماعي  التبادلي  التعاوني  التأمين  مشروعية  التعاون مستند  على  قائم  أنه  والاجتماعي  التبادلي  التعاوني  التأمين  مشروعية  مستند 

الغرر  أن  الفقهاء   ￯لد المعلوم  ومن  المعاوضة،  أساس  على  وليس  الغرر والتبرع،  أن  الفقهاء   ￯لد المعلوم  ومن  المعاوضة،  أساس  على  وليس  والتبرع، 
غير مؤثر في عقود التبرعات عند المالكية، وتدل على هذه المشروعية الآيات غير مؤثر في عقود التبرعات عند المالكية، وتدل على هذه المشروعية الآيات 

الكثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون.الكثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون.
  للأزهر التابع  الإسلامية  البحوث  مجمع  من  قرارات  بمشروعيته  صدر  للأزهر وقد  التابع  الإسلامية  البحوث  مجمع  من  قرارات  بمشروعيته  صدر  وقد 

الشريف، وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المشار الشريف، وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المشار 
على: (أن  نص  حيث  على: (أن )  نص  حيث  الدولي (٢/٩)  الإسلامي  الفقه  مجمع  وقرار  ا،  آنفً الدولي (إليه  الإسلامي  الفقه  مجمع  وقرار  ا،  آنفً إليه 
القائم  التعاوني  التأمين  عقد  هو  الإسلامي  التعامل  أصول  يحترم  الذي  القائم العقد  التعاوني  التأمين  عقد  هو  الإسلامي  التعامل  أصول  يحترم  الذي  العقد 
على أساس التبرع والتعاون...) كما أنه لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء على أساس التبرع والتعاون...) كما أنه لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء 

العصرالعصر(١).

  ما إلى  إضافة  ـ  التجاري  التأمين  وحرمة  التكافلي،  التأمين  حل  أسباب  ما ترجع  إلى  إضافة  ـ  التجاري  التأمين  وحرمة  التكافلي،  التأمين  حل  أسباب  ترجع 
سبق ـ إلى الفروق الجوهرية الآتية: سبق ـ إلى الفروق الجوهرية الآتية: 

أن التأمين التقليدي عقــد معاوضة مالية يســتهدف الربح من التأمين  أن التأمين التقليدي عقــد معاوضة مالية يســتهدف الربح من التأمين (أ)  (أ) 
نفســه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التــي يؤثر فيها الغرر، نفســه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التــي يؤثر فيها الغرر، 
ا. وأمــا التأمين التكافلي فهو  ا. وأمــا التأمين التكافلي فهو وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شــرعً وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شــرعً

التزام تبرع ولا يؤثر فيه الغرر.التزام تبرع ولا يؤثر فيه الغرر.
فتو￯ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، الفتو￯ رقم ٤٠٤٠. فتو￯ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، الفتو￯ رقم    (١)



٧٠١٧٠١

التأمين الإسلاميالتأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦) ) 

(ب) الشركة في التأمين الإســلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين في (ب) الشركة في التأمين الإســلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين في 
حين أنها طرف أصلي في التأمين التجاري، وتتعاقد باسمها.حين أنها طرف أصلي في التأمين التجاري، وتتعاقد باسمها.

الشركة في التأمين التجاري تملك الأقســاط في مقابل التزامها بمبلغ  الشركة في التأمين التجاري تملك الأقســاط في مقابل التزامها بمبلغ (ج)  (ج) 
التأمين، أما الشركة في التأمين الإسلامي فلا تملك قيمة الاشتراك، لأن التأمين، أما الشركة في التأمين الإسلامي فلا تملك قيمة الاشتراك، لأن 

الأقساط تصبح مملوكة لحساب التأمين.الأقساط تصبح مملوكة لحساب التأمين.
ما يتبقى من الأقســاط وعوائدها ـ بعد المصروفــات والتعويضات ـ  ما يتبقى من الأقســاط وعوائدها ـ بعد المصروفــات والتعويضات ـ (د)  (د) 
ا لحســاب حملة الوثائق، وهو الفائــض الذي يوزع عليهم،  ا لحســاب حملة الوثائق، وهو الفائــض الذي يوزع عليهم، يبقى ملكً يبقى ملكً
ا للشركة  ا للشركة ولا يتصور هذا في التأمين التجاري، لأن الأقساط تصبح ملكً ولا يتصور هذا في التأمين التجاري، لأن الأقساط تصبح ملكً

ا في التأمين التجاري. ا وربحً ا في التأمين التجاري.بالعقد والقبض، بل يعتبر إيرادً ا وربحً بالعقد والقبض، بل يعتبر إيرادً
عوائد استثمار أصول الأقساط بعد حسم نسبة المضاربة للشركة تعود  عوائد استثمار أصول الأقساط بعد حسم نسبة المضاربة للشركة تعود (هـ)  (هـ) 
إلى حساب حملة الوثائق في التأمين الإسلامي، وهي تعود للشركة في إلى حساب حملة الوثائق في التأمين الإسلامي، وهي تعود للشركة في 

التأمين التجاري.التأمين التجاري.
يســتهدف التأمين الإســلامي تحقيق التعــاون بين أفــراد المجتمع،  يســتهدف التأمين الإســلامي تحقيق التعــاون بين أفــراد المجتمع، (و)  (و) 
ولا يســتهدف الربح من عملية التأمين، في حيــن أن التأمين التجاري ولا يســتهدف الربح من عملية التأمين، في حيــن أن التأمين التجاري 

يستهدف الربح من التأمين نفسه.يستهدف الربح من التأمين نفسه.

أرباح الشركة في التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالها، وحصتها  أرباح الشركة في التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالها، وحصتها (ز)  (ز) 
من ربح المضاربة، حيث هي مضارب، وحساب التأمين رب المال.من ربح المضاربة، حيث هي مضارب، وحساب التأمين رب المال.

المشترك والمؤمن في التأمين الإسلامي في حقيقتهما واحد، وإن كانا  المشترك والمؤمن في التأمين الإسلامي في حقيقتهما واحد، وإن كانا (ح)  (ح) 
ا. ا.مختلفين في الاعتبار، وهما في التأمين التجاري مختلفان تمامً مختلفين في الاعتبار، وهما في التأمين التجاري مختلفان تمامً

الشركة في التأمين الإســلامي ملتزمة بأحكام الشريعة، وفتاو￯ هيئتها  الشركة في التأمين الإســلامي ملتزمة بأحكام الشريعة، وفتاو￯ هيئتها (ط)  (ط) 
الشرعية، وأما التأمين التجاري فليس فيه التزام بأحكام الشريعة.الشرعية، وأما التأمين التجاري فليس فيه التزام بأحكام الشريعة.



٧٠٢٧٠٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

المخصصات التــي أخذت من الصندوق وبقيت إلى تصفية الشــركة  المخصصات التــي أخذت من الصندوق وبقيت إلى تصفية الشــركة (ي)  (ي) 
تصرف في وجــوه الخير، ولا تعطى للمســاهمين، في حين أنها تعود تصرف في وجــوه الخير، ولا تعطى للمســاهمين، في حين أنها تعود 

إليهم في التأمين التجاري.إليهم في التأمين التجاري.
  ا للعاقدين، هو أنه يكيف على أساس ا لازمً ăا تبرعي ا للعاقدين، هو أنه يكيف على أساس مستند كون عقد التأمين عقدً ا لازمً ăا تبرعي مستند كون عقد التأمين عقدً

النهدالنهد(١)، أو الالتزام بالتبرع. وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود أنهما قالا: ، أو الالتزام بالتبرع. وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود أنهما قالا: 
(الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض) كما ورد عن أبي بكر وعمر (الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض) كما ورد عن أبي بكر وعمر 
بأن  الآثار  هذه  بين  مالك  فجمع  بأن ،  الآثار  هذه  بين  مالك  فجمع  بالقبض(٢)،  إلا  تلزم  لا  الهبة  أن  على  يدل  بالقبضما  إلا  تلزم  لا  الهبة  أن  على  يدل  ما 
حمل آثار علي وابن مسعود وغيرهما في لزوم العقد على أن العقد من حيث حمل آثار علي وابن مسعود وغيرهما في لزوم العقد على أن العقد من حيث 
العقد،  لتمام  شرط  القبض  أن  على  وعمر  بكر  أبي  آثار  وحمل  لازم،  عقد  العقد، هو  لتمام  شرط  القبض  أن  على  وعمر  بكر  أبي  آثار  وحمل  لازم،  عقد  هو 
وأن ذلك كان لسد الذريعة التي ذكرها عمر رضي الله عنهوأن ذلك كان لسد الذريعة التي ذكرها عمر رضي الله عنه(٣). ويدل على ذلك . ويدل على ذلك 

ا قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»«الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»(٤). .  ا قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: أيضً أيضً
  مستند أن الشركة غير ضامنة، أنها وكيلة، والوكيل بإجماع الفقهاء غير مسؤول مستند أن الشركة غير ضامنة، أنها وكيلة، والوكيل بإجماع الفقهاء غير مسؤول

إلا في حالات التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط.إلا في حالات التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط.
  الأساسي النظام  في  الأساسي )  النظام  في   (٥ البند  في  التسعة (المبينة  المبادئ  ذكر  ضرورة  البند مستند  في  التسعة (المبينة  المبادئ  ذكر  ضرورة  مستند 

فقد ترجم البخاري في صحيحه - مع الفتح - (١٢٨١٢٨/٥): باب الشركة في الطعام والنهد، ): باب الشركة في الطعام والنهد،  فقد ترجم البخاري في صحيحه - مع الفتح - (   (١)
ا، ثم  ا، وهذا بعضً ا أن يأكل هذا بعضً ا، ثم والعروض، قال: (...لما لم ير المسلمون في النهد بأسً ا، وهذا بعضً ا أن يأكل هذا بعضً والعروض، قال: (...لما لم ير المسلمون في النهد بأسً
أورد أحاديث تدل على ذلك قال ابن حجر في فتح الباري (أورد أحاديث تدل على ذلك قال ابن حجر في فتح الباري (١٢٩١٢٩/٥): (النهد: بكسر النون ): (النهد: بكسر النون 
وفتحهــا: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما وفتحهــا: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما 
دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثــر، ومع ذلك فما يتبقى في الأخير يوزع عليهم إن لم دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثــر، ومع ذلك فما يتبقى في الأخير يوزع عليهم إن لم 

ا. ا.يدخروه لسفرة أخر￯، وهذا هو عين الفائض، أو مثله تمامً يدخروه لسفرة أخر￯، وهذا هو عين الفائض، أو مثله تمامً
ينظر: الموطأ (٤٦٨٤٦٨/٢) ونصب الراية () ونصب الراية (١٢٢١٢٢/٤) )  ينظر: الموطأ (   (٢)

بداية المجتهد (٥٣٤٥٣٤/٢) )  بداية المجتهد (   (٣)
أخرجه البخاري في صحيحه ١٩٠١٩٠/٥، ومسلم في صحيحه (، ومسلم في صحيحه (١٦٢٢١٦٢٢). ).  أخرجه البخاري في صحيحه    (٤)



٧٠٣٧٠٣

التأمين الإسلاميالتأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦) ) 

الشركة  في  الأساسي  الجانب  هذا  وتأصيل  العقود،  في  التبرع  لتحقيق  الشركة هو  في  الأساسي  الجانب  هذا  وتأصيل  العقود،  في  التبرع  لتحقيق  هو 
ا  قائمً تأمينًا  يكون  بدونها  إذ  ا،  مشروعً ا  ăتعاوني تأمينًا  فيها  التأمين  يكون  ا حتى  قائمً تأمينًا  يكون  بدونها  إذ  ا،  مشروعً ا  ăتعاوني تأمينًا  فيها  التأمين  يكون  حتى 
على المعاوضة التي يؤثر فيها الغرر - كما سبق - حيث إن هذه المبادئ تبين على المعاوضة التي يؤثر فيها الغرر - كما سبق - حيث إن هذه المبادئ تبين 
الفروق الجوهرية بين التأمين الإسلامي، والتأمين التجاري، وقد صدرت ببيان الفروق الجوهرية بين التأمين الإسلامي، والتأمين التجاري، وقد صدرت ببيان 
الإسلامي  للاقتصاد  عشرة  الثانية  البركة  ندوة  من  صادرة   ￯فتاو الفروق  الإسلامي هذه  للاقتصاد  عشرة  الثانية  البركة  ندوة  من  صادرة   ￯فتاو الفروق  هذه 
الفتو￯ رقم (الفتو￯ رقم (١١١١/١٢١٢)، وفتاو￯ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الفتو￯ رقم )، وفتاو￯ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الفتو￯ رقم 
التأمين  ولشركة  الإسلامي،  فيصل  لبنك  الشرعية  الهيئة   ￯وفتاو التأمين )،  ولشركة  الإسلامي،  فيصل  لبنك  الشرعية  الهيئة   ￯وفتاو  ،(٣/٤٢٤٢)

الإسلامية بالأردنالإسلامية بالأردن(١).
  الفقه في  للطرفين  الملزم  العقد  طبيعة  هو  وشروطه  العقد  أركان  الفقه مستند  في  للطرفين  الملزم  العقد  طبيعة  هو  وشروطه  العقد  أركان  مستند 

الإسلامي وخصوصية عقد التأمين من حيث محل التأمين.الإسلامي وخصوصية عقد التأمين من حيث محل التأمين.
  العقد كون  مقتضى  هو  بالتزاماتهما  والمستأمن  المؤمن  التزام  ضرورة  العقد مستند  كون  مقتضى  هو  بالتزاماتهما  والمستأمن  المؤمن  التزام  ضرورة  مستند 

ا، ووجوب الالتزام بالشروط التي اتفق  ا ملزمً ا، واعتبار عقد التأمين عقدً ا، ووجوب الالتزام بالشروط التي اتفق لازمً ا ملزمً ا، واعتبار عقد التأمين عقدً لازمً
عليها العاقدان ما لم تكن مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، ويدل على ذلك عليها العاقدان ما لم تكن مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، ويدل على ذلك 
والشروط،  بالعقود  الالتزام  وجوب  على  الدالة  الواردة  والأحاديث  والشروط، الآيات  بالعقود  الالتزام  وجوب  على  الدالة  الواردة  والأحاديث  الآيات 
صلى الله عليه وسلم:  النبي  وقول  صلى الله عليه وسلم:   النبي  وقول  ثم(٢)        _    ^    ]    \    [ ثن    تعالى:  قوله  تعالى: ومنها  قوله  ومنها 

«المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم»(٣). . 
  ،مستند تنظيم العلاقة بين الشركة وحساب التأمين على أساس الأجر، أو بدونه، مستند تنظيم العلاقة بين الشركة وحساب التأمين على أساس الأجر، أو بدونه

يراجع: فتاو￯ التأمين ط. مجموعة دلة البركة، مراجعة د. عبد الستار أبو غدة، ود. عز الدين  يراجع: فتاو￯ التأمين ط. مجموعة دلة البركة، مراجعة د. عبد الستار أبو غدة، ود. عز الدين    (١)
محمد خوجة ص محمد خوجة ص ٩٩٩٩- - ١٠٨١٠٨.

سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٢)
ا بصيغة الجزم (فتح الباري ٤٥١٤٥١/٤) والترمذي - مع ) والترمذي - مع  أخرجه البخاري في صحيحــه تعليقً ا بصيغة الجزم (فتح الباري   أخرجه البخاري في صحيحــه تعليقً  (٣)

تحفة الأحوذي - (تحفة الأحوذي - (٥٨٤٥٨٤/٤) وقال: حديث حسن صحيح.) وقال: حديث حسن صحيح.



٧٠٤٧٠٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

عشرة  الثانية  البركة  وندوة  وبدونه،  بأجر  بالإجماع  يجوز  الذي  الوكالة  عشرة عقد  الثانية  البركة  وندوة  وبدونه،  بأجر  بالإجماع  يجوز  الذي  الوكالة  عقد 
للاقتصاد الإسلامي الفتو￯ للاقتصاد الإسلامي الفتو￯ ١١١١/١٢١٢ وقرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة  وقرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة الفتو￯ رقم (العالم الإسلامي بمكة المكرمة الفتو￯ رقم (٩٦١٩٦١)، وفتو￯ رقم ()، وفتو￯ رقم (٥١٥١) لهيئة ) لهيئة 

كبار العلماء بالسعودية.كبار العلماء بالسعودية.
  المجمع المضاربة  عقد  هو  التأمين  صندوق  أموال  تستثمر  الشركة  أن  المجمع مستند  المضاربة  عقد  هو  التأمين  صندوق  أموال  تستثمر  الشركة  أن  مستند 

بين  الربح  نسبة  تحديد  ضرورة  ذلك  على  ويترتب  الفقهاء،  بين  جوازه  بين على  الربح  نسبة  تحديد  ضرورة  ذلك  على  ويترتب  الفقهاء،  بين  جوازه  على 
 ￯فتاو بذلك  صدرت  كما  الربح،  من  حصته  الصندوق  واستحقاق  فتاو￯ الطرفين،  بذلك  صدرت  كما  الربح،  من  حصته  الصندوق  واستحقاق  الطرفين، 
 ￯وندوة البركة الثانية عشرة فتو ، ￯من الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلاميمن الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي(١)، وندوة البركة الثانية عشرة فتو

رقم (رقم (١١١١/١٢١٢)، والمعيار رقم ()، والمعيار رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة.) بشأن المضاربة.
  الحسن بالقرض  الشركة  التزام  ومنها  عامة،  بصورة  بالشروط  الالتزام  الحسن مستند  بالقرض  الشركة  التزام  ومنها  عامة،  بصورة  بالشروط  الالتزام  مستند 

بعض  رأي  وهو  الجانبين،  لأحد  الملزم  بالوعد  الالتزام  هو  التأمين  بعض لحساب  رأي  وهو  الجانبين،  لأحد  الملزم  بالوعد  الالتزام  هو  التأمين  لحساب 
الفقهاء المعتبرين، وهو رأي له مستنده من الكتاب والسنة والآثار، منها قوله الفقهاء المعتبرين، وهو رأي له مستنده من الكتاب والسنة والآثار، منها قوله 
تعالى: تعالى: ثن  ̂    _      ثم حيث حمل على كل التزام مشروع يلتزم به الشخص،  حيث حمل على كل التزام مشروع يلتزم به الشخص، 
والوعود(٢)، ،  والعهود  بالعقود  الوفاء  وجوب  على  الدالة  الكثيرة  والوعودوالأحاديث  والعهود  بالعقود  الوفاء  وجوب  على  الدالة  الكثيرة  والأحاديث 
وصدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، منها قرار مجمع وصدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، منها قرار مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم ٤٠٤٠-٤١٤١ ( (٢-٥/٣)(٣) وفتو￯ الهيئة الشرعية  وفتو￯ الهيئة الشرعية 

لشركة التأمين الإسلامية بالأردنلشركة التأمين الإسلامية بالأردن(٤).
يراجــع: كتاب المضاربة فــي كتب المذاهب الفقهيــة، والموســوعة الكويتية، مصطلح  يراجــع: كتاب المضاربة فــي كتب المذاهب الفقهيــة، والموســوعة الكويتية، مصطلح    (١)

المضاربة.المضاربة.
يراجع لتفصيل ذلك: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة (١١٦١١١٦١/٢) ومصادره المعتمدة.) ومصادره المعتمدة. يراجع لتفصيل ذلك: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة (   (٢)

يراجع مجلة المجمع: ع٥ ( (٧٥٤٧٥٤/٢-٩٦٥٩٦٥).). يراجع مجلة المجمع: ع   (٣)
فتاو￯ التأمين ص ١٠٦١٠٦. فتاو￯ التأمين ص    (٤)



٧٠٥٧٠٥

التأمين الإسلاميالتأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦) ) 

  مستند أن عبء الإثبات يقع على المشترك هو تطبيق القواعد العامة للإثبات مستند أن عبء الإثبات يقع على المشترك هو تطبيق القواعد العامة للإثبات
بأن البينة على المدعي، وهو الذي تدل عليه الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة، بأن البينة على المدعي، وهو الذي تدل عليه الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة، 
الموحدة  الشرعية  الهيئة  من   ￯فتاو بذلك  صدرت  وقد  العلم،  أهل  الموحدة وأقوال  الشرعية  الهيئة  من   ￯فتاو بذلك  صدرت  وقد  العلم،  أهل  وأقوال 

للبركة فتو￯ رقم (للبركة فتو￯ رقم (٦/١٤١٤).).
  ￯مستند جواز نوعي التأمين عموم الأدلة المذكورة في جواز التأمين، والفتاو ￯مستند جواز نوعي التأمين عموم الأدلة المذكورة في جواز التأمين، والفتاو

 ￯الفتو العاشرة  وندوتها   ( ￯الفتو العاشرة  وندوتها  رقم (٩/٢)   ￯الفتو الثانية  البركة  ندوة  عن  رقم (الصادرة   ￯الفتو الثانية  البركة  ندوة  عن  الصادرة 
وبيت  الإسلامي،  وفيصل  الإسلامي،  دبي  بنك   ￯وفتاو وبيت )،  الإسلامي،  وفيصل  الإسلامي،  دبي  بنك   ￯وفتاو  ،(٥/٣/١٠١٠) (رقم  رقم 

التمويل الكويتي، ومصرف قطر الإسلامي، وشركة التأمين الإسلاميةالتمويل الكويتي، ومصرف قطر الإسلامي، وشركة التأمين الإسلامية(١).
  مستند الأحكام الخاصة بعقد التأمين هو: المبادئ العامة للعقود في الشريعة مستند الأحكام الخاصة بعقد التأمين هو: المبادئ العامة للعقود في الشريعة

الإسلامية من عدم الغش، والتدليس، ومن الالتزام بالأوقات المحددة لتنفيذ الإسلامية من عدم الغش، والتدليس، ومن الالتزام بالأوقات المحددة لتنفيذ 
إليها  المشار   - ￯والفتاو القرارات  إلى  إضافة  التعويض،  أحكام  ومن  إليها العقد،  المشار   - ￯والفتاو القرارات  إلى  إضافة  التعويض،  أحكام  ومن  العقد، 
الإسلامي  العالم  لرابطة  التابع  الإسلامي  الفقه  مجمع  من  الصادرة   - ا  الإسلامي سابقً العالم  لرابطة  التابع  الإسلامي  الفقه  مجمع  من  الصادرة   - ا  سابقً
الإسلامية،  للبنوك  الشرعية  الهيئات   ￯وفتاو العلماء،  كبار  هيئة   ￯الإسلامية، وفتو للبنوك  الشرعية  الهيئات   ￯وفتاو العلماء،  كبار  هيئة   ￯وفتو

وشركات التأمين الإسلاميوشركات التأمين الإسلامي(٢).

  ،العقد تنظم  التي  والوثائق  الأساسي  النظام  هي:  الشركة  صلاحيات  العقد، مستند  تنظم  التي  والوثائق  الأساسي  النظام  هي:  الشركة  صلاحيات  مستند 
 ￯الفتاو وبعض  التأمينية  والأعراف  والشروط،  للعقود  العامة  الفتاو￯ والمبادئ  وبعض  التأمينية  والأعراف  والشروط،  للعقود  العامة  والمبادئ 

الصادرة من الهيئات الشرعية.الصادرة من الهيئات الشرعية.
  مستند الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين الشركة وحملة الوثائق هو: النظام مستند الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين الشركة وحملة الوثائق هو: النظام

الأساسي الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه، وعقد المضاربة الأساسي الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه، وعقد المضاربة 
بالنسبة لأموالهم.بالنسبة لأموالهم.

فتاو￯ التأمين ص ١٩٣١٩٣ ـ  ـ ٢٠٦٢٠٦. فتاو￯ التأمين ص   المرجع السابق.(١)  المرجع السابق.   (٢)



٧٠٦٧٠٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  مستند التعويض هو: النصوص العامة مثل: مستند التعويض هو: النصوص العامة مثل: «لا ضرر ولا ضرار»«لا ضرر ولا ضرار»(١) والمبادئ  والمبادئ
العامة والقواعد العامة في الفقه الإسلامي التي تقضي بالتعويض عن الأضرار العامة والقواعد العامة في الفقه الإسلامي التي تقضي بالتعويض عن الأضرار 
القائم  التعاوني  العقد  وطبيعة  التعويض،  أساس  على  الإثراء  وبعدم  القائم الفعلية،  التعاوني  العقد  وطبيعة  التعويض،  أساس  على  الإثراء  وبعدم  الفعلية، 
الإسلامي  للاقتصاد  العاشرة  البركة  ندوة  عن  الصادرة   ￯والفتاو التبرع،  الإسلامي على  للاقتصاد  العاشرة  البركة  ندوة  عن  الصادرة   ￯والفتاو التبرع،  على 
وشركات  الإسلامية،  للبنوك  الشرعية  الهيئات   ￯وفتاو وشركات )،  الإسلامية،  للبنوك  الشرعية  الهيئات   ￯وفتاو  ،(٣) رقم   ￯الفتو) رقم   ￯الفتو

التأمين الإسلاميالتأمين الإسلامي(٢).
  عليه ￯عليه مستند الفائض التأميني هو: طبيعة العقد القائم على التعاون، وما جر ￯مستند الفائض التأميني هو: طبيعة العقد القائم على التعاون، وما جر

الصحابة من النّهد كما ذكره البخاريالصحابة من النّهد كما ذكره البخاري(٣).
  مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمين عقد زمني، وبالتالي ينتهي بانتهاء المدة مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمين عقد زمني، وبالتالي ينتهي بانتهاء المدة

المتفق عليها في العقد، كما هو الحال في الإجارة، وكذلك الحال عندما يتلف المتفق عليها في العقد، كما هو الحال في الإجارة، وكذلك الحال عندما يتلف 
محل العقد فلا يبقى محل الالتزام.محل العقد فلا يبقى محل الالتزام.

وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية ص ٤٦٤٤٦٤، وأحمد بســنده (، وأحمد بســنده (٣١٣٣١٣/١، ،  وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية ص    (١)
٥٢٧٥٢٧/٥) وابن ماجه في حاشيته () وابن ماجه في حاشيته (٧٨٤٧٨٤/٢).).

فتاو￯ التأمين ص ١٥٣١٥٣. فتاو￯ التأمين ص    (٢)
فقد ترجم البخاري في صحيحه ـ مع الفتح ـ (١٢٨١٢٨/٥): باب الشــركة في الطعام والنهد، ): باب الشــركة في الطعام والنهد،  فقد ترجم البخاري في صحيحه ـ مع الفتح ـ (   (٣)
ا، ثم  ا، وهذا بعضً ا أن يأكل هذا بعضً ا، ثم والعروض، قال: (...لما لم ير المسلمون في النهد بأسً ا، وهذا بعضً ا أن يأكل هذا بعضً والعروض، قال: (...لما لم ير المسلمون في النهد بأسً
أورد أحاديث تدل على ذلك قال ابن حجر في فتح الباري (أورد أحاديث تدل على ذلك قال ابن حجر في فتح الباري (١٢٩١٢٩/٥): (النهد: بكسر النون ): (النهد: بكسر النون 
وفتحهــا: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما وفتحهــا: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما 
دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثــر، ومع ذلك فما يتبقى في الأخير يوزع عليهم إن لم دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثــر، ومع ذلك فما يتبقى في الأخير يوزع عليهم إن لم 

ا. ا.يدخروه لسفرة أخر￯، وهذا هو عين الفائض، أو مثله تمامً يدخروه لسفرة أخر￯، وهذا هو عين الفائض، أو مثله تمامً



٧٠٧٧٠٧

التأمين الإسلاميالتأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦) ) 

التعريفاتالتعريفات

القسط:القسط:

هو قيمة الاشتراك الذي تبرع المشترك به وبأرباحه لصالح التأمين.هو قيمة الاشتراك الذي تبرع المشترك به وبأرباحه لصالح التأمين.

مبلغ التأمين:مبلغ التأمين:

هو ما تدفعه الشركة من أموال حساب التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه.هو ما تدفعه الشركة من أموال حساب التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه.

الخطر المؤمن منه:الخطر المؤمن منه:

هو الحادثة المحتملة المشروعة.هو الحادثة المحتملة المشروعة.

التأمين التجاري:التأمين التجاري:

هو عقد بين مستأمن وهيئة فنية مؤمنة يقتضي أن يدفع الأول للثانية أقساطًا مالية هو عقد بين مستأمن وهيئة فنية مؤمنة يقتضي أن يدفع الأول للثانية أقساطًا مالية 
تدفع  بأن  منه  التأمين  يجوز  خطر  تبعة  تحملها  مقابل  في  واحدة  دفعة  أو  تدفع معلومة،  بأن  منه  التأمين  يجوز  خطر  تبعة  تحملها  مقابل  في  واحدة  دفعة  أو  معلومة، 
ا إذا تحقق الخطر المؤمن منه.  ا ماليăا مقدرً ا إذا تحقق الخطر المؤمن منه. للمستأمن، أو للمستفيد من التأمين عوضً ا ماليăا مقدرً للمستأمن، أو للمستفيد من التأمين عوضً
المادة المادة ٧٤٧٧٤٧ من القانون المدني المصري، والمادة  من القانون المدني المصري، والمادة ٧٧٣٧٧٣ من القانون المدني الكويتي،  من القانون المدني الكويتي، 

والمادة والمادة ٩٨٣٩٨٣ من القانون المدني العراقي. من القانون المدني العراقي.



٧٠٨٧٠٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

التأمين التعاوني:التأمين التعاوني:
هو عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل هو عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل 

ا منهم عند تحقق الخطر المؤمن منه. ăا منهم عند تحقق الخطر المؤمن منه.التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أي ăالتبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أي
التأمين الإسلامي:التأمين الإسلامي:

هو التأمين التعاوني الشامل لكل أنواع المخاطر والتعاون من خلال إدارة شركة هو التأمين التعاوني الشامل لكل أنواع المخاطر والتعاون من خلال إدارة شركة 
متخصصة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وهو بذلك يختلف عن التأمين متخصصة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وهو بذلك يختلف عن التأمين 
التعاوني الذي كان يخص فئة معينة تتعرض إلى خطر كالتجار، أو البحار، أو نحوهما، التعاوني الذي كان يخص فئة معينة تتعرض إلى خطر كالتجار، أو البحار، أو نحوهما، 
كما أنه يختلف عنه في الالتزام بأحكام الشريعة، وفي بعض الأسس الفنية التي تخص كما أنه يختلف عنه في الالتزام بأحكام الشريعة، وفي بعض الأسس الفنية التي تخص 
الأقساط حيث كانت الأقساط في التأمين التعاوني في البداية غير محددة، ولكنها في الأقساط حيث كانت الأقساط في التأمين التعاوني في البداية غير محددة، ولكنها في 
التأمين الإسلامي المنظم أصبحت منظمة بسبب الاعتماد على الدراسات الإحصائية التأمين الإسلامي المنظم أصبحت منظمة بسبب الاعتماد على الدراسات الإحصائية 

الدقيقة.الدقيقة.
التأمين التكافلي البديل عن التأمين على الحياة:التأمين التكافلي البديل عن التأمين على الحياة:

جماعة،  أو  ا  فردً المرض:  أو  الإصابة،  أو  العجز  أو  الوفاة،  حالة  في  التأمين  جماعة، هو  أو  ا  فردً المرض:  أو  الإصابة،  أو  العجز  أو  الوفاة،  حالة  في  التأمين  هو 
وذلك بصرف مبلغ التأمين لصالح المشترك نفسه، أو المستفيد حسب الاتفاق المبرم وذلك بصرف مبلغ التأمين لصالح المشترك نفسه، أو المستفيد حسب الاتفاق المبرم 

بين الطرفين.بين الطرفين.
الفائض:الفائض:

بعد  وعوائدهما  والاحتياطيات  المشتركين (المستأمنين)  أقساط  من  يتبقى  ما  بعد هو  وعوائدهما  والاحتياطيات  المشتركين (المستأمنين)  أقساط  من  يتبقى  ما  هو 
خصم جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة، أو التي ستدفع خلال السنة. فهذا خصم جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة، أو التي ستدفع خلال السنة. فهذا 

ا، وإنما يسمى الفائض. ا، وإنما يسمى الفائض.الناتج ليس ربحً الناتج ليس ربحً



٧٠٩٧٠٩

التأمين الإسلاميالتأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦) ) 

الغرر:الغرر:
هو ما كان مستور العاقبة، أي مجهول العاقبة، وبعبارة أخر￯: ما كان على خطر هو ما كان مستور العاقبة، أي مجهول العاقبة، وبعبارة أخر￯: ما كان على خطر 

الوجود والعدم، أو الحصول وعدمهالوجود والعدم، أو الحصول وعدمه(١).
المشترك: المشترك: 

هو الذي يقبل بنظام التأمين التعاوني ويوقع على وثيقة التأمين ويلتزم بآثارها.هو الذي يقبل بنظام التأمين التعاوني ويوقع على وثيقة التأمين ويلتزم بآثارها.
ويسمى: المستأمن، والمؤمن له، وحامل الوثيقة، (وجمعه حملة الوثائق).ويسمى: المستأمن، والمؤمن له، وحامل الوثيقة، (وجمعه حملة الوثائق).

حساب التأمين:حساب التأمين:
أقساط  فيه  ليودع  الأساسي  نظامها  حسب  الشركة  أنشأته  الذي  الحساب  أقساط هو  فيه  ليودع  الأساسي  نظامها  حسب  الشركة  أنشأته  الذي  الحساب  هو 
وعليها  غنمها  لها  مالية  ذمة  له  تتكون  حيث  واحتياطياتها،  وعوائدها،  وعليها المشتركين  غنمها  لها  مالية  ذمة  له  تتكون  حيث  واحتياطياتها،  وعوائدها،  المشتركين 

غرمها، وتمثله الشركة في كل ما يخصه. غرمها، وتمثله الشركة في كل ما يخصه. 
صندوق  أو  الوثائق،  حملة  حساب  أو  التأمين،  صندوق  يسمى  الحساب  صندوق وهذا  أو  الوثائق،  حملة  حساب  أو  التأمين،  صندوق  يسمى  الحساب  وهذا 

حملة الوثائق، أو محفظة هيئة المشتركين.حملة الوثائق، أو محفظة هيئة المشتركين.

ينظر: الصديق الضرير: الغرر ط. دلة البركة ص٥٣٥٣. ينظر: الصديق الضرير: الغرر ط. دلة البركة ص   (١)
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٧١٤٧١٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمؤشــرات، وطبيعتهــا، ووظائفها، وبيان يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمؤشــرات، وطبيعتهــا، ووظائفها، وبيان 
الحكم الشرعي للاستخدامات المختلفة لها، ومد￯ إمكان العمل بها في المؤسسات الحكم الشرعي للاستخدامات المختلفة لها، ومد￯ إمكان العمل بها في المؤسسات 

المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)(١).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً (١)  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسســات) اختصارً
ومنها المصارف الإسلامية. ومنها المصارف الإسلامية. 



٧١٥٧١٥

المؤشراتالمؤشراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٧٢٧) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار التعريف بالمؤشــرات، وأسس حســابها، وأهم أنواعها، يتناول هذا المعيار التعريف بالمؤشــرات، وأسس حســابها، وأهم أنواعها، 

وبيان طرق استخدامها، وحكم كل استخدام، والضوابط الشرعية للمؤشرات.وبيان طرق استخدامها، وحكم كل استخدام، والضوابط الشرعية للمؤشرات.

٢. تعريف المؤشر، وأهم استخداماته:. تعريف المؤشر، وأهم استخداماته:
المؤشــر: رقم يحســب بطريقة إحصائية بالاســتناد إلى أسعار حزمة  المؤشــر: رقم يحســب بطريقة إحصائية بالاســتناد إلى أسعار حزمة    ١/٢
مختارة من الأوراق المالية أو السلع التي يتم تداولها في الأسواق المالية مختارة من الأوراق المالية أو السلع التي يتم تداولها في الأسواق المالية 
 ( ) المنظمــة، أو غير المنظمة، و/أو كلتيهما، وإعطاء كل منها وزنًا (ثقلاً المنظمــة، أو غير المنظمة، و/أو كلتيهما، وإعطاء كل منها وزنًا (ثقلاً
من خلال قيمتها في الســوق، وتقسيم المجموع على رقم ثابت، ومن من خلال قيمتها في الســوق، وتقسيم المجموع على رقم ثابت، ومن 
أشهر المؤشرات الرقم القياســي لتكاليف المعيشة، ومن المؤشرات أشهر المؤشرات الرقم القياســي لتكاليف المعيشة، ومن المؤشرات 
مؤشرات الأسواق المالية المشــهورة، مثل: مؤشر داوجونز، ومؤشر مؤشرات الأسواق المالية المشــهورة، مثل: مؤشر داوجونز، ومؤشر 

فوتسي.فوتسي.
إن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق يعكس الحالة الاقتصادية  إن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق يعكس الحالة الاقتصادية    ٢/٢
العامة للدولة، وقد يساعد على التنبؤ بالحالة المستقبلية لها قبل حدوث العامة للدولة، وقد يساعد على التنبؤ بالحالة المستقبلية لها قبل حدوث 
أي تغيّر، لاتخاذ القرارات الاســتثمارية، وقد يمثل إشارة للمستثمرين أي تغيّر، لاتخاذ القرارات الاســتثمارية، وقد يمثل إشارة للمستثمرين 
في المســتقبل من تحرك ســعر الأوراق المالية باتجاه معين دون آخر في المســتقبل من تحرك ســعر الأوراق المالية باتجاه معين دون آخر 



٧١٦٧١٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا على اتجاه معين للانخفاض أو الارتفاع، إضافة إلى استعمال  ا على اتجاه معين للانخفاض أو الارتفاع، إضافة إلى استعمال أو  تأكيدً أو  تأكيدً
ا  ا الطرق التحليلية، وتوافر الخبرة بأحوال السوق، ونماذج التداول، نظرً الطرق التحليلية، وتوافر الخبرة بأحوال السوق، ونماذج التداول، نظرً

لاحتمال عدم توافق مؤشر مع مؤشر آخر.لاحتمال عدم توافق مؤشر مع مؤشر آخر.
ا أو هبوطًا تكشف اتجاه السوق، وتوصف السوق  حركة المؤشر صعودً ا أو هبوطًا تكشف اتجاه السوق، وتوصف السوق   حركة المؤشر صعودً  ٣/٢

المالية بناءً على ذلك بأنها صعودية أو هبوطية. المالية بناءً على ذلك بأنها صعودية أو هبوطية. 
٣. أسس حساب المؤشرات، وخصائصها:. أسس حساب المؤشرات، وخصائصها:

يعتمد حســاب المؤشــرات على أســس عديدة تقوم على الاستقراء  يعتمد حســاب المؤشــرات على أســس عديدة تقوم على الاستقراء    ١/٣
للأسعار القديمة والحالية وتوقعات الأســواق، والأوقات المختلفة، للأسعار القديمة والحالية وتوقعات الأســواق، والأوقات المختلفة، 

والأدنى والأعلى من أسعار التداول، والمخططات البيانية.والأدنى والأعلى من أسعار التداول، والمخططات البيانية.
يختلف مؤشــر عن آخر باختــلاف مكوناته أي البيانات التي يســعى  يختلف مؤشــر عن آخر باختــلاف مكوناته أي البيانات التي يســعى    ٢/٣
ن، والطريقة الحسابية  ن، والطريقة الحسابية لتلخيصها، والوزن (الثقل) الذي يعطيه لكل مكوِ لتلخيصها، والوزن (الثقل) الذي يعطيه لكل مكوِ
التي يســتخدمها. وهناك خصائص مشــتركة بين جميع المؤشــرات التي يســتخدمها. وهناك خصائص مشــتركة بين جميع المؤشــرات 
المشــهورة في أســواق المال والســلع، بصرف النظر عن الأمر الذي المشــهورة في أســواق المال والســلع، بصرف النظر عن الأمر الذي 

تلخصه، من أهمها: الدقة، والموضوعية، والشفافية.تلخصه، من أهمها: الدقة، والموضوعية، والشفافية.
ومصادر  المؤشــر،  لمكونات  التفصيلــي  ومصادر التحديــد  المؤشــر،  لمكونات  التفصيلــي  التحديــد  بالدقــة  بالدقــة ويقصد  ويقصد   
إحصاءاته، ووقت الحصول عليها، وكيفية حساب الأوزان (الأثقال)، إحصاءاته، ووقت الحصول عليها، وكيفية حساب الأوزان (الأثقال)، 

وتدوير أرقامها.وتدوير أرقامها.
ويقصد بالموضوعيةويقصد بالموضوعية أن تكون تفاصيل حســاب كل مؤشــر كاملة إلى  أن تكون تفاصيل حســاب كل مؤشــر كاملة إلى   
الحــد الذي لا يدع مجــالاً لاختلاف وجهات النظر فــي تحديد قيمة الحــد الذي لا يدع مجــالاً لاختلاف وجهات النظر فــي تحديد قيمة 

المؤشر في تاريخ أو مكان معين.المؤشر في تاريخ أو مكان معين.
ويقصد بالشــفافية ويقصد بالشــفافية أن تعلن أرقام المؤشــر في أوقات وأماكن ووسائل أن تعلن أرقام المؤشــر في أوقات وأماكن ووسائل   
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ا، فلا تكون هناك جهالة. ا، فلا تكون هناك جهالة.منضبطة ومحددة سلفً منضبطة ومحددة سلفً
هناك مبادئ عامة تحكم جميع المؤشرات تقريبًا، منها: هناك مبادئ عامة تحكم جميع المؤشرات تقريبًا، منها:   ٣/٣

١/٣/٣  لا دلالة للرقم المطلق للمؤشــر، ولا معنــى له بمفرده، بل   لا دلالة للرقم المطلق للمؤشــر، ولا معنــى له بمفرده، بل 
تنكشف دلالته عند مقارنته بالأرقام السابقة أو اللاحقة، وحينئذ تنكشف دلالته عند مقارنته بالأرقام السابقة أو اللاحقة، وحينئذ 
يظهر اتجاه التغير ونســبته، مثلاً زيادة تسع نقاط من مؤشر معين يظهر اتجاه التغير ونســبته، مثلاً زيادة تسع نقاط من مؤشر معين 

تمثل زيادة تمثل زيادة ٢% من القيمة السابقة.% من القيمة السابقة.
٢/٣/٣  يمكن ضرب أو تقســيم قيم المؤشر للفترات المختلفة بأي   يمكن ضرب أو تقســيم قيم المؤشر للفترات المختلفة بأي 
عــدد ثابت - أي تكبيــر أرقامه أو تصغيرها بنفس النســبة كما عــدد ثابت - أي تكبيــر أرقامه أو تصغيرها بنفس النســبة كما 
ــا على أي من  ــا على أي من فــي حالة تجزئة الأســهم - ولا يؤثر ذلك مطلقً فــي حالة تجزئة الأســهم - ولا يؤثر ذلك مطلقً
الدلالات الصحيحة التي يدل عليها المؤشــر. والنتيجة هي أن الدلالات الصحيحة التي يدل عليها المؤشــر. والنتيجة هي أن 
دلالة المؤشــر تنحصر فيما يمثله من متوســط التغير في أوزان دلالة المؤشــر تنحصر فيما يمثله من متوســط التغير في أوزان 

ا. ا أو هبوطً ا.(أثقال) مكوناته بين فترة وأخر￯ صعودً ا أو هبوطً (أثقال) مكوناته بين فترة وأخر￯ صعودً

٤. أنواع المؤشرات:. أنواع المؤشرات:
للمؤشرات تقسيمات باعتبارات مختلفة:للمؤشرات تقسيمات باعتبارات مختلفة:

تنقسم المؤشرات من حيث العموم والخصوص إلى: تنقسم المؤشرات من حيث العموم والخصوص إلى:   ١/٤
١/١/٤  مؤشرات عامة تقيس حالة السوق بصفة عامة.  مؤشرات عامة تقيس حالة السوق بصفة عامة.

٢/١/٤  مؤشرات قطاعية تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة   مؤشرات قطاعية تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة 
معينة، مثل قطاع النقل.معينة، مثل قطاع النقل.

تنقسم المؤشرات السابقة لحركة الأسعار من حيث التأرجح المركزي  تنقسم المؤشرات السابقة لحركة الأسعار من حيث التأرجح المركزي    ٢/٤
والمجالي إلى:والمجالي إلى:
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١/٢/٤  مؤشــرات متأرجحة متركزة، وهي التي تقيس تغير الأسعار   مؤشــرات متأرجحة متركزة، وهي التي تقيس تغير الأسعار 
خلال فترة زمنية معينة ســابقة، وتشــير إلى أحداث مســتقبلية خلال فترة زمنية معينة ســابقة، وتشــير إلى أحداث مســتقبلية 

محتملة.محتملة.
٢/٢/٤  مؤشــرات متأرجحة مجالية (حزمة)، وهي التي تتقلب بين   مؤشــرات متأرجحة مجالية (حزمة)، وهي التي تتقلب بين 

مجالين مثل الشراء المفرط، أو البيع المفرط.مجالين مثل الشراء المفرط، أو البيع المفرط.
٥. الطرق المشروعة لاستخدام المؤشرات:. الطرق المشروعة لاستخدام المؤشرات:

ا استخدام المؤشــرات للتعرف على حجم التغيّر في سوق  يجوز شرعً ا استخدام المؤشــرات للتعرف على حجم التغيّر في سوق   يجوز شرعً  ١/٥
معينة، كما يجوز اســتخدام المؤشــرات للحكم علــى أداء المديرين معينة، كما يجوز اســتخدام المؤشــرات للحكم علــى أداء المديرين 
المحترفين بمقارنة العائد المحقق منهم بالمؤشــرات، باعتبارها قرائن المحترفين بمقارنة العائد المحقق منهم بالمؤشــرات، باعتبارها قرائن 
معتبرة، كما يمكن اســتخدامها لتكوين فكرة عــن أداء محفظة وتقدير معتبرة، كما يمكن اســتخدامها لتكوين فكرة عــن أداء محفظة وتقدير 
مخاطرها النظاميــة بدلاً من متابعة أداء ومخاطــر كل ورقة مالية على مخاطرها النظاميــة بدلاً من متابعة أداء ومخاطــر كل ورقة مالية على 
حدة، أو للتنبؤ بالحالة المســتقبلية للســوق، واكتشاف نمط التغيرات حدة، أو للتنبؤ بالحالة المســتقبلية للســوق، واكتشاف نمط التغيرات 
التي قد تطرأ عليها. وهذا الاســتخدام للمؤشــرات للاستئناس بها في التي قد تطرأ عليها. وهذا الاســتخدام للمؤشــرات للاستئناس بها في 

ا. ا.عمليات مباشرة على صفقات حقيقية جائز شرعً عمليات مباشرة على صفقات حقيقية جائز شرعً

ا للمقارنــة (benchmarkbenchmark) في ) في  ا اتخاذ المؤشــرات معيارً يجوز شــرعً ا للمقارنــة (  ا اتخاذ المؤشــرات معيارً يجوز شــرعً  ٢/٥
الصناديــق والصكوك الاســتثمارية، وربط مكافأة المديــر أو حوافز الصناديــق والصكوك الاســتثمارية، وربط مكافأة المديــر أو حوافز 

الوكيل بالاستثمار، أو حوافز المضارب بنتيجة المضاربة.الوكيل بالاستثمار، أو حوافز المضارب بنتيجة المضاربة.
يجوز اتخاذ مؤشــر، مثل معدل ليبور أو مؤشر أســعار أسهم أو سلع  يجوز اتخاذ مؤشــر، مثل معدل ليبور أو مؤشر أســعار أسهم أو سلع    ٣/٥
ــا لتحديد الربح في الوعد بالمرابحة شــريطة إبرام عقد  ــا لتحديد الربح في الوعد بالمرابحة شــريطة إبرام عقد محددة، أساسً محددة، أساسً
المرابحة على ربح معلوم لا يتغير بتغير ذلك المؤشــر. (وينظر المعيار المرابحة على ربح معلوم لا يتغير بتغير ذلك المؤشــر. (وينظر المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة البند ) بشأن المرابحة البند ٦/٤). ). 
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ا لتحديد الجزء الذي يمثل العائد في الأجرة  يجوز اتخاذ المؤشر أساسً ا لتحديد الجزء الذي يمثل العائد في الأجرة   يجوز اتخاذ المؤشر أساسً  ٤/٥
المتغيرة، (وينظر المعيار الشــرعي رقم (المتغيرة، (وينظر المعيار الشــرعي رقم (٩) بشــأن الإجارة والإجارة ) بشــأن الإجارة والإجارة 

المنتهية بالتمليك البند رقم المنتهية بالتمليك البند رقم ٣/٢/٥).).
يجوز أن تتضمن أنظمــة العمل واللوائح والترتيبــات الخاصة بعقود  يجوز أن تتضمن أنظمــة العمل واللوائح والترتيبــات الخاصة بعقود    ٥/٥
العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط (الربط القياسي للأجور). العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط (الربط القياسي للأجور). 
ا  ا والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعً والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعً
ا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص،  ا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، للتغير في مســتو￯ الأسعار وفقً للتغير في مســتو￯ الأسعار وفقً

على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينًا تطبق عليها أحكام الديون. على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينًا تطبق عليها أحكام الديون. 
يجوز تقييد تصرفات المضارب أو الوكيل بمؤشــر معين بحيث إذا بلغ  يجوز تقييد تصرفات المضارب أو الوكيل بمؤشــر معين بحيث إذا بلغ    ٦/٥
المؤشر معدلاً معينًا يبيع السلعة بالسعر السائد، أو يشتري كمية محددة المؤشر معدلاً معينًا يبيع السلعة بالسعر السائد، أو يشتري كمية محددة 

. .من سلعة ما بالسعر السائد مثلاً من سلعة ما بالسعر السائد مثلاً
يجــوز ربط تنفيذ الوعد الملزم للواعد بالبيع أو بالشــراء بمعدل زيادة  يجــوز ربط تنفيذ الوعد الملزم للواعد بالبيع أو بالشــراء بمعدل زيادة    ٧/٥
أو  نقص مؤشر معين على ثمن الســلعة في تاريخ محدد فتعتبر الزيادة أو  نقص مؤشر معين على ثمن الســلعة في تاريخ محدد فتعتبر الزيادة 

على الثمن عنها على ثمن السلعة.على الثمن عنها على ثمن السلعة.
يجوز ربط مقدار الالتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال التأخر عن السداد  يجوز ربط مقدار الالتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال التأخر عن السداد    ٨/٥

بمؤشر معين من طرف واحد.بمؤشر معين من طرف واحد.
٦. الطرق غير المشروعة لاستخدام المؤشرات:. الطرق غير المشروعة لاستخدام المؤشرات:

لا يجوز اســتخدام المؤشرات بذاتها للمتاجرة فيها، وعلى تغيراتها في  لا يجوز اســتخدام المؤشرات بذاتها للمتاجرة فيها، وعلى تغيراتها في    ١/٦
الأســواق المالية ببيع وشراء المؤشرات بمعنى إعطاء مال أو أخذ مال الأســواق المالية ببيع وشراء المؤشرات بمعنى إعطاء مال أو أخذ مال 
بمجرد ظهور نتيجة معينة، دون أن يكون هناك شراء أو بيع للموجودات بمجرد ظهور نتيجة معينة، دون أن يكون هناك شراء أو بيع للموجودات 
التي يمثلها المؤشــر أو لغيرها، ولو كان ذلــك التعامل بقصد الحماية التي يمثلها المؤشــر أو لغيرها، ولو كان ذلــك التعامل بقصد الحماية 
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(التحوط) من خسارة محتملة.(التحوط) من خسارة محتملة.
لا يجوز إبرام عقود اختيارات على المؤشرات (وينظر المعيار الشرعي  لا يجوز إبرام عقود اختيارات على المؤشرات (وينظر المعيار الشرعي    ٢/٦

رقم (رقم (٢٠٢٠) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة البند ) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة البند ٢/٥).).
لا يجــوز إبرام عقود على مضاعــف عقود المؤشــرات (ينظر الفقرة  لا يجــوز إبرام عقود على مضاعــف عقود المؤشــرات (ينظر الفقرة    ٣/٦

.(.(٢/٥
لا يجوز تعليق عقد لا يقبل التعليق، مثل البيع، على مؤشر معين. لا يجوز تعليق عقد لا يقبل التعليق، مثل البيع، على مؤشر معين.   ٤/٦

لا يجوز ربط مقدار الدين النقدي عند المداينة بمؤشر للأسعار. لا يجوز ربط مقدار الدين النقدي عند المداينة بمؤشر للأسعار.   ٥/٦
٧. الضوابط لوضع مؤشر إسلامي:. الضوابط لوضع مؤشر إسلامي:

مراعاة تحقق الضوابط الشرعية بالإضافة للضوابط الفنية في مكونات  مراعاة تحقق الضوابط الشرعية بالإضافة للضوابط الفنية في مكونات    ١/٧
المؤشر وطرق استخدامه.المؤشر وطرق استخدامه.

أن يكون للمؤشــر هيئة رقابة شرعية تتأكد من تحقق الضوابط الشرعية  أن يكون للمؤشــر هيئة رقابة شرعية تتأكد من تحقق الضوابط الشرعية    ٢/٧
ا وتقديم  ăا وتقديم في مكونات المؤشــر واســتخداماته، وتقوم بمراجعته دوري ăفي مكونات المؤشــر واســتخداماته، وتقوم بمراجعته دوري

تقرير شرعي عنه.تقرير شرعي عنه.
٨. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هــذا المعيار بتاريخ صدر هــذا المعيار بتاريخ ١٢١٢ جماد￯ الأولــى  جماد￯ الأولــى ١٤٢٧١٤٢٧ هـ الموافق  هـ الموافق ٨ حزيران  حزيران 
(يونيو) (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦ م.  م. 
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار المؤشــرات في اجتماعه (اعتمد المجلس الشــرعي معيار المؤشــرات في اجتماعه (١٦١٦) المنعقد في ) المنعقد في 
المدينة المنورة في الفترة من المدينة المنورة في الفترة من ٧-١٢١٢ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٣-٨ حزيران  حزيران 

(يونيو) (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢٨٢٨ صفر  صفر 
- - ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ، الموافق هـ، الموافق ١١١١- - ١٦١٦ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، في مكة المكرمة، م، في مكة المكرمة، 

إصدار معيار شرعي بشأن المؤشرات.إصدار معيار شرعي بشأن المؤشرات.
وفــي يوم وفــي يوم ١٢١٢ جمــاد￯ الأولــى  جمــاد￯ الأولــى ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ١٢١٢ تموز (يوليــو)  تموز (يوليــو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، م، 
قررت لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد مسودة مشروع معيار قررت لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد مسودة مشروع معيار 

المؤشرات.المؤشرات.

ناقشــت اللجنة رقم (ناقشــت اللجنة رقم (٢) مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم () مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم (١٥١٥) ) 
المنعقــد في المنامة - مملكــة البحرين بتاريخ المنعقــد في المنامة - مملكــة البحرين بتاريخ ٨ جماد￯ الأولــى  جماد￯ الأولــى ١٤٢٦١٤٢٦هـ = هـ = ١٥١٥ 
حزيران (يونيو) حزيران (يونيو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، م، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، 

وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقشــت اللجنة رقم (ناقشــت اللجنة رقم (٢) مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم () مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم (١٦١٦) ) 
المنعقــد في المنامة - مملكة البحرين بتاريخ المنعقــد في المنامة - مملكة البحرين بتاريخ ٤-٥ شــعبان  شــعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ = هـ = ٨-٩ أيلول  أيلول 
(ســبتمبر) (ســبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وأدخلــت التعديــلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات، م، وأدخلــت التعديــلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات، 

وما  أبداه الأعضاء من ملاحظات.وما  أبداه الأعضاء من ملاحظات.



٧٢٣٧٢٣

المؤشراتالمؤشراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٧٢٧) ) 

عرضت مســودة مشــروع المعيار معدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مســودة مشــروع المعيار معدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١٥١٥) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٢٢٢٢-٢٦٢٦ شعبان  شعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق 
٢٦٢٦-٣٠٣٠ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وقرر إرســالها إلى ذو￯ الاختصاص والاهتمام م، وقرر إرســالها إلى ذو￯ الاختصاص والاهتمام 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات، تمهيدً لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات، تمهيدً
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريــخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريــخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧ هـ  هـ 
ا، يمثلون البنوك  ا، يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً الموافق الموافق ١ آذار(مارس)  آذار(مارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي طرحت وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي طرحت 
خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (١) و() و(٢) بالإجابة عن ) بالإجابة عن 

الملاحظات والتعليق عليها.الملاحظات والتعليق عليها.

عرضت مســودة مشــروع المعيار على لجنة الصياغة فــي الاجتماع المنعقد عرضت مســودة مشــروع المعيار على لجنة الصياغة فــي الاجتماع المنعقد 
بمملكة البحرين بتاريخ بمملكة البحرين بتاريخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧ هـ الموافق  هـ الموافق ١ آذار(مارس)  آذار(مارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وأدخلت م، وأدخلت 

التعديلات التي رأتها مناسبة. التعديلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٦١٦) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
في الفترة من في الفترة من ٧-١٢١٢ جماد￯ الأولى ســنة  جماد￯ الأولى ســنة ١٤٢٧١٤٢٧هـــ الموافق هـــ الموافق ٣-٩ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) 
٢٠٠٦٢٠٠٦م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة الصياغة، وأدخلت منها ما رأته مناســبًا، م التعديــلات التي اقترحتها لجنــة الصياغة، وأدخلت منها ما رأته مناســبًا، 
واعتمد هذا المعيــار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبيــة في بعضها، على ما هو واعتمد هذا المعيــار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبيــة في بعضها، على ما هو 

مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



٧٢٤٧٢٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  وملاحظة الاستقراء،  قبيل  من  ذلك  أن  المؤشرات  وضع  مشروعية  وملاحظة مستند  الاستقراء،  قبيل  من  ذلك  أن  المؤشرات  وضع  مشروعية  مستند 
والتعاملات  القضاء  في  معتبر  شرعي  مبدأ  وهو  (القرائن)،  الأحوال  والتعاملات ظروف  القضاء  في  معتبر  شرعي  مبدأ  وهو  (القرائن)،  الأحوال  ظروف 
المالية. وقد اشتمل كتاب ابن القيم في الطرق الحكمية على العديد من الأدلة المالية. وقد اشتمل كتاب ابن القيم في الطرق الحكمية على العديد من الأدلة 

للاعتماد على القرائن.للاعتماد على القرائن.
  الأسواق أحوال  على  التعرف  في  المؤشرات  من  الاستفادة  مشروعية  الأسواق مستند  أحوال  على  التعرف  في  المؤشرات  من  الاستفادة  مشروعية  مستند 

قبيل  من  وهو  شرعيăا،  مبدأً  بالقرائن  الأخذ  اعتبار  من  سبق  ما  هو  قبيل وتوقعاتها  من  وهو  شرعيăا،  مبدأً  بالقرائن  الأخذ  اعتبار  من  سبق  ما  هو  وتوقعاتها 
الاستصحاب، بإجراء حكم الماضي على الحاضر أو المستقبل لانتفاء ما يدل الاستصحاب، بإجراء حكم الماضي على الحاضر أو المستقبل لانتفاء ما يدل 

على تغيره، ومن المقرر شرعيăا العمل بغلبة الظن في الأحكام العملية.على تغيره، ومن المقرر شرعيăا العمل بغلبة الظن في الأحكام العملية.
  مستند المنع من بيع المؤشرات أو شرائها أن ذلك من قبيل أخذ المال وإعطائه مستند المنع من بيع المؤشرات أو شرائها أن ذلك من قبيل أخذ المال وإعطائه

بظهور علامة ما أو رقم حسابي ما، وهو من صور القمار (الميسر) وفيه أكل بظهور علامة ما أو رقم حسابي ما، وهو من صور القمار (الميسر) وفيه أكل 
الدولي،  الإسلامي  الفقه  مجمع  بقرار  ذلك  تحريم  تأكد  وقد  الباطل،  الدولي، المال  الإسلامي  الفقه  مجمع  بقرار  ذلك  تحريم  تأكد  وقد  الباطل،  المال 
ونصه:(لا يجوز بيع وشراء المؤشر، لأنه مغامرة بحتة، وهي بيع شيء خيالي ونصه:(لا يجوز بيع وشراء المؤشر، لأنه مغامرة بحتة، وهي بيع شيء خيالي 

لا يمكن وجوده)لا يمكن وجوده)(١). . 
القرار رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١) قرارات مجمع الفقه الإسلامي صفحة ) قرارات مجمع الفقه الإسلامي صفحة ٢١١٢١١. القرار رقم    (١)



٧٢٥٧٢٥

المؤشراتالمؤشراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٧٢٧) ) 

  عقود مضاعف  على  أو  المؤشرات،  اختيارات  عقود  إبرام  تحريم  عقود مستند  مضاعف  على  أو  المؤشرات،  اختيارات  عقود  إبرام  تحريم  مستند 
المؤشرات هو ما سبق بشأن تحريم التبايع على المؤشرات، فضلاً عن تحريم المؤشرات هو ما سبق بشأن تحريم التبايع على المؤشرات، فضلاً عن تحريم 
وقد  سلعة.  على  وليس  ومشيئة،  إرادة  على  تعامل  لأنه  بالاختيارات،  وقد التعامل  سلعة.  على  وليس  ومشيئة،  إرادة  على  تعامل  لأنه  بالاختيارات،  التعامل 
ورد بتأكيد تحريم التعامل بالاختيارات قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ورد بتأكيد تحريم التعامل بالاختيارات قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 

ا(١). .  اأيضً أيضً

  هو الأسعار.   ￯مستو في  للتغير  ا  تبعً دورية  بصورة  الأجور  تعديل  هو مستند  الأسعار.   ￯مستو في  للتغير  ا  تبعً دورية  بصورة  الأجور  تعديل  مستند 
انخفاض  من  للعاملين  النقدي  الأجر  لحماية  المثل  أجرة  بتطبيق  انخفاض الاستئناس  من  للعاملين  النقدي  الأجر  لحماية  المثل  أجرة  بتطبيق  الاستئناس 
القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع 
المتزايد في المستو￯ العام لأسعار السلع والخدمات. وذلك لأن الأصل في المتزايد في المستو￯ العام لأسعار السلع والخدمات. وذلك لأن الأصل في 

. ا أو يحرم حلالاً .الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حرامً ا أو يحرم حلالاً الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حرامً

القرار رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١) قرارات مجمع الفقه الإسلامي صفحة ) قرارات مجمع الفقه الإسلامي صفحة ٢١١٢١١. القرار رقم    (١)



٧٢٦٧٢٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

التعريفاتالتعريفات

:index multiplierindex multiplier مضاعف المؤشر مضاعف المؤشر
نسبة محددة يتم إضافتها إلى الفرق في سعر المؤشر عند انتهاء موعد الصفقة. نسبة محددة يتم إضافتها إلى الفرق في سعر المؤشر عند انتهاء موعد الصفقة. 

المؤشرات المتأرجحة المتركزة:المؤشرات المتأرجحة المتركزة:
هي المؤشــرات التي تتأرجح حول مركز أو نقطة محددين، وهي تقيس تغير هي المؤشــرات التي تتأرجح حول مركز أو نقطة محددين، وهي تقيس تغير 
الســعر في فترة زمنية سابقة، وتستخدم للتنبؤ بأحداث مســتقبلية محتملة. وهي من الســعر في فترة زمنية سابقة، وتستخدم للتنبؤ بأحداث مســتقبلية محتملة. وهي من 
المؤشرات السابقة لحركة السوق، وتقيس معدل تغير الأسعار في الفترة المدروسة. المؤشرات السابقة لحركة السوق، وتقيس معدل تغير الأسعار في الفترة المدروسة. 

المؤشرات المتأرجحة المجالية:المؤشرات المتأرجحة المجالية:
هي المؤشــرات التي تتقلب بين مجالين معينين مثل حد الشراء المفرط وحد هي المؤشــرات التي تتقلب بين مجالين معينين مثل حد الشراء المفرط وحد 

البيع المفرط. البيع المفرط. 
معيار مقارنة:معيار مقارنة:

هو أي مؤشــر يعبر عن أداء صناعة بمجملها أو نشاط بعينه، ويمكن أن يقابل هو أي مؤشــر يعبر عن أداء صناعة بمجملها أو نشاط بعينه، ويمكن أن يقابل 
به أداء صناديق الاســتثمار، أو الوحدات الاســتثمارية، أو تربط به مكافآت الإدارة، به أداء صناديق الاســتثمار، أو الوحدات الاســتثمارية، أو تربط به مكافآت الإدارة، 

أو  حوافز وكيل الاستثمار أو المضارب حسب نتيجة المقارنة. أو  حوافز وكيل الاستثمار أو المضارب حسب نتيجة المقارنة. 



٧٢٧٧٢٧

المؤشراتالمؤشراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٧٢٧) ) 

التحوط:التحوط:
طريقة للحد من مخاطر الاســتثمار (كالمخاطرة السوقية) باستخدام الأدوات طريقة للحد من مخاطر الاســتثمار (كالمخاطرة السوقية) باستخدام الأدوات 
المالية المتاحة في الســوق، وذلك بكبح جماح المخاطــر الناتجة عن تقلبات عنيفة المالية المتاحة في الســوق، وذلك بكبح جماح المخاطــر الناتجة عن تقلبات عنيفة 

محتملة في السعر. محتملة في السعر. 
القاسم:القاسم:

«مجموع سعري السهمين على السعر الوسطي قبل التقسيم».«مجموع سعري السهمين على السعر الوسطي قبل التقسيم».
:index contracts multiplierindex contracts multiplier مضاعف عقود المؤشرات مضاعف عقود المؤشرات

عدد عشري أو بسيط يضرب بالقيمة الرمزية للعقد المرتبط بأداء مؤشر معين، عدد عشري أو بسيط يضرب بالقيمة الرمزية للعقد المرتبط بأداء مؤشر معين، 
لحساب قيمة العقد على أساس أداء هذا المؤشر. لحساب قيمة العقد على أساس أداء هذا المؤشر. 









٧٣١٧٣١

رقم الصفحةرقم الصفحة
٧٣٢٧٣٢ .......................................................................... .......................................................................... التقديم التقديم 
نص المعيار نص المعيار ...................................................................... ...................................................................... ٧٣٣٧٣٣
١- نطاق المعيار- نطاق المعيار...................................................................... ...................................................................... ٧٣٣٧٣٣
٢- أنواع الخدمات المصرفية وحكمها- أنواع الخدمات المصرفية وحكمها................................................ ................................................ ٧٣٣٧٣٣
٧٣٧٧٣٧ .............................................................. .............................................................. ٣- تاريخ إصدار المعيار- تاريخ إصدار المعيار
٧٣٨٧٣٨ .................................................................... .................................................................... اعتماد المعياراعتماد المعيار

الملاحقالملاحق
٧٣٩٧٣٩ ..................................................... ..................................................... (أ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار(أ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار
٧٤١٧٤١ ......................................................... ......................................................... (ب) مستند الأحكام الشرعية(ب) مستند الأحكام الشرعية



٧٣٢٧٣٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهــدف هذا المعيار إلى بيــان الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسســات يهــدف هذا المعيار إلى بيــان الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسســات 
المالية الإسلامية (المؤسسات/المؤسسة)المالية الإسلامية (المؤسسات/المؤسسة)(١) وحكم ما يؤخذ في مقابل تقديمها. وحكم ما يؤخذ في مقابل تقديمها.

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
(مداينة)  على  تنطوي  لا  التي  المصرفية  الخدمات  أهم  المعيار  هذا  يتناول  (مداينة)   على  تنطوي  لا  التي  المصرفية  الخدمات  أهم  المعيار  هذا  يتناول   
وتقدمها المؤسسات إلى عملائها بوسائل وعمليات مباشرة معهم أو  لصالحهم وتقدمها المؤسسات إلى عملائها بوسائل وعمليات مباشرة معهم أو  لصالحهم 
التي  يزاولونها  المالية  والأنشطة  العمليات  تسهيل  بهدف   ￯أخر أطراف  التي  يزاولونها مع  المالية  والأنشطة  العمليات  تسهيل  بهدف   ￯أخر أطراف  مع 

داخل وخارج المؤسسة.داخل وخارج المؤسسة.
ولا يتناول الخدمات التي تنطوي على مداينة ولا الخدمات الاستثمارية، كما  ولا يتناول الخدمات التي تنطوي على مداينة ولا الخدمات الاستثمارية، كما    
لا يتناول الخدمات المصرفية التي صدرت بشأنها معايير شرعية، مثل المتاجرة لا يتناول الخدمات المصرفية التي صدرت بشأنها معايير شرعية، مثل المتاجرة 
الاستثمارية  والحسابات  الائتمان،  وبطاقة  الحسم  وبطاقة  العملات،  الاستثمارية في  والحسابات  الائتمان،  وبطاقة  الحسم  وبطاقة  العملات،  في 

وتوزيع الربح، وصكوك الاستثمار.وتوزيع الربح، وصكوك الاستثمار.
٢. أنواع الخدمات المصرفية وحكمها:. أنواع الخدمات المصرفية وحكمها:

يجوز للمؤسسات تقديم الخدمات المصرفية بأجر مقطوع أو بنسبة من محل  يجوز للمؤسسات تقديم الخدمات المصرفية بأجر مقطوع أو بنسبة من محل    
الخدمة، على النحو التالي:الخدمة، على النحو التالي:

:(CUSTODIAN)(CUSTODIAN) ١/٢ خدمات الحفظ  خدمات الحفظ
يجوز قبول إيداع المستندات والأوراق المالية الموافقة للشروط الشرعية  يجوز قبول إيداع المستندات والأوراق المالية الموافقة للشروط الشرعية    
لد￯ المؤسسة لحفظها لعملائها على سبيل الأمانة، وتلتزم بردها إليهم لد￯ المؤسسة لحفظها لعملائها على سبيل الأمانة، وتلتزم بردها إليهم 

بعينها عند الطلب، ويجوز للمؤسسة تقاضي أجر على هذا الحفظ. بعينها عند الطلب، ويجوز للمؤسسة تقاضي أجر على هذا الحفظ. 
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خدمات التوكيل بالتعاقد: خدمات التوكيل بالتعاقد:   ٢/٢
يجــوز توكيل العميل للمؤسســة بالقيام بالتعاقد، مثل البيع والشــراء  يجــوز توكيل العميل للمؤسســة بالقيام بالتعاقد، مثل البيع والشــراء    
والإجارة وكالة عن العميل في المواعيد المحددة. ويحق للمؤسسة أن والإجارة وكالة عن العميل في المواعيد المحددة. ويحق للمؤسسة أن 

ا على هذه الخدمات. ا على هذه الخدمات.تأخذ أجرً تأخذ أجرً
خدمات تنظيم الاكتتاب: خدمات تنظيم الاكتتاب:   ٣/٢

١/٣/٢ للمؤسســة أن تتولى بالوكالة عن المؤسسين لشركة مساهمة  للمؤسســة أن تتولى بالوكالة عن المؤسسين لشركة مساهمة 
ا القيام بجميع إجراءات  ăا القيام بجميع إجراءات مستوفية للضوابط الشرعية ومرخصة فني ăمستوفية للضوابط الشرعية ومرخصة فني
الطرح العام للجمهور، أو القيام بإجراءات إصدار أسهم جديدة الطرح العام للجمهور، أو القيام بإجراءات إصدار أسهم جديدة 
لزيادة رأس مال الشــركة بالوكالة عن المســاهمين، ويحق لها لزيادة رأس مال الشــركة بالوكالة عن المســاهمين، ويحق لها 
ا على ذلــك، على ألاَّ تتضمن الأجرة في الحالتين  ا على ذلــك، على ألاَّ تتضمن الأجرة في الحالتين أن تأخذ أجرً أن تأخذ أجرً

مقابلاً عن الائتمان إن وجد مع الخدمة.مقابلاً عن الائتمان إن وجد مع الخدمة.
٢/٣/٢ ترتيــب عمليــة تعهــد الاكتتاب مــع طرف آخــر. على ترتيــب عمليــة تعهــد الاكتتاب مــع طرف آخــر. على 
ا عن مجرد التعهد، وللمؤسســة تقاضي أجرٍ  ا عن مجرد التعهد، وللمؤسســة تقاضي أجرٍ ألاَّ  تتقاضى أجرً ألاَّ  تتقاضى أجرً
عن ذلك الترتيب، كما يمكنها التعهد بالاكتتاب، ولا يحق لها عن ذلك الترتيب، كما يمكنها التعهد بالاكتتاب، ولا يحق لها 
أخذ مقابل على تعهدها به إلا المصاريف الفعلية التي تتكبدها أخذ مقابل على تعهدها به إلا المصاريف الفعلية التي تتكبدها 
عن عمل تؤديه غير التعهد مثل إعداد الدراســات أو تســويق عن عمل تؤديه غير التعهد مثل إعداد الدراســات أو تســويق 
الأســهم. وينظر المعيار الشــرعي رقم (الأســهم. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٥) بشأن الضمانات ) بشأن الضمانات 

البند رقم (البند رقم (٧/٦).).
٤/٢ خدمات إجراء الدراسات والاستشارات: خدمات إجراء الدراسات والاستشارات:

١/٤/٢ للمؤسسة أن تقوم بإجراء دراســات الجدو￯ أو الدراسات  للمؤسسة أن تقوم بإجراء دراســات الجدو￯ أو الدراسات 
المتعلقة بالإصدار بأجر أو بدونه.المتعلقة بالإصدار بأجر أو بدونه.
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٢/٤/٢ للمؤسســة أن تقوم وكالة عن عملائها بأجــر أو بدونه بأداء  للمؤسســة أن تقوم وكالة عن عملائها بأجــر أو بدونه بأداء 
الخدمات المتعلقــة بالممتلكات العقارية (لأغراض الســكن الخدمات المتعلقــة بالممتلكات العقارية (لأغراض الســكن 
والســلع  إلخ)  الإدارية.....  والمكاتب  التجاريــة  والســلع والمحلات  إلخ)  الإدارية.....  والمكاتب  التجاريــة  والمحلات 

المنقولة.المنقولة.
٥/٢ خدمات التحصيل والدفع: خدمات التحصيل والدفع:

١/٥/٢ للمؤسسة أن تقوم بناء على طلب العملاء بتحصيل حقوقهم  للمؤسسة أن تقوم بناء على طلب العملاء بتحصيل حقوقهم 
لد￯ الغير، ودفع الالتزامات التي عليهم، مثل تحصيل الشيكات لد￯ الغير، ودفع الالتزامات التي عليهم، مثل تحصيل الشيكات 
والكمبيالات وســندات الأمر (ســندات الإذن) ممن هي عليه والكمبيالات وســندات الأمر (ســندات الإذن) ممن هي عليه 
العملاء،  يمتلكها  التــي  والصكوك  الأســهم  عن  العملاء، والكوبونات  يمتلكها  التــي  والصكوك  الأســهم  عن  والكوبونات 
وإيداع قيمتها في حسابهم لد￯ المؤسسة، أو بدفع المستحقات وإيداع قيمتها في حسابهم لد￯ المؤسسة، أو بدفع المستحقات 
عليهم من ذلك، وخصمها من حســاباتهم. ويحق لها أن تأخذ عليهم من ذلك، وخصمها من حســاباتهم. ويحق لها أن تأخذ 
ا من المســتفيدين أو من وكلائهم على هذه الخدمات عند  ا من المســتفيدين أو من وكلائهم على هذه الخدمات عند أجرً أجرً

تقديمها إليهم.تقديمها إليهم.
٢/٥/٢ خدمة صرف الرواتب والأجور المتسلمة من جهات العمل. خدمة صرف الرواتب والأجور المتسلمة من جهات العمل.

٣/٥/٢ تنفيذ أوامر التحصيل أو الدفع المستديمة. تنفيذ أوامر التحصيل أو الدفع المستديمة.
٤/٥/٢ يجــب على المؤسســة الامتناع عن التحصيــل إذا تبين لها  يجــب على المؤسســة الامتناع عن التحصيــل إذا تبين لها 
ا، أو إذا تبين أن التحصيل يتضمن  ا، أو إذا تبين أن التحصيل يتضمن اشــتماله على محظور شــرعً اشــتماله على محظور شــرعً
ا للورقة التجارية مع مراعاة ما جاء في المعيار الشــرعي  ا للورقة التجارية مع مراعاة ما جاء في المعيار الشــرعي خصمً خصمً

رقم (رقم (١٦١٦) بشأن الأوراق التجارية الفقرة () بشأن الأوراق التجارية الفقرة (٥). ). 
٦/٢ خدمات الحسابات: خدمات الحسابات:

١/٦/٢ للمؤسســة تقديــم خدمــات مصرفية إضافيــة لأصحاب  للمؤسســة تقديــم خدمــات مصرفية إضافيــة لأصحاب 
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الحسابات الاســتثمارية أو الحسابات الجارية بناء على رغبتهم الحسابات الاســتثمارية أو الحسابات الجارية بناء على رغبتهم 
ا على ذلك.  ا على ذلك. ويحق لها أن تأخذ أجرً ويحق لها أن تأخذ أجرً

٢/٦/٢ للمؤسسة تقديم خدمات مصرفية مجانية لأصحاب الحسابات  للمؤسسة تقديم خدمات مصرفية مجانية لأصحاب الحسابات 
الاســتثمارية أو الجاريــة علــى ألا تكون الخدمــات المقدمة الاســتثمارية أو الجاريــة علــى ألا تكون الخدمــات المقدمة 
ا. وينظر  ا. وينظر لأصحاب الحسابات الجارية مشروطة أو ملحوظة عرفً لأصحاب الحسابات الجارية مشروطة أو ملحوظة عرفً

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٩١٩) بشأن القرض البند رقم ) بشأن القرض البند رقم ٢/١٠١٠. . 
٧/٢ خدمات خزائن الأمانات: خدمات خزائن الأمانات:

١/٧/٢ للمؤسسة تقديم خدمة تأجير خزائن الأمانات وذلك بمقتضى  للمؤسسة تقديم خدمة تأجير خزائن الأمانات وذلك بمقتضى 
عقدٍ تضع المؤسسة بموجبه تحت تصرف العميل -مقابل أجر- عقدٍ تضع المؤسسة بموجبه تحت تصرف العميل -مقابل أجر- 
خزانة مثبتة في مبنى المؤسسة لحفظ ما يريد حفظه، وتقوم هذه خزانة مثبتة في مبنى المؤسسة لحفظ ما يريد حفظه، وتقوم هذه 

الخدمة على أساس عقد إجارة على الخزانة للانتفاع بها.الخدمة على أساس عقد إجارة على الخزانة للانتفاع بها.
٢/٧/٢ المؤسســة مســئولة عــن المحافظة على ســلامة الخزانة،  المؤسســة مســئولة عــن المحافظة على ســلامة الخزانة، 
ولا  تضمن المؤسســة محتويات الصندوق إلا في حال التعدي ولا  تضمن المؤسســة محتويات الصندوق إلا في حال التعدي 

أو التقصير في حفظ الخزانة.أو التقصير في حفظ الخزانة.
٨/٢ خدمات البطاقات وأجهزتها: خدمات البطاقات وأجهزتها:

  ينظر المعيار الشرعي رقم (  ينظر المعيار الشرعي رقم (٢) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان.) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان.
٩/٢ خدمات حساب الزكاة: خدمات حساب الزكاة:

  ينظر المعيار الشرعي رقم (  ينظر المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة البند () بشأن الزكاة البند (٢/٢).).
١٠١٠/٢ خدمات الكفالات: خدمات الكفالات:

ينظر المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات الفقرة () بشأن الضمانات الفقرة (٦).). ينظر المعيار الشرعي رقم (   
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١١١١/٢ خدمات الشيكات: خدمات الشيكات:
ينظر المعيار الشرعي رقم (١٦١٦) بشأن الأوراق (البند ) بشأن الأوراق (البند ٣/٣).). ينظر المعيار الشرعي رقم (   

٣. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
حزيران  حزيران    ٨ الموافق  الموافق هـ  ١٤٢٧١٤٢٧هـ  الأولى   ￯جماد الأولى    ￯جماد  ١٢١٢ بتاريخ  المعيار  هذا  صدر  بتاريخ   المعيار  هذا  صدر   

(يونيو) (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشــرعي الخدمات المصرفية في اجتماعه اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشــرعي الخدمات المصرفية في اجتماعه 
رقم (رقم (١٦١٦) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ٧-١٢١٢ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ هـ 

الموافق الموافق ٣- - ٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٠١٠) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢-٧ ربيع  ربيع 
الأول الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ الموافــق هـ الموافــق ٣-٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في المدينة المنورة إصدار معيار م في المدينة المنورة إصدار معيار 

شرعي عن الخدمات المصرفية والتسهيلات في المصارف الإسلامية.شرعي عن الخدمات المصرفية والتسهيلات في المصارف الإسلامية.
وفــي وفــي ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ الموافق هـ الموافق ١٩١٩ نيســان (إبريــل)  نيســان (إبريــل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م قررت لجنة م قررت لجنة 
المعايير الشــرعية رقم (المعايير الشــرعية رقم (٢) تكليف مستشار شــرعي لإعداد دراسة بشأن الخدمات ) تكليف مستشار شــرعي لإعداد دراسة بشأن الخدمات 

المصرفية والتسهيلات في المصارف الإسلامية.المصرفية والتسهيلات في المصارف الإسلامية.
وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية رقم (٢) بتاريخ ) بتاريخ ١٤١٤-١٥١٥ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
الموافق الموافق ٢٤٢٤-٢٥٢٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م بمملكة البحرين ناقشــت اللجنة الدراســة، م بمملكة البحرين ناقشــت اللجنة الدراســة، 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه 

الأعضاء من ملاحظات.الأعضاء من ملاحظات.
فــي الاجتماع رقم (فــي الاجتماع رقم (١٧١٧) للجنة المعايير الشــرعية رقم () للجنة المعايير الشــرعية رقم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ 
٨-٩ شــعبان  شــعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٨-٩ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في مملكة البحرين م في مملكة البحرين 

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة. ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة. 

ناقش المجلس الشــرعي رقــم (ناقش المجلس الشــرعي رقــم (١٥١٥) بتاريخ ) بتاريخ ٢٢٢٢ شــعبان  شــعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق 
٢٦٢٦ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م إلى م إلى ٢٦٢٦ شعبان  شعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) 
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٢٠٠٥٢٠٠٥م في مكة المكرمة مسودة مشــروع المعيار وقرر المجلس في ضوء ما تم من م في مكة المكرمة مسودة مشــروع المعيار وقرر المجلس في ضوء ما تم من 
مناقشــات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المعيار إلى لجنة المعايير مناقشــات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المعيار إلى لجنة المعايير 

الشرعية رقم (الشرعية رقم (١) لدراسته.) لدراسته.
ناقشت اللجنة المشــتركة التي تضم أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم(ناقشت اللجنة المشــتركة التي تضم أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم(١) ) 
ورقم (ورقم (٢) فــي اجتماعهما المنعقد فــي مملكة البحرين بتاريــخ ) فــي اجتماعهما المنعقد فــي مملكة البحرين بتاريــخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧ هـ  هـ 

الموافق الموافق ١ آذار(مارس)  آذار(مارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م وأدخلت التعديلات اللازمة.م وأدخلت التعديلات اللازمة.
عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١٦١٦) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ٧-١٢١٢ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ هـ 
الموافق الموافق ٣-٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، م وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، 
وقرر إرســالها إلــى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبــدو لهم من ملاحظات وقرر إرســالها إلــى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبــدو لهم من ملاحظات 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.تمهيدً تمهيدً
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦ رجب  رجب ١٤٢٧١٤٢٧ هـ  هـ 
ا يمثلون  ا يمثلون م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً الموافق الموافق ٣١٣١ تموز (يوليــو)  تموز (يوليــو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (١) و() و(٢) ) 

بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
اعتمد المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٧١٧) المنعقد في مكة المكرمة في ) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة من الفترة من ٢٦٢٦ شــوال  شــوال ١٤٢٧١٤٢٧هـ إلى هـ إلى ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ تشــرين الثاني  تشــرين الثاني 
(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م إلى م إلى ٢٣٢٣ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، هذا المعيار بالإجماع في م، هذا المعيار بالإجماع في 
بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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الخدمات المصرفية في المصارف الإسلاميةالخدمات المصرفية في المصارف الإسلاميةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٨٢٨) ) 

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  مستند مشروعية قيام المؤسسات بالخدمات المصرفية التي تخلو عن المداينة مستند مشروعية قيام المؤسسات بالخدمات المصرفية التي تخلو عن المداينة
بفائدة أنها أعمال تحقق مصالح مشروعة للعملاء.بفائدة أنها أعمال تحقق مصالح مشروعة للعملاء.

  أجرة أنها  المصرفية  الخدمات  عن  مقابلاً  المؤسسات  تحصيل  جواز  أجرة مستند  أنها  المصرفية  الخدمات  عن  مقابلاً  المؤسسات  تحصيل  جواز  مستند 
منافع  عن  مشروعة  والأجرة  الخدمات  تقديم  يتطلبها  التي  الأعمال  منافع عن  عن  مشروعة  والأجرة  الخدمات  تقديم  يتطلبها  التي  الأعمال  عن 

الأشخاص.الأشخاص.

  محل من  نسبة  أو  ا  مقطوعً ا  مبلغً الخدمة  عن  الأجرة  تكون  أن  جواز  محل مستند  من  نسبة  أو  ا  مقطوعً ا  مبلغً الخدمة  عن  الأجرة  تكون  أن  جواز  مستند 
الخدمة أن النسبة بحسابها تؤول إلى مبلغ مقطوع.الخدمة أن النسبة بحسابها تؤول إلى مبلغ مقطوع.

 .مستند منع الخدمات التي يؤخذ فيها مقابل عن الائتمان أن ذلك من قبيل الربا.مستند منع الخدمات التي يؤخذ فيها مقابل عن الائتمان أن ذلك من قبيل الربا
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 يهدف هذا المعيار إلى بيان المراد بالفتو￯، وشــروط الأهلية لها، ووسائلها  يهدف هذا المعيار إلى بيان المراد بالفتو￯، وشــروط الأهلية لها، ووسائلها 
ومجالها، مع بيان طريقة عرضها وآدابها ومعالجة الخطأ فيها.ومجالها، مع بيان طريقة عرضها وآدابها ومعالجة الخطأ فيها.

والله الموفق،،،والله الموفق،،،
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ضوابط الفتو￯ وأخلاقياتها في إطار المؤسساتضوابط الفتو￯ وأخلاقياتها في إطار المؤسساتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٩٢٩) ) 

١. نطاق المعيار: . نطاق المعيار: 
يتنــاول هــذا المعيار جانب الفتــو￯ باعتباره مــن المهام المنوطــة بهيئات يتنــاول هــذا المعيار جانب الفتــو￯ باعتباره مــن المهام المنوطــة بهيئات 
الرقابة الشــرعية (الهيئات / الهيئة) للمؤسســات المالية الإســلامية (المؤسسة / الرقابة الشــرعية (الهيئات / الهيئة) للمؤسســات المالية الإســلامية (المؤسسة / 

المؤسسات)المؤسسات)(١).

٢. تعريف الفتوى، والاستفتاء:. تعريف الفتوى، والاستفتاء:
الفتو￯: تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه في واقعة نزلت فعلاً (نازلة  الفتو￯: تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه في واقعة نزلت فعلاً (نازلة    ١/٢

الفتو￯) أو يتوقع حصولها، لا على سبيل الافتراض.الفتو￯) أو يتوقع حصولها، لا على سبيل الافتراض.
الاستفتاء: طلب حكم المسألة النازلة أو التي يتوقع نزولها. الاستفتاء: طلب حكم المسألة النازلة أو التي يتوقع نزولها.   ٢/٢

٣. الحكم الشرعي للفتوى والاستفتاء:. الحكم الشرعي للفتوى والاستفتاء:
الحكم الأصلي للفتو￯ أنها واجبة على الكفاية على من له قدرة عليها  الحكم الأصلي للفتو￯ أنها واجبة على الكفاية على من له قدرة عليها    ١/٣

وقد تتعين إذا لم يوجد غيره.وقد تتعين إذا لم يوجد غيره.
تتعيــن الفتــو￯ علــى الهيئة للمؤسســة للارتبــاط بينهــا وبين تلك  تتعيــن الفتــو￯ علــى الهيئة للمؤسســة للارتبــاط بينهــا وبين تلك    ٢/٣

المؤسسة.المؤسسة.
ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)
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حكم الاستفتاء الوجوب على المؤسسة لمعرفة حكم الشرع في حادثة  حكم الاستفتاء الوجوب على المؤسسة لمعرفة حكم الشرع في حادثة    ٣/٣
وقعــت، أو يتوقع حدوثها. كمــا يجب عليها الاســتفتاء عن الحكم وقعــت، أو يتوقع حدوثها. كمــا يجب عليها الاســتفتاء عن الحكم 

الشرعي لأي عملية يراد الدخول فيها. الشرعي لأي عملية يراد الدخول فيها. 
مــع أن الأصل أن للمســتفتي أن يختار - بحســب طاقتــه - الأعلم  مــع أن الأصل أن للمســتفتي أن يختار - بحســب طاقتــه - الأعلم    ٤/٣
أو  الأتقى من المفتين، ولو في كل مسألة على حدة، ولكن المؤسسات أو  الأتقى من المفتين، ولو في كل مسألة على حدة، ولكن المؤسسات 

- بحسب نظمها ولوائحها - مقيدة باستفتاء هيئتها.- بحسب نظمها ولوائحها - مقيدة باستفتاء هيئتها.

٤. مجال الفتوى (ما يفتى فيه):. مجال الفتوى (ما يفتى فيه):
يقتصر الإفتاء في المؤسسات على الأحكام العملية المالية، وما يتصل بذلك، يقتصر الإفتاء في المؤسسات على الأحكام العملية المالية، وما يتصل بذلك، 

مثل بعض أحكام العبادات والحلال والحرام كالزكاة. مثل بعض أحكام العبادات والحلال والحرام كالزكاة. 

٥. شروط المفتين: . شروط المفتين: 
يشــترط في عضو الهيئة أن يكون ذا ملكة فقهيــة متمكنًا من فهم كلام  يشــترط في عضو الهيئة أن يكون ذا ملكة فقهيــة متمكنًا من فهم كلام    ١/٥
ا علــى التخريج الفقهي أو الاســتنباط في القضايا  ا علــى التخريج الفقهي أو الاســتنباط في القضايا المجتهديــن، قادرً المجتهديــن، قادرً
ا بالفطانة  ا للقواعد المقررة لذلك، وأن يكــون متصفً ا بالفطانة المســتجدة طبقً ا للقواعد المقررة لذلك، وأن يكــون متصفً المســتجدة طبقً
والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهــم، والتنبه لحيلهم في التزوير والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهــم، والتنبه لحيلهم في التزوير 
وقلب الــكلام وتصوير الباطل بصور الحق. وتعــرف الأهلية الفقهية وقلب الــكلام وتصوير الباطل بصور الحق. وتعــرف الأهلية الفقهية 
بالاستفاضة أو بالقرائن كالدراســات المتخصصة في الفقه، وبخاصة بالاستفاضة أو بالقرائن كالدراســات المتخصصة في الفقه، وبخاصة 

فقه المعاملات المالية المعاصرة.فقه المعاملات المالية المعاصرة.
لا يُشــترط للفتو￯ في المؤسســات الأهليةُ في جميع أقسام الفقه، بل  لا يُشــترط للفتو￯ في المؤسســات الأهليةُ في جميع أقسام الفقه، بل    ٢/٥
تصح الفتو￯ من الفقيه المقتصر علمه على الفقه في المعاملات المالية تصح الفتو￯ من الفقيه المقتصر علمه على الفقه في المعاملات المالية 

بالنسبة للمؤسسات.بالنسبة للمؤسسات.
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يشترط عدم وجود مصلحة خاصة لعضو الهيئة بالموضوع المفتى فيه. يشترط عدم وجود مصلحة خاصة لعضو الهيئة بالموضوع المفتى فيه.   ٣/٥
٦. واجبات المؤسسة المستفتية:. واجبات المؤسسة المستفتية:

يلزم المؤسســة العمل بالفتو￯ الصادرة عن الهيئــة بمجرد إصدارها  يلزم المؤسســة العمل بالفتو￯ الصادرة عن الهيئــة بمجرد إصدارها    ١/٦
 ￯ولا  يتوقــف ذلك على قناعــة الإدارة، وهــذا إذا كان مقتضى الفتو ￯ولا  يتوقــف ذلك على قناعــة الإدارة، وهــذا إذا كان مقتضى الفتو
وجوب الفعل أو الترك، أما إن كان مقتضاها الجواز فيحق للمؤسســة وجوب الفعل أو الترك، أما إن كان مقتضاها الجواز فيحق للمؤسســة 
عدم العمل إذا رأت المصلحة العملية في ذلك وفي حال مخالفة إدارة عدم العمل إذا رأت المصلحة العملية في ذلك وفي حال مخالفة إدارة 

المؤسسة لقرار الهيئة يرفع الأمر للجمعية العمومية.المؤسسة لقرار الهيئة يرفع الأمر للجمعية العمومية.
 ￯فيــه، إذا كان لد ￯ينبغــي إعادة الاســتفتاء في موضوع ســبق الفتو   ￯فيــه، إذا كان لد ￯ينبغــي إعادة الاســتفتاء في موضوع ســبق الفتو  ٢/٦
المؤسسة معطيات جديدة لإعاده العرض، كتغيير أو تصحيح التصور، المؤسسة معطيات جديدة لإعاده العرض، كتغيير أو تصحيح التصور، 
 ￯أو تجدد بعض الظــروف، أو انتفاء بعض الأمــور المؤثرة في الفتو ￯أو تجدد بعض الظــروف، أو انتفاء بعض الأمــور المؤثرة في الفتو

السابقة.السابقة.
ليس للمؤسسة العمل بما صدر عن غير هيئتها إلا بموافقة هيئتها. ليس للمؤسسة العمل بما صدر عن غير هيئتها إلا بموافقة هيئتها.   ٣/٦

ا لمذهــب معين ولو كان  ليس للمؤسســة مطالبة الهيئــة بالإفتاء طبقً ا لمذهــب معين ولو كان   ليس للمؤسســة مطالبة الهيئــة بالإفتاء طبقً  ٤/٦
المذهب الرســمي في بلد مقر المؤسســة، أو المذهب الذي التزمت المذهب الرســمي في بلد مقر المؤسســة، أو المذهب الذي التزمت 
به جهة الفتو￯ الرســمية، ومع هــذا ينبغي مراعاة مــا إذا كان القضاء به جهة الفتو￯ الرســمية، ومع هــذا ينبغي مراعاة مــا إذا كان القضاء 
ا بمذهب معيــن، وكان الموضوع ممــا يحتمل في  ا بمذهب معيــن، وكان الموضوع ممــا يحتمل في أو  القانــون مقيــدً أو  القانــون مقيــدً

المستقبل الرجوع فيه إلى القضاء.المستقبل الرجوع فيه إلى القضاء.
٧. طريقة الفتوى ووسائلها:. طريقة الفتوى ووسائلها:

أول ما تســتند إليه الفتو￯ ما جاء في كتــاب الله تعالى صريح الدلالة،  أول ما تســتند إليه الفتو￯ ما جاء في كتــاب الله تعالى صريح الدلالة،    ١/٧
وما جاء في الســنة الثابتة الصريحة الدلالة، ومــا وقع عليه الإجماع، وما جاء في الســنة الثابتة الصريحة الدلالة، ومــا وقع عليه الإجماع، 
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أو  ما ثبت بالقياس، ثم ما يرجحه المفتي من الأدلة المختلف فيها، مثل أو  ما ثبت بالقياس، ثم ما يرجحه المفتي من الأدلة المختلف فيها، مثل 
الاستحسان والمصلحة المرسلة الاستحسان والمصلحة المرسلة …إلخ.إلخ.

ا الفتو￯ بمقتضى الرأي المجرد عن الاستدلال بما سبق  لا يجوز شرعً ا الفتو￯ بمقتضى الرأي المجرد عن الاستدلال بما سبق   لا يجوز شرعً  ٢/٧
بيانه في البند (بيانه في البند (١/٧) أو بما يخالف النصوص العامة الصحيحة القطعية ) أو بما يخالف النصوص العامة الصحيحة القطعية 
الدلالة، أو بما يعارض الإجماع الثابت أو القواعد الكلية المستندة إلى الدلالة، أو بما يعارض الإجماع الثابت أو القواعد الكلية المستندة إلى 

النصوص.النصوص.

لا يســوغ التحرج من الفتو￯ في الأمور المســتجدة بسبب عدم توافر  لا يســوغ التحرج من الفتو￯ في الأمور المســتجدة بسبب عدم توافر    ٣/٧
النصوص فيها أو عدم وجود كلام عنها للفقهاء الســابقين، ويتم النظر النصوص فيها أو عدم وجود كلام عنها للفقهاء الســابقين، ويتم النظر 

فيها بمراعاة قواعد الاستنباط المقررة في أصول الفقه.فيها بمراعاة قواعد الاستنباط المقررة في أصول الفقه.
للهيئة بالتنســيق مع المؤسسة إحالة الاســتفتاء عند الحاجة إلى هيئة  للهيئة بالتنســيق مع المؤسسة إحالة الاســتفتاء عند الحاجة إلى هيئة    ٤/٧
تتوافر فيها صفات طمأنينة أعلى، مثل كثرة المشــاركين في عضويتها، تتوافر فيها صفات طمأنينة أعلى، مثل كثرة المشــاركين في عضويتها، 
أو انضمــام خبرات أخر￯ إليهم، مثل المجامــع الفقهية، أو المجلس أو انضمــام خبرات أخر￯ إليهم، مثل المجامــع الفقهية، أو المجلس 
الشرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، الشرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، 

أو الهيئات الشرعية العليا.أو الهيئات الشرعية العليا.
من وسائل تســهيل الوصول إلى الحكم الشــرعي الصحيح للمسائل  من وسائل تســهيل الوصول إلى الحكم الشــرعي الصحيح للمسائل    ٥/٧

ما  يأتي:ما  يأتي:
١/٥/٧  المعرفــة الدقيقة بالواقعة المســتفتى فيها مع اســتخلاص   المعرفــة الدقيقة بالواقعة المســتفتى فيها مع اســتخلاص 
حقيقتهــا إذا لم تتضح في الاســتفتاء وذلك من خلال ســؤال حقيقتهــا إذا لم تتضح في الاســتفتاء وذلك من خلال ســؤال 
المستفتي أو التشــاور مع الهيئات الأخر￯ أو الرجوع للخبراء المستفتي أو التشــاور مع الهيئات الأخر￯ أو الرجوع للخبراء 
وجهات الاختصاص مــع مراعاة الأعراف والعادات حســب وجهات الاختصاص مــع مراعاة الأعراف والعادات حســب 

المكان والزمان.المكان والزمان.
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٢/٥/٧  تتبع الحكم الشرعي المحرر في المذاهب، وبذل الجهد فيما   تتبع الحكم الشرعي المحرر في المذاهب، وبذل الجهد فيما 
إذا كان الدليل في القضية ممــا تعارضت فيها الأدلة، أو لم يرد إذا كان الدليل في القضية ممــا تعارضت فيها الأدلة، أو لم يرد 

فيها نص أو قول للفقهاء السابقين.فيها نص أو قول للفقهاء السابقين.
٣/٥/٧  الاستفادة من الاجتهادات الجماعية مثل: قرارات المجامع،   الاستفادة من الاجتهادات الجماعية مثل: قرارات المجامع، 

وفتاو￯ الهيئات الأخر￯، والندوات والمؤتمرات الفقهية.وفتاو￯ الهيئات الأخر￯، والندوات والمؤتمرات الفقهية.
يجب على الهيئة إذا ورد إليها استفتاء من المؤسسة أن تجيب عليه ببيان  يجب على الهيئة إذا ورد إليها استفتاء من المؤسسة أن تجيب عليه ببيان    ٦/٧
الحكم الشــرعي إلا إذا خيف اســتغلال الفتو￯ لما ليس مشروعا فإن الحكم الشــرعي إلا إذا خيف اســتغلال الفتو￯ لما ليس مشروعا فإن 
للهيئة الامتناع عن الفتو￯ وحفظ الاســتفتاء، أو الإفتاء مع وضع قيود للهيئة الامتناع عن الفتو￯ وحفظ الاســتفتاء، أو الإفتاء مع وضع قيود 

.￯على نشر الفتو.￯على نشر الفتو
العمل على نشــر فتاو￯ الهيئة وتبادلها مع الهيئات الأخر￯ والجهات  العمل على نشــر فتاو￯ الهيئة وتبادلها مع الهيئات الأخر￯ والجهات    ٧/٧

ذات الصلة.ذات الصلة.

٨. ضوابط الفتوى:. ضوابط الفتوى:
ا للمقرر في  تجنب تحميل النصوص ما لا تحتمله مــن الدلالات طبقً ا للمقرر في   تجنب تحميل النصوص ما لا تحتمله مــن الدلالات طبقً  ١/٨
أصول الفقه وقواعد الاســتنباط، والتحرز من الاستدلال بما لم يثبت أصول الفقه وقواعد الاســتنباط، والتحرز من الاستدلال بما لم يثبت 

من الأحاديث، مع الاهتمام بتخريج ما يستدل به من الحديث.من الأحاديث، مع الاهتمام بتخريج ما يستدل به من الحديث.
التوثق من نقل الإجماع أو أقوال المجتهدين، واستمدادها من مصادرها  التوثق من نقل الإجماع أو أقوال المجتهدين، واستمدادها من مصادرها    ٢/٨
المعتمدة، ومراعاة المفتى به أو الراجح أو المشــهور أو الصحيح في المعتمدة، ومراعاة المفتى به أو الراجح أو المشــهور أو الصحيح في 
ا لأصول الفتو￯ فيه، حسب العبارات المصطلح عليها  ا لأصول الفتو￯ فيه، حسب العبارات المصطلح عليها كل مذهب طبقً كل مذهب طبقً
بين فقهائه، مع الاســتعانة بما تضمنته الكتب المؤلفة في أصول الإفتاء بين فقهائه، مع الاســتعانة بما تضمنته الكتب المؤلفة في أصول الإفتاء 

أو  رسم المفتي.أو  رسم المفتي.
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إذا تكافأت الأدلــة أو كان في الأمر تخيير بيــن مباحين فينبغي اختيار  إذا تكافأت الأدلــة أو كان في الأمر تخيير بيــن مباحين فينبغي اختيار    ٣/٨
الأيســر، وإذا كان يترتب على أحدهما مصلحة وعلى الآخرمفســدة، الأيســر، وإذا كان يترتب على أحدهما مصلحة وعلى الآخرمفســدة، 
فينبغي ســد الذريعة إلى المفســدة الراجحة مع بــذل الجهد لإيجاد فينبغي ســد الذريعة إلى المفســدة الراجحة مع بــذل الجهد لإيجاد 

الحلول للقضايا النازلة. الحلول للقضايا النازلة. 
ــا طلبًا للأهون في كل  لا يجوز اتخاذ الإفتــاء بالرخص الفقهية منهجً ــا طلبًا للأهون في كل   لا يجوز اتخاذ الإفتــاء بالرخص الفقهية منهجً  ٤/٨
أمر، ولا يفتــى بها إلا إذا اقتضى النظر والاســتدلال الصحيح ترجيح أمر، ولا يفتــى بها إلا إذا اقتضى النظر والاســتدلال الصحيح ترجيح 
الرخصة الفقهية، ويشترط لذلك ألا يترتب على الأخذ بالرخصة حقيقة الرخصة الفقهية، ويشترط لذلك ألا يترتب على الأخذ بالرخصة حقيقة 
مركبة ممتنعة بالاتفاق بين الفقهاء، وألا يؤدي إلى اختلاف الحكم في مركبة ممتنعة بالاتفاق بين الفقهاء، وألا يؤدي إلى اختلاف الحكم في 

واقعتين مماثلتين، وهو التلفيق الممنوع.واقعتين مماثلتين، وهو التلفيق الممنوع.
ا التــي يتجاوز بها  عدم توجيه المؤسســة إلى الحيل الممنوعة شــرعً ا التــي يتجاوز بها   عدم توجيه المؤسســة إلى الحيل الممنوعة شــرعً  ٥/٨

مقتضى الأحكام الشرعية، أو تخل بمقاصد التشريع.مقتضى الأحكام الشرعية، أو تخل بمقاصد التشريع.
يجب التأنــي في إصدار الفتو￯ وعدم التســرع في الإفتــاء بالتحريم  يجب التأنــي في إصدار الفتو￯ وعدم التســرع في الإفتــاء بالتحريم    ٦/٨
لمجرد الاستنكار للعادات أو الأعراف الجديدة والمستحدثات، ما لم لمجرد الاستنكار للعادات أو الأعراف الجديدة والمستحدثات، ما لم 
يكن شــيء من ذلك منافيًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وعدم يكن شــيء من ذلك منافيًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وعدم 

التسرع في الإفتاء بالتحليل لمجرد الانسياق مع القوانين والأعراف.التسرع في الإفتاء بالتحليل لمجرد الانسياق مع القوانين والأعراف.
يجب التنبيه عنــد الحاجة إلى أن الإفتاء بجــواز عملية ليس تزكية لها  يجب التنبيه عنــد الحاجة إلى أن الإفتاء بجــواز عملية ليس تزكية لها    ٧/٨

ولا  دعوة للدخول فيها.ولا  دعوة للدخول فيها.
٩. نص الفتوى:. نص الفتوى:

يجب أن يكون التعبير عن الحكم فــي الفتو￯ بألفاظ واضحة؛ بحيث  يجب أن يكون التعبير عن الحكم فــي الفتو￯ بألفاظ واضحة؛ بحيث    ١/٩
ا، ولا تصرف إلى معنى  ا، ولا تصرف إلى معنى لا  تفهم على غير وجههــا ممن لم يكن مختصً لا  تفهم على غير وجههــا ممن لم يكن مختصً

باطل ممن كان سيئ النية.باطل ممن كان سيئ النية.
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٢/٩ على الهيئة أن تنتهي في فتاواها إلى رأي تختاره إذا كان في المسألة أكثر  على الهيئة أن تنتهي في فتاواها إلى رأي تختاره إذا كان في المسألة أكثر 
ا فيها فعلــى الهيئة الترجيح وبيان  ا فيها فعلــى الهيئة الترجيح وبيان من رأي، وإذا كانت المســألة مختلفً من رأي، وإذا كانت المســألة مختلفً

ما  يقتضيه النظر العلمي.ما  يقتضيه النظر العلمي.
ينبغي تفصيل الأقسام المختلفة للحكم إن كانت له وجوه متعددة. ينبغي تفصيل الأقسام المختلفة للحكم إن كانت له وجوه متعددة.   ٣/٩

الأصل أن ذكر الدليل ليس شــرطًا لصحة الفتو￯، ولا يحق للمؤسسة  الأصل أن ذكر الدليل ليس شــرطًا لصحة الفتو￯، ولا يحق للمؤسسة    ٤/٩
عدم قبولها بدونه، وينبغي للهيئة الإشارة إلى مستند الحكم.عدم قبولها بدونه، وينبغي للهيئة الإشارة إلى مستند الحكم.

الاقتصــار على ما يحقــق الغرض ويفــي بالمقصــود دون الإطناب  الاقتصــار على ما يحقــق الغرض ويفــي بالمقصــود دون الإطناب    ٥/٩
بالعبارات الإنشــائية أو الوعظية مما لا أثر له في الحكم بحيث يختفي بالعبارات الإنشــائية أو الوعظية مما لا أثر له في الحكم بحيث يختفي 
المقصود ويتشــتت ذهــن المســتفتي، إلا إذا كان الموضوع يقتضي المقصود ويتشــتت ذهــن المســتفتي، إلا إذا كان الموضوع يقتضي 
التطويــل لتعلقه بمصلحة عامة أو للحاجة إلــى إقناع الجهات الرقابية التطويــل لتعلقه بمصلحة عامة أو للحاجة إلــى إقناع الجهات الرقابية 
الإشــرافية، فيحسن حينئذ إضافة ما يتطلبه المقام من الوعظ والتعليل، الإشــرافية، فيحسن حينئذ إضافة ما يتطلبه المقام من الوعظ والتعليل، 

وبيان حكمة التشريع، والتحذير من المفاسد.وبيان حكمة التشريع، والتحذير من المفاسد.
لا مانع من الزيادة في الجواب عما ورد في الاســتفتاء إذا اقتضى ذلك  لا مانع من الزيادة في الجواب عما ورد في الاســتفتاء إذا اقتضى ذلك    ٦/٩
الاحتراز من الاشــتباه، أو إيضاح المقصود الملتبــس بنظائره، أو إذا الاحتراز من الاشــتباه، أو إيضاح المقصود الملتبــس بنظائره، أو إذا 

كانت حاجة المستفتي قد تستدعي في المستقبل تلك الإضافة.كانت حاجة المستفتي قد تستدعي في المستقبل تلك الإضافة.

١٠١٠. كتاب (وثيقة) الفتوى:. كتاب (وثيقة) الفتوى:
١/١٠١٠  الأصل صحة الفتو￯ بالنطق أو الإشــارة أو الفعل ولكن يجب كتابة   الأصل صحة الفتو￯ بالنطق أو الإشــارة أو الفعل ولكن يجب كتابة 

ا وحجة. ا وحجة.الفتو￯ في أعمال المؤسسات لتكون مرجعً الفتو￯ في أعمال المؤسسات لتكون مرجعً
٢/١٠١٠  ينبغي البدء بالبسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله،   ينبغي البدء بالبسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله، 
والختم بمثل ذلك، أو بعبارة (واللــه أعلم) ونحو هذه العبارات لبيان والختم بمثل ذلك، أو بعبارة (واللــه أعلم) ونحو هذه العبارات لبيان 

انتهاء نصها.انتهاء نصها.
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٣/١٠١٠  ينبغي كتابة الفتو￯ بخط واضــح، أو طبعها وتصحيحها، مع التوقيع   ينبغي كتابة الفتو￯ بخط واضــح، أو طبعها وتصحيحها، مع التوقيع 
على كل صفحة منها وتأريخهــا وختمها إن كان للمفتي أو للهيئة ختم على كل صفحة منها وتأريخهــا وختمها إن كان للمفتي أو للهيئة ختم 

معروف.معروف.

 ￯والأولى أن تتضمن الفتو ،￯ينبغي الربط التام بين الاستفتاء والفتو   ￯والأولى أن تتضمن الفتو ،￯٤/١٠١٠  ينبغي الربط التام بين الاستفتاء والفتو
تلخيص السؤال.تلخيص السؤال.

٥/١٠١٠  يجــب في حالــة صدور الفتو￯ عــن الهيئة المنوط بهــا الإفتاء في   يجــب في حالــة صدور الفتو￯ عــن الهيئة المنوط بهــا الإفتاء في 
المؤسســة تدوين مضمون الفتو￯ في محضر الاجتماع مع اســتيفاء المؤسســة تدوين مضمون الفتو￯ في محضر الاجتماع مع اســتيفاء 

النواحي الإجرائية للمحضر.النواحي الإجرائية للمحضر.
١١١١. الخطأ في الفتوى، والرجوع عنها: . الخطأ في الفتوى، والرجوع عنها: 

١/١١١١  يجــب على الهيئة الرجــوع عن الفتو￯ إذا تبيــن خطؤها من خلال   يجــب على الهيئة الرجــوع عن الفتو￯ إذا تبيــن خطؤها من خلال 
إعادة النظر أو عرضها على جهة أعلى وعلى الهيئة إعلام (المؤسســة) إعادة النظر أو عرضها على جهة أعلى وعلى الهيئة إعلام (المؤسســة) 
وتصحيح الحكم والآثار المترتبة عليه، وعلى المؤسسة تصحيح العمل وتصحيح الحكم والآثار المترتبة عليه، وعلى المؤسسة تصحيح العمل 

.￯الخاطئة وعدم العمل بها مرة أخر ￯الذي تم على أساس الفتو.￯الخاطئة وعدم العمل بها مرة أخر ￯الذي تم على أساس الفتو
٢/١١١١  للهيئة ابتداء، أو بطلب من المؤسســة أن تعيد النظر في فتو￯ سابقة،   للهيئة ابتداء، أو بطلب من المؤسســة أن تعيد النظر في فتو￯ سابقة، 
ولو أد￯ ذلك إلى إصدار فتو￯ جديدة مخالفة للفتو￯ السابقة، وعلى ولو أد￯ ذلك إلى إصدار فتو￯ جديدة مخالفة للفتو￯ السابقة، وعلى 
المؤسسة الالتزام بالفتو￯ الجديدة في المستقبل، مع المعالجة المناسبة المؤسسة الالتزام بالفتو￯ الجديدة في المستقبل، مع المعالجة المناسبة 

لآثار ومتعلقات الفتو￯ السابقة.لآثار ومتعلقات الفتو￯ السابقة.
١٢١٢. آداب الفتوى (أخلاقيات المفتين): . آداب الفتوى (أخلاقيات المفتين): 

١/١٢١٢  وجــوب التريث والتثبت حتى يتضح الجــواب، وعدم التجرؤ على   وجــوب التريث والتثبت حتى يتضح الجــواب، وعدم التجرؤ على 
 .￯الفتو .￯الفتو
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ا  ا   تجنب اختلاف الفتو￯ في الموضــوع الواحد والحالة الواحدة تبعً ٢/١٢١٢  تجنب اختلاف الفتو￯ في الموضــوع الواحد والحالة الواحدة تبعً
لمصدر الاستفتاء كائنا من كان.لمصدر الاستفتاء كائنا من كان.

٣/١٢١٢  عدم الفتو￯ في حال اشــتغال القلــب والفكر بحاجة تمنع من صحة   عدم الفتو￯ في حال اشــتغال القلــب والفكر بحاجة تمنع من صحة 
الفكر واستقامة الحكم.الفكر واستقامة الحكم.

٤/١٢١٢  يجب كتمان أســرار المؤسســة والعاملين فيها مما تطلع عليه الهيئة،   يجب كتمان أســرار المؤسســة والعاملين فيها مما تطلع عليه الهيئة، 
وكذلك آليــات التطبيق التي يتــم إطلاعهم عليها من المؤسســة مما وكذلك آليــات التطبيق التي يتــم إطلاعهم عليها من المؤسســة مما 
يتجاوز بيان الحكم الشــرعي علــى أصل المبدأ إلى الوســائل الفنية يتجاوز بيان الحكم الشــرعي علــى أصل المبدأ إلى الوســائل الفنية 

والإجراءات العملية للتطبيق.والإجراءات العملية للتطبيق.

١٣١٣. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيــار بتاريخ صدر هذا المعيــار بتاريخ ١٢١٢ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـــ الموافق هـــ الموافق ٨ حزيران  حزيران 

(يونيو) (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشــرعي ضوابط الفتو￯ في اجتماعه رقم اعتمد المجلس الشــرعي المعيار الشــرعي ضوابط الفتو￯ في اجتماعه رقم 
(١٦١٦) المنعقد فــي المدينة المنورة في الفترة مــن ) المنعقد فــي المدينة المنورة في الفترة مــن ٧-١٢١٢ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ هـ 

الموافق الموافق ٣-٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قــرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (قــرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (١٤١٤) المنعقد فــي مدينة دبي - ) المنعقد فــي مدينة دبي - 
الإمــارات العربية المتحدة في الفترة ما بيــن الإمــارات العربية المتحدة في الفترة ما بيــن ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق 
 ￯م إصدار معيار شرعي عن ضوابط الفتو ￯٣٠٣٠ نيســان (إبريل) -  نيســان (إبريل) - ٢ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م إصدار معيار شرعي عن ضوابط الفتو

وأخلاقياتها في إطار المؤسسات.وأخلاقياتها في إطار المؤسسات.
وفــي تاريخ وفــي تاريخ ٢٩٢٩ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافــق هـ الموافــق ٦ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م م 
قررت لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد دراسة شرعية بشأن قررت لجنة المعايير الشــرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد دراسة شرعية بشأن 

ضوابط الفتو￯ وأخلاقياتها في إطار المؤسسات.ضوابط الفتو￯ وأخلاقياتها في إطار المؤسسات.
وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقم (ورقم (٢) المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ ) المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ ٨-٩ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٧١٤٢٧هـ = هـ = ٦-٧ نيسان  نيسان 
(إبريل) (إبريل) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشت اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات م ناقشت اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات 

اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسودة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه 
رقم (رقم (١٦١٦) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ٧-١٢١٢ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ هـ 
الموافق الموافق ٣-٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وأدخلت تعديلات على مســودة مشــروع م، وأدخلت تعديلات على مســودة مشــروع 
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المعيــار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصــاص والاهتمام لتلقي مــا يبدو لهم من المعيــار، وقرر إرســالها إلى ذوي الاختصــاص والاهتمام لتلقي مــا يبدو لهم من 
ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.ملاحظات تمهيدً ملاحظات تمهيدً

عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦ رجب  رجب ١٤٢٧١٤٢٧ هـ  هـ 
ا يمثلون  ا يمثلون م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً الموافق الموافق ٣١٣١ تموز (يوليــو)  تموز (يوليــو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (١) و() و(٢) ) 

بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
اعتمد المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٧١٧) المنعقد في مكة المكرمة في ) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة من الفترة من ٢٦٢٦ شــوال  شــوال ١٤٢٧١٤٢٧هـ إلى هـ إلى ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ تشرين الثاني  تشرين الثاني 
(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م إلى م إلى ٢٣٢٣ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات التي اقترحها م، التعديلات التي اقترحها 
المشاركون في جلسة الاســتماع، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض الفقرات، المشاركون في جلسة الاســتماع، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض الفقرات، 

وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  مستند كون الإفتاء واجبًا على الكفاية هو أنها كغيرها من الوظائف الدينية ذات مستند كون الإفتاء واجبًا على الكفاية هو أنها كغيرها من الوظائف الدينية ذات
النفع العام، وأن المطلوب وجود من يقوم بها، وليست واجبًا عينيăا إلا إذا لم النفع العام، وأن المطلوب وجود من يقوم بها، وليست واجبًا عينيăا إلا إذا لم 
على  تعيّن  ولو  الحاجة،  بحسب  مجموعة،  أو  واحد،  إلا  بها  يقوم  من  على يوجد  تعيّن  ولو  الحاجة،  بحسب  مجموعة،  أو  واحد،  إلا  بها  يقوم  من  يوجد 

الكافة تعطلت المعايش وفات كثير من أمر الدنيا والدين الكافة تعطلت المعايش وفات كثير من أمر الدنيا والدين (١).
  مستند وجوب الاستفتاء على المؤسسات أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الشريعة مستند وجوب الاستفتاء على المؤسسات أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الشريعة

استفتاء  لتعين  التوجيه  هو  وهذا  الشرعية.  هيئاتها  بسؤال  إلا  ذلك  يتحقق  استفتاء ولا  لتعين  التوجيه  هو  وهذا  الشرعية.  هيئاتها  بسؤال  إلا  ذلك  يتحقق  ولا 
المؤسسات للهيئات، وتعين الإفتاء لها على الهيئات لوجود الارتباط الموثق المؤسسات للهيئات، وتعين الإفتاء لها على الهيئات لوجود الارتباط الموثق 

بقرار أو اعتماد الجمعية العمومية (أصحاب حقوق الملكية في المؤسسة). بقرار أو اعتماد الجمعية العمومية (أصحاب حقوق الملكية في المؤسسة). 
  من الفقيه المقتصر علمه على نوع من الفقه، كالمعاملات ￯من الفقيه المقتصر علمه على نوع من الفقه، كالمعاملات مستند صحة الفتو ￯مستند صحة الفتو

.(٢)￯المالية بالنسبة للمؤسسات هو القول بتجزؤ الاجتهاد وتجزؤ الفتو￯المالية بالنسبة للمؤسسات هو القول بتجزؤ الاجتهاد وتجزؤ الفتو
  العرض بعد  إلا  هيئتها  غير  عن  صدر  بما  العمل  من  المؤسسة  منع  العرض مستند  بعد  إلا  هيئتها  غير  عن  صدر  بما  العمل  من  المؤسسة  منع  مستند 

عليها هو تجنب التلفيق والتتبع للرخص بدون مراعاة ضوابطهما، مع إهمال عليها هو تجنب التلفيق والتتبع للرخص بدون مراعاة ضوابطهما، مع إهمال 
(١)  صفة الفتو￯ والمفتي والمستفتي، لابن حمدان الحنبلي   صفة الفتو￯ والمفتي والمستفتي، لابن حمدان الحنبلي ٥٢٥٢.

(٢)  المرجع السابق   المرجع السابق ٢٨٢٨.



٧٦٠٧٦٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

غير   ￯الفتو يجعل  قد  بما  والظروف  الأنظمة  وتنوع  المختلفة  غير الملابسات   ￯الفتو يجعل  قد  بما  والظروف  الأنظمة  وتنوع  المختلفة  الملابسات 
مطابقة لمقتضى الحال. مطابقة لمقتضى الحال. 

  ￯مستند إحالة الاستفتاء إلى هيئة عليا أو للمجامع، وكذلك الاستفادة من الفتاو ￯مستند إحالة الاستفتاء إلى هيئة عليا أو للمجامع، وكذلك الاستفادة من الفتاو
الجماعية، هو ما في جانب الكثرة - بعد تحقيق الأهلية في الجميع - من القوة الجماعية، هو ما في جانب الكثرة - بعد تحقيق الأهلية في الجميع - من القوة 

.￯والترجيح، فضلاً عما يتحقق من التنسيق وتحاشي التباين في الفتاو.￯والترجيح، فضلاً عما يتحقق من التنسيق وتحاشي التباين في الفتاو
  السيئ الاستغلال  الخوف من  حال  النشر - في  أو عدم  الإفتاء -  السيئ مستند عدم  الاستغلال  حال الخوف من  في  النشر -  أو عدم  الإفتاء -  مستند عدم 

للفتو￯ هو مبدأ سد الذريعة الذي يقضي بالمنع من تصرف مباح إذا كان يؤدي للفتو￯ هو مبدأ سد الذريعة الذي يقضي بالمنع من تصرف مباح إذا كان يؤدي 
ا أو بغالب الظن إلى مفسدة.  ا أو بغالب الظن إلى مفسدة. حتمً حتمً

  والاستهانة الدين  أحكام  تمييع  إلى  يقضي  إنه  الرخص  تتبع  من  المنع  والاستهانة مستند  الدين  أحكام  تمييع  إلى  يقضي  إنه  الرخص  تتبع  من  المنع  مستند 
ا(١). ه بعض العلماء فسقً ابها، وعدَّ ه بعض العلماء فسقً بها، وعدَّ

  مستند اختيار الأيسر من أمرين مباحين هو ما ورد بشأن التيسير من نصوص في مستند اختيار الأيسر من أمرين مباحين هو ما ورد بشأن التيسير من نصوص في
القرآن مثل قوله تعالى: القرآن مثل قوله تعالى: ثن   ¦   §  ̈    ©   ª   »   ¬   ® ثمثن   ¦   §  ̈    ©   ª   »   ¬   ® ثم(٢)، ، 
في  النظر  بعد  كله  وهذا  في .  النظر  بعد  كله  وهذا  تعسروا»(٣).  ولا  تعسروا»«يسروا  ولا  «يسروا  حديث:  مثل  السنة  حديث: وفي  مثل  السنة  وفي 

الأدلةالأدلة(٤).

  هو تحقيق الغرض منها وعدم صرفها ￯هو تحقيق الغرض منها وعدم صرفها مستند ما يجب مراعاته في نص الفتو ￯مستند ما يجب مراعاته في نص الفتو
إلى معنى باطل، وفي صفة الفتو￯ لابن حمدانإلى معنى باطل، وفي صفة الفتو￯ لابن حمدان(٥) التوجيه لهذه الجوانب وما  التوجيه لهذه الجوانب وما 

.￯ا على سلامة الفتو ا على سلامة الفتو￯.قاله في شأنها علماء السلف حرصً قاله في شأنها علماء السلف حرصً
إعلام الموقعين لابن القيم: ٢٢٢٢٢٢/١، صفة الفتو￯ لابن حمدان: ، صفة الفتو￯ لابن حمدان: ٣٢٣٢. .  إعلام الموقعين لابن القيم:    (١)

سورة البقرة، الآية: (١٨٥١٨٥).). سورة البقرة، الآية: (  أخرجه البخاري ومسلم(٢)  أخرجه البخاري ومسلم   (٣)
رسم المفتي لابن عابدين: ١١١١. رسم المفتي لابن عابدين:    (٤)

صفة الفتو￯ لابن حمدان (ص٥٨٥٨-٦٦٦٦).). صفة الفتو￯ لابن حمدان (ص   (٥)
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ضوابط الفتو￯ وأخلاقياتها في إطار المؤسساتضوابط الفتو￯ وأخلاقياتها في إطار المؤسساتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٩٢٩) ) 

  السنة النبوية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ￯السنة النبوية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مستند إضافة بيان زائد على الفتو ￯مستند إضافة بيان زائد على الفتو
الوضوء بماء البحر، فأجاب: الوضوء بماء البحر، فأجاب: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(١).

  . .(٢)￯هو الاحتراز من التلاعب بالفتو ￯مستند ما يجب مراعاته في كتاب الفتو￯هو الاحتراز من التلاعب بالفتو ￯مستند ما يجب مراعاته في كتاب الفتو
  من بمحضر  عمرَ  فعلُ  خطؤها  ظهر  إذا   ￯الفتو عن  الرجوع  وجوب  من مستند  بمحضر  عمرَ  فعلُ  خطؤها  ظهر  إذا   ￯الفتو عن  الرجوع  وجوب  مستند 

الصحابة حيث قضى في المسألة المشتركة بسقوط الإخوة الأشقاء ثم قضى الصحابة حيث قضى في المسألة المشتركة بسقوط الإخوة الأشقاء ثم قضى 
على  وهذا  قضينا،  ما  على  «ذلك  وقال:  لأم  الإخوة  مع  بتشريكهم  على بعدئذ  وهذا  قضينا،  ما  على  «ذلك  وقال:  لأم  الإخوة  مع  بتشريكهم  بعدئذ 

ما  نقضي»ما  نقضي»(٣).
  والتابعين الصحابة  فعلُ  فيها  التوقف  أو   ،￯الفتو في  التريث  وجوب  والتابعين مستند  الصحابة  فعلُ  فيها  التوقف  أو   ،￯الفتو في  التريث  وجوب  مستند 

إرجاء  أو  أعلم)  بـ (لا  الإجابة  من  الاستحياء  وعدم  مشهور،  هو  مما  إرجاء والأئمة  أو  أعلم)  بـ (لا  الإجابة  من  الاستحياء  وعدم  مشهور،  هو  مما  والأئمة 
الجوابالجواب(٤)

أخرجه ابن ماجه في سننه. أخرجه ابن ماجه في سننه.   (١)
وينظر ما جاء عن ذلك في صفة الفتو￯ لابن حمدان (ص٦٣٦٣).). وينظر ما جاء عن ذلك في صفة الفتو￯ لابن حمدان (ص   (٢)

جمع الجوامع للسبكي بشرح المحلّي: ٣٩١٣٩١/٢. جمع الجوامع للسبكي بشرح المحلّي:    (٣)
صفة الفتو￯ لابن حمدان (ص ٦-١١١١). ).  صفة الفتو￯ لابن حمدان (ص    (٤)
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التعريفاتالتعريفات

القضاء هو إنشــاء للحكم بين المتخاصمين وهو ملزم. وتختلف الفتو￯ عن القضاء هو إنشــاء للحكم بين المتخاصمين وهو ملزم. وتختلف الفتو￯ عن 
القضاء بأن الفتو￯ إخبار عن الحكم الشــرعي بــدون إلزام، كما تختلف الفتو￯ عن القضاء بأن الفتو￯ إخبار عن الحكم الشــرعي بــدون إلزام، كما تختلف الفتو￯ عن 
التعليــم؛ لأنه لا يقيد بقضية واقعة. وبذلك تتميز الفتو￯ عن المبادرة بتعليم الأحكام التعليــم؛ لأنه لا يقيد بقضية واقعة. وبذلك تتميز الفتو￯ عن المبادرة بتعليم الأحكام 

أو  السؤال عما لم يقع (ويتوقع) لمجرد التعليم.أو  السؤال عما لم يقع (ويتوقع) لمجرد التعليم.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان ماهية التورق، وضوابط صحته، والضوابط الخاصة يهدف هذا المعيار إلى بيان ماهية التورق، وضوابط صحته، والضوابط الخاصة 
ق المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١). ق المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)بتورّ بتورّ

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً (١)  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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قالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٠٣٠) )  قالتورّ التورّ

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار عمليات التورق سواء أكان المتورق هو العميل أم المؤسسة،  يتناول هذا المعيار عمليات التورق سواء أكان المتورق هو العميل أم المؤسسة،    

في الصور التطبيقية المختلفة.في الصور التطبيقية المختلفة.
٢. تعريف التورق وتمييزه عن بيع العينة: . تعريف التورق وتمييزه عن بيع العينة: 

التورق: شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت  التورق: شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت    
. أما العينة فهي شراء سلعة بثمن آجل وبيعها  . أما العينة فهي شراء سلعة بثمن آجل وبيعها منه للحصول على النقد بثمن حالّ منه للحصول على النقد بثمن حالّ

إلى من اشتريت منه بثمن حالٍّ أقل. إلى من اشتريت منه بثمن حالٍّ أقل. 
ق: تورِّ ق:. المُ تورِّ ٣. المُ

يمكــن أن يكون المتورق هو العميل، وذلك بشــرائه الســلعة (محل  يمكــن أن يكون المتورق هو العميل، وذلك بشــرائه الســلعة (محل    ١/٣
التورق) من المؤسســة ثم بيعها لغيرها لتحصيل الســيولة، ويمكن أن التورق) من المؤسســة ثم بيعها لغيرها لتحصيل الســيولة، ويمكن أن 
يكون المتورق هو المؤسســة، وذلك بشــرائها السلعة (محل التورق) يكون المتورق هو المؤسســة، وذلك بشــرائها السلعة (محل التورق) 
من العميل أو من مؤسسة أخر￯ وبيعها لطرف ثالث لتحصيل السيولة، من العميل أو من مؤسسة أخر￯ وبيعها لطرف ثالث لتحصيل السيولة، 

وفق الضوابط في الحالتين المبينة في الفقرة وفق الضوابط في الحالتين المبينة في الفقرة ٤ والفقرة  والفقرة ٥.
على المؤسســة عدم إجراء التورق للبنوك التقليدية إذا تبين للمؤسسة  على المؤسســة عدم إجراء التورق للبنوك التقليدية إذا تبين للمؤسسة    ٢/٣
أن استخدام السيولة ســيكون في الإقراض بفائدة، وليس للدخول في أن استخدام السيولة ســيكون في الإقراض بفائدة، وليس للدخول في 

ا. ا.عمليات مقبولة شرعً عمليات مقبولة شرعً
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٤. ضوابط صحة عملية التورق:. ضوابط صحة عملية التورق:
استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الآجل، مساومة  استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الآجل، مساومة    ١/٤
أو مرابحة ويراعى المعيار الشــرعي رقم (أو مرابحة ويراعى المعيار الشــرعي رقم (٨) بشأن المرابحة، ويجب ) بشأن المرابحة، ويجب 
التأكد من وجود السلعة، وتملك البائع لها قبل بيعها، وفي حال وجود التأكد من وجود السلعة، وتملك البائع لها قبل بيعها، وفي حال وجود 
وعد ملزم فإنه يجب أن يكون مــن طرف واحد، وألاَّ يكون المبيع من وعد ملزم فإنه يجب أن يكون مــن طرف واحد، وألاَّ يكون المبيع من 

الذهب أو الفضة أو العملات بأنواعها. الذهب أو الفضة أو العملات بأنواعها. 

 ،￯وجــوب تعيين الســلعة تعيينًا يميزها عن موجــودات البائع الأخر   ،￯وجــوب تعيين الســلعة تعيينًا يميزها عن موجــودات البائع الأخر  ٢/٤
وذلك إمــا بحيازتها أو بيان أرقــام وثائق تعيينها مثل أرقام شــهادات وذلك إمــا بحيازتها أو بيان أرقــام وثائق تعيينها مثل أرقام شــهادات 
تخزينها. وينظر المعيار الشــرعي رقم (تخزينها. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٢٠٢٠) بشــأن بيوع الســلع في ) بشــأن بيوع الســلع في 

الأسواق المنظمة البند الأسواق المنظمة البند ٢/٢/٤.
إذا لم تكن الســلعة حاضرة عند العقد فإنه يجب تزويد العميل ببيانات  إذا لم تكن الســلعة حاضرة عند العقد فإنه يجب تزويد العميل ببيانات    ٣/٤
السلعة بالوصف أو الأنموذج، وكميتها ومكان وجودها، ليكون شراؤه السلعة بالوصف أو الأنموذج، وكميتها ومكان وجودها، ليكون شراؤه 
ا، ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية.  ăا وليس صوريăا، ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية. للسلعة حقيقي ăا وليس صوريăللسلعة حقيقي

ا بالتمكن فعلاً من القبض الحقيقي،  قبض السلعة إما حقيقة وإما حكمً ا بالتمكن فعلاً من القبض الحقيقي،   قبض السلعة إما حقيقة وإما حكمً  ٤/٤
وانتفاء أي قيد أو إجراء يحول دون قبضها.وانتفاء أي قيد أو إجراء يحول دون قبضها.

وجوب أن يكون بيع الســلعة (محــل التورق) إلى غيــر البائع الذي  وجوب أن يكون بيع الســلعة (محــل التورق) إلى غيــر البائع الذي    ٥/٤
اشتريت منه بالأجل (طرف ثالث)، لتجنب العينة المحرمة، وألاَّ ترجع اشتريت منه بالأجل (طرف ثالث)، لتجنب العينة المحرمة، وألاَّ ترجع 

إلى البائع بشرط أو مواطأة أو عرف.إلى البائع بشرط أو مواطأة أو عرف.
 ، عدم الربط بين عقد شــراء الســلعة بالأجل وعقد بيعهــا بثمن حالّ   ، عدم الربط بين عقد شــراء الســلعة بالأجل وعقد بيعهــا بثمن حالّ  ٦/٤
بطريقة تسلُب العميل حقه في قبض الســلعة. سواء كان الربط بالنص بطريقة تسلُب العميل حقه في قبض الســلعة. سواء كان الربط بالنص 

في المستندات، أم بالعرف، أم بتصميم الإجراءات. في المستندات، أم بالعرف، أم بتصميم الإجراءات. 
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عدم توكيل العميل للمؤسســة أو وكيلها في بيع الســلعة التي اشتراها  عدم توكيل العميل للمؤسســة أو وكيلها في بيع الســلعة التي اشتراها      ٧/٤
منها وعدم توكل المؤسســة عــن العميل في بيعها، علــى أنه إذا كان منها وعدم توكل المؤسســة عــن العميل في بيعها، علــى أنه إذا كان 
النظام لا  يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسها النظام لا  يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسها 
فلا  مانع من التوكيل للمؤسسة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبضه فلا  مانع من التوكيل للمؤسسة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبضه 

ا. ا.السلعة حقيقة أو حكمً السلعة حقيقة أو حكمً
ألاَّ تجري المؤسســة للعميل توكيلاً لطرف آخر يبيع له الســلعة التي  ألاَّ تجري المؤسســة للعميل توكيلاً لطرف آخر يبيع له الســلعة التي    ٨/٤

اشتراها من تلك المؤسسة. اشتراها من تلك المؤسسة. 
ألاَّ يبيع العميل الســلعة إلا بنفسه أو عن طريق وكيل غير المؤسسة مع  ألاَّ يبيع العميل الســلعة إلا بنفسه أو عن طريق وكيل غير المؤسسة مع    ٩/٤

مراعاة بقية البنود.مراعاة بقية البنود.
١٠١٠/٤  على المؤسســة تزويد العميل بالبيانات اللازمة لبيعه الســلعة بنفسه   على المؤسســة تزويد العميل بالبيانات اللازمة لبيعه الســلعة بنفسه 

أو  عن طريق وكيل يختاره.أو  عن طريق وكيل يختاره.
٥. الضوابط الخاصة بتورق المؤسسة لنفسها:. الضوابط الخاصة بتورق المؤسسة لنفسها:

التورق ليس صيغة من صيغ الاســتثمار أو التمويل، وإنما أجيز للحاجة  التورق ليس صيغة من صيغ الاســتثمار أو التمويل، وإنما أجيز للحاجة    ١/٥
بشروطها، ولذا على المؤسســات ألاَّ تقدم على التورق لتوفير السيولة بشروطها، ولذا على المؤسســات ألاَّ تقدم على التورق لتوفير السيولة 
لعملياتها بدلاً من بذل الجهد لتلقي الأموال عن طرق المضاربة أو الوكالة لعملياتها بدلاً من بذل الجهد لتلقي الأموال عن طرق المضاربة أو الوكالة 
بالاســتثمار أو إصدار الصكوك الاســتثمارية أو الصناديق الاستثمارية بالاســتثمار أو إصدار الصكوك الاســتثمارية أو الصناديق الاستثمارية 
وغيرهــا، وينبغي حصر اســتخدامها له لتفادي العجــز أو النقص في وغيرهــا، وينبغي حصر اســتخدامها له لتفادي العجــز أو النقص في 

السيولة لتلبية الحاجة وتجنب خسارة عملائها وتعثر عملياتها.السيولة لتلبية الحاجة وتجنب خسارة عملائها وتعثر عملياتها.
تجنب المؤسســات التوكيل عند بيع الســلعة محل التــورق ولو كان  تجنب المؤسســات التوكيل عند بيع الســلعة محل التــورق ولو كان    ٢/٥
التوكيــل لغير من باع إليها الســلعة والقيام بذلك مــن خلال أجهزتها التوكيــل لغير من باع إليها الســلعة والقيام بذلك مــن خلال أجهزتها 

الذاتية، ولا مانع من الاستفادة من خدمات السماسرة.الذاتية، ولا مانع من الاستفادة من خدمات السماسرة.
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٦. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
الثاني  تشرين  الثاني   تشرين   ٢٣٢٣ الموافق  الموافق هـ  ١٤٢٧١٤٢٧هـ  القعدة  ذي  القعدة   ذي   ١ بتاريخ  المعيار  هذا  صدر  بتاريخ   المعيار  هذا  صدر   

(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
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اعتمد المجلس الشرعي معيار التورق في اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشرعي معيار التورق في اجتماعه رقم (١٧١٧) المنعقد في مكة ) المنعقد في مكة 
المكرمة في الفترة من المكرمة في الفترة من ٢٦٢٦ شوال  شوال ١٤٢٧١٤٢٧هـ إلى هـ إلى ١ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ -  - 

٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٧) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٩ -  - ١٣١٣ 
رمضــان رمضــان ١٤٢٢١٤٢٢هـ = هـ = ٢٤٢٤ -  - ٢٨٢٨ تشــرين الثاني (نوفمبــر)  تشــرين الثاني (نوفمبــر) ٢٠٠١٢٠٠١م في مكة المكرمة م في مكة المكرمة 

إصدار معيار شرعي عن التورق كما تجريه المصارف.إصدار معيار شرعي عن التورق كما تجريه المصارف.
وفي وفي ١٧١٧ شــعبان  شــعبان ١٤٢٣١٤٢٣هـ = هـ = ١٣١٣ تشــرين الأول (أكتوبــر)  تشــرين الأول (أكتوبــر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، قررت م، قررت 
لجنة المعايير الشرعية رقم (لجنة المعايير الشرعية رقم (٢) تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار ) تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار 

التورق.التورق.
وفــي وفــي ٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ = هـ = ١٥١٥ نيســان (إبريــل)  نيســان (إبريــل) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، قررت لجنة م، قررت لجنة 
المعايير الشــرعية رقم (المعايير الشــرعية رقم (٢) بتكليف مستشار شرعي آخر بإعادة صياغة معيار التورق ) بتكليف مستشار شرعي آخر بإعادة صياغة معيار التورق 

.￯بالشكل النمطي المعروف بحيث يطابق نماذج المعايير الأخر.￯بالشكل النمطي المعروف بحيث يطابق نماذج المعايير الأخر
ناقشــت اللجنة رقم (ناقشــت اللجنة رقم (٢) مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم () مســودة مشــروع المعيار في اجتماعها رقم (١٥١٥) ) 
المنعقــد في المنامة (مملكــة البحرين) بتاريخ المنعقــد في المنامة (مملكــة البحرين) بتاريخ ٨ جماد￯ الأولــى  جماد￯ الأولــى ١٤٢٦١٤٢٦هـ = هـ = ١٥١٥ 
حزيــران (يونيو) حزيــران (يونيو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات 

وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقشت اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم(ناقشت اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم(١) ) 
ورقم (ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ) في اجتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق 
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١ آذار(مــارس)  آذار(مــارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات 
وما  أبداه الأعضاء من ملاحظات.وما  أبداه الأعضاء من ملاحظات.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٦١٦) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
في الفترة مــن في الفترة مــن ٧ -  - ١٢١٢ جماد￯ الأولــى  جماد￯ الأولــى ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٣-٨ حزيــران (يونيو)  حزيــران (يونيو) 
٢٠٠٦٢٠٠٦م التعديلات التي اقترحتها لجنتا المعايير الشــرعية وأدخلت التعديلات التي م التعديلات التي اقترحتها لجنتا المعايير الشــرعية وأدخلت التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦ رجب  رجب ١٤٢٧١٤٢٧ هـ  هـ 
ا يمثلون  ا يمثلون م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً الموافق الموافق ٣١٣١ تموز (يوليــو)  تموز (يوليــو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (١) و() و(٢) ) 

بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٧١٧) المنعقد في مكة المكرمة في ) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة من الفترة من ٢٦٢٦ شوال  شوال ١٤٢٧١٤٢٧هـ إلى هـ إلى ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ نوفمبر  نوفمبر ٢٠٠٦٢٠٠٦م م 
إلى إلى ٢٣٢٣ نوفمبر  نوفمبر ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاستماع، م، التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاستماع، 
وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض الفقرات، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض الفقرات، 

وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  مستند اختلاف حكم التورق عن حكم العينة أن العينة حيلة على الربا لوقوعها مستند اختلاف حكم التورق عن حكم العينة أن العينة حيلة على الربا لوقوعها
بين طرفين هما في الواقع مقترض ومقرض من خلال بيع السلعة بالأجل ثم بين طرفين هما في الواقع مقترض ومقرض من خلال بيع السلعة بالأجل ثم 
للبائع،  به  يلتزم  مما  أقل  مال  على  المشتري  وحصول  حال  بثمن  للبائع، استردادها  به  يلتزم  مما  أقل  مال  على  المشتري  وحصول  حال  بثمن  استردادها 
وجمهور الفقهاء على منع العينة، وعلى إباحه التورق إلا ابن تيمية وابن القيم وجمهور الفقهاء على منع العينة، وعلى إباحه التورق إلا ابن تيمية وابن القيم 

حيث قالا في التورق بالمنع أو الكراهية.حيث قالا في التورق بالمنع أو الكراهية.

  مستند الاكتفاء بالقبض الحكمي سبق في معيار القبض، ومعيار المتاجرة في مستند الاكتفاء بالقبض الحكمي سبق في معيار القبض، ومعيار المتاجرة في
العملات.العملات.

  مستند مشروعية التورق المستوفي للضوابط الشرعية المبينة في المعيار ما ورد مستند مشروعية التورق المستوفي للضوابط الشرعية المبينة في المعيار ما ورد
في الكتاب والسنة من مشروعية البيع، وقد تأكدت مشروعيته بقراري المجمع في الكتاب والسنة من مشروعية البيع، وقد تأكدت مشروعيته بقراري المجمع 
في  الدائمة  اللجنة  وقرار  في   الدائمة  اللجنة  وقرار  الإسلامي(١)  العالم  لرابطة  التابع  الإسلامي  الإسلاميالفقهي  العالم  لرابطة  التابع  الإسلامي  الفقهي 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (فتو￯ رقم هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (فتو￯ رقم ١٩٢٩٧١٩٢٩٧) والعديد ) والعديد 
(١)  قرار الدورة الخامسة عشــرة الذي لم يشترط سو￯ مغايرته للعينة. ثم قرار الدورة السابعة   قرار الدورة الخامسة عشــرة الذي لم يشترط سو￯ مغايرته للعينة. ثم قرار الدورة السابعة 
عشــرة المشــتمل على شــروط أخر￯ روعيت في هذا المعيار وأهمها عدم التزام البنك عشــرة المشــتمل على شــروط أخر￯ روعيت في هذا المعيار وأهمها عدم التزام البنك 
(البائع) بالتوكل عن العميل في بيع الســلعة الذي «يجعلها شــبيهة بالعينة» -حسب نص (البائع) بالتوكل عن العميل في بيع الســلعة الذي «يجعلها شــبيهة بالعينة» -حسب نص 
القرار -، وعدم الإخلال بالقبض (ولم يشــترط القرار القبض الحقيقي، بل اكتفى في قرار القرار -، وعدم الإخلال بالقبض (ولم يشــترط القرار القبض الحقيقي، بل اكتفى في قرار 

دورته الحادية عشرة بالقبض الحكمي في الصرف وهو أشد من البيع. دورته الحادية عشرة بالقبض الحكمي في الصرف وهو أشد من البيع. 



٧٧٥٧٧٥

قالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٠٣٠) )  قالتورّ التورّ

من هيئات الرقابة الشرعية. من هيئات الرقابة الشرعية. 
  ا ا كما أنه مخرج لتجنب الربا وليس حيلة إليه؛ لأنه يصير إليه من لا يجد مقرضً كما أنه مخرج لتجنب الربا وليس حيلة إليه؛ لأنه يصير إليه من لا يجد مقرضً

عنها  الله  رضي  عائشة  عن  روي  وقد  بفائدة.  الاقتراض  في  الوقوع  يريد  عنها ولا  الله  رضي  عائشة  عن  روي  وقد  بفائدة.  الاقتراض  في  الوقوع  يريد  ولا 
ها به، كما روي عن عبد الله بن المبارك(١). ها به، كما روي عن عبد الله بن المباركعملُ عملُ

  مستند اشتراط عدم الربط بين شراء السلعة وبيعها؛ لأن هذا الربط يجعل البيع مستند اشتراط عدم الربط بين شراء السلعة وبيعها؛ لأن هذا الربط يجعل البيع
ا للمتورق وقد يؤدي هذا النقل الفوري لملكية السلعة إلى عدم التمكن  ا للمتورق وقد يؤدي هذا النقل الفوري لملكية السلعة إلى عدم التمكن ملزمً ملزمً

ا مستند منع الالتزام بالتوكل والالتزام بالتوكيل. ا مستند منع الالتزام بالتوكل والالتزام بالتوكيل.من قبضها، وهذا أيضً من قبضها، وهذا أيضً
  هو مباشرة  السلعة  بيع  للعميل  النظام  يسمح  لم  إذا  التوكيل  استثناء  هو مستند  مباشرة  السلعة  بيع  للعميل  النظام  يسمح  لم  إذا  التوكيل  استثناء  مستند 

الحاجة لعدم التعرض لإبطال التصرف بموجب القانون.الحاجة لعدم التعرض لإبطال التصرف بموجب القانون.
  منع هو  بالسلعة  المتعلقة  بالبيانات  للعميل  المؤسسة  تزويد  طلب  منع مستند  هو  بالسلعة  المتعلقة  بالبيانات  للعميل  المؤسسة  تزويد  طلب  مستند 

الصورية، والمساعدة له على تحصيل السيولة بالبيع. ويستوي في السلعة أن الصورية، والمساعدة له على تحصيل السيولة بالبيع. ويستوي في السلعة أن 
ا محلية.  ا دولية، أو سلعً ا محلية. تكون بضاعة أو سيارة أو أسهم شركة مشروعة، أو سلعً ا دولية، أو سلعً تكون بضاعة أو سيارة أو أسهم شركة مشروعة، أو سلعً
وهذه الأخيرة أولى للتأكد من وجودها وسهولة قبض العميل لها حقيقة فيما وهذه الأخيرة أولى للتأكد من وجودها وسهولة قبض العميل لها حقيقة فيما 

إذا رغب في إمساكها. إذا رغب في إمساكها. 
  مستند تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو الأنموذج هو ليكون شراؤه مستند تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو الأنموذج هو ليكون شراؤه

ا. ăا وليس صوري ăا.للسلعة حقيقي ăا وليس صوري ăللسلعة حقيقي
  أم العميل  هو  المتورق  كان  سواء  التورق  على  وقيود  ضوابط  وضع  أم مستند  العميل  هو  المتورق  كان  سواء  التورق  على  وقيود  ضوابط  وضع  مستند 

وتعامل  المؤسسات  لوجود  الأساسية  الأهداف  استحضار  هو:  وتعامل المؤسسة  المؤسسات  لوجود  الأساسية  الأهداف  استحضار  هو:  المؤسسة 
(١)  الزاهر، للأزهري الشــافعي   الزاهر، للأزهري الشــافعي ٢١٦٢١٦ والفائق في غريب الحديث  والفائق في غريب الحديث ١٠٨١٠٨/٢ وينظر في التصريح  وينظر في التصريح 
بمشروعية التورق الإنصاف للمرداوي بمشروعية التورق الإنصاف للمرداوي ٢٥٠٢٥٠/٤ وكشاف القناع  وكشاف القناع ٤٤٧٤٤٧/٢، ، ١٨٥١٨٥/٣ والمغني  والمغني 

١٢٧١٢٧/٤والمبسوط للسرخسي والمبسوط للسرخسي ٢١١٢١١/١١١١ والروضة للنووي  والروضة للنووي ٤١٦٤١٦/٣. . 
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المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الملائمة  والتمويل  الاستثمار  صيغ  بتطبيق  الالتزام  حيث  من  معها  الملائمة العملاء  والتمويل  الاستثمار  صيغ  بتطبيق  الالتزام  حيث  من  معها  العملاء 
لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وأنشطته الأساسية القائمة على المشاركات لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وأنشطته الأساسية القائمة على المشاركات 
والمبادلات في السلع والمنافع والخدمات، وذلك بعدم إطلاق العمل بالتورق والمبادلات في السلع والمنافع والخدمات، وذلك بعدم إطلاق العمل بالتورق 
أو الترويج له أو التوسع فيه بما يتعطل معه العمل بالصيغ الأساسية للاستثمار أو الترويج له أو التوسع فيه بما يتعطل معه العمل بالصيغ الأساسية للاستثمار 
والتمويل. ويترتب على ذلك عدم تورق المؤسسة إلا في أضيق نطاق كما في والتمويل. ويترتب على ذلك عدم تورق المؤسسة إلا في أضيق نطاق كما في 
ا حصر التورق للعملاء في الحالة التي لا  يمكن  ا حصر التورق للعملاء في الحالة التي لا  يمكن المعيار، كما يترتب عليه أيضً المعيار، كما يترتب عليه أيضً
فيها تحقيق الغرض من عملياتهم عن طريق المشاركة أو المضاربة أو المرابحة فيها تحقيق الغرض من عملياتهم عن طريق المشاركة أو المضاربة أو المرابحة 
حالة  في  أو  والتمويل،  الاستثمار  صيغ  من  ونحوها  الاستصناع  أو  التأجير  حالة أو  في  أو  والتمويل،  الاستثمار  صيغ  من  ونحوها  الاستصناع  أو  التأجير  أو 
تخليص العملاء من الديون الناتجة عن التعامل الربوي، بعد التأكد من عزمهم تخليص العملاء من الديون الناتجة عن التعامل الربوي، بعد التأكد من عزمهم 

على الإقلاع عن التعامل الربوي، وليس لمجرد سداد التزاماتهم الربوية.على الإقلاع عن التعامل الربوي، وليس لمجرد سداد التزاماتهم الربوية.
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المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالغرر، وبيان أقســامه، وأثره، وضابط الغرر يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالغرر، وبيان أقســامه، وأثره، وضابط الغرر 
المفسد للمعاملات.المفسد للمعاملات.

والله الموفق،،،والله الموفق،،،



٧٨١٧٨١

ضابط الغرر المفسد للمعاملات الماليةضابط الغرر المفسد للمعاملات الماليةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣١٣١) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الغرر وأثره في المعاملات التي تجريها المؤسسات المالية يتناول هذا المعيار الغرر وأثره في المعاملات التي تجريها المؤسسات المالية 
ا أم متوسطًا،  ا أم يسيرً ا أم متوسطًا،  ســواء كان الغرر كثيرً ا أم يسيرً الإســلامية (المؤسسة/ المؤسسات)الإســلامية (المؤسسة/ المؤسسات)(١) ســواء كان الغرر كثيرً
وســواء وقع الغرر فــي عقود المعاوضــات وتدخل فيها المشــاركات أم في عقود وســواء وقع الغرر فــي عقود المعاوضــات وتدخل فيها المشــاركات أم في عقود 

التبرعات أم في العقود الأخر￯ أم وقع في الشروط.التبرعات أم في العقود الأخر￯ أم وقع في الشروط.

٢. تعريف الغرر، وأقسامه: . تعريف الغرر، وأقسامه: 
الغرر: صفة في المعاملة تجعل بعض أركانها مستورة العاقبة (النتيجة)،  الغرر: صفة في المعاملة تجعل بعض أركانها مستورة العاقبة (النتيجة)،    ١/٢

أو هو: ما تردد أثره بين الوجود والعدم.أو هو: ما تردد أثره بين الوجود والعدم.
ينقســم الغرر من حيث مقداره إلى كثير ومتوسط ويسير، وينقسم من  ينقســم الغرر من حيث مقداره إلى كثير ومتوسط ويسير، وينقسم من    ٢/٢

حيث أثره إلى مفسد للمعاملة أو غير مفسد لها.حيث أثره إلى مفسد للمعاملة أو غير مفسد لها.

٣. حكم الغرر:. حكم الغرر:
ا إبرام عقد، أو اشتراط شــرط فيه غرر يفسد المعاملة بضابطه  ا إبرام عقد، أو اشتراط شــرط فيه غرر يفسد المعاملة بضابطه لا يجوز شــرعً لا يجوز شــرعً

المذكور في الفقرة المذكور في الفقرة ٤.
ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  استخدمت كلمة «المؤسسة / المؤسســات» اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   استخدمت كلمة «المؤسسة / المؤسســات» اختصارً  (١)

ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٧٨٢٧٨٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٤. ضابط الغرر المفسد للمعاملات:. ضابط الغرر المفسد للمعاملات:
يفسد الغرر المعاملة إذا توافرت فيه الشروط الأربعة الآتية:يفسد الغرر المعاملة إذا توافرت فيه الشروط الأربعة الآتية:

أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية، أو ما بمعناها. أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية، أو ما بمعناها.أ-  أ- 
ا. أن يكون الغرر كثيرً ا.ب-  أن يكون الغرر كثيرً ب- 

. أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالةً .ج-  أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالةً ج- 
ا إلى العقد المشتمل على غرر. ألاَّ تدعو الحاجة المعتبرة شرعً ا إلى العقد المشتمل على غرر.د-  ألاَّ تدعو الحاجة المعتبرة شرعً د- 

الشرط الأول: أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية، أو ما بمعناها: الشرط الأول: أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية، أو ما بمعناها:   ١/٤
مثل: البيع، والإجارة، والشــركة، فلا يؤثر الغرر فــي عقود التبرعات  مثل: البيع، والإجارة، والشــركة، فلا يؤثر الغرر فــي عقود التبرعات    

ا، مثل الهبة والوصية. ا، مثل الهبة والوصية.ولو  كان كثيرً ولو  كان كثيرً
والغــرر في عقد المعاوضة يقــع في صيغة العقد أو فــي محله وينظر  والغــرر في عقد المعاوضة يقــع في صيغة العقد أو فــي محله وينظر    

الفقرة  (الفقرة  (٥).).
ا: الشرط الثاني: أن يكون الغرر كثيرً ا:  الشرط الثاني: أن يكون الغرر كثيرً  ٢/٤

١/٢/٤  الغــرر الكثير هو: مــا غلب على العقد حتــى أصبح العقد   الغــرر الكثير هو: مــا غلب على العقد حتــى أصبح العقد 
يوصف به، ومن شأنه أن يؤدي إلى النزاع، وهذا يتأثر باختلاف يوصف به، ومن شأنه أن يؤدي إلى النزاع، وهذا يتأثر باختلاف 
البيئات والعصــور، ومرجعه إلى العرف.مثــل: بيع الثمر قبل البيئات والعصــور، ومرجعه إلى العرف.مثــل: بيع الثمر قبل 
ظهــوره، والإجارة إلــى أجل مجهول، والســلم فيما لا يغلب ظهــوره، والإجارة إلــى أجل مجهول، والســلم فيما لا يغلب 

وجوده عند حلول أجله، وهذا الغرر يؤثر في العقد فيفسده. وجوده عند حلول أجله، وهذا الغرر يؤثر في العقد فيفسده. 
٢/٢/٤  الغرر اليســير: ما لا يكاد يخلو منه عقد، وليس من شأنه أن   الغرر اليســير: ما لا يكاد يخلو منه عقد، وليس من شأنه أن 
يؤدي إلى نزاع، مثل: بيع الدار دون رؤية أساسها، وإجارة الدار يؤدي إلى نزاع، مثل: بيع الدار دون رؤية أساسها، وإجارة الدار 
ا مع تفاوت عدد أيام الشهور. وهذا الغرر لا يؤثر في العقد. ا مع تفاوت عدد أيام الشهور. وهذا الغرر لا يؤثر في العقد.شهرً شهرً
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٣/٢/٤  الغرر المتوسط: ما كان بين الكثير واليسير، مثل: بيع ما يكمن   الغرر المتوسط: ما كان بين الكثير واليسير، مثل: بيع ما يكمن 
في الأرض، أو ما لا يعرف إلا بكسره، أو إجارة الشجر المثمر. في الأرض، أو ما لا يعرف إلا بكسره، أو إجارة الشجر المثمر. 
ومثل الغــرر في الجعالة والحراســة والشــركات والمضاربة ومثل الغــرر في الجعالة والحراســة والشــركات والمضاربة 

المؤقتة. ولا يؤثر الغرر المتوسط في العقد.المؤقتة. ولا يؤثر الغرر المتوسط في العقد.
الشرط الثالث: أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة: الشرط الثالث: أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة:   ٣/٤

إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالة فإنه يفسد العقد مثل: بيع الثمر قبل إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالة فإنه يفسد العقد مثل: بيع الثمر قبل   
بدوِّ (ظهور) صلاحه دون بيع الأصل (أي الشجر) ودون شرط القطع، بدوِّ (ظهور) صلاحه دون بيع الأصل (أي الشجر) ودون شرط القطع، 
أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة فلا يؤثر مثل بيع الشجر أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة فلا يؤثر مثل بيع الشجر 
مــع الثمرقبل بدو صلاحه، أو بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وجد منه، مــع الثمرقبل بدو صلاحه، أو بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وجد منه، 

أو بيع الحمل مع الشاة، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة.أو بيع الحمل مع الشاة، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة.
ا إلى العقد المشتمل على  الشرط الرابع: ألاَّ تدعو الحاجة المعتبرة شرعً ا إلى العقد المشتمل على   الشرط الرابع: ألاَّ تدعو الحاجة المعتبرة شرعً  ٤/٤

غرر:غرر:
والحاجة هي: أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون  والحاجة هي: أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون    

في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك، سواء كانت الحاجة عامة أم  خاصة. في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك، سواء كانت الحاجة عامة أم  خاصة. 
ويشترط في الحاجة أن تكون متعينة بأن تنسد جميع الطرق المشروعة  ويشترط في الحاجة أن تكون متعينة بأن تنسد جميع الطرق المشروعة    
الموصلة إلى الغرض ســو￯ العقد المشــتمل على غــرر كثير، مثل: الموصلة إلى الغرض ســو￯ العقد المشــتمل على غــرر كثير، مثل: 

التأمين التجاري عند عدم وجود التكافل.التأمين التجاري عند عدم وجود التكافل.

٥. مجال الغرر في عقود المعاوضة المالية:. مجال الغرر في عقود المعاوضة المالية:
الغرر في عقــود المعاوضة المالية قد يكون في صيغــة العقد، وقد يكون في الغرر في عقــود المعاوضة المالية قد يكون في صيغــة العقد، وقد يكون في 

محله، وقد يكون في شروطه.محله، وقد يكون في شروطه.
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الغرر المفسد في صيغة العقد:  الغرر المفسد في صيغة العقد:    ١/٥
يكون الغرر في صيغة العقد إذا كان على صفة تجعله متصلاً بالإيجاب  يكون الغرر في صيغة العقد إذا كان على صفة تجعله متصلاً بالإيجاب    

والقبول لا بمحله ومن تطبيقاته في صيغة العقد:والقبول لا بمحله ومن تطبيقاته في صيغة العقد:
١/١/٥  الجمع بين بيعتين في بيعة:  الجمع بين بيعتين في بيعة:

الجمع بين بيعتين في بيعة مفسد للعقد، ومن أمثلته: بيع السلعة  الجمع بين بيعتين في بيعة مفسد للعقد، ومن أمثلته: بيع السلعة    
ا وبألفين إلى أجل دون البت بأحدهما. ا وبألفين إلى أجل دون البت بأحدهما.بألف نقدً بألف نقدً

٢/١/٥  بيوع يتم إبرامها بما يحصل به التردد في المعقود عليه:   بيوع يتم إبرامها بما يحصل به التردد في المعقود عليه: 
تفســد البيوع التي يحصل بها التردد في المعقود عليه، مثل: بيع  تفســد البيوع التي يحصل بها التردد في المعقود عليه، مثل: بيع    
الحصاة برميها إلى سلع بحيث تلزمه السلعة التي وقعت عليها. الحصاة برميها إلى سلع بحيث تلزمه السلعة التي وقعت عليها. 
وبيع المنابذة برمي البائع إحد￯ الســلع إلى المشــتري، ومنه وبيع المنابذة برمي البائع إحد￯ الســلع إلى المشــتري، ومنه 
استخدام وسائل آلية مبرمجة لتعيين السلعة دون إرادة المشتري استخدام وسائل آلية مبرمجة لتعيين السلعة دون إرادة المشتري 

أو البائع.أو البائع.
الغرر في محل العقد: الغرر في محل العقد:   ٢/٥

١/٢/٥  الغرر في المبيع أو العين المؤجرة ونحوهما:  الغرر في المبيع أو العين المؤجرة ونحوهما:
١/١/٢/٥  الغرر الناشــئ عن الجهل بجنــس المعقود عليه   الغرر الناشــئ عن الجهل بجنــس المعقود عليه 
مفسد للعقد،مفسد للعقد، مثل: بيع ســلعة دون بيان ما هي، ويترتب  مثل: بيع ســلعة دون بيان ما هي، ويترتب 

على جهالة جنس المعقود عليه جهالة نوعه وصفته.على جهالة جنس المعقود عليه جهالة نوعه وصفته.
٢/١/٢/٥  الغرر الناشئ عن الجهل بنوع المعقود عليه   الغرر الناشئ عن الجهل بنوع المعقود عليه مفسد مفسد 
للعقد مثل: بيع سيارة دون بيان نوعها أو بيع دنانير (بعقد للعقد مثل: بيع سيارة دون بيان نوعها أو بيع دنانير (بعقد 
صرف العملات) دون تحديد نوعها ودون وجود عرف صرف العملات) دون تحديد نوعها ودون وجود عرف 

دها. دها.يحدّ يحدّ
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٣/١/٢/٥  الغرر الناشئ عن الجهل بذات المعقود عليه (عدم   الغرر الناشئ عن الجهل بذات المعقود عليه (عدم 
تعيين السلعة)تعيين السلعة) مفسد للعقد، مثل: بيع سيارة من سيارات  مفسد للعقد، مثل: بيع سيارة من سيارات 
متنوعة في معرض، أو بيع قطعة أرض من مخطط مشروع متنوعة في معرض، أو بيع قطعة أرض من مخطط مشروع 

دون خيار التعيين.دون خيار التعيين.
الغرر الناشــئ عن الجهل بصفــة المعقود عليه  الغرر الناشــئ عن الجهل بصفــة المعقود عليه      ٤/١/٢/٥
المتفاوتة صفاتهالمتفاوتة صفاته مفسد للعقد، مثل: بيع سلعة غائبة دون  مفسد للعقد، مثل: بيع سلعة غائبة دون 

وصفها.وصفها.
٥/١/٢/٥  الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار المبيع:  الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار المبيع:

ومن تطبيقاتــه التي فيها تفصيل: بيع الجزاف (المجهول  ومن تطبيقاتــه التي فيها تفصيل: بيع الجزاف (المجهول    
القدر) مفســد للبيع إلا إذا توافرت الشروط التي تجعل القدر) مفســد للبيع إلا إذا توافرت الشروط التي تجعل 
ا عند البيع، وأن  ăا وهي: أن يكون المبيع مرئي ا عند البيع، وأن الغرر مغتفرً ăا وهي: أن يكون المبيع مرئي الغرر مغتفرً
يكون ممــا يتأتى فيه الحزر (التخميــن) وأن يكون فيما يكون ممــا يتأتى فيه الحزر (التخميــن) وأن يكون فيما 
المقصود منه الكثرة (الجملة) لا آحاده. ففي هذه الحالة المقصود منه الكثرة (الجملة) لا آحاده. ففي هذه الحالة 

لا يفسده الغرر.لا يفسده الغرر.
٢/٢/٥  الغرر في الثمن أو الأجرة أو في مقدارهما:   الغرر في الثمن أو الأجرة أو في مقدارهما: 

مــن تطبيقاته البيع بغير ذكر الثمن، أو بتــرك تقدير الثمن لأحد  مــن تطبيقاته البيع بغير ذكر الثمن، أو بتــرك تقدير الثمن لأحد    
ة أو بما في  ة أو بما في المتبايعيــن أو لأجنبي، مثل: الشــراء بدنانير في صرّ المتبايعيــن أو لأجنبي، مثل: الشــراء بدنانير في صرّ
جيبه، أو الشــراء بعملة دون تعيين جهة إصدارها ومن غير قرينة جيبه، أو الشــراء بعملة دون تعيين جهة إصدارها ومن غير قرينة 

تحددها، والغرر في هذه الحالات مفسد للبيع.تحددها، والغرر في هذه الحالات مفسد للبيع.
ا، وذلك مثل: البيع  وتجــوز البيوع بأثمان يكون فيها الغرر مغتفرً ا، وذلك مثل: البيع   وتجــوز البيوع بأثمان يكون فيها الغرر مغتفرً  
بسعر السوق يوم الشــراء، أو بما ينقطع عليه السعر يوم الشراء، بسعر السوق يوم الشــراء، أو بما ينقطع عليه السعر يوم الشراء، 
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أو  بما يتبايع به الناس، أو بيع الاســتجرار وهو أخذ الأشياء من أو  بما يتبايع به الناس، أو بيع الاســتجرار وهو أخذ الأشياء من 
البيّاع دوريăــا بالمعاطاة وتحديد ثمنها ولو بعد اســتهلاكها بما البيّاع دوريăــا بالمعاطاة وتحديد ثمنها ولو بعد اســتهلاكها بما 
تعارف عليه الناس أو بمؤشــر، والبيع بسعر الوحدة لكمية يراها تعارف عليه الناس أو بمؤشــر، والبيع بسعر الوحدة لكمية يراها 
ولا يعــرف مقدارهــا ولا ثمنها الإجمالي، مثــل: بيع كمية من ولا يعــرف مقدارهــا ولا ثمنها الإجمالي، مثــل: بيع كمية من 
الحبوب إذا بيعت كل كيلو جرام منها بكذا، أو اســتئجار سيارة الحبوب إذا بيعت كل كيلو جرام منها بكذا، أو اســتئجار سيارة 
د الأجرة إلا بعد الوصول إلى المكان  اد بحيث لا تحدّ د الأجرة إلا بعد الوصول إلى المكان أجــرة بعدّ اد بحيث لا تحدّ أجــرة بعدّ
المقصود، أو الاســتئجار بأجرة المثل، ومنــه الأجرة المتغيرة المقصود، أو الاســتئجار بأجرة المثل، ومنــه الأجرة المتغيرة 
، ففي هذه الحالات لا يفسد الغرر  ، ففي هذه الحالات لا يفسد الغرر بالاســتناد لمؤشــر مختصّ بالاســتناد لمؤشــر مختصّ

العقد.العقد.
الغرر الناشئ عن الجهل بالأجل: الغرر الناشئ عن الجهل بالأجل:   ٣/٥

١/٣/٥  يفســد العقد بجهالة الأجل المشــروط في العقد، فإن أزيل   يفســد العقد بجهالة الأجل المشــروط في العقد، فإن أزيل 
الغرر بأن ارتفعت الجهالة في مجلس العقد أو أبطل الأجل في الغرر بأن ارتفعت الجهالة في مجلس العقد أو أبطل الأجل في 

مجلس العقد صح العقد. مجلس العقد صح العقد. 

٢/٣/٥  يغتفــر الغرر في تأجيل الثمن إلى المواســم المعروفة مثل:   يغتفــر الغرر في تأجيل الثمن إلى المواســم المعروفة مثل: 
الحصاد، والعبرة بحلول الموســم المعتاد لا بحصول الحصاد الحصاد، والعبرة بحلول الموســم المعتاد لا بحصول الحصاد 

. .فعلاً فعلاً

الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم: الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم:   ٤/٥
الغرر الناشــئ عن عدم القدرة على التســليم مفســد للعقد مثل: بيع  الغرر الناشــئ عن عدم القدرة على التســليم مفســد للعقد مثل: بيع    
ا لا يحتاج لاصطياد، وبيع سلع  ا لا يحتاج لاصطياد، وبيع سلع الســمك في الماء إلا إذا كان محصورً الســمك في الماء إلا إذا كان محصورً

خارجية قد يرخص بدخولها أو لا يرخص دون شرط الخيار.خارجية قد يرخص بدخولها أو لا يرخص دون شرط الخيار.
الغرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده: الغرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده:   ٥/٥
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الغرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده مفسد للبيع. والمقصود بيع  الغرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده مفسد للبيع. والمقصود بيع    
ما لا يملكه وقت العقد بالأصالة عن نفسه ثم يشتريه من السوق إلا في ما لا يملكه وقت العقد بالأصالة عن نفسه ثم يشتريه من السوق إلا في 

لَم أو الاستصناع بشروطهما. لَم أو الاستصناع بشروطهما.صورة السَّ صورة السَّ
ا):  الغرر الناشئ عن بيع ما لم يقبض (حقيقة أو حكمً ا):   الغرر الناشئ عن بيع ما لم يقبض (حقيقة أو حكمً  ٦/٥

ا،بحيث ينتقل  لا يجــوز بيع ما لم يضمنه البائع بقبضه حقيقــة أو حكمً ا،بحيث ينتقل   لا يجــوز بيع ما لم يضمنه البائع بقبضه حقيقــة أو حكمً  
الضمان من البائع إلى المشــتري وينتفي تداخل الضمانين، سواء كان الضمان من البائع إلى المشــتري وينتفي تداخل الضمانين، سواء كان 
ا، والعقد فاســد، والمراد بالقبض حقيقة التناول  ا، والعقد فاســد، والمراد بالقبض حقيقة التناول المبيع منقولاً أم عقارً المبيع منقولاً أم عقارً
باليد أو الاســتيفاء للمقدار في المكيل ونحوه، أو التحويل لمكان آخر باليد أو الاســتيفاء للمقدار في المكيل ونحوه، أو التحويل لمكان آخر 
ا  ا في الجــزاف، وما عدا ذلك فمرجعه العــرف، والمراد بالقبض حكمً في الجــزاف، وما عدا ذلك فمرجعه العــرف، والمراد بالقبض حكمً

التخلية مع التمكين.التخلية مع التمكين.
الغرر الناشئ عن بيع المعدوم: الغرر الناشئ عن بيع المعدوم:   ٧/٥

لا يجوز بيع معدوم مجهول الوجود في المســتقبل مثل: بيع المعاومة  لا يجوز بيع معدوم مجهول الوجود في المســتقبل مثل: بيع المعاومة    
ا عديدة.  ا عديدة. وهو بيع الثمر أعوامً وهو بيع الثمر أعوامً

الغرر الناشئ عن عدم رؤية محل العقد (بيع العين الغائبة): الغرر الناشئ عن عدم رؤية محل العقد (بيع العين الغائبة):   ٨/٥
١/٨/٥  لا يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة أو رؤية سابقة. ويجوز   لا يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة أو رؤية سابقة. ويجوز 
بيع العين الغائبة على الصفة، سواء بوصف بائعها أو طرف آخر، بيع العين الغائبة على الصفة، سواء بوصف بائعها أو طرف آخر، 
ويجب أن يشــتمل الوصف على كل مــا يختلف به الثمن، وإذا ويجب أن يشــتمل الوصف على كل مــا يختلف به الثمن، وإذا 

ا للوصف لزم البيع، وإلا فله الخيار.  ا للوصف لزم البيع، وإلا فله الخيار. وجد المبيع مطابقً وجد المبيع مطابقً
٢/٨/٥  يجوز بيع العين الغائبة على الرؤية المتقدمة قبل وقت العقد،   يجوز بيع العين الغائبة على الرؤية المتقدمة قبل وقت العقد، 

بشرط ألاّ تتغير بعدها. بشرط ألاّ تتغير بعدها. 
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٣/٨/٥  يجوز البيع على النموذج، وهو ما دل على صفة الشيء.  يجوز البيع على النموذج، وهو ما دل على صفة الشيء.
٦. أثر الغرر على عقود التوثيقات ونحوها:. أثر الغرر على عقود التوثيقات ونحوها:

أثر الغرر على عقد الرهن: أثر الغرر على عقد الرهن:   ١/٦
يجــوز في الرهن من الغــرر ما لا يجوز في البيع، مثل: رهن الســيارة  يجــوز في الرهن من الغــرر ما لا يجوز في البيع، مثل: رهن الســيارة    
يْن  يْن المفقــودة، والزرع الذي لم يبدُ صلاحه، ولكــن لا يباع في أداء الدَّ المفقــودة، والزرع الذي لم يبدُ صلاحه، ولكــن لا يباع في أداء الدَّ
وّ صلاح الثمر. وينظر المعيار الشرعي  وّ صلاح الثمر. وينظر المعيار الشرعي إلا  بعد التســلم للســيارة وبدُ إلا  بعد التســلم للســيارة وبدُ

رقم  (رقم  (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.
أثر الغرر على عقد الكفالة: أثر الغرر على عقد الكفالة:   ٢/٦

يجوز في الكفالة من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: تعليقها بالشــرط  يجوز في الكفالة من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: تعليقها بالشــرط    
الــذي لا ينافي مقتضى العقــد، أو تأجيلها لأجل مجهــول، أو كفالة الــذي لا ينافي مقتضى العقــد، أو تأجيلها لأجل مجهــول، أو كفالة 
ما  ســيجب في المســتقبل. وينظر المعيار الشــرعي رقم (ما  ســيجب في المســتقبل. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٥) بشــأن ) بشــأن 

الضمانات.الضمانات.

أثر الغرر على عقد الوكالة: أثر الغرر على عقد الوكالة:   ٣/٦
تجــوز الوكالة مع الغرر، إذا كانت هنــاك قرائن أو عرف يعين الموكل  تجــوز الوكالة مع الغرر، إذا كانت هنــاك قرائن أو عرف يعين الموكل    
ا من  ا من به مثل: تعليق الوكالة على الشرط، أو أن يكون الموكل فيه معلومً به مثل: تعليق الوكالة على الشرط، أو أن يكون الموكل فيه معلومً
بعض الوجوه. وهذا ما لم تكن الوكالة بأجر حيث تأخذ حكم الإجارة بعض الوجوه. وهذا ما لم تكن الوكالة بأجر حيث تأخذ حكم الإجارة 
فيؤثــر الغرر فيها. كما تجــوز الوكالة العامة. وينظر المعيار الشــرعي فيؤثــر الغرر فيها. كما تجــوز الوكالة العامة. وينظر المعيار الشــرعي 

رقم  (رقم  (٢٣٢٣) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي.) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي.
٧. أثر الغرر في الشروط:. أثر الغرر في الشروط:

ا في صيغة العقد أو محله:  ا في صيغة العقد أو محله: الشرط الذي يحدث غررً الشرط الذي يحدث غررً
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ا في صيغة العقد، مثل: شرط  ا في صيغة العقد، مثل: شرط يفســد العقد المشتمل على شــرطٍ يحدث غررً يفســد العقد المشتمل على شــرطٍ يحدث غررً
خيار بوقت مجهول، أو في محله، مثل: بيع الثنيا بأن يبيع شــيئًا ويســتثني بعضه دون خيار بوقت مجهول، أو في محله، مثل: بيع الثنيا بأن يبيع شــيئًا ويســتثني بعضه دون 
ا  ا منها دون تعيينه، إلا إذا كان المستثنى معلومً ا تعيين أو أن يبيع عمارة ويســتثني طابقً ا منها دون تعيينه، إلا إذا كان المستثنى معلومً تعيين أو أن يبيع عمارة ويســتثني طابقً

فيجوز.فيجوز.
٨. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٦٢٦ شــعبان  شــعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٨ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) 
٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
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اعتمد المجلس الشرعي معيار الغرر في اجتماعه (اعتمد المجلس الشرعي معيار الغرر في اجتماعه (١٩١٩) المنعقد في ) المنعقد في ٢٦٢٦ – ٣٠٣٠ 
شعبان شعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٨-١٢١٢ ســبتمبر  ســبتمبر ٢٠٠٧٢٠٠٧م بمكة المكرمة م بمكة المكرمة – المملكة العربية  المملكة العربية 

السعودية.السعودية.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٤١٤) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيع  ربيع 
الأول الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ نيسان (إبريل) -  نيسان (إبريل) - ٢ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في دبي - الإمارات م في دبي - الإمارات 

العربية المتحدة إصدار معيار شرعي عن ضوابط الغرر المفسد للمعاملات المالية.العربية المتحدة إصدار معيار شرعي عن ضوابط الغرر المفسد للمعاملات المالية.
وفي وفي ٢٠٢٠ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٢٦١٤٢٦هـــ = هـــ = ٢٦٢٦ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م قررت لجنة م قررت لجنة 
المعايير الشــرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد دراســة عن ضوابط الغرر المفسد المعايير الشــرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد دراســة عن ضوابط الغرر المفسد 

للمعاملات المالية.للمعاملات المالية.

وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقم (ورقم (٢) المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ ) المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ ٨-٩ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٧١٤٢٧هـ = هـ = ٦-٧ نيسان  نيسان 
(إبريل) (إبريل) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشت اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات م ناقشت اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات 

اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم ) ورقم 
(٢) المنعقد فــي المدينة المنورة بتاريخ ) المنعقد فــي المدينة المنورة بتاريخ ٧-١٢١٢ جمــاد￯ الأولى  جمــاد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق 
٣-٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشــت اللجنة مســودة مشروع المعيار، وطلبت من م ناقشــت اللجنة مســودة مشروع المعيار، وطلبت من 
المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، وما  أبداه الأعضاء المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، وما  أبداه الأعضاء 

من ملاحظات.من ملاحظات.
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ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٧١٧) المنعقد في مكة المكرمة في ) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة من الفترة من ٢٦٢٦ شــوال  شــوال ١٤٢٧١٤٢٧هـ إلى هـ إلى ١ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ تشرين الثاني  تشرين الثاني 
(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م إلى م إلى ٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات التي اقترحتها م، التعديلات التي اقترحتها 
اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢)، وأدخل )، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.

عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ ١٨١٨ صفر  صفر 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافــق هـ الموافــق ٨ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً
يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، 
وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى 
الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
 ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ( ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٩١٩) المنعقد في مكة المكرمة في ) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة منالفترة من٢٦٢٦ شعبان-  شعبان- ١ رمضان  رمضان ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٨ - -١٢١٢ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، م، 
التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي 

رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
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مستند الأحكام الشرعية مستند الأحكام الشرعية 

  عنه تخلو  لا  ا  غررً هناك  أن  هو  ويسير  ومتوسط  كثير  إلى  الغرر  تقسيم  عنه مستند  تخلو  لا  ا  غررً هناك  أن  هو  ويسير  ومتوسط  كثير  إلى  الغرر  تقسيم  مستند 
(بيع  تسمية  في  كما  به  يوصف  العقد  أن  إلى  يؤدي  كثير  غرر  وهناك  (بيع العقود،  تسمية  في  كما  به  يوصف  العقد  أن  إلى  يؤدي  كثير  غرر  وهناك  العقود، 
الغرر) ولا بد مع تحديد طرفي الغرر من تحديد الوسط بينهما. وقد عبر عن الغرر) ولا بد مع تحديد طرفي الغرر من تحديد الوسط بينهما. وقد عبر عن 
حتى  العقد  في  غالبًا  كان  ما  هو  بقوله:  الباجي  الوليد  أبو  الكثير  الغرر  حتى ضابط  العقد  في  غالبًا  كان  ما  هو  بقوله:  الباجي  الوليد  أبو  الكثير  الغرر  ضابط 

صار العقد يوصف بهصار العقد يوصف به(١).
  عن صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  حديث: «نهى  غرر  فيه  شرط  أو  عقد  إبرام  تحريم  عن مستند  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  حديث: «نهى  غرر  فيه  شرط  أو  عقد  إبرام  تحريم  مستند 

بيع الغرر»بيع الغرر»(٢). قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم من أصول كتاب البيوع . قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم من أصول كتاب البيوع 
تدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرةتدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة(٣).

  الأربعة الشروط  فيه  تحققت  بما  للمعاملات  المفسد  الغرر  تحديد  الأربعة مستند  الشروط  فيه  تحققت  بما  للمعاملات  المفسد  الغرر  تحديد  مستند 
يكون  أن  يكون )  أن  و(٢)  معاوضة  عقد  في  يكون  أن  و()  معاوضة  عقد  في  يكون  أن  وهي: (١)  المعيار،  في  وهي: (المذكورة  المعيار،  في  المذكورة 
من  بالاستنباط  العقود،  على  الكثير  الغرر  تأثير  على  الفقهاء  إجماع  هو  ا،  من كثيرً بالاستنباط  العقود،  على  الكثير  الغرر  تأثير  على  الفقهاء  إجماع  هو  ا،  كثيرً

المنتقى للباجي ٤١٤١/١. المنتقى للباجي    (١)
أخرجه مســلم في صحيحه ١٥٦١٥٦/٣ بشــرح النووي وغيره، وأورد، البخاري عنوانًا لأحد  بشــرح النووي وغيره، وأورد، البخاري عنوانًا لأحد  أخرجه مســلم في صحيحه    (٢)

الأبواب في صحيحه (عمدة القاري الأبواب في صحيحه (عمدة القاري ٢٦٤٢٦٤/١١١١). ). 
شرح النووي على مسلم ١٥٦١٥٦/١٠١٠. شرح النووي على مسلم    (٣)
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الصور التي وردت أحاديث بتحريمها لكثرة الغرر فيها، و(الصور التي وردت أحاديث بتحريمها لكثرة الغرر فيها، و(٢) تحقق أكل المال ) تحقق أكل المال 
التبرعات  في  تحققه  دون  الغرر،  على  المشتملة  المعاوضة  عقود  في  التبرعات بالباطل  في  تحققه  دون  الغرر،  على  المشتملة  المعاوضة  عقود  في  بالباطل 
لأنه لا يترتب على الغرر فيها خصومة لعدم خسارة المتبرع عليه. و(لأنه لا يترتب على الغرر فيها خصومة لعدم خسارة المتبرع عليه. و(٣) لأن ) لأن 
ا،  ا، المفسد من الغرر هو ما كان في المعقود عليه أصالة ولا يؤثر فيما كان تابعً المفسد من الغرر هو ما كان في المعقود عليه أصالة ولا يؤثر فيما كان تابعً
قواعد  من  (وهي  غيرها»  في  يغتفر  لا  ما  التوابع  في  «يغتفر  الفقهية  قواعد للقاعدة  من  (وهي  غيرها»  في  يغتفر  لا  ما  التوابع  في  «يغتفر  الفقهية  للقاعدة 
الغرر  على  المشتمل  للعقد  الحاجة  عدم  اشتراط  الغرر )  على  المشتمل  للعقد  الحاجة  عدم  اشتراط  و(٤)  و().   .(٤٥٤٥ المادة  المادة المجلة  المجلة 
لأن الشريعة جاءت برفع الحرج لأن الشريعة جاءت برفع الحرج ثن   z   }   |   {   ~   ے   ¡      ثمثن   z   }   |   {   ~   ے   ¡      ثم(١) 
سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة للقاعدة « الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة للقاعدة « الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة 

كانت أو خاصة» (قواعد المجلة المادة كانت أو خاصة» (قواعد المجلة المادة ٣٣٣٣).).

  للعقد تعليق  بمثابة  ذلك  أن  صيغته  في  غرر  على  المشتمل  العقد  فساد  للعقد مستند  تعليق  بمثابة  ذلك  أن  صيغته  في  غرر  على  المشتمل  العقد  فساد  مستند 
ا حصوله، وقد استخلص هذا  ا حصوله، وقد استخلص هذا لأن الغرر يجعله محتمل الحصول وليس محققً لأن الغرر يجعله محتمل الحصول وليس محققً
من المسائل الكثيرة التي وردت نصوص بتحريمها لتعلق الغرر فيها بالصيغة من المسائل الكثيرة التي وردت نصوص بتحريمها لتعلق الغرر فيها بالصيغة 

كالبيوع المذكورة في المعيار وغيرها مما في المدونات الفقهية كالبيوع المذكورة في المعيار وغيرها مما في المدونات الفقهية (٢).
  مستند فساد العقد المشتمل على غرر في محله، سواء في جنس المحل أو ذاته مستند فساد العقد المشتمل على غرر في محله، سواء في جنس المحل أو ذاته

أو نوعه أو صفته هو أن الغرر في هذه الأمور كثير، وقد وردت نصوص بمنع أو نوعه أو صفته هو أن الغرر في هذه الأمور كثير، وقد وردت نصوص بمنع 
بعض البيوع التي من هذا القبيل، ولأن في تلك الحالات جهالة فاحشة تؤدي بعض البيوع التي من هذا القبيل، ولأن في تلك الحالات جهالة فاحشة تؤدي 

للنزاع، ولا يمكن رفعها بتخيير المشتري بمثل خيار الرؤية.للنزاع، ولا يمكن رفعها بتخيير المشتري بمثل خيار الرؤية.
  الفقهاء اجماع  العقد  محل  مقدار  في  غرر  على  المشتمل  العقد  فساد  الفقهاء مستند  اجماع  العقد  محل  مقدار  في  غرر  على  المشتمل  العقد  فساد  مستند 

على عدم صحة مجهول القدر سواء مقدار المبيع أو مقدار الثمن، ولأن جهالة على عدم صحة مجهول القدر سواء مقدار المبيع أو مقدار الثمن، ولأن جهالة 
سورة الحج، الآية: (٧٨٧٨).). سورة الحج، الآية: (   (١)

بداية المجتهد ١٥٣١٥٣/٢ وفتح القدير  وفتح القدير ١٩٦١٩٦/٥ والمجموع  والمجموع ٣٤٠٣٤٠/٩ والشرح الكبير للدردير  والشرح الكبير للدردير  بداية المجتهد    (٢)
٢/٣ والمقدما ت لابن رشد الجد  والمقدما ت لابن رشد الجد ٢٢١٢٢١/٢ والمغني  والمغني ٢٠٧٢٠٧/٤ والبحر الزخار  والبحر الزخار ٢٩٣٢٩٣/٢.



٧٩٥٧٩٥

ضابط الغرر المفسد للمعاملات الماليةضابط الغرر المفسد للمعاملات الماليةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣١٣١) ) 

جواز  ومستند  جواز ،  ومستند  والتسلم(١)،  التسليم  من  المانعة  المنازعة  إلى  تفضي  والتسلمالمقدار  التسليم  من  المانعة  المنازعة  إلى  تفضي  المقدار 
تلك  أن  تلك )  أن   (٢/٥ و  و ،   ،٥/١/٢/٥) المعيار  في  المبينة  الشروط  فيه  توافرت  (ما  المعيار  في  المبينة  الشروط  فيه  توافرت  ما 

ا. ا.الشروط تجعل الغرر مغتفرً الشروط تجعل الغرر مغتفرً
  عن النهي  ورد  وقد  للنزاع،  يؤدي  ذلك  أن  أجله  المجهول  العقد  فساد  عن مستند  النهي  ورد  وقد  للنزاع،  يؤدي  ذلك  أن  أجله  المجهول  العقد  فساد  مستند 

بيع حبل الحبلة والمراد به تأجيل ثمن المبيع إلى أن تلد الناقة ويلد ما ولدته. بيع حبل الحبلة والمراد به تأجيل ثمن المبيع إلى أن تلد الناقة ويلد ما ولدته. 
وقد وصفت المداينة المشروعة بأن أجلها مسمى وقد وصفت المداينة المشروعة بأن أجلها مسمى ثن   !   "   #   $   

%   &   '   )   (   *      ثم(٢).

  من فيه  ما  هو  فيه  عليه  المعقود  تسليم  على  المقدور  غير  العقد  فساد  من مستند  فيه  ما  هو  فيه  عليه  المعقود  تسليم  على  المقدور  غير  العقد  فساد  مستند 
محلها  تحصيل  البيع)  عقد  (مقتضى  العقود  من  المقصود  لأن  الكثير؛  محلها الغرر  تحصيل  البيع)  عقد  (مقتضى  العقود  من  المقصود  لأن  الكثير؛  الغرر 
المبيع  يحصل  ولم  للبائع  الثمن  حصل  فإذا  السواء،  على  والمشتري  المبيع للبائع  يحصل  ولم  للبائع  الثمن  حصل  فإذا  السواء،  على  والمشتري  للبائع 

للمشتري يختل ذلك المقتضى والمقصود من العقد.للمشتري يختل ذلك المقتضى والمقصود من العقد.
  مستند فساد بيع الإنسان ما ليس عنده الحديث « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان مستند فساد بيع الإنسان ما ليس عنده الحديث « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان

ا  أيضً وهو  التسليم  على  المقدرة  عدم  في  الكثير  وللغرر  ا   أيضً وهو  التسليم  على  المقدرة  عدم  في  الكثير  وللغرر  عنده»(٣)  ليس  عنده»ما  ليس  ما 
ا وللحديث في «النهي عن بيع ما  لم  ا وللحديث في «النهي عن بيع ما  لم المستند لفساد بيع ما لم يقبض ولو حكمً المستند لفساد بيع ما لم يقبض ولو حكمً
يجوز  لا  المستقبل  في  الوجود  مجهول  معدوم  كل  «أن  وللقاعدة  يجوز   لا  المستقبل  في  الوجود  مجهول  معدوم  كل  «أن  وللقاعدة  يقبض»يقبض»(٤) 

بيعه» وقد صرح كثير من الفقهاء بأن من جملة بيع الغرر بيع المعدومبيعه» وقد صرح كثير من الفقهاء بأن من جملة بيع الغرر بيع المعدوم(٥).
حاشية ابن عابدين ٢٨٢٨/٤ والبدائع  والبدائع ١٥٨١٥٨/٥. حاشية ابن عابدين    (١)

سورة البقرة، الآية: (٢٨٢٢٨٢).). سورة البقرة، الآية: (  أخرجه الترمذي في السنن (١٥٩١٥٩/١).).(٢)  أخرجه الترمذي في السنن (   (٣)
ا فلا تبعه حتى تستوفيه» (أي  ا فلا تبعه حتى تستوفيه» (أي ) بلفظ: «إذا ابتعت طعامً أخرجه مســلم في صحيحه (١٥٢٩١٥٢٩) بلفظ: «إذا ابتعت طعامً أخرجه مســلم في صحيحه (   (٤)

تقبضه).تقبضه).
نيل الأوطار ٢٤٤٢٤٤/٥ والبحر الزخار  والبحر الزخار ٣٨١٣٨١/٣ والمجموع شرح المهذب  والمجموع شرح المهذب ٢٥٨٢٥٨/٩ والمهذب  والمهذب  نيل الأوطار    (٥)

للشيرازي للشيرازي ٢٦٢٢٦٢/١.



٧٩٦٧٩٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  من ذلك  في  ما  هو  الغائبة  العين  بيع  عن  المعيار  في  الوارد  التفصيل  من مستند  ذلك  في  ما  هو  الغائبة  العين  بيع  عن  المعيار  في  الوارد  التفصيل  مستند 
تمام  يمنع  الرؤية  عدم  لأن  ذلك،  على  للتعارف  التام،  الوصف  مع  إلا  تمام الغرر،  يمنع  الرؤية  عدم  لأن  ذلك،  على  للتعارف  التام،  الوصف  مع  إلا  الغرر، 

الصفقة. وذهب الحنفية إلى إثبات خيار الرؤية لتفادي مغبة الغرر.الصفقة. وذهب الحنفية إلى إثبات خيار الرؤية لتفادي مغبة الغرر.
  تبعي عقد  هو  بل  ا  مقصودً ليس  أنه  الرهن  عقد  على  الغرر  تأثير  عدم  تبعي مستند  عقد  هو  بل  ا  مقصودً ليس  أنه  الرهن  عقد  على  الغرر  تأثير  عدم  مستند 

للتوثيق. للتوثيق. 
  على قائمة  ولأنها  الرهن  بشأن  سبق  ما  الكفالة  على  الغرر  تأثير  عدم  على مستند  قائمة  ولأنها  الرهن  بشأن  سبق  ما  الكفالة  على  الغرر  تأثير  عدم  مستند 

التبرع.التبرع.
  ،بالتصرف التفويض  على  قائم  تبعي  عقد  أنها  الغرر  مع  الوكالة  جواز  بالتصرف، مستند  التفويض  على  قائم  تبعي  عقد  أنها  الغرر  مع  الوكالة  جواز  مستند 

لكن إن كانت بأجر تحولت إلى عقد معاوضة وهو يؤثر فيه الغرر.لكن إن كانت بأجر تحولت إلى عقد معاوضة وهو يؤثر فيه الغرر.
  مستند فساد العقد المشتمل على شرط فيه غرر ما سبق بشأن العقد؛ لأن الشرط مستند فساد العقد المشتمل على شرط فيه غرر ما سبق بشأن العقد؛ لأن الشرط

جزء من العقد. جزء من العقد. 



٧٩٧٧٩٧

ضابط الغرر المفسد للمعاملات الماليةضابط الغرر المفسد للمعاملات الماليةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣١٣١) ) 

التعريفاتالتعريفات

الغرور والتغرير:الغرور والتغرير:
الفــرق بين الغرر و(الغرور والتغرير) هــو أن الغرور يكون نتيجة قول أو فعل الفــرق بين الغرر و(الغرور والتغرير) هــو أن الغرور يكون نتيجة قول أو فعل 

أو  موقف يتخذه شخص ليخدع به آخر، أما الغرر فلا خديعة فيه.أو  موقف يتخذه شخص ليخدع به آخر، أما الغرر فلا خديعة فيه.
الجهالة:الجهالة:

الفــرق بين الغرر والجهالة هــو أن الجهالة عدم الدراية بصفات الشــيء مع الفــرق بين الغرر والجهالة هــو أن الجهالة عدم الدراية بصفات الشــيء مع 
العلم بحصوله، فالغرر أعم من الجهالة، فكل مجهول فيه غرر، وليس كل ما فيه غرر العلم بحصوله، فالغرر أعم من الجهالة، فكل مجهول فيه غرر، وليس كل ما فيه غرر 

. .مجهولاً مجهولاً
القمار والمراهنات والغرر:القمار والمراهنات والغرر:

الغرر يشــبه القمار والمراهنات مــن حيث التردد وعدم التأكــد من النتيجة، الغرر يشــبه القمار والمراهنات مــن حيث التردد وعدم التأكــد من النتيجة، 
لكنهما لتحصيل أحد الطرفين مال الآخر وكلمــة قمار أخص من كلمة غرر فالقمار لكنهما لتحصيل أحد الطرفين مال الآخر وكلمــة قمار أخص من كلمة غرر فالقمار 

ا.  ا. غرر من غير شك، وليس كل غررٍ قمارً غرر من غير شك، وليس كل غررٍ قمارً
تعريف المضاف:تعريف المضاف:

 الإضافة تأخير أثر العقد إلى موعد مســتقبلي محدد. فليس فيها التردد الذي  الإضافة تأخير أثر العقد إلى موعد مســتقبلي محدد. فليس فيها التردد الذي 
في الغرر.في الغرر.
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المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيــار إلى بيان المــراد بالتحكيم وشــروطه ومجاله وصفات يهدف هذا المعيــار إلى بيان المــراد بالتحكيم وشــروطه ومجاله وصفات 
 ￯المحكمين وصــك التحكيم وقــراره، وطرق التحكيــم وتنفيــذه، وتطبيقاته لد ￯المحكمين وصــك التحكيم وقــراره، وطرق التحكيــم وتنفيــذه، وتطبيقاته لد

المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة «المؤسسة/المؤسســات» اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة «المؤسسة/المؤسســات» اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٨٠٣٨٠٣

التحكيمالتحكيمالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٢٣٢) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار التحكيم في المعاملات المالية والأنشطة والعلاقات التي  يتناول هذا المعيار التحكيم في المعاملات المالية والأنشطة والعلاقات التي    
 ،￯أخر أطراف  أو  موظفيها  أو  عملائها،  وبين  بينها  أو  المؤسسات،  بين  أخر￯، تتم  أطراف  أو  موظفيها  أو  عملائها،  وبين  بينها  أو  المؤسسات،  بين  تتم 

سواء كانوا في بلد المؤسسة أم في بلد آخر.سواء كانوا في بلد المؤسسة أم في بلد آخر.
٢. تعريف التحكيم:. تعريف التحكيم:

التحكيم: اتفاق طرفين أو أكثر علــى تولية من يفصل في منازعة بينهم  التحكيم: اتفاق طرفين أو أكثر علــى تولية من يفصل في منازعة بينهم    ١/٢
م.  لزِ م. بحكم مُ لزِ بحكم مُ

التحكيم المقصود في هذا المعيار هو (التحكيم الإسلامي) وهو الذي  التحكيم المقصود في هذا المعيار هو (التحكيم الإسلامي) وهو الذي    ٢/٢
تطبق فيه أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.تطبق فيه أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

٣. صور اللجوء إلى التحكيم وطرفاه:. صور اللجوء إلى التحكيم وطرفاه:
ا  التحكيم إما أن يصار إليه باتفاق حين نشوء النزاع، وإما أن يكون تنفيذً ا   التحكيم إما أن يصار إليه باتفاق حين نشوء النزاع، وإما أن يكون تنفيذً  ١/٣
لاتفاق ســابق على اشــتراط المصير إلى التحكيم بدلاً من اللجوء إلى لاتفاق ســابق على اشــتراط المصير إلى التحكيم بدلاً من اللجوء إلى 

القضاء، وقد يصار إلى الاتفاق على التحكيم بإلزام قانوني.القضاء، وقد يصار إلى الاتفاق على التحكيم بإلزام قانوني.
يجب النص على وجوب الرجوع إلى التحكيم الإسلامي في الاتفاقيات التي يجب النص على وجوب الرجوع إلى التحكيم الإسلامي في الاتفاقيات التي   ٢/٣
لا يمكن تقييد الرجوع فيها للقوانين بعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية. لا يمكن تقييد الرجوع فيها للقوانين بعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية. 



٨٠٤٨٠٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

طرفا التحكيم هما المتنازعان طالبا التحكيم، وقد يكونان أكثر من اثنين. طرفا التحكيم هما المتنازعان طالبا التحكيم، وقد يكونان أكثر من اثنين.   ٣/٣
٤. مشروعية التحكيم:. مشروعية التحكيم:

التحكيم مشروع، سواء تم بين شخصين طبيعيين أم اعتباريين، أم بين شخص  التحكيم مشروع، سواء تم بين شخصين طبيعيين أم اعتباريين، أم بين شخص    
اعتباري وشخص طبيعي. اعتباري وشخص طبيعي. 

٥. صفة التحكيم:. صفة التحكيم:
التحكيم لازم في الحالات التالية: التحكيم لازم في الحالات التالية:   ١/٥

إذا نص في العقد على اشتراط التحكيم. إذا نص في العقد على اشتراط التحكيم.أ-  أ- 
إذا اتفقا على التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهدا بعدم الرجوع عنه. إذا اتفقا على التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهدا بعدم الرجوع عنه.ب-  ب- 

م أن يعزل  التحكيم غير لازم في حق المحكم بغير أجر، فيجوز للمحكَّ م أن يعزل   التحكيم غير لازم في حق المحكم بغير أجر، فيجوز للمحكَّ  ٢/٥
نفســه بعد قبوله. أما إذا كان التحكيم بأجر فهو لازم للمحكم فإن عزل نفســه بعد قبوله. أما إذا كان التحكيم بأجر فهو لازم للمحكم فإن عزل 
م نفسه وترتب على ذلك ضررٌ فعليٌّ فإنه يتحمل مقدار الضرر.  م نفسه وترتب على ذلك ضررٌ فعليٌّ فإنه يتحمل مقدار الضرر. المحكَّ المحكَّ

(وينظر المعيار الشرعي رقم ((وينظر المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤) بشأن إجارة الأشخاص).) بشأن إجارة الأشخاص).
٦. أركان عقد التحكيم:. أركان عقد التحكيم:

ركن التحكيم الصيغة (تبادل الإيجــاب والقبول) بين طالبي التحكيم  ركن التحكيم الصيغة (تبادل الإيجــاب والقبول) بين طالبي التحكيم    ١/٦
والمحكم. والمحكم. 

يشترط لصحة التحكيم ما يأتي: يشترط لصحة التحكيم ما يأتي:   ٢/٦
١/٢/٦  قيام نزاع بين طرفين أو أكثر حول حق مشروع.  قيام نزاع بين طرفين أو أكثر حول حق مشروع.

٢/٢/٦  اتفــاق طرفي النزاع على التحكيــم، وتراضيهما على قبول   اتفــاق طرفي النزاع على التحكيــم، وتراضيهما على قبول 
حكم المحكم.حكم المحكم.



٨٠٥٨٠٥

التحكيمالتحكيمالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٢٣٢) ) 

٣/٢/٦  قبول المحكم لمهمة التحكيم.  قبول المحكم لمهمة التحكيم.
ا): ا):. مجال التحكيم (ما يجري فيه التحكيم شرعً ٧. مجال التحكيم (ما يجري فيه التحكيم شرعً

يجوز التحكيم في كل ما يصلح لكل واحد من الطرفين ترك حقه فيه. يجوز التحكيم في كل ما يصلح لكل واحد من الطرفين ترك حقه فيه.   ١/٧
لا يجوز التحكيم فيما يأتي: لا يجوز التحكيم فيما يأتي:   ٢/٧

١/٢/٧ كل ما هو حق لله تعالى، مثل الحدود. كل ما هو حق لله تعالى، مثل الحدود.
٢/٢/٧ ما يســتلزم الحكــم فيه إثبات حكــم أو نفيه بالنســبة لغير  ما يســتلزم الحكــم فيه إثبات حكــم أو نفيه بالنســبة لغير 

المحتكمين.المحتكمين.
إذا قضى المحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمهُ باطل ولا ينفذ. إذا قضى المحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمهُ باطل ولا ينفذ.   ٣/٧

٨. صفات المحكم وتعيينه: . صفات المحكم وتعيينه: 
يشترط في المحكم أن تتوافر فيه أهلية الأداء الكاملة. يشترط في المحكم أن تتوافر فيه أهلية الأداء الكاملة.   ١/٨

ا، وإذا دعت الحاجة المتعينة إلى اختيار  الأصل أن يكون المحكم مسلمً ا، وإذا دعت الحاجة المتعينة إلى اختيار   الأصل أن يكون المحكم مسلمً  ٢/٨
ا. مع مراعاة  ا. مع مراعاة محكم غير مســلم فيجوز ذلك للتوصل لما هو جائز شرعً محكم غير مســلم فيجوز ذلك للتوصل لما هو جائز شرعً

البند البند ١/١١١١.
ا، فإن لم يكن  ăيجوز تحكيم واحد أو أكثر، والأولى أن يكون العدد فردي ا، فإن لم يكن   ăيجوز تحكيم واحد أو أكثر، والأولى أن يكون العدد فردي  ٣/٨
كذلك فيعين أطراف النزاع أو المحتكمون أحد المحكمين رئيسا لهيئة كذلك فيعين أطراف النزاع أو المحتكمون أحد المحكمين رئيسا لهيئة 

ا عند تساوي الآراء. ا عند تساوي الآراء.التحكيم، ويكون رأيه مرجحً التحكيم، ويكون رأيه مرجحً
يجوز تعيين محكم واحد عــن كل طرف من أطراف النزاع، كما يجوز  يجوز تعيين محكم واحد عــن كل طرف من أطراف النزاع، كما يجوز    ٤/٨
لاً إذا أذن لهما  يْصَ ا فَ لاً إذا أذن لهما للمحكمين المعينين عــن الطرفين أن يعيّنا محكمً يْصَ ا فَ للمحكمين المعينين عــن الطرفين أن يعيّنا محكمً

طرفا النزاع بذلك.طرفا النزاع بذلك.



٨٠٦٨٠٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا لشرط التحكيم في العقد  ا عنه تنفيذً إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكمً ا لشرط التحكيم في العقد   ا عنه تنفيذً إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكمً  ٥/٨
يحق للطرف الآخر الرجوع للقضاء لاختيار محكم عن الطرف الممتنع يحق للطرف الآخر الرجوع للقضاء لاختيار محكم عن الطرف الممتنع 

إن لم يكن في شرط التحكيم نص لطريقة تعيين المحكم الآخر.إن لم يكن في شرط التحكيم نص لطريقة تعيين المحكم الآخر.
لا يجــوز للمحكم أن يســتخلف غيره إلا بإذن من اختــاره للتحكيم؛  لا يجــوز للمحكم أن يســتخلف غيره إلا بإذن من اختــاره للتحكيم؛    ٦/٨
لأن الرضا به مرتبط بشــخصه، إلا إذا كان التحكيم لمؤسســة أو لجنة لأن الرضا به مرتبط بشــخصه، إلا إذا كان التحكيم لمؤسســة أو لجنة 

تحكيمية، وكان تعيين أعضائها مراعى فيه شروط تشكيلها المعلنة.تحكيمية، وكان تعيين أعضائها مراعى فيه شروط تشكيلها المعلنة.
لا يحق للوكيل أو المضارب الموافقة على التحكيم إلا برضا الموكل،  لا يحق للوكيل أو المضارب الموافقة على التحكيم إلا برضا الموكل،    ٧/٨
أو أرباب المال، أو بالنص على ذلك في شروط المضاربة مثل شروط أو أرباب المال، أو بالنص على ذلك في شروط المضاربة مثل شروط 
ا في التحكيم عن المؤسسة ذات  ا في التحكيم عن المؤسسة ذات حسابات الاســتثمار، ولا يكون طرفً حسابات الاســتثمار، ولا يكون طرفً

الشخصية الاعتبارية إلا من يمثلها رسميăا.الشخصية الاعتبارية إلا من يمثلها رسميăا.
٩. مستند التحكيم:. مستند التحكيم:

ينشــأ مســتند التحكيم عن موافقة طرفي النزاع وموافقة المحكم على  ينشــأ مســتند التحكيم عن موافقة طرفي النزاع وموافقة المحكم على    ١/٩
مهمة التحكيم ويسمى (عقد التحكيم) أو (اتفاق التحكيم).مهمة التحكيم ويسمى (عقد التحكيم) أو (اتفاق التحكيم).

يجب أن يشــتمل مستند التحكيم على أســماء طرفي النزاع والمحكم  يجب أن يشــتمل مستند التحكيم على أســماء طرفي النزاع والمحكم    ٢/٩
ومجمل موضوع النزاع، والأجل المحدد للتحكيم، وأتعاب المحكم ومجمل موضوع النزاع، والأجل المحدد للتحكيم، وأتعاب المحكم 

إن وجدت.إن وجدت.
شــرط التحكيم هو التزام طرفي عقد أو اتفاقية بإخضاع النزاعات التي  شــرط التحكيم هو التزام طرفي عقد أو اتفاقية بإخضاع النزاعات التي    ٣/٩
تتولد عنهما للتحكيم، فإذا أدرج في أي اتفاقية أو عقد شــرط التحكيم تتولد عنهما للتحكيم، فإذا أدرج في أي اتفاقية أو عقد شــرط التحكيم 

فإنه يكتفى به عن الاتفاق عند نشوء النزاع.فإنه يكتفى به عن الاتفاق عند نشوء النزاع.
يجب على المحكم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا قيد المحكم  يجب على المحكم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا قيد المحكم    ٤/٩

بقانون معين فيجب عليه عدم مخالفة أحكام الشريعة.بقانون معين فيجب عليه عدم مخالفة أحكام الشريعة.



٨٠٧٨٠٧

التحكيمالتحكيمالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٢٣٢) ) 

يحق لطرفي التحكيم تقييد التحكيم بأي شرط مشروع يتعلق به غرض  يحق لطرفي التحكيم تقييد التحكيم بأي شرط مشروع يتعلق به غرض    ٥/٩
ا لمذهب معين  ا لمذهب معين صحيــح لهما، مثل إنجاز الحكم في زمن معين، أو وفقً صحيــح لهما، مثل إنجاز الحكم في زمن معين، أو وفقً
أو قانون معين لا يخالف الشــريعة الإســلامية، أو استشارة خبراء يتم أو قانون معين لا يخالف الشــريعة الإســلامية، أو استشارة خبراء يتم 

تعيينهم بالاسم أو الصفة ولا يلزم المحكم برأي الخبراء.تعيينهم بالاسم أو الصفة ولا يلزم المحكم برأي الخبراء.
إذا انتهى الأجل المحدد لإصــدار الحكم دون صدوره اعتبر المحكم  إذا انتهى الأجل المحدد لإصــدار الحكم دون صدوره اعتبر المحكم    ٦/٩
معزولاً إلا بموافقة طرفي النزاع على تمديد الأجل، ويعتبر لبدء المدة معزولاً إلا بموافقة طرفي النزاع على تمديد الأجل، ويعتبر لبدء المدة 
تاريخ اكتمال توقيع مستند التحكيم من جميع المحتكمين، ولانتهائها تاريخ اكتمال توقيع مستند التحكيم من جميع المحتكمين، ولانتهائها 

توقيع قرار التحكيم من جميعهم.توقيع قرار التحكيم من جميعهم.
ا، وينبغي في المؤسسات توثيق مستند  ăا عقد التحكيم شفوي يصح شرعً ا، وينبغي في المؤسسات توثيق مستند   ăا عقد التحكيم شفوي يصح شرعً  ٧/٩

الحكم كتابيăا.الحكم كتابيăا.
لا يشــترط الإشــهاد على الموافقة على التحكيم في مستند التحكيم،  لا يشــترط الإشــهاد على الموافقة على التحكيم في مستند التحكيم،    ٨/٩

ولكن الأولى الإشهاد.ولكن الأولى الإشهاد.
١٠١٠. طرق الحكم، والإجراءات والإثبات في التحكيم:. طرق الحكم، والإجراءات والإثبات في التحكيم:

١/١٠١٠  يحق للمحكم الأخــذ بجميع طرق الحكم المقبولة في القضاء، مثل   يحق للمحكم الأخــذ بجميع طرق الحكم المقبولة في القضاء، مثل 
الإقرار، والبينة (الشــهادة)، والتحليف، والحكم بالنكول، ولا يحق له الإقرار، والبينة (الشــهادة)، والتحليف، والحكم بالنكول، ولا يحق له 
الحكم بعلمه الشــخصي. وإذا رد المحكم الشهادة لم يمتنع قبولها في الحكم بعلمه الشــخصي. وإذا رد المحكم الشهادة لم يمتنع قبولها في 

تحكيم آخر أو في القضاء وإنما يمتنع قبولها إذا ردت في القضاء.تحكيم آخر أو في القضاء وإنما يمتنع قبولها إذا ردت في القضاء.
٢/١٠١٠  يحــق للمحكم طلب الوثائق والمســتندات وكل ما يتعلق بموضوع   يحــق للمحكم طلب الوثائق والمســتندات وكل ما يتعلق بموضوع 
النزاع أو صــور عنها بعد مقارنتها بأصولها مع إطــلاع الطرفين عليها النزاع أو صــور عنها بعد مقارنتها بأصولها مع إطــلاع الطرفين عليها 
لإبــداء رأيهما فيها. كمــا يحق له طلب إفادات شــفوية أو مكتوبة من لإبــداء رأيهما فيها. كمــا يحق له طلب إفادات شــفوية أو مكتوبة من 

طرفي النزاع أو من الشهود والرجوع إلى الخبراء عند الحاجة.طرفي النزاع أو من الشهود والرجوع إلى الخبراء عند الحاجة.



٨٠٨٨٠٨
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٣/١٠١٠  لا يطلب في التحكيم تطبيق الأصول الإجرائية المطلوبة في القضاء،   لا يطلب في التحكيم تطبيق الأصول الإجرائية المطلوبة في القضاء، 
كما لا يلزم المحكم التقيد بالقوانين ما لم تكن من النظام العام.كما لا يلزم المحكم التقيد بالقوانين ما لم تكن من النظام العام.

٤/١٠١٠  لا يقتصر المحكم على قواعــد الإثبات المنصوص عليها قانونًا، بل   لا يقتصر المحكم على قواعــد الإثبات المنصوص عليها قانونًا، بل 
يحق له الاستناد إلى أي دليل آخر لا يتنافى قبوله مع أحكام الشريعة.يحق له الاستناد إلى أي دليل آخر لا يتنافى قبوله مع أحكام الشريعة.

٥/١٠١٠  يصدر قرار التحكيم بالإجماع، أو بالأغلبية، وإذا تســاوت الأصوات   يصدر قرار التحكيم بالإجماع، أو بالأغلبية، وإذا تســاوت الأصوات 
يرجح الطرف الذي فيه الرئيس، وإذا كان في مســتند التحكيم أو لوائح يرجح الطرف الذي فيه الرئيس، وإذا كان في مســتند التحكيم أو لوائح 

الجهة المحكمة ما ينظم ذلك على وجه آخر فيلتزم به.الجهة المحكمة ما ينظم ذلك على وجه آخر فيلتزم به.
١١١١. إصدار قرار التحكيم:. إصدار قرار التحكيم:

١/١١١١  يشترط لصحة قرار التحكيم اتفاق الحكم مع أحكام ومبادئ الشريعة   يشترط لصحة قرار التحكيم اتفاق الحكم مع أحكام ومبادئ الشريعة 
الإسلامية.الإسلامية.

٢/١١١١  ينبغــي أن يتضمن قرار التحكيم النهائي الفصل في جميع نقاط النزاع   ينبغــي أن يتضمن قرار التحكيم النهائي الفصل في جميع نقاط النزاع 
وتحديد حقوق أطرافه على أســاس العدل. وإذا اقتصر المحكم على وتحديد حقوق أطرافه على أســاس العدل. وإذا اقتصر المحكم على 
ا لعدم إغنائه  ăا لعدم إغنائه معالجة بعض جوانــب النزاع فإن التحكيم لا يكــون تام ăمعالجة بعض جوانــب النزاع فإن التحكيم لا يكــون تام
طرفي النزاع عــن الرجوع للقضاء. ولهم مطالبة المحكم باســتكمال طرفي النزاع عــن الرجوع للقضاء. ولهم مطالبة المحكم باســتكمال 
القرار بقرار تحكيم إضافي للفصل فــي النقاط التي لم يعالجها القرار القرار بقرار تحكيم إضافي للفصل فــي النقاط التي لم يعالجها القرار 

الأصلي.الأصلي.
٣/١١١١  لا يجوز تجاوز موضوع النزاع، وتعتبر القضايا الخارجة عنه ليســت   لا يجوز تجاوز موضوع النزاع، وتعتبر القضايا الخارجة عنه ليســت 
من صلاحيات المحكم، إلا إذا وافق طرفا النزاع على إلحاقها بموضوع من صلاحيات المحكم، إلا إذا وافق طرفا النزاع على إلحاقها بموضوع 

التحكيم.التحكيم.
٤/١١١١  يجوز للمحكم بناءً على تقديره أو بطلب طرفي النزاع، إصدار تفسير   يجوز للمحكم بناءً على تقديره أو بطلب طرفي النزاع، إصدار تفسير 

لقرار التحكيم، وكذلك تصحيح الأخطاء المادية التي وقعت فيه.لقرار التحكيم، وكذلك تصحيح الأخطاء المادية التي وقعت فيه.
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٥/١١١١  يحق للمحكم تجزئة إصدار القرار بإصدار قرارات تمهيدية أو جزئية   يحق للمحكم تجزئة إصدار القرار بإصدار قرارات تمهيدية أو جزئية 
أو تحديد المسؤولية دون تقدير التعويض.أو تحديد المسؤولية دون تقدير التعويض.

٦/١١١١  الأولى بيان المســتند الشــرعي والقانوني لقرار التحكيم (التسبيب)   الأولى بيان المســتند الشــرعي والقانوني لقرار التحكيم (التسبيب) 
وليس شرطًا إلا إذا كان القانون يشترط ذلك.وليس شرطًا إلا إذا كان القانون يشترط ذلك.

٧/١١١١  الأصــل إصدار قرار التحكيم في مجلــس يضم المحكمين إن كانوا   الأصــل إصدار قرار التحكيم في مجلــس يضم المحكمين إن كانوا 
متعدديــن أو أكثرهم بعد دعوتهم، ويمكن إصداره بالتمرير بعد إعداده متعدديــن أو أكثرهم بعد دعوتهم، ويمكن إصداره بالتمرير بعد إعداده 
من المحكم الفيصل أو رئيس هيئة التحكيم أو أحد المحكمين بتكليف من المحكم الفيصل أو رئيس هيئة التحكيم أو أحد المحكمين بتكليف 
منهم وإرســاله إلى باقي المحكمين لإقراره شريطة تحقق الإجماع في منهم وإرســاله إلى باقي المحكمين لإقراره شريطة تحقق الإجماع في 

حالة التمرير.حالة التمرير.
٨/١١١١  يصدر قــرار التحكيم بتوقيع جميــع المحكمين في حال تعددهم   يصدر قــرار التحكيم بتوقيع جميــع المحكمين في حال تعددهم 
بمن فيهــم المعارضون مع إثبات تحفظهــم أو معارضتهم، ويمكن بمن فيهــم المعارضون مع إثبات تحفظهــم أو معارضتهم، ويمكن 
توقيعه من أكثرية المحكمين مع بيان ســبب عــدم توقيع الآخرين، توقيعه من أكثرية المحكمين مع بيان ســبب عــدم توقيع الآخرين، 
ا من خلال محضر جلســة  ا من خلال محضر جلســة شــريطة صدور القرار بمعرفتهــم جميعً شــريطة صدور القرار بمعرفتهــم جميعً

القرار. القرار.إصدار  إصدار 
٩/١١١١  يشــتمل قــرار التحكيــم على نص الحكم وأســماء طرفــي النزاع   يشــتمل قــرار التحكيــم على نص الحكم وأســماء طرفــي النزاع 
وهوياتهم وعناوينهم والإشارة إلى مستند التحكيم وتاريخه، وملخص وهوياتهم وعناوينهم والإشارة إلى مستند التحكيم وتاريخه، وملخص 
موضوع النزاع وملخص ادعاءات طرفي النزاع ومســتنداتها، وأسماء موضوع النزاع وملخص ادعاءات طرفي النزاع ومســتنداتها، وأسماء 
الشهود والخبراء المســتعان بهم إن وجدوا، وأســماء المحكمين إن الشهود والخبراء المســتعان بهم إن وجدوا، وأســماء المحكمين إن 
كانوا متعددين، ومكان إصــدار القرار، وتاريخه، وتواقيع المحكمين، كانوا متعددين، ومكان إصــدار القرار، وتاريخه، وتواقيع المحكمين، 
وكذلك توقيــع طرفي النزاع إن أمكن، وأســباب القرار إلا إذا تضمن وكذلك توقيــع طرفي النزاع إن أمكن، وأســباب القرار إلا إذا تضمن 

مستند التحكيم الإعفاء من بيانها ولم يوجد اشتراط قانوني.مستند التحكيم الإعفاء من بيانها ولم يوجد اشتراط قانوني.
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١٠١٠/١١١١  لا يشــترط إصدار قرار التحكيم في مواجهة طرفي النزاع وإن كان   لا يشــترط إصدار قرار التحكيم في مواجهة طرفي النزاع وإن كان 
الأولى إصداره بحضورهما لاختصار إجراءات التبليغ.الأولى إصداره بحضورهما لاختصار إجراءات التبليغ.

١١١١/١١١١  الأولى تذييل القرار بالطلب أو التوصية للجهات القضائية والجهات   الأولى تذييل القرار بالطلب أو التوصية للجهات القضائية والجهات 
الرسمية المختصة لتنفيذ قرار التحكيم بجميع الوسائل النظامية المتبعة. الرسمية المختصة لتنفيذ قرار التحكيم بجميع الوسائل النظامية المتبعة. 
١٢١٢/١١١١  لا يشــترط رضا طرفي النزاع بقرار التحكيم، وهو ملزم لهما تلقائيăا   لا يشــترط رضا طرفي النزاع بقرار التحكيم، وهو ملزم لهما تلقائيăا 

ما  لم يتم نقضه لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام.ما  لم يتم نقضه لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام.
١٣١٣/١١١١  يجوز أن يصدر قرار التحكيم بالصلح بضوابطه الشرعية أو بالتسوية   يجوز أن يصدر قرار التحكيم بالصلح بضوابطه الشرعية أو بالتسوية 

الاتفاقية.الاتفاقية.
١٢١٢. إبلاغ قرار التحكيم، ونفاذه:. إبلاغ قرار التحكيم، ونفاذه:

١/١٢١٢  ينبغي إبلاغ طرفي النزاع بقرار التحكيم بالطرق المعتادة، ما لم يحدد   ينبغي إبلاغ طرفي النزاع بقرار التحكيم بالطرق المعتادة، ما لم يحدد 
مستند التحكيم أو متطلب قانوني طريقة معينة للإبلاغ، ويتم إبلاغهما مستند التحكيم أو متطلب قانوني طريقة معينة للإبلاغ، ويتم إبلاغهما 

مع التوقيع عليه.مع التوقيع عليه.
٢/١٢١٢  لا يشترط لنفاذ التحكيم الإشهاد على إبلاغ طرفي النزاع قرار التحكيم   لا يشترط لنفاذ التحكيم الإشهاد على إبلاغ طرفي النزاع قرار التحكيم 

أو على رضائهما به، لكن الأولى الإشهاد لتجنب المنازعة.أو على رضائهما به، لكن الأولى الإشهاد لتجنب المنازعة.
٣/١٢١٢  لا يشــترط لنفاذ التحكيم التسجيل الرسمي لقرار التحكيم أو إيداعه   لا يشــترط لنفاذ التحكيم التسجيل الرسمي لقرار التحكيم أو إيداعه 
في المحكمة المختصــة، والأولى إجراء ذلــك إذا كان إعطاء الصفة في المحكمة المختصــة، والأولى إجراء ذلــك إذا كان إعطاء الصفة 
التنفيذيــة له قانونا يتطلب التســجيل أو الإيداع مــع مراعاة المواعيد التنفيذيــة له قانونا يتطلب التســجيل أو الإيداع مــع مراعاة المواعيد 

المحددة لذلك.المحددة لذلك.
٤/١٢١٢  إذا كتب قرار التحكيم بأكثر من لغة فيجب تحديد اللغة المعتمدة عند   إذا كتب قرار التحكيم بأكثر من لغة فيجب تحديد اللغة المعتمدة عند 

الاختلاف.الاختلاف.
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٥/١٢١٢  ينبغي تســليم نسخة موقعة من القرار لكل طرف من طرفي النزاع، مع   ينبغي تســليم نسخة موقعة من القرار لكل طرف من طرفي النزاع، مع 
احتفاظ كل واحد من المحكمين إذا كانوا متعددين بنسخة موقعة.احتفاظ كل واحد من المحكمين إذا كانوا متعددين بنسخة موقعة.

١٣١٣. تنفيذ الحكم (الصيغة التنفيذية للحكم)، أو نقضه:. تنفيذ الحكم (الصيغة التنفيذية للحكم)، أو نقضه:
١/١٣١٣  الأصــل أن يتم تنفيذ الحكم من المحتكميــن طواعية، فان أبى أحد   الأصــل أن يتم تنفيذ الحكم من المحتكميــن طواعية، فان أبى أحد 
المحتكمين يحق للآخر رفع الأمــر إلى القضاء لتنفيذه وعليه لا يصار المحتكمين يحق للآخر رفع الأمــر إلى القضاء لتنفيذه وعليه لا يصار 

إلى التحكيم إذا كان لا يمكن تنفيذه.إلى التحكيم إذا كان لا يمكن تنفيذه.
٢/١٣١٣  يجوز الرجوع إلى المحاكم التي لا تلتزم بالأحكام الإسلامية لإعطاء   يجوز الرجوع إلى المحاكم التي لا تلتزم بالأحكام الإسلامية لإعطاء 

الصفة التنفيذية لقرار التحكيم الشرعي.الصفة التنفيذية لقرار التحكيم الشرعي.
٣/١٣١٣  ليس للمحكم الرجوع عن حكمه إلا إذا صرح بأنه أخطأ فيه فله حينئذ   ليس للمحكم الرجوع عن حكمه إلا إذا صرح بأنه أخطأ فيه فله حينئذ 

إلغاؤه أو تعديله بمقتضى الشريعة وما يحقق العدل.إلغاؤه أو تعديله بمقتضى الشريعة وما يحقق العدل.
١٤١٤. مصروفات التحكيم، وأجور المحكم:. مصروفات التحكيم، وأجور المحكم:

ا للتحكيم  ا مخصصً ăا عام ا أو موظفً ا للتحكيم   يحق للمحكــم إذا لم يكن متطوعً ا مخصصً ăا عام ا أو موظفً ١/١٤١٤  يحق للمحكــم إذا لم يكن متطوعً
الحصــول على أجرة (أتعاب) عــن مهمة التحكيم يتــم الإعلان عن الحصــول على أجرة (أتعاب) عــن مهمة التحكيم يتــم الإعلان عن 
مقدارها أو نســبتها في شروط التحكيم المؤسســي أو يتفق عليها في مقدارها أو نســبتها في شروط التحكيم المؤسســي أو يتفق عليها في 

مستند التحكيم.مستند التحكيم.
٢/١٤١٤  إذا كانــت هناك مصروفات انتقال المحكم أو الشــهود أو الخبراء أو   إذا كانــت هناك مصروفات انتقال المحكم أو الشــهود أو الخبراء أو 
مصروفات طباعة..إلخ أو أجور للمحكــم (أتعاب) فيجب النص في مصروفات طباعة..إلخ أو أجور للمحكــم (أتعاب) فيجب النص في 
القرار على الطرف الذي يتحملها، مع مراعاة أن المصروفات الناشــئة القرار على الطرف الذي يتحملها، مع مراعاة أن المصروفات الناشــئة 
عن طلب أي طرف يتحملها بمفرده، والمصروفات المشــتركة تقسم عن طلب أي طرف يتحملها بمفرده، والمصروفات المشــتركة تقسم 
علــى أطراف النزاع ما لم يثبت ســوء النية أو التســبب الضار فيها من علــى أطراف النزاع ما لم يثبت ســوء النية أو التســبب الضار فيها من 
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أحدهم فيتم تحميلها له، هذا ما لم يتم الاتفاق على تحميل المصروفات أحدهم فيتم تحميلها له، هذا ما لم يتم الاتفاق على تحميل المصروفات 
والأتعاب لأحد الطرفين أو للمحكوم عليه.والأتعاب لأحد الطرفين أو للمحكوم عليه.

١٥١٥. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
(سبتمبر)  أيلول  (سبتمبر)   أيلول   ١٢١٢ الموافق  الموافق هـ  ١٤٢٨١٤٢٨هـ  شعبان  شعبان    ٣٠٣٠ بتاريخ  المعيار  هذا  صدر  بتاريخ   المعيار  هذا  صدر   

٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار التحكيم فــي اجتماعه (اعتمد المجلس الشــرعي معيار التحكيم فــي اجتماعه (١٩١٩) المنعقد في ) المنعقد في ٢٦٢٦ 
- - ٣٠٣٠ شــعبان  شــعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٨-١٢١٢ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م بمكة المكرمة - م بمكة المكرمة - 

المملكة العربية السعودية.المملكة العربية السعودية.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي بتاريخ قرر المجلس الشرعي بتاريخ ١٢١٢ رجب  رجب ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٦ (أغسطس) آب  (أغسطس) آب 
٢٠٠٦٢٠٠٦م إصدار معيار شرعي عن التحكيم.م إصدار معيار شرعي عن التحكيم.

وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقم (ورقم (٢) المنعقد يوم الخميس ) المنعقد يوم الخميس ٢١٢١ شــعبان  شــعبان ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٤١٤ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) 
٢٠٠٦٢٠٠٦م بمملكة البحرين ناقشــت اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشــار إدخال م بمملكة البحرين ناقشــت اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشــار إدخال 
التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات ومــا أبداه الأعضاء من ملاحظات. التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات ومــا أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
ا في نفس الجلسة، وأدخلت  ا في نفس الجلسة، وأدخلت كما تم مناقشــة مشروع معيار التحكيم والذي كان جاهزً كما تم مناقشــة مشروع معيار التحكيم والذي كان جاهزً

التعديلات اللازمة عليه في ضوء ما تم من مناقشات.التعديلات اللازمة عليه في ضوء ما تم من مناقشات.

 ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم ( ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (١٧١٧) المنعقد في مكة المكرمة ) المنعقد في مكة المكرمة 
في الفترة من في الفترة من ٢٦٢٦ شــوال  شــوال ١٤٢٧١٤٢٧هـ إلى هـ إلى ١ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ تشــرين  تشــرين 
الثاني (نوفمبر) الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م إلى م إلى ٢٣٢٣ تشــرين الثانــي (نوفمبر)  تشــرين الثانــي (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات التي م، التعديلات التي 
اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢)، )، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ ١٨١٨ صفر  صفر 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافــق هـ الموافــق ٨ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً



٨١٥٨١٥

التحكيمالتحكيمالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٢٣٢) ) 

يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، 
وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى 
الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
 ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ( ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٩١٩) المنعقد في مكة المكرمة في ) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة منالفترة من٢٦٢٦ شعبان-  شعبان- ١رمضان رمضان ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٨ - -١٢١٢ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، م، 
التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي 

رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



٨١٦٨١٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

 .في التحكيم معنى الوكالة عن الأطراف، بالرغم من معنى الولاية الخاصة فيه.في التحكيم معنى الوكالة عن الأطراف، بالرغم من معنى الولاية الخاصة فيه
  -ا، ولكن الأولى - ولا سيما في المؤسسات ăا عقد التحكيم شفوي ا، ولكن الأولى - ولا سيما في المؤسسات- يصح شرعً ăا عقد التحكيم شفوي يصح شرعً

المحكمين  من  ا  وموقعً مكتوبًا  إلا  به  يعترف  لا  القضاء  لأن  ا؛  ăكتابي المحكمين توثيقه  من  ا  وموقعً مكتوبًا  إلا  به  يعترف  لا  القضاء  لأن  ا؛  ăكتابي توثيقه 
وأطراف النزاع.وأطراف النزاع.

  ،الحياد ومنها  ا  شرعً القضاء  شروط  الأصل  بحسب  المحكمين  في  الحياد، يشترط  ومنها  ا  شرعً القضاء  شروط  الأصل  بحسب  المحكمين  في  يشترط 
ويغتفر عند الحاجة تخلف بعض شروطه، مثل شرط الإسلام، على أن يكون ويغتفر عند الحاجة تخلف بعض شروطه، مثل شرط الإسلام، على أن يكون 

حكم غير المسلم بما لا يخالف الشريعة.حكم غير المسلم بما لا يخالف الشريعة.



٨١٧٨١٧

التحكيمالتحكيمالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٢٣٢) ) 

التعريفاتالتعريفات

الصلح: الصلح: 
ا لأحد أطراف النزاع. يمنع اتخاذه  ăا لأحد أطراف النزاع. يمنع اتخاذه طلب التنازل عن بعض ما يراه المحكمون حق ăطلب التنازل عن بعض ما يراه المحكمون حق
إذا كان أحد أطراف النزاع وكيلاً إلا بتفويض خاص بذلك. والأولى أن يستند إصدار إذا كان أحد أطراف النزاع وكيلاً إلا بتفويض خاص بذلك. والأولى أن يستند إصدار 
للحكم  المحكمين  بصلاحية  التحكيم  مستند  في  الصريح  النص  إلى  الصلح  للحكم قرار  المحكمين  بصلاحية  التحكيم  مستند  في  الصريح  النص  إلى  الصلح  قرار 

بالصلح.بالصلح.
التسوية الاتفاقية:التسوية الاتفاقية:

نحو  على  التحكيم-  مهمة  خارج  النزاع-  تسوية  على  النزاع  أطراف  اتفاق  نحو وهي  على  التحكيم-  مهمة  خارج  النزاع-  تسوية  على  النزاع  أطراف  اتفاق  وهي 
يقبلونه ويطلبون من المحكمين إصدار قرار بتلك التسوية، وعلى المحكمين إجابة يقبلونه ويطلبون من المحكمين إصدار قرار بتلك التسوية، وعلى المحكمين إجابة 

طلبهم ما لم تكن التسوية على وجه غير مشروع أو مخالفة للنظام العام.طلبهم ما لم تكن التسوية على وجه غير مشروع أو مخالفة للنظام العام.
مستند التحكيم:مستند التحكيم:

هو الوثيقة التي يوقعها طرفا النزاع بالمصير للتحكيم عند نشوبه.هو الوثيقة التي يوقعها طرفا النزاع بالمصير للتحكيم عند نشوبه.
اتفاق التحكيم:اتفاق التحكيم:

هو ا لشرط أو العقد السابق لنشوب النزاع، بالمصير إلى التحكيم عند نشوبه.هو ا لشرط أو العقد السابق لنشوب النزاع، بالمصير إلى التحكيم عند نشوبه.



٨١٨٨١٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الأخطاء المادية:الأخطاء المادية:
وجه  على  المستندات  أو  القرينة  دلت  إذا  الأرقام،  أو  الأسماء  في  ا  سهوً وقع  وجه ما  على  المستندات  أو  القرينة  دلت  إذا  الأرقام،  أو  الأسماء  في  ا  سهوً وقع  ما 

التصحيح.التصحيح.
التحكيم المؤسسي:التحكيم المؤسسي:

هو اختيار مؤسسة تضم مؤهلين للتحكيم، للفصل في النزاع، وحينئذ لا يشترط هو اختيار مؤسسة تضم مؤهلين للتحكيم، للفصل في النزاع، وحينئذ لا يشترط 
تعيين شخص المحكم.تعيين شخص المحكم.







٨٢١٨٢١

رقم الصفحةرقم الصفحة
التقديمالتقديم........................................................................... ........................................................................... ٨٢٢٨٢٢
٨٢٣٨٢٣ ...................................................................... ...................................................................... نص المعيارنص المعيار
١- نطاق المعيار- نطاق المعيار...................................................................... ...................................................................... ٨٢٣٨٢٣
٨٢٣٨٢٣ ......................................... ......................................... ٢- تعريف الوقف وأحكامه وحكمته وأنواعه- تعريف الوقف وأحكامه وحكمته وأنواعه
٣- أركان الوقف- أركان الوقف...................................................................... ...................................................................... ٨٢٤٨٢٤
٤- الشروط في الوقف- الشروط في الوقف................................................................ ................................................................ ٨٢٨٨٢٨
٥- النظارة على الوقف وإدارته- النظارة على الوقف وإدارته........................................................ ........................................................ ٨٢٩٨٢٩
٨٣٢٨٣٢ .......................................................... .......................................................... ٦- إجارة الوقف وضوابطها- إجارة الوقف وضوابطها
٨٣٣٨٣٣ ....................... ....................... ٧- تطبيق الصيغ الاستثمارية لتنمية موارد الوقف وتطوير أعيانه- تطبيق الصيغ الاستثمارية لتنمية موارد الوقف وتطوير أعيانه
٨- الصيانة والترميم والإحلال لأعيان الوقف- الصيانة والترميم والإحلال لأعيان الوقف......................................... ......................................... ٨٣٥٨٣٥
٨٣٦٨٣٦ ............................................................. ............................................................. ٩- استبدال أعيان الوقف- استبدال أعيان الوقف
٨٣٦٨٣٦ ............................................................ ............................................................ ١٠١٠- تاريخ إصدار المعيار- تاريخ إصدار المعيار
٨٣٧٨٣٧ .................................................................... .................................................................... اعتماد المعياراعتماد المعيار

الملاحقالملاحق
٨٣٨٨٣٨ ..................................................... ..................................................... (أ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار(أ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار
٨٤٠٨٤٠ ......................................................... ......................................................... (ب) مستند الأحكام الشرعية(ب) مستند الأحكام الشرعية
(ج) التعريفات(ج) التعريفات........................................................................ ........................................................................ ٨٤٥٨٤٥



٨٢٢٨٢٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ا  ا يهدف هذا المعيــار إلى بيان أحكام الوقف الأساســية التي تشــكل مرتكزً يهدف هذا المعيــار إلى بيان أحكام الوقف الأساســية التي تشــكل مرتكزً
للتطبيقــات العمليــة للوقف ودور المؤسســات المالية الإســلامية (المؤسســة / للتطبيقــات العمليــة للوقف ودور المؤسســات المالية الإســلامية (المؤسســة / 

المؤسسات)المؤسسات)(١) في النظارة على الوقف وإدارته وتثميره. في النظارة على الوقف وإدارته وتثميره.

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  استخدمت كلمة «المؤسسة / المؤسســات» اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   استخدمت كلمة «المؤسسة / المؤسســات» اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية. ومنها المصارف الإسلامية. 



٨٢٣٨٢٣

الوقفالوقفالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيــار تعريف الوقف وأنواعه وأحكامه وأركانه وشــروط كل يتناول هذا المعيــار تعريف الوقف وأنواعه وأحكامه وأركانه وشــروط كل 
ركن، وبيان الشــروط التي يجب توافرهــا في الواقف و الوقــف، وطرق الانتفاع ركن، وبيان الشــروط التي يجب توافرهــا في الواقف و الوقــف، وطرق الانتفاع 
بالوقف وســبل تنميته وأحكام النظارة عليه وإدارته، ومد￯ إمكان قيام المؤسسات بالوقف وســبل تنميته وأحكام النظارة عليه وإدارته، ومد￯ إمكان قيام المؤسسات 
المالية الإســلامية (المؤسسة / المؤسســات) بدور حيوي في تنمية موارد الوقف المالية الإســلامية (المؤسسة / المؤسســات) بدور حيوي في تنمية موارد الوقف 

وطرق استثماره.وطرق استثماره.
ولا يتناول هذا المعيار الإرصاد والعهدة المالية وإن أشــبها الوقف في بعض ولا يتناول هذا المعيار الإرصاد والعهدة المالية وإن أشــبها الوقف في بعض 

الوجوه.الوجوه.
٢. تعريف الوقف وأحكامه وحكمته وأنواعه: . تعريف الوقف وأحكامه وحكمته وأنواعه: 

تعريف الوقف:  تعريف الوقف:    ١/٢
ا: حبس العين عن التصرفات الناقلة للملك  الوقف لغة: الحبس، وشرعً ا: حبس العين عن التصرفات الناقلة للملك   الوقف لغة: الحبس، وشرعً  

والتصدق بالمنفعة، أي: صرف منفعته إلى الموقوف عليه.والتصدق بالمنفعة، أي: صرف منفعته إلى الموقوف عليه.
حكم الوقف:  حكم الوقف:    ٢/٢

الوقف مشــروع. وقد ثبتت مشروعيته بالسنة والإجماع. والوقف لازم  الوقف مشــروع. وقد ثبتت مشروعيته بالسنة والإجماع. والوقف لازم    
يزول به ملك الواقف عما وقفه.يزول به ملك الواقف عما وقفه.



٨٢٤٨٢٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

أنواع الوقف المشروعة:  أنواع الوقف المشروعة:    ٣/٢
ي)  رِّ للوقف أنــواع عديدة، أهمها الوقف الخيري والوقف الأهلي (الذُّ ي)   رِّ للوقف أنــواع عديدة، أهمها الوقف الخيري والوقف الأهلي (الذُّ  

والوقف المشترك والوقف على النفس.والوقف المشترك والوقف على النفس.

١/٣/٢  الوقف الخيري: هو ما يصرف ريعه ومنفعته إلى جهة خيرية.  الوقف الخيري: هو ما يصرف ريعه ومنفعته إلى جهة خيرية.
٢/٣/٢  الوقف الأهلي: هو ما جعل اســتحقاق الريع فيه لأشخاص   الوقف الأهلي: هو ما جعل اســتحقاق الريع فيه لأشخاص 
معينين بالذات أو الوصف، ســواء أكانوا ذريــة أم أقارب وهو معينين بالذات أو الوصف، ســواء أكانوا ذريــة أم أقارب وهو 

الغالب أم غيرهم، ثم يؤول لجهة خيرية بانقراضهم. الغالب أم غيرهم، ثم يؤول لجهة خيرية بانقراضهم. 

ا، وهو  ا، وهو   الوقف المشترك هو: وقف على الذرية والخيرات معً ٣/٣/٢  الوقف المشترك هو: وقف على الذرية والخيرات معً
ما اشترك في ريعه ومنفعته الذرية وغيرها من وجوه الخير.ما اشترك في ريعه ومنفعته الذرية وغيرها من وجوه الخير.

٤/٣/٢  الوقف على الواقف نفسه مدة حياته ثم للجهة التي عيّنها.  الوقف على الواقف نفسه مدة حياته ثم للجهة التي عيّنها.

٣. أركان الوقف:. أركان الوقف:
أركان الوقف: الصيغة، والواقف، والموقوف.أركان الوقف: الصيغة، والواقف، والموقوف.

الصيغة:  الصيغة:    ١/٣
١/١/٣  صيغــة الوقف هي الإيجاب. ولا يحتاج إلى قبول، وإذا كان   صيغــة الوقف هي الإيجاب. ولا يحتاج إلى قبول، وإذا كان 
الموقوف عليــه معينًا أهلاً للقبول والــرد وردّ الوقف لم يبطل الموقوف عليــه معينًا أهلاً للقبول والــرد وردّ الوقف لم يبطل 
الوقف وإنما يبطل حقه ويصرف الوقف الوقف وإنما يبطل حقه ويصرف الوقف – أو نصيب الشــخص  أو نصيب الشــخص 

المعين إذا كان الموقوف عليهم جماعة - في الخيرات.المعين إذا كان الموقوف عليهم جماعة - في الخيرات.
ا  ا   تحصل الصيغة باللفــظ أو الكتابة أو بما يقوم مقامهما عرفً ٢/١/٣  تحصل الصيغة باللفــظ أو الكتابة أو بما يقوم مقامهما عرفً

في الدلالة على الوقف.في الدلالة على الوقف.



٨٢٥٨٢٥

الوقفالوقفالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣) ) 

٣/١/٣  يقبل الوقف الإضافة للمســتقبل، مثل أن يقول: وقفت كذا   يقبل الوقف الإضافة للمســتقبل، مثل أن يقول: وقفت كذا 
أول العام القادم.أول العام القادم.

ا ويجوز أن يكون مؤقتًا لمدة  ا ويجوز أن يكون مؤقتًا لمدة   الأصل أن يكون الوقــف مؤبدً ٤/١/٣  الأصل أن يكون الوقــف مؤبدً
إذا نص الواقف على توقيتــه بحيث يرجع الموقوف بعدها إلى إذا نص الواقف على توقيتــه بحيث يرجع الموقوف بعدها إلى 

المالك.المالك.

الواقف: الواقف:   ٢/٣
ا، وإذا كان  ăا معنوي ا أو شــخصً ăا طبيعي ا، وإذا كان   يكون الواقف شــخصً ăا معنوي ا أو شــخصً ăا طبيعي ١/٢/٣  يكون الواقف شــخصً
ا فيجب أن يكون الوقف بقرار من الجمعية  ăا معنوي ا فيجب أن يكون الوقف بقرار من الجمعية الواقف شخصً ăا معنوي الواقف شخصً

العمومية وليس من مجلس الإدارة. العمومية وليس من مجلس الإدارة. 
٢/٢/٣  يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتصرف في ماله.  يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتصرف في ماله.

٢/٢/٣  يبطل وقف المحجور عليه للسفه إلا إذا كان وقفه على نفسه   يبطل وقف المحجور عليه للسفه إلا إذا كان وقفه على نفسه 
مد￯ حياته. ويتوقف وقف المحجــور عليه للدين على إجازة مد￯ حياته. ويتوقف وقف المحجــور عليه للدين على إجازة 

الدائنين فإن لم يجيزوه بطل. الدائنين فإن لم يجيزوه بطل. 
٣/٣  الموقوف عليه:  الموقوف عليه:

١/٣/٣  يشترط في الموقوف عليه ألاَّ يكون جهة محرمة ولا  يشترط   يشترط في الموقوف عليه ألاَّ يكون جهة محرمة ولا  يشترط 
. .عند إنشاء الوقف أن تكون جهة برّ عند إنشاء الوقف أن تكون جهة برّ

٢/٣/٣  يجوز الوقف على غير المسلمين فيما ليس معصية، ويجوز   يجوز الوقف على غير المسلمين فيما ليس معصية، ويجوز 
على الأغنياء.على الأغنياء.

ا وقت الوقف. ا وقت الوقف.  لا يشترط أن يكون الموقوف عليه موجودً ٣/٣/٣  لا يشترط أن يكون الموقوف عليه موجودً
٤/٣/٣  إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها - واحدة كانت أم أكثر -   إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها - واحدة كانت أم أكثر - 

فإن الوقف ينصرف إلى جهة خير.فإن الوقف ينصرف إلى جهة خير.



٨٢٦٨٢٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الموقوف: الموقوف:   ٤/٣
١/٤/٣  شروط الموقوف:  شروط الموقوف:

يشترط في الموقوف ما يلي: يشترط في الموقوف ما يلي:   
ا. ا شرعً أن يكون مالاً متقومً ا.أ-  ا شرعً أن يكون مالاً متقومً أ- 

ا. أن يكون معلومً ا.ب-  أن يكون معلومً ب- 
ا لا خيار فيه للغير وقت  ăا بات ا للواقف ملكً أن يكون مملوكً ا لا خيار فيه للغير وقت ج-  ăا بات ا للواقف ملكً أن يكون مملوكً ج- 
الوقف أما ما كان فيه خيار للواقف نفسه فإنه يصح وقفه الوقف أما ما كان فيه خيار للواقف نفسه فإنه يصح وقفه 

ويسقط الخيار ضمنًا.ويسقط الخيار ضمنًا.
٢/٤/٣  للوقف شــخصية اعتبارية، وذمة ماليــة تجعله أهلاً للإلزام   للوقف شــخصية اعتبارية، وذمة ماليــة تجعله أهلاً للإلزام 

والالتزام، وهي مختلفة عن شخصية من يديره.والالتزام، وهي مختلفة عن شخصية من يديره.
٣/٤/٣  أنواع الموقوف:   أنواع الموقوف: 

١/٣/٤/٣  يجــوز وقف العقــار ويدخل معــه المنقولات   يجــوز وقف العقــار ويدخل معــه المنقولات 
الموضوعة فيه على نية البقاء.الموضوعة فيه على نية البقاء.

ــا  ــا   يجــوز وقــف المنقــول مســتقلاă كان أو تابعً ٢/٣/٤/٣  يجــوز وقــف المنقــول مســتقلاă كان أو تابعً
للعقار.للعقار.

٣/٣/٤/٣  يجــوز وقــف النقــود، ويكون الانتفــاع بها بما   يجــوز وقــف النقــود، ويكون الانتفــاع بها بما 
لا  يؤدي إلى اســتهلاكها مع الانتفاع بها مثل: الإقراض لا  يؤدي إلى اســتهلاكها مع الانتفاع بها مثل: الإقراض 
المشروع أو باستثمارها بالطرق المشروعة المأمونة غالبًا المشروع أو باستثمارها بالطرق المشروعة المأمونة غالبًا 
مثل المضاربة بها، ويُصرف نصيب الوقف من الربح في مثل المضاربة بها، ويُصرف نصيب الوقف من الربح في 

الموقوف عليه.الموقوف عليه.



٨٢٧٨٢٧

الوقفالوقفالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣) ) 

٤/٣/٤/٣  يجــوز وقف الأســهم والصكوك الاســتثمارية   يجــوز وقف الأســهم والصكوك الاســتثمارية 
المباحة، وعند التصفية تطبق أحكام الاستبدال، ويصرف المباحة، وعند التصفية تطبق أحكام الاستبدال، ويصرف 
نصيب الوقف من الربح في الموقوف عليه وينظر الفقرة نصيب الوقف من الربح في الموقوف عليه وينظر الفقرة 

رقم رقم ٩.
٤/٤/٣  وقف المشاع:  وقف المشاع:

١/٤/٤/٣  يجوز وقف المشــاع ســواء أكان قابلاً للقســمة   يجوز وقف المشــاع ســواء أكان قابلاً للقســمة 
أم غير قابل لهــا ويمكن أن يؤجر المشــاع كله من غير أم غير قابل لهــا ويمكن أن يؤجر المشــاع كله من غير 
الأســهم والصكوك ويكون للوقف حصته من الأجرة، الأســهم والصكوك ويكون للوقف حصته من الأجرة، 
أو أن تؤجر الحصة الموقوفة وتســتغل المنافع بالمهايأة أو أن تؤجر الحصة الموقوفة وتســتغل المنافع بالمهايأة 
المكانية أو الزمانية ويكون للمســتحقين الريع الخاص المكانية أو الزمانية ويكون للمســتحقين الريع الخاص 

بحصة الوقف.بحصة الوقف.
٢/٤/٤/٣  إذا أراد ناظر الوقف أو شريك الوقف القسمة فيما   إذا أراد ناظر الوقف أو شريك الوقف القسمة فيما 
لا يقبلهــا يجبر الممتنع على البيــع ويجعل ثمن الحصة لا يقبلهــا يجبر الممتنع على البيــع ويجعل ثمن الحصة 
الموقوفة في مثل وقفه، كما يجبر الممتنع على القســمة الموقوفة في مثل وقفه، كما يجبر الممتنع على القســمة 

فيما يقبلها إن طلبها ناظر الوقف أو الشريك.فيما يقبلها إن طلبها ناظر الوقف أو الشريك.
٥/٤/٣  وقف الطبقة أو حق الارتفاق أو التعلي:   وقف الطبقة أو حق الارتفاق أو التعلي: 

يجــوز وقف إحد￯ طبقــات البناء، وحقــوق الارتفاق، وحق  يجــوز وقف إحد￯ طبقــات البناء، وحقــوق الارتفاق، وحق    
بْنِ مالك الطبقة الســفلى يبنى على  بْنِ مالك الطبقة الســفلى يبنى على التعلي فيما لم يبن. وإذا لم يَ التعلي فيما لم يبن. وإذا لم يَ
حساب صاحب العلو بإذن الجهات المختصة ويؤجر لاستيفاء حساب صاحب العلو بإذن الجهات المختصة ويؤجر لاستيفاء 

تكلفة البناء.تكلفة البناء.



٨٢٨٨٢٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٦/٤/٣  وقف المنافع:   وقف المنافع: 
يجوز وقف المنافع ممن ملكها باستئجار فتؤجر وتكون أجرتها  يجوز وقف المنافع ممن ملكها باستئجار فتؤجر وتكون أجرتها    
ا للوقف على أن يؤقت وقفها بمدة الاستئجار، وترجع بعدها  ا للوقف على أن يؤقت وقفها بمدة الاستئجار، وترجع بعدها ريعً ريعً

إلى المؤجر، وهذا إذا لم يمنعه المؤجر من إعادة التأجير.إلى المؤجر، وهذا إذا لم يمنعه المؤجر من إعادة التأجير.
٤. الشروط في الوقف:. الشروط في الوقف:

الشروط المقترنة بعقد الوقف: الشروط المقترنة بعقد الوقف:   ١/٤
١/١/٤  يحق للواقف أن يشــترط في شــؤون وقفه كل ما لا يخالف   يحق للواقف أن يشــترط في شــؤون وقفه كل ما لا يخالف 
الشــريعة، ويجب العمل بشــرطه كما يجب العمل بالشــرط الشــريعة، ويجب العمل بشــرطه كما يجب العمل بالشــرط 
الشــرعي، ويراعى في فهم شروط كل واقف ما عليه العرف في الشــرعي، ويراعى في فهم شروط كل واقف ما عليه العرف في 
بيئته. ومن أمثلة شــرط الواقف تخصيــص ناظر معين وتحديد بيئته. ومن أمثلة شــرط الواقف تخصيــص ناظر معين وتحديد 

ا أم جماعة أم مؤسسة. ا أم جماعة أم مؤسسة.مستحقاته، سواء أكان الناظر فردً مستحقاته، سواء أكان الناظر فردً
٢/١/٤    يجوز أن يشــترط الواقف في صيغة الوقف قضاء ديونه من ريع يجوز أن يشــترط الواقف في صيغة الوقف قضاء ديونه من ريع 
الوقف بعد موته، أو أن يشترط الانتفاع بوقفه مدة حياته ثم من بعده الوقف بعد موته، أو أن يشترط الانتفاع بوقفه مدة حياته ثم من بعده 
لذريته ومن بعدهم للخيرات، أو أن يصرف من ريع الوقف الخيري لذريته ومن بعدهم للخيرات، أو أن يصرف من ريع الوقف الخيري 

على من افتقر من ذريته ثم يستمر صرف الريع في الخيرات.على من افتقر من ذريته ثم يستمر صرف الريع في الخيرات.
ا، أو الشرط  ا، أو الشرط   يبطل الشرط المشــتمل على ما هو محرم شرعً ٣/١/٤  يبطل الشرط المشــتمل على ما هو محرم شرعً
الذي يخل بحكم الوقف ويؤثر في أصله فيبطل الشــرط ويصح الذي يخل بحكم الوقف ويؤثر في أصله فيبطل الشــرط ويصح 
ا، أو عدم عزل  ا، أو عدم عزل الوقف بدونه، مثل اشتراط عدم الاستبدال مطلقً الوقف بدونه، مثل اشتراط عدم الاستبدال مطلقً
الناظر مهما كان الســبب، كما يبطل الشــرط الــذي يؤدي إلى الناظر مهما كان الســبب، كما يبطل الشــرط الــذي يؤدي إلى 
تعطيل مصلحة الوقف أو الاخلال بالانتفاع به مثل اشتراط البدء تعطيل مصلحة الوقف أو الاخلال بالانتفاع به مثل اشتراط البدء 

ا للصيانة أو الترميم. ا بالمستحقين ولو كان الوقف محتاجً ا للصيانة أو الترميم.دائمً ا بالمستحقين ولو كان الوقف محتاجً دائمً



٨٢٩٨٢٩

الوقفالوقفالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣) ) 

٤/١/٤  إذا اشترط الواقف الانتفاع بالوقف بالسكنى جاز الانتفاع به   إذا اشترط الواقف الانتفاع بالوقف بالسكنى جاز الانتفاع به 
أو بالاستغلال، وكذلك العكس.أو بالاستغلال، وكذلك العكس.

٥. النظارة على الوقف وإدارته: . النظارة على الوقف وإدارته: 
قيود نظارة الوقف وإدارته:  قيود نظارة الوقف وإدارته:    ١/٥

تتقيد نظارة الوقف وإدارته بالأحكام الشرعية ثم بشروط الواقف إلا  إذا  تتقيد نظارة الوقف وإدارته بالأحكام الشرعية ثم بشروط الواقف إلا  إذا    
تعارضت الشــروط مع أحكام الشــريعة أو مع ما تتحقق به المصلحة تعارضت الشــروط مع أحكام الشــريعة أو مع ما تتحقق به المصلحة 

حسب تقدير القضاء.حسب تقدير القضاء.

من مهام الناظر: من مهام الناظر:   ٢/٥
من مهام الناظر القيام بما يلي: من مهام الناظر القيام بما يلي:   

١/٢/٥  عمارة الوقف وصيانته وإدارته.  عمارة الوقف وصيانته وإدارته.
٢/٢/٥  إجارة أعيــان الوقف أو المنافع الموقوفة إجارة تشــغيلية،   إجارة أعيــان الوقف أو المنافع الموقوفة إجارة تشــغيلية، 

وإجارة أراضيه.وإجارة أراضيه.
٣/٢/٥  تنمية ممتلكات الوقف إما مباشرة بصيغ الاستثمار أو التمويل   تنمية ممتلكات الوقف إما مباشرة بصيغ الاستثمار أو التمويل 

المشروعة أو من خلال المؤسسات المالية الإسلامية.المشروعة أو من خلال المؤسسات المالية الإسلامية.
٤/٢/٥  تنمية النقود الموقوفة باستثمارها بالمضاربة ونحوها.  تنمية النقود الموقوفة باستثمارها بالمضاربة ونحوها.

٥/٢/٥  تغيير معالم الوقف بما هو أصلح للوقف وللمستحقين، مثل   تغيير معالم الوقف بما هو أصلح للوقف وللمستحقين، مثل 
تغيير بناء ســكني إلى بناء تجاري أو تحويل الأراضي الزراعية تغيير بناء ســكني إلى بناء تجاري أو تحويل الأراضي الزراعية 
إلى مبان لاســتغلالها بالتأجير فيما إذا اتجهت رغبة الناس في إلى مبان لاســتغلالها بالتأجير فيما إذا اتجهت رغبة الناس في 
استئجارها مباني ومنشــآت وكانت الغلة من تلك الإجارة أكثر استئجارها مباني ومنشــآت وكانت الغلة من تلك الإجارة أكثر 

من غلة زراعتها وذلك بموافقة الجهات المختصة.من غلة زراعتها وذلك بموافقة الجهات المختصة.



٨٣٠٨٣٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٦/٢/٥    الدفــاع عن حقوق الوقف والحفاظ عليــه ودفع أجور وكلاء الدفــاع عن حقوق الوقف والحفاظ عليــه ودفع أجور وكلاء 
الدعاو￯ المرفوعة على الوقف ومصروفات توثيق أعيانه وحقوقه.الدعاو￯ المرفوعة على الوقف ومصروفات توثيق أعيانه وحقوقه.

٧/٢/٥  أداء ديون الوقف.  أداء ديون الوقف.
٨/٢/٥  أداء حقوق المستحقين.  أداء حقوق المستحقين.

٩/٢/٥  إبدال الوقف ببيعه بثمن نقدي لشراء عين أخر￯ أو استبداله   إبدال الوقف ببيعه بثمن نقدي لشراء عين أخر￯ أو استبداله 
بعين أخر￯، بشروط الاستبدال (ينظر الفقرة بعين أخر￯، بشروط الاستبدال (ينظر الفقرة ٩).).

١٠١٠/٢/٥  العنايــة بالأوقاف القائمة وحمايتها من الاســتيلاء عليها   العنايــة بالأوقاف القائمة وحمايتها من الاســتيلاء عليها 
أو  غصبها.أو  غصبها.

١١١١/٢/٥  استخدام التأمين التكافلي لوقاية الأوقاف كلما أمكن ذلك.  استخدام التأمين التكافلي لوقاية الأوقاف كلما أمكن ذلك.
١٢١٢/٢/٥  إعداد حسابات للوقف وتقديم بيانات وتقارير عنه للجهات   إعداد حسابات للوقف وتقديم بيانات وتقارير عنه للجهات 

المعنّية.المعنّية.
ما لا يجوز للناظر: ما لا يجوز للناظر:   ٣/٥

لا يجوز للناظر ما يأتي: لا يجوز للناظر ما يأتي:   
١/٣/٥  مخالفة شروط الواقف.  مخالفة شروط الواقف.

٢/٣/٥  إيجار الوقف لنفســه أو لولده الذي فــي ولايته، ولو بأكثر   إيجار الوقف لنفســه أو لولده الذي فــي ولايته، ولو بأكثر 
من أجرة المثل إلا عن طريــق القضاء. ولا إيجاره لمن لا تقبل من أجرة المثل إلا عن طريــق القضاء. ولا إيجاره لمن لا تقبل 
شهادتهم له (الأصول والفروع وأحد الزوجين) إلا بأجرة المثل شهادتهم له (الأصول والفروع وأحد الزوجين) إلا بأجرة المثل 

تماما ولا يغتفر الغبن اليسير المغتفر في الإيجار   للغير.تماما ولا يغتفر الغبن اليسير المغتفر في الإيجار   للغير.
٣/٣/٥  اســتعمال ريع الوقف في زيادة مستغلات الوقف إلا بشرط   اســتعمال ريع الوقف في زيادة مستغلات الوقف إلا بشرط 

الواقف.الواقف.



٨٣١٨٣١

الوقفالوقفالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣) ) 

٤/٣/٥  رهن أعيان الوقف بدين على الوقف والمستحقين.  رهن أعيان الوقف بدين على الوقف والمستحقين.
٥/٣/٥  إعارة أعيان الوقف، فإن أعارها لزم المستعير أجرة المثل.  إعارة أعيان الوقف، فإن أعارها لزم المستعير أجرة المثل.

٦/٣/٥  الاســتدانة على الوقف إلا بشــرط الواقف أو بإذن القاضي   الاســتدانة على الوقف إلا بشــرط الواقف أو بإذن القاضي 
ووجود ضرورة. ويراعى في الاستدانة ما يلي:ووجود ضرورة. ويراعى في الاستدانة ما يلي:

١/٦/٣/٥  تجــوز الاســتدانة على ذمة الوقــف بالاقتراض   تجــوز الاســتدانة على ذمة الوقــف بالاقتراض 
ا،  ا، المشروع، أو الشراء بالأجل، أو بأي تمويل مباح شرعً المشروع، أو الشراء بالأجل، أو بأي تمويل مباح شرعً
لصيانته أو تعميره، بشرط نص الواقف أو إذن القضاء مع لصيانته أو تعميره، بشرط نص الواقف أو إذن القضاء مع 
وجود ضرورة للاستدانة ومراعاة مقدرة غلة الوقف على وجود ضرورة للاستدانة ومراعاة مقدرة غلة الوقف على 
تحمل عبء التمويل وســداده. ولا يعتبر من الاستدانة تحمل عبء التمويل وســداده. ولا يعتبر من الاستدانة 
المقيدة بما ســبق دفــع مبلغ لمصلحــة الوقف من مال المقيدة بما ســبق دفــع مبلغ لمصلحــة الوقف من مال 

الناظر إذا كان للوقف غلة يرجع عليها للاستيفاء منها.الناظر إذا كان للوقف غلة يرجع عليها للاستيفاء منها.
٢/٦/٣/٥  الحالات المسوغة للاستدانة، في حالة عدم نص   الحالات المسوغة للاستدانة، في حالة عدم نص 

الواقف عليها:الواقف عليها:

الاحتياج لصيانة الوقف أو عمارته الضرورية دون  الاحتياج لصيانة الوقف أو عمارته الضرورية دون أ-  أ- 
وجود غلة كافية لذلك.وجود غلة كافية لذلك.

دفع الالتزامات المالية - إن وجدت - دون وجود  دفع الالتزامات المالية - إن وجدت - دون وجود ب-  ب- 
غلة لدفعها.غلة لدفعها.

على الوقف  القائميــن  مرتبات  دفــع  العجز عن  على الوقف ج-  القائميــن  مرتبات  دفــع  العجز عن  ج- 
أو  العامليــن لتحقيق أغراضــه إذا خيف تعطيل أو  العامليــن لتحقيق أغراضــه إذا خيف تعطيل 

الانتفاع به.الانتفاع به.



٨٣٢٨٣٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٣/٦/٣/٥  لا تجوز الاســتدانة للصرف على مســتحقي غلة   لا تجوز الاســتدانة للصرف على مســتحقي غلة 
الوقف.الوقف.

صرف الفاضل من ريع وقف المساجد:  صرف الفاضل من ريع وقف المساجد:    ٤/٥
الأصل في ريع وقف مسجد معين أن يصرف على مصالحه، وما يفضل  الأصل في ريع وقف مسجد معين أن يصرف على مصالحه، وما يفضل    
من ريع أوقافه يجوز أن يصرف لصالح مســجد آخر محتاج لقلة ريعه من ريع أوقافه يجوز أن يصرف لصالح مســجد آخر محتاج لقلة ريعه 

أو  لكثرة تكاليف صيانته أو تجديد بنائه.أو  لكثرة تكاليف صيانته أو تجديد بنائه.
الرقابة القضائية على إدارة الوقف: الرقابة القضائية على إدارة الوقف:   ٥/٥

١/٥/٥  للقضاء بموجب الولاية العامة ســلطة الإشراف على نظارة   للقضاء بموجب الولاية العامة ســلطة الإشراف على نظارة 
الوقــف، وإدارته، والنظر فــي حفظ أصوله وتنميــة مواردها، الوقــف، وإدارته، والنظر فــي حفظ أصوله وتنميــة مواردها، 
وتصفح أحــوال الوقف، والنظر في الشــكاو￯ علــى الناظر وتصفح أحــوال الوقف، والنظر في الشــكاو￯ علــى الناظر 

أو  غيره، ومحاسبة النظار.أو  غيره، ومحاسبة النظار.
٦. إجارة الوقف وضوابطها: . إجارة الوقف وضوابطها: 

ة إجارة الوقف ألاَّ تكــون طويلة عرفًا، إلا لمصلحة بيّنة  الأصل في مدّ ة إجارة الوقف ألاَّ تكــون طويلة عرفًا، إلا لمصلحة بيّنة   الأصل في مدّ  ١/٦
وبشــرط تحديد أجرة متغيرة مربوطة بمؤشــر منضبط معلوم. وينظر وبشــرط تحديد أجرة متغيرة مربوطة بمؤشــر منضبط معلوم. وينظر 
المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩) بشــأن الإجارة و الإجارة المنتهية بالتمليك ) بشــأن الإجارة و الإجارة المنتهية بالتمليك 

البند البند ٣/٢/٥.
اشتراط أجرة المثل:  اشتراط أجرة المثل:    ٢/٦

لا يصح إيجــار الأعيان الموقوفة أو المنافــع الموقوفة بأقل من أجرة  لا يصح إيجــار الأعيان الموقوفة أو المنافــع الموقوفة بأقل من أجرة    
المثل، فإن حصل للضرورة فإنها تقــدر بقدرها، تصحح الأجرة بغبن المثل، فإن حصل للضرورة فإنها تقــدر بقدرها، تصحح الأجرة بغبن 
فاحش، ثم إن وجد من يســتأجر بأجرة المثل فللناظر فســخ الإجارة فاحش، ثم إن وجد من يســتأجر بأجرة المثل فللناظر فســخ الإجارة 



٨٣٣٨٣٣

الوقفالوقفالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣) ) 

القائمــة إلا إذا قبل المســتأجر الأول الزيــادة. وإذا زادت أجرة المثل القائمــة إلا إذا قبل المســتأجر الأول الزيــادة. وإذا زادت أجرة المثل 
بســبب العمارة والبناء على حساب الوقف فإن الزيادة تلزم المستأجر، بســبب العمارة والبناء على حساب الوقف فإن الزيادة تلزم المستأجر، 

ولا تلزمه إن كانتا على حسابه.ولا تلزمه إن كانتا على حسابه.
من صور إجارة الوقف المشروعة: من صور إجارة الوقف المشروعة:   ٣/٦

١/٣/٦  عقــد إجــارة بقصد اســتبقاء الأرض الموقوفــة تحت يد   عقــد إجــارة بقصد اســتبقاء الأرض الموقوفــة تحت يد 
المســتأجر ما دام يدفع أجرة المثل، مع تغيرها حسب الأحوال المســتأجر ما دام يدفع أجرة المثل، مع تغيرها حسب الأحوال 

ويسمى (الحكر)، ويشترط للحكر:ويسمى (الحكر)، ويشترط للحكر:
١/١/٣/٦  ألاَّ يكون للوقف ريع يعمر به.  ألاَّ يكون للوقف ريع يعمر به.

٢/١/٣/٦  ألاَّ يوجد راغب في الاستئجار لمدة محددة بأجرة   ألاَّ يوجد راغب في الاستئجار لمدة محددة بأجرة 
معجلة تصرف لعمارة الوقف.معجلة تصرف لعمارة الوقف.

٣/١/٣/٦  ألاَّ يمكن الاستبدال.  ألاَّ يمكن الاستبدال.
ا  ا   حق القرار الذي يثبت للمستأجر بدفعه عند الاستئجار مبلغً ٢/٣/٦  حق القرار الذي يثبت للمستأجر بدفعه عند الاستئجار مبلغً
يســمى (الكردار) للعمارة مع أجرة أقل مــن أجرة المثل وإنما يســمى (الكردار) للعمارة مع أجرة أقل مــن أجرة المثل وإنما 
يجوز حيث تعين ذلك ولم يوجد مســتأجر بأجرة المثل مع دفع يجوز حيث تعين ذلك ولم يوجد مســتأجر بأجرة المثل مع دفع 

مبلغ للعمارة، ويسمى في بعض البلاد (الخلو).مبلغ للعمارة، ويسمى في بعض البلاد (الخلو).
٧. تطبيق الصيغ الاستثمارية لتنمية موارد الوقف وتطوير أعيانه: . تطبيق الصيغ الاستثمارية لتنمية موارد الوقف وتطوير أعيانه: 

يجوز استثمار ريع الوقف في الحالات الآتية على ألا يؤثر على توزيعه  يجوز استثمار ريع الوقف في الحالات الآتية على ألا يؤثر على توزيعه      ١/٧
على مستحقيه:على مستحقيه:

نص الواقف على استثمار بعضه. نص الواقف على استثمار بعضه.-   -١
في فترة الانتظار للمستحقين. في فترة الانتظار للمستحقين.-   -٢



٨٣٤٨٣٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ما فاض وزاد عن المستحقين.  ما فاض وزاد عن المستحقين. -   -٣
وفي حالة اســتثمار ما ذكر يجب أن يكون بالصيغ الاستثمارية  وفي حالة اســتثمار ما ذكر يجب أن يكون بالصيغ الاستثمارية    
والتأجير  المشــروعة، مثل: المضاربة والمشــاركة والمرابحة والتأجير المشــروعة، مثل: المضاربة والمشــاركة والمرابحة 

والسلم، على أن يكون الاستثمار قليل المخاطر. والسلم، على أن يكون الاستثمار قليل المخاطر. 
لتطوير أراضي الوقف يمكن: لتطوير أراضي الوقف يمكن:   ٢/٧

١/٢/٧  تطبيق صيغة الاســتصناع وقد يكون عــن طريق عقود البناء   تطبيق صيغة الاســتصناع وقد يكون عــن طريق عقود البناء 
والتشــغيل وهــي الصيغة المســماة (والتشــغيل وهــي الصيغة المســماة (B.O.TB.O.T) وينظــر المعيار ) وينظــر المعيار 
الشرعي رقم (الشرعي رقم (١١١١) بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي البند ) بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي البند 

.١/٢/٣
٢/٢/٧  تطبيق صيغة المشاركة المتناقصة، بتمويل مشترك من الوقف   تطبيق صيغة المشاركة المتناقصة، بتمويل مشترك من الوقف 
وجهة التمويل لإنشــاء المباني مشتركة، مع بقاء الأرض خارج وجهة التمويل لإنشــاء المباني مشتركة، مع بقاء الأرض خارج 
ا للمبانــي. وينظر المعيار  ăا للمبانــي. وينظر المعيار المشــاركة، ثم تملك الوقف تدريجي ăالمشــاركة، ثم تملك الوقف تدريجي
الشــرعي رقم (الشــرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشــركة (المشــاركة) والشركات ) بشأن الشــركة (المشــاركة) والشركات 

الحديثة البند الحديثة البند ٨/٥.
٣/٢/٧  تطبيــق صيغة الإجارة الموصوفة بالذمــة المنتهية بالتمليك   تطبيــق صيغة الإجارة الموصوفة بالذمــة المنتهية بالتمليك 
للوقف، من خلال اســتئجار جهة التمويل أرض الوقف لإقامة للوقف، من خلال اســتئجار جهة التمويل أرض الوقف لإقامة 
المباني عليها وتسليمها للوقف لتنفيذ الإجارة، وانتهائها بتمليك المباني عليها وتسليمها للوقف لتنفيذ الإجارة، وانتهائها بتمليك 
المباني للوقف. وينظر المعيار الشرعي رقم (المباني للوقف. وينظر المعيار الشرعي رقم (٩) بشأن الإجارة ) بشأن الإجارة 

والإجارة المنتهية بالتمليك البند والإجارة المنتهية بالتمليك البند ٥/٣.
يجب اتخاذ جميع الوســائل الكفيلة بتنمية الأوقاف مع مراعاة أحكام  يجب اتخاذ جميع الوســائل الكفيلة بتنمية الأوقاف مع مراعاة أحكام    ٣/٧

الوقف الشرعية وشروط الواقفين ومتطلبات العصر.الوقف الشرعية وشروط الواقفين ومتطلبات العصر.



٨٣٥٨٣٥

الوقفالوقفالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣) ) 

ينبغي الاستعانة بالمؤسسات المالية الإسلامية المتخصصة لاستثمار الوقف.ينبغي الاستعانة بالمؤسسات المالية الإسلامية المتخصصة لاستثمار الوقف.     ٤/٧
٨. الصيانة والترميم والإحلال لأعيان الوقف: . الصيانة والترميم والإحلال لأعيان الوقف: 

صيانة أعيان الوقف وترميمها، وتكوين احتياطي لذلك: صيانة أعيان الوقف وترميمها، وتكوين احتياطي لذلك:   ١/٨
١/١/٨  يجــب أن يقدم علــى توزيع غلة الوقف على المســتحقين   يجــب أن يقدم علــى توزيع غلة الوقف على المســتحقين 
صرفها في صيانة أعيان الوقــف وترميمها أو إعادة بناء ما تهدم صرفها في صيانة أعيان الوقــف وترميمها أو إعادة بناء ما تهدم 
منها لإعادتها للحال التي كانت عليها، مع مراعاة المواعيد الفنية منها لإعادتها للحال التي كانت عليها، مع مراعاة المواعيد الفنية 
لأعمال الصيانة بحســب درجتها ودوريتها. ولا تحتاج الصيانة لأعمال الصيانة بحســب درجتها ودوريتها. ولا تحتاج الصيانة 

وعمارة المتهدم من أعيان الوقف إلى نص الواقف عليها.وعمارة المتهدم من أعيان الوقف إلى نص الواقف عليها.
ا مــا يحتاج إليــه للصيانة والترميم  ăا مــا يحتاج إليــه للصيانة والترميم   يحتجز من الغلة ســنوي ă٢/١/٨  يحتجز من الغلة ســنوي
(احتياطي الصيانة) ولو لم يشترط الواقف ذلك، ويستثمر بصيغ (احتياطي الصيانة) ولو لم يشترط الواقف ذلك، ويستثمر بصيغ 
مأمونة ســهلة التسييل، ويضم ريع الاســتثمار للمبلغ، ولا حق مأمونة ســهلة التسييل، ويضم ريع الاســتثمار للمبلغ، ولا حق 

للمستحقين فيه إلا عند الاستغناء عن جزء منه.للمستحقين فيه إلا عند الاستغناء عن جزء منه.
٣/١/٨    فــي حالة عــدم توافر مبالغ للصيانة أو التعميــر لأعيان الوقف فــي حالة عــدم توافر مبالغ للصيانة أو التعميــر لأعيان الوقف 
المؤجرة يحق للناظر أن يقبل قيام المستأجر بذلك وتكون له الأولوية المؤجرة يحق للناظر أن يقبل قيام المستأجر بذلك وتكون له الأولوية 

في استمرار استئجاره للوقف حتى يستوفي دينه على الوقف.في استمرار استئجاره للوقف حتى يستوفي دينه على الوقف. 
٤/١/٨  ينبغي اســتخدام التأمين التكافلي لأغراض صيانة أو ترميم   ينبغي اســتخدام التأمين التكافلي لأغراض صيانة أو ترميم 

أعيان الوقف.أعيان الوقف.
تكوين مخصصات لإحلال أعيان جديدة عن الوقف المستهلك:  تكوين مخصصات لإحلال أعيان جديدة عن الوقف المستهلك:      ٢/٨

ا - بعد التوزيع على المســتحقين -  ăيجوز أن يســتقطع من الغلة دوري ا - بعد التوزيع على المســتحقين -   ăيجوز أن يســتقطع من الغلة دوري  
مبلغ يتناسب مع العمر الاقتصادي لأعيان الوقف المستهلكة بما يكفي مبلغ يتناسب مع العمر الاقتصادي لأعيان الوقف المستهلكة بما يكفي 

لإحلال أعيان جديدة محل الأعيان المستهلكة.لإحلال أعيان جديدة محل الأعيان المستهلكة.



٨٣٦٨٣٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٩. استبدال أعيان الوقف:. استبدال أعيان الوقف:
الاســتبدال في الوقف: إخراج العين الموقوفة عــن جهة وقفها ببيعها  الاســتبدال في الوقف: إخراج العين الموقوفة عــن جهة وقفها ببيعها    ١/٩

وشراء عين أخر￯ بدلاً منها، وذلك لتحقيق مصلحة الوقف.وشراء عين أخر￯ بدلاً منها، وذلك لتحقيق مصلحة الوقف.
يجوز استبدال الوقف إذا شرطه الواقف، أو إذا تخرب، حتى لو اشترط  يجوز استبدال الوقف إذا شرطه الواقف، أو إذا تخرب، حتى لو اشترط    ٢/٩
ا كالأول.  ا كالأول. الواقف عدم الاســتبدال، فيباع ويشــتر￯ بثمنه ما يجعل وقفً الواقف عدم الاســتبدال، فيباع ويشــتر￯ بثمنه ما يجعل وقفً
ا إن لم يمكن الانتفاع بالوقف لخلو مكانه من  ا إن لم يمكن الانتفاع بالوقف لخلو مكانه من ويجوز الاســتبدال أيضً ويجوز الاســتبدال أيضً

الناس، أو للخوف على الوقف من الغاصبين أو لتعذر الانتفاع به.الناس، أو للخوف على الوقف من الغاصبين أو لتعذر الانتفاع به.

يشترط للاستبدال ما يلي: يشترط للاستبدال ما يلي:   ٣/٩
١/٣/٩  أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به ويتعطل،وألاَّ يكون هناك   أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به ويتعطل،وألاَّ يكون هناك 

ريع للوقف يكفي لعمارته.ريع للوقف يكفي لعمارته.
٢/٣/٩  ألاَّ يكون البيع بغبن فاحش.  ألاَّ يكون البيع بغبن فاحش.

٣/٣/٩  أن تتحقق فيه الغبطة والمصلحة للوقف.  أن تتحقق فيه الغبطة والمصلحة للوقف.
٤/٣/٩  أن يكون الاستبدال بإذن القضاء .  أن يكون الاستبدال بإذن القضاء .

ا، إلا إذا أمن سوء التصرف  ا، إلا إذا أمن سوء التصرف   أن يســتبدل به عقار إذا كان عقارً ٥/٣/٩  أن يســتبدل به عقار إذا كان عقارً
فيســتبدل به نقود تحفظ لد￯ جهة القضاء إلى حين شراء عقار فيســتبدل به نقود تحفظ لد￯ جهة القضاء إلى حين شراء عقار 

بديل.بديل.

١٠١٠. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٨٢٨ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) 

٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.



٨٣٧٨٣٧

الوقفالوقفالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣) ) 

اعتمد المجلس الشرعي معيار الوقف في اجتماعه (اعتمد المجلس الشرعي معيار الوقف في اجتماعه (٢١٢١) المنعقد في) المنعقد في٢٤٢٤-٢٨٢٨ 
جمــاد￯ الآخرة جمــاد￯ الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ٢٨٢٨ حزيران (يونيــو) -  حزيران (يونيــو) - ٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م م 

بفندق دار التقو￯- المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.بفندق دار التقو￯- المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.



٨٣٨٨٣٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت الأمانة العامة تكليف مستشــار شــرعي لإعداد دراسة عن الوقف في قررت الأمانة العامة تكليف مستشــار شــرعي لإعداد دراسة عن الوقف في 
٥  ربيع الأول   ربيع الأول ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٤ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.

وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقــم (ورقــم (٢) المنعقد في مكة المكرمــة بتاريخ ) المنعقد في مكة المكرمــة بتاريخ ٨-٩ ربيــع الأول  ربيــع الأول ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق 
٦-٧ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشــت اللجنة الدراسة، وطلبت من المستشار إدخال م ناقشــت اللجنة الدراسة، وطلبت من المستشار إدخال 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية رقــم (وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية رقــم (٢) المنعقد في المنامة - البحرين ) المنعقد في المنامة - البحرين 
بتاريخ بتاريخ ١٩١٩ شــوال  شــوال ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٠١٠ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشــت م ناقشــت 
اللجنة مسودة مشــروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في اللجنة مسودة مشــروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في 

ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٧١٧) المنعقد في مكة المكرمة في ) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة من الفترة من ٢٦٢٦ شــوال  شــوال ١٤٢٧١٤٢٧هـ إلى هـ إلى ١ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ تشرين الثاني  تشرين الثاني 
(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م إلى م إلى ٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات التي اقترحتها م، التعديلات التي اقترحتها 
اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢)، وأدخل )، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.



٨٣٩٨٣٩

الوقفالوقفالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣) ) 

عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ ١٨١٨ صفر  صفر 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافــق هـ الموافــق ٨ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً
يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، 
نِيِّيــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى  نِيِّيــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعْ وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعْ
الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
 ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ( ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٩١٩) المنعقد في مكة المكرمة في ) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة منالفترة من٢٦٢٦ شعبان-  شعبان- ١ رمضان  رمضان ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٨ - -١٢١٢ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، م، 
التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي 

رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



٨٤٠٨٤٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  الله كتاب  في  ورد  ما  الندب  سبيل  على  الأصل  في  الوقف  مشروعية  الله مستند  كتاب  في  ورد  ما  الندب  سبيل  على  الأصل  في  الوقف  مشروعية  مستند 
تعالى من الأمر بفعل الخير، والإنفاق في وجوه البر، وحديث: تعالى من الأمر بفعل الخير، والإنفاق في وجوه البر، وحديث: «إذا مات ابن «إذا مات ابن 
الوقف  على  محمولة  وهي  الوقف   على  محمولة  وهي  جارية»(١).  صدقة  ثلاث:  من  إلا  عمله  انقطع  جارية»آدم  صدقة  ثلاث:  من  إلا  عمله  انقطع  آدم 
ا بخيبر  ا بخيبر لأن المتصدق عليه لا يملك أعيانها فتزول. وحديث وقف عمر أرضً لأن المتصدق عليه لا يملك أعيانها فتزول. وحديث وقف عمر أرضً
الله  رضي  طلحة  وأبي  عثمان  مثل:  الصحابة،  وعمل  صلى الله عليه وسلم  النبي  من  الله بتوجيه  رضي  طلحة  وأبي  عثمان  مثل:  الصحابة،  وعمل  صلى الله عليه وسلم  النبي  من  بتوجيه 

عنهما، والإجماع على ذلك، والقياس على وقف المساجد.عنهما، والإجماع على ذلك، والقياس على وقف المساجد.
ومستند وجوب الوقف الموصى به هو وجوب تنفيذ الوصية وتحريم تبديلها ومستند وجوب الوقف الموصى به هو وجوب تنفيذ الوصية وتحريم تبديلها 

أو تعطيلها.أو تعطيلها.
  في وكونه  عمر،  وقف  حديث  ري  الذُّ أو  الأهلي  الوقف  مشروعية  في مستند  وكونه  عمر،  وقف  حديث  ري  الذُّ أو  الأهلي  الوقف  مشروعية  مستند 

ا لوجوب أن يكون مآله إلى وجوه الخير. ăا خيري ا لوجوب أن يكون مآله إلى وجوه الخير.الحقيقة وقفً ăا خيري الحقيقة وقفً
  ،مستند عدم اشتراط القبول في الوقف على غير معين أنه لا يتصور منه القبول، مستند عدم اشتراط القبول في الوقف على غير معين أنه لا يتصور منه القبول

وأما إن كان على معين فإن القبول يتصور منه ولو ضمنا بعدم الرد، والحكم وأما إن كان على معين فإن القبول يتصور منه ولو ضمنا بعدم الرد، والحكم 
الوقف  رد  من  لأن  الحنفية،  مذهب  هو  رده  من  حق  وبطلان  الوقف  الوقف ببقاء  رد  من  لأن  الحنفية،  مذهب  هو  رده  من  حق  وبطلان  الوقف  ببقاء 

لا  يملك إبطاله وإنما يملك حرمان نفسه فقط.لا  يملك إبطاله وإنما يملك حرمان نفسه فقط.
أخرجه مسلم (١٦٣١١٦٣١).). أخرجه مسلم (   (١)



٨٤١٨٤١

الوقفالوقفالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣) ) 

 .مستند ثبوت الوقف بالعرف أن دلالته معتبرة ولا يتعارض مع حكم شرعي.مستند ثبوت الوقف بالعرف أن دلالته معتبرة ولا يتعارض مع حكم شرعي
  عن ورواية  والإمامية  المالكية  مذهب  هو  المؤقت  الوقف  بمشروعية  عن الحكم  ورواية  والإمامية  المالكية  مذهب  هو  المؤقت  الوقف  بمشروعية  الحكم 

أبي يوسف من الحنفية، ومستنده أن القربة تحصل بالوقف على جهة تنقطع، أبي يوسف من الحنفية، ومستنده أن القربة تحصل بالوقف على جهة تنقطع، 
للواقف  والآخر  المدة،  طوال  للوقف  أحدهما  نفعان:  ذلك  من  للواقف ويحصل  والآخر  المدة،  طوال  للوقف  أحدهما  نفعان:  ذلك  من  ويحصل 
على  التشجيع  من  ذلك  في  ما  يخفى  ولا  المستقبل.  في  إليه  حاجته  على لاحتمال  التشجيع  من  ذلك  في  ما  يخفى  ولا  المستقبل.  في  إليه  حاجته  لاحتمال 

الوقف، وسده الحاجة للمؤسسات الخيرية الناشئة.الوقف، وسده الحاجة للمؤسسات الخيرية الناشئة.

 .مستند جواز إضافة الوقف للمستقبل القياس على الوصية.مستند جواز إضافة الوقف للمستقبل القياس على الوصية
 .مستند اشتراط الأهلية الكاملة في الواقف أنه تبرع، فيشترط له أهلية التبرع.مستند اشتراط الأهلية الكاملة في الواقف أنه تبرع، فيشترط له أهلية التبرع
  ومستند منع وقف المحجور عليه والسفيه درء الضرر عن الدائنين وعن السفيه ومستند منع وقف المحجور عليه والسفيه درء الضرر عن الدائنين وعن السفيه

من  الوقف  وحكم  نفسه.  على  وقف  لو  فيما  ضرر  ولا  يعولهم،  ومن  من نفسه  الوقف  وحكم  نفسه.  على  وقف  لو  فيما  ضرر  ولا  يعولهم،  ومن  نفسه 
المريض مرض الموت مقيس على وصيته.المريض مرض الموت مقيس على وصيته.

  مستند جواز الرجوع عن الوقف - في غير المسجد - حديث عبد الله بن زيد مستند جواز الرجوع عن الوقف - في غير المسجد - حديث عبد الله بن زيد
وحديث عمر، والقياس على العارية.وحديث عمر، والقياس على العارية.

  مستند الاكتفاء بألاَّ يكون الموقوف عليه جهة محرمة وعدم اشتراط كونه جهة مستند الاكتفاء بألاَّ يكون الموقوف عليه جهة محرمة وعدم اشتراط كونه جهة
بر أن الوقف من التبرعات ولا يشترط فيها إلا مشروعية ما يتبرع عليه وهذا هو بر أن الوقف من التبرعات ولا يشترط فيها إلا مشروعية ما يتبرع عليه وهذا هو 
يكون  أن  عليه  الموقوف  في  اشترطوا  الذين  للحنفية  ا  خلافً المالكية،  يكون مذهب  أن  عليه  الموقوف  في  اشترطوا  الذين  للحنفية  ا  خلافً المالكية،  مذهب 

جهة بر.جهة بر.
  في الأحاديث  الوقف  وقت  ا  موجودً يكن  لم  من  على  الوقف  جواز  في مستند  الأحاديث  الوقف  وقت  ا  موجودً يكن  لم  من  على  الوقف  جواز  مستند 

ذلك  ويقتضي  جارية  صدقة  الوقف  ولأن  تناسلوا،  ما  الذرية  على  ذلك الوقف  ويقتضي  جارية  صدقة  الوقف  ولأن  تناسلوا،  ما  الذرية  على  الوقف 
شمولها لمن يوجد في المستقبل.شمولها لمن يوجد في المستقبل.
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  مستند ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف والذمة المالية المستقلة عن شخصية مستند ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف والذمة المالية المستقلة عن شخصية
الناظر  استدان  فلو  وعليه،  له،  الحقوق  لثبوت  يصلح  الوقف  أن  الناظر  الناظر وذمة  استدان  فلو  وعليه،  له،  الحقوق  لثبوت  يصلح  الوقف  أن  الناظر  وذمة 
ينًا على الناظر، وإذا تأخر المستفيد من الوقف في  ينًا على الناظر، وإذا تأخر المستفيد من الوقف في على الوقف لا يكون ذلك دَ على الوقف لا يكون ذلك دَ

أداء ما عليه كان مدينًا للوقف لا للناظر، إذ ليس له إبراؤه من الدين.أداء ما عليه كان مدينًا للوقف لا للناظر، إذ ليس له إبراؤه من الدين.
  هو الثلث  على  يقتصر  بحيث  أمواله،  جميع  الشخص  وقف  تخفيض  هو مستند  الثلث  على  يقتصر  بحيث  أمواله،  جميع  الشخص  وقف  تخفيض  مستند 

(الاستحقاق  للورثة  الشخص  وفاة  بعد  ينتقل  ما  لإبقاء  الوصية  على  (الاستحقاق القياس  للورثة  الشخص  وفاة  بعد  ينتقل  ما  لإبقاء  الوصية  على  القياس 
الواجب). وقد نص عليه في قانون الوقف المصري.الواجب). وقد نص عليه في قانون الوقف المصري.

  ،البقاء قابلية  فيه  تكن  لم  ولو  حاله،  كان  مهما  المنقول  وقف  صحة  البقاء، مستند  قابلية  فيه  تكن  لم  ولو  حاله،  كان  مهما  المنقول  وقف  صحة  مستند 
المسجد.  للوازم  الوقف  من  الراشدين  والخلفاء  النبوة  عهد  في  المسجد. ما  وقع  للوازم  الوقف  من  الراشدين  والخلفاء  النبوة  عهد  في  ما  وقع 
هو  ما  وقف  في  العرف  جريان  الحنفية  واشترط  ذلك،  على  الفقهاء  هو وجمهور  ما  وقف  في  العرف  جريان  الحنفية  واشترط  ذلك،  على  الفقهاء  وجمهور 

من المنقولات.من المنقولات.
  مستند صحة وقف النقود أنه الأصل. وهو قول محمد بن عبد الله الأنصاري مستند صحة وقف النقود أنه الأصل. وهو قول محمد بن عبد الله الأنصاري

صاحب الإمام زفر، واختاره ابن تيمية. ونحوه وقف الأسهم والصكوك.صاحب الإمام زفر، واختاره ابن تيمية. ونحوه وقف الأسهم والصكوك.

  مستند صحة وقف المنافع أنها مال، فينطبق عليه الحكم العام، وكون المنفعة مستند صحة وقف المنافع أنها مال، فينطبق عليه الحكم العام، وكون المنفعة
مؤقتة مستنده صحة توقيت الوقف كما سبق.مؤقتة مستنده صحة توقيت الوقف كما سبق.

  - ا - ومنها الشروط العشرة ا - ومنها الشروط العشرة - مستند وجوب العمل بشروط الواقف المقبول شرعً مستند وجوب العمل بشروط الواقف المقبول شرعً
حديث: حديث: «المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم» ومستند اشتراط ألاَّ يخالف شرط الواقف  ومستند اشتراط ألاَّ يخالف شرط الواقف 

 .« ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً »«إلا شرطً ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً ما جاء بآخر الحديث السابق: ما جاء بآخر الحديث السابق: «إلا شرطً
  من على  جناح  من «لا  على  جناح  «لا  الحديث:  في  جاء  ما  هو  الوقف  على  ناظر  تعيين  الحديث: مستند  في  جاء  ما  هو  الوقف  على  ناظر  تعيين  مستند 

وليه»وليه» ولأن المصلحة تقضي وجود من يدير الوقف باستثماره وجمع موارده  ولأن المصلحة تقضي وجود من يدير الوقف باستثماره وجمع موارده 
وصرفها على المستحقين.وصرفها على المستحقين.
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  مستند وجوب تقيد الناظر بشرط الواقف أن الوقف تبرع، والتبرع يقبل التقييد مستند وجوب تقيد الناظر بشرط الواقف أن الوقف تبرع، والتبرع يقبل التقييد
بالشروط، وأما تقيده بالأحكام الشرعية فواضح.بالشروط، وأما تقيده بالأحكام الشرعية فواضح.

  لنفسه المحاباة  مخافة  لولده  أو  لنفسه  الوقف  إيجار  من  الناظر  منع  لنفسه مستند  المحاباة  مخافة  لولده  أو  لنفسه  الوقف  إيجار  من  الناظر  منع  مستند 
أو  لولده بطبيعة الإنسان - وعدم اختيار ما فيه حظوة للوقف.أو  لولده بطبيعة الإنسان - وعدم اختيار ما فيه حظوة للوقف.

 .مستند منع إعارة الوقف أن في ذلك تفويتًا لما هو مطلوب من استثماره.مستند منع إعارة الوقف أن في ذلك تفويتًا لما هو مطلوب من استثماره
  مستحقي على  الصرف  دون  للوقف،  ضروري  هو  بما  الاستدانة  تقييد  مستحقي مستند  على  الصرف  دون  للوقف،  ضروري  هو  بما  الاستدانة  تقييد  مستند 

ا للضرر، ولا ضرر من عدم  ا للضرر، ولا ضرر من عدم غلته، أن الاستدانة لتفادي تعطيل الوقف فقط درءً غلته، أن الاستدانة لتفادي تعطيل الوقف فقط درءً
الصرف على المستحقين إذا لم توجد غلة للوقف.الصرف على المستحقين إذا لم توجد غلة للوقف.

  ،تعالى لله  كله  وهو  الوقف،  إحياء  ذلك  في  أن  الوقف  موارد  خلط  تعالى، مستند  لله  كله  وهو  الوقف،  إحياء  ذلك  في  أن  الوقف  موارد  خلط  مستند 
لكن مراعاة التخصيص واجبة إذا كان عدم مراعاتها يؤدي إلى ضياع الوقف لكن مراعاة التخصيص واجبة إذا كان عدم مراعاتها يؤدي إلى ضياع الوقف 

المخصصة له.المخصصة له.
وقد صدرت فتو￯ من الهيئة العامة للفتو￯ بالكويت بجواز أخذ ما يفضل من وقد صدرت فتو￯ من الهيئة العامة للفتو￯ بالكويت بجواز أخذ ما يفضل من 

.￯تمام وقف مسجد لصرفه على مساجد أخر.￯تمام وقف مسجد لصرفه على مساجد أخر
  ،مستند الرقابة القضائية على النظار تحقيق المصلحة والقيام بموجب الحسبة، مستند الرقابة القضائية على النظار تحقيق المصلحة والقيام بموجب الحسبة

وأول من نظم ذلك قاضي مصر توبة بن نمير.وأول من نظم ذلك قاضي مصر توبة بن نمير.
  مستند إجارة أعيان الوقف بأجرة المثل - مع التجاوز عن الغبن اليسير - هو مستند إجارة أعيان الوقف بأجرة المثل - مع التجاوز عن الغبن اليسير - هو

درء المحاباة وتضييع غلة الوقف، وعلى هذا اتفاق الفقهاء. والقول بالحق في درء المحاباة وتضييع غلة الوقف، وعلى هذا اتفاق الفقهاء. والقول بالحق في 
الحنفية،  مذهب  هو  المستأجر  يقبل  ولم  المثل  أجرة  زادت  إن  الإجارة  الحنفية، فسخ  مذهب  هو  المستأجر  يقبل  ولم  المثل  أجرة  زادت  إن  الإجارة  فسخ 

ا للمالكية والشافعية، حيث لا تفسخ إذا كانت الإجارة لمدة معينة. ا للمالكية والشافعية، حيث لا تفسخ إذا كانت الإجارة لمدة معينة.خلافً خلافً
  تحقيق هو  الوقف  إجارة  بشأن  الفقهية  المدونات  في  المقررة  الصور  تحقيق مستند  هو  الوقف  إجارة  بشأن  الفقهية  المدونات  في  المقررة  الصور  مستند 
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لأحدهما  ظلم  دون  ا  جميعً وللمستأجرين  للوقف،  المشتركة  لأحدهما المصلحة  ظلم  دون  ا  جميعً وللمستأجرين  للوقف،  المشتركة  المصلحة 
أو  تضييع لمال المستأجرين.أو  تضييع لمال المستأجرين.

  مستند تطبيق الصيغ الاستثمارية المطورة بمعرفة المؤسسات هو أنها في معنى مستند تطبيق الصيغ الاستثمارية المطورة بمعرفة المؤسسات هو أنها في معنى
ا، وتحقق الأمان  ا، وتحقق الأمان الصيغ المألوفة من إجارة الأرض أو زرعها، بل هي أكثر ريعً الصيغ المألوفة من إجارة الأرض أو زرعها، بل هي أكثر ريعً

والضمان لأعيان الوقف.والضمان لأعيان الوقف.
  صلاحية استدامة  يحقق  ذلك  أن  والترميم  للصيانة  احتياطي  تكوين  صلاحية مستند  استدامة  يحقق  ذلك  أن  والترميم  للصيانة  احتياطي  تكوين  مستند 

أعيان الوقف لدر الريع، وقد نص كثير من الفقهاء على هذا الأمر.أعيان الوقف لدر الريع، وقد نص كثير من الفقهاء على هذا الأمر.
 .مستند مشروعية الاستبدال هو تحقيق المصلحة لزيادة الريع وتنمية المصالح.مستند مشروعية الاستبدال هو تحقيق المصلحة لزيادة الريع وتنمية المصالح
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التعريفاتالتعريفات

الوقف: الوقف: 
حبس العين عن التصرف فيها مع التصدق بمنافعها في مجال الخير والبر، كما حبس العين عن التصرف فيها مع التصدق بمنافعها في مجال الخير والبر، كما 

يقصد به الأموال الموقوفة.يقصد به الأموال الموقوفة.

الوقف الأهلي (الذري): الوقف الأهلي (الذري): 
يكون فيه ريع الأموال أو المنافع الموقوفة للواقف نفسه أو لذريته أو لأشخاص يكون فيه ريع الأموال أو المنافع الموقوفة للواقف نفسه أو لذريته أو لأشخاص 

مخصصين أو لجهة معينة لفترة منقطعة.مخصصين أو لجهة معينة لفترة منقطعة.

الوقف الخيري: الوقف الخيري: 
يكون ريع الأموال أو المنافع الموقوفة علــى أوجه البر والخير دونما تحديد يكون ريع الأموال أو المنافع الموقوفة علــى أوجه البر والخير دونما تحديد 

ا أو مؤقتًا. ا مؤبدً ا أو مؤقتًا.أشخاص أو جهات الموقوف عليهم، وقد يكون مطلقً ا مؤبدً أشخاص أو جهات الموقوف عليهم، وقد يكون مطلقً

أعيان الوقف:أعيان الوقف:
الأموال التي ينتفع بها مع بقاء عينها، مثل الأرض والعقار والحدائق والمساجد الأموال التي ينتفع بها مع بقاء عينها، مثل الأرض والعقار والحدائق والمساجد 

والآلات والمعدات ونحو ذلك.والآلات والمعدات ونحو ذلك.
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الحكر أو التحكير:الحكر أو التحكير:
عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر للبناء أو الغرس عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر للبناء أو الغرس 
فيها ما دام يدفع أجر المثل. أو استغلال الأرض الموقوفة بتأجيرها لغرض معين دون فيها ما دام يدفع أجر المثل. أو استغلال الأرض الموقوفة بتأجيرها لغرض معين دون 
تحديد مدة معينة، فيملك المحتكر حق البقاء والقرار، ويكون بعقد صحيح، أو ضمنا تحديد مدة معينة، فيملك المحتكر حق البقاء والقرار، ويكون بعقد صحيح، أو ضمنا 

بأن تؤجر الأرض لمدة معينة ثم يؤذن للمستأجر بالبناء أو الغرس فيقوم بذلك.بأن تؤجر الأرض لمدة معينة ثم يؤذن للمستأجر بالبناء أو الغرس فيقوم بذلك.
ا للضرر  ا للضرر فإذا انقضت المدة ورغب المســتأجر في البقاء بأجر المثل يبقى دفعً فإذا انقضت المدة ورغب المســتأجر في البقاء بأجر المثل يبقى دفعً

عنه، وهو بديل عن الاستبدال إذا لم يمكن، وهو حق مالي يورث.عنه، وهو بديل عن الاستبدال إذا لم يمكن، وهو حق مالي يورث.
الإرصاد أو التخصيص:الإرصاد أو التخصيص:

ا من الأراضــي المملوكة لبيت المال لمصلحة  ا من الأراضــي المملوكة لبيت المال لمصلحة وهــو أن يقف ولي الأمر أرضً وهــو أن يقف ولي الأمر أرضً
ا، لأن الواقف  ا، لأن الواقف عامة كالمدارس والمستشفيات والأعمال الخيرية. ولا يسمى هذا وقفً عامة كالمدارس والمستشفيات والأعمال الخيرية. ولا يسمى هذا وقفً

هنا لا يملك ما وقفه.هنا لا يملك ما وقفه.
حق القرار:حق القرار:

 حق الأولوية بإقامة بناء أو غراس في الأرض المســتأجرة للزراعة، ومنه نوع  حق الأولوية بإقامة بناء أو غراس في الأرض المســتأجرة للزراعة، ومنه نوع 
يسمى (الكدك) بالنسبة للحوانيت والمصانع.يسمى (الكدك) بالنسبة للحوانيت والمصانع.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشــرعية لإجارة الأشــخاص بنوعيها: يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشــرعية لإجارة الأشــخاص بنوعيها: 
الإجارة الواردة على منفعــة (خدمة) أجير خاص، والإجارة الواردة على منفعة أجير الإجارة الواردة على منفعــة (خدمة) أجير خاص، والإجارة الواردة على منفعة أجير 
) ســواء أكانت إجارة واردة على منفعة معينة، أم على منفعة موصوفة  ) ســواء أكانت إجارة واردة على منفعة معينة، أم على منفعة موصوفة مشــترك (عامّ مشــترك (عامّ
في الذمة، والضوابط التي يجب على المؤسســات المالية الإســلامية (المؤسسة/في الذمة، والضوابط التي يجب على المؤسســات المالية الإســلامية (المؤسسة/

ا). ا) أم (مستأجرً ا). مراعاتها سواء أكانت المؤسسة (أجيرً ا) أم (مستأجرً المؤسسات)المؤسسات)(١) مراعاتها سواء أكانت المؤسسة (أجيرً

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسســات المالية الإسلامية  ا عن المؤسســات المالية الإسلامية   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً (١)  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً
ومنها المصارف الإسلامية. ومنها المصارف الإسلامية. 
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إجارة الأشخاصإجارة الأشخاصالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتنـاول هـذا المعيـار إجـارة منافـع الأشـخاص (الخدمـات والأعمـال) بين  يتنـاول هـذا المعيـار إجـارة منافـع الأشـخاص (الخدمـات والأعمـال) بين    
ا).  مسـتأجرً أو  ا،  (أجيـرً الأفـراد  أو  الجهـات،  مـن  غيرهـا  وبيـن  ا). المؤسسـات  مسـتأجرً أو  ا،  (أجيـرً الأفـراد  أو  الجهـات،  مـن  غيرهـا  وبيـن  المؤسسـات 

والمساقاة،  بالاستثمار،  والوكالة  المضاربة،  عقود  المعيار  هذا  يتناول  ولا  والمساقاة،   بالاستثمار،  والوكالة  المضاربة،  عقود  المعيار  هذا  يتناول  ولا   
والمزارعة، والمغارسة، والاستصناع.والمزارعة، والمغارسة، والاستصناع.

٢. تعريف إجارة الأشخاص: . تعريف إجارة الأشخاص: 
اعتباري  أو  طبيعي  شخص  عمل)  أو  (خدمة  منفعة  على  الوارد  العقد  هي  اعتباري   أو  طبيعي  شخص  عمل)  أو  (خدمة  منفعة  على  الوارد  العقد  هي   
بأجر معلوم، معينة كانت المنفعة أو موصوفة في الذمة، وذلك مثل الخدمات بأجر معلوم، معينة كانت المنفعة أو موصوفة في الذمة، وذلك مثل الخدمات 

التعليمية، والصحية، والاستشارية ونحوها.التعليمية، والصحية، والاستشارية ونحوها.
٣. الوعد باستئجار المنفعة (الخدمة): . الوعد باستئجار المنفعة (الخدمة): 

ا من وجود إطار عام للاتفاقية التي تنظم عملية الإجارة بين  لا مانع شرعً ا من وجود إطار عام للاتفاقية التي تنظم عملية الإجارة بين   لا مانع شرعً  ١/٣
المؤسسة والعميل متضمنة الشــروط العامة للتعامل فيما بينهما، وفي المؤسسة والعميل متضمنة الشــروط العامة للتعامل فيما بينهما، وفي 
هذه الحالة يجــب أن يوجد عقد إيجار خاص لكل عملية في مســتند هذه الحالة يجــب أن يوجد عقد إيجار خاص لكل عملية في مســتند 
مستقل يوقع عليه الطرفان، أو أن يتم تبادل إشعارين للإيجاب والقبول مستقل يوقع عليه الطرفان، أو أن يتم تبادل إشعارين للإيجاب والقبول 

مع الإحالة إلى الشروط العامة المبينة في الإطار.مع الإحالة إلى الشروط العامة المبينة في الإطار.
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ا  ا يجوز للمؤسســة أن تطلب مــن الواعد بالاســتئجار أن يدفع مبلغً يجوز للمؤسســة أن تطلب مــن الواعد بالاســتئجار أن يدفع مبلغً  ٢/٣
ا إلى المؤسســة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ  ا إلى المؤسســة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ محددً محددً
وعده بالاستئجار، وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألاَّ يستقطع وعده بالاستئجار، وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألاَّ يستقطع 
منه في حال النكول إلاّ مقدار الضــرر الفعلي، وهذا المبلغ المقدم منه في حال النكول إلاّ مقدار الضــرر الفعلي، وهذا المبلغ المقدم 
لضمان الجديــة إما أن يكون أمانة لد￯ المؤسســة فــلا يجوز لها لضمان الجديــة إما أن يكون أمانة لد￯ المؤسســة فــلا يجوز لها 
التصرف فيه، أو أن يســتثمر لصالح العميل على أســاس المضاربة التصرف فيه، أو أن يســتثمر لصالح العميل على أســاس المضاربة 
الشــرعية أو الوكالة بالاســتثمار بيــن العميل والمؤسســة، أو أن الشــرعية أو الوكالة بالاســتثمار بيــن العميل والمؤسســة، أو أن 
د العميل مبلغ هامش الجدية في حســاب جار سابق له فيكون  د العميل مبلغ هامش الجدية في حســاب جار سابق له فيكون يجمّ يجمّ
مضمونًا على المؤسســة، ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد مضمونًا على المؤسســة، ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد 
الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقســاط الإجارة المعجلة. ينظر الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقســاط الإجارة المعجلة. ينظر 
المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك ) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك 

بند  بند  ٣/٢.
٤. إبرام عقد إجارة الأشخاص: . إبرام عقد إجارة الأشخاص: 

ا أم كتابة  ا، سواء كان لفظً تنعقد إجارة الأشخاص بكل ما يدل عليها عرفً ا أم كتابة   ا، سواء كان لفظً تنعقد إجارة الأشخاص بكل ما يدل عليها عرفً  ١/٤
أم بوسائل الاتــصال الحديثة.أم بوسائل الاتــصال الحديثة.

يشترط في طرفي العقد (الأجير والمستأجر) أهلية الأداء (أهلية التوكيل  يشترط في طرفي العقد (الأجير والمستأجر) أهلية الأداء (أهلية التوكيل    ٢/٤
والتوكل) فلا تنعقد إلاّ بعاقدين كاملي الأهلية.والتوكل) فلا تنعقد إلاّ بعاقدين كاملي الأهلية.

الأجير الخاص، وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشــرافها، لا يحق  الأجير الخاص، وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشــرافها، لا يحق    ٣/٤
له في الوقت المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها.له في الوقت المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها.

الأجير المشترك، وهو من يعمل لأكثر من جهة، دون التقيد بالعمل في  الأجير المشترك، وهو من يعمل لأكثر من جهة، دون التقيد بالعمل في    
وقت بعينه لمستأجر معين، يحق له أن يعمل لمن يشاء.وقت بعينه لمستأجر معين، يحق له أن يعمل لمن يشاء.
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يتحقــق العلم في إجــارة الأجير الخاص ببيان مــدة الإجارة، ونوعية  يتحقــق العلم في إجــارة الأجير الخاص ببيان مــدة الإجارة، ونوعية    ٤/٤
. أما في الإجارة الواردة على الأجير المشترك  . أما في الإجارة الواردة على الأجير المشترك العمل المكلف به إجمالاً العمل المكلف به إجمالاً
فيتحقق العلم ببيان العمل، ونوعه، وصفتــه، ويجوز إضافة المدة إليه فيتحقق العلم ببيان العمل، ونوعه، وصفتــه، ويجوز إضافة المدة إليه 
وحينئــذ يلزم الأجير إكمال العمل فيهــا، وفي حال عدم ذكر المدة في وحينئــذ يلزم الأجير إكمال العمل فيهــا، وفي حال عدم ذكر المدة في 

الإجارة على العمل يرجع إلى العرف. الإجارة على العمل يرجع إلى العرف. 
الأجير الخاص لا يضمن الهلاك إلاّ عند التعدي أو التقصير أو مخالفة  الأجير الخاص لا يضمن الهلاك إلاّ عند التعدي أو التقصير أو مخالفة    ٥/٤

الشروط. الشروط. 
ا إلا إذا كان الهلاك بشيء عام غالب  الأجير المشترك يضمن الهلاك مطلقً ا إلا إذا كان الهلاك بشيء عام غالب   الأجير المشترك يضمن الهلاك مطلقً  ٦/٤
بحيث لا يمكن الاحتراز عنه، ولا يســري هذا على الوكيل بالاستثمار بحيث لا يمكن الاحتراز عنه، ولا يســري هذا على الوكيل بالاستثمار 
المأذون له بتقليب المال فإنــه لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير لكونه المأذون له بتقليب المال فإنــه لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير لكونه 
مقتضى الوكالة، بخلاف الأجير المشترك فإن عليه الحفظ لما استؤجر مقتضى الوكالة، بخلاف الأجير المشترك فإن عليه الحفظ لما استؤجر 

للعمل فيه. للعمل فيه. 
عقد إجارة الأشــخاص عقــد لازم لا يملك أحد الطرفيــن أن ينفرد  عقد إجارة الأشــخاص عقــد لازم لا يملك أحد الطرفيــن أن ينفرد    ٧/٤
بفسخه، أو تعديله دون موافقة الآخر، إلاّ عند الإخلال بشروط العقد، بفسخه، أو تعديله دون موافقة الآخر، إلاّ عند الإخلال بشروط العقد، 

أو لعذر طارئ، أو لظروف قاهرة.أو لعذر طارئ، أو لظروف قاهرة.
يجب في الأجير الخاص تحديد بداية مدة الإجارة على العمل، ويكون  يجب في الأجير الخاص تحديد بداية مدة الإجارة على العمل، ويكون    ٨/٤
ابتداء المدة من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على أجل معلوم لابتداء ابتداء المدة من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على أجل معلوم لابتداء 
مدة الإجارة، وهي التي تسمى (الإجارة المضافة) أي المحدد تنفيذها مدة الإجارة، وهي التي تسمى (الإجارة المضافة) أي المحدد تنفيذها 

في المستقبل.في المستقبل.
إذا تأخر الأجير الخاص في تســليم نفسه في الموعد المحدد في عقد  إذا تأخر الأجير الخاص في تســليم نفسه في الموعد المحدد في عقد    ٩/٤
الإجارة فإنه لا يســتحق أجرة عن المدة الفاصلة بين العقد والتســليم، الإجارة فإنه لا يســتحق أجرة عن المدة الفاصلة بين العقد والتســليم، 
ويحســم مقابلها من الأجرة وفي هذه الحال يكون للمستأجر الحق في ويحســم مقابلها من الأجرة وفي هذه الحال يكون للمستأجر الحق في 
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الفسخ إلاّ إذا تم الاتفاق على مدة بديلة عن مدة التأخير بعد نهاية العقد. الفسخ إلاّ إذا تم الاتفاق على مدة بديلة عن مدة التأخير بعد نهاية العقد. 
ة لإنجاز العمل، فإذا لم ينجز  ة لإنجاز العمل، فإذا لم ينجز   يجوز في الأجير المشــترك تحديد مــدّ ١٠١٠/٤  يجوز في الأجير المشــترك تحديد مــدّ
العمل في المدة المحددة يكون للمستأجر الحق في الفسخ أو الاتفاق العمل في المدة المحددة يكون للمستأجر الحق في الفسخ أو الاتفاق 

.￯على مدة أخر.￯على مدة أخر
ا من أخذ العربون في إجارة الأشخاص بنوعيها عند إبرام  ا من أخذ العربون في إجارة الأشخاص بنوعيها عند إبرام   لا مانع شرعً ١١١١/٤  لا مانع شرعً
ا معجلاً من الأجرة في حال تنفيذ الإجارة،  ا معجلاً من الأجرة في حال تنفيذ الإجارة، عقدها، ويكون العربون جزءً عقدها، ويكون العربون جزءً
وفــي حال عدم المضي في العقد يكــون العربون للأجير، والأولى أن وفــي حال عدم المضي في العقد يكــون العربون للأجير، والأولى أن 

يتنازل الأجير عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي.يتنازل الأجير عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي.
٥. محل الإجارة:. محل الإجارة:

محل الإجارة هو المنفعة (الخدمة أو العمل)، والأجرة.  محل الإجارة هو المنفعة (الخدمة أو العمل)، والأجرة.    
أحكام المنفعة (الخدمة أو العمل):  أحكام المنفعة (الخدمة أو العمل):    ١/٥

يشترط في منفعة الشخص المعقود عليها أن تكون معلومة  يشترط في منفعة الشخص المعقود عليها أن تكون معلومة    ١/١/٥
ا. ا على أدائها ومباحة شرعً ا نافيًا للجهالة، وأن تكون مقدورً ا.علمً ا على أدائها ومباحة شرعً ا نافيًا للجهالة، وأن تكون مقدورً علمً
يجوز تحديد المنفعة بالعمل أو بالمدة، كما يجوز التحديد  يجوز تحديد المنفعة بالعمل أو بالمدة، كما يجوز التحديد    ٢/١/٥
بهمــا، فإن أنجز العمل في المدة اســتحق جميع الأجر، أما إذا بهمــا، فإن أنجز العمل في المدة اســتحق جميع الأجر، أما إذا 
أنجز بعض العمل في المــدة فينظر إن كان لا ينتفع بالعمل بعد أنجز بعض العمل في المــدة فينظر إن كان لا ينتفع بالعمل بعد 
انقضاء المدة فإنه لا يستحق شــيئًا، وأما إن كان ينتفع بما عمله انقضاء المدة فإنه لا يستحق شــيئًا، وأما إن كان ينتفع بما عمله 

ة فإنه يستحق أجرة المثل.  ة فإنه يستحق أجرة المثل. ولم يرض المستأجر بتمديد المدّ ولم يرض المستأجر بتمديد المدّ
لا يجوز للمســتأجر في إجارة الأشخاص المعينة التأجير  لا يجوز للمســتأجر في إجارة الأشخاص المعينة التأجير    ٣/١/٥
من الباطن لشــخص آخــر للمنافع التي أجرت لــه ما لم ينص من الباطن لشــخص آخــر للمنافع التي أجرت لــه ما لم ينص 
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العقد على خلاف ذلك أو يتفق عليه الطرفان. وإذا كانت إجارة العقد على خلاف ذلك أو يتفق عليه الطرفان. وإذا كانت إجارة 
الأشخاص موصوفة في الذمة فللمستأجر أن يؤجر لغيره منفعة الأشخاص موصوفة في الذمة فللمستأجر أن يؤجر لغيره منفعة 
مماثلة في المواصفات (إجارة موازية) وينظر المعيار الشــرعي مماثلة في المواصفات (إجارة موازية) وينظر المعيار الشــرعي 

رقم (رقم (١٧١٧) بشأن صكوك الاستثمار بند ) بشأن صكوك الاستثمار بند ١٠١٠/٢/٥.
يجب على المســتأجر التقيــد بالانتفــاع الملائم لمحل  يجب على المســتأجر التقيــد بالانتفــاع الملائم لمحل    ٤/١/٥

ا.  ا. المنفعة (الخدمة) بالشروط المتفق عليها المقبولة شرعً المنفعة (الخدمة) بالشروط المتفق عليها المقبولة شرعً
يشــترط لصحة الإجارة الواردة على منفعة (خدمة) معينة  يشــترط لصحة الإجارة الواردة على منفعة (خدمة) معينة    ٥/١/٥
أن يتملكها الأجير (المؤسســة) ويتمكــن من التصرف بها، أي أن يتملكها الأجير (المؤسســة) ويتمكــن من التصرف بها، أي 
ا،  ا على أدائها لمن يســتأجرها منــه حقيقة أو حكمً ا، يكون قادرً ا على أدائها لمن يســتأجرها منــه حقيقة أو حكمً يكون قادرً
ولا يجوز للمؤسســة في الإجارة المعينة التعاقد مع العميل قبل ولا يجوز للمؤسســة في الإجارة المعينة التعاقد مع العميل قبل 

تملكها والتمكن من التصرف فيها.تملكها والتمكن من التصرف فيها.
يجــوز أن تقع الإجارة على منفعــة (خدمة) موصوفة في  يجــوز أن تقع الإجارة على منفعــة (خدمة) موصوفة في    ٦/١/٥
ا تدرأ به الجهالة المؤدية إلى النزاع، وحينئذ  ا منضبطً ا تدرأ به الجهالة المؤدية إلى النزاع، وحينئذ الذمة وصفً ا منضبطً الذمة وصفً
لا يشترط أن تكون مملوكة للأجير، حيث يتم الاتفاق على أداء لا يشترط أن تكون مملوكة للأجير، حيث يتم الاتفاق على أداء 
الخدمة الموصوفة في الموعد المحدد لذلك، ويراعى في ذلك الخدمة الموصوفة في الموعد المحدد لذلك، ويراعى في ذلك 
إمكان تملك الأجير لها وقدرته على أدائها للمستأجر في الزمن إمكان تملك الأجير لها وقدرته على أدائها للمستأجر في الزمن 
المحدد للتسليم بنفسه أو بغيره، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة، المحدد للتسليم بنفسه أو بغيره، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة، 
ما لم تكن بلفظ الســلم أو الســلف، وإذا سلّم الأجير غير ما تم ما لم تكن بلفظ الســلم أو الســلف، وإذا سلّم الأجير غير ما تم 
وصفه فللمســتأجر رفضه، وطلب ما تتحقــق فيه المواصفات وصفه فللمســتأجر رفضه، وطلب ما تتحقــق فيه المواصفات 

المتفق عليها.المتفق عليها.
٢/٥ أحكام الأجرة: أحكام الأجرة:

ا ينتفــي معه التنازع  يجب أن تكون الأجــرة معلومة علمً ا ينتفــي معه التنازع   يجب أن تكون الأجــرة معلومة علمً  ١/٢/٥
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ا، أم سلعة، أم منفعة (خدمة)، ويجوز أن تكون  ا، أم سلعة، أم منفعة (خدمة)، ويجوز أن تكون ســواء كانت نقدً ســواء كانت نقدً
بمبلغ ثابت، أو متغير قائم على طريقة معلومة للطرفين.بمبلغ ثابت، أو متغير قائم على طريقة معلومة للطرفين.

٢/٢/٥ يجوز تحديد الأجرة على جميع العمل بحيث تستحق كاملة  يجوز تحديد الأجرة على جميع العمل بحيث تستحق كاملة 
ا، أو تحديدها بحيث تســتحق مقســطة  ăا، أو تحديدها بحيث تســتحق مقســطة بإنجاز ذلك العمل كلي ăبإنجاز ذلك العمل كلي
على إنجاز المراحل المختلفة من العمل. ويجوز تحديدها على على إنجاز المراحل المختلفة من العمل. ويجوز تحديدها على 
أســاس مدة يعمل فيها الأجير للمستأجر بحيث تستحق الأجرة أســاس مدة يعمل فيها الأجير للمستأجر بحيث تستحق الأجرة 
عند كمال المدة، أو تحديدها مقسطة على أجزاء المدة. ويجوز عند كمال المدة، أو تحديدها مقسطة على أجزاء المدة. ويجوز 
ا بحيث  ــا أن تكون الأجــرة مرتبطة بالعمل والمــدة جميعً ا بحيث أيضً ــا أن تكون الأجــرة مرتبطة بالعمل والمــدة جميعً أيضً
تســتحق بشــرط إنجاز العمل في المدة المحــددة وينظر البند تســتحق بشــرط إنجاز العمل في المدة المحــددة وينظر البند 

 . .٩/٢/٥
تجــب الأجرة بالعقــد، وتســتحق باســتيفاء المنفعة أو  تجــب الأجرة بالعقــد، وتســتحق باســتيفاء المنفعة أو    ٣/٢/٥
بالتمكين من اســتيفائها، بأن يسلم الأجير نفسه للمستأجر، ولو بالتمكين من اســتيفائها، بأن يسلم الأجير نفسه للمستأجر، ولو 
ا مــن دفع الأجرة بعد إبرام  ا مــن دفع الأجرة بعد إبرام لم يكلفه بأن يعمل. ولا مانع شــرعً لم يكلفه بأن يعمل. ولا مانع شــرعً

العقد دفعة واحدة أو على دفعات حسب الاتفاق.العقد دفعة واحدة أو على دفعات حسب الاتفاق.
تجوز الأجــرة المتغيرة ويجب أن تكــون الأجرة للفترة  تجوز الأجــرة المتغيرة ويجب أن تكــون الأجرة للفترة    ٤/٢/٥
الأولــى محددة بمبلغ معلــوم، وبعد ذلك يجــوز في الفترات الأولــى محددة بمبلغ معلــوم، وبعد ذلك يجــوز في الفترات 
التالية اعتماد مؤشر منضبط لتحديد أجرتها قبل دخول كل فترة، التالية اعتماد مؤشر منضبط لتحديد أجرتها قبل دخول كل فترة، 
ا على تعيينه لا  مجال  ا متفقً ا على تعيينه لا  مجال ويشترط أن يكون هذا المؤشر معلومً ا متفقً ويشترط أن يكون هذا المؤشر معلومً
فيه للنــزاع؛ لأنه يصبح هو أجــرة الفترة الخاضعــة للتحديد، فيه للنــزاع؛ لأنه يصبح هو أجــرة الفترة الخاضعــة للتحديد، 

ويوضع له حد أعلى وحد أدنى.ويوضع له حد أعلى وحد أدنى.
يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية (أي  يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية (أي    ٥/٢/٥
المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالخدمة)، أما أجرة الفترات المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالخدمة)، أما أجرة الفترات 
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الســابقة التي لم تدفع فتصبح دينًا على المســتأجر، ولا يجوز الســابقة التي لم تدفع فتصبح دينًا على المســتأجر، ولا يجوز 
اشتراط زيادتها (جدولتها).اشتراط زيادتها (جدولتها).

يجوز أن تكون الأجرة بجزء شــائع مثل ١٠١٠% من الإنتاج، % من الإنتاج،  يجوز أن تكون الأجرة بجزء شــائع مثل    ٦/٢/٥
أو من الشيء المكلف بصنعه.أو من الشيء المكلف بصنعه.

يجوز النــصّ على اشــتراط حلول أجل باقي الأقســاط  يجوز النــصّ على اشــتراط حلول أجل باقي الأقســاط    ٧/٢/٥
عند تأخر المســتأجر في سداد أي قســط في ميعاد استحقاقه، عند تأخر المســتأجر في سداد أي قســط في ميعاد استحقاقه، 
أو امتناعه عن ذلك دون عذر معتبر بعد إشــعاره لمدة معقولة، أو امتناعه عن ذلك دون عذر معتبر بعد إشــعاره لمدة معقولة، 
وحينئذ تحل ســائر الأقســاط المؤجلة قبــل مواعيدها وتعتبر وحينئذ تحل ســائر الأقســاط المؤجلة قبــل مواعيدها وتعتبر 
واجبة الأداء، ولكن الأجير لا يملكها بشــكل نهائي إلاّ بعد أداء واجبة الأداء، ولكن الأجير لا يملكها بشــكل نهائي إلاّ بعد أداء 
العمل عن جميع مدة الإجارة. وينظر المعيار الشرعي رقم (العمل عن جميع مدة الإجارة. وينظر المعيار الشرعي رقم (٨) ) 

بشأن المرابحة بند بشأن المرابحة بند ١/٥.
لا يجوز اشتراط زيادة على الأجرة الثابتة في ذمة المستأجر  لا يجوز اشتراط زيادة على الأجرة الثابتة في ذمة المستأجر    ٨/٢/٥
يــن الثابت) في حــال تأخره عن الســداد، ولكن يجوز أن  يــن الثابت) في حــال تأخره عن الســداد، ولكن يجوز أن (الدَّ (الدَّ
ا من المســتأجر المماطل بالتصدق بمبلغ أو  ا من المســتأجر المماطل بالتصدق بمبلغ أو يتضمن العقد تعهدً يتضمن العقد تعهدً
نســبة من الأجرة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بمعرفة نســبة من الأجرة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بمعرفة 

الهيئة الشرعية للمؤسسة.الهيئة الشرعية للمؤسسة.
ا في حالة  ا محــددً يجــوز ترديد الأجــرة وجعلهــا مبلغً ا في حالة   ا محــددً يجــوز ترديد الأجــرة وجعلهــا مبلغً  ٩/٢/٥
ا أقل  ا أقل تعجيل الأجير بإنجاز عمله في زمن محدد، وجعلها مبلغً تعجيل الأجير بإنجاز عمله في زمن محدد، وجعلها مبلغً
فــي حالة إنجازه في زمن آخر أطول من الزمن الأول، وكذلك فــي حالة إنجازه في زمن آخر أطول من الزمن الأول، وكذلك 
الحــال إذا ربطها بمكانين، أو بنوعين مختلفين، أو بتخصصين الحــال إذا ربطها بمكانين، أو بنوعين مختلفين، أو بتخصصين 

مختلفين.مختلفين.
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٦. ضمانات الوفاء بالأجرة أو بالمنفعة:. ضمانات الوفاء بالأجرة أو بالمنفعة:
يجوز للأجير أخذ الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على  يجوز للأجير أخذ الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على    ١/٦
الأجرة، كما يجوز للمســتأجر أخذ الضمان لدفــع التعويض في حالة الأجرة، كما يجوز للمســتأجر أخذ الضمان لدفــع التعويض في حالة 
التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط، مثل الرهن، والكفالة، وحوالة التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط، مثل الرهن، والكفالة، وحوالة 
الحق، والمقاصة. وينظر المعيار الشرعي رقم (الحق، والمقاصة. وينظر المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات بند ) بشأن الضمانات بند 

.٣/٢
يجوز اشــتراط تعجيل الأجرة كما يجوز تأجيلها وتقسيطها، وتخضع  يجوز اشــتراط تعجيل الأجرة كما يجوز تأجيلها وتقسيطها، وتخضع    ٢/٦
الأجرة المعجلة للتســوية عند انفســاخ الإجارة قبل نهاية المدة، وأي الأجرة المعجلة للتســوية عند انفســاخ الإجارة قبل نهاية المدة، وأي 
تمديــد من الأجير يحصــل بعد حلــول الأجل يعتبر مهلــة من قبيل تمديــد من الأجير يحصــل بعد حلــول الأجل يعتبر مهلــة من قبيل 
ا للمستأجر. مع مراعاة  ăا للمستأجر. مع مراعاة المسامحة عن التعجيل مدة الإمهال، وليس حق ăالمسامحة عن التعجيل مدة الإمهال، وليس حق

البند البند ٢/٢/٥.

٧. التزامات الأجير والمستأجر: . التزامات الأجير والمستأجر: 
١/٧ التزامات الأجير:  التزامات الأجير: 

١/١/٧  يجب على الأجير الخاص بذلُ منفعته إلى المستأجر والتزامه   يجب على الأجير الخاص بذلُ منفعته إلى المستأجر والتزامه 
بالمدة وعدم غيابه عنها إلاّ بإذنه، أو لأداء واجب معتبر.بالمدة وعدم غيابه عنها إلاّ بإذنه، أو لأداء واجب معتبر.

ويجب على الأجير المشترك إنجاز العمل حسب المتفق عليه،  ويجب على الأجير المشترك إنجاز العمل حسب المتفق عليه،    
وفي حالة وجود المدة يجب الالتزام بها.وفي حالة وجود المدة يجب الالتزام بها.

٢/١/٧  الأصــل أن يقوم الأجير بالعمل بنفســه مــا دامت الإجارة   الأصــل أن يقوم الأجير بالعمل بنفســه مــا دامت الإجارة 
على عمــل معين مطلوب من الأجيــر إلاّ إذا نص على خلاف على عمــل معين مطلوب من الأجيــر إلاّ إذا نص على خلاف 

ذلك.ذلك.
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ولا يشــترط ذلك في الإجارة الموصوفة في الذمة، وإنما يجب  ولا يشــترط ذلك في الإجارة الموصوفة في الذمة، وإنما يجب    
الالتزام بجميع المواصفات المذكورة في العقد.الالتزام بجميع المواصفات المذكورة في العقد.

يجوز في إجارة الأشخاص الشرط الجزائي باشتراط مبلغ  يجوز في إجارة الأشخاص الشرط الجزائي باشتراط مبلغ    ٣/١/٧
للمستأجر على تأخير الأجير إنجاز العمل (تقديم الخدمة) عن للمستأجر على تأخير الأجير إنجاز العمل (تقديم الخدمة) عن 
وقتها المحدد، على أن يراعى في تحديد المبلغ العرف والعدالة.وقتها المحدد، على أن يراعى في تحديد المبلغ العرف والعدالة.

٢/٧ التزامات المستأجر: التزامات المستأجر:
يجب على المستأجر ما يأتي: يجب على المستأجر ما يأتي:   ١/٢/٧

دفع الأجرة معجلة أو مؤجلة أو مقسطة حسب الاتفاق،  دفع الأجرة معجلة أو مؤجلة أو مقسطة حسب الاتفاق، أ-  أ- 
وفي حالة عدم الاتفاق فإن دفع الأجرة المستحقة يجب وفي حالة عدم الاتفاق فإن دفع الأجرة المستحقة يجب 
بعد إنجــاز الخدمة وتمكين المســتأجر منها أو انقضاء بعد إنجــاز الخدمة وتمكين المســتأجر منها أو انقضاء 
المدة فــي حالة الأجير الخاص، وفــي حالة عدم دفعها المدة فــي حالة الأجير الخاص، وفــي حالة عدم دفعها 
في الوقت المحدد مع المطالبة بها يجوز للأجير الامتناع في الوقت المحدد مع المطالبة بها يجوز للأجير الامتناع 
عن العمل، أو منع المســتأجر من الاستفادة من المنفعة عن العمل، أو منع المســتأجر من الاستفادة من المنفعة 

(الخدمة).(الخدمة).
تزويد الأجير بمســتلزمات عمله، إذا كان العمل يقتضي  تزويد الأجير بمســتلزمات عمله، إذا كان العمل يقتضي ب-  ب- 
ا على الأجير،  ا على الأجير، تزويد الأجيــر بها، أو كان ذلك مشــروطً تزويد الأجيــر بها، أو كان ذلك مشــروطً

حيث يجب الوفاء بما شرطه على نفسه.حيث يجب الوفاء بما شرطه على نفسه.

٨. طوارئ إجارة الأشخاص، وفسخها، وانتهاؤها، وتجديدها:. طوارئ إجارة الأشخاص، وفسخها، وانتهاؤها، وتجديدها:
١/٨ طوارئ الإجارة:  طوارئ الإجارة: 

إذا مــات الأجيــر الخاص أو المشــترك، أو فقــد أهليته  إذا مــات الأجيــر الخاص أو المشــترك، أو فقــد أهليته    ١/١/٨
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ا أو  لفترة  ăا أو  لفترة بالكامل، أو أصابــه تلف أو مرض منعه من العمل كلي ăبالكامل، أو أصابــه تلف أو مرض منعه من العمل كلي
زمنيــة طويلة لا يصبــر عليها المســتأجر عــادة، أو تم تصفية زمنيــة طويلة لا يصبــر عليها المســتأجر عــادة، أو تم تصفية 
المؤسســة الأجيرة، أو تفليسها، أو تجميد نشاطها، انفسخ عقد المؤسســة الأجيرة، أو تفليسها، أو تجميد نشاطها، انفسخ عقد 
الإجــارة على الأشــخاص ما دامت الإجارة خاصة بشــخص الإجــارة على الأشــخاص ما دامت الإجارة خاصة بشــخص 

الأجير حسب العقد أو العرف.الأجير حسب العقد أو العرف.
إذا امتنع الأجير عن تقديم الخدمة على وجهها المطلوب  إذا امتنع الأجير عن تقديم الخدمة على وجهها المطلوب    ٢/١/٨
ولم يقدم البديل المناسب المتفق عليه، فإن للمستأجر الحق في ولم يقدم البديل المناسب المتفق عليه، فإن للمستأجر الحق في 
فسخ العقد ومطالبة الأجير بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي فسخ العقد ومطالبة الأجير بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي 

أصابته بسبب هذا التعذر.أصابته بسبب هذا التعذر.
٢/٨ فسخ الإجارة، وانتهاؤها، وتجديدها: فسخ الإجارة، وانتهاؤها، وتجديدها:

ا انفســخ العقد، وإذا فاتت  ăإذا فاتت المنفعــة المعينة كلي ا انفســخ العقد، وإذا فاتت   ăإذا فاتت المنفعــة المعينة كلي  ١/٢/٨
ا فللمستأجر حق الفسخ، أما إذا فاتت المنفعة المقدمة في  ăا فللمستأجر حق الفسخ، أما إذا فاتت المنفعة المقدمة في جزئي ăجزئي
الإجارة الموصوفة في الذمة فلا ينفســخ العقد بفوات المنفعة، الإجارة الموصوفة في الذمة فلا ينفســخ العقد بفوات المنفعة، 

وعلى الأجير أن يأتي بمثلها.وعلى الأجير أن يأتي بمثلها.
يجوز فســخ عقــد الإجارة باتفــاق الطرفيــن، ولا يحق  يجوز فســخ عقــد الإجارة باتفــاق الطرفيــن، ولا يحق    ٢/٢/٨
لأحدهما فســخه إلاّ لعذر طــارئ أو لظروف قاهــرة، ويحق لأحدهما فســخه إلاّ لعذر طــارئ أو لظروف قاهــرة، ويحق 
للمستأجر الفسخ بســبب العيب الحادث في المنفعة (الخدمة) للمستأجر الفسخ بســبب العيب الحادث في المنفعة (الخدمة) 
المخــل بالانتفاع، وكذلك يحق الفســخ بخيار الشــرط لمن المخــل بالانتفاع، وكذلك يحق الفســخ بخيار الشــرط لمن 

اشترطه خلال المدة المحددة.اشترطه خلال المدة المحددة.
يجوز اشتراط الأجير حق فسخ العقد لعدم سداد المستأجر  يجوز اشتراط الأجير حق فسخ العقد لعدم سداد المستأجر    ٣/٢/٨
الأجرة أو تأخيرها، أو عدم سداد قسط واحد أو أكثر في موعده الأجرة أو تأخيرها، أو عدم سداد قسط واحد أو أكثر في موعده 

(خيار النقد).(خيار النقد).
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يجوز برضا الطرفين إقالة عقد الإجارة قبل سريانها. يجوز برضا الطرفين إقالة عقد الإجارة قبل سريانها.   ٤/٢/٨
ا  تنتهــي الإجارة بانتهــاء مدتها، ولكنها تبقــى للعذر درءً ا   تنتهــي الإجارة بانتهــاء مدتها، ولكنها تبقــى للعذر درءً  ٥/٢/٨
للضرر، وحينئذ تستمر الإجارة بما يتفقان عليه من الأجرة، فإن للضرر، وحينئذ تستمر الإجارة بما يتفقان عليه من الأجرة، فإن 

لم يتفقا فبأجرة المثل.لم يتفقا فبأجرة المثل.
يجوز تجديد الإجارة لمدة أخر￯ ســواء حصل التجديد  يجوز تجديد الإجارة لمدة أخر￯ ســواء حصل التجديد    ٦/٢/٨
ا، وذلك بوضع نص في العقد  ăا، وذلك بوضع نص في العقد قبل انتهاء المدة الأصلية أم تلقائي ăقبل انتهاء المدة الأصلية أم تلقائي
بالتجديد عند دخول فترة جديدة إذا لم يتم الإشــعار برغبة أحد بالتجديد عند دخول فترة جديدة إذا لم يتم الإشــعار برغبة أحد 

الطرفين في عدم التجديد.الطرفين في عدم التجديد.
٩. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٨٢٨ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو)  صدر هذا المعيار بتاريخ    
٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
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اعتمد المجلس الشرعي معيار الوقف في اجتماعه (اعتمد المجلس الشرعي معيار الوقف في اجتماعه (٢١٢١) المنعقد في) المنعقد في٢٤٢٤-٢٨٢٨ 
جمــاد￯ الآخرة جمــاد￯ الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ٢٨٢٨ حزيران (يونيــو) -  حزيران (يونيــو) - ٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م م 

بفندق دار التقو￯- المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.بفندق دار التقو￯- المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٤١٤) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢١٢١-٢٣٢٣ 
ربيع الأول ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ نيســان (إبريل)-  نيســان (إبريل)- ٢ أيــار (مايو)  أيــار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م إصدار م إصدار 

معيار شرعي عن إجارة الأشخاص (منافع الخدمات).معيار شرعي عن إجارة الأشخاص (منافع الخدمات).
وفــي تاريخ وفــي تاريخ ٢٩٢٩ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافــق هـ الموافــق ٦ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م م 
قررت الأمانة العامة تكليف مستشــار شرعي لإعداد دراســة عن إجارة الأشخاص قررت الأمانة العامة تكليف مستشــار شرعي لإعداد دراســة عن إجارة الأشخاص 

(منافع الخدمات).(منافع الخدمات).
وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقم (ورقم (٢) المنعقــد بتاريخ ) المنعقــد بتاريخ ٧ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافــق هـ الموافــق ٣ حزيران(يونيو)  حزيران(يونيو) 
٢٠٠٦٢٠٠٦ بالمملكة العربية السعودية ناقشت اللجنة الدراسة واعتمدتها وكلفت الباحث  بالمملكة العربية السعودية ناقشت اللجنة الدراسة واعتمدتها وكلفت الباحث 

بإعداد مسودة مشروع المعيار. بإعداد مسودة مشروع المعيار. 
وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم ) ورقم 
(٢) المنعقد يوم الخميس ) المنعقد يوم الخميس ٢١٢١ شعبان  شعبان ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٤١٤ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م م 
بمملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال بمملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
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 ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم ( ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (١٩١٩) المنعقد في مكة المكرمة ) المنعقد في مكة المكرمة 
في الفترة منفي الفترة من٢٦٢٦- - ٣٠٣٠ شــعبان شــعبان١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٨ - -١٢١٢ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، م، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٢٠٢٠) المنعقد في البحرين في الفترة ) المنعقد في البحرين في الفترة 
منمن٤ - -٨ صفر  صفر ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافقهـ الموافق١١١١-١٥١٥ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، وأدخل التعديلات م، وأدخل التعديلات 

التي رآها مناسبة.التي رآها مناسبة.
 ￯جماد  ￯عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ ٨ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ - هـ - ١٢١٢ حزيــران (يونيو)  حزيــران (يونيو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، وحضرها عدد من المشــاركين م، وحضرها عدد من المشــاركين 
يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، 
وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى 
الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٢١٢١) المنعقد في المدينة المنورة في ) المنعقد في المدينة المنورة في 
الفترة منالفترة من٢٤٢٤ -  - ٢٨٢٨ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ٢٨٢٨ حزيران (يونيو) -  حزيران (يونيو) - ٢  تموز   تموز 

(يوليو) (يوليو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  الكتاب أما  والإجماع:  والسنة  بالكتاب  مشروعة  الأشخاص  على  الكتاب الإجارة  أما  والإجماع:  والسنة  بالكتاب  مشروعة  الأشخاص  على  الإجارة 
فكقوله تعالى: فكقوله تعالى: ثن   6   7   8   9   :      ثم(١). وأما السنة فكقوله  صلى الله عليه وسلم: . وأما السنة فكقوله  صلى الله عليه وسلم: 
ا كتاب الله»(٢) وأحاديث كثيرة حتى ترجم البخاري  وأحاديث كثيرة حتى ترجم البخاري  ا كتاب الله»«أحقُّ ما أخذتم عليه أجرً «أحقُّ ما أخذتم عليه أجرً
السنة  كتب  بقية  وأما  داود،  أبو  فعل  وكذلك  بابًا،  السنة   كتب  بقية  وأما  داود،  أبو  فعل  وكذلك  بابًا،   ٢٢٢٢ وتضمن  الإجارة  وتضمن كتاب  الإجارة  كتاب 
مشروعية  على  الإجماع  انعقد  وقد   .￯أخر أبواب  ضمن  أحاديثها  ذكروا  مشروعية فقد  على  الإجماع  انعقد  وقد   .￯أخر أبواب  ضمن  أحاديثها  ذكروا  فقد 
المذاهب،  وأصحاب  والتابعين،  الصحابة  عهد  منذ  الأشخاص  على  المذاهب، الإجارة  وأصحاب  والتابعين،  الصحابة  عهد  منذ  الأشخاص  على  الإجارة 

.(٣)(... ...)قال الكاساني: (وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت قبل وجود الأصمّ قال الكاساني: (وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت قبل وجود الأصمّ
  الأدلة من  مجموعة  واحد  طرف  من  به  والالتزام  الوعد  مشروعية  الأدلة مستند  من  مجموعة  واحد  طرف  من  به  والالتزام  الوعد  مشروعية  مستند 

الفقهاء،  بعض  إليه  ذهب  وما  والوعود،  والعهود،  بالعقود،  الوفاء  على  الفقهاء، الدالة  بعض  إليه  ذهب  وما  والوعود،  والعهود،  بالعقود،  الوفاء  على  الدالة 
-٤٠٤٠ برقم  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  من  قرار  ذلك  بشأن  صدر  برقم وقد  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  من  قرار  ذلك  بشأن  صدر  وقد 
٤١٤١(٥/٢و٥/٣) بشأن إلزامية الوعد في المرابحة) بشأن إلزامية الوعد في المرابحة(٤)، وهذا ينطبق على الوعد ، وهذا ينطبق على الوعد 
(١)  ســورة الطلاق، الآية: (  ســورة الطلاق، الآية: (٦)، ويراجع: جامع البيان للطبري بتحقيق الشيخ محمود شاكر ط. )، ويراجع: جامع البيان للطبري بتحقيق الشيخ محمود شاكر ط. 

دار ابن حزم (دار ابن حزم (١٨١١٨١/٢٨٢٨).).
(٢)  صحيح البخاري مع فتح الباري (  صحيح البخاري مع فتح الباري (٤٥٢٤٥٢/٤-٤٥٣٤٥٣).).

(٣)  بدائع الصنائع ط. مؤسسة التأريخ العربي بيروت   بدائع الصنائع ط. مؤسسة التأريخ العربي بيروت ١٤٢١١٤٢١هـ (هـ (١٦١٦/٤).).
(٤)  مجلة المجمع العدد   مجلة المجمع العدد ٥ ج ج٢ ص  ص ٧٥٤٧٥٤ و و٩٦٥٩٦٥.



٨٦٦٨٦٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

بالإجارة، ونحوها. بالإجارة، ونحوها. 
  هو الجدية)  (هامش  بالاستئجار  الواعد  من  ا  مبلغً المؤسسة  طلب  هو مستند  الجدية)  (هامش  بالاستئجار  الواعد  من  ا  مبلغً المؤسسة  طلب  مستند 

الشرعية  الهيئة  عن   ￯فتو المبلغ  هذا  بشأن  صدرت  وقد  والمصلحة،  الشرعية الحاجة  الهيئة  عن   ￯فتو المبلغ  هذا  بشأن  صدرت  وقد  والمصلحة،  الحاجة 
الموحدة للبركةالموحدة للبركة(١) وينطبق هذا على الإجارة. وينطبق هذا على الإجارة.

  منها بالعقود  بالوفاء  الآمرة  والأحاديث  الآيات  الإجارة  عقد  لزوم  منها مستند  بالعقود  بالوفاء  الآمرة  والأحاديث  الآيات  الإجارة  عقد  لزوم  مستند 
ثم(٢) واتفاق الفقهاء من حيث  واتفاق الفقهاء من حيث        _    ^    ]    \    [ قوله تعالى: قوله تعالى: ثن   
بين  المبادلة  على  القائمة  التمليك  عقود  من  لأنه  بين ؛  المبادلة  على  القائمة  التمليك  عقود  من  لأنه  لزومه(٣)؛  على  لزومهالجملة  على  الجملة 

عوضين. عوضين. 

  مستند وجوب تحديد مدة الإجارة أن عدمه يؤدي إلى الغرر الممنوع المنهي مستند وجوب تحديد مدة الإجارة أن عدمه يؤدي إلى الغرر الممنوع المنهي
عن  النهي  الصحيح  الحديث  في  ورد  وقد  النزاع،  إلى  المؤدية  والجهالة  عن عنه،  النهي  الصحيح  الحديث  في  ورد  وقد  النزاع،  إلى  المؤدية  والجهالة  عنه، 

بيع الغرربيع الغرر(٤)، والإجارة في حقيقتها هي بيع المنافع.، والإجارة في حقيقتها هي بيع المنافع.
  استأجر حيث  صلى الله عليه وسلم  الرسول  فعل  المستقبل  إلى  الإجارة  إضافة  جواز  استأجر مستند  حيث  صلى الله عليه وسلم  الرسول  فعل  المستقبل  إلى  الإجارة  إضافة  جواز  مستند 

يل هاديًا خريتًا.... بعد ثلاث ليال(٥) ولأن عقد  ولأن عقد  يل هاديًا خريتًا.... بعد ثلاث ليالهو وأبو بكر رجلاً من بني الدّ هو وأبو بكر رجلاً من بني الدّ
الإجارة عقد زمني تلائمه الإضافة إلى المستقبل.الإجارة عقد زمني تلائمه الإضافة إلى المستقبل.

  مستند جواز أخذ العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وقد مستند جواز أخذ العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وقد
أخذ به أحمد، كما صدر بشأن العربون قرار للمجمع برقم أخذ به أحمد، كما صدر بشأن العربون قرار للمجمع برقم ٧٢٧٢(٨/٣).).

(١)  فتو￯ الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (  فتو￯ الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (١٠١٠/٩).).
(٢)  سورة المائدة، الآية: (  سورة المائدة، الآية: (١).).

(٣)  الفتــاو￯ الهندية (  الفتــاو￯ الهندية (٤١٠٤١٠/٤) والشــرح الكبير () والشــرح الكبير (٢/٤) والروضــة () والروضــة (١٧٣١٧٣/٥) والمغني مع ) والمغني مع 
الشرح الكبير (الشرح الكبير (٢٠٢٠/٦).).

(٤)  صحيح مسلم (  صحيح مسلم (٣/٥) وأبو داود الحديث ) وأبو داود الحديث ٣٣٧٦٣٣٧٦.
(٥)  صحيح البخاري - مع الفتح - ط. السلفية (  صحيح البخاري - مع الفتح - ط. السلفية (٤٤٣٤٤٣/٤).).



٨٦٧٨٦٧

إجارة الأشخاصإجارة الأشخاصالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤) ) 

  مستند اشتراط كون المنفعة معلومة بالتعيين، أو الوصف الأدلة السابقة على مستند اشتراط كون المنفعة معلومة بالتعيين، أو الوصف الأدلة السابقة على
منع الغرر في عقود المعاوضات.منع الغرر في عقود المعاوضات.

  وبذلك المنفعة،  ملك  قد  المستأجر  أن  هو  الباطن  من  التأجير  جواز  وبذلك مستند  المنفعة،  ملك  قد  المستأجر  أن  هو  الباطن  من  التأجير  جواز  مستند 
ا على نقل هذه الملكية إلى شخص آخر. ا على نقل هذه الملكية إلى شخص آخر.يكون قادرً يكون قادرً

  مستند جواز الشروط المقترنة بالعقد قول النبي صلى الله عليه وسلم: مستند جواز الشروط المقترنة بالعقد قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم «المسلمون عند شروطهم
 . .(١)« ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً »إلا شرطً ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً إلا شرطً

  مستند عدم جواز التأجير المعين إلاّ بعد التملك والحيازة، القياس على النهي مستند عدم جواز التأجير المعين إلاّ بعد التملك والحيازة، القياس على النهي
ليس  ما  تبع  ليس «لا  ما  تبع  «لا  حزام:  بن  حكيم  وحديث  الإنسان،  يملكه  لم  لما  البيع  حزام: عن  بن  حكيم  وحديث  الإنسان،  يملكه  لم  لما  البيع  عن 

عندك»عندك»(٢).
  على القياس  هو  الذمة  في  موصوفة  (خدمة)  لمنفعة  الإجارة  جواز  على مستند  القياس  هو  الذمة  في  موصوفة  (خدمة)  لمنفعة  الإجارة  جواز  مستند 

أحد  على  الأجرة  تعجيل  فيه  يشترط  ولا  النزاع،  إلى  يؤدي  لا  ولأنه  أحد السلم،  على  الأجرة  تعجيل  فيه  يشترط  ولا  النزاع،  إلى  يؤدي  لا  ولأنه  السلم، 
قولين للشافعية والحنابلة.قولين للشافعية والحنابلة.

  مخالفة أو  التقصير  أو  التعدي  عند  إلاّ  الخاص  الأجير  ضمان  عدم  مخالفة مستند  أو  التقصير  أو  التعدي  عند  إلاّ  الخاص  الأجير  ضمان  عدم  مستند 
فيه  العقد  ولأن  الأمانات،  على  القائمة  العقود  في  العام  المبدأ  هو  فيه الشروط  العقد  ولأن  الأمانات،  على  القائمة  العقود  في  العام  المبدأ  هو  الشروط 
مصلحة المؤجر حيث يأخذ الأجرة. أما في حالات التعدي والتقصير ومخالفة مصلحة المؤجر حيث يأخذ الأجرة. أما في حالات التعدي والتقصير ومخالفة 
(التعويض)  الضمان  عليه  يترتب  الذي  الضار  الفعل  على  قائم  فهو  (التعويض) الشروط  الضمان  عليه  يترتب  الذي  الضار  الفعل  على  قائم  فهو  الشروط 
ا بصيغة الجــزم، فتح الباري، (٤٥١٤٥١/٤)، وأبــو  داود  - مع عون )، وأبــو  داود  - مع عون  أخرجه البخــاري تعليقً ا بصيغة الجــزم، فتح الباري، (  أخرجه البخــاري تعليقً  (١)

المعبود - (المعبود - (٥١٦٥١٦/٩)
أخرجه الخمســة، أبو داود (٣٥٣٠٣٥٣٠)، والنسائي ()، والنسائي (٢٢٥٢٢٥/٢)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢١٨٧٢١٨٧)، وأحمد )، وأحمد  أخرجه الخمســة، أبو داود (   (٢)

.(.(٤٢٤٢/٣)



٨٦٨٨٦٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»«لا ضرر ولا ضرار»(١).
  ّمستند ضمان الأجير المشترك هو ما ورد عن بعض الصحابة بأنه لا يصلح إلاّ مستند ضمان الأجير المشترك هو ما ورد عن بعض الصحابة بأنه لا يصلح إلا

تضمينه لأن العين المراد صنعها غائبة عن صاحبها، ولأن عمله مشترك وليس تضمينه لأن العين المراد صنعها غائبة عن صاحبها، ولأن عمله مشترك وليس 
ا به(٢). ăا بهخاص ăخاص

  للعقد  ăمحلا ليس  الحرام  أن  هو  مشروعة  المنفعة  تكون  أن  وجوب  للعقد مستند   ăمحلا ليس  الحرام  أن  هو  مشروعة  المنفعة  تكون  أن  وجوب  مستند 
المشروع، ولأن الإيجار المحرم فيه معونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله المشروع، ولأن الإيجار المحرم فيه معونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله 

تعالى: تعالى: ثن   É   È   Ç   Æ   Å      ثم(٣).
  لم فترة  على  للعقد  تجديد  أنه  المستقبلية  الفترات  أجرة  تعديل  جواز  لم مستند  فترة  على  للعقد  تجديد  أنه  المستقبلية  الفترات  أجرة  تعديل  جواز  مستند 

ا،  نًا، وبذلك لا تتحقق جدولة الدين الممنوعة شرعً يْ ا، تستحق أجرتها فلم تعد دَ نًا، وبذلك لا تتحقق جدولة الدين الممنوعة شرعً يْ تستحق أجرتها فلم تعد دَ
أما لو تمت زيادتها عما مضى من المدة مع زيادة أجل للسداد فإنها تكون من أما لو تمت زيادتها عما مضى من المدة مع زيادة أجل للسداد فإنها تكون من 

الربا، وقد صدرت بذلك فتو￯ ندوة البركة الحادية عشرةالربا، وقد صدرت بذلك فتو￯ ندوة البركة الحادية عشرة(٤). . 
  مخالفة وعدم  التراضي،  هو  جزأين  من  مكونة  الأجرة  تكون  أن  جواز  مخالفة مستند  وعدم  التراضي،  هو  جزأين  من  مكونة  الأجرة  تكون  أن  جواز  مستند 

ذلك لمقتضى العقد ولا لنص شرعي.ذلك لمقتضى العقد ولا لنص شرعي.

  ،مستند جواز أن تكون الأجرة بجزء شائع هو أن ذلك معلوم لا يؤدي إلى نزاع، مستند جواز أن تكون الأجرة بجزء شائع هو أن ذلك معلوم لا يؤدي إلى نزاع
وليس فيه غرر.وليس فيه غرر.

(١)  أخرجه مالك في الموطأ، (  أخرجه مالك في الموطأ، (٤٦٤٤٦٤/١)، وأحمد في مسنده ()، وأحمد في مسنده (٣١٣٣١٣/١، ، ٣٢٧٣٢٧/٥)، وابن ماجه )، وابن ماجه 
في سننه (في سننه (٧٨٤٧٨٤/٢).).

(٢)  بدائع الصنائع (  بدائع الصنائع (٢١٠٢١٠/٤) وحاشية الدسوقي () وحاشية الدسوقي (٢٣٢٣/٤) ومغني المحتاج () ومغني المحتاج (٣٥١٣٥١/٢) والمغني ) والمغني 
مع الشرح الكبير (مع الشرح الكبير (١١٥١١٥/٦).).

(٣)  سورة المائدة، الآية: (  سورة المائدة، الآية: (٢).).
(٤)  كتاب قرارات وتوصيات ندوة البركة رقم (  كتاب قرارات وتوصيات ندوة البركة رقم (٢/١١١١).).



٨٦٩٨٦٩

إجارة الأشخاصإجارة الأشخاصالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤) ) 

  ،التراضي هو  التأخر  عند  الأقساط  بقية  أجل  لحلول  الاشتراط  جواز  التراضي، مستند  هو  التأخر  عند  الأقساط  بقية  أجل  لحلول  الاشتراط  جواز  مستند 
وعدم مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد أو لنص شرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدم مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد أو لنص شرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
من  من )   (٧/٢)٦٤٦٤ رقم  قرار  بذلك  صدر  وقد  رقم ،  قرار  بذلك  صدر  وقد  شروطهم»(١)،  عند  شروطهم»«المسلمون  عند  «المسلمون 

مجمع الفقه الإسلامي الدوليمجمع الفقه الإسلامي الدولي(٢). . 
  مستند عدم جواز اشتراط زيادة على الأجرة الثابتة في ذمة المستأجر في حالة مستند عدم جواز اشتراط زيادة على الأجرة الثابتة في ذمة المستأجر في حالة

ينًا ثابتًا في الذمة، وأن أي زيادة  ينًا ثابتًا في الذمة، وأن أي زيادة تأخره عن السداد هو أن هذه الأجرة أصبحت دَ تأخره عن السداد هو أن هذه الأجرة أصبحت دَ
عليه تعتبر ربًا، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم عليه تعتبر ربًا، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم 

.(٣)(١٤١٤/٧)١٣٣١٣٣

  مستند جواز ترديد الأجرة بين حالتين معينتين هو أن ذلك لا يؤدي إلى الغرر مستند جواز ترديد الأجرة بين حالتين معينتين هو أن ذلك لا يؤدي إلى الغرر
والجهالة، وأنه جر￯ به العرف وأجازه جماعة من الفقهاءوالجهالة، وأنه جر￯ به العرف وأجازه جماعة من الفقهاء(٤).

  الكفالة عقود  مشروعية  هو  للسداد  الضمانات  طلب  مشروعية  الكفالة مستند  عقود  مشروعية  هو  للسداد  الضمانات  طلب  مشروعية  مستند 
والتوثيقات في الفقه الإسلامي، وأن ذلك لا يخالف مقتضى العقد، بل يؤكده، والتوثيقات في الفقه الإسلامي، وأن ذلك لا يخالف مقتضى العقد، بل يؤكده، 

وذلك لأن الضمانات تلائم عقود المداينات.وذلك لأن الضمانات تلائم عقود المداينات.

  ا ăكلي (الخدمة)  المنفعة  فوات  على  المعينة  الإجارة  في  الفسخ  ترتيب  ا مستند  ăكلي (الخدمة)  المنفعة  فوات  على  المعينة  الإجارة  في  الفسخ  ترتيب  مستند 
العقد  وأن  تتحقق،  لم  العقد  ثمرة  أن  هو  به  الانتفاع  يمكن  لا  بحيث  ا  ăجزئي العقد أو  وأن  تتحقق،  لم  العقد  ثمرة  أن  هو  به  الانتفاع  يمكن  لا  بحيث  ا  ăجزئي أو 
وقد  المنفعة،  مقابل  في  الأجرة  ولأن  لأجله،  أنشئ  الذي  الغرض  يحقق  وقد لم  المنفعة،  مقابل  في  الأجرة  ولأن  لأجله،  أنشئ  الذي  الغرض  يحقق  لم 
صدر بذلك قرار رقم صدر بذلك قرار رقم ١٣١٣(٣/١) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٥). أما إذا . أما إذا 

سبق تخريجه ص١٠٢١٠٢. سبق تخريجه ص   (١)
(٢)  مجلة المجمع ع  مجلة المجمع ع٦ ص  ص ١٩٣١٩٣، وكذلك ع، وكذلك ع٧ ج ج٢ ص  ص ٩.

(٣)  مجلة المجمع ع  مجلة المجمع ع١٤١٤ ج ج٤ ص  ص ٦٨٧٦٨٧.
(٤)  يراجع: الفتاو￯ الهندية (  يراجع: الفتاو￯ الهندية (٤٤٥٤٤٥/٤) والمغني لابن قدامة () والمغني لابن قدامة (٤٤٢٤٤٢/٥).).
(٥)  يراجع: مجلة المجمع ع  يراجع: مجلة المجمع ع٢ ج ج٢ ص  ص ٥٢٧٥٢٧، وكذلك ع، وكذلك ع٣ ج ج١ ص  ص ٧٧٧٧.



٨٧٠٨٧٠
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كان العقد على خدمة موصوفة في الذمة فإن العقد لا يفسخ، لأن محل العقد كان العقد على خدمة موصوفة في الذمة فإن العقد لا يفسخ، لأن محل العقد 
المواصفات  فيها  تتوافر  خدمة  بتقديم  المستأجر  يطالب  حيث  الذمة،  في  المواصفات باقٍ  فيها  تتوافر  خدمة  بتقديم  المستأجر  يطالب  حيث  الذمة،  في  باقٍ 

المطلوبة.المطلوبة.
  مستند انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو برضا الطرفين هو أن عقد الإجارة عقد مستند انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو برضا الطرفين هو أن عقد الإجارة عقد

زمني ينتهي بانتهاء مدته، وأنه عقد رضائي يبدأ وينتهي برضا الطرفين.زمني ينتهي بانتهاء مدته، وأنه عقد رضائي يبدأ وينتهي برضا الطرفين.
  ا بنص في العقد أو بالاتفاق كون هذا الشرط ăا بنص في العقد أو بالاتفاق كون هذا الشرط مستند جواز تجديد الإجارة تلقائي ăمستند جواز تجديد الإجارة تلقائي

لا يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم»(١).
  الواردة الإجارة  عقد  مقتضى  هي  والمستأجر  الأجير  التزامات  الواردة مستند  الإجارة  عقد  مقتضى  هي  والمستأجر  الأجير  التزامات  مستند 

في  الإجماع  محل  الأمرين  وكلا  الطرفين  بين  والاتفاق  الأشخاص،  في على  الإجماع  محل  الأمرين  وكلا  الطرفين  بين  والاتفاق  الأشخاص،  على 
الجملةالجملة(٢).

  ،مستند انتهاء الإجارة بموت الأجير المعين المطلوب شخصه أو فقدان أهليته، مستند انتهاء الإجارة بموت الأجير المعين المطلوب شخصه أو فقدان أهليته
أو مرضه المانع من أداء خدمته هو فوات محل العقد المعين، فلم يبق مقابل أو مرضه المانع من أداء خدمته هو فوات محل العقد المعين، فلم يبق مقابل 

الأجرة التي هي مقابل المنفعة المقصودة، إضافة إلى العرف.الأجرة التي هي مقابل المنفعة المقصودة، إضافة إلى العرف.
  مستند عدم فسخ الإجارة على الأشخاص بموت الأجير في الإجارة الموصوفة مستند عدم فسخ الإجارة على الأشخاص بموت الأجير في الإجارة الموصوفة

في الذمة هو أن ما في الذمة مثل ما هو موجود في الحقيقة.في الذمة هو أن ما في الذمة مثل ما هو موجود في الحقيقة.
  مستند استحقاق الأجرة حتى ولو لم ينتفع المستأجر بالأجير الذي سلم نفسه مستند استحقاق الأجرة حتى ولو لم ينتفع المستأجر بالأجير الذي سلم نفسه

إليه، هو أن الأجرة في مقابل التمكين وقد تحقق ذلك ولم يكن لد￯ الأجير إليه، هو أن الأجرة في مقابل التمكين وقد تحقق ذلك ولم يكن لد￯ الأجير 
أي سبب مانع منه.أي سبب مانع منه.

(١)  سبق تخريجه ص  سبق تخريجه ص١٠٢١٠٢.
(٢)  يراجع: بدائع الصنائع (  يراجع: بدائع الصنائع (٢١٠٢١٠/٤) وتبيين الحقائق () وتبيين الحقائق (١٢٤١٢٤/٥) والدسوقي على الشرح الكبير ) والدسوقي على الشرح الكبير 

(٢٣٢٣/٤) ومغني المحتاج () ومغني المحتاج (٣٥١٣٥١/٢) والمغني مع الشرح الكبير () والمغني مع الشرح الكبير (١١٥١١٥/٦).).



٨٧١٨٧١

إجارة الأشخاصإجارة الأشخاصالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤) ) 

  وقد والعرف،  الحرج،  ورفع  الحاجة  هو  طارئ  بعذر  الإجارة  فسخ  وقد مستند  والعرف،  الحرج،  ورفع  الحاجة  هو  طارئ  بعذر  الإجارة  فسخ  مستند 
صدرت بذلك فتو￯ من هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتيصدرت بذلك فتو￯ من هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي(١).

  الشرط هذا  صحة  هو  السداد  لعدم  العقد  فسخ  الأجير  اشتراط  جواز  الشرط مستند  هذا  صحة  هو  السداد  لعدم  العقد  فسخ  الأجير  اشتراط  جواز  مستند 
الذي لا يخالف مقتضى العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا يخالف مقتضى العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم»(٢).

(١)  فتو￯ رقم   فتو￯ رقم ٢٣٢٢٣٢ و و٢٥٢٢٥٢.

(٢)  سبق تخريجه ص  سبق تخريجه ص١٠٢١٠٢.
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التعريفاتالتعريفات

الصلح: الصلح: 
ا لأحد أطراف النزاع. يمنع اتخاذه  ăا لأحد أطراف النزاع. يمنع اتخاذه طلب التنازل عن بعض ما يراه المحكمون حق ăطلب التنازل عن بعض ما يراه المحكمون حق
إذا كان أحد أطراف النزاع وكيلاً إلا بتفويض خاص بذلك. والأولى أن يستند إصدار إذا كان أحد أطراف النزاع وكيلاً إلا بتفويض خاص بذلك. والأولى أن يستند إصدار 
للحكم  المحكمين  بصلاحية  التحكيم  مستند  في  الصريح  النص  إلى  الصلح  للحكم قرار  المحكمين  بصلاحية  التحكيم  مستند  في  الصريح  النص  إلى  الصلح  قرار 

بالصلح.بالصلح.
التسوية الاتفاقية:التسوية الاتفاقية:

نحو  على  التحكيم-  مهمة  خارج  النزاع-  تسوية  على  النزاع  أطراف  اتفاق  نحو وهي  على  التحكيم-  مهمة  خارج  النزاع-  تسوية  على  النزاع  أطراف  اتفاق  وهي 
يقبلونه ويطلبون من المحكمين إصدار قرار بتلك التسوية، وعلى المحكمين إجابة يقبلونه ويطلبون من المحكمين إصدار قرار بتلك التسوية، وعلى المحكمين إجابة 

طلبهم ما لم تكن التسوية على وجه غير مشروع أو مخالفة للنظام العام.طلبهم ما لم تكن التسوية على وجه غير مشروع أو مخالفة للنظام العام.
مستند التحكيم:مستند التحكيم:

هو الوثيقة التي يوقعها طرفا النزاع بالمصير للتحكيم عند نشوبه.هو الوثيقة التي يوقعها طرفا النزاع بالمصير للتحكيم عند نشوبه.
اتفاق التحكيم:اتفاق التحكيم:

هو ا لشرط أو العقد السابق لنشوب النزاع، بالمصير إلى التحكيم عند نشوبه.هو ا لشرط أو العقد السابق لنشوب النزاع، بالمصير إلى التحكيم عند نشوبه.
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إجارة الأشخاصإجارة الأشخاصالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤) ) 

الأخطاء المادية:الأخطاء المادية:
وجه  على  المستندات  أو  القرينة  دلت  إذا  الأرقام،  أو  الأسماء  في  ا  سهوً وقع  وجه ما  على  المستندات  أو  القرينة  دلت  إذا  الأرقام،  أو  الأسماء  في  ا  سهوً وقع  ما 

التصحيح.التصحيح.
التحكيم المؤسسي:التحكيم المؤسسي:

هو اختيار مؤسسة تضم مؤهلين للتحكيم، للفصل في النزاع، وحينئذ لا يشترط هو اختيار مؤسسة تضم مؤهلين للتحكيم، للفصل في النزاع، وحينئذ لا يشترط 
تعيين شخص المحكم.تعيين شخص المحكم.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيـــــار إلى تحديد وعاء الزكاة، للمؤسسات المالية الإسلامية يهدف هذا المعيـــــار إلى تحديد وعاء الزكاة، للمؤسسات المالية الإسلامية 
(المؤسسة /المؤسسات)(المؤسسة /المؤسسات)(١) ببيان الموجودات الزكوية بأنواعها، وما يحسم منها من  ببيان الموجودات الزكوية بأنواعها، وما يحسم منها من 
المطلوبات (الديون على المؤسسة) أو المخصصات بحسب طبيعتها، وبيان المقادير المطلوبات (الديون على المؤسسة) أو المخصصات بحسب طبيعتها، وبيان المقادير 

الواجب إخراجها في الزكاة، وبيان ما تصرف فيه الزكاة.الواجب إخراجها في الزكاة، وبيان ما تصرف فيه الزكاة.

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



٨٧٩٨٧٩

الزكاةالزكاةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار تحديد وعاء الزكاة للمؤسســات (بما فيها شركات التأمين يتناول هذا المعيار تحديد وعاء الزكاة للمؤسســات (بما فيها شركات التأمين 
الإســلامية) والشركات التي تنشــئها المؤسســات أو تتبع لها (الشركة)، وذلك من الإســلامية) والشركات التي تنشــئها المؤسســات أو تتبع لها (الشركة)، وذلك من 
خلال بيان بنود القوائــم المالية التي تدخل أو لا تدخل في تحديد هذا الوعاء، وبيان خلال بيان بنود القوائــم المالية التي تدخل أو لا تدخل في تحديد هذا الوعاء، وبيان 
المطلوبات والمخصصات التي تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، كما المطلوبات والمخصصات التي تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، كما 
يتناول ما يتعلق بالمقادير الواجب إخراجهــا في الزكاة، وصرف الزكاة في مصارفها يتناول ما يتعلق بالمقادير الواجب إخراجهــا في الزكاة، وصرف الزكاة في مصارفها 

الثمانية، والأحكام المتعلقة بصرفها.الثمانية، والأحكام المتعلقة بصرفها.
٢. أحكام إجرائية: . أحكام إجرائية: 

طرق تحديد وعاء الزكاة: طرق تحديد وعاء الزكاة:   ١/٢
يتم تحديد وعاء الزكاة على إحد￯ طريقتين: طريقة صافي الموجودات  يتم تحديد وعاء الزكاة على إحد￯ طريقتين: طريقة صافي الموجودات    
وطريقة صافي الأصول المســتثمرة، وأســس التقويم فــي الطريقتين وطريقة صافي الأصول المســتثمرة، وأســس التقويم فــي الطريقتين 
مختلفة، فإذا روعي الفرق في تلك الأسس كانت النتيجة واحدة وهذا مختلفة، فإذا روعي الفرق في تلك الأسس كانت النتيجة واحدة وهذا 

المعيار موضوع على طريقة صافي الموجودات.المعيار موضوع على طريقة صافي الموجودات.
طريقة صافي الموجودات:طريقة صافي الموجودات:  

١/١/٢  يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي الموجودات   يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي الموجودات 
على النحو التالي: على النحو التالي: 



٨٨٠٨٨٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

وعــاء الزكاة = الموجودات الزكوية - (المطلوبات المســتحقة الدفع  وعــاء الزكاة = الموجودات الزكوية - (المطلوبات المســتحقة الدفع    
خلال الفترة المالية في تاريخ قائمة المركز المالي + مجموع أقســاط خلال الفترة المالية في تاريخ قائمة المركز المالي + مجموع أقســاط 
السنة المالية التي تســتحق على المؤسســة في الفترة المالية اللاحقة السنة المالية التي تســتحق على المؤسســة في الفترة المالية اللاحقة 
+ حقوق أصحاب حســابات الاســتثمار المطلقة + حقوق الأقلية + + حقوق أصحاب حســابات الاســتثمار المطلقة + حقوق الأقلية + 
الحقوق الحكوميــة + الحقوق الوقفية + الحقــوق الخيرية + حقوق الحقوق الحكوميــة + الحقوق الوقفية + الحقــوق الخيرية + حقوق 

المؤسسات غير الهادفة للربح إذا لم يكن لها مالك معين). المؤسسات غير الهادفة للربح إذا لم يكن لها مالك معين). 

وتشمل الموجودات الزكوية: النقد وما في حكمه، والذمم المدينة محسومة  وتشمل الموجودات الزكوية: النقد وما في حكمه، والذمم المدينة محسومة    
منها الديون المشــكوك في تحصيلها (غير مرجوة الســداد)، كما تشمل منها الديون المشــكوك في تحصيلها (غير مرجوة الســداد)، كما تشمل 
ة للمتاجرة (مثل البضاعة، والأوراق المالية، والعقار)  ة للمتاجرة (مثل البضاعة، والأوراق المالية، والعقار) الموجودات المعــدَّ الموجودات المعــدَّ
وموجودات التمويل (مضاربة، مشاركة، سلم، استصناع...). ويحسم من وموجودات التمويل (مضاربة، مشاركة، سلم، استصناع...). ويحسم من 
موجودات التمويل المخصصات الواجب حســمها حسب الفقرة موجودات التمويل المخصصات الواجب حســمها حسب الفقرة ٧، كما ، كما 

يحسم من موجودات التمويل الموجودات الثابتة المتعلقة بها. يحسم من موجودات التمويل الموجودات الثابتة المتعلقة بها. 
٢/١/٢  تقــاس الموجــودات المعدة للمتاجرة على أســاس القيمة   تقــاس الموجــودات المعدة للمتاجرة على أســاس القيمة 
النقدية المتوقع تحقيقها (القيمة الســوقية للبيع) وقت وجوب النقدية المتوقع تحقيقها (القيمة الســوقية للبيع) وقت وجوب 

الزكاة. الزكاة. 
٣/١/٢  يراعى في تحديد الموجودات الزكوية من الزراعة والمواشي   يراعى في تحديد الموجودات الزكوية من الزراعة والمواشي 

ا. ا.غير المعدة للتجارة: تطبيق النسب والأنصبة المحددة شرعً غير المعدة للتجارة: تطبيق النسب والأنصبة المحددة شرعً
إخراج المؤسسة للزكاة مباشرة: إخراج المؤسسة للزكاة مباشرة:   ٢/٢

١/٢/٢  تلزم المؤسســة، أو الشــركة، بإخراج الــزكاة في الحالات   تلزم المؤسســة، أو الشــركة، بإخراج الــزكاة في الحالات 
الآتية: الآتية: 

صدور قانون ملزم بإخراج الزكاة. صدور قانون ملزم بإخراج الزكاة.أ-  أ- 
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النص في النظام الأساسي على الالتزام بإخراج الزكاة. النص في النظام الأساسي على الالتزام بإخراج الزكاة.ب-  ب- 
صدور قرار من الجمعية العمومية بالالتزام بإخراج الزكاة.صدور قرار من الجمعية العمومية بالالتزام بإخراج الزكاة. ج- ج- 
٢/٢/٢  في حالة قبول المؤسسة توكيل كل أو بعض أصحاب حقوق   في حالة قبول المؤسسة توكيل كل أو بعض أصحاب حقوق 
الملكية أو أصحاب حسابات الاستثمار يشترط توافر أو تقديم الملكية أو أصحاب حسابات الاستثمار يشترط توافر أو تقديم 

مبالغ خاصة بالموكلين لأداء الزكاة عنهم.مبالغ خاصة بالموكلين لأداء الزكاة عنهم.
٣/٢/٢  يجب التنســيق بين الشــركة الأم والشــركات التابعة بشأن   يجب التنســيق بين الشــركة الأم والشــركات التابعة بشأن 

إخراج الزكاة حتى لا يتكرر إخراجها.إخراج الزكاة حتى لا يتكرر إخراجها.
٤/٢/٢  في حالــة تكوين صندوق للزكاة، أو إعداد حســاب الزكاة   في حالــة تكوين صندوق للزكاة، أو إعداد حســاب الزكاة 
يجب اعتماد ذلك من الهيئة الشــرعية للمؤسســة أو الشــركة، يجب اعتماد ذلك من الهيئة الشــرعية للمؤسســة أو الشــركة، 
وبخاصة وجوه الصرف في حال قيام المؤسســة بذلك مباشرة وبخاصة وجوه الصرف في حال قيام المؤسســة بذلك مباشرة 
أو عن طريق توكيل المؤسسة جهة معتمدة معنية بشئون الزكاة، أو عن طريق توكيل المؤسسة جهة معتمدة معنية بشئون الزكاة، 

ورفع تقرير سنوي للهيئة بذلك.ورفع تقرير سنوي للهيئة بذلك.
٥/٢/٢  عند عدم توافر إحد￯ الحالات المذكورة في البند   عند عدم توافر إحد￯ الحالات المذكورة في البند ١/٢/٢ 
تكــون مســئولية إخراج الــزكاة على المســاهمين وأصحاب تكــون مســئولية إخراج الــزكاة على المســاهمين وأصحاب 
حســابات الاســتثمار، ويجب على المؤسســة أو الشركة بيان حســابات الاســتثمار، ويجب على المؤسســة أو الشركة بيان 
مقدار الزكاة الواجبة في السهم أو مبالغ الحسابات الاستثمارية.مقدار الزكاة الواجبة في السهم أو مبالغ الحسابات الاستثمارية.

القوائم المالية المتعلقة بالزكاة: القوائم المالية المتعلقة بالزكاة:   ٣/٢
١/٣/٢  قائمة المركز المالي:  قائمة المركز المالي:

ا لتعلق الزكاة بملكية موجودات زكوية فإن العبرة في حسابها  نظرً ا لتعلق الزكاة بملكية موجودات زكوية فإن العبرة في حسابها   نظرً  
للمؤسسات بالبيانات الواردة في قائمة المركز المالي للمؤسسة للمؤسسات بالبيانات الواردة في قائمة المركز المالي للمؤسسة 
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(الميزانية) المشتملة على الموجودات والمطلوبات وما يتعلق (الميزانية) المشتملة على الموجودات والمطلوبات وما يتعلق 
بها من مخصصات.بها من مخصصات.

٢/٣/٢  قائمة الدخل:   قائمة الدخل: 
ا لحساب  قائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) ليست أساسً ا لحساب   قائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) ليست أساسً  
ة للدخل  ة للدخل الزكاة، ولكن يرجــع إليها في الموجودات الثابتة الدارَّ الزكاة، ولكن يرجــع إليها في الموجودات الثابتة الدارَّ
لمعرفة إيرادها أو ربحها. ولا يشــترط فــي وجوب الزكاة كون لمعرفة إيرادها أو ربحها. ولا يشــترط فــي وجوب الزكاة كون 
المؤسســة رابحة، ولا يمنع مــن الوجوب كونها خاســرة بل المؤسســة رابحة، ولا يمنع مــن الوجوب كونها خاســرة بل 
تجب الزكاة عليها، ما لم تســتغرق المطلوبات على المؤسسة تجب الزكاة عليها، ما لم تســتغرق المطلوبات على المؤسسة 

(الدائنون) موجوداتها.(الدائنون) موجوداتها.
٣. أحكام عامة: . أحكام عامة: 

ا، وحكمها، والأموال التي تجب فيها:  تعريف الزكاة شرعً ا، وحكمها، والأموال التي تجب فيها:   تعريف الزكاة شرعً  ١/٣
١/١/٣  الــزكاة: حق يجب فــي أموال مخصوصــة يصرف لفئات   الــزكاة: حق يجب فــي أموال مخصوصــة يصرف لفئات 

محددة. وهي فريضة عينية إذا توافرت شروطها.محددة. وهي فريضة عينية إذا توافرت شروطها.
٢/١/٣  تجــب الزكاة فــي الذهب والفضة والعمــلات، وعروض   تجــب الزكاة فــي الذهب والفضة والعمــلات، وعروض 
التجــارة، والأنعام (الإبــل والبقر والغنم) والــزروع والثمار، التجــارة، والأنعام (الإبــل والبقر والغنم) والــزروع والثمار، 

والمعادن، والركاز.والمعادن، والركاز.
٣/١/٣  لا تجب الزكاة في الأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة   لا تجب الزكاة في الأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة 

ونحوها عند قبضها، وإنما تجب فيما يبقى منها عند الحول.ونحوها عند قبضها، وإنما تجب فيما يبقى منها عند الحول.
ة للدخل  ة للدخل   لا تجب الزكاة في أعيــان الموجودات الثابتة الدارَّ ٤/١/٣  لا تجب الزكاة في أعيــان الموجودات الثابتة الدارَّ
غير المعدة للتجارة مثل المســتغلات والأعيان المؤجرة وإنما غير المعدة للتجارة مثل المســتغلات والأعيان المؤجرة وإنما 

تجب فيما يبقى من إيرادها عند نهاية الحول.تجب فيما يبقى من إيرادها عند نهاية الحول.
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٥/١/٣  لا تجــب الزكاة في المال العام (القطاع العام) ولا في أموال   لا تجــب الزكاة في المال العام (القطاع العام) ولا في أموال 
صناديق التأمينات لد￯ المؤسسات العامة.صناديق التأمينات لد￯ المؤسسات العامة.

ا أما الوقف  ăا خيري ا أما الوقف   لا تجب الزكاة فــي الأموال الموقوفة وقفً ăا خيري ٦/١/٣  لا تجب الزكاة فــي الأموال الموقوفة وقفً
ري) فتجب الزكاة على مستحقيه فيما يبقى من ريعه  ري) فتجب الزكاة على مستحقيه فيما يبقى من ريعه الأهلي (الذُّ الأهلي (الذُّ

لديهم عند نهاية الحول.لديهم عند نهاية الحول.
٧/١/٣  ينطبق حكــم الوقف الخيري على إرصاد الأموال والأملاك   ينطبق حكــم الوقف الخيري على إرصاد الأموال والأملاك 
و(العهدة المالية و(العهدة المالية TrustTrust) على المؤسســات العلمية أو الخيرية ) على المؤسســات العلمية أو الخيرية 
أو  الاجتماعية غير الهادفة للربح، ولو كانت لها أرباح ما دامت أو  الاجتماعية غير الهادفة للربح، ولو كانت لها أرباح ما دامت 

لا تؤول إلى مالك معين.لا تؤول إلى مالك معين.
شروط وجوب الزكاة: شروط وجوب الزكاة:   ٢/٣
١/٢/٣  الملك التام:  الملك التام:

وهو يتحقق في كل ما لــم يتعلق به حق الغير، ويمكن التصرف  وهو يتحقق في كل ما لــم يتعلق به حق الغير، ويمكن التصرف    
فيه حسب الاختيار وريعه أو نماؤه حاصل لمالكه ولا أثر لكون فيه حسب الاختيار وريعه أو نماؤه حاصل لمالكه ولا أثر لكون 
الأموال مرصدة لحاجة أو لتنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن الأموال مرصدة لحاجة أو لتنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن 

لحاجة سداد الديون.لحاجة سداد الديون.
٢/٢/٣  النصاب:  النصاب:

نصــاب الــزكاة للذهب مهمــا كانــت صورته، هو مــا وزنه  نصــاب الــزكاة للذهب مهمــا كانــت صورته، هو مــا وزنه    
ا مــن الذهب الخالــص أو ما يعادله مــن العملات  ا مــن الذهب الخالــص أو ما يعادله مــن العملات   جرامً ٨٥٨٥  جرامً
الورقيــة والمعدنيــة، وقيمته لعــروض التجارة بعــد تقويمها الورقيــة والمعدنيــة، وقيمته لعــروض التجارة بعــد تقويمها 
ا  ا  جرامً بالنقود، وللمعادن المستخرجة. والنصاب للفضـة بالنقود، وللمعادن المستخرجة. والنصاب للفضـة ٥٩٥٥٩٥ جرامً
مــن الفضة الخالصة، والنصاب المعتبر الجاري عليه العمل في مــن الفضة الخالصة، والنصاب المعتبر الجاري عليه العمل في 
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تقويم عروض التجارة هو نصاب الذهب.تقويم عروض التجارة هو نصاب الذهب.
وأنصبة الزكاة للأنعام مبينة في الملحق.  وأنصبة الزكاة للأنعام مبينة في الملحق.    

٣/٢/٣  الحول:   الحول: 
الحــول للموجودات النقديــة والتجارية والأنعام ســنة قمرية  الحــول للموجودات النقديــة والتجارية والأنعام ســنة قمرية    
ا. وفي حال مراعاة الســنة الشمسية في الموجودات  ا. وفي حال مراعاة الســنة الشمسية في الموجودات   يومً ٣٥٤٣٥٤  يومً
النقدية والتجارية تكون نســــبة الزكاة النقدية والتجارية تكون نســــبة الزكاة ٢٫٥٧٧٢٫٥٧٧%(١) أما الزروع  أما الزروع 
والثمار فــلا ينظر فيها للحــول، والعبــرة بحصادها، وكذلك والثمار فــلا ينظر فيها للحــول، والعبــرة بحصادها، وكذلك 

المعادن والركاز فالعبرة باستخراجها.المعادن والركاز فالعبرة باستخراجها.
مقدار الزكاة الواجبة: مقدار الزكاة الواجبة:   ٣/٣

مقدار الزكاة للذهب والفضة والعملات وعروض التجارة ٢٫٥٢٫٥% - مع % - مع  مقدار الزكاة للذهب والفضة والعملات وعروض التجارة    
مراعاة البند مراعاة البند ٣/٢/٣- ومقدار زكاة الزروع والثمار العشــر - ومقدار زكاة الزروع والثمار العشــر ١٠١٠% فيما % فيما 
لا  يســقى بمؤنة أي بالآلات ونحوها، ونصف العشــر لا  يســقى بمؤنة أي بالآلات ونحوها، ونصف العشــر ٥% فيما يسقى % فيما يسقى 
بمؤنة، وثلاثة أرباع العشــر بمؤنة، وثلاثة أرباع العشــر ٧٫٥٧٫٥% فيما يسقى بهما. ومقادير الزكاة في % فيما يسقى بهما. ومقادير الزكاة في 

الأنعام مبينة في الملحق.الأنعام مبينة في الملحق.
٤. الموجودات الثابتة: . الموجودات الثابتة: 

الموجودات الثابتة للتشغيل: الموجودات الثابتة للتشغيل:   ١/٤
لا تخضع للــزكاة الموجوداتُ الثابتةُ للتشــغيل، مثل مقر المؤسســة  لا تخضع للــزكاة الموجوداتُ الثابتةُ للتشــغيل، مثل مقر المؤسســة    
وأجهزتهــا ولا الموجــودات المعنوية لغير المتاجرة مثل ما تســتغله وأجهزتهــا ولا الموجــودات المعنوية لغير المتاجرة مثل ما تســتغله 
المؤسسة من حقوق الابتكار والعلامات التجارية أو برامج الحاسوب، المؤسسة من حقوق الابتكار والعلامات التجارية أو برامج الحاسوب، 

بالنسبة للسنة الكبيسة تكون النسبة ٢٫٥٧٧٥٢٫٥٧٧٥. بالنسبة للسنة الكبيسة تكون النسبة    (١)
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ولا الموجودات المنقولة المقتناة للتشــغيل مما هو غير معدّ للتجارة، ولا الموجودات المنقولة المقتناة للتشــغيل مما هو غير معدّ للتجارة، 
مثــل قطع الغيار للآلات والمعدات (المهمات الصناعية) - ولو كانت مثــل قطع الغيار للآلات والمعدات (المهمات الصناعية) - ولو كانت 

في المخازن - ما دامت ليست للتجارة.في المخازن - ما دامت ليست للتجارة.
ة للدخل: الموجودات الثابتة الدارَّ ة للدخل:  الموجودات الثابتة الدارَّ  ٢/٤

لا زكاة في أعيان الموجودات الثابتة الدارة للدخل، مثل المســتغلات  لا زكاة في أعيان الموجودات الثابتة الدارة للدخل، مثل المســتغلات    
(الأعيان المؤجرة) ما دامت ليســت معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة (الأعيان المؤجرة) ما دامت ليســت معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة 
فيما يبقى من إيرادها وغلتها في نهايــة الحول بضمه إلى الموجودات فيما يبقى من إيرادها وغلتها في نهايــة الحول بضمه إلى الموجودات 
الزكوية الأخر￯ وتزكيته وتظهر هذه الموجــودات في القوائم المالية الزكوية الأخر￯ وتزكيته وتظهر هذه الموجــودات في القوائم المالية 

تحت البنود الآتية:تحت البنود الآتية:

١/٢/٤  المســتغلات (الأعيــان المؤجرة من عقارات أو وســائل   المســتغلات (الأعيــان المؤجرة من عقارات أو وســائل 
نقل أو غيرهــا): فيزكى ما يبقى من الأجــرة عند الحول بضمه نقل أو غيرهــا): فيزكى ما يبقى من الأجــرة عند الحول بضمه 

للموجودات الزكوية.للموجودات الزكوية.

٢/٢/٤  الاستثمارات العقارية: فيزكى ما يبقى من غلتها عند الحول   الاستثمارات العقارية: فيزكى ما يبقى من غلتها عند الحول 
بضمه للموجودات الزكوية.بضمه للموجودات الزكوية.

٣/٢/٤  المشروعات الرأســمالية قيد التنفيذ التي ليست للمتاجرة:   المشروعات الرأســمالية قيد التنفيذ التي ليست للمتاجرة: 
إذا كان للمشــروع في بعض مراحل إنجازه إيراد فيزكى ما يبقى إذا كان للمشــروع في بعض مراحل إنجازه إيراد فيزكى ما يبقى 
منه عند الحول بضمه إلى الموجودات الزكوية، أما ما كان منها منه عند الحول بضمه إلى الموجودات الزكوية، أما ما كان منها 

ا بها التجارة فينظر البند ٣/٦/٢/٥. .  ا بها التجارة فينظر البند مقصودً مقصودً
٤/٢/٤  الاستثمارات في الأسهم، بغرض الاحتفاظ بها (النماء): إذا   الاستثمارات في الأسهم، بغرض الاحتفاظ بها (النماء): إذا 
أمكن عن طريق الشركة معرفة ما يخص السهم من الموجودات أمكن عن طريق الشركة معرفة ما يخص السهم من الموجودات 
الزكويــة (النقود وعروض التجارة والديون المرجوة الســداد) الزكويــة (النقود وعروض التجارة والديون المرجوة الســداد) 
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فإنه يزكى ذلك وإذا لم يمكن ذلك فيزكى ما يخص الســهم من فإنه يزكى ذلك وإذا لم يمكن ذلك فيزكى ما يخص الســهم من 
الموجودات الزكوية بحســب التحري (التقدير). وإذا لم يكن الموجودات الزكوية بحســب التحري (التقدير). وإذا لم يكن 
لد￯ الشــركة موجودات زكوية فإنه يزكى مــا يبقى من صافي لد￯ الشــركة موجودات زكوية فإنه يزكى مــا يبقى من صافي 
الإيراد في نهاية الحول. ولا يحســم مــن الموجودات الزكوية الإيراد في نهاية الحول. ولا يحســم مــن الموجودات الزكوية 
مخصص هبوط قيمة الاستثمارات في الأسهم بقصد الاحتفاظ. مخصص هبوط قيمة الاستثمارات في الأسهم بقصد الاحتفاظ. 
أما الأسهم المعدة للمتاجرة فيطبق عليها حكم عروض التجارة أما الأسهم المعدة للمتاجرة فيطبق عليها حكم عروض التجارة 

البند البند ٢/٥.
ا  -  ăا  -   الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة: وهي - محاسبي ă٥/٢/٤  الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة: وهي - محاسبي
ما تمتلك المؤسســة الأم نســبة ما تمتلك المؤسســة الأم نســبة ٥٠٥٠% منها ويبدأ بحساب زكاة % منها ويبدأ بحساب زكاة 
الشــركة التابعة مستقلة ثم تخرج الشــركة الأم زكاة نصيبها في الشــركة التابعة مستقلة ثم تخرج الشــركة الأم زكاة نصيبها في 
الشــركة بنســبة ملكيتها فيها. أما الباقي فتلتزم بزكاته الأطراف الشــركة بنســبة ملكيتها فيها. أما الباقي فتلتزم بزكاته الأطراف 
الأخر￯ (حقوق الأقلية) وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج الأخر￯ (حقوق الأقلية) وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج 

زكاتها مباشرةزكاتها مباشرة(١).
٥. الموجودات الزكوية: . الموجودات الزكوية: 

الموجودات المتداولة السائلة أو سهلة التسييل:  الموجودات المتداولة السائلة أو سهلة التسييل:    ١/٥
وتشمل الموجودات النقدية أو القابلة للتحويل لنقد، وتظهر في القوائم  وتشمل الموجودات النقدية أو القابلة للتحويل لنقد، وتظهر في القوائم    

المالية تحت البنود الآتية:المالية تحت البنود الآتية:
١/١/٥  النقديــة في الصندوق: تزكى المبالــغ، وإذا كانت بعملات   النقديــة في الصندوق: تزكى المبالــغ، وإذا كانت بعملات 

أجنبية فيزكى معادلها بسعر الصرف السائد يوم وجوب الزكاة.أجنبية فيزكى معادلها بسعر الصرف السائد يوم وجوب الزكاة.
ا على ما لو كانت النســبة المملوكة للمؤسسة في الشركة أقل  ويسري الحكم نفسه شــرعً ا على ما لو كانت النســبة المملوكة للمؤسسة في الشركة أقل   ويسري الحكم نفسه شــرعً  (١)

من  من  ٥٠٥٠% .% .
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٢/١/٥  الموجــودات الذهبية والفضية مهمــا كانت صورتها: تزكى   الموجــودات الذهبية والفضية مهمــا كانت صورتها: تزكى 
بوزنها الخالص، أو بقيمتها بالنقود.بوزنها الخالص، أو بقيمتها بالنقود.

٣/١/٥  الأرصدة في البنوك: تتناول الأرصدة في البنوك البنود التالية   الأرصدة في البنوك: تتناول الأرصدة في البنوك البنود التالية 
في القوائم المالية:في القوائم المالية:

١/٣/١/٥  الحسابات الجارية:  الحسابات الجارية:
تجب الــزكاة على المؤسســات والشــركات في مبالغ  تجب الــزكاة على المؤسســات والشــركات في مبالغ    
باعتبارها   ￯الأخر المؤسســات   ￯لد الجارية  باعتبارها حساباتها   ￯الأخر المؤسســات   ￯لد الجارية  حساباتها 
ا لها مؤكدة السداد. وتشــمل الحسابات الجارية  ا لها مؤكدة السداد. وتشــمل الحسابات الجارية قروضً قروضً
للمؤسســة لد￯ بنوك أخر￯ أو لد￯ البنك المركزي فإن للمؤسســة لد￯ بنوك أخر￯ أو لد￯ البنك المركزي فإن 
كانت أعطي عليها فائــدة - مع حرمة ذلك- فإنها تزكي كانت أعطي عليها فائــدة - مع حرمة ذلك- فإنها تزكي 
أصــول المبالغ، وتصــرف الفائدة كلها فــي الخيرات، أصــول المبالغ، وتصــرف الفائدة كلها فــي الخيرات، 
أما بالنســبة للمؤسســات أو البنوك المــودع لديها فهي أما بالنســبة للمؤسســات أو البنوك المــودع لديها فهي 

مطلوبات ينظر البند مطلوبات ينظر البند ١/٣/٦.

٢/٣/١/٥  الحسابات الاستثمارية:   الحسابات الاستثمارية: 
الحســابات  هذه  أصحــاب  على  الــزكاة  تجب  الحســابات أ-  هذه  أصحــاب  على  الــزكاة  تجب  أ- 
في الأرصدة الاســتثمارية، وفي أرباحها، ســواء في الأرصدة الاســتثمارية، وفي أرباحها، ســواء 
أكانت طويلــة الأجل أم قصيــرة الأجل ولو لم أكانت طويلــة الأجل أم قصيــرة الأجل ولو لم 
يمكن الســحب مــن أرصدتها بتقييــد من جهة يمكن الســحب مــن أرصدتها بتقييــد من جهة 
الاســتثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب. وإذا الاســتثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب. وإذا 
كانت الحسابات تستثمر بصورة مشروعة فالعبرة كانت الحسابات تستثمر بصورة مشروعة فالعبرة 
بقيمة ما تمثله من الموجودات المستثمرة، وليس بقيمة ما تمثله من الموجودات المستثمرة، وليس 
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بالمبالغ المســتثمرة وعليه يجــب مراعاة طبيعة بالمبالغ المســتثمرة وعليه يجــب مراعاة طبيعة 
المودعة.  المبالغ  إليها  تحولت  التي  المودعة. الموجودات  المبالغ  إليها  تحولت  التي  الموجودات 
أما بالنســبة للمؤسســات المســتثمرة فيها هذه أما بالنســبة للمؤسســات المســتثمرة فيها هذه 
الحســابات فهي أمانة لديها، وليست مطلوبات، الحســابات فهي أمانة لديها، وليست مطلوبات، 
وليس عليها إلا تزكية نصيبها من الربح أو عمولتها وليس عليها إلا تزكية نصيبها من الربح أو عمولتها 

ضمن موجوداتها النقدية.ضمن موجوداتها النقدية.
إذا ترتبت على الحسابات الاستثمارية فوائد - مع  إذا ترتبت على الحسابات الاستثمارية فوائد - مع ب-  ب- 
حرمة ذلــك - فيزكى أصل المبالــغ. أما الفوائد حرمة ذلــك - فيزكى أصل المبالــغ. أما الفوائد 
فإنها يجب صرفها كلها في الخيرات. أما بالنسبة فإنها يجب صرفها كلها في الخيرات. أما بالنسبة 
للبنوك المودعة فيها هذه الحســابات بفوائد فإن للبنوك المودعة فيها هذه الحســابات بفوائد فإن 
مطلوبات (ينظر  الفائــدة-  المبالغ -دون  مطلوبات (ينظر أصول  الفائــدة-  المبالغ -دون  أصول 

البند البند ٤/٢/٦).).
السندات والصكوك والصناديق: السندات والصكوك والصناديق:   ٤/١/٥

١/٤/١/٥  الســندات وأذونات الخزانــة (الممثلة للديون،   الســندات وأذونات الخزانــة (الممثلة للديون، 
والمشــتملة على فوائد- مع حرمتها-): تجب الزكاة في والمشــتملة على فوائد- مع حرمتها-): تجب الزكاة في 
أصل مبلغ السند (تكلفة السند) أما الفوائد فيجب صرفها أصل مبلغ السند (تكلفة السند) أما الفوائد فيجب صرفها 
كلها في الخيرات، أما بالنســبة للبنــوك المصدرة لهذه كلها في الخيرات، أما بالنســبة للبنــوك المصدرة لهذه 
الســندات والأذونات فقيمتها الاســمية من المطلوبات الســندات والأذونات فقيمتها الاســمية من المطلوبات 

ينظر البند ينظر البند ٢/٣/٦.
٢/٤/١/٥  الصكوك الاستثمارية، بأنواعها المختلفة، يزكيها   الصكوك الاستثمارية، بأنواعها المختلفة، يزكيها 
ا لما  ا لما حملتها بحســب الموجــودات التي تمثلهــا، طبقً حملتها بحســب الموجــودات التي تمثلهــا، طبقً
ورد في هذا المعيار، أما بالنســبة للمؤسسات التي تدير ورد في هذا المعيار، أما بالنســبة للمؤسسات التي تدير 
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الموجودات أوتحفظ الصكوك الاســتثمارية فهي أمانة الموجودات أوتحفظ الصكوك الاســتثمارية فهي أمانة 
لديها وليســت مطلوبات، وليس عليها إلا تزكية نصيبها لديها وليســت مطلوبات، وليس عليها إلا تزكية نصيبها 

من الربح أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية.من الربح أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية.
تزكى  المختلفة:  بأنواعها  الاستثمارية،  الصناديق  تزكى    المختلفة:  بأنواعها  الاستثمارية،  الصناديق    ٣/٤/١/٥
ا لما ورد في  ا لما ورد في بحســب الموجودات التي تتكون منها طبقً بحســب الموجودات التي تتكون منها طبقً

هذا المعيار.هذا المعيار.
٥/١/٥  المبالغ المحتجزة لتوثيق التعامل:  المبالغ المحتجزة لتوثيق التعامل:

ا  يــة، وهــو المبلغ المقــدم تأكيدً ا   هامــش الجدّ يــة، وهــو المبلغ المقــدم تأكيدً ١/٥/١/٥  هامــش الجدّ
للوعــد الملزم لتغطية ضرر النكــول: زكاته على الجهة للوعــد الملزم لتغطية ضرر النكــول: زكاته على الجهة 
التي قدمته، إذا أودع في حســابٍ جــارٍ يطبق عليه البند التي قدمته، إذا أودع في حســابٍ جــارٍ يطبق عليه البند 
١/٣/٧/٥، وإذا أودع في حســاب اســتثماري فيطبق ، وإذا أودع في حســاب اســتثماري فيطبق 

عليه البند عليه البند ٢/٣/١/٥.
٢/٥/١/٥  التأميــن الابتدائــي للدخــول فــي المناقصات   التأميــن الابتدائــي للدخــول فــي المناقصات 
والتأمين التنفيذي للمناقصات: يحســم من الموجودات والتأمين التنفيذي للمناقصات: يحســم من الموجودات 
الزكوية بالنســبة للجهة المودع لديها، ويزكيه مالكه مع الزكوية بالنســبة للجهة المودع لديها، ويزكيه مالكه مع 
ن من استثماره قبل إعادته  ا إلا إذا لم يمكَّ ăن من استثماره قبل إعادته موجوداته سنوي ا إلا إذا لم يمكَّ ăموجوداته سنوي
له. وإذا مرت عليه ســنوات فإنه يُزكى لسنة واحدة، وإذا له. وإذا مرت عليه ســنوات فإنه يُزكى لسنة واحدة، وإذا 
كانت هذه المبالغ في حســاب اســتثماري فيطبق عليها كانت هذه المبالغ في حســاب اســتثماري فيطبق عليها 

البند (البند (٢/٣/١/٥).).
٣/٥/١/٥  التأمينــات النقديــة التــي تؤخــذ مــن الأفراد   التأمينــات النقديــة التــي تؤخــذ مــن الأفراد 
والمؤسســات مقابــل الحصول على خدمــات معينة، والمؤسســات مقابــل الحصول على خدمــات معينة، 
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مثل الهاتــف والكهربــاء وتأمينات اســتئجار الأماكن مثل الهاتــف والكهربــاء وتأمينات اســتئجار الأماكن 
أو  المعدات: يزكيها من يقدمها إذا قبضها لســنة واحدة أو  المعدات: يزكيها من يقدمها إذا قبضها لســنة واحدة 
ــن مــن اســتثمارها فيطبق ما جاء فــي البند  كِّ ــن مــن اســتثمارها فيطبق ما جاء فــي البند إلا إذا مُ كِّ إلا إذا مُ

.٢/٥/١/٥
٤/٥/١/٥  العربون المقدم: يحسم من الموجودات الزكوية   العربون المقدم: يحسم من الموجودات الزكوية 
للمشتري، ولا يحســمه البائع من موجوداته الزكوية بل للمشتري، ولا يحســمه البائع من موجوداته الزكوية بل 
تجب تزكيته عليه؛ لأنه يملكه سواء فسخ المشتري العقد تجب تزكيته عليه؛ لأنه يملكه سواء فسخ المشتري العقد 

أو أمضاه.أو أمضاه.
الموجودات المتداولة السلعية (عروض التجارة): الموجودات المتداولة السلعية (عروض التجارة):   ٢/٥

١/٢/٥  عروض التجارة كل ما هــو معدٌّ للتجارة من عقار أو منقول   عروض التجارة كل ما هــو معدٌّ للتجارة من عقار أو منقول 
ســواء ما يباع بحالته أو بعد تصنيعه، وسواء كان تملكها بعوض ســواء ما يباع بحالته أو بعد تصنيعه، وسواء كان تملكها بعوض 
أو بدونه، فلا يشــترط للوجوب تملكها بالشــراء بل تكفي نية أو بدونه، فلا يشــترط للوجوب تملكها بالشــراء بل تكفي نية 

المتاجرة.المتاجرة.
٢/٢/٥  يتــم تقويم عروض التجارة بالقيمة الســوقية للبيع في مكان   يتــم تقويم عروض التجارة بالقيمة الســوقية للبيع في مكان 
وجودها، حسب طريقة بيعها بالجملة أو التجزئة، فإن كان البيع وجودها، حسب طريقة بيعها بالجملة أو التجزئة، فإن كان البيع 
بهما فالعبرة بالأغلب. ولا تقوم بالتكلفة أو الســوق أيهما أقل، بهما فالعبرة بالأغلب. ولا تقوم بالتكلفة أو الســوق أيهما أقل، 
لكن إن تعســر تقويمها تزكى بالتكلفة. وفي حال تغير الأسعار لكن إن تعســر تقويمها تزكى بالتكلفة. وفي حال تغير الأسعار 

بين يومي الوجوب والأداء فالعبرة بسعرها يوم الوجوب.بين يومي الوجوب والأداء فالعبرة بسعرها يوم الوجوب.
٣/٢/٥  إذا تحقق في عروض التجارة سبب آخر للزكاة، مثل الأنعام   إذا تحقق في عروض التجارة سبب آخر للزكاة، مثل الأنعام 
أو الــزروع مع نية المتاجرة، فإنها تزكــى زكاة عروض التجارة أو الــزروع مع نية المتاجرة، فإنها تزكــى زكاة عروض التجارة 

فقط.فقط.
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ا، ولكن يجوز في  ا، ولكن يجوز في   الأصل إخراج زكاة عــروض التجارة نقدً ٤/٢/٥  الأصل إخراج زكاة عــروض التجارة نقدً
حالة الكساد إخراج الزكاة من الأعيان التجارية نفسها بشرط أن حالة الكساد إخراج الزكاة من الأعيان التجارية نفسها بشرط أن 

يحقق ذلك مصلحة المستحقين للزكاة.يحقق ذلك مصلحة المستحقين للزكاة.
٥/٢/٥  زكاة البضائع المعينة على المشــتري فور إبرام البيع حتى لو   زكاة البضائع المعينة على المشــتري فور إبرام البيع حتى لو 

لم يقبضها المشتري.لم يقبضها المشتري.
٦/٢/٥  تطبيقات الموجودات المتداولة الســلعية فــي بنود القوائم   تطبيقات الموجودات المتداولة الســلعية فــي بنود القوائم 

المالية:المالية:
١/٦/٢/٥  المخزون الســلعي المعدّ للتجارة، والمواد الخام   المخزون الســلعي المعدّ للتجارة، والمواد الخام 
بأنواعهــا، والبضائــع المعدة للبيع علــى حالتها أو بعد بأنواعهــا، والبضائــع المعدة للبيع علــى حالتها أو بعد 
تحويلها بتصنيعها مع إضافة مــواد أو قطع أخر￯ إليها: تحويلها بتصنيعها مع إضافة مــواد أو قطع أخر￯ إليها: 

يزكى بالقيمة السوقية للبيع.يزكى بالقيمة السوقية للبيع.
         وإذا كانــت البضاعــة معيبــة: فتزكى بالقيمة الســوقية          وإذا كانــت البضاعــة معيبــة: فتزكى بالقيمة الســوقية 
بحسب بيعها جملة أو تجزئة، فإن كان البيع بهما فالعبرة بحسب بيعها جملة أو تجزئة، فإن كان البيع بهما فالعبرة 
فتزكى  الحركة  بطيئــة  البضاعــة  كانت  فتزكى بالأغلــب،وإذا  الحركة  بطيئــة  البضاعــة  كانت  بالأغلــب،وإذا 
بقيمتها السوقية بحالتها الراهنة. وإذا أنشئ لها مخصص بقيمتها السوقية بحالتها الراهنة. وإذا أنشئ لها مخصص 

فإنه لا  يحسم من الموجودات الزكوية.فإنه لا  يحسم من الموجودات الزكوية.
٢/٦/٢/٥  البضاعــة قيــد التصنيع: تزكى بقيمتها الســوقية   البضاعــة قيــد التصنيع: تزكى بقيمتها الســوقية 
بحالتهــا يوم الوجــوب، فإن لم تعرف لها قيمة ســوقية بحالتهــا يوم الوجــوب، فإن لم تعرف لها قيمة ســوقية 

تزكى تكلفتها.تزكى تكلفتها.
٣/٦/٢/٥  الأعمال الإنشــائية (المنشآت) قيد التنفيذ: تزكى   الأعمال الإنشــائية (المنشآت) قيد التنفيذ: تزكى 

بقيمتها يوم الوجوب وبحالتها الراهنة.بقيمتها يوم الوجوب وبحالتها الراهنة.
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٤/٦/٢/٥  المهمات الصناعية (قطع الغيار) المستخدمة في   المهمات الصناعية (قطع الغيار) المستخدمة في 
معدات الإنتاج: لا تدخل في الموجودات الزكوية.معدات الإنتاج: لا تدخل في الموجودات الزكوية.

٥/٦/٢/٥  البضاعة في الطريق: تزكى بالقيمة السوقية بحسب   البضاعة في الطريق: تزكى بالقيمة السوقية بحسب 
المكان الموجودة فيه.المكان الموجودة فيه.

٦/٦/٢/٥  البضاعة لد￯ الغير برســم البيع (بالوكالة): تزكى   البضاعة لد￯ الغير برســم البيع (بالوكالة): تزكى 
بالقيمة السوقية بحسب المكان الموجودة فيه.بالقيمة السوقية بحسب المكان الموجودة فيه.

٧/٦/٢/٥  البضائع المســتوردة باعتمادات مســتندية مغطاة   البضائع المســتوردة باعتمادات مســتندية مغطاة 
من المؤسســة، وتشــمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ من المؤسســة، وتشــمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ 
المحجوزة مــن قبل البنوك الوســيطة: تزكــى المبالغ المحجوزة مــن قبل البنوك الوســيطة: تزكــى المبالغ 
المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة 

فتزكى بقيمتها السوقية.فتزكى بقيمتها السوقية.
٨/٦/٢/٥  البضائــع المعدة للتصدير باعتمادات مســتندية   البضائــع المعدة للتصدير باعتمادات مســتندية 
لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، 
ولا تحســم من الموجــودات الزكوية للمؤسســة لأنها ولا تحســم من الموجــودات الزكوية للمؤسســة لأنها 
 ￯لــم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائــع التي لا تزال لد ￯لــم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائــع التي لا تزال لد

المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع.المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع.
٧/٢/٥  ما يعــدّ للمتاجرة من الحقوق المعنويــة، مثل حق التأليف   ما يعــدّ للمتاجرة من الحقوق المعنويــة، مثل حق التأليف 
زكاة  يزكى  الحاســوب  وبرامج  التجارية  والعلامات  زكاة والابتكار  يزكى  وبرامج الحاســوب  التجارية  والعلامات  والابتكار 

عروض التجارة.عروض التجارة.

٨/٢/٥  ما يوجد في نهاية الحول من مواد خام (مواد أولية) مما يدخل   ما يوجد في نهاية الحول من مواد خام (مواد أولية) مما يدخل 
عادة في تركيب المادة المصنوعــة المقصود بها التجارة وتبقى عادة في تركيب المادة المصنوعــة المقصود بها التجارة وتبقى 
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عينه يزكى بحسب القيمة السوقية قبل دخوله في المصنوعات. عينه يزكى بحسب القيمة السوقية قبل دخوله في المصنوعات. 
أما المواد المســاعدة التي لا تدخل فــي تركيب المصنوعات أما المواد المســاعدة التي لا تدخل فــي تركيب المصنوعات 

ولا  تبقى عينها، مثل الوقود ومواد التنظيف فلا زكاة فيها.ولا  تبقى عينها، مثل الوقود ومواد التنظيف فلا زكاة فيها.
٩/٢/٥  تزكى الســلع المصنعة وغير المنتهيــة الصنع المقصود بها   تزكى الســلع المصنعة وغير المنتهيــة الصنع المقصود بها 
التجارة زكاة عروض التجارة بحســب القيمة السوقية وبحالتها التجارة زكاة عروض التجارة بحســب القيمة السوقية وبحالتها 

الراهنة.الراهنة.
١٠١٠/٢/٥  لا تقــوم المواد المعدة للتغليــف والتعبئة إذا لم يقصد بها   لا تقــوم المواد المعدة للتغليــف والتعبئة إذا لم يقصد بها 
المتاجرة مفردة، لكن إن كانت تزيد في قيمة السلع فإنها تدخل المتاجرة مفردة، لكن إن كانت تزيد في قيمة السلع فإنها تدخل 

في التقويم.في التقويم.
الذمم المدينة للمؤسسة أو الشركة:  الذمم المدينة للمؤسسة أو الشركة:    ٣/٥

ا  ăا، فتجب زكاته سنوي ا   إذا كان الدين المستحق للمؤسسة نقودً ăا، فتجب زكاته سنوي ١/٣/٥  إذا كان الدين المستحق للمؤسسة نقودً
، مــا دام لا يتعذر  ، مــا دام لا يتعذر على المؤسســة، حــالاă كان الدين أو مؤجلاً على المؤسســة، حــالاă كان الدين أو مؤجلاً
عليها اســتيفاؤه، أما الديون المعدومة (الميئوس من تحصيلها) عليها اســتيفاؤه، أما الديون المعدومة (الميئوس من تحصيلها) 
ا فلا تزكيها المؤسسة  ăا فلا تزكيها المؤسسة أو  الديون المشكوك في تحصيلها حسابي ăأو  الديون المشكوك في تحصيلها حسابي

إلا عن سنة واحدة بعد قبضها مع مراعاة ما جاء في البند إلا عن سنة واحدة بعد قبضها مع مراعاة ما جاء في البند ٢/٦.
٢/٣/٥  للمؤسســة أن تؤخــر إخــراج زكاة الديــن المؤجــل إلى   للمؤسســة أن تؤخــر إخــراج زكاة الديــن المؤجــل إلى 
ا فإذا اســتوفته أخرجت زكاته عن  ăا أو جزئي ăا فإذا اســتوفته أخرجت زكاته عن حين اســتيفائه كلي ăا أو جزئي ăحين اســتيفائه كلي
ا  ăا فــي تحصيله جزئي ا المــدة الماضية. وإذا كان الدين مشــكوكً ăا فــي تحصيله جزئي المــدة الماضية. وإذا كان الدين مشــكوكً
وأنشــئ مخصص للديون المشــكوك في تحصيلها يحسم من وأنشــئ مخصص للديون المشــكوك في تحصيلها يحسم من 
الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك في تحصيله أدرج الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك في تحصيله أدرج 

مقداره كاملاً فيها.مقداره كاملاً فيها.
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٣/٣/٥  إذا كان ديــن المؤسســة أو قرضها على الغير يشــتمل على   إذا كان ديــن المؤسســة أو قرضها على الغير يشــتمل على 
فوائد ربوية نشــأت عند المداينة أو عند جدولــة الدين فيزكى فوائد ربوية نشــأت عند المداينة أو عند جدولــة الدين فيزكى 
أصل الدين فقط أمــا الفوائد على الدين فيجب أن تصرف كلها أصل الدين فقط أمــا الفوائد على الدين فيجب أن تصرف كلها 
ا بأن الإيداع أو الاقتراض بفائدة أو خصم  ا بأن الإيداع أو الاقتراض بفائدة أو خصم في وجوه الخير. علمً في وجوه الخير. علمً

أوراق القبض أمور مقطوع بحرمتها ويحرم التعامل بها.أوراق القبض أمور مقطوع بحرمتها ويحرم التعامل بها.
٤/٣/٥  تطبيقات الذمم المدينة في بنود القوائم المالية:  تطبيقات الذمم المدينة في بنود القوائم المالية:

١/٤/٣/٥  المدينــون: تزكــى المبالــغ المســتحقة الدفع   المدينــون: تزكــى المبالــغ المســتحقة الدفع 
للمؤسســة مقابل البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة للمؤسســة مقابل البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة 

بالدين مع مراعاة البنود المذكورة أعلاه.بالدين مع مراعاة البنود المذكورة أعلاه.
٢/٤/٣/٥  القروض، وحســابات السحب على المكشوف،   القروض، وحســابات السحب على المكشوف، 
المخصومة (ذات  الســندات  فيها  الدين بما  الســندات المخصومة (ذات وســندات  فيها  الدين بما  وســندات 
الكوبون الصفري) والقبولات (الكمبيالات المخصومة) الكوبون الصفري) والقبولات (الكمبيالات المخصومة) 
تزكى القيمة المدفوعة لشــراء الســند أما الفوائد - مع تزكى القيمة المدفوعة لشــراء الســند أما الفوائد - مع 

حرمتها- فيطبق عليها ما جاء في البند حرمتها- فيطبق عليها ما جاء في البند ٣/٣/٥.
٣/٤/٣/٥  أوراق القبض (الكمبيالات والســندات الإذنية):   أوراق القبض (الكمبيالات والســندات الإذنية): 
ين (مبلغ الورقة) بما فيها الزيادة المدمجة  ين (مبلغ الورقة) بما فيها الزيادة المدمجة يُزكى أصل الدَّ يُزكى أصل الدَّ
في الثمن إذا كان عن سلعة مبيعة بالأجل، ويراعى ما جاء في الثمن إذا كان عن سلعة مبيعة بالأجل، ويراعى ما جاء 
في البند في البند ٤/٣/٥ بشــأن الفوائــد إن كانت ورقة القبض  بشــأن الفوائــد إن كانت ورقة القبض 
تشتمل عليها، ويستوي أن يكون الدين الذي تمثله ورقة تشتمل عليها، ويستوي أن يكون الدين الذي تمثله ورقة 
القبض حـــــالاă أو مؤجــــلاً ما دام لا يتعذر استيفاؤه القبض حـــــالاă أو مؤجــــلاً ما دام لا يتعذر استيفاؤه 

وينظر البند وينظر البند ٢/٣/٥.
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٤/٤/٣/٥  المبالغ المحتفظ بها (المحتجزة) عن العقود: إذا   المبالغ المحتفظ بها (المحتجزة) عن العقود: إذا 
ن المؤسسة من استثمارها لا تزكى هذه التأمينات  ن المؤسسة من استثمارها لا تزكى هذه التأمينات لم تمكَّ لم تمكَّ
(Retention amountRetention amount) التي لد￯ العملاء لضمان إنجاز ) التي لد￯ العملاء لضمان إنجاز 
المؤسسة تعهداتها إلا إذا قبضتها فتزكيها عن سنة واحدة.المؤسسة تعهداتها إلا إذا قبضتها فتزكيها عن سنة واحدة.

ا عن العقــود المبرمة:  ا عن العقــود المبرمة:   المبالــغ المدفوعــة مقدمً ٥/٤/٣/٥  المبالــغ المدفوعــة مقدمً
لا  تزكى، لخروجها من ملك المؤسسة.لا  تزكى، لخروجها من ملك المؤسسة.

ا، وهي التي تخص  ا، وهي التي تخص   المصروفــات المدفوعة مقدمً ٦/٤/٣/٥  المصروفــات المدفوعة مقدمً
فترات مالية تالية، لا تجب الزكاة فيها لخروجها من ملك فترات مالية تالية، لا تجب الزكاة فيها لخروجها من ملك 

المؤسسة.المؤسسة.
٧/٤/٣/٥  الإيرادات المســتحقة، وهــي التي تخص الفترة   الإيرادات المســتحقة، وهــي التي تخص الفترة 
الحاليــة ولم تقبض بعد: تزكى زكاة الديون حســبما هو الحاليــة ولم تقبض بعد: تزكى زكاة الديون حســبما هو 

مبين في البند مبين في البند ١/٣/٥.
٨/٤/٣/٥  الوديعة القانونية، وهي المحجوزة بطلب الجهات   الوديعة القانونية، وهي المحجوزة بطلب الجهات 
المختصة، لد￯ أحد البنوك لمنح الترخيص للمؤسســة المختصة، لد￯ أحد البنوك لمنح الترخيص للمؤسســة 
ولا يمكن ســحبها ولا التصرف فيها إلا بعد موافقة تلك ولا يمكن ســحبها ولا التصرف فيها إلا بعد موافقة تلك 
الجهات: فإنها تزكى لسنة واحدة إذا لم تمكن المؤسسة الجهات: فإنها تزكى لسنة واحدة إذا لم تمكن المؤسسة 
من استثمارها، وإذا كانت بفوائد -وهي محرمة- فيطبق من استثمارها، وإذا كانت بفوائد -وهي محرمة- فيطبق 

عليها ما في البند عليها ما في البند ٤/٣/٥.
٩/٤/٣/٥  مدينــو المرابحة، وهي المبالغ المســتحقة على   مدينــو المرابحة، وهي المبالغ المســتحقة على 
ا  ا المشــترين: يزكى الثمن الإجمالي بما فيه الأرباح طبقً المشــترين: يزكى الثمن الإجمالي بما فيه الأرباح طبقً

للبند للبند ١/٣/٥.



٨٩٦٨٩٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

١٠١٠/٤/٣/٥  مدينو بضاعة السلم التي اشترتها المؤسسة ولم   مدينو بضاعة السلم التي اشترتها المؤسسة ولم 
تســلم بعد: تزكي المؤسســة رأس مال السلم إذا كانت تســلم بعد: تزكي المؤسســة رأس مال السلم إذا كانت 
البضاعة المشــتراة بقصد التجارة، وإذا كانت للتشــغيل البضاعة المشــتراة بقصد التجارة، وإذا كانت للتشــغيل 
رِّ الدخل فيطبــق عليها البنــد ١/٤ والبند  والبند ٢/٤  ـدَ رِّ الدخل فيطبــق عليها البنــد أو  لِـ ـدَ أو  لِـ
أما  رأس مال السلم المقبوض للبائع عن البضاعة المبيعة أما  رأس مال السلم المقبوض للبائع عن البضاعة المبيعة 

فهو يزكى ضمنا في النقود.فهو يزكى ضمنا في النقود.
١١١١/٤/٣/٥  مدينو بضاعة الاستصناع التي باعتها المؤسسة،   مدينو بضاعة الاستصناع التي باعتها المؤسسة، 
يمثل رصيد المبالغ المستحقة للمؤسسة بمواعيد إنجاز يمثل رصيد المبالغ المستحقة للمؤسسة بمواعيد إنجاز 
بضاعة الاستصناع المبيعة، وهو يدخل في الموجودات بضاعة الاستصناع المبيعة، وهو يدخل في الموجودات 
الزكوية ويزكى ضمنًا فــي الموجودات المتداولة بصفته الزكوية ويزكى ضمنًا فــي الموجودات المتداولة بصفته 

ا. ا.نقودً نقودً
١٢١٢/٤/٣/٥  مدينو بضاعة الاستصناع التي اشترتها المؤسسة   مدينو بضاعة الاستصناع التي اشترتها المؤسسة 
إذا كانت البضاعــة بقصد التجارة تدرج مديونيتها ضمن إذا كانت البضاعــة بقصد التجارة تدرج مديونيتها ضمن 
المصنوع  ثمــن  وهي  بالتكلفة  الزكويــة  المصنوع الموجــودات  ثمــن  وهي  بالتكلفة  الزكويــة  الموجــودات 

ا للبند ١/٣/٥. ا للبند الملتزم بدفعه للبائع ويزكى طبقً الملتزم بدفعه للبائع ويزكى طبقً
١٣١٣/٤/٣/٥  الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة تزكى   الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة تزكى 
زكاة عروض التجارة بقيمتها الســوقية، وإذا لم يكن لها زكاة عروض التجارة بقيمتها الســوقية، وإذا لم يكن لها 

سوق زكيت قيمتها بتقويم أهل الخبرة.سوق زكيت قيمتها بتقويم أهل الخبرة.
٥/٣/٥  المدينون في محفظة التأمين:   المدينون في محفظة التأمين: 

بناء على ما ورد في معيار التأمين بأن اشــتراكات حملة الوثائق  بناء على ما ورد في معيار التأمين بأن اشــتراكات حملة الوثائق    
ا له ذمة مالية مستقلة، وأن المشترك تبرع بالقسط،  ا له ذمة مالية مستقلة، وأن المشترك تبرع بالقسط، تكون صندوقً تكون صندوقً



٨٩٧٨٩٧

الزكاةالزكاةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) ) 

ا برد الفائــض لحملة الوثائق  ا برد الفائــض لحملة الوثائق وأن صنــدوق التأمين ليس ملتزمً وأن صنــدوق التأمين ليس ملتزمً
ينظر البند (ينظر البند (٢/٥) و() و(٥/٥) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦) بشأن ) بشأن 

التأمين الإسلامي فإن محفظة التأمين لا  زكاة فيها.التأمين الإسلامي فإن محفظة التأمين لا  زكاة فيها.
زكاة الزروع والثمار: زكاة الزروع والثمار:   ٤/٥

١/٤/٥  نصاب الزروع والثمار خمســة أوســق وتعــادل   نصاب الزروع والثمار خمســة أوســق وتعــادل ٦٥٣٦٥٣ كيلو  كيلو 
جــرام، ولا يراعى الحول بل العبرة بالحصــاد، ومقدار زكاتها جــرام، ولا يراعى الحول بل العبرة بالحصــاد، ومقدار زكاتها 
العشر العشر ١٠١٠% فيما ليس له مؤنة السقي، ونصف العشر % فيما ليس له مؤنة السقي، ونصف العشر ٥% فيما له % فيما له 

ا. ا.% فيما يسقى مشتركً مؤونة، وثلاثة أرباع العشر مؤونة، وثلاثة أرباع العشر ٧٫٥٧٫٥% فيما يسقى مشتركً
٢/٤/٥  تضم الأنواع من الجنس الواحد، في حساب النصاب كأنواع   تضم الأنواع من الجنس الواحد، في حساب النصاب كأنواع 
الحبوب وأنواع الثمار، ولا يضم جنس لآخر، فينفرد كل جنس الحبوب وأنواع الثمار، ولا يضم جنس لآخر، فينفرد كل جنس 
بنصابــه، ولا أثر لاختــلاف أماكن الزروع والثمــار المملوكة بنصابــه، ولا أثر لاختــلاف أماكن الزروع والثمــار المملوكة 

للمؤسسة أو الشركة.للمؤسسة أو الشركة.
٣/٤/٥  يجوز اعتماد الخرص (تقديــر الخبراء) عند صلاح الزروع   يجوز اعتماد الخرص (تقديــر الخبراء) عند صلاح الزروع 
والثمار، مع حســم الربع أو الثلث وتركه لصاحب الزرع ثم يتم والثمار، مع حســم الربع أو الثلث وتركه لصاحب الزرع ثم يتم 
التصــرف فيها، وتخرج الزكاة حســب الخرص بعد التجفيف، التصــرف فيها، وتخرج الزكاة حســب الخرص بعد التجفيف، 

ويجوز إخراج القيمة.ويجوز إخراج القيمة.
٤/٤/٥  لا تدخــل في الموجودات الزكويــة الأعمال قيد التنفيذ في   لا تدخــل في الموجودات الزكويــة الأعمال قيد التنفيذ في 

المنشآت المتعلقة بالزراعة.المنشآت المتعلقة بالزراعة.

٥/٤/٥  لا تدخــل في الموجــودات الزكوية مســتلزمات الإنتاج،   لا تدخــل في الموجــودات الزكوية مســتلزمات الإنتاج، 
مثل الأسمدة، والأدوية، ولا تحســم إلا إذا تم الحصول عليها مثل الأسمدة، والأدوية، ولا تحســم إلا إذا تم الحصول عليها 

بالاستدانة.بالاستدانة.



٨٩٨٨٩٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٦/٤/٥  لا تدخل في الموجودات الزكوية مواد التغليف والتعبئة.  لا تدخل في الموجودات الزكوية مواد التغليف والتعبئة.
٧/٤/٥  لا تحســم مــن الموجــودات الزكوية مصروفــات الري،   لا تحســم مــن الموجــودات الزكوية مصروفــات الري، 

ولا  مصروفات إصلاح الأرض والقنوات والتربة.ولا  مصروفات إصلاح الأرض والقنوات والتربة.
٨/٤/٥  تحسم من الموجودات الزكوية نفقات الإيصال للمستحقين.  تحسم من الموجودات الزكوية نفقات الإيصال للمستحقين.

٩/٤/٥  الأرض المســتأجرة للزراعة زكاة زروعها على المستأجر،   الأرض المســتأجرة للزراعة زكاة زروعها على المستأجر، 
وفي حال المزارعة أو المساقاة والمغارسة زكاتها على الطرفين وفي حال المزارعة أو المساقاة والمغارسة زكاتها على الطرفين 

بالنسبة والتناسب.بالنسبة والتناسب.
١٠١٠/٤/٥  الدعم والهبات المتعلقــة بالزراعة: الدعم النقدي يدخل   الدعم والهبات المتعلقــة بالزراعة: الدعم النقدي يدخل 
ا للبند ١/٣/٥، ،  ا للبند في الوعاء الزكوي في الموجودات السائلة طبقً في الوعاء الزكوي في الموجودات السائلة طبقً

أما الأرض والمعدات الموهوبة فلا تدخل في الوعاء الزكوي.أما الأرض والمعدات الموهوبة فلا تدخل في الوعاء الزكوي.
زكاة المعادن: زكاة المعادن:   ٥/٥

١/٥/٥  تشــمل المعادن كل ما يســتخرج مــن الأرض والبحر من   تشــمل المعادن كل ما يســتخرج مــن الأرض والبحر من 
المعادن السائلة أو الجامدة أو الغازية.المعادن السائلة أو الجامدة أو الغازية.

ا من الذهب ويراعى  ا من الذهب ويراعى  جرامً ٢/٥/٥  نصــاب المعادن ما تبلغ قيمته   نصــاب المعادن ما تبلغ قيمته ٨٥٨٥ جرامً
ا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج  ا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج النصاب فيما يســتخرج تباعً النصاب فيما يســتخرج تباعً
لأكثــر من المعتــاد يراعى النصــاب عند اســتئنافه، والمقدار لأكثــر من المعتــاد يراعى النصــاب عند اســتئنافه، والمقدار 
الواجــب إخراجــه الواجــب إخراجــه ٢٫٥٢٫٥ %. إن كان ما يســتخرج من المعادن  %. إن كان ما يســتخرج من المعادن 
ا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها  ا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها مملوكً مملوكً
فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (٢٢٢٢) ) 

بشأن عقود الامتياز البند بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. . 



٨٩٩٨٩٩

الزكاةالزكاةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) ) 

٣/٥/٥  ما يســتخرج من البحر من لؤلؤ أو مرجان أو ســمك بقصد   ما يســتخرج من البحر من لؤلؤ أو مرجان أو ســمك بقصد 
المتاجرة فإنه يزكى زكاة عروض التجارة.المتاجرة فإنه يزكى زكاة عروض التجارة.

٦/٥  زكاة الأنعام:   زكاة الأنعام: 
أنصبة الأنعام (الإبل والبقر، والغنم) ومقادير زكاتها، تنظر في الملحق  أنصبة الأنعام (الإبل والبقر، والغنم) ومقادير زكاتها، تنظر في الملحق    
وهي لما يتخذ منها للدرّ والنســل، ويشترط الســوم (الرعي من الكلأ وهي لما يتخذ منها للدرّ والنســل، ويشترط الســوم (الرعي من الكلأ 
المبــاح) أكثر العام لزكاة الأنعام، أما إن اتخــذت للتجارة فتزكى زكاة المبــاح) أكثر العام لزكاة الأنعام، أما إن اتخــذت للتجارة فتزكى زكاة 

عروض التجارة.عروض التجارة.

١/٦/٥  لا عبرة بتفرق الأنعام فــي أماكن مختلفة مع وحدة الملكية   لا عبرة بتفرق الأنعام فــي أماكن مختلفة مع وحدة الملكية 
وتعتبر الخلطة فتعامل الأنعام المملوكة لأكثر من واحد معاملة وتعتبر الخلطة فتعامل الأنعام المملوكة لأكثر من واحد معاملة 

ملك الواحد إذا حصل الاشتراك في المرافق.ملك الواحد إذا حصل الاشتراك في المرافق.

٢/٦/٥  الأنعام المتخذة للتجارة تزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها   الأنعام المتخذة للتجارة تزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها 
السوقية للبيع.السوقية للبيع.

٣/٦/٥  الأنعام العاملة وهي المســتخدمة في حرث الأرض للسقي   الأنعام العاملة وهي المســتخدمة في حرث الأرض للسقي 
أو  الحمل لا تدخل في الموجودات الزكوية.أو  الحمل لا تدخل في الموجودات الزكوية.

٤/٦/٥  لا تجب الزكاة في الحيوانات الأخر￯ من غير الأنعام إلا أن   لا تجب الزكاة في الحيوانات الأخر￯ من غير الأنعام إلا أن 
تتخذ للتجارة أما إن اتخذت للإنتاج وليس للمتاجرة فلا تدخل تتخذ للتجارة أما إن اتخذت للإنتاج وليس للمتاجرة فلا تدخل 

في الموجودات الزكوية.في الموجودات الزكوية.
٥/٦/٥  المنتجات الناشــئة عن الحيوانات، مثل اللبن والصوف إن   المنتجات الناشــئة عن الحيوانات، مثل اللبن والصوف إن 

قصد بها التجارة زكيت مثل عروض التجارة.قصد بها التجارة زكيت مثل عروض التجارة.



٩٠٠٩٠٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٦/٦/٥  لا زكاة فــي الخيــل والبغــال والحمير وســائر الحيوانات   لا زكاة فــي الخيــل والبغــال والحمير وســائر الحيوانات 
المتخذة للاستعمال أو للزينة إلا إذا كانت للمتاجرة.المتخذة للاستعمال أو للزينة إلا إذا كانت للمتاجرة.

٧/٦/٥  لا زكاة في الدجاج المنتج، ويعامل كالمستغلات ينظر البند   لا زكاة في الدجاج المنتج، ويعامل كالمستغلات ينظر البند 
.٢/٤

٨/٦/٥  الدجــاج اللحام والبيض المعد للبيــع والحليب ومخزون   الدجــاج اللحام والبيض المعد للبيــع والحليب ومخزون 
الثروة الحيوانية يزكى زكاة عروض التجارة إذا اتخذ للتجارة.الثروة الحيوانية يزكى زكاة عروض التجارة إذا اتخذ للتجارة.

٦. المطلوبات (الديون والحقوق على المؤسسة):. المطلوبات (الديون والحقوق على المؤسسة):
تقسيم المطلوبات: تقسيم المطلوبات:   ١/٦

ا ليســت من الوجهة الشرعية  تضم المطلوبات في القوائم المالية بنودً ا ليســت من الوجهة الشرعية   تضم المطلوبات في القوائم المالية بنودً  
ديونًا على المؤسســة، مثل رأس مال الشــركة فهو ليس دينًا، وكذلك ديونًا على المؤسســة، مثل رأس مال الشــركة فهو ليس دينًا، وكذلك 
الاحتياطيات والأرباح ليست ديونًا على المؤسســــة، وتنقسم الديون الاحتياطيات والأرباح ليست ديونًا على المؤسســــة، وتنقسم الديون 

المدرجة في بند المطلوبات إلى:المدرجة في بند المطلوبات إلى:
١/١/٦  مطلوبــات غيــر متداولة (طويلة الأجل) وهي ما يســتحق   مطلوبــات غيــر متداولة (طويلة الأجل) وهي ما يســتحق 
بعد ســنة وهى التي تنشأ عن شــراء الموجودات الثابتة بالأجل بعد ســنة وهى التي تنشأ عن شــراء الموجودات الثابتة بالأجل 

والمستحقات الأخر￯ الطويلة الأجل.والمستحقات الأخر￯ الطويلة الأجل.

٢/١/٦  مطلوبات متداولة (قصيرة الأجل) وهي ما يســتحق خلال   مطلوبات متداولة (قصيرة الأجل) وهي ما يســتحق خلال 
سنة.سنة.

الديون على المؤسسة: الديون على المؤسسة:   ٢/٦
١/٢/٦  إن كانت الديون على المؤسســة نتجت عن الحصول على   إن كانت الديون على المؤسســة نتجت عن الحصول على 
أصول زكوية متداولة للتجارة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي.    أصول زكوية متداولة للتجارة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي.    
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٢/٢/٦  إن كانــت الديــون ترتبت للحصول على أصــول ثابتة غير   إن كانــت الديــون ترتبت للحصول على أصــول ثابتة غير 
خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي.خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي.

٣/٢/٦  إذا تعــذر معرفة مقدار الديون التــي ترتبت للحصول على   إذا تعــذر معرفة مقدار الديون التــي ترتبت للحصول على 
موجــودات زكوية يُرجع إلى نســبة الموجــودات الزكوية من موجــودات زكوية يُرجع إلى نســبة الموجــودات الزكوية من 
مجمل موجودات المؤسســة، فتحسم هذه النســبة من الوعاء مجمل موجودات المؤسســة، فتحسم هذه النســبة من الوعاء 
الزكوي. فمثلاً لــو كانت الموجودات الزكوية الزكوي. فمثلاً لــو كانت الموجودات الزكوية ٤٠٤٠% من مجمل % من مجمل 
موجودات المؤسسة فإنه يحســم من الوعاء الزكوي موجودات المؤسسة فإنه يحســم من الوعاء الزكوي ٤٠٤٠% من % من 

مجمل الديون.مجمل الديون.
٤/٢/٦  إذا كان سبب المديونية غير مشروع كالاقتراض بفوائد، فإن   إذا كان سبب المديونية غير مشروع كالاقتراض بفوائد، فإن 
الفوائد غير المدفوعة لا تحســم من الموجودات الزكوية؛ لأن الفوائد غير المدفوعة لا تحســم من الموجودات الزكوية؛ لأن 
ا ولا تستقر  ا ولا تستقر الالتزامات المحرمة ليست في الشــرع دينًا صحيحً الالتزامات المحرمة ليست في الشــرع دينًا صحيحً

في الذمة.في الذمة.
تطبيقات المطلوبات المتداولة في بنود القوائم المالية:  تطبيقات المطلوبات المتداولة في بنود القوائم المالية:    ٣/٦

١/٣/٦  الحســابات الجارية: أرصدتها بالنسبة للمؤسسات المودعة   الحســابات الجارية: أرصدتها بالنسبة للمؤسسات المودعة 
لديها من أصحابها تحســم من الموجودات الزكوية للمؤسسة، لديها من أصحابها تحســم من الموجودات الزكوية للمؤسسة، 
والحســابات الاستثمارية بالنسبة للمؤسســات المستثمرة فيها والحســابات الاستثمارية بالنسبة للمؤسســات المستثمرة فيها 
للمؤسسات  الزكوية  الموجودات  من  تحسم  أصحابها:  للمؤسسات لصالح  الزكوية  الموجودات  من  تحسم  أصحابها:  لصالح 
هــي وأرباحها، بعد اقتطاع نصيب المضــارب أو أجرة الوكالة هــي وأرباحها، بعد اقتطاع نصيب المضــارب أو أجرة الوكالة 

المستحقة للمؤسسة.المستحقة للمؤسسة.
٢/٣/٦  الدائنون، يقصد بهذا البند المبالغ المســتحقة الدفع لدائني   الدائنون، يقصد بهذا البند المبالغ المســتحقة الدفع لدائني 
المؤسسة خلال السنة الزكوية القادمة، وهي تنشأ من الحصول المؤسسة خلال السنة الزكوية القادمة، وهي تنشأ من الحصول 
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علــى البضائع والمعــدات أو الخدمات بالأجل: تحســم من علــى البضائع والمعــدات أو الخدمات بالأجل: تحســم من 
الموجودات الزكوية.الموجودات الزكوية.

ا من المؤسسة  ا من المؤسسة   دائنو بضاعة السلم المبيعة، أي المشترون سلمً ٣/٣/٦  دائنو بضاعة السلم المبيعة، أي المشترون سلمً
ولما يقبضوا البضاعة وهي دين لعدم تســليمها بعد، يحسم من ولما يقبضوا البضاعة وهي دين لعدم تســليمها بعد، يحسم من 

الموجودات الزكوية مقدار رأس مال السلم. الموجودات الزكوية مقدار رأس مال السلم. 

٤/٣/٦  دائنو بضاعة الاســتصناع المبيعة، وهي ديــن للتعاقد على   دائنو بضاعة الاســتصناع المبيعة، وهي ديــن للتعاقد على 
صنعها وعدم تسليمها بعد يطبق عليها البند صنعها وعدم تسليمها بعد يطبق عليها البند ٦/٣/٦.

٥/٣/٦  دائنو بضاعة الاســتصناع المشــتراة، وهو ما ترتب في ذمة   دائنو بضاعة الاســتصناع المشــتراة، وهو ما ترتب في ذمة 
المؤسسة عن شرائها لبضائع مستصنعة: يحسم رصيد هذا البند المؤسسة عن شرائها لبضائع مستصنعة: يحسم رصيد هذا البند 

من الموجودات الزكوية.من الموجودات الزكوية.
٦/٣/٦  أوراق الدفــع، وهي الكمبيالات والســندات لأمر الصادرة   أوراق الدفــع، وهي الكمبيالات والســندات لأمر الصادرة 
لموردي البضائع والخدمات بالأجــل أو عند الاقتراض بدون لموردي البضائع والخدمات بالأجــل أو عند الاقتراض بدون 
فائدة إذا كانت مستحقة في الســنة الزكوية التالية: وهي تحسم فائدة إذا كانت مستحقة في الســنة الزكوية التالية: وهي تحسم 

من الموجودات الزكوية.من الموجودات الزكوية.
٧/٣/٦  القروض القصيرة الأجل وحسابات السحب على المكشوف   القروض القصيرة الأجل وحسابات السحب على المكشوف 

يراعى فيها ما ورد في البند يراعى فيها ما ورد في البند ٢/٤/٣/٥.
٨/٣/٦  المصروفات المســتحقة: وهي تخص الفترة الحالية وتسدد   المصروفات المســتحقة: وهي تخص الفترة الحالية وتسدد 

خلال الفترة التالية تحسم من الموجودات الزكوية.خلال الفترة التالية تحسم من الموجودات الزكوية.
ا إذا كانــت عن خدمات لم تؤد  ا إذا كانــت عن خدمات لم تؤد   الإيــرادات المقبوضة مقدمً ٩/٣/٦  الإيــرادات المقبوضة مقدمً
فلا  زكاة فيما يقابل الخدمات غير المؤداة، لعدم استقرار الملك فلا  زكاة فيما يقابل الخدمات غير المؤداة، لعدم استقرار الملك 
في الدفعات، لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والظروف الطارئة، لذا في الدفعات، لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والظروف الطارئة، لذا 
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تحسم من الموجودات الزكوية. أما الدفعات النقدية المقبوضة تحسم من الموجودات الزكوية. أما الدفعات النقدية المقبوضة 
ا بموجب عقد معاوضة كتابي أو شفوي، فتدخل في ملك  ا بموجب عقد معاوضة كتابي أو شفوي، فتدخل في ملك مقدمً مقدمً
المؤسســة أو الشركة وتجب زكاتها إذا كانت عن بضائع ولو لم المؤسســة أو الشركة وتجب زكاتها إذا كانت عن بضائع ولو لم 

تسلم، وهي لا تحسم من الموجودات الزكوية.تسلم، وهي لا تحسم من الموجودات الزكوية.
١٠١٠/٣/٦  الضرائــب المســتحقة: وهي التي تخص الســنة الحالية   الضرائــب المســتحقة: وهي التي تخص الســنة الحالية 
ويُســتحق سدادها في الســنة اللاحقة، تحسم من الموجودات ويُســتحق سدادها في الســنة اللاحقة، تحسم من الموجودات 

الزكوية.الزكوية.
١١١١/٣/٦  التأمينــات المقدمة من العملاء لضمــان إنجاز تعهداتهم   التأمينــات المقدمة من العملاء لضمــان إنجاز تعهداتهم 

وسداد الفواتير الدورية: تحسم من الموجودات الزكوية.وسداد الفواتير الدورية: تحسم من الموجودات الزكوية.
١٢١٢/٣/٦  حقوق الأقلية وهي حقوق المساهمين الآخرين في الشركة   حقوق الأقلية وهي حقوق المساهمين الآخرين في الشركة 
التابعة للشـــــركة الأم وهي تظهــــر في القوائم الموحـــدة. التابعة للشـــــركة الأم وهي تظهــــر في القوائم الموحـــدة. 

يطبق عليها البند يطبق عليها البند ٥/٢/٤.
٧. المخصصات. المخصصات(١):

تعريف المخصصات: تعريف المخصصات:   ١/٧
المخصصات تمثل المبالغ المجنبة من الإيرادات في نهاية الفترة المالية  المخصصات تمثل المبالغ المجنبة من الإيرادات في نهاية الفترة المالية    
لمقابلة احتمال نقص في الموجودات أو لمقابلة التزام على المنشأة لم لمقابلة احتمال نقص في الموجودات أو لمقابلة التزام على المنشأة لم 
يحدد بدقة أو لم ينشأ.وبما أن المخصصات هي تقدير لمبالغ الخسارة يحدد بدقة أو لم ينشأ.وبما أن المخصصات هي تقدير لمبالغ الخسارة 
المحتملــة والالتزامات غيــر المحددة فإذا تم تحصيــل الدين أو أداء المحتملــة والالتزامات غيــر المحددة فإذا تم تحصيــل الدين أو أداء 
الالتــزام أو كان مبلغ المخصص أكبر ممــا يجب فإن المخصص يعاد الالتــزام أو كان مبلغ المخصص أكبر ممــا يجب فإن المخصص يعاد 

كليăا أو جزئيăا إلى حساب الأرباح والخسائر(قائمة الدخل).كليăا أو جزئيăا إلى حساب الأرباح والخسائر(قائمة الدخل).
ا فينظر ٢/٣/٥ و  و ٣/٣/٥. اقتضت الحاجة بيان بعضها سابقً ا فينظر   اقتضت الحاجة بيان بعضها سابقً  (١)
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تقسيم المخصصات:  تقسيم المخصصات:    ٢/٧
يجب في المخصصات مراعاة الآتي: يجب في المخصصات مراعاة الآتي:   

١/٢/٧  المخصصات المتعلقة بالأصول الثابتة: لا تحسم مخصصات   المخصصات المتعلقة بالأصول الثابتة: لا تحسم مخصصات 
الأصول الثابتة من الموجــودات الزكوية حيث إن الموجودات الأصول الثابتة من الموجــودات الزكوية حيث إن الموجودات 

الثابتة نفسها لم تدخل في الوعاء الزكوي.الثابتة نفسها لم تدخل في الوعاء الزكوي.
٢/٢/٧  المخصصــات المتعلقــة بالأصــول المتداولــة: بمــا أن   المخصصــات المتعلقــة بالأصــول المتداولــة: بمــا أن 
حساب الزكاة يتم بالقيمة الســوقية فإن المخصصات المتعلقة حساب الزكاة يتم بالقيمة الســوقية فإن المخصصات المتعلقة 
بالموجــودات المتداولة لا تعتبر من المطلوبات التي تحســم بالموجــودات المتداولة لا تعتبر من المطلوبات التي تحســم 
من الموجودات الزكويــة. أما إذا قومت الموجودات المتداولة من الموجودات الزكويــة. أما إذا قومت الموجودات المتداولة 
لأغراض حســاب الزكاة بالقيمة الدفترية (لسبب من الأسباب) لأغراض حســاب الزكاة بالقيمة الدفترية (لسبب من الأسباب) 
وكانت أكثر من القيمة الاســتبدالية فيحســم من الموجودات وكانت أكثر من القيمة الاســتبدالية فيحســم من الموجودات 
الزكويــة الفــرق بيــن القيمــة الدفترية والســوقية مــن هذه الزكويــة الفــرق بيــن القيمــة الدفترية والســوقية مــن هذه 

المخصصات.المخصصات.

٣/٢/٧  المخصصات المتعلقة بالمطلوبات: مخصصات المطلوبات   المخصصات المتعلقة بالمطلوبات: مخصصات المطلوبات 
لمقابلة التزامات على الشركة غير محددة بدقة، مثل: مخصص لمقابلة التزامات على الشركة غير محددة بدقة، مثل: مخصص 
نهايــة الخدمة، ومخصص الإجــازات، ومخصص الضرائب، نهايــة الخدمة، ومخصص الإجــازات، ومخصص الضرائب، 
ومخصــص التعويضات، يجــب تقديرها بــدون مغالاة حتى ومخصــص التعويضات، يجــب تقديرها بــدون مغالاة حتى 
لا  تتحول إلى احتياطيات سرية، وإذا تبين أن فيها مغالاة فيجب لا  تتحول إلى احتياطيات سرية، وإذا تبين أن فيها مغالاة فيجب 

إزالة الفرق.إزالة الفرق.
٤/٢/٧  في الحالات التــي يخصم فيها المخصص من الموجودات   في الحالات التــي يخصم فيها المخصص من الموجودات 
فإنه إذا تضمن المخصص فوائد فإنها لا تحسم من الموجودات فإنه إذا تضمن المخصص فوائد فإنها لا تحسم من الموجودات 
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ا  ا، علمً ا الزكوية ويحســم فقط الالتزام الواجب الســداد شــرعً ا، علمً الزكوية ويحســم فقط الالتزام الواجب الســداد شــرعً
بأن الإيــداع أو الاقتراض بالفائدة مقطــوع بحرمته وينظر البند بأن الإيــداع أو الاقتراض بالفائدة مقطــوع بحرمته وينظر البند 

.٣/٢/٦
تطبيقات المخصصات وما يحســم منها أو لا يحســم من الموجودات  تطبيقات المخصصات وما يحســم منها أو لا يحســم من الموجودات    ٣/٧

الزكوية: الزكوية: 
١/٣/٧  مخصــص إطفــاء مصاريف مــا قبل التشــغيل، هو الجزء   مخصــص إطفــاء مصاريف مــا قبل التشــغيل، هو الجزء 
المتراكم من المبلغ المطفأ من مصاريف ما قبل التشغيل. وهذا المتراكم من المبلغ المطفأ من مصاريف ما قبل التشغيل. وهذا 

المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية.المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية.

٢/٣/٧    مخصــص الهبــوط في قيمة الاســتثمارات في الأســهم مخصــص الهبــوط في قيمة الاســتثمارات في الأســهم 
المشــتراة بقصــد النماء، هــو لمراعــاة هبوط الأســعار في المشــتراة بقصــد النماء، هــو لمراعــاة هبوط الأســعار في 
الأســواق المالية أو  القيم الدفترية عن التكلفة في حال التقويم الأســواق المالية أو  القيم الدفترية عن التكلفة في حال التقويم 
بالتكلفة أو  الســوق، أيهما أقل. وهذا المخصص لا يحسم من بالتكلفة أو  الســوق، أيهما أقل. وهذا المخصص لا يحسم من 

الموجودات الزكوية.الموجودات الزكوية.

٣/٣/٧  مخصــص البضاعــة الهالكة أو التالفــة (المعرضة للهلاك   مخصــص البضاعــة الهالكة أو التالفــة (المعرضة للهلاك 
أو للتلــف) أو البطيئة الحركة، وهو في حالــة البضاعة البطيئة أو للتلــف) أو البطيئة الحركة، وهو في حالــة البضاعة البطيئة 
الحركة لمقابلة احتمــال انخفاض القيمــة، لانتهاء الصلاحية الحركة لمقابلة احتمــال انخفاض القيمــة، لانتهاء الصلاحية 
أو  تقادم النوعية أو بطء التســويق: وهذا المخصص لا يحسم أو  تقادم النوعية أو بطء التســويق: وهذا المخصص لا يحسم 

من الموجودات الزكوية.من الموجودات الزكوية.
٤/٣/٧  مخصص هبوط أســعار البضائع، أو أسعار الأوراق المالية   مخصص هبوط أســعار البضائع، أو أسعار الأوراق المالية 
، وهو لا يحســم من  ، وهو لا يحســم من وهــو لمراعاة الهبوط الــذي حصل فعلاً وهــو لمراعاة الهبوط الــذي حصل فعلاً

الموجودات الزكوية.الموجودات الزكوية.
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٥/٣/٧  مخصــص الإجازات، وهــو مبلغ مقتطــع لمواجهة التزام   مخصــص الإجازات، وهــو مبلغ مقتطــع لمواجهة التزام 
المؤسســة بدفع مقابل عن الإجازات المســتحقة للموظفين: المؤسســة بدفع مقابل عن الإجازات المســتحقة للموظفين: 

وهذا المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية.وهذا المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية.
٦/٣/٧  مخصص نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد، أوالراتب التقاعدي   مخصص نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد، أوالراتب التقاعدي 
للعاملين في المؤسســة، هــي مبالغ مقتطعــة لمواجهة التزام للعاملين في المؤسســة، هــي مبالغ مقتطعــة لمواجهة التزام 
المؤسسة بدفعها، وهذه المخصصات لا تحسم من الموجودات المؤسسة بدفعها، وهذه المخصصات لا تحسم من الموجودات 
، وذلك ما لم  ، وذلك ما لم الزكوية؛ لأنها مرصــدة للصرف ولم تصرف فعلاً الزكوية؛ لأنها مرصــدة للصرف ولم تصرف فعلاً
يتم الدفع فعلاً أو تكن واجبة الدفع في العام الحالي ولم تسدد.يتم الدفع فعلاً أو تكن واجبة الدفع في العام الحالي ولم تسدد.

٧/٣/٧  مخصــص التعويضات، وهــي المبالغ التقديريــة التي يتم   مخصــص التعويضات، وهــي المبالغ التقديريــة التي يتم 
تحميلهــا على الإيرادات لمواجهة الالتــزام المؤكد الناتج عن تحميلهــا على الإيرادات لمواجهة الالتــزام المؤكد الناتج عن 
صدور حكم قضائي ابتدائي (قابل للاستئناف) بدفع مبلغ معين صدور حكم قضائي ابتدائي (قابل للاستئناف) بدفع مبلغ معين 
كتعويض للغير، ويقــوم هذا المخصص بالمبالــغ الواردة في كتعويض للغير، ويقــوم هذا المخصص بالمبالــغ الواردة في 
الحكم القضائي: وهو لا يحسم من الموجودات الزكوية إلى أن الحكم القضائي: وهو لا يحسم من الموجودات الزكوية إلى أن 

يصبح واجب الدفع بحكم قضائي نهائي.يصبح واجب الدفع بحكم قضائي نهائي.
٨/٣/٧  مخصــص الصيانة: وهو مبلــغ مرصد للصرف ولم يصرف   مخصــص الصيانة: وهو مبلــغ مرصد للصرف ولم يصرف 

: لا يحسم من الموجودات الزكوية. : لا يحسم من الموجودات الزكوية.فعلاً فعلاً

٩/٣/٧  مخصــص التأمين على الأصول الثابتــة، وهو يمثل المبالغ   مخصــص التأمين على الأصول الثابتــة، وهو يمثل المبالغ 
التي يتــم تحميلها علــى إيرادات الشــركة لتكــون بديلاً عن التي يتــم تحميلها علــى إيرادات الشــركة لتكــون بديلاً عن 
الأقســاط التي سوف تدفع لشــركات التأمين، ويتم تقويم هذا الأقســاط التي سوف تدفع لشــركات التأمين، ويتم تقويم هذا 
المخصص بالمبالغ التي يتكون منها: هذا المخصص لا يحسم المخصص بالمبالغ التي يتكون منها: هذا المخصص لا يحسم 
من الموجــودات الزكوية؛ لأنه من الأمــوال المرصدة التي لم من الموجــودات الزكوية؛ لأنه من الأمــوال المرصدة التي لم 

تخرج عن ملك الشركة.تخرج عن ملك الشركة.
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مخصص انخفاض أســعار العملات، هــو المبلغ الذي  مخصص انخفاض أســعار العملات، هــو المبلغ الذي    ١٠١٠/٣/٧
يتم تحميله على الإيرادات لمواجهة احتمال انخفاض أســعار يتم تحميله على الإيرادات لمواجهة احتمال انخفاض أســعار 
العملات الأجنبية مقابل ســعر العملة المســتخدمة في القوائم العملات الأجنبية مقابل ســعر العملة المســتخدمة في القوائم 
المالية للشركة عن أسعار شـــرائها، ويقوم بالفرق بين السعرين المالية للشركة عن أسعار شـــرائها، ويقوم بالفرق بين السعرين 
(ســعر الشراء وســعر الســوق) هذا المخصص لا يحسم من (ســعر الشراء وســعر الســوق) هذا المخصص لا يحسم من 
الموجودات الزكوية لأن العبرة بسعر الصرف السائد عند تقويم الموجودات الزكوية لأن العبرة بسعر الصرف السائد عند تقويم 

الموجودات الزكوية.الموجودات الزكوية.

١١١١/٣/٧  مخصــص الضرائب، وهو يمثل المبالغ التقديرية التي يتم   مخصــص الضرائب، وهو يمثل المبالغ التقديرية التي يتم 
تحميلها على الإيرادات لأداء الضريبة المســتحقة على الشركة تحميلها على الإيرادات لأداء الضريبة المســتحقة على الشركة 
بحكم القانون في السنة الحالية ولم تدفع، وتقوم في ضوء حجم بحكم القانون في السنة الحالية ولم تدفع، وتقوم في ضوء حجم 
نشاط الشــركة في الفترة المالية الحالية، مع الاستئناس بالربط نشاط الشــركة في الفترة المالية الحالية، مع الاستئناس بالربط 
الضريبي في الفترات المالية السابقة: هذا المخصص يحسم من الضريبي في الفترات المالية السابقة: هذا المخصص يحسم من 

الموجودات الزكوية.الموجودات الزكوية.

٨. الاحتياطيات: . الاحتياطيات: 
تعريف الاحتياطيات:  تعريف الاحتياطيات:    ١/٨

الاحتياطيات هي مبالغ مســتقطعة من الأرباح، إمــا بموجب القانون  الاحتياطيات هي مبالغ مســتقطعة من الأرباح، إمــا بموجب القانون    
(الاحتياطي القانوني) أو بالنظام الأساســي للمؤسســة، أو بقرار من (الاحتياطي القانوني) أو بالنظام الأساســي للمؤسســة، أو بقرار من 
الجمعية العمومية (الاحتياطيات الاختيارية) والغرض من الاحتياطيات الجمعية العمومية (الاحتياطيات الاختيارية) والغرض من الاحتياطيات 
توفير الأموال اللازمة للتوسع مستقبلاً أو لمواجهة الخسائر المحتملة، توفير الأموال اللازمة للتوسع مستقبلاً أو لمواجهة الخسائر المحتملة، 
أو لتوزيع أرباح في الســنوات التي لا تتحقق فيهــا أرباح، أو لتوزيعها أو لتوزيع أرباح في الســنوات التي لا تتحقق فيهــا أرباح، أو لتوزيعها 

عنـــد انتهاء الحاجة.عنـــد انتهاء الحاجة.
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طبيعة وحكم الاحتياطيات:  طبيعة وحكم الاحتياطيات:    ٢/٨
١/٢/٨  الاحتياطيــات بنوعيها القانوني والاختياري لا تحســم من   الاحتياطيــات بنوعيها القانوني والاختياري لا تحســم من 
ا من قبيل الديون على  ا من قبيل الديون على الموجودات الزكوية؛ لأنها لا تعد شــرعً الموجودات الزكوية؛ لأنها لا تعد شــرعً
المؤسســة، وإن كانت تذكر في المطلوبات، وهي تزكى لكونها المؤسســة، وإن كانت تذكر في المطلوبات، وهي تزكى لكونها 
مملوكة للمؤسســة وذلك ضمن الموجودات الزكوية في حالة مملوكة للمؤسســة وذلك ضمن الموجودات الزكوية في حالة 

تطبيق طريقة صافي الموجودات.تطبيق طريقة صافي الموجودات.
٢/٢/٨  حســاب رأس المال، وعلاوة الإصدار وإن كانا من مصادر   حســاب رأس المال، وعلاوة الإصدار وإن كانا من مصادر 
التمويل للمؤسســة لا يعدان من الديون عليهــا وإن كان رأس التمويل للمؤسســة لا يعدان من الديون عليهــا وإن كان رأس 
المال يذكر في المطلوبات وهما لا يحســمان من الموجودات المال يذكر في المطلوبات وهما لا يحســمان من الموجودات 

الزكوية.الزكوية.
تطبيقات الاحتياطيات:  تطبيقات الاحتياطيات:    ٣/٨

١/٣/٨  احتياطي إعادة التقويم (الاحتياطيات الرأسمالية)، وهو ينشأ   احتياطي إعادة التقويم (الاحتياطيات الرأسمالية)، وهو ينشأ 
من إعادة تقويم الموجودات الثابتة بالقيمة السوقية الحالية، وبما من إعادة تقويم الموجودات الثابتة بالقيمة السوقية الحالية، وبما 
أنه نشــأ عن تقويم الموجودات الثابتة التي لا تزكى، فلا يحسم أنه نشــأ عن تقويم الموجودات الثابتة التي لا تزكى، فلا يحسم 

من الموجودات الزكوية.من الموجودات الزكوية.
٢/٣/٨  الاحتياطــي الإيــرادي، وهو جزء من فائــض الربح القابل   الاحتياطــي الإيــرادي، وهو جزء من فائــض الربح القابل 
للتوزيــع يتم احتجــازه بقــرار إداري لمواجهــة الاحتياجات للتوزيــع يتم احتجــازه بقــرار إداري لمواجهــة الاحتياجات 
نًا على المؤسســة فلا يحســم من  يْ نًا على المؤسســة فلا يحســم من المســتقبلية. وهو ليــس دَ يْ المســتقبلية. وهو ليــس دَ

الموجودات الزكوية.الموجودات الزكوية.

٣/٣/٨   احتياطــي الأرباح الناتجة عن عمليات أســهم المؤسســة    احتياطــي الأرباح الناتجة عن عمليات أســهم المؤسســة 
المشتراة (أســهم الخزينة أي خزينة المؤسسة)، وهو ما يتحقق المشتراة (أســهم الخزينة أي خزينة المؤسسة)، وهو ما يتحقق 
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من شراء المؤسسة أســهمها وبيعها: لا يحسم من الموجودات من شراء المؤسسة أســهمها وبيعها: لا يحسم من الموجودات 
الزكوية، وهو جزء من الأرباح.الزكوية، وهو جزء من الأرباح.

٤/٣/٨  احتياطي الأرباح المقترح توزيعها، وهي الأرباح التي يعلن   احتياطي الأرباح المقترح توزيعها، وهي الأرباح التي يعلن 
عنها مجلــس الإدارة ولم يتقــرر توزيعها بعد: لا يحســم من عنها مجلــس الإدارة ولم يتقــرر توزيعها بعد: لا يحســم من 

الموجودات الزكوية.الموجودات الزكوية.

٥/٣/٨  احتياطي الأرباح المســتبقاة، وهو ما يتقرر ترحيله من أرباح   احتياطي الأرباح المســتبقاة، وهو ما يتقرر ترحيله من أرباح 
إلى الســنوات التالية. وهو نــوع من الاحتياطيــات الإيرادية: إلى الســنوات التالية. وهو نــوع من الاحتياطيــات الإيرادية: 

لا  يحسم من الموجودات الزكوية.لا  يحسم من الموجودات الزكوية.
٩. المصارف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة:. المصارف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة:

مصــارف الزكاة هي الأصنــاف الثمانية التــي نصت عليها الآيــة الكريمة: مصــارف الزكاة هي الأصنــاف الثمانية التــي نصت عليها الآيــة الكريمة: 
   y    x    w    v    u    t    s    r    q ثن   y    x    w    v    u    t    s    r    q ثن
   ¨    §    ¦¥    ¤    £    ¢¡ ے       ~    }    |    {    z   ¨    §    ¦¥    ¤    £    ¢¡ ے       ~    }    |    {    z
© ª ثم© ª ثم(١). يترك للهيئات الشرعية للمؤسسات تحديد المقصود والتطبيقات . يترك للهيئات الشرعية للمؤسسات تحديد المقصود والتطبيقات 

لكل صنف من الأصناف الثمانية.لكل صنف من الأصناف الثمانية.
١٠١٠. أحكام تتعلق بصرف الزكاة: . أحكام تتعلق بصرف الزكاة: 

١/١٠١٠  لا يجــزئ عن دفع الــزكاة إبراء المزكي (المؤسســة) ذمة المدينين   لا يجــزئ عن دفع الــزكاة إبراء المزكي (المؤسســة) ذمة المدينين 
ولا  يخل ذلك بأداء المســتحقين للزكاة ديونهم ممــا قبضوه من زكاة ولا  يخل ذلك بأداء المســتحقين للزكاة ديونهم ممــا قبضوه من زكاة 

دائنيهم دون تواطؤ أو اشتراط.دائنيهم دون تواطؤ أو اشتراط.
٢/١٠١٠    الأصل دفع الزكاة فور وجوب أدائها، ويجوز تأخير إخراجها - بما لا يزيد الأصل دفع الزكاة فور وجوب أدائها، ويجوز تأخير إخراجها - بما لا يزيد 

سورة التوبة، الآية: (٦٠٦٠).). سورة التوبة، الآية: (   (١)
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لسنة - لغيبة المال، أو ربط توزيعها بجداول زمنية، أو لمصلحة ظاهرة.لسنة - لغيبة المال، أو ربط توزيعها بجداول زمنية، أو لمصلحة ظاهرة.
ا بها. ăا خاص ا أو حسابً ا بها.  على المؤسسات أن تفرد للزكاة صندوقً ăا خاص ا أو حسابً ٣/١٠١٠  على المؤسسات أن تفرد للزكاة صندوقً

٤/١٠١٠  الأصل صرف الزكاة في مصارفها. وعند الحاجة يجوز توظيف أموال   الأصل صرف الزكاة في مصارفها. وعند الحاجة يجوز توظيف أموال 
الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، 
أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على 
أن يكون ذلك بعد تلبية الحاجة الماســة الفورية للمســتحقين وتوافر أن يكون ذلك بعد تلبية الحاجة الماســة الفورية للمســتحقين وتوافر 

الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.

٥/١٠١٠  لا تسقط الزكاة بالتقادم.  لا تسقط الزكاة بالتقادم.
٦/١٠١٠  يجــوز تعجيل إخراج الــزكاة قبل وقت وجوبها بشــروط التعجيل،   يجــوز تعجيل إخراج الــزكاة قبل وقت وجوبها بشــروط التعجيل، 

ويرجع في تحديدها إلى الهيئات الشرعية للمؤسسات.ويرجع في تحديدها إلى الهيئات الشرعية للمؤسسات.
٧/١٠١٠  إخراج القيمة جائز.  إخراج القيمة جائز.

٨/١٠١٠  لا يجــب تعميــم الزكاة على جميــع الأصناف الثمانيــة، بل يجوز   لا يجــب تعميــم الزكاة على جميــع الأصناف الثمانيــة، بل يجوز 
الاقتصار على بعضها.الاقتصار على بعضها.

٩/١٠١٠  يجــوز نقل الزكاة إلــى غير موطن المال المزكــى، لمصلحة ظاهرة   يجــوز نقل الزكاة إلــى غير موطن المال المزكــى، لمصلحة ظاهرة 
تقدرها الهيئات الشرعية للمؤسسات.تقدرها الهيئات الشرعية للمؤسسات.

١١١١. أنصبة الأنعام وزكاتها:. أنصبة الأنعام وزكاتها:
تنظر الجداول في البند تنظر الجداول في البند ١/١١١١ والبند  والبند ٢/١١١١ والبند  والبند ٣/١١١١.
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١/١١١١  جدول نصاب ومقادير زكاة الإبل:  جدول نصاب ومقادير زكاة الإبل:
مقدار الزكاة الواجبةمقدار الزكاة الواجبةإلى إلى منمن
لا شيءلا شيء١٤
شاةشاة٥٩
شاتانشاتان١٠١٠١٤١٤
ثلاث شياهثلاث شياه١٥١٥١٩١٩
أربع شياهأربع شياه٢٠٢٠٢٤٢٤
بنت مخاض (سنة ودخلت في الثانية)بنت مخاض (سنة ودخلت في الثانية)٢٥٢٥٣٥٣٥
بنت لبون (سنتان ودخلت في الثالثة)بنت لبون (سنتان ودخلت في الثالثة)٣٦٣٦٤٥٤٥
حقة (ثلاث سنوات و دخلت في الرابعة)حقة (ثلاث سنوات و دخلت في الرابعة)٤٦٤٦٦٠٦٠
جذعة(أربع سنوات و دخلت في الخامسة)جذعة(أربع سنوات و دخلت في الخامسة)٦١٦١٧٥٧٥
بنتا لبونبنتا لبون٧٦٧٦٩٠٩٠
حقتانحقتان٩١٩١١٢٠١٢٠
ثلاث بنات لبونثلاث بنات لبون١٢١١٢١١٢٩١٢٩
حقة وبنتا لبونحقة وبنتا لبون١٣٠١٣٠١٣٩١٣٩
حقتان وبنت لبونحقتان وبنت لبون١٤٠١٤٠١٤٩١٤٩
ثلاث حقاقثلاث حقاق١٥٠١٥٠١٥٩١٥٩
أربع بنات لبونأربع بنات لبون١٦٠١٦٠١٦٩١٦٩
حقة وثلاث بنات لبونحقة وثلاث بنات لبون١٧٠١٧٠١٧٩١٧٩
حقتان وبنتا لبونحقتان وبنتا لبون١٨٠١٨٠١٨٩١٨٩
ثلاث حقاق وبنت لبونثلاث حقاق وبنت لبون١٩٠١٩٠١٩٩١٩٩
أربع حقاق أو خمس بنات لبونأربع حقاق أو خمس بنات لبون٢٠٠٢٠٠٢٠٩٢٠٩
حقة وأربع بنات لبونحقة وأربع بنات لبون٢١٠٢١٠٢١٩٢١٩
حقتان وثلاث بنات لبونحقتان وثلاث بنات لبون٢٢٠٢٢٠٢٢٩٢٢٩
ثلاث حقاق وبنتا لبونثلاث حقاق وبنتا لبون٢٣٠٢٣٠٢٣٩٢٣٩
أربع حقاق وبنت لبون أربع حقاق وبنت لبون ٢٤٠٢٤٠٢٤٩٢٤٩

وهكذا ما زاد عن ذلك في كل (وهكذا ما زاد عن ذلك في كل (٥٠٥٠) حقة وفي كل () حقة وفي كل (٤٠٤٠) بنت لبون) بنت لبون
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٢/١١١١  جدول نصاب ومقادير زكاة البقر:  جدول نصاب ومقادير زكاة البقر:
مقدار الزكاة الواجبةمقدار الزكاة الواجبةإلىإلىمنمن
لا شيء لا شيء ١٢٩٢٩
تبيع أو تبيعة (سنة و دخلت في الثانية)تبيع أو تبيعة (سنة و دخلت في الثانية)٣٠٣٠٣٩٣٩
مسنة (سنتان ودخلت في الثالثة)مسنة (سنتان ودخلت في الثالثة)٤٠٤٠٥٩٥٩
تبيعان أو تبيعتانتبيعان أو تبيعتان٦٠٦٠٦٩٦٩
مسنة، وتبيع أو تبيعةمسنة، وتبيع أو تبيعة٧٠٧٠٧٩٧٩
مسنتانمسنتان٨٠٨٠٨٩٨٩

ثلاثة أتبعةثلاثة أتبعة٩٠٩٠٩٩٩٩
مسنة، وتبيعان أو تبيعتانمسنة، وتبيعان أو تبيعتان١٠٠١٠٠١٠٩١٠٩
مسنتان، وتبيع أو تبيعةمسنتان، وتبيع أو تبيعة١١٠١١٠١١٩١١٩
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ١٢٠١٢٠١٢٩١٢٩

وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنةوهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة

٣/١١١١ جدول نصاب ومقادير زكاة الغنم: جدول نصاب ومقادير زكاة الغنم:
مقدار الزكاة الواجبةمقدار الزكاة الواجبةإلىإلىمنمن
لا شيء لا شيء ١٣٩٣٩
شاةشاة٤٠٤٠١٢٠١٢٠

شاتانشاتان١٢١١٢١٢٠٠٢٠٠

ثلاث شياهثلاث شياه٢٠١٢٠١٣٩٩٣٩٩

أربع شياهأربع شياه٤٠٠٤٠٠٤٩٩٤٩٩
وهكذا ما زاد على ذلك في كل مائة شاة شاةٌوهكذا ما زاد على ذلك في كل مائة شاة شاةٌ
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١٢١٢. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ٢٨٢٨ تشــرين الثاني  تشــرين الثاني 

(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي مســودة مشــروع معيار الزكاة في اجتماعه (اعتمد المجلس الشــرعي مســودة مشــروع معيار الزكاة في اجتماعه (٢٢٢٢) ) 
المنعقد في مملكة البحرين الفترة مــن المنعقد في مملكة البحرين الفترة مــن ٢٨٢٨-٣٠٣٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ٢٦٢٦- - 

٢٨٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٣١٣) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ 
شعبان شعبان ١٤٢٥١٤٢٥هـ الموافق هـ الموافق ١٠١٠-١٥١٥ أكتوبر  أكتوبر ٢٠٠٤٢٠٠٤م بمكة المكرمة إصدار معيار شرعي م بمكة المكرمة إصدار معيار شرعي 

عن الزكاة.عن الزكاة.
وفي تاريخ وفي تاريخ ١رمضان رمضان ١٤٢٥١٤٢٥هـ الموافق هـ الموافق ١٦١٦ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م م 

قررت الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة عن الزكاة.قررت الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة عن الزكاة.

وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ) 
ورقــم (ورقــم (٢) المنعقد بتاريخ الخميــس ) المنعقد بتاريخ الخميــس ٨ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٦ نيســان  نيســان 
(إبريل) (إبريل) ٢٠٠٦٢٠٠٦م بمكة المكرمة ناقشــت اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار م بمكة المكرمة ناقشــت اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار 
إدخــال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبــداه الأعضاء من إدخــال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبــداه الأعضاء من 

ملاحظات. ملاحظات. 

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٧١٧) المنعقد في مكة المكرمة في ) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة من الفترة من ٢٦٢٦ شوال  شوال ١٤٢٧١٤٢٧هـ إلى هـ إلى ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ نوفمبر  نوفمبر ٢٠٠٦٢٠٠٦م م 
إلى إلى ٢٣٢٣ نوفمبر  نوفمبر ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات التي اقترحتها اللجنة المشتركة المكونة من لجنة م، التعديلات التي اقترحتها اللجنة المشتركة المكونة من لجنة 

المعايير الشرعية رقم (المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
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عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ ١٨١٨ صفر  صفر 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافــق هـ الموافــق ٨ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً
يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، 
وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى 
الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
 ناقش المجلس الشــرعي اجتماعه المجلس الشرعي رقم ( ناقش المجلس الشــرعي اجتماعه المجلس الشرعي رقم (١٨١٨) بتاريخ ) بتاريخ ١٢١٢-

١٦١٦ جمــاد￯ الآخرة  جمــاد￯ الآخرة ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافــق هـ الموافــق ٢٧٢٧ حزيران (يونيــو)  حزيران (يونيــو) ٢٠٠٧٢٠٠٧م إلى م إلى ١ تموز  تموز 
(يوليــو) (يوليــو) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، المدينة المنورة التعديلات التي اقترحتها ندوة الاســتماع وأدخل م، المدينة المنورة التعديلات التي اقترحتها ندوة الاســتماع وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٠٢٠) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة من في الفترة من ٤-٨ صفر  صفر ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ١١١١-١٥١٥ فبراير  فبراير ٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديلات التي م، التعديلات التي 
اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢)، )، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٢٢٢) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
الفترة مــن الفترة مــن ٢٨٢٨-٣٠٣٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ٢٦٢٦-٢٨٢٨ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) 

٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد المعيار.م، التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد المعيار.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  المال رأس  تعجيل  لوجوب  المشتراة  السلم  بضاعة  عن  ين  دَ نشوء  يتصور  المال لا  رأس  تعجيل  لوجوب  المشتراة  السلم  بضاعة  عن  ين  دَ نشوء  يتصور  لا 
الذي يزكيه البائع بالسلم ضمن الموجودات الزكوية.الذي يزكيه البائع بالسلم ضمن الموجودات الزكوية.

  بقية مستندات الأحكام منثورة في البنود بشكل مختصر، مع مراعاة أن أحكام بقية مستندات الأحكام منثورة في البنود بشكل مختصر، مع مراعاة أن أحكام
الزكاة معظمها مجمع عليها. وقد تم الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الزكاة معظمها مجمع عليها. وقد تم الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي 

الدولي الصادرة بشأن الزكاة.الدولي الصادرة بشأن الزكاة.
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التعريفاتالتعريفات(١)

طريقة صافي الأصول المستثمرة: طريقة صافي الأصول المستثمرة: 
رأس المــال المدفوع + الاحتياطيــات + المخصصات التي لم تحســم من رأس المــال المدفوع + الاحتياطيــات + المخصصات التي لم تحســم من 
الموجودات + الأرباح المبقاة + صافي الدخل + المطلوبات غير المســتحقة الدفع الموجودات + الأرباح المبقاة + صافي الدخل + المطلوبات غير المســتحقة الدفع 
خلال الفترة القائمة المالية للســنة من تاريخ قائمة المركز المالي - مجموع أقســاط خلال الفترة القائمة المالية للســنة من تاريخ قائمة المركز المالي - مجموع أقســاط 
الســنة المالية اللاحقة + صافي الموجــودات الثابتة والاســتثمارات المضافة لغير الســنة المالية اللاحقة + صافي الموجــودات الثابتة والاســتثمارات المضافة لغير 

المتاجرة مثل العقار المعد للإيجار + الخسائر المرحلة.المتاجرة مثل العقار المعد للإيجار + الخسائر المرحلة.

جاءت تعريفات أكثر المصطلحات مباشرة في البنود الخاصة ببيان حكمها تسهيلاً لتوقف  جاءت تعريفات أكثر المصطلحات مباشرة في البنود الخاصة ببيان حكمها تسهيلاً لتوقف    (١)
معروفة على تحديد المقصود بها.معروفة على تحديد المقصود بها.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان العوارض التي تطرأ على الالتزامات وتحدث فيها يهدف هذا المعيار إلى بيان العوارض التي تطرأ على الالتزامات وتحدث فيها 
ا مختلفة عن مقتضاها لو لم تطرأ تلك العوارض عليها. ا مختلفة عن مقتضاها لو لم تطرأ تلك العوارض عليها.آثارً آثارً

والله الموفق،،،والله الموفق،،،
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
التطبيقات  إطار  في  الالتزامات  على  الطارئة  العوارض  المعيار  هذا  يتناول  التطبيقات   إطار  في  الالتزامات  على  الطارئة  العوارض  المعيار  هذا  يتناول   
المالية  المؤسسات  تستخدمها  التي  والاستثمار  التمويل  بصيغ  المالية المتعلقة  المؤسسات  تستخدمها  التي  والاستثمار  التمويل  بصيغ  المتعلقة 

الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١) وأثر تلك العوارض. وأثر تلك العوارض.
ولا يتناول عيوب الإرادة، ولا ما يقع باتفاق العاقدين من تصرفات. ولا يتناول عيوب الإرادة، ولا ما يقع باتفاق العاقدين من تصرفات.   

٢. تعريف العوارض الطارئة على الالتزامات:. تعريف العوارض الطارئة على الالتزامات:
أو  التصرفات  على  تطرأ  التي  الأمور  هي  الالتزامات  على  الطارئة  العوارض  أو   التصرفات  على  تطرأ  التي  الأمور  هي  الالتزامات  على  الطارئة  العوارض   

الالتزامات الناشئة عنها - بعد وقوعها صحيحة - فتؤثر فيها.الالتزامات الناشئة عنها - بعد وقوعها صحيحة - فتؤثر فيها.

وتختلف عن عيوب الإرادة التي تقارن إبرام العقد وإن كانت تظهر بعده، كما  وتختلف عن عيوب الإرادة التي تقارن إبرام العقد وإن كانت تظهر بعده، كما    
تختلف عن إنهاء الالتزامات باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما إذا كان يحق له تختلف عن إنهاء الالتزامات باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما إذا كان يحق له 

ذلك بسبب طبيعة العقد، أو بالاشتراط فيه. ذلك بسبب طبيعة العقد، أو بالاشتراط فيه. 

٣. أنواع العوارض:. أنواع العوارض:
تنقسم العوارض -من حيث أثرها- إلى عوارض معدلة للالتزامات، وعوارض  تنقسم العوارض -من حيث أثرها- إلى عوارض معدلة للالتزامات، وعوارض    
ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً (١)  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً

ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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منهية لها بسبب خارجي. منهية لها بسبب خارجي. 
لة للالتزامات:  لة للالتزامات: . العوارض المعدّ ٤. العوارض المعدّ

هذه العوارض يقتصر أثرها في الالتزامات على تعديلها دون إنهاء الالتزامات.  هذه العوارض يقتصر أثرها في الالتزامات على تعديلها دون إنهاء الالتزامات.    
ومن تطبيقاتها على سبيل المثال لا الحصر:ومن تطبيقاتها على سبيل المثال لا الحصر:

تحمل الرســوم الجمركيــة أو الضرائب بعد إبــرام العقد، فتعدل  تحمل الرســوم الجمركيــة أو الضرائب بعد إبــرام العقد، فتعدل    ١/٤
لها بموجب القانــون أو بمقتضى  لها بموجب القانــون أو بمقتضى آثــار الالتزام بالنســبة لمن تحمّ آثــار الالتزام بالنســبة لمن تحمّ

الاشتراط.الاشتراط.
ا بحيث يلحق  تغير أســعار المواد المســتخدمة في تنفيذ المقاولة تغيرً ا بحيث يلحق   تغير أســعار المواد المســتخدمة في تنفيذ المقاولة تغيرً  ٢/٤
المقــاول ضرر كبير، فيزال الضرر الفعلي عنــه بالصلح أو التحكيم أو المقــاول ضرر كبير، فيزال الضرر الفعلي عنــه بالصلح أو التحكيم أو 

القضاء.القضاء.
حظر استيراد الســلع المتعاقد على تســليمها لتنفيذ عقد المرابحة أو  حظر استيراد الســلع المتعاقد على تســليمها لتنفيذ عقد المرابحة أو    ٣/٤
، فيزال الضرر الفعلي للمتعامل أو المؤسســة بالصلح أو  ، فيزال الضرر الفعلي للمتعامل أو المؤسســة بالصلح أو الإجارة مثلاً الإجارة مثلاً

التحكيم أو القضاء.التحكيم أو القضاء.
تغير القوانين بما يــؤدي لزيادة الالتزامات الماليــة المترتبة على أحد  تغير القوانين بما يــؤدي لزيادة الالتزامات الماليــة المترتبة على أحد    ٤/٤
ده القانون أو بمقتضى  ده القانون أو بمقتضى طرفي الالتزام، فتحمــل الزيادة على من يحــدّ طرفي الالتزام، فتحمــل الزيادة على من يحــدّ

الاشتراط.الاشتراط.
٥. العوارض المنهية للالتزامات بسبب خارجي:. العوارض المنهية للالتزامات بسبب خارجي:

هذه العوارض تنهي الالتزامات دون تدخل من أحد العاقدين، ويتحمل آثارها  هذه العوارض تنهي الالتزامات دون تدخل من أحد العاقدين، ويتحمل آثارها    
ملكه.  تبعة  المالك  تحمل  مثل  الالتزامات،  وجود  عدم  حالة  في  به  تناط  ملكه. من  تبعة  المالك  تحمل  مثل  الالتزامات،  وجود  عدم  حالة  في  به  تناط  من 

ومن تطبيقاتها على سبيل المثال لا الحصر:ومن تطبيقاتها على سبيل المثال لا الحصر:
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استحالة التنفيذ أو عدم الجدو￯ منه: استحالة التنفيذ أو عدم الجدو￯ منه:   ١/٥
إذا استحال تنفيذ الالتزام أو فقد الغرض منه، مثل الالتزام بتوريد لوازم  إذا استحال تنفيذ الالتزام أو فقد الغرض منه، مثل الالتزام بتوريد لوازم    
مؤتمر إذا انتهى موعده قبل التوريد، فإن الالتزام ينتهي بالشروط الآتية: مؤتمر إذا انتهى موعده قبل التوريد، فإن الالتزام ينتهي بالشروط الآتية: 

١/١/٥  أن تكون الاستحالة مطلقة لا يمكن التغلب عليها.  أن تكون الاستحالة مطلقة لا يمكن التغلب عليها.
٢/١/٥  أن تكون الاستحالة لأسباب موضوعية لا شخصية.  أن تكون الاستحالة لأسباب موضوعية لا شخصية.

ا عن الملتزم. ăا عن الملتزم.  أن يكون مصدر الاستحالة أجنبي ă٣/١/٥  أن يكون مصدر الاستحالة أجنبي
ا:  ăا أو جزئي ăهلاك محل الالتزام كلي ا:   ăا أو جزئي ăهلاك محل الالتزام كلي  ٢/٥

إذا هلك محل الالتزام قبل تسليمه إلى الملتزم له فإنه يهلك على ضمان  إذا هلك محل الالتزام قبل تسليمه إلى الملتزم له فإنه يهلك على ضمان    
الملتزم، وإذا هلك محل الالتــزام كله بفعل الملتزم له فإنه يهلك على الملتزم، وإذا هلك محل الالتــزام كله بفعل الملتزم له فإنه يهلك على 
ا أو  ا أو ضمانه. وإذا هلك بعضه في يد الملتزم قبل تســليمه حقيقة أو حكمً ضمانه. وإذا هلك بعضه في يد الملتزم قبل تســليمه حقيقة أو حكمً

بعارض سماوي لا يد له فيه يثبت حق الخيار للملتزم له.بعارض سماوي لا يد له فيه يثبت حق الخيار للملتزم له.

استحقاق محل الالتزام: استحقاق محل الالتزام:   ٣/٥
ا لغير الملتزم بتســليمه، أو  إذا اســتحق محل الالتزام بأن ظهر مملوكً ا لغير الملتزم بتســليمه، أو   إذا اســتحق محل الالتزام بأن ظهر مملوكً  
المتصــرف فيه، فإنه يلزم ردّ العوض إلى مــن انتزع منه محل الالتزام، المتصــرف فيه، فإنه يلزم ردّ العوض إلى مــن انتزع منه محل الالتزام، 
وإذا استحق بعضه بطل الالتزام في ذلك البعض، وكان للملتزم له حق وإذا استحق بعضه بطل الالتزام في ذلك البعض، وكان للملتزم له حق 
الخيار في الباقي: إن شــاء أخذه بحصته من العوض، وإن شــاء فسخ الخيار في الباقي: إن شــاء أخذه بحصته من العوض، وإن شــاء فسخ 

العقد لتفرق الصفقة عليه.العقد لتفرق الصفقة عليه.
الفسخ للأعذار: الفسخ للأعذار:   ٤/٥

إذا وقع في الإجــارة عذر طارئ وترتب عليه ضرر غير معتاد فإنه يحق  إذا وقع في الإجــارة عذر طارئ وترتب عليه ضرر غير معتاد فإنه يحق    
للطرف المتضرر فســخ الإجارة، ويحق الفسخ لصاحب العذر إن كان للطرف المتضرر فســخ الإجارة، ويحق الفسخ لصاحب العذر إن كان 
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ا، وبالاتفاق إن كان محل اشــتباه. وعند الاختلاف يرجع  ا، وبالاتفاق إن كان محل اشــتباه. وعند الاختلاف يرجع العــذر ظاهرً العــذر ظاهرً
للقضاء. وينظر المعيار الشــرعي رقم (للقضاء. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٩) بشــأن الإجــارة والإجارة ) بشــأن الإجــارة والإجارة 
المنتهية بالتمليك، والمعيار الشرعي رقم (المنتهية بالتمليك، والمعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤) بشأن إجارة الأشخاص.) بشأن إجارة الأشخاص.

الجوائح:  الجوائح:    ٥/٥
الجوائح: كل ما لا يستطاع دفعه ولو علم به، غير جناية الآدمي. وأثر هذا  الجوائح: كل ما لا يستطاع دفعه ولو علم به، غير جناية الآدمي. وأثر هذا    
العارض - في الأصل - يظهر في بيع الثمار والزروع حيث يترتب على العارض - في الأصل - يظهر في بيع الثمار والزروع حيث يترتب على 
وقوع الجائحة أن يســقط من الثمن مقدار ما أصاب الزرع. ومن أمثلته وقوع الجائحة أن يســقط من الثمن مقدار ما أصاب الزرع. ومن أمثلته 
إســقاط ما زاد عن أجرة المثل من أقساط الإجارة المنتهية بالتمليك إذا إســقاط ما زاد عن أجرة المثل من أقساط الإجارة المنتهية بالتمليك إذا 
فات التمليك بسبب لا دخل فيه للمستأجر، وينظر المعيار الشرعي رقم فات التمليك بسبب لا دخل فيه للمستأجر، وينظر المعيار الشرعي رقم 

(٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك البند ) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك البند ٨/٨. . 
٦. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

١٧١٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ١٥١٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.  
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اعتمد المجلس الشرعي معيار العوارض الطارئة على الالتزامات في اجتماعه اعتمد المجلس الشرعي معيار العوارض الطارئة على الالتزامات في اجتماعه 
رقم (رقم (٢٣٢٣) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من الخميس - السبت ) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من الخميس - السبت ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع ربيع 

الأول الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافقهـ الموافق١٢١٢-١٥١٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



٩٢٨٩٢٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٤١٤) المنعقــد في الفترة من ) المنعقــد في الفترة من ٢١٢١ -  - 
٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ = هـ = ٣٠٣٠ نيســان (إبريل) -  نيســان (إبريل) - ٢ أيــار (مايو)  أيــار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في دبي - م في دبي - 
الإمارات العربية المتحدة- إصدار معيار شرعي عن العوارض الطارئة على الالتزام.الإمارات العربية المتحدة- إصدار معيار شرعي عن العوارض الطارئة على الالتزام.

وفي وفي ٢٩٢٩ جمــاد￯ الأولى  جمــاد￯ الأولى ١٤٢٦١٤٢٦هـ = هـ = ٦ تموز (يوليــو)  تموز (يوليــو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م قررت لجنة م قررت لجنة 
المعايير الشــرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد دراســة للعوارض الطارئة على المعايير الشــرعية تكليف مستشار شــرعي لإعداد دراســة للعوارض الطارئة على 

الالتزامات.الالتزامات.

وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقم (ورقم (٢) المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ ) المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ ٨-٩ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٧١٤٢٧هـ = هـ = ٦-٧ نيسان  نيسان 
(إبريل) (إبريل) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشت اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات م ناقشت اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات 

اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقــم (ورقــم (٢) المنعقد فــي البحرين بتاريــخ الخميس ) المنعقد فــي البحرين بتاريــخ الخميس ٢١٢١ شــعبان  شــعبان ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق 
١٤١٤ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشــت اللجنة مسودة مشــروع المعيار، وطلبت من م ناقشــت اللجنة مسودة مشــروع المعيار، وطلبت من 
المستشــار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء المستشــار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء 

من ملاحظات.من ملاحظات.



٩٢٩٩٢٩

العوارض الطارئة على الالتزاماتالعوارض الطارئة على الالتزاماتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٦٣٦) ) 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٢٠٢٠) المنعقد في مملكة البحرين في ) المنعقد في مملكة البحرين في 
الفترة من الفترة من ٤-٨ صفر  صفر ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ١١١١-١٥١٥ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديلات م، التعديلات 
التي اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (التي اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم ) ورقم 

(٢)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٤٢٤ صفر  صفر ١٤٣٠١٤٣٠ هـ  هـ 
ا يمثلون  ا يمثلون م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً الموافق الموافق ١٩١٩ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة 
نِيِّين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات  نِيِّين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعْ الجامعات، وغيرهم من المعْ
التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم (التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 

بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٣٢٣) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة من الخميس - السبت في الفترة من الخميس - السبت ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافقهـ الموافق١٢١٢-١٥١٥ آذار  آذار 
(مارس) (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، التعديلات التي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل م، التعديلات التي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.



٩٣٠٩٣٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  تصحيح إلى  يصار  أنه  هو  العوارض  بعض  لطروء  الالتزام  آثار  تعديل  تصحيح مستند  إلى  يصار  أنه  هو  العوارض  بعض  لطروء  الالتزام  آثار  تعديل  مستند 
تصرف المسلم ما أمكن، ولا يتسرع في إلغاء الالتزام. وهي قاعدة مقررة في تصرف المسلم ما أمكن، ولا يتسرع في إلغاء الالتزام. وهي قاعدة مقررة في 
لأحد  التي لا تدخل فيها  الخارجية  الحالات  هذا في  ويتأكد  المذاهب.  لأحد شتى  الخارجية التي لا تدخل فيها  هذا في الحالات  ويتأكد  المذاهب.  شتى 

الطرفين في الالتزام.الطرفين في الالتزام.
  من تنفيذه أن تنفيذه في هذه الحالة ￯من تنفيذه أن تنفيذه في هذه الحالة مستند انتهاء آثار الالتزام عند عدم الجدو ￯مستند انتهاء آثار الالتزام عند عدم الجدو

عبث، ولا عبث في التشريع كما قرره الشاطبي وغيره.عبث، ولا عبث في التشريع كما قرره الشاطبي وغيره.

  مستند بطلان الالتزام باستحقاق محله لغير الملتزم به هو أن اليد الغاصبة وما مستند بطلان الالتزام باستحقاق محله لغير الملتزم به هو أن اليد الغاصبة وما
بمعناها لا حرمة لها. وفي الحديث: بمعناها لا حرمة لها. وفي الحديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»«على اليد ما أخذت حتى تؤديه»(١).

  مستند اعتبار الجوائح هو الحديث في جوائح الثمارمستند اعتبار الجوائح هو الحديث في جوائح الثمار(٢) (نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين  (نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين
)، ويقاس عليه كل ما يفوت به الحق بسبب لا يَدَ فيه لمستحقه. ع الجوائحَ )، ويقاس عليه كل ما يفوت به الحق بسبب لا يَدَ فيه لمستحقه.ووضَ ع الجوائحَ ووضَ

(١)  أخرجه أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة والحاكم في المستدرك عن سمرة (الفتح   أخرجه أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة والحاكم في المستدرك عن سمرة (الفتح 
الكبير الكبير ٢٣٢٢٣٢/٢).).

(٢)  حديث وضع الجوائح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (جمع الزوائد   حديث وضع الجوائح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (جمع الزوائد ٧٠٣٧٠٣/١). ). 



٩٣١٩٣١

العوارض الطارئة على الالتزاماتالعوارض الطارئة على الالتزاماتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٦٣٦) ) 

التعريفاتالتعريفات

عوارض الأهلية: عوارض الأهلية: 
الصفات الذاتية التي تطرأ على الأهلية فلا تقع التصرفات صحيحة.الصفات الذاتية التي تطرأ على الأهلية فلا تقع التصرفات صحيحة.

عيوب الإرادة: عيوب الإرادة: 
أمور خفية مقارنة لنشوء العقد يترتب على ظهورها تعديل الحقوق والواجبات.أمور خفية مقارنة لنشوء العقد يترتب على ظهورها تعديل الحقوق والواجبات.

الجوائح: الجوائح: 
هي الآفات التي تصيب الثمار من عواصف ونحوها فتتلفها كليăا أو جزئيăا.هي الآفات التي تصيب الثمار من عواصف ونحوها فتتلفها كليăا أو جزئيăا.

الظروف الطارئة:الظروف الطارئة:
الظروف  في  تجوز  لا  إجراءات  اتخاذ  منح  شأنها  من  اعتيادية  غير  أحداث  الظروف هي  في  تجوز  لا  إجراءات  اتخاذ  منح  شأنها  من  اعتيادية  غير  أحداث  هي 

الاعتيادية، مثل حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبيعيةالاعتيادية، مثل حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبيعية(١).
العوارض السماوية:العوارض السماوية:

قبل  من  يثبت  ما  أو  اكتساب،  ولا  اختيار  فيها  للشخص  ليس  التي  العوارض  قبل هي  من  يثبت  ما  أو  اكتساب،  ولا  اختيار  فيها  للشخص  ليس  التي  العوارض  هي 
(١)  (معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د. عبد الواحد كرم   (معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د. عبد الواحد كرم ٢٧٦٢٧٦).).
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المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الشرع دون اختيار للعبد فيه، ونسبت إلى السماء؛ لأنها خارجة عن قدرة العبد، مثل: الشرع دون اختيار للعبد فيه، ونسبت إلى السماء؛ لأنها خارجة عن قدرة العبد، مثل: 
الجنون، النسيان، الإغماءالجنون، النسيان، الإغماء(١)....

الاستحقاق:الاستحقاق:
(لجميع  كليٌّ  استحقاق  وهو  للغير،  واجبًا  حقا  المبيع  كون  ظهور  (لجميع الاستحقاق  كليٌّ  استحقاق  وهو  للغير،  واجبًا  حقا  المبيع  كون  ظهور  الاستحقاق 

المبيع) أو جزئيٌّ (لحصة شائعة منه) في حالة بيعه كلهالمبيع) أو جزئيٌّ (لحصة شائعة منه) في حالة بيعه كله(٢).
أو ثبوت حق الغير في كل أو بعض ما التزم به شخص لآخر من حقوقأو ثبوت حق الغير في كل أو بعض ما التزم به شخص لآخر من حقوق(٣).

(١)  (معجم مصطلحات أصول الفقه، د. قطب مصطفى سانو   (معجم مصطلحات أصول الفقه، د. قطب مصطفى سانو ٣٠٥٣٠٥).).
(٢)  (الخيار وأثره في العقود   (الخيار وأثره في العقود ٤٧٨٤٧٨).).

(٣)  (معجم مصطلحات الشريعة والقانون   (معجم مصطلحات الشريعة والقانون ٣٧٣٧).).
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المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيــار إلى بيان أنواع التســهيلات الائتمانية وأهــم تطبيقاتها، يهدف هذا المعيــار إلى بيان أنواع التســهيلات الائتمانية وأهــم تطبيقاتها، 
وما  يترتــب عليها من عوائد وعمــولات، والأحكام المتعلقة بهــا، للالتزام بها في وما  يترتــب عليها من عوائد وعمــولات، والأحكام المتعلقة بهــا، للالتزام بها في 

المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١). . 

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية  اســتخدمت كلمة (المؤسسة أو المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية   اســتخدمت كلمة (المؤسسة أو المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية. ومنها المصارف الإسلامية. 



٩٣٧٩٣٧

الاتفاقية الائتمانيةالاتفاقية الائتمانيةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٧٣٧) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتنــاول هذا المعيار على التســهيلات الائتمانية وما يترتــب عليها من عوائد يتنــاول هذا المعيار على التســهيلات الائتمانية وما يترتــب عليها من عوائد 
وعمولات، ســواء أكانت بين المؤسســة وعملائها أم بين المؤسســة والمؤسسات وعمولات، ســواء أكانت بين المؤسســة وعملائها أم بين المؤسســة والمؤسسات 

 .￯الأخر .￯الأخر
٢. المقصود بالتسهيلات الائتمانية:. المقصود بالتسهيلات الائتمانية:

يطلــق الائتمان علــى المعاملات المالية التي ينشــأ عنهــا دَين في ذمة يطلــق الائتمان علــى المعاملات المالية التي ينشــأ عنهــا دَين في ذمة   ١/٢
ين في ابتداء المعاملة  ين في ابتداء المعاملة أحد طرفي المعاملة للآخر، سواء أكان نشــوء الدَّ أحد طرفي المعاملة للآخر، سواء أكان نشــوء الدَّ
وهو الائتمان النقدي المباشــر ومنه على سبيل المثال: القرض وخصم وهو الائتمان النقدي المباشــر ومنه على سبيل المثال: القرض وخصم 
الأوراق التجارية في المؤسسات التقليدية، أم كان من المحتمل أن تؤول الأوراق التجارية في المؤسسات التقليدية، أم كان من المحتمل أن تؤول 
المعاملة إلى الدين وهو الائتمان العرضي غير المباشر، كما في الكفالات المعاملة إلى الدين وهو الائتمان العرضي غير المباشر، كما في الكفالات 
المصرفية وخطابات الضمان وكمبيالات القبول وخطابات الاعتمادات المصرفية وخطابات الضمان وكمبيالات القبول وخطابات الاعتمادات 
المستندية. ويســتخدم مصطلح التســهيلات الائتمانية بمعنى الائتمان المستندية. ويســتخدم مصطلح التســهيلات الائتمانية بمعنى الائتمان 
بقســميه النقدي والعرضي. والائتمان والتسهيلات الائتمانية أشمل من بقســميه النقدي والعرضي. والائتمان والتسهيلات الائتمانية أشمل من 

مفهوم التمويل الذي يتعلق بحالة التأجيل الفعلي لأحد البدلين.مفهوم التمويل الذي يتعلق بحالة التأجيل الفعلي لأحد البدلين. 
ا لهذا المعيار إلى  تقســم التســهيلات الائتمانية في المؤسســات وفقً ا لهذا المعيار إلى   تقســم التســهيلات الائتمانية في المؤسســات وفقً  ٢/٢

ما  يأتي: ما  يأتي: 
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١/٢/٢  تسهيلات نقدية: وتشمل المعاملات التي تقدم فيها المؤسسة   تسهيلات نقدية: وتشمل المعاملات التي تقدم فيها المؤسسة 
أمــوالاً لتنفيذها، ســواء أكان ذلك في صورة نقــود كالقرض أمــوالاً لتنفيذها، ســواء أكان ذلك في صورة نقــود كالقرض 
الحســن والمشــاركة والمضاربــة - مع العلم بأن المشــاركة الحســن والمشــاركة والمضاربــة - مع العلم بأن المشــاركة 
والمضاربة لا تنشــئان في ذمة العميــل دينًا إلا في حالة التعدي والمضاربة لا تنشــئان في ذمة العميــل دينًا إلا في حالة التعدي 
والتقصير- أم  كان في صورة أصول (أعيان أو منافع) كالمرابحة والتقصير- أم  كان في صورة أصول (أعيان أو منافع) كالمرابحة 

للآمر بالشراء والإجارة التمويلية. للآمر بالشراء والإجارة التمويلية. 
٢/٢/٢  تســهيلات عرضيــة: وتشــمل العمليــات التــي ترتــب   تســهيلات عرضيــة: وتشــمل العمليــات التــي ترتــب 
ا على المؤسســة مثــل الكفــالات وخطابات  ăــا عرضي ا على المؤسســة مثــل الكفــالات وخطابات التزامً ăــا عرضي التزامً

الضمان. الضمان. 
لا تعــد المعاملات الحالة القائمة على التســليم الفــوري للبدلين من  لا تعــد المعاملات الحالة القائمة على التســليم الفــوري للبدلين من    ٣/٢

التسهيلات الائتمانية. التسهيلات الائتمانية. 

قرار منح التسهيلات الائتمانية:  قرار منح التسهيلات الائتمانية:    ٤/٢
هو موافقة المؤسســة على الدخول في التسهيلات الائتمانية مع عميل  هو موافقة المؤسســة على الدخول في التسهيلات الائتمانية مع عميل    
معين بحدود (ســقوف) ماليــة معينة صالحة للاســتخدام خلال فترة معين بحدود (ســقوف) ماليــة معينة صالحة للاســتخدام خلال فترة 
صلاحيــة معينة ولآجال محددة وبشــروط معينة تتعلــق بالضمانات صلاحيــة معينة ولآجال محددة وبشــروط معينة تتعلــق بالضمانات 
وطريقة الســداد والمتطلبات النظامية. ويصدر قرار منح التســهيلات وطريقة الســداد والمتطلبات النظامية. ويصدر قرار منح التســهيلات 
بخطاب موجه من المؤسســة إلــى العميل، وينص فيــه على أن هذا بخطاب موجه من المؤسســة إلــى العميل، وينص فيــه على أن هذا 
ا على المؤسســة، إلا في حــال الدخول في  ا على المؤسســة، إلا في حــال الدخول في الخطاب لا يشــكل التزامً الخطاب لا يشــكل التزامً
المعامــلات الفعلية. ويوثق فــي بعض التطبيقــات المصرفية باتفاقية المعامــلات الفعلية. ويوثق فــي بعض التطبيقــات المصرفية باتفاقية 
تسهيلات. ومثل قرار المنح في الأحكام قرار تجديد التسهيلات لمدة تسهيلات. ومثل قرار المنح في الأحكام قرار تجديد التسهيلات لمدة 

مماثلة أو تمديد المدة الأصلية. مماثلة أو تمديد المدة الأصلية. 
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استخدام التسهيلات الائتمانية: استخدام التسهيلات الائتمانية:   ٥/٢
هو بدء العميل بالاســتفادة الفعلية من هذه التســهيلات فيتقدم بطلب  هو بدء العميل بالاســتفادة الفعلية من هذه التســهيلات فيتقدم بطلب    
ا  دً عْ ا لإصدار خطــاب ضمان أو خطاب اعتماد مثلاً أو يقــدم طلبًا أو وَ دً عْ لإصدار خطــاب ضمان أو خطاب اعتماد مثلاً أو يقــدم طلبًا أو وَ

بشراء بضاعة أو استئجار أصل ما عن طريق المؤسسة. بشراء بضاعة أو استئجار أصل ما عن طريق المؤسسة. 

٣. أنواع التسهيلات الائتمانية:. أنواع التسهيلات الائتمانية:
أنواع التسهيلات الائتمانية التقليدية المستخدمة في البنوك: أنواع التسهيلات الائتمانية التقليدية المستخدمة في البنوك:   ١/٣

١/١/٣  القروض:  القروض:
هي التســهيلات المســتحقة الدفع بتاريخ معين متفق عليه بين  هي التســهيلات المســتحقة الدفع بتاريخ معين متفق عليه بين    
المؤسســة المالية التقليدية والعميل، ســواء أتــم تقديمها إلى المؤسســة المالية التقليدية والعميل، ســواء أتــم تقديمها إلى 
العميل بشــكل مباشر أم ضمن المشــاركة مع مؤسسات مالية العميل بشــكل مباشر أم ضمن المشــاركة مع مؤسسات مالية 
تقليدية أخــر￯، أم عن طريق اقتناء ســندات صــادرة من قبل تقليدية أخــر￯، أم عن طريق اقتناء ســندات صــادرة من قبل 

العميل. العميل. 
٢/١/٣  السحب على المكشوف:  السحب على المكشوف:

هــو التســهيلات الموضوعة تحــت تصرف العميــل من قبل  هــو التســهيلات الموضوعة تحــت تصرف العميــل من قبل    
المؤسسة المالية التقليدية ضمن حدود معينة وحتى تاريخ معين المؤسسة المالية التقليدية ضمن حدود معينة وحتى تاريخ معين 

للسحب منها عند الحاجة.للسحب منها عند الحاجة.

٣/١/٣  الأوراق المخصومة:  الأوراق المخصومة:
تشــمل الأوراق التجارية مثــل الكمبيالات والســندات لأمر  تشــمل الأوراق التجارية مثــل الكمبيالات والســندات لأمر    

المخصومة لد￯ المؤسسة المالية التقليدية. المخصومة لد￯ المؤسسة المالية التقليدية. 
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٤/١/٣  بطاقات الائتمان المصدرة:  بطاقات الائتمان المصدرة:
هي من التسهيلات التقليدية التي يترتب على استخدامها مديونية  هي من التسهيلات التقليدية التي يترتب على استخدامها مديونية    
يمكن تقســيطها على العميل ضمن حدود مقررة لكل عميل مع يمكن تقســيطها على العميل ضمن حدود مقررة لكل عميل مع 

ترتيب فوائد عليها. ترتيب فوائد عليها. 

٥/١/٣  الاعتمادات المستندية:  الاعتمادات المستندية:
هي من التسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات المالية التقليدية  هي من التسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات المالية التقليدية    
لصالــح عملائها على نحــو تلتزم فيــه البنوك بــأن تدفع إلى لصالــح عملائها على نحــو تلتزم فيــه البنوك بــأن تدفع إلى 
المستفيدين قيمة تلك الاعتمادات المفتوحة لحساب عملائها. المستفيدين قيمة تلك الاعتمادات المفتوحة لحساب عملائها. 
ســواء أكانت قيمة هذه الاعتمادات مستحقة لد￯ الاطلاع على ســواء أكانت قيمة هذه الاعتمادات مستحقة لد￯ الاطلاع على 
المستندات، أم كانت مستحقة في تاريخ لاحق للاطلاع عليها. المستندات، أم كانت مستحقة في تاريخ لاحق للاطلاع عليها. 

٦/١/٣  القبولات المصرفية:  القبولات المصرفية:
هي من التسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات المالية التقليدية  هي من التسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات المالية التقليدية    
لصالح عملائها، وهي تعهد من تلك المؤسسات لحساب أحد لصالح عملائها، وهي تعهد من تلك المؤسسات لحساب أحد 
عملائها أو لحســابها بأن تدفع إلى المســتفيدين قيم الأوراق عملائها أو لحســابها بأن تدفع إلى المســتفيدين قيم الأوراق 

المقبولة في تاريخ استحقاقها. المقبولة في تاريخ استحقاقها. 
٧/١/٣  الضمانات المصرفية:  الضمانات المصرفية:

هي من التسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات المالية التقليدية  هي من التسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات المالية التقليدية    
ا يصدر منها بناء على طلب عميله  ا يصدر منها بناء على طلب عميله لصالح عملائها، وتمثل تعهدً لصالح عملائها، وتمثل تعهدً
بأن يؤدي إلــى طرف ثالث المبالغ المبينة فــي الضمانات عند بأن يؤدي إلــى طرف ثالث المبالغ المبينة فــي الضمانات عند 

طلبه خلال مدة محددة. طلبه خلال مدة محددة. 
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٨/١/٣  عمليات القطع الأجنبي:  عمليات القطع الأجنبي:
هي من التســهيلات التقليدية المقدمة للعملاء الخاصة بالعقود  هي من التســهيلات التقليدية المقدمة للعملاء الخاصة بالعقود    

الآجلة لشراء وبيع العملات الأجنبية. الآجلة لشراء وبيع العملات الأجنبية. 
أنواع التسهيلات الائتمانية الإسلامية المستخدمة في المؤسسات: أنواع التسهيلات الائتمانية الإسلامية المستخدمة في المؤسسات:   ٢/٣

١/٢/٣  المرابحة والمساومة:  المرابحة والمساومة:
هي مــن صيغ البيــوع وتمثل أســاليب للتمويل الــذي تقدمه  هي مــن صيغ البيــوع وتمثل أســاليب للتمويل الــذي تقدمه    
المؤسسات المالية الإسلامية لأغراض تلبية احتياجات العملاء المؤسسات المالية الإسلامية لأغراض تلبية احتياجات العملاء 
ا  ا من الأصول المنقولة وغير المنقولة ويشترط في المرابحة خلافً من الأصول المنقولة وغير المنقولة ويشترط في المرابحة خلافً
للمســاومة بيان تكلفة السلعة على المؤسســة. (ينظر المعيار للمســاومة بيان تكلفة السلعة على المؤسســة. (ينظر المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة). ) بشأن المرابحة). 
٢/٢/٣  المضاربة:  المضاربة:

أسلوب تمويلي تقدمه المؤسسات لتمويل الأنشطة الاقتصادية  أسلوب تمويلي تقدمه المؤسسات لتمويل الأنشطة الاقتصادية    
ا بالمال (رب المــال) مع طرف آخر  ا بالمال (رب المــال) مع طرف آخر المختلفــة فتكون شــريكً المختلفــة فتكون شــريكً
ا بالعمل ويتولى الإدارة، ويتم توزيع  ا بالعمل ويتولى الإدارة، ويتم توزيع (المضارب) يكون شــريكً (المضارب) يكون شــريكً
الأرباح المتحققة وفقا لحصص شائعة محددة النسبة في العقد. الأرباح المتحققة وفقا لحصص شائعة محددة النسبة في العقد. 
ويتحمــل رب المال الخســائر التي تتحقق ما لــم يثبت تعدي ويتحمــل رب المال الخســائر التي تتحقق ما لــم يثبت تعدي 
المضارب أو تقصيره. (ينظر المعيار الشــرعي رقم (المضارب أو تقصيره. (ينظر المعيار الشــرعي رقم (٢١٢١) بشأن ) بشأن 

الأوراق المالية: الأسهم والسندات). الأوراق المالية: الأسهم والسندات). 
٣/٢/٣  المشاركة الدائمة والمتناقصة:  المشاركة الدائمة والمتناقصة:

أسلوب تمويلي تقدمه المؤسسات لعملائها من خلال مشاركة  أسلوب تمويلي تقدمه المؤسسات لعملائها من خلال مشاركة    
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العملاء في رأس مال مشــروع أو عملية معينة مقابل المشاركة العملاء في رأس مال مشــروع أو عملية معينة مقابل المشاركة 
في الأرباح والخسائر بنسب محددة في العقد. في الأرباح والخسائر بنسب محددة في العقد. 

٤/٢/٣  الإجارة التشغيلية والتمويلية:  الإجارة التشغيلية والتمويلية:
أسلوب لتمويل احتياجات العملاء من المنافع والأصول، بحيث  أسلوب لتمويل احتياجات العملاء من المنافع والأصول، بحيث    
تتولى المؤسسة المالية شراء الأصول وإيجارها للعملاء لفترات تتولى المؤسسة المالية شراء الأصول وإيجارها للعملاء لفترات 
محــددة مقابل دفعات إيجارية دورية وفقا للعقد. (ينظر المعيار محــددة مقابل دفعات إيجارية دورية وفقا للعقد. (ينظر المعيار 

الشرعي رقم الشرعي رقم ٩ بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك).  بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك). 
٥/٢/٣  الاستصناع:  الاستصناع:

أســلوب تمويلي تقدمه المؤسســة للعملاء تلتزم فيــه بتصنيع  أســلوب تمويلي تقدمه المؤسســة للعملاء تلتزم فيــه بتصنيع    
ات أو الســلع أو إنشــاء المباني أو الأصول الرأســمالية  ات أو الســلع أو إنشــاء المباني أو الأصول الرأســمالية المعدّ المعدّ
ا للمواصفات المتفق عليها وبحيث يكون للمؤسسة  ا للمواصفات المتفق عليها وبحيث يكون للمؤسسة المختلفة وفقً المختلفة وفقً

 . . الحق في استصناع غيرها من خلال عقد استصناع موازٍ الحق في استصناع غيرها من خلال عقد استصناع موازٍ
٦/٢/٣  السلم:  السلم:

أســلوب تمويلي تقدمه المؤسسة للعملاء من أصحاب الزروع  أســلوب تمويلي تقدمه المؤسسة للعملاء من أصحاب الزروع    
والثمار والتجــارات الذين يحتاجون إلى النفقــة عليها وعلى والثمار والتجــارات الذين يحتاجون إلى النفقــة عليها وعلى 
أنفسهم، ويكون للمؤسسة الحق في السلم مع غيرهم من خلال أنفسهم، ويكون للمؤسسة الحق في السلم مع غيرهم من خلال 

. .عقد سلم موازٍ عقد سلم موازٍ
 :￯عمليات تمويل أخر   :￯٧/٢/٣  عمليات تمويل أخر

 ￯وتشــمل عمليات التمويل للعملاء وفقا لصيــغ تمويل أخر   ￯وتشــمل عمليات التمويل للعملاء وفقا لصيــغ تمويل أخر  
بخلاف ما تقدم كما تشــمل القرض الحســن وأرصدة العملاء بخلاف ما تقدم كما تشــمل القرض الحســن وأرصدة العملاء 
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الاعتمادات  وخطابــات  الضمانــات  وخطابات  الاعتمادات المكشــوفة،  وخطابــات  الضمانــات  وخطابات  المكشــوفة، 
وغيرها. وغيرها. 

٤. التكييف الشرعي لمنح التسهيلات الائتمانية: . التكييف الشرعي لمنح التسهيلات الائتمانية: 
يعد قرار منح التســهيلات الائتمانية واتفاقية التســهيلات من قبيل المفاهمة يعد قرار منح التســهيلات الائتمانية واتفاقية التســهيلات من قبيل المفاهمة 
والمواعدة غير الملزمة للدخول في التعاملات. أما اســتخدام التســهيلات فيخضع والمواعدة غير الملزمة للدخول في التعاملات. أما اســتخدام التســهيلات فيخضع 

تكييفه لنوع العقد المستخدم. تكييفه لنوع العقد المستخدم. 
٥. الأحكام الشرعية للتسهيلات الائتمانية:. الأحكام الشرعية للتسهيلات الائتمانية:

لا يجــوز التعامل بأي من أنواع التســهيلات التقليدية المذكورة في البند لا يجــوز التعامل بأي من أنواع التســهيلات التقليدية المذكورة في البند   ١/٥
١/٣ إذا كانت بفوائــد ربوية أو أدت إلى قــروض بفوائد ربوية كما في  إذا كانت بفوائــد ربوية أو أدت إلى قــروض بفوائد ربوية كما في 
الضمانات والاعتمادات غير المغطاة، أو أدت إلى تأجيل أحد بدلي عقد الضمانات والاعتمادات غير المغطاة، أو أدت إلى تأجيل أحد بدلي عقد 
الصرف أو كليهما كما في عمليات القطع الأجنبي (ينظر المعيار الشرعي الصرف أو كليهما كما في عمليات القطع الأجنبي (ينظر المعيار الشرعي 
رقــم (رقــم (١٤١٤) الاعتمادات المســتندية. والمعيار الشــرعي رقم () الاعتمادات المســتندية. والمعيار الشــرعي رقم (٢) بطاقة ) بطاقة 
الحسم وبطاقة الائتمان. المعيار الشرعي رقم (الحسم وبطاقة الائتمان. المعيار الشرعي رقم (١): المتاجرة بالعملات). ): المتاجرة بالعملات). 
لا يترتــب على المؤسســة أي تعويض للعميل في حــال رفضها طلبه  لا يترتــب على المؤسســة أي تعويض للعميل في حــال رفضها طلبه    ٢/٥
باســتخدام التســهيلات الموافق عليها، كما يحق للعميل اســتخدام باســتخدام التســهيلات الموافق عليها، كما يحق للعميل اســتخدام 
هذه التســهيلات خلال فترة الصلاحية المحددة أو عدم اســتخدامها، هذه التســهيلات خلال فترة الصلاحية المحددة أو عدم اســتخدامها، 
ولا  يترتــب عليــه أي تعويض للمؤسســة في حال عدم اســتخدامه ولا  يترتــب عليــه أي تعويض للمؤسســة في حال عدم اســتخدامه 

للتسهيلات الموافق عليها. للتسهيلات الموافق عليها. 

العوائد والعمولات على التسهيلات الائتمانية: العوائد والعمولات على التسهيلات الائتمانية:   ٣/٥
١/٣/٥  النوع الأول: العمولات والعوائد التي تنشــأ قبل الدخول في   النوع الأول: العمولات والعوائد التي تنشــأ قبل الدخول في 

عقد التمويل: عقد التمويل: 
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١/١/٣/٥  عمولة الدراسة الائتمانية:   عمولة الدراسة الائتمانية: 
يجوز للمؤسسة أن تتقاضى عمولة على الدراسة الائتمانية يجوز للمؤسسة أن تتقاضى عمولة على الدراسة الائتمانية   
التي تعدها المؤسســة أو من تكلفه بغرض تحديد درجة التي تعدها المؤسســة أو من تكلفه بغرض تحديد درجة 
ملاءة العميل ومد￯ قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل ملاءة العميل ومد￯ قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل 
المحدد، ما دام سيســتفيد منها، بصــرف النظر عن نتيجة المحدد، ما دام سيســتفيد منها، بصــرف النظر عن نتيجة 
الدراســة الائتمانية من حيث القبــول أو الرفض، وتكون الدراســة الائتمانية من حيث القبــول أو الرفض، وتكون 

ا للعميل يحق له الحصول عليها.  ا للعميل يحق له الحصول عليها. هذه الدراسة ملكً هذه الدراسة ملكً
٢/١/٣/٥  عمولة منح التسهيلات الائتمانية:  عمولة منح التسهيلات الائتمانية:

يقصــد بعمولة منح التســهيل ما تأخذه المؤسســة على  يقصــد بعمولة منح التســهيل ما تأخذه المؤسســة على    
تخصيص واعتماد حد (سقف) للتسهيل سواء أتم الدخول تخصيص واعتماد حد (سقف) للتسهيل سواء أتم الدخول 
في العقود أم لا، ولا يجوز للمؤسسة أن تأخذ عمولة على في العقود أم لا، ولا يجوز للمؤسسة أن تأخذ عمولة على 
منح التســهيلات الائتمانية؛ لأن الاستعداد للمداينة ليس منح التســهيلات الائتمانية؛ لأن الاستعداد للمداينة ليس 
محلاă قابلاً للمعاوضــة. (ينظر البند محلاă قابلاً للمعاوضــة. (ينظر البند ٢/٤/٢ من المعيار  من المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة للآمر بالشراء). ) بشأن المرابحة للآمر بالشراء). 
٣/١/٣/٥  عمولة تجديد التسهيلات الائتمانية أو تمديدها:   عمولة تجديد التسهيلات الائتمانية أو تمديدها: 

تأخذ عمولة التجديد أو التمديد للتسهيلات حكم عمولة  تأخذ عمولة التجديد أو التمديد للتسهيلات حكم عمولة    
منح التسهيلات (ينظر البند منح التسهيلات (ينظر البند ٢/١/٣/٥)، وينظر المعيار )، وينظر المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة. ) بشأن المرابحة. 
٤/١/٣/٥  تكاليف إعداد العقود والنماذج المتعلقة بالمعاملة:  تكاليف إعداد العقود والنماذج المتعلقة بالمعاملة:
١/٤/١/٣/٥  مصروفــات إعــداد العقــود المبرمة   مصروفــات إعــداد العقــود المبرمة 
بين المؤسســة والعميل تقســم بينهما ما لم يتفق بين المؤسســة والعميل تقســم بينهما ما لم يتفق 
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الطرفان على تحمــل أحدهما لها، على أن تكون الطرفان على تحمــل أحدهما لها، على أن تكون 
تلــك المصروفات عادلة، أي علــى قدر العمل؛ تلــك المصروفات عادلة، أي علــى قدر العمل؛ 
حتى لا تشتمل ضمنًا على عمولة ارتباط أو  عمولة حتى لا تشتمل ضمنًا على عمولة ارتباط أو  عمولة 

تسهيلات. تسهيلات. 

٢/٤/١/٣/٥  إذا كانــت المرابحــة (أو غيرهــا من   إذا كانــت المرابحــة (أو غيرهــا من 
التمويلات) قد تمت بطريقــة التمويل الجماعي التمويلات) قد تمت بطريقــة التمويل الجماعي 
فللمؤسسة المنظمة للعملية أن تتقاضى أجرة عن فللمؤسسة المنظمة للعملية أن تتقاضى أجرة عن 

التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل. التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل. 
(ينظــر البنــد ٣/٤/٢ و  و ٤/٤/٢ مــن المعيار  مــن المعيار  (ينظــر البنــد    

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة). ) بشأن المرابحة). 
٥/١/٣/٥  تكاليــف دراســة الجــدو￯ الخاصــة بصلاحية   تكاليــف دراســة الجــدو￯ الخاصــة بصلاحية 

المشروع:المشروع:
يجوز للمؤسســة أخذ عمولة على دراسة الجدو￯ التي  يجوز للمؤسســة أخذ عمولة على دراسة الجدو￯ التي    
ولمصلحته  العميــل  بطلب  الدراســة  إذا كانت  ولمصلحته تجريها  بطلب العميــل  الدراســة  إذا كانت  تجريها 
واتفق على المقابل عنها منذ البداية. (ينظر البند واتفق على المقابل عنها منذ البداية. (ينظر البند ٥/٤/٢ 

من المعيار الشرعي رقم (من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة). ) بشأن المرابحة). 
٦/١/٣/٥  هامش الجدية:   هامش الجدية: 

يجوز أخذ هامــش الجدية وهو المبلــغ المدفوع على  يجوز أخذ هامــش الجدية وهو المبلــغ المدفوع على    
ســبيل ضمان الجديّــة في مرحلــة الوعــد الملزم في ســبيل ضمان الجديّــة في مرحلــة الوعــد الملزم في 
المرابحة للواعد بالشــراء، ويســتوفى منه التعويض عن المرابحة للواعد بالشــراء، ويســتوفى منه التعويض عن 
الضرر الفعلي في حال نكل الواعد عن الدخول في عقد الضرر الفعلي في حال نكل الواعد عن الدخول في عقد 
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المرابحة. (ينظر البند المرابحة. (ينظر البند ٢/٨/٦ من المعيار الشرعي رقم  من المعيار الشرعي رقم 
(٥) بشأن الضمانات). ) بشأن الضمانات). 

٢/٣/٥  النوع الثاني: العمولات والعوائد التي تنشــأ عند الدخول في   النوع الثاني: العمولات والعوائد التي تنشــأ عند الدخول في 
عقد التمويل: عقد التمويل: 

١/٢/٣/٥  عمولة الارتباط:   عمولة الارتباط: 
لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة ارتباط، وهي خاصة لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة ارتباط، وهي خاصة   
بالتســهيلات التقليدية القائمة على القرض بفائدة، ســواء بالتســهيلات التقليدية القائمة على القرض بفائدة، ســواء 
أكانت بأسلوب القرض المباشر، أم بأسلوب الجاري مدين أكانت بأسلوب القرض المباشر، أم بأسلوب الجاري مدين 
(الســحب على المكشــوف)، وتؤخذ من العميل وإن لم (الســحب على المكشــوف)، وتؤخذ من العميل وإن لم 
ا «عمولة القرض» و«عمولة  ا «عمولة القرض» و«عمولة يستخدم التسهيل، وتسمى أيضً يستخدم التسهيل، وتسمى أيضً
البند  تمويل». (ينظر  و«عمولة  مدين»  الجاري  البند تســهيلات  تمويل». (ينظر  و«عمولة  مدين»  الجاري  تســهيلات 

١/٤/٢ من المعيار الشرعي رقم ( من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة). ) بشأن المرابحة). 
٢/٢/٣/٥  العربون:   العربون: 

يجوز أخــذ العربون وهو جزء من الثمــن في عقد البيع  يجوز أخــذ العربون وهو جزء من الثمــن في عقد البيع    
ا ويكون من حق البائع أو المؤجر  ا ويكون من حق البائع أو المؤجر أو  الإجارة ويدفع مقدمً أو  الإجارة ويدفع مقدمً
في حال استخدام المشتري أو المستأجر حق فسخ العقد. في حال استخدام المشتري أو المستأجر حق فسخ العقد. 
(ينظر البند (ينظر البند ٣/٨/٦ من المعيار الشرعي رقم ( من المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن ) بشأن 

الضمانات). الضمانات). 

٣/٢/٣/٥  عائد الضمان:   عائد الضمان: 
لا يجــوز الحصول علــى أي عوائد علــى الضمان في  لا يجــوز الحصول علــى أي عوائد علــى الضمان في    
الاعتمادات المستندية وخطابات الضمانات والكفالات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمانات والكفالات 
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المصرفية عدا مــا يتصل بالتكاليف الفعليــة، أما العائد المصرفية عدا مــا يتصل بالتكاليف الفعليــة، أما العائد 
الخاص بالوكالة في الاعتمادات المســتندية فهو جائز. الخاص بالوكالة في الاعتمادات المســتندية فهو جائز. 
(ينظــر فقرة (ينظــر فقرة ١/٦ و و٢/٦ من المعيار الشــرعي رقم ( من المعيار الشــرعي رقم (٥) ) 
بشــأن الضمانات، والبند بشــأن الضمانات، والبند ٣/٣ من المعيار الشرعي رقم  من المعيار الشرعي رقم 

(١٤١٤) بشأن الاعتمادات المستندية). ) بشأن الاعتمادات المستندية). 
٤/٢/٣/٥  العائد على جدولة التمويل بتأجيل تاريخ السداد:   العائد على جدولة التمويل بتأجيل تاريخ السداد: 
أرباح  تحصيل  للمؤسســة  يجــوز  أرباح لا  تحصيل  للمؤسســة  يجــوز  لا      ١/٤/٢/٣/٥
مقابل مد أجل ســداد المديونية المســتحقة في مقابل مد أجل ســداد المديونية المســتحقة في 
تحمل  أن  ويجــوز  التســهيلات،  أنــواع  تحمل جميع  أن  ويجــوز  التســهيلات،  أنــواع  جميع 
العميــل المدين التكاليف الفعليــة فقط لمعاملة العميــل المدين التكاليف الفعليــة فقط لمعاملة 
الجدولة (ينظر البند الجدولة (ينظر البند ٧/٥ من المعيار الشــرعي  من المعيار الشــرعي 
رقم (رقم (٨) بشــأن المرابحة. والمعيار الشرعي رقم ) بشــأن المرابحة. والمعيار الشرعي رقم 
من  من    ١/٣/٣ والبند  المماطل.  المدين  بشأن  والبند )  المدين المماطل.  بشأن   (٣)
المعيار الشــرعي رقم (المعيار الشــرعي رقم (١٤١٤) بشــأن الاعتمادات ) بشــأن الاعتمادات 

المستندية).المستندية). 
٢/٤/٢/٣/٥  لا يجوز تجديد التسهيلات أو تمديدها   لا يجوز تجديد التسهيلات أو تمديدها 
بمد آجــال العقود القائمــة وإنما يتــم التجديد بمد آجــال العقود القائمــة وإنما يتــم التجديد 

بالدخول في عقود جديدة.بالدخول في عقود جديدة.
٦. أخذ الضمانات على التسهيلات الائتمانية:. أخذ الضمانات على التسهيلات الائتمانية:

يجوز للمؤسسة أن تتوثق لما سيترتب لها من التزامات على عميلها المستفيد  يجوز للمؤسسة أن تتوثق لما سيترتب لها من التزامات على عميلها المستفيد    
ا (ينظر البند ١/٤/٣ من  من  ا (ينظر البند من التســهيلات الائتمانية بأنواع الضمانات المباحة شــرعً من التســهيلات الائتمانية بأنواع الضمانات المباحة شــرعً
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المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤) بشأن الاعتمادات المستندية، و البند ) بشأن الاعتمادات المستندية، و البند ١/١/٤ من المعيار  من المعيار 
الشرعي رقم (الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات). ) بشأن الضمانات). 

٧. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
١٧١٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافقهـ الموافق١٥١٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار الاتفاقية الائتمانية فــي اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشــرعي معيار الاتفاقية الائتمانية فــي اجتماعه رقم (٢٣٢٣) ) 
المنعقد فــي مملكة البحرين في الفترة من الخميس - الســبت المنعقد فــي مملكة البحرين في الفترة من الخميس - الســبت ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول 

١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافقهـ الموافق١٢١٢-١٥١٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٤١٤) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢١٢١-٢٣٢٣ 
ربيع الأول ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ نيســان (إبريل) -  نيســان (إبريل) - ٢ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في دبي - م في دبي - 

الإمارات العربية المتحدة- إصدار معيار شرعي عن الاتفاقية الائتمانية.الإمارات العربية المتحدة- إصدار معيار شرعي عن الاتفاقية الائتمانية.

وفــي وفــي ٢٤٢٤ جماد￯ الأولــى  جماد￯ الأولــى ١٤٢٧١٤٢٧هـ = هـ = ٢٠٢٠(يونيو) حزيــران (يونيو) حزيــران ٢٠٠٦٢٠٠٦م قررت م قررت 
الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة الاتفاقية الائتمانية.الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة الاتفاقية الائتمانية.

وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية ورقم (وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية ورقم (٢) المنعقــد في مملكة البحرين ) المنعقــد في مملكة البحرين 
بتاريخ بتاريخ ١٩١٩ شــوال  شــوال ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٠١٠ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشــت م ناقشــت 
اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من اللجنة الدراســة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من 

مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقــم (ورقــم (٢) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١٥١٥ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق 
٣١٣١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٧٢٠٠٧م ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار م ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار 

إعادة صياغته من جديد.إعادة صياغته من جديد.
وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقــم (ورقــم (٢) المنعقد في دولة الكويت بتاريخ ) المنعقد في دولة الكويت بتاريخ ٢١٢١ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٧ 
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(يونيو) حزيران (يونيو) حزيران ٢٠٠٧٢٠٠٧م ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، و إدخال التعديلات م ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، و إدخال التعديلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٩١٩) المنعقــد في مكة المكرمة ) المنعقــد في مكة المكرمة 
في الفترة من في الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ شــعبان  شــعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٨-١٢١٢ شــباط (سبتمبر)  شــباط (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، م، 

التعديلات التي أجراها الباحث، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي أجراها الباحث، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٢٠٢٠) المنعقد في مملكة البحرين في ) المنعقد في مملكة البحرين في 
الفترة من الفترة من ٤-٨ صفر  صفر ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ١١١١-١٥١٥ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديلات م، التعديلات 
التي اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (التي اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم ) ورقم 

(٢)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٤٢٤ صفر  صفر ١٤٣٠١٤٣٠ هـ  هـ 
ا يمثلون  ا يمثلون م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً الموافق الموافق ١٩١٩ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنِييِّن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنِييِّن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم (التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 

بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٣٢٣) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة من الخميس - السبت في الفترة من الخميس - السبت ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافقهـ الموافق١٢١٢-١٥١٥ آذار  آذار 
(مارس) (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، التعديلات التي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل م، التعديلات التي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد فيه المعيار.التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد فيه المعيار.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

مستند جواز تحصيل عمولة على الدراسة الائتمانية: مستند جواز تحصيل عمولة على الدراسة الائتمانية: 
موضوع الدراســة الائتمانية هو دراســة تفصيلية للوضــع المالي والائتماني موضوع الدراســة الائتمانية هو دراســة تفصيلية للوضــع المالي والائتماني 
للعميــل بغرض تحديد مد￯ ملاءته وقدرته على الالتزام بالســداد. وهذا الموضوع للعميــل بغرض تحديد مد￯ ملاءته وقدرته على الالتزام بالســداد. وهذا الموضوع 
ا على نحو مستقل عن عقد التمويل، بل يمكن  ا على نحو مستقل عن عقد التمويل، بل يمكن قابل لأن يكون محلاă للمعاوضة شــرعً قابل لأن يكون محلاă للمعاوضة شــرعً
للمؤسسة أن تشــترط على العميل إعدادها لد￯ طرف ثالث، ولأن المنفعة المترتبة للمؤسسة أن تشــترط على العميل إعدادها لد￯ طرف ثالث، ولأن المنفعة المترتبة 
عليها مشــتركة بين الطرفين الممول والمتمول، وليست خالصة للممول. ولا يشترط عليها مشــتركة بين الطرفين الممول والمتمول، وليست خالصة للممول. ولا يشترط 
ا للتكلفة الفعلية؛ ما دامت خدمة يمكن  ا للتكلفة الفعلية؛ ما دامت خدمة يمكن في أجر الدراســة الائتمانية أن يكون مســاويً في أجر الدراســة الائتمانية أن يكون مســاويً
ا على الجهد المبذول في  ا على الجهد المبذول في إفرادها بالعقد. وعليه تعد عمولة الدراســة الائتمانية أجــرً إفرادها بالعقد. وعليه تعد عمولة الدراســة الائتمانية أجــرً
إعداد الدراســة الائتمانية بصفتها خدمة مستقلة عن التمويل بصرف النظر عن نتيجة إعداد الدراســة الائتمانية بصفتها خدمة مستقلة عن التمويل بصرف النظر عن نتيجة 

الدراسة. الدراسة. 
 ￯فتاو) ￯وقد صدر عن الهيئة الشــرعية لشــركة أعيان للإجارة والتمويل فتو ￯فتاو) ￯وقد صدر عن الهيئة الشــرعية لشــركة أعيان للإجارة والتمويل فتو
أعيان: رقم أعيان: رقم ١٨٩١٨٩) بجواز أخذ الأجر بشــروط ونصها: «يجوز لشــركة أعيان أن تعقد ) بجواز أخذ الأجر بشــروط ونصها: «يجوز لشــركة أعيان أن تعقد 
مع عملائها الذين يرغبون في الدخول معها في عقود اســتثمارية أو تمويلية شرعية، مع عملائها الذين يرغبون في الدخول معها في عقود اســتثمارية أو تمويلية شرعية، 
مضاربة أو مشــاركة أو غير ذلك، وتحتاج للتعاقد معهم إلى القيام بدراســة وضعهم مضاربة أو مشــاركة أو غير ذلك، وتحتاج للتعاقد معهم إلى القيام بدراســة وضعهم 
ا  ا القانونــي ومد￯ ملاءمتهم قانونًــا للقيام بهــذه العقود معها، أن تعقــد معهم عقدً القانونــي ومد￯ ملاءمتهم قانونًــا للقيام بهــذه العقود معها، أن تعقــد معهم عقدً
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ا تدرس بموجبــه وضعهم القانوني ومد￯ ملاءمتهــم قانونًا للدخول في تلك  ăملاءمتهــم قانونًا للدخول في تلك خاص ￯ا تدرس بموجبــه وضعهم القانوني ومد ăخاص
العقود الاســتثمارية أو التمويلية بمقابل بدل مالي تتقاضــاه منهم على أن يكون هذا العقود الاســتثمارية أو التمويلية بمقابل بدل مالي تتقاضــاه منهم على أن يكون هذا 
العقد منفصلاً عن العقود التمولية والاســتثمارية التي قد يدخلــون فيها معها بإرادة العقد منفصلاً عن العقود التمولية والاســتثمارية التي قد يدخلــون فيها معها بإرادة 
ا  ا حرة للطرفين، غير مرتبطة بعقد دراســة الوضع القانوني، وتكون هذه الدراسة ملكً حرة للطرفين، غير مرتبطة بعقد دراســة الوضع القانوني، وتكون هذه الدراسة ملكً
للعميل، ولا يجوز لأعيان أن تمنعه منها بعد اســتيفاء أجرها وعليها أن تســلمها إليه للعميل، ولا يجوز لأعيان أن تمنعه منها بعد اســتيفاء أجرها وعليها أن تســلمها إليه 

ليستفيد منها إن أراد التعامل مع أعيان أو مع غيرها». ليستفيد منها إن أراد التعامل مع أعيان أو مع غيرها». 
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التعريفاتالتعريفات

التمويل:التمويل:
يحــدث التمويل فقط في المعاملة التي يتأجل فيها أحد البدلين فعلاً كالقرض يحــدث التمويل فقط في المعاملة التي يتأجل فيها أحد البدلين فعلاً كالقرض 
وخصم الكمبيالات والاعتماد البســيط والمرابحة والسلم والاستصناع، لكن ليس وخصم الكمبيالات والاعتماد البســيط والمرابحة والسلم والاستصناع، لكن ليس 
بالضرورة أن يحدث التمويل في الكفالات وخطابات الضمان وخطابات الاعتمادات بالضرورة أن يحدث التمويل في الكفالات وخطابات الضمان وخطابات الاعتمادات 
المســتندية والقبولات البنكية. وعليه يكون التمويل أخص من الائتمان، فكل تمويل المســتندية والقبولات البنكية. وعليه يكون التمويل أخص من الائتمان، فكل تمويل 

ائتمان، وليس كل ائتمان يؤدي فعلاً إلى تمويل.  ائتمان، وليس كل ائتمان يؤدي فعلاً إلى تمويل.  
الجاري مدين:الجاري مدين:

من الأســاليب التقليدية في إقراض العملاء، حيث يتاح للعميل «المقترض» من الأســاليب التقليدية في إقراض العملاء، حيث يتاح للعميل «المقترض» 
إمكانية السحب من حســاب يفتح لهذا الغرض «الجاري المدين» حتى سقف معين إمكانية السحب من حســاب يفتح لهذا الغرض «الجاري المدين» حتى سقف معين 
هو إجمالي مبلغ القرض، ولمدة معينة، مع تحديد التاريخ الأقصى للتســديد، وذلك هو إجمالي مبلغ القرض، ولمدة معينة، مع تحديد التاريخ الأقصى للتســديد، وذلك 

مقابل ما يأتي: مقابل ما يأتي: 
) من قبل العميل.  - -  ) من قبل العميل.  فائدة تحتسب على المبلغ المقترض فعلاً (المسحوب فعلاً فائدة تحتسب على المبلغ المقترض فعلاً (المسحوب فعلاً
عمولة ارتباط وهي نسبة مئوية من إجمالي مبلغ القرض الربوي الذي يقدمه عمولة ارتباط وهي نسبة مئوية من إجمالي مبلغ القرض الربوي الذي يقدمه - - 

البنك للعميل، وهذه النسبة خلاف الفائدة. وهي من صنف العوائد الربوية. البنك للعميل، وهذه النسبة خلاف الفائدة. وهي من صنف العوائد الربوية. 
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ويتميــز «الجاري مدين» عن القرض المباشــر بأن فوائده تدفــع في نهاية المدة، ويتميــز «الجاري مدين» عن القرض المباشــر بأن فوائده تدفــع في نهاية المدة، 
وتحتسب فقط على المبالغ المستغلة أو المستخدمة فعلاً من قبل العميل «الرصيد المدين». وتحتسب فقط على المبالغ المستغلة أو المستخدمة فعلاً من قبل العميل «الرصيد المدين». 

حدود / سقوف التسهيلات:حدود / سقوف التسهيلات:
مبالغ التســهيلات الائتمانية الموافق عليها من قبل المؤسســة، وتحدد على مبالغ التســهيلات الائتمانية الموافق عليها من قبل المؤسســة، وتحدد على 
مســتو￯ النوع (مرابحة، إجارة، خطابات ضمان، اعتمادات مستندية...إلخ)، وتمثل مســتو￯ النوع (مرابحة، إجارة، خطابات ضمان، اعتمادات مستندية...إلخ)، وتمثل 

أقصى حجم مالي تقبل المؤسسة التعامل به مع العميل على مستو￯ كل نوع. أقصى حجم مالي تقبل المؤسسة التعامل به مع العميل على مستو￯ كل نوع. 
السياسة الائتمانية: السياسة الائتمانية: 

هي ما تضعه المؤسسة من احتياطات بغرض المحافظة على الأموال، في ضوء هي ما تضعه المؤسسة من احتياطات بغرض المحافظة على الأموال، في ضوء 
القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة وقرارات هيئة الرقابة الشــرعية للمؤسســة، القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة وقرارات هيئة الرقابة الشــرعية للمؤسســة، 

والقواعد والأعراف المستقرة في هذا المجال. والقواعد والأعراف المستقرة في هذا المجال. 
الدراسة الائتمانية:الدراسة الائتمانية:

تحدد الدراسة الائتمانية درجة ملاءة العميل ومد￯ قدرته على الوفاء بالتزاماته تحدد الدراسة الائتمانية درجة ملاءة العميل ومد￯ قدرته على الوفاء بالتزاماته 
في الأجل المحدد، ومد￯ ملاءمة نوع التمويل المطلوب وحجمه وعملته مع الغرض في الأجل المحدد، ومد￯ ملاءمة نوع التمويل المطلوب وحجمه وعملته مع الغرض 
المقرر تمويله، ومع موارد العميل الذاتية وإمكانياته بوجه عام. كما تحدد الضمانات المقرر تمويله، ومع موارد العميل الذاتية وإمكانياته بوجه عام. كما تحدد الضمانات 
التي سيتم طلبها من العميل سواء مقابل الديون والمستحقات المترتبة على العمليات التي سيتم طلبها من العميل سواء مقابل الديون والمستحقات المترتبة على العمليات 
ا لطبيعة عمليات التمويل.  ا لطبيعة عمليات التمويل. أو لضمان التعدي أو التقصير من جانب العميل وذلك وفقً أو لضمان التعدي أو التقصير من جانب العميل وذلك وفقً
وتكون نتيجة الدراســة الائتمانية التوصية بمنح التســهيلات للعميل بشروط محددة وتكون نتيجة الدراســة الائتمانية التوصية بمنح التســهيلات للعميل بشروط محددة 

ا.  ا. أو  رفض طلب العميل بأسباب محددة أيضً أو  رفض طلب العميل بأسباب محددة أيضً
وتتضمن الدراسة الائتمانية دراسة المركز المالي والتدفقات النقدية للعميل، وتتضمن الدراسة الائتمانية دراسة المركز المالي والتدفقات النقدية للعميل، 
وتحليل نتائج النشــاط وبنود الإيرادات والمصروفات وســابقة التعامل مع العميل، وتحليل نتائج النشــاط وبنود الإيرادات والمصروفات وســابقة التعامل مع العميل، 
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وســمعة العميل وقدرته على إدارة نشاطه واستيعاب أي مشــاكل قد تواجهه خلال وســمعة العميل وقدرته على إدارة نشاطه واستيعاب أي مشــاكل قد تواجهه خلال 
ممارسة هذا النشاط. ممارسة هذا النشاط. 

اتفاقية التسهيلات:اتفاقية التسهيلات:
توقع بين العميل طالب التســهيل والمؤسســة في حال صدور قرار بالموافقة توقع بين العميل طالب التســهيل والمؤسســة في حال صدور قرار بالموافقة 
على منح التســهيلات، وتتضمن الحــدود الموافق عليها من حيــث النوع والمبلغ على منح التســهيلات، وتتضمن الحــدود الموافق عليها من حيــث النوع والمبلغ 
والضمانات وهامش الربح أو نســبة المشــاركة في الربح في المعاملات الإسلامية، والضمانات وهامش الربح أو نســبة المشــاركة في الربح في المعاملات الإسلامية، 

ولا تعد ملزمة للعميل ما لم يدخل في العقود الفعلية. ولا تعد ملزمة للعميل ما لم يدخل في العقود الفعلية. 
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بإبرام العقود والتعاملات يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بإبرام العقود والتعاملات 
المالية باستخدام الإنترنت، وبيان ما ينبغي على المؤسسة/المؤسساتالمالية باستخدام الإنترنت، وبيان ما ينبغي على المؤسسة/المؤسسات(١) مراعاته في  مراعاته في 

تلك العقود والتعاملات.تلك العقود والتعاملات.

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار بيان الأحكام المتعلقة بإبرام العقود المالية باستخدام شبكة  يتناول هذا المعيار بيان الأحكام المتعلقة بإبرام العقود المالية باستخدام شبكة    
الإنترنت، سواء ما تعلق منها بإنشاء المواقع التجارية على الشبكة، أم بتقديم الإنترنت، سواء ما تعلق منها بإنشاء المواقع التجارية على الشبكة، أم بتقديم 
خدمة الاتصال بها، وبيان التكييف الشرعي لإبرام العقود باستخدامها، وتحديد خدمة الاتصال بها، وبيان التكييف الشرعي لإبرام العقود باستخدامها، وتحديد 
زمان انعقاد العقد بهذه الوسيلة، وبيان ما يتعلق بالقبض من أحكام عند إبرام زمان انعقاد العقد بهذه الوسيلة، وبيان ما يتعلق بالقبض من أحكام عند إبرام 
العقود بالإنترنت، إضافة إلى بيان الأحكام المتعلقة بحماية التعاملات المالية العقود بالإنترنت، إضافة إلى بيان الأحكام المتعلقة بحماية التعاملات المالية 

التي تبرم عبر الشبكة.التي تبرم عبر الشبكة.
٢. إنشاء المواقع التجارية على الإنترنت وإبرام العقود المالية بواسطتها:. إنشاء المواقع التجارية على الإنترنت وإبرام العقود المالية بواسطتها:

يجوز إنشــاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها  يجوز إنشــاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها    ١/٢
ا، كالترويج لسلع أو خدمات أو أنشطة محرمة،  ا، كالترويج لسلع أو خدمات أو أنشطة محرمة، مما هو محرم شرعً مما هو محرم شرعً
أو استخدام أدوات ووسائل محرمة في الترويج لسلع أو خدمات أو استخدام أدوات ووسائل محرمة في الترويج لسلع أو خدمات 

أو أنشطة مباحة.أو أنشطة مباحة.
يجوز إبرام العقود المالية بواسطة الإنترنت، وتخضع العقود التي  يجوز إبرام العقود المالية بواسطة الإنترنت، وتخضع العقود التي    ٢/٢
تبرمها المؤسسات مع عملائها عن طريق الإنترنت للقواعد العامة تبرمها المؤسسات مع عملائها عن طريق الإنترنت للقواعد العامة 
للمعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، مثل فتح الحسابات أو للمعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، مثل فتح الحسابات أو 

إجراء الحوالات أو العقود التجارية ونحوها.إجراء الحوالات أو العقود التجارية ونحوها.
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٣. تقديم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت:. تقديم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت:
يجوز تقديم المؤسســة خدمة الاتصال بالشــبكة للمســتخدمين  يجوز تقديم المؤسســة خدمة الاتصال بالشــبكة للمســتخدمين    ١/٣

بموجب عقود اشتراك أو نحوها نظير أجر معين.بموجب عقود اشتراك أو نحوها نظير أجر معين.

يكيّف عقــد تقديم المؤسســة خدمة الاتصال بالشــبكة على أنه  يكيّف عقــد تقديم المؤسســة خدمة الاتصال بالشــبكة على أنه    ٢/٣
عقد إجارة مشــتركة بينها وبين المســتفيد من الخدمة. وعليه فإنه عقد إجارة مشــتركة بينها وبين المســتفيد من الخدمة. وعليه فإنه 
يخضع لشــروط وأحكام عقد الإجارة على وجه العموم وأحكام يخضع لشــروط وأحكام عقد الإجارة على وجه العموم وأحكام 
عقد الإجارة مع أجير مشترك على وجه الخصوص (ينظر المعيار عقد الإجارة مع أجير مشترك على وجه الخصوص (ينظر المعيار 
الشــرعي رقم (الشــرعي رقم (٣٤٣٤) بشــأن الإجارة على الأشــخاص، والمعيار ) بشــأن الإجارة على الأشــخاص، والمعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك). ) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك). 
على المؤسســة التي تقدم هذه الخدمة اتخــاذ كافة الاحتياطات  على المؤسســة التي تقدم هذه الخدمة اتخــاذ كافة الاحتياطات    ٣/٣
والإجراءات الممكنة للحيلولة دون الاســتخدام غير المشــروع والإجراءات الممكنة للحيلولة دون الاســتخدام غير المشــروع 

للشبكة من قبل من تقدم لهم الخدمة.للشبكة من قبل من تقدم لهم الخدمة.
٤. مجلس العقد في إبرام العقود المالية باستخدام الإنترنت:. مجلس العقد في إبرام العقود المالية باستخدام الإنترنت:

إبرام العقد باســتخدام المحادثة الصوتيــة أو المحادثة بالصوت  إبرام العقد باســتخدام المحادثة الصوتيــة أو المحادثة بالصوت    ١/٤
والصــورة بيــن المتعاقدين عبــر الإنترنت يأخذ أحــكام التعاقد والصــورة بيــن المتعاقدين عبــر الإنترنت يأخذ أحــكام التعاقد 
بين حاضرين. وعليه فإنه تســري عليه جميع أحــكام التعاقد بين بين حاضرين. وعليه فإنه تســري عليه جميع أحــكام التعاقد بين 
حاضرين كاشــتراط اتحاد المجلس، وعدم صــدور ما يدل على حاضرين كاشــتراط اتحاد المجلس، وعدم صــدور ما يدل على 
إعــراض أحد العاقديــن عن التعاقــد، والموالاة بيــن الإيجاب إعــراض أحد العاقديــن عن التعاقــد، والموالاة بيــن الإيجاب 

والقبول بحسب العرف، وما إلى ذلك من أحكام.والقبول بحسب العرف، وما إلى ذلك من أحكام.
١/١/٤ مجلس العقد في هذه الحالة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين  مجلس العقد في هذه الحالة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين 
ما دام الكلام في شــأن العقد، فإذا انتهــى الاتصال أو انقطع أو ما دام الكلام في شــأن العقد، فإذا انتهــى الاتصال أو انقطع أو 
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انتقــل المتعاقدان لموضوع آخر لا صلــة له بموضوع الاتصال انتقــل المتعاقدان لموضوع آخر لا صلــة له بموضوع الاتصال 
ا. ا عرفً ا.انتهى المجلس إلا إذا كان الانقطاع يسيرً ا عرفً انتهى المجلس إلا إذا كان الانقطاع يسيرً

الإلكتروني  بالبريد  أو  الكتابيــة  المحادثة  باســتخدام  العقد  إبرام  الإلكتروني   بالبريد  أو  الكتابيــة  المحادثة  باســتخدام  العقد  إبرام   ٢/٤
أو عبر الموقع على الشــبكة يأخذ أحكام التعاقد بين غائبين، مثل أو عبر الموقع على الشــبكة يأخذ أحكام التعاقد بين غائبين، مثل 

التعاقد عن طريق الرسالة.التعاقد عن طريق الرسالة.
١/٢/٤ مجلس العقد في هذه الحالة يبــدأ من لحظة بلوغ الإيجاب  مجلس العقد في هذه الحالة يبــدأ من لحظة بلوغ الإيجاب 
إلى من وجــه إليه، وينتهي بصدور القبــول، كما ينتهي برجوع إلى من وجــه إليه، وينتهي بصدور القبــول، كما ينتهي برجوع 

الموجب عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر للإيجاب.الموجب عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر للإيجاب.

٢/٢/٤ إذا حدد الموجب زمنًا لصلاحية إيجابه، فإن الإيجاب يستمر  إذا حدد الموجب زمنًا لصلاحية إيجابه، فإن الإيجاب يستمر 
إلــى انتهاء المدة المحــددة، ولا يحق للموجــب الرجوع عن إلــى انتهاء المدة المحــددة، ولا يحق للموجــب الرجوع عن 

إيجابه خلال تلك المدة. إيجابه خلال تلك المدة. 
في حال إبــرام عقد المزايدة بالإنترنــت لا يحق لمن زاد في ثمن  في حال إبــرام عقد المزايدة بالإنترنــت لا يحق لمن زاد في ثمن    ٣/٤
الســلعة الرجوع عن إيجابه حتى ينتهــي مجلس المزايدة، كما أنه الســلعة الرجوع عن إيجابه حتى ينتهــي مجلس المزايدة، كما أنه 
ليــس له الرجوع عن إيجابه بعد انتهــاء المجلس إذا كان البائع قد ليــس له الرجوع عن إيجابه بعد انتهــاء المجلس إذا كان البائع قد 
اشترط لزومه إلى أجل محدد، أو كان العرف يقضي باللزوم لأجل اشترط لزومه إلى أجل محدد، أو كان العرف يقضي باللزوم لأجل 

محدد بعد الانتهاء.محدد بعد الانتهاء.
٥. التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود المالية المبرمة بالإنترنت:. التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود المالية المبرمة بالإنترنت:
التعبير عن الإيجــاب والقبول في العقود المبرمــة بالإنترنت يتم  التعبير عن الإيجــاب والقبول في العقود المبرمــة بالإنترنت يتم    ١/٥

بكل ما يدل على رضا العاقدين بإبرام العقد.بكل ما يدل على رضا العاقدين بإبرام العقد.
إذا وجهت الرســالة الإلكترونية عبر الموقع على الشــبكة أو عبر  إذا وجهت الرســالة الإلكترونية عبر الموقع على الشــبكة أو عبر    ٢/٥
البريد الإلكترونــي والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه بحيث تتضمن البريد الإلكترونــي والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه بحيث تتضمن 
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جميع الحقوق والالتزامات، ودون أن يكون لمرســلها الحق في جميع الحقوق والالتزامات، ودون أن يكون لمرســلها الحق في 
رفض التعاقد في حال قبول الطرف الآخر، فإن هذه الرســالة تعد رفض التعاقد في حال قبول الطرف الآخر، فإن هذه الرســالة تعد 

إيجابًا.إيجابًا.
إذا وجهت الرســالة الإلكترونية عبر الموقع على الشــبكة أو عبر  إذا وجهت الرســالة الإلكترونية عبر الموقع على الشــبكة أو عبر    ٣/٥
البريد الإلكتروني والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه دون بيان جميع البريد الإلكتروني والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه دون بيان جميع 
الحقوق والالتزامات، أو كان مرســلها أو ناشرها على الموقع قد الحقوق والالتزامات، أو كان مرســلها أو ناشرها على الموقع قد 
اشــترط لنفسه الحق في رفض التعاقد ولو قبل الطرف الآخر، فإن اشــترط لنفسه الحق في رفض التعاقد ولو قبل الطرف الآخر، فإن 
هذه الرســالة تعد إعلانًا أو دعوة للتعاقــد ولا تعدّ إيجابًا، فتحتاج هذه الرســالة تعد إعلانًا أو دعوة للتعاقــد ولا تعدّ إيجابًا، فتحتاج 

وقبول. إيجاب  إيجاب وقبول.لتجديد  لتجديد 
يعتبــر الضغط على مفتــاح (أيقونة) القبول عند إبــرام العقد عبر  يعتبــر الضغط على مفتــاح (أيقونة) القبول عند إبــرام العقد عبر    ٤/٥
ا إذا كان نظام الموقع  ا شــرعً ا إذا كان نظام الموقع الموقع على الشــبكة قبــولاً صحيحً ا شــرعً الموقع على الشــبكة قبــولاً صحيحً
لا  يشــترط تأكيد القبــول. فإن كان يشــترط التأكيد بــأي طريقة لا  يشــترط تأكيد القبــول. فإن كان يشــترط التأكيد بــأي طريقة 

يحددها الموقع، فإن القبول لا يقع إلا بصدور ذلك التأكيد.يحددها الموقع، فإن القبول لا يقع إلا بصدور ذلك التأكيد.
١/٤/٥ ينبغي للمؤسسة التي تقدم خدماتها عبر موقعها على الشبكة  ينبغي للمؤسسة التي تقدم خدماتها عبر موقعها على الشبكة 
ا لما  ن نظام الموقع إجراءات كفيلة بتأكيد القبول احتياطً ا لما أن تضمِّ ن نظام الموقع إجراءات كفيلة بتأكيد القبول احتياطً أن تضمِّ

قد يقع من المتعاملين من أخطاء.قد يقع من المتعاملين من أخطاء.
٦. وقت انعقاد العقد باستخدام الإنترنت:. وقت انعقاد العقد باستخدام الإنترنت:

صدور  وقت   - التعاقد  طريقة  كانت  ا  ăأي  - الإنترنت  باستخدام  العقد  ينعقد  صدور   وقت   - التعاقد  طريقة  كانت  ا  ăأي  - الإنترنت  باستخدام  العقد  ينعقد   
القبول من الطرف الآخر سواء أعلم الموجب به أم لم يعلم.القبول من الطرف الآخر سواء أعلم الموجب به أم لم يعلم.

٧. القبض في العقود المالية المبرمة بالإنترنت:. القبض في العقود المالية المبرمة بالإنترنت:
ا في العقود المبرمة بالإنترنت بكل الوسائل  يتحقق القبض شــرعً ا في العقود المبرمة بالإنترنت بكل الوسائل   يتحقق القبض شــرعً  ١/٧
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المتعــارف عليها في القبض الحقيقــي أو الحكمي (ينظر المعيار المتعــارف عليها في القبض الحقيقــي أو الحكمي (ينظر المعيار 
الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٨١٨) بشأن القبض، الفقرة ) بشأن القبض، الفقرة ٣ والفقرة  والفقرة ٥). ). 

ا إذا كان محل البيــع البرامج وما في حكمها  يتحقق القبض شــرعً ا إذا كان محل البيــع البرامج وما في حكمها   يتحقق القبض شــرعً  ٢/٧
بقيام المشــتري بعد إبرام العقد باســتنزال البرامج أو البيانات أو بقيام المشــتري بعد إبرام العقد باســتنزال البرامج أو البيانات أو 

نحوهما من الموقع إلى حاسوبه الشخصي. نحوهما من الموقع إلى حاسوبه الشخصي. 
ا في  يجــب التحقق من حصــول القبض الفوري حقيقــةً أو حكمً ا في   يجــب التحقق من حصــول القبض الفوري حقيقــةً أو حكمً  ٣/٧
مجلــس العقد للبدلين في بيــع العملات والذهــب والفضة وما مجلــس العقد للبدلين في بيــع العملات والذهــب والفضة وما 

التقابض. فيه  يجب فيه التقابض.يجب 

٨. حماية التعاملات المالية المبرمة بالإنترنت:. حماية التعاملات المالية المبرمة بالإنترنت:
حماية المواقع التجارية وبيانات المتعاملين من الاعتداء عليها: حماية المواقع التجارية وبيانات المتعاملين من الاعتداء عليها:   ١/٨

ا خاصة بأصحابها،  تعد المواقع التجارية على الشبكة حقوقً ا خاصة بأصحابها،   تعد المواقع التجارية على الشبكة حقوقً  ١/١/٨
والاعتداء عليها قد يستوجب التعويض.والاعتداء عليها قد يستوجب التعويض.

٢/١/٨ يتعين على المؤسسة اتخاذ الوسائل المتاحة التي تحول دون  يتعين على المؤسسة اتخاذ الوسائل المتاحة التي تحول دون 
الاعتداء على مواقعها على الشــبكة حماية لحقوق المؤسســة الاعتداء على مواقعها على الشــبكة حماية لحقوق المؤسســة 

وحقوق المتعاملين معها.وحقوق المتعاملين معها.
٣/١/٨ يحرم الاعتداء على بيانات المتعاملين عبر الشبكة، كما يحرم  يحرم الاعتداء على بيانات المتعاملين عبر الشبكة، كما يحرم 

بيعها أو نقلها للغير دون إذن صريح من أصحابها.بيعها أو نقلها للغير دون إذن صريح من أصحابها.
٤/١/٨ التحقــق من وقوع الاعتداء على المواقع التجارية أو ســرقة  التحقــق من وقوع الاعتداء على المواقع التجارية أو ســرقة 
البيانــات مرجعه العــرف والقوانين المنظمة فيمــا لا يخالف البيانــات مرجعه العــرف والقوانين المنظمة فيمــا لا يخالف 

أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
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٥/١/٨ التعويض المســتحق في حال الاعتداء يشمل الضرر المالي  التعويض المســتحق في حال الاعتداء يشمل الضرر المالي 
المباشر، وما فات من كسب فعلي، ويستعان بالخبراء في تقدير المباشر، وما فات من كسب فعلي، ويستعان بالخبراء في تقدير 

التعويض عند الحاجة. التعويض عند الحاجة. 

٦/١/٨ يلزم لاســتحقاق التعويض المطالبة بــه، ولا تتقيد المطالبة  يلزم لاســتحقاق التعويض المطالبة بــه، ولا تتقيد المطالبة 
بزمن معين بعد العلم بالاعتداء، مع مراعاة ما تقضي به القوانين بزمن معين بعد العلم بالاعتداء، مع مراعاة ما تقضي به القوانين 

بما لا يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.بما لا يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
٧/١/٨ في حال سرقة النقود أو البيانات السرية من الموقع المحمي  في حال سرقة النقود أو البيانات السرية من الموقع المحمي 
على الشــبكة، فإن الضمان يقع على من باشــر الفعل، ثم على على الشــبكة، فإن الضمان يقع على من باشــر الفعل، ثم على 
المتسبب فيه إن تعذر تضمين المباشر لمسوغ شرعي. ولا يعتبر المتسبب فيه إن تعذر تضمين المباشر لمسوغ شرعي. ولا يعتبر 
صاحب الموقع متسببًا ما دام قد اتخذ الوسائل المتعارف عليها صاحب الموقع متسببًا ما دام قد اتخذ الوسائل المتعارف عليها 
لحماية الموقع ما لم يلتزم صاحب الموقع بالضمان صراحة في لحماية الموقع ما لم يلتزم صاحب الموقع بالضمان صراحة في 

جميع الأحوال. جميع الأحوال. 
المتعاملين: هوية  من  التثبت  المتعاملين:  هوية  من  التثبت   ٢/٨

١/٢/٨ يتعيــن على المؤسســة اتخــاذ الاحتياطــات والإجراءات  يتعيــن على المؤسســة اتخــاذ الاحتياطــات والإجراءات 
الممكنة للتثبت من هوية المتعاملين معها عبر الشبكة، والتحقق الممكنة للتثبت من هوية المتعاملين معها عبر الشبكة، والتحقق 
من أهليتهــم للتعاقد على الوجه الصحيح النافذ؛ حماية لأموال من أهليتهــم للتعاقد على الوجه الصحيح النافذ؛ حماية لأموال 

المؤسسة. المؤسسة. 
ا اعتماد التوقيع الإلكتروني وسيلة لإثبات هوية  ا اعتماد التوقيع الإلكتروني وسيلة لإثبات هوية  يصح شــرعً ٢/٢/٨ يصح شــرعً
ا من قبل القوانين المنظمة  ا من قبل القوانين المنظمة المتعاقدين، بشــرط أن يكون معتمدً المتعاقدين، بشــرط أن يكون معتمدً

كوسيلة للإثبات.كوسيلة للإثبات.
٣/٢/٨ إذا ثبت حصول التزييف أو التزوير أو الغلط في شخصية أحد  إذا ثبت حصول التزييف أو التزوير أو الغلط في شخصية أحد 

العاقدين أو صفة فيه، ثبت للعاقد الآخر الحق في فسخ العقد.العاقدين أو صفة فيه، ثبت للعاقد الآخر الحق في فسخ العقد.
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٤/٢/٨ يرجع فــي إثبات التزييف أو التزويــر أو الغلط إلى القواعد  يرجع فــي إثبات التزييف أو التزويــر أو الغلط إلى القواعد 
العامة في الإثبات.العامة في الإثبات.

حماية المتعاملين من عقود الإذعان: حماية المتعاملين من عقود الإذعان:   ٣/٨
ا من العقود المبرمــة عبر المواقع على  ا كبيرً ا لأن قســمً ا من العقود المبرمــة عبر المواقع على  نظرً ا كبيرً ا لأن قســمً ١/٣/٨ نظرً
للجمهور  موجها  فيهــا  الإيجــاب (العرض)  يكون  موجها للجمهور الإنترنت،  فيهــا  الإيجــاب (العرض)  يكون  الإنترنت، 
ا في تفاصيله، وينفرد الموجب بتحديد شــروط العقد  ا في تفاصيله، وينفرد الموجب بتحديد شــروط العقد وموحــدً وموحــدً
دون أن يكون للطرف الآخر الحق في تعديلها، فإن هذه العقود دون أن يكون للطرف الآخر الحق في تعديلها، فإن هذه العقود 
تعتبــر من عقود الإذعــان إذا تعلقت بســلع أو منافع يحتاجها تعتبــر من عقود الإذعــان إذا تعلقت بســلع أو منافع يحتاجها 
ا لها  ا لها النــاس كافة ولا غنى لهــم عنها، وكان الموجــب محتكرً النــاس كافة ولا غنى لهــم عنها، وكان الموجــب محتكرً
ا عليها سيطرة تجعل المنافسة  ا، أو مسيطرً ăا أو فعلي ăا قانوني ا عليها سيطرة تجعل المنافسة احتكارً ا، أو مسيطرً ăا أو فعلي ăا قانوني احتكارً

محدودة النطاق.محدودة النطاق.
ا خضوع عقود الإذعان المبرمة بالإنترنت لرقابة  ا خضوع عقود الإذعان المبرمة بالإنترنت لرقابة  يجب شــرعً ٢/٣/٨ يجب شــرعً
الدولة قبــل طرحها للتعامل، وذلك حماية للمتعاملين بإقرار ما الدولة قبــل طرحها للتعامل، وذلك حماية للمتعاملين بإقرار ما 

يحقق العدالة منها وإلغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن.يحقق العدالة منها وإلغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن.
 ، ،  إذا كان الثمن في عقد الإذعــان المبرم عبر الإنترنت عادلاً ٣/٣/٨ إذا كان الثمن في عقد الإذعــان المبرم عبر الإنترنت عادلاً
ا بالطــرف المذعن، فهو عقد  ا بالطــرف المذعن، فهو عقد ولم تتضمن شــروط العقد ظلمً ولم تتضمن شــروط العقد ظلمً

ا ملزم لطرفيه.  ا ملزم لطرفيه. صحيح شرعً صحيح شرعً
٤/٣/٨ إذا كان الثمــن في عقــد الإذعان المبرم عبــر الإنترنت غير  إذا كان الثمــن في عقــد الإذعان المبرم عبــر الإنترنت غير 
ا  ا) أو كانت شروط العقد تتضمن ظلمً ا عادل (يتضمن غبنًا فاحشً ا) أو كانت شروط العقد تتضمن ظلمً عادل (يتضمن غبنًا فاحشً
للطــرف المذعن، فإن له الحق في اللجوء للقضاء طالبًا فســخ للطــرف المذعن، فإن له الحق في اللجوء للقضاء طالبًا فســخ 

العقد أو تعديل شروطه بما يدفع عنه الضرر. العقد أو تعديل شروطه بما يدفع عنه الضرر. 
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ا  ا  إذا تم إبرام العقد عبر الشبكة بناء على وصف محل العقد أو اعتمادً  ٤/٨ إذا تم إبرام العقد عبر الشبكة بناء على وصف محل العقد أو اعتمادً
ا إلى الأنموذج، ثم وجد المحل عند  ا إلى الأنموذج، ثم وجد المحل عند على رؤية متقدمة له أو استنادً على رؤية متقدمة له أو استنادً
ا  ا عن حالته عند الرؤية أو مغايرً ا للوصف أو متغيرً ا التســليم مخالفً ا عن حالته عند الرؤية أو مغايرً ا للوصف أو متغيرً التســليم مخالفً
للأنموذج، فإنــه يثبت للمتملك خيار فــوات الوصف المرغوب للأنموذج، فإنــه يثبت للمتملك خيار فــوات الوصف المرغوب 
فيه، فيحق له فســخ العقد أو إمضــاؤه أو الاتفاق مع العاقد الآخر فيه، فيحق له فســخ العقد أو إمضــاؤه أو الاتفاق مع العاقد الآخر 

على جبر النقص. على جبر النقص. 
٩. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

١٧١٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ١٥١٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.  
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التعاملات المالية بالإنترنتالتعاملات المالية بالإنترنتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨) ) 

اعتمد المجلس الشــرعي معيار التعاملات المالية بالإنترنت في اجتماعه رقم اعتمد المجلس الشــرعي معيار التعاملات المالية بالإنترنت في اجتماعه رقم 
(٢٣٢٣) المنعقــد في مملكة البحرين في الفترة من الخميس - الســبت ) المنعقــد في مملكة البحرين في الفترة من الخميس - الســبت ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع ربيع 

الأول الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ١٢١٢-١٥١٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٦١٦) المنعقد في المدينة المنورة في ) المنعقد في المدينة المنورة في 
الفتــرة من الفتــرة من ٧-١٢١٢ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ = هـ = ٣-٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م إصدار م إصدار 

معيار شرعي عن التعاملات المالية بالإنترنت. معيار شرعي عن التعاملات المالية بالإنترنت. 
وفــي وفــي ١٢١٢ رجب  رجب ١٤٢٧١٤٢٧هـ = هـ = ٦(أغســطس) آب (أغســطس) آب ٢٠٠٦٢٠٠٦م قررت الأمانة العامة م قررت الأمانة العامة 

تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن التعاملات المالية بالإنترنت.تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن التعاملات المالية بالإنترنت.

وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقــم (ورقــم (٢) المنعقد في مملكــة البحرين بتاريخ ) المنعقد في مملكــة البحرين بتاريخ ١٨١٨صفر صفر ١٤٢٨١٤٢٨هـــ الموافق هـــ الموافق ٨ آذار  آذار 
(مارس) (مارس) ٢٠٠٧٢٠٠٧م ناقشــت اللجنة الدراسة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات م ناقشــت اللجنة الدراسة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات 

اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم ) ورقم 
(٢) المنعقــد في مملكة البحرين بتاريخ ) المنعقــد في مملكة البحرين بتاريخ ٢٤٢٤ ربيــع الآخر  ربيــع الآخر ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ١١١١ آيار  آيار 
(مايو) (مايو) ٢٠٠٧٢٠٠٧م ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال م ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٩١٩) المنعقــد في مكة المكرمة ) المنعقــد في مكة المكرمة 
في الفترة من في الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ شــعبان  شــعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٨-١٢١٢ شــباط (سبتمبر)  شــباط (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، م، 
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التعاملات المالية بالإنترنتالتعاملات المالية بالإنترنتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨) ) 

التعديلات التي اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم التعديلات التي اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم 
(١) ورقم () ورقم (٢)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٢٠٢٠) المنعقد في مملكة البحرين في ) المنعقد في مملكة البحرين في 
الفترة من الفترة من ٤-٨ صفر  صفر ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ١١١١-١٥١٥ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديلات م، التعديلات 
التي اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (التي اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ورقم ) ورقم 

(٢)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٤٢٤ صفر  صفر ١٤٣٠١٤٣٠ هـ  هـ 
ا يمثلون  ا يمثلون م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً الموافق الموافق ١٩١٩ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشــاركً
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشــرعية رقم (١) و() و(٢) ) 

بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٣٢٣) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة من الخميس إلى الســبت في الفترة من الخميس إلى الســبت ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافقهـ الموافق١٢١٢-١٥١٥ 
آذار (مارس) آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلســة الاستماع، م، التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلســة الاستماع، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  مستند جواز إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها مما هو مستند جواز إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها مما هو
ا، هو أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يترتب عليها محظور  ا، هو أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يترتب عليها محظور محرم شرعً محرم شرعً
العصر،  هذا  في  للناس  كبيرة  مصالح  يحقق  المواقع  هذه  إنشاء  وأن  العصر، شرعي،  هذا  في  للناس  كبيرة  مصالح  يحقق  المواقع  هذه  إنشاء  وأن  شرعي، 

والشريعة قامت على مراعاة مصالح العباد.والشريعة قامت على مراعاة مصالح العباد.
  ذلك على  يترتب  لا  أنه  الإنترنت  بواسطة  المالية  العقود  إبرام  جواز  ذلك مستند  على  يترتب  لا  أنه  الإنترنت  بواسطة  المالية  العقود  إبرام  جواز  مستند 

محظور شرعي، وأن العقود التي تبرم بواسطة الإنترنت لا تختلف عن العقود محظور شرعي، وأن العقود التي تبرم بواسطة الإنترنت لا تختلف عن العقود 
الأصل  كان  إذا  وأنه  إبرامها،  وسيلة  جهة  من  إلا  التقليدية  بالطرق  تبرم  الأصل التي  كان  إذا  وأنه  إبرامها،  وسيلة  جهة  من  إلا  التقليدية  بالطرق  تبرم  التي 
الشريعة  في  المعاملات  قواعد  يصادم  مما  تخلو  دامت  ما  الإباحة  العقود  الشريعة في  في  المعاملات  قواعد  يصادم  مما  تخلو  دامت  ما  الإباحة  العقود  في 
ا، ما دامت الوسائل  ا، ما دامت الوسائل الإسلامية، فإن الأصل في وسائل إبرام العقود الإباحة أيضً الإسلامية، فإن الأصل في وسائل إبرام العقود الإباحة أيضً

تتحقق بها المتطلبات الشرعية لإبرام العقود.تتحقق بها المتطلبات الشرعية لإبرام العقود.
  المحادثة أو  الصوتية  المحادثة  باستخدام  العقد  إبرام  تكييف  المحادثة مستند  أو  الصوتية  المحادثة  باستخدام  العقد  إبرام  تكييف  مستند 

بين  تعاقد  أنه  على  الإنترنت  عبر  المتعاقدين  بين  والصورة  بين بالصوت  تعاقد  أنه  على  الإنترنت  عبر  المتعاقدين  بين  والصورة  بالصوت 
وإن  الزمان،  حيث  من  ا  معً حاضرين  يكونان  العاقدين  أن  هو  وإن حاضرين،  الزمان،  حيث  من  ا  معً حاضرين  يكونان  العاقدين  أن  هو  حاضرين، 
متعاصر  زماني  حضور  بينهما  يكون  حيث  المكان،  حيث  من  غائبين  متعاصر كانا  زماني  حضور  بينهما  يكون  حيث  المكان،  حيث  من  غائبين  كانا 
الاتحاد  هو  المجلس  اتحاد  في  والمعتبر  والقبول،  الإيجاب  تبادل  الاتحاد لحظة  هو  المجلس  اتحاد  في  والمعتبر  والقبول،  الإيجاب  تبادل  لحظة 
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التعاملات المالية بالإنترنتالتعاملات المالية بالإنترنتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨) ) 

حكم  بشأن  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  صدر  وقد  حكم .  بشأن  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  صدر  وقد  الزمانيالزماني(١). 
أنه:  على  نص  حيث  هذا،  ا  مؤكدً الحديثة  الاتصال  بآلات  العقود  أنه: إجراء  على  نص  حيث  هذا،  ا  مؤكدً الحديثة  الاتصال  بآلات  العقود  إجراء 
متباعدين،  مكانين  في  وهما  واحد  وقت  وفي  طرفين  بين  التعاقد  تم  متباعدين، «إذا  مكانين  في  وهما  واحد  وقت  وفي  طرفين  بين  التعاقد  تم  «إذا 
بين  ا  تعاقدً يعتبر  بينهما  التعاقد  فإن  واللاسلكي،  الهاتف  على  هذا  بين وينطبق  ا  تعاقدً يعتبر  بينهما  التعاقد  فإن  واللاسلكي،  الهاتف  على  هذا  وينطبق 
عبر  الصوتية  بالمحادثة  أو  بالهاتف  التعاقد  بين  فرق  ولا  عبر .  الصوتية  بالمحادثة  أو  بالهاتف  التعاقد  بين  فرق  ولا  حاضرين»حاضرين»(٢). 

الإنترنت. الإنترنت. 

  الإلكتروني البريد  أو  الكتابية  المحادثة  باستخدام  العقد  إبرام  تكييف  الإلكتروني مستند  البريد  أو  الكتابية  المحادثة  باستخدام  العقد  إبرام  تكييف  مستند 
أو  عبر الموقع على الشبكة على أنه تعاقد بين غائبين، هو أن العاقدين لا يكونان أو  عبر الموقع على الشبكة على أنه تعاقد بين غائبين، هو أن العاقدين لا يكونان 
حضور زماني متعاصر  ا من حيث الزمان، حيث لا يكون بينهما  ا من حيث الزمان، حيث لا يكون بينهما حضور زماني متعاصر حاضرين معً حاضرين معً
للاقتصاد  البركة  ندوة  قرار  بذلك  صدر  وقد  والقبول.  الإيجاب  تبادل  للاقتصاد لحظة  البركة  ندوة  قرار  بذلك  صدر  وقد  والقبول.  الإيجاب  تبادل  لحظة 
بين  للتعاقد  (التكييف)  الشرعية  الصيغة  «إن  أنه:  على  نص  الذي  بين الإسلامي  للتعاقد  (التكييف)  الشرعية  الصيغة  «إن  أنه:  على  نص  الذي  الإسلامي 
أنه  الإلكترونية)  (الشبكة  الإنترنت  عبر  واحد  مكان  يجمعهما  لا  أنه شخصين  الإلكترونية)  (الشبكة  الإنترنت  عبر  واحد  مكان  يجمعهما  لا  شخصين 
تعاقد بين غائبين عن طريق هذه الوسيلة إذا كان لا يسمع أحدهما كلام الآخر، تعاقد بين غائبين عن طريق هذه الوسيلة إذا كان لا يسمع أحدهما كلام الآخر، 

فيتخرج على التعاقد عن طريق الرسالة»فيتخرج على التعاقد عن طريق الرسالة»(٣). . 
  حددها التي  الفترة  انتهاء  قبل  إيجابه  عن  الموجب  رجوع  جواز  عدم  حددها مستند  التي  الفترة  انتهاء  قبل  إيجابه  عن  الموجب  رجوع  جواز  عدم  مستند 

قيد  إذا  الإيجاب  أن  من  المالكية  بعض  قرره  ما  إيجابه،  لصلاحية  قيد الموجب  إذا  الإيجاب  أن  من  المالكية  بعض  قرره  ما  إيجابه،  لصلاحية  الموجب 
ابُ وذكر أن ممن  ا ما بقي الوقت، وقد أشار لهذا الحطَّ ابُ وذكر أن ممن بوقت فإنه يستمر قائمً ا ما بقي الوقت، وقد أشار لهذا الحطَّ بوقت فإنه يستمر قائمً

ينظر: فتح القدير ١٩٠١٩٠/٣-١٩٢١٩٢ وحاشــية الدســوقي على الشــرح الكبيــر  وحاشــية الدســوقي على الشــرح الكبيــر ٥/٣ ومغني  ومغني  ينظر: فتح القدير    (١)
ا: المدخل الفقهي العام ٣٤٨٣٤٨/١. ا: المدخل الفقهي العام ، وينظر أيضً المحتاج المحتاج ٥/٢ والمغني  والمغني ٤٨١٤٨١/٣، وينظر أيضً

قرار رقم ٥٢٥٢ ( (٦/٣). ).  قرار رقم    (٢)
ندوة البركة التاســعة عشــرة للاقتصاد الإســلامي المنعقدة بمكة المكرمة ٦-٧ رمضان  رمضان  ندوة البركة التاســعة عشــرة للاقتصاد الإســلامي المنعقدة بمكة المكرمة    (٣)

١٤٢٠١٤٢٠هـ الموافق هـ الموافق ٢-٣ ديسمبر  ديسمبر ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.



٩٧٤٩٧٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مجمع  قرار  بذلك  صدر  وقد  مجمع .  قرار  بذلك  صدر  وقد  بتحقيقه(١).  المعروف  العربي  بن  بكر  ابو  به  بتحقيقهقال  المعروف  بن العربي  بكر  ابو  قال به 
الوسائل  بهذه  العارض  أصدر  «إذا  على:  نص  الذي  الدولي  الإسلامي  الوسائل الفقه  بهذه  العارض  أصدر  «إذا  على:  نص  الذي  الدولي  الإسلامي  الفقه 
ا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس  ا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس إيجابًا محدد المدة، يكون ملزمً إيجابًا محدد المدة، يكون ملزمً

له الرجوع عنه»له الرجوع عنه»(٢). . 
  مستند عدم اعتبار الرسالة الإلكترونية الموجهة عبر الموقع على الشبكة أو عبر مستند عدم اعتبار الرسالة الإلكترونية الموجهة عبر الموقع على الشبكة أو عبر

البريد الإلكتروني والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه إيجابًا، إذا كانت لا تتضمن البريد الإلكتروني والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه إيجابًا، إذا كانت لا تتضمن 
بيان جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية، أو كان مرسلها قد اشترط لنفسه بيان جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية، أو كان مرسلها قد اشترط لنفسه 
الإيجاب  شروط  من  أن  هو  الآخر،  الطرف  قبل  ولو  العقد  رفض  في  الإيجاب الحق  شروط  من  أن  هو  الآخر،  الطرف  قبل  ولو  العقد  رفض  في  الحق 

ا آخر(٣). ا لا يحتمل أمرً ا منجزً ăا أن يكون بات ا آخرشرعً ا لا يحتمل أمرً ا منجزً ăا أن يكون بات شرعً
  صدور وقت   - الطريقة  كانت  ا  ăأي  - الإنترنت  باستخدام  العقد  انعقاد  صدور مستند  وقت   - الطريقة  كانت  ا  ăأي  - الإنترنت  باستخدام  العقد  انعقاد  مستند 

القبول من الطرف الآخر سواء أعلم الموجب به أم لم يعلم، ما قرره الفقهاء القبول من الطرف الآخر سواء أعلم الموجب به أم لم يعلم، ما قرره الفقهاء 
توافقت  بالإيجاب  رضاه  عن  القابل  أعلن  ومتى  إرادتين،  توافق  العقد  أن  توافقت من  بالإيجاب  رضاه  عن  القابل  أعلن  ومتى  إرادتين،  توافق  العقد  أن  من 
الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  بهذا  صدر  وقد  الدولي .  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  بهذا  صدر  وقد  العقد(٤).  وتم  العقدالإرادتان  وتم  الإرادتان 
 ￯الذي نص على: «إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا ير ￯الذي نص على: «إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا ير
هي  بينهما  الاتصال  وسيلة  وكانت  كلامه،  يسمع  ولا  معاينة،  الآخر  هي أحدهما  بينهما  الاتصال  وسيلة  وكانت  كلامه،  يسمع  ولا  معاينة،  الآخر  أحدهما 
والتلكس  البرق  على  هذا  وينطبق  (الرسول)،  السفارة  أو  الرسالة  أو  والتلكس الكتابة  البرق  على  هذا  وينطبق  (الرسول)،  السفارة  أو  الرسالة  أو  الكتابة 
ينظر: مواهب الجليل للحطاب ٢٤١٢٤١/٤. وقد أخذت بهذا كثير من القوانين المدنية وسموه . وقد أخذت بهذا كثير من القوانين المدنية وسموه  ينظر: مواهب الجليل للحطاب    (١)
الإيجاب المؤقت. ينظر: المادة الإيجاب المؤقت. ينظر: المادة ٩٨٩٨ من القانــون المدني الأردني، والمادة  من القانــون المدني الأردني، والمادة ٩٣٩٣ من القانون  من القانون 

المدني السوري.المدني السوري.
القرار رقم ٥٢٥٢ ( (٦/٣).). القرار رقم    (٢)

ينظر: فتح القدير ١٩٠١٩٠/٣ -  - ١٩٢١٩٢ وحاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير  وحاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير ٥/٣ ومغني  ومغني  ينظر: فتح القدير    (٣)
المحتاج المحتاج ٥/٢ والمغني  والمغني ٤٨١٤٨١/٣.

ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٩٤٢٩٩٤/٦ وحاشية ابن عابدين  وحاشية ابن عابدين ٢٦٢٦/٧. ينظر: بدائع الصنائع    (٤)



٩٧٥٩٧٥

التعاملات المالية بالإنترنتالتعاملات المالية بالإنترنتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨) ) 

والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد 
ه إليه وقبوله»(١). .  ه إليه وقبوله»عند وصول الإيجاب إلى الموجّ عند وصول الإيجاب إلى الموجّ

  البرامج باستنزال  العقد  إبرام  بعد  المشتري  بقيام  ا  شرعً القبض  تحقق  البرامج مستند  باستنزال  العقد  إبرام  بعد  المشتري  بقيام  ا  شرعً القبض  تحقق  مستند 
الشخصي،  حاسوبه  جهاز  إلى  الشبكة  على  الموقع  من  نحوهما  أو  الشخصي، والبيانات  حاسوبه  جهاز  إلى  الشبكة  على  الموقع  من  نحوهما  أو  والبيانات 
ا بالتخلية مع التمكن من التصرف، وأن قبض  ا وحكمً ا بالتخلية مع التمكن من التصرف، وأن قبض أن القبض يتحقق اعتبارً ا وحكمً أن القبض يتحقق اعتبارً
وقد  لها.  ا  قبضً يكون  فيما  الأعراف  واختلاف  نوعها  بحسب  يختلف  وقد الأشياء  لها.  ا  قبضً يكون  فيما  الأعراف  واختلاف  نوعها  بحسب  يختلف  الأشياء 
صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن القبض وصوره وبخاصة صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن القبض وصوره وبخاصة 

المستجدة منهاالمستجدة منها(٢).
  البيانات سرقة  أو  الشبكة  على  التجارية  المواقع  على  الاعتداء  تحريم  البيانات مستند  سرقة  أو  الشبكة  على  التجارية  المواقع  على  الاعتداء  تحريم  مستند 

   Í   Ì   Ë   Ê   ÉÈ   Ç   منها النهي عن جميع صور الاعتداء بقوله تعالى: منها النهي عن جميع صور الاعتداء بقوله تعالى: ثن
ا خاصة بأصحابها لها قيمة  ا خاصة بأصحابها لها قيمة . كما أن هذه المواقع تعتبر حقوقً Ï   Î   ثم(٣). كما أن هذه المواقع تعتبر حقوقً
مالية، ومن شأن الاعتداء عليها إلحاق الضرر بأصحابها. وقد صدر عن مجمع مالية، ومن شأن الاعتداء عليها إلحاق الضرر بأصحابها. وقد صدر عن مجمع 
التجاري  الاسم  على  الاعتداء  تحريم  يتضمن  قرار  الدولي  الإسلامي  التجاري الفقه  الاسم  على  الاعتداء  تحريم  يتضمن  قرار  الدولي  الإسلامي  الفقه 

والعنوان التجاري والعلامة التجارية ونحوها من الحقوقوالعنوان التجاري والعلامة التجارية ونحوها من الحقوق(٤). . 
  مستند جواز اعتماد التوقيع الإلكتروني كوسيلة لإثبات هوية المتعاقدين عبر مستند جواز اعتماد التوقيع الإلكتروني كوسيلة لإثبات هوية المتعاقدين عبر

ا من قبل القوانين المنظمة كوسيلة للإثبات،  ا من قبل القوانين المنظمة كوسيلة للإثبات، الإنترنت، بشرط أن يكون معتمدً الإنترنت، بشرط أن يكون معتمدً
عبر  المتعاقدين  هوية  في  التزييف  حصول  عن  ينشأ  قد  الذي  الضرر  دفع  عبر هو  المتعاقدين  هوية  في  التزييف  حصول  عن  ينشأ  قد  الذي  الضرر  دفع  هو 
ا، والشريعة الإسلامية تدعو  ăا شرعي ا، والشريعة الإسلامية تدعو الإنترنت. كما أن ذلك لا يتضمن محظورً ăا شرعي الإنترنت. كما أن ذلك لا يتضمن محظورً

قرار رقم ٥٢٥٢ ( (٦/٣).). قرار رقم    (١)
القرار رقم ٥٣٥٣ ( (٦/٤).). القرار رقم    (٢)

سورة البقرة، الآية: (١٩٠١٩٠).). سورة البقرة، الآية: (   (٣)
القرار رقم ٥ الدورة الخامسة  الدورة الخامسة ١٤٠٨١٤٠٨هـ - هـ - ١٩٨٨١٩٨٨م.م. القرار رقم    (٤)



٩٧٦٩٧٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

المقاصد  أحد  هو  الذي  المال  حفظ  في  تسهم  التي  الفنية  بالوسائل  المقاصد للعمل  أحد  هو  الذي  المال  حفظ  في  تسهم  التي  الفنية  بالوسائل  للعمل 
الخمسة.الخمسة.

  مستند ثبوت حق العاقد في فسخ العقد إذا ثبت حصول التزييف أو التزوير أو مستند ثبوت حق العاقد في فسخ العقد إذا ثبت حصول التزييف أو التزوير أو
العيوب  من  يعتبر  ذلك  أن  هو  فيه،  صفة  أو  العاقدين  أحد  شخصية  في  العيوب الغلط  من  يعتبر  ذلك  أن  هو  فيه،  صفة  أو  العاقدين  أحد  شخصية  في  الغلط 
ا، وقد نص  ا، وقد نص المؤثرة في رضا العاقد بإبرام العقد، والرضا هو أساس العقود شرعً المؤثرة في رضا العاقد بإبرام العقد، والرضا هو أساس العقود شرعً

على ذلك جمهور الفقهاءعلى ذلك جمهور الفقهاء(١). . 
  مستند وجوب قيام الدولة بالرقابة على عقود الإذعان المبرمة بالإنترنت، والتي مستند وجوب قيام الدولة بالرقابة على عقود الإذعان المبرمة بالإنترنت، والتي

ا للجمهور، وينفرد فيها الموجب بتحديد  ا وموجهً ا للجمهور، وينفرد فيها الموجب بتحديد يكون فيها الإيجاب موحدً ا وموجهً يكون فيها الإيجاب موحدً
والموجب  كافة  الناس  يحتاجها  منافع  أو  بسلع  متعلقة  وتكون  العقد،  والموجب شروط  كافة  الناس  يحتاجها  منافع  أو  بسلع  متعلقة  وتكون  العقد،  شروط 

محتكر لها، هو عموم النصوص الآمرة بدفع الضرر وتحقيق العدالة.محتكر لها، هو عموم النصوص الآمرة بدفع الضرر وتحقيق العدالة.
  مستند ثبوت خيار فوات الوصف المرغوب فيه إذا تم التعاقد بناء على وصف مستند ثبوت خيار فوات الوصف المرغوب فيه إذا تم التعاقد بناء على وصف

المحل  وجد  ثم  الأنموذج،  على  أو  له  المتقدمة  الرؤية  على  أو  العقد  المحل محل  وجد  ثم  الأنموذج،  على  أو  له  المتقدمة  الرؤية  على  أو  العقد  محل 
ا للأنموذج، هو حماية  ا عن حالته عند الرؤية أو مغايرً ا للوصف أو متغيرً ا للأنموذج، هو حماية مخالفً ا عن حالته عند الرؤية أو مغايرً ا للوصف أو متغيرً مخالفً

المتعاقدين وصيانة حقوقهم، وقد نص على هذا جمهور الفقهاءالمتعاقدين وصيانة حقوقهم، وقد نص على هذا جمهور الفقهاء(٢). . 

ينظر: الموسوعة الفقهية، مصطلح رضا، الجزء ٢٢٢٢. .  ينظر: الموسوعة الفقهية، مصطلح رضا، الجزء    (١)
ينظر: حاشية ابن عابدين ٦٩٦٩/٤ وجواهر الإكليل  وجواهر الإكليل ٩/٢ ومغني المحتاج  ومغني المحتاج ١٨١٨/٢ والمهذب  والمهذب  ينظر: حاشية ابن عابدين    (٢)

.٢٧٢٧/١



٩٧٧٩٧٧

التعاملات المالية بالإنترنتالتعاملات المالية بالإنترنتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨) ) 

التعريفاتالتعريفات

١. الإنترنت:. الإنترنت:
الوسيلة أو الأداة التواصلية بين شبكات الحاسوب دون اعتبار للحدود الدولية.الوسيلة أو الأداة التواصلية بين شبكات الحاسوب دون اعتبار للحدود الدولية.

٢. الموقع على شبكة الإنترنت:. الموقع على شبكة الإنترنت:
معينة  معلومات  على  تشتمل  صفحة  وكل  صفحات،  بشكل  مخزنة  معينة معلومات  معلومات  على  تشتمل  صفحة  وكل  صفحات،  بشكل  مخزنة  معلومات 
هذه  رؤية  ولأجل  خاصة.  رموز  باستخدام  الصفحات  مصمم  بواسطة  هذه تشكلت  رؤية  ولأجل  خاصة.  رموز  باستخدام  الصفحات  مصمم  بواسطة  تشكلت 
الصفحات يتم طلب برنامج استعراض شبكة المعلومات الصفحات يتم طلب برنامج استعراض شبكة المعلومات BrowserBrowser الذي يقوم بحل  الذي يقوم بحل 

الرموز وإصدار التعليمات لإظهار الصفحات المكتوبة. الرموز وإصدار التعليمات لإظهار الصفحات المكتوبة. 
٣. مقدم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت (مزود الخدمة):. مقدم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت (مزود الخدمة):

خطوط  إلى  الدخول  إمكانية  للمستخدمين  توفر  التي  (المؤسسة)  الجهة  خطوط هو  إلى  الدخول  إمكانية  للمستخدمين  توفر  التي  (المؤسسة)  الجهة  هو 
الإنترنت بموجب عقود اشتراك أو غيرها نظير أجر معين.الإنترنت بموجب عقود اشتراك أو غيرها نظير أجر معين.

٤. التوقيع الإلكتروني:. التوقيع الإلكتروني:
بيانات تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، مدرجة بشكل بيانات تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، مدرجة بشكل 
أو  معلومات،  رسالة  في  مماثلة   ￯أخر وسيلة  أي  أو  ضوئي  أو  رقمي  أو  أو إلكتروني  معلومات،  رسالة  في  مماثلة   ￯أخر وسيلة  أي  أو  ضوئي  أو  رقمي  أو  إلكتروني 
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وقَّعها  الذي  الشخص  هوية  بتحديد  يسمح  طابع  ولها  بها،  مرتبطة  أو  عليها  وقَّعها مضافة  الذي  الشخص  هوية  بتحديد  يسمح  طابع  ولها  بها،  مرتبطة  أو  عليها  مضافة 
ويميزه عن غيره من أجل التثبيت من توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه.ويميزه عن غيره من أجل التثبيت من توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه.

٥. الرسالة الإلكترونية:. الرسالة الإلكترونية:
البيانات والمعلومات التي يتم نشرها أو تبادلها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، البيانات والمعلومات التي يتم نشرها أو تبادلها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، 

كالإنترنت والتلكس والفاكس ونحوها.كالإنترنت والتلكس والفاكس ونحوها.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الرهن وتطبيقاته المعاصرة في المؤسسات يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الرهن وتطبيقاته المعاصرة في المؤسسات 
المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)(١). . 

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية  ا عن المؤسسات المالية الإسلامية   استخدمت كلمة (المؤسسة أو المؤسســات) اختصارً (١)  استخدمت كلمة (المؤسسة أو المؤسســات) اختصارً
ومنها المصارف الإسلامية. ومنها المصارف الإسلامية. 
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:

يتنــاول هذا المعيــار على الرهــون التي تطلبها المؤسســة لتوثيــق الديون يتنــاول هذا المعيــار على الرهــون التي تطلبها المؤسســة لتوثيــق الديون 
والالتزامات التي تنشــأ لصالح المؤسســة في ذمم عملائها من الأفراد والمؤسسات والالتزامات التي تنشــأ لصالح المؤسســة في ذمم عملائها من الأفراد والمؤسسات 
الأخر￯. كما يطبق على الرهون التي تقدمها المؤسسة لجهات أخر￯ لتوثيق ما ينشأ الأخر￯. كما يطبق على الرهون التي تقدمها المؤسسة لجهات أخر￯ لتوثيق ما ينشأ 
ا على الرهون  ا على الرهون في ذمة المؤسسة من ديون والتزامات لصالح تلك الجهات. ويطبق أيضً في ذمة المؤسسة من ديون والتزامات لصالح تلك الجهات. ويطبق أيضً

 . . التي تحفظها المؤسسة لصالح جهات أخر￯ بصفتها عدلاً أو وكيلاً التي تحفظها المؤسسة لصالح جهات أخر￯ بصفتها عدلاً أو وكيلاً

٢. تعريف الرهن: . تعريف الرهن: 

الرهن: جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يســتوفى منها أو من ثمنها الرهن: جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يســتوفى منها أو من ثمنها 
إذا تعذر الوفاء.إذا تعذر الوفاء.

٣. أحكام الرهن:. أحكام الرهن:

الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.   ١/٣
١/١/٣  عقــد الرهن لازم في حق الراهن بمجــرد العقد، ولا يجوز   عقــد الرهن لازم في حق الراهن بمجــرد العقد، ولا يجوز 
للراهن فســخ عقد الرهن أو إنهاؤه من طــرف واحد، ويجوز للراهن فســخ عقد الرهن أو إنهاؤه من طــرف واحد، ويجوز 

للدائن المرتهن فسخه من طرف واحد. للدائن المرتهن فسخه من طرف واحد. 
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٢/١/٣  يحصــل قبض المرهــون بما يحصل به قبــض المبيع فقد   يحصــل قبض المرهــون بما يحصل به قبــض المبيع فقد 
ا بوضع اليد وهو الرهن الحيازي، وقد يكون  ăا بوضع اليد وهو الرهن الحيازي، وقد يكون يكون قبضا حقيقي ăيكون قبضا حقيقي
ا عن طريق التســجيل والتوثيق وهو الرهن التأميني  ăا حكمي ا عن طريق التســجيل والتوثيق وهو الرهن التأميني قبضً ăا حكمي قبضً

أو  الرهن الرسمي، وتثبت له أحكام الرهن. أو  الرهن الرسمي، وتثبت له أحكام الرهن. 
٣/١/٣  يجوز للمرتهــن أن يوكل غيره في قبض الرهن ويقوم وكيله   يجوز للمرتهــن أن يوكل غيره في قبض الرهن ويقوم وكيله 
مقامه في القبض وســائر الأحكام، ويجوز أن يجعل الرهن في مقامه في القبض وســائر الأحكام، ويجوز أن يجعل الرهن في 
يد المرتهن كما يجوز أن يجعل في يد طرف ثالث يســمى عدلاً يد المرتهن كما يجوز أن يجعل في يد طرف ثالث يســمى عدلاً 
يتفق عليــه الطرفان، وحينئذٍ لا يجــوز لأحدهما أن ينفرد بنقل يتفق عليــه الطرفان، وحينئذٍ لا يجــوز لأحدهما أن ينفرد بنقل 

الرهن إلى غير المتفق عليه. الرهن إلى غير المتفق عليه. 
٤/١/٣  يجــوز للمرتهن أن يشــترط على الراهــن توكيل المرتهن   يجــوز للمرتهن أن يشــترط على الراهــن توكيل المرتهن 
أو  وكيــل المرتهــن أو الشــخص المتفق عليه فــي بيع الرهن أو  وكيــل المرتهــن أو الشــخص المتفق عليه فــي بيع الرهن 
والاســتيفاء من ثمنه عند عدم الوفاء دون الرجوع إلى القضاء. والاســتيفاء من ثمنه عند عدم الوفاء دون الرجوع إلى القضاء. 

ولا يملك الراهن الرجوع عن هذه الوكالة. ولا يملك الراهن الرجوع عن هذه الوكالة. 
٥/١/٣  لا أثــر لوفاة الراهن أو المرتهن علــى الرهن، ويحل الورثة   لا أثــر لوفاة الراهن أو المرتهن علــى الرهن، ويحل الورثة 

محل المتوفى. محل المتوفى. 
٦/١/٣  ينتهي الرهن بتلف المرهــون إلا إذا ترتب على تلفه عوض   ينتهي الرهن بتلف المرهــون إلا إذا ترتب على تلفه عوض 
عنه مثــل التأميــن التكافلي فيحــل محله، كما ينتهي بفســخ عنه مثــل التأميــن التكافلي فيحــل محله، كما ينتهي بفســخ 
المرتهن، وبالبراءة من الدين باستيفاء، أو إبراء، وتنازل المرتهن المرتهن، وبالبراءة من الدين باستيفاء، أو إبراء، وتنازل المرتهن 
عن حقه في الرهــن، أو بما يزيل الملك بــإذن المرتهن كالبيع عن حقه في الرهــن، أو بما يزيل الملك بــإذن المرتهن كالبيع 
والهبــة والوصية ما لم يقبل من آل إليه الملك ببقاء الرهن. ينظر والهبــة والوصية ما لم يقبل من آل إليه الملك ببقاء الرهن. ينظر 

البند البند ٦/٢/٣. . 
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٧/١/٣    للمرتهــن احتباس المرهون كله بأي جــزء من الدين إلا للمرتهــن احتباس المرهون كله بأي جــزء من الدين إلا 
ا. ولا يحــق للمرتهن بعد أداء الدين  ăه جزئي كّ ا. ولا يحــق للمرتهن بعد أداء الدين إذا وافــق على فَ ăه جزئي كّ إذا وافــق على فَ
احتبــاس الرهن بدين آخر لــم يرهن بــه إلا إذا اتفق الراهن احتبــاس الرهن بدين آخر لــم يرهن بــه إلا إذا اتفق الراهن 
والمرتهــن على أن يكون الرهن ضمانًا لأي دين ينشــأ بينهما والمرتهــن على أن يكون الرهن ضمانًا لأي دين ينشــأ بينهما 

خلال فترة محددة.خلال فترة محددة.    
أحكام المرهون:  أحكام المرهون:    ٢/٣

ــا، وأن يكون معينًا  ــا، وأن يكون معينًا   يشــترط أن يكــون المرهون مالا متقومً ١/٢/٣  يشــترط أن يكــون المرهون مالا متقومً
بالإشارة أو التسمية أو الوصف، وأن يكون مقدور التسليم. بالإشارة أو التسمية أو الوصف، وأن يكون مقدور التسليم. 

ا،  ا،   الأصل أن يكون المرهون عينًا، ويجوز أن يكون دينًا أو نقدً ٢/٢/٣  الأصل أن يكون المرهون عينًا، ويجوز أن يكون دينًا أو نقدً
ا، ويجوز رهن ما يســرع إليه الفساد  ăا أو اســتهلاكي ăا، ويجوز رهن ما يســرع إليه الفساد أو مالاً مثلي ăا أو اســتهلاكي ăأو مالاً مثلي
ا  ا فيباع ويجعل ثمنه رهنًا مكانه، ويجوز أن يكون المرهون مشاعً فيباع ويجعل ثمنه رهنًا مكانه، ويجوز أن يكون المرهون مشاعً

ا يمكن بيعه.  ا يمكن بيعه. معلومً معلومً
٣/٢/٣  يجوز أن يكون المرهون رهنًــا لأكثر من مرتهن واحد، فإن   يجوز أن يكون المرهون رهنًــا لأكثر من مرتهن واحد، فإن 
كانــت الرهون كلها في مرتبة واحدة فلا بــد من تراضي جميع كانــت الرهون كلها في مرتبة واحدة فلا بــد من تراضي جميع 
ا بينهم حسب نسب ديونهم،  ا بينهم حسب نسب ديونهم، الأطراف، ويصبح المرهون مشتركً الأطراف، ويصبح المرهون مشتركً
وإن كانــت مرتبة بحيث لا يحق للمرتهن اللاحق اســتيفاء دينه وإن كانــت مرتبة بحيث لا يحق للمرتهن اللاحق اســتيفاء دينه 
من الرهن إلا بعد اســتيفاء الدين الأول فيشترط رضا المرتهن من الرهن إلا بعد اســتيفاء الدين الأول فيشترط رضا المرتهن 

اللاحق فقط. اللاحق فقط. 
٤/٢/٣    المرهــون أمانــة لد￯ المرتهن أو العــدل أو الوكيل، وهو المرهــون أمانــة لد￯ المرتهن أو العــدل أو الوكيل، وهو 
باق على ملــك الراهن ما دام مرهونًا، فــإن هلك بغير تعدٍّ أو باق على ملــك الراهن ما دام مرهونًا، فــإن هلك بغير تعدٍّ أو 
تقصير مــن المرتهن أو العدل فلا ضمان عليهما، ولا يســقط تقصير مــن المرتهن أو العدل فلا ضمان عليهما، ولا يســقط 
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بهلاكه شــيء من الدين. وإن هلك بتعد أو تقصير من أحدهما بهلاكه شــيء من الدين. وإن هلك بتعد أو تقصير من أحدهما 
فإنه يضمنه بقيمته عند هلاكــه، ويبقى الدين، ويحق للطرفين فإنه يضمنه بقيمته عند هلاكــه، ويبقى الدين، ويحق للطرفين 
المقاصة بين الدين وبيــن قيمة المرهون الهالك وأما إذا هلك المقاصة بين الدين وبيــن قيمة المرهون الهالك وأما إذا هلك 
المرهون عنــد الراهن فإن عليه تقديم بديــل عنه إلا إذا تنازل المرهون عنــد الراهن فإن عليه تقديم بديــل عنه إلا إذا تنازل 

المرتهن عن الرهن. المرتهن عن الرهن. 
٥/٢/٣  يجــوز للراهــن أن يوقع الرهن على مــال مملوك له في يد   يجــوز للراهــن أن يوقع الرهن على مــال مملوك له في يد 
المرتهن ســواء أكان أمانة لديــه كالعين المودعــة أو المعارة المرتهن ســواء أكان أمانة لديــه كالعين المودعــة أو المعارة 
للمرتهن أو الحساب الاســتثماري أم مضمونًا عليه كالحساب للمرتهن أو الحساب الاســتثماري أم مضمونًا عليه كالحساب 
الجاري والعين المقبوضة بعقد فاسد، وتتحول يد المرتهن في الجاري والعين المقبوضة بعقد فاسد، وتتحول يد المرتهن في 

الحال الأخيرة من يد ضمان إلى يد أمانة. الحال الأخيرة من يد ضمان إلى يد أمانة. 
٦/٢/٣  يجــوز أن يســتعير الراهن مالاً ليرهنه (الرهن المســتعار)،   يجــوز أن يســتعير الراهن مالاً ليرهنه (الرهن المســتعار)، 
ويجوز أن يســتأجر مالاً ليرهنه (الرهن المستأجر) بإذن مالكه ويجوز أن يســتأجر مالاً ليرهنه (الرهن المستأجر) بإذن مالكه 
فيهما. فــإن حل الدين وبيع المرهون رجــع المعير أو المؤجر فيهما. فــإن حل الدين وبيع المرهون رجــع المعير أو المؤجر 
ا أو بقيمتــه. وإن تلف المرهون  ăا أو بقيمتــه. وإن تلف المرهون علــى الراهن بمثله إن كان مثلي ăعلــى الراهن بمثله إن كان مثلي
ضمن المستعير دون المســتأجر ما لم يكن التلف بسبب تعدي ضمن المستعير دون المســتأجر ما لم يكن التلف بسبب تعدي 

المستأجر أو تقصيره. المستأجر أو تقصيره. 
٧/٢/٣  يجوز للبائع أن يشــترط على المشــتري في عقد البيع رهن   يجوز للبائع أن يشــترط على المشــتري في عقد البيع رهن 

ا.  ا. المبيع، بثمنه المؤجل بعد قبض المشتري له حقيقة أو حكمً المبيع، بثمنه المؤجل بعد قبض المشتري له حقيقة أو حكمً
٨/٢/٣  نماء المرهون وغلاته تكون رهنًا كالأصل سواءٌ أكان النماء   نماء المرهون وغلاته تكون رهنًا كالأصل سواءٌ أكان النماء 

متصلاً أم منفصلاً إلا إذا اتفق على خلافه. متصلاً أم منفصلاً إلا إذا اتفق على خلافه. 
٩/٢/٣  يجوز للراهن الانتفاع بالمرهــون بإذن المرتهن، ولا يجوز   يجوز للراهن الانتفاع بالمرهــون بإذن المرتهن، ولا يجوز 
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ا بإذن الراهن  ا بإذن الراهن للمرتهــن الانتفاع بالمرهون بدون عــوض مطلقً للمرتهــن الانتفاع بالمرهون بدون عــوض مطلقً
أو  بغير إذنه ويجوز بأجر المثل إذا كان بإذن الراهن. أو  بغير إذنه ويجوز بأجر المثل إذا كان بإذن الراهن. 

١٠١٠/٢/٣    يتحمــل الراهــن جميــع المصروفات الفعليــة اللازمة يتحمــل الراهــن جميــع المصروفات الفعليــة اللازمة 
لإصلاح المرهــون ودفع الفســاد عنه، فإن دفعهــا المرتهن لإصلاح المرهــون ودفع الفســاد عنه، فإن دفعهــا المرتهن 
بــإذن الراهن أو بغير إذنه فله أن يرجــع على المرتهن أو ينتفع بــإذن الراهن أو بغير إذنه فله أن يرجــع على المرتهن أو ينتفع 
بالمرهــون بمقدارها، ويتحمل المرتهــن جميع المصروفات بالمرهــون بمقدارها، ويتحمل المرتهــن جميع المصروفات 
المتعلقة بحفظ المرهون وتوثيقــه وبيعه، ويجوز أن يتحملها المتعلقة بحفظ المرهون وتوثيقــه وبيعه، ويجوز أن يتحملها 

الراهن بالشرط.الراهن بالشرط. 
١١١١/٢/٣  مــع مراعاة ما جاء في الفقرة (  مــع مراعاة ما جاء في الفقرة (٥) يجوز رهن الدين ســواء ) يجوز رهن الدين ســواء 

أكان ذلك الدين على المرتهن أم على غيره.أكان ذلك الدين على المرتهن أم على غيره.
١٢١٢/٢/٣  يكون قبض الدين المرهون بقبض وثيقته، أو الإشهاد عليه   يكون قبض الدين المرهون بقبض وثيقته، أو الإشهاد عليه 
عند رهنه، ويترتــب على الدين المرهون أثــره، وهو أن يكون عند رهنه، ويترتــب على الدين المرهون أثــره، وهو أن يكون 

المرتهن أحق به من غيره.المرتهن أحق به من غيره.
أحكام الدين المرهون به: أحكام الدين المرهون به:   ٣/٣

ا كثمن بيع  ا كثمن بيع يشــترط أن يكــون المرهون بــه دينًا مشــروعً ١/٣/٣    يشــترط أن يكــون المرهون بــه دينًا مشــروعً
أو  ضمان إتلاف أو مسلم فيه أو مستصنع أو منفعة في الذمة، أو  ضمان إتلاف أو مسلم فيه أو مستصنع أو منفعة في الذمة، 
ولا يشــترط لصحة الرهن أن يكون الديــن ثابتًا في الذمة، بل ولا يشــترط لصحة الرهن أن يكون الديــن ثابتًا في الذمة، بل 
يصــح الرهن قبل العقد الذي يثبت به الدين أو معه. ولا يصح يصــح الرهن قبل العقد الذي يثبت به الدين أو معه. ولا يصح 
أن يكون المرهون به دينا غير مشــروع كقرض ربوي، أو غير أن يكون المرهون به دينا غير مشــروع كقرض ربوي، أو غير 
دين، كالثمن المعين ومنفعة عين معينة، والمبيع المعين الحال دين، كالثمن المعين ومنفعة عين معينة، والمبيع المعين الحال 

الثمن في يد البائع.الثمن في يد البائع. 
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٢/٣/٣  لا يجوز اشــتراط الرهن في عقود الأمانة كالوكالة والإيداع   لا يجوز اشــتراط الرهن في عقود الأمانة كالوكالة والإيداع 
والمشــاركة والمضاربــة والعين لــد￯ المســتأجر؛ فإن كان والمشــاركة والمضاربــة والعين لــد￯ المســتأجر؛ فإن كان 
للاســتيفاء منه فــي حالات التعــدي أو التقصيــر أو المخالفة للاســتيفاء منه فــي حالات التعــدي أو التقصيــر أو المخالفة 
للشروط جاز. (ينظر المعيار الشرعي رقم (للشروط جاز. (ينظر المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات ) بشأن الضمانات 

البند البند ١/٢/٢).).
التنفيذ على المرهون:   التنفيذ على المرهون:     ٤/٣

١/٤/٣  مع مراعاة ما جاء في البند   مع مراعاة ما جاء في البند ٤/١/٣ يحق للمرتهن أن يطلب  يحق للمرتهن أن يطلب 
بيع المرهون عند عدم الوفاء في تاريخ الاســتحقاق، ويستوفي بيع المرهون عند عدم الوفاء في تاريخ الاســتحقاق، ويستوفي 
دينه من ثمــن المرهون، وما زاد رده إلــى الراهن وهو مقتضى دينه من ثمــن المرهون، وما زاد رده إلــى الراهن وهو مقتضى 
عقد الرهن، وإن نقص الثمن عن الدين كان للباقي حكم الدين عقد الرهن، وإن نقص الثمن عن الدين كان للباقي حكم الدين 

العادي، ويرجع به على الراهن. العادي، ويرجع به على الراهن. 
٢/٤/٣  لا يحق للمرتهن اشــتراط أن يتملــك المرهون مقابل دينه،   لا يحق للمرتهن اشــتراط أن يتملــك المرهون مقابل دينه، 
ولا  مانع من أن يشــتريه من الراهن بسعر السوق ويستوفي من ولا  مانع من أن يشــتريه من الراهن بسعر السوق ويستوفي من 

ثمنه دينه بقدره.ثمنه دينه بقدره.
٣/٤/٣  إذا أفلس الراهن فللمرتهن أولوية على بقية الدائنين للاستيفاء   إذا أفلس الراهن فللمرتهن أولوية على بقية الدائنين للاستيفاء 
من الرهن، ويكون فيما بقي من دينه أســوة الغرماء إذا لم يكف من الرهن، ويكون فيما بقي من دينه أســوة الغرماء إذا لم يكف 

الرهن. الرهن. 
٤. رهن الأوراق المالية والصكوك: . رهن الأوراق المالية والصكوك: 

ا إصداره والتعامل فيــه من الأوراق المالية  يجوز رهن ما يجوز شــرعً ا إصداره والتعامل فيــه من الأوراق المالية   يجوز رهن ما يجوز شــرعً  ١/٤
المالية  المؤسسات  وأســهم  الإســلامية،  الصكوك  مثل:  المالية والصكوك،  المؤسسات  وأســهم  الإســلامية،  الصكوك  مثل:  والصكوك، 
الإســلامية، ومن ذلك أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال. ينظر الإســلامية، ومن ذلك أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال. ينظر 
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المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات) ) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات) 
البند البند ٤/٣. . 

يجوز رهن صكــوك المنافع وهي التي تمثل حصة مشــاعة في منافع  يجوز رهن صكــوك المنافع وهي التي تمثل حصة مشــاعة في منافع    ٢/٤
أعيان معينــة أو أعيان موصوفة في الذمة. مع مراعاة ما جاء في المعيار أعيان معينــة أو أعيان موصوفة في الذمة. مع مراعاة ما جاء في المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٧١٧) بشأن صكوك الاستثمار البند ) بشأن صكوك الاستثمار البند ٢/٥/١/٥.
لا يجوز رهن مــا لا يجوز إصداره والتعامل فيه مــن الأوراق المالية لا يجوز رهن مــا لا يجوز إصداره والتعامل فيه مــن الأوراق المالية   ٣/٤
والصكوك، مثل: السندات الربوية والأسهم الممتازة، وأسهم التمتع. والصكوك، مثل: السندات الربوية والأسهم الممتازة، وأسهم التمتع. 
وينظر المعيار الشــرعي رقم (وينظر المعيار الشــرعي رقم (٢١٢١) بشــأن الأوراق المالية (الأســهم ) بشــأن الأوراق المالية (الأســهم 
والســندات) البندوالســندات) البند٢ / /٦ و البند  و البند ٧/٢. ومن ذلك شــهادات الاستثمار . ومن ذلك شــهادات الاستثمار 
التقليدية، وشــهادات الودائع الاستثمارية التقليدية، وأسهم الشركات التقليدية، وشــهادات الودائع الاستثمارية التقليدية، وأسهم الشركات 
ا مثل تصنيع الخمور، أو الإتجار  ا مثل تصنيع الخمور، أو الإتجار التي يكون الغرض من إنشائها محرمً التي يكون الغرض من إنشائها محرمً
في الخنازير، أو التعامل بالربا. ينظر المعيار الشرعي رقم (في الخنازير، أو التعامل بالربا. ينظر المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن ) بشأن 
الأوراق المالية (الأسهم والســندات) البند الأوراق المالية (الأسهم والســندات) البند ١/٢، والمعيار الشرعي ، والمعيار الشرعي 
رقم (رقم (١٤١٤) بشأن الاعتمادات المستندية البند ) بشأن الاعتمادات المستندية البند ١/٤/٣ والبند  والبند ٢/٤/٣. . 
ومن ذلك أســهم المؤسســات المالية التقليدية ومــا في حكمها من ومن ذلك أســهم المؤسســات المالية التقليدية ومــا في حكمها من 
شــركات التمويــل التقليدية والتأمين التقليدي وأســهم الشــركات شــركات التمويــل التقليدية والتأمين التقليدي وأســهم الشــركات 
التي أصل نشــاطها حلال لكن يغلب علــى تعاملاتها الربا ونحوه من التي أصل نشــاطها حلال لكن يغلب علــى تعاملاتها الربا ونحوه من 

المحرمات.المحرمات. 

٥. رهن الحسابات الجارية والتأمينات النقدية: . رهن الحسابات الجارية والتأمينات النقدية: 
في حالة رهن حساب جارٍ لد￯ المؤسسة لصالحها، عليها ألاَّ تستخدمه لصالح في حالة رهن حساب جارٍ لد￯ المؤسسة لصالحها، عليها ألاَّ تستخدمه لصالح 
المؤسسة، إلا إذا اتفق الطرفان على نقله إلى حساب استثمار بحيث يتحول من حكم المؤسسة، إلا إذا اتفق الطرفان على نقله إلى حساب استثمار بحيث يتحول من حكم 
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القرض إلى أحكام المضاربة تجنبًا لانتفاع المؤسسة (المرتهنة) به، ويستحق صاحب القرض إلى أحكام المضاربة تجنبًا لانتفاع المؤسسة (المرتهنة) به، ويستحق صاحب 

الحساب ربح رب المال، وتستحق المؤسسة ربح المضارب.الحساب ربح رب المال، وتستحق المؤسسة ربح المضارب.

٦. رهن الوحدات والحسابات الاستثمارية: . رهن الوحدات والحسابات الاستثمارية: 

يجوز للمؤسســة رهن الوحدات الاســتثمارية في صناديق الاستثمار  يجوز للمؤسســة رهن الوحدات الاســتثمارية في صناديق الاستثمار      ١/٦
الإسلامية وفي هذه الحالة يحق لها أن توقف حق العميل في الاسترداد الإسلامية وفي هذه الحالة يحق لها أن توقف حق العميل في الاسترداد 

ا، أو بمقدار الدين، وهو الأولى.  ا، أو بمقدار الدين، وهو الأولى. أو السحب منه مطلقً أو السحب منه مطلقً
يكون ربح الوحدات والحساب الاستثماري ونماؤهما رهنًا كالأصل،  يكون ربح الوحدات والحساب الاستثماري ونماؤهما رهنًا كالأصل،      ٢/٦
ويشمل ذلك ما إذا كانت علاقة العميل بالمؤسسة أو الصندوق مضاربة ويشمل ذلك ما إذا كانت علاقة العميل بالمؤسسة أو الصندوق مضاربة 

أو وكالة. إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. أو وكالة. إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. 

٧.  رهن ما سيملك:.  رهن ما سيملك:

يجوز رهن ما ســيملك من الغلات إذا كان الأصل الــدار (المنتج) لها معينًا، يجوز رهن ما ســيملك من الغلات إذا كان الأصل الــدار (المنتج) لها معينًا، 
. ا لأصلها أو استقلالاً .سواء أكان رهنها تبعً ا لأصلها أو استقلالاً سواء أكان رهنها تبعً

٨.  التأمين على المرهون: .  التأمين على المرهون: 

يجوز للمرتهن عند إبرام المداينة أن يطلب من الراهن إجراء التأمين الإسلامي يجوز للمرتهن عند إبرام المداينة أن يطلب من الراهن إجراء التأمين الإسلامي 
كلما أمكن ذلك على المرهون لصالح المرتهن فإذا قبل، فإنه في حال هلاك المرهون كلما أمكن ذلك على المرهون لصالح المرتهن فإذا قبل، فإنه في حال هلاك المرهون 
ا فإنه يكون مرهونًا هو  ăا نقدي ا فإنه يكون مرهونًا هو يحل التعويض محل المرهــون، وإذا كان التعويض مبلغً ăا نقدي يحل التعويض محل المرهــون، وإذا كان التعويض مبلغً
وعائده في حساب استثماري مجمد مملوك للراهن. (ينظر المعيار الشرعي رقم (وعائده في حساب استثماري مجمد مملوك للراهن. (ينظر المعيار الشرعي رقم (٥) ) 

بشأن الضمانات البند بشأن الضمانات البند ٨/٤). ). 
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٩. زكاة المرهون: . زكاة المرهون: 
تجب زكاة المرهون على مالكه إذا كان مما تجب الزكاة في أصله ونمائه  تجب زكاة المرهون على مالكه إذا كان مما تجب الزكاة في أصله ونمائه    ١/٩

ا من التصرف  فيه.  ا من التصرف  فيه. أو في نمائه فقط، ولا يمنع من ذلك كونه ممنوعً أو في نمائه فقط، ولا يمنع من ذلك كونه ممنوعً
تخضع للزكاة جميع الرهونات النقدية كالحسابات الجارية والتأمينات  تخضع للزكاة جميع الرهونات النقدية كالحسابات الجارية والتأمينات    ٢/٩
النقديــة ووحدات الصناديــق والحســابات الاســتثمارية المجمدة النقديــة ووحدات الصناديــق والحســابات الاســتثمارية المجمدة 
المنصوص  بالضوابط  والاســتصناع  الســلم  دَين  وكذلك  المنصوص والصكوك  بالضوابط  والاســتصناع  الســلم  دَين  وكذلك  والصكوك 
عليها في المعيار الشــرعي رقم (عليها في المعيار الشــرعي رقم (٣٥٣٥) بشــأن الزكاة البند ) بشــأن الزكاة البند ١/٥ والبند  والبند 

٢/٥ والبند  والبند ٣/٥. . 
١٠١٠.  تاريخ إصدار المعيار: .  تاريخ إصدار المعيار: 

١٧١٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ١٥١٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار الرهن وتطبيقاته المعاصرة في اجتماعه رقم اعتمد المجلس الشــرعي معيار الرهن وتطبيقاته المعاصرة في اجتماعه رقم 
(٢٣٢٣) المنعقد في مملكــة البحرين في الفترة من الخميس- الســبت ) المنعقد في مملكــة البحرين في الفترة من الخميس- الســبت ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع ربيع 

الأول الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ١٢١٢-١٥١٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٦١٦) المنعقد في المدينة المنورة في ) المنعقد في المدينة المنورة في 
الفتــرة من الفتــرة من ٧-١٢١٢ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ = هـ = ٣-٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م إصدار م إصدار 

معيار شرعي عن الرهن وتطبيقاته المعاصرة. معيار شرعي عن الرهن وتطبيقاته المعاصرة. 
في في ١٢١٢ رجب  رجب ١٤٢٧١٤٢٧هـ = هـ = ٦(أغســطس) آب (أغســطس) آب ٢٠٠٦٢٠٠٦م قــررت الأمانة العامة م قــررت الأمانة العامة 

تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة.تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة.

وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقــم (ورقــم (٢) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٢٤٢٤ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ١١١١ 
أيار (مايو) أيار (مايو) ٢٠٠٧٢٠٠٧ ناقشــت اللجنة الدراسة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات  ناقشــت اللجنة الدراسة، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات 

اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقــم (ورقــم (٢) المنعقد في دولة الكويت بتاريخ ) المنعقد في دولة الكويت بتاريخ ٢١٢١ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٧ 
(يونيو) حزيران (يونيو) حزيران ٢٠٠٧٢٠٠٧م ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، و إدخال التعديلات م ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، و إدخال التعديلات 

اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٢٢٢) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة من في الفترة من ٢٨٢٨-٣٠٣٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ٢٦٢٦-٢٨٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) 
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٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديــلات التي اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة مــن لجنة المعايير م، التعديــلات التي اقترحتها اللجنة المشــتركة المكونة مــن لجنة المعايير 
الشرعية رقم (الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.

عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ ٢٤٢٤ صفر  صفر 
ا  ا م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ١٩١٩ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم (التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 

بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٣٢٣) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة من الخميس إلى الســبت في الفترة من الخميس إلى الســبت ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافقهـ الموافق١٢١٢-١٥١٥ 
آذار (مارس) آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلســة الاستماع، م، التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلســة الاستماع، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

حكم الرهن (البند حكم الرهن (البند ٢):):
   )    (    '    &    %    $    #    " (   ثن       (    '    &    %    $    #    " ثن    تعالى:  لقوله  السفر  في  تعالى: يجوز  لقوله  السفر  في  يجوز   - -١
*      ثم*      ثم(١). ويجوز في الحضر لما رو￯ أنس رضي الله عنه: أن النبي  صلى الله عليه وسلم . ويجوز في الحضر لما رو￯ أنس رضي الله عنه: أن النبي  صلى الله عليه وسلم 
لا  المنذر  ابن  لأهله». «قال  ا  شعيرً منه  وأخذ  بالمدينة  يهودي  عند  ا  درعً لا «رهن  المنذر  ابن  لأهله». «قال  ا  شعيرً منه  وأخذ  بالمدينة  يهودي  عند  ا  درعً «رهن 
ا خالف فيه إلا مجاهد لقوله: ثن   "   #   $   %    ثمثن   "   #   $   %    ثم الآية. ... فأما  الآية. ... فأما  ا خالف فيه إلا مجاهد لقوله: نعلم أحدً نعلم أحدً
ولهذا  غالبًا  السفر  في  يعدم  الكاتب  لكون  الغالب  مخرج  خرج  فإنه  السفر  ولهذا ذكر  غالبًا  السفر  في  يعدم  الكاتب  لكون  الغالب  مخرج  خرج  فإنه  السفر  ذكر 
ا  ا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور في الآية وهو غير واجب لا نعلم فيه مخالفً لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور في الآية وهو غير واجب لا نعلم فيه مخالفً
والأمر فيه إرشاد لا إيجاب بدليل قوله: والأمر فيه إرشاد لا إيجاب بدليل قوله: ثن   ,   -   .   /ثن   ,   -   .   /......ثم الآية)» الآية)»(٢).
والحنفية(٤)  والحنفية.  الحنابلة(٣).   ￯لد ا  لازمً ا  صحيحً البيع  عقد  في  الرهن  شرط  الحنابلةويعد   ￯لد ا  لازمً ا  صحيحً البيع  عقد  في  الرهن  شرط  ويعد   - -٢

سورة البقرة، الآية: (٢٨٣٢٨٣).). سورة البقرة، الآية: (   (١)
محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشــرح الكبير، دار النشــر: مطابع الرياض -  محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشــرح الكبير، دار النشــر: مطابع الرياض -    (٢)
الرياض، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي ، د . محمد بلتاجي ، د . ســيد الرياض، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي ، د . محمد بلتاجي ، د . ســيد 

حجاب، (حجاب، (٥٠٦٥٠٦/١).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير. ).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير. 
علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، مرجع سابق، (٢٠٦٢٠٦/١١١١-٢٠٧٢٠٧).). علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، مرجع سابق، (   (٣)

علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (٧٠٧٠/٢).  ).   علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (   (٤)
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الحنابلة(١)   ￯لد العقد  مصلحة  بها  تتعلق  التي  الشروط  نوع  من  وهو  الحنابلةوالشافعية.   ￯لد العقد  مصلحة  بها  تتعلق  التي  الشروط  نوع  من  وهو  والشافعية. 
أو  الشروط التي تلائم العقد وتوافقه لد￯ الحنفية لأنه توثيق لهأو  الشروط التي تلائم العقد وتوافقه لد￯ الحنفية لأنه توثيق له(٢). وجاء في توجيه . وجاء في توجيه 
القول لد￯ الحنفية ما يأتي: «لأن الرهن والكفيل بالثمن شرعا توثيق للدين، فكان القول لد￯ الحنفية ما يأتي: «لأن الرهن والكفيل بالثمن شرعا توثيق للدين، فكان 
ا لما يقتضيه العقد معنى»(٣). .  ا مقررً ا لما يقتضيه العقد معنى»بمنزلة اشتراط الجودة في الثمن، فيكون شرطً ا مقررً بمنزلة اشتراط الجودة في الثمن، فيكون شرطً
وهو من الشروط التي يحتاج إليها في معاملة من لا يرضى إلا بها، فإن لم يحصل وهو من الشروط التي يحتاج إليها في معاملة من لا يرضى إلا بها، فإن لم يحصل 
الوفاء بالشرط ثبت الخيار، وجعلوا ضمن الخيارات، «الخيار للامتناع من الوفاء الوفاء بالشرط ثبت الخيار، وجعلوا ضمن الخيارات، «الخيار للامتناع من الوفاء 

بالشرط الصحيح، كشرط رهن، أو كفيل عن عوض بالذمة»بالشرط الصحيح، كشرط رهن، أو كفيل عن عوض بالذمة»(٤).  .  
وضع المرهون تحت يد العدل جائز ووجهه لد￯ الشافعية: « لأن الحق لهما  وضع المرهون تحت يد العدل جائز ووجهه لد￯ الشافعية: « لأن الحق لهما -   -٣

فجاز ما اتفقا عليه من ذلك»فجاز ما اتفقا عليه من ذلك»(٥). . 
ا  لازمً ا  صحيحً شرطا  ثمنه  يستوفي  حتى  المبيع  يحبس  أن  البائع  اشتراط  يعد  ا -  لازمً ا  صحيحً شرطا  ثمنه  يستوفي  حتى  المبيع  يحبس  أن  البائع  اشتراط  يعد   -٤
لد￯ الحنابلة وهو عندهم من نوع الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ولا من لد￯ الحنابلة وهو عندهم من نوع الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ولا من 

ا للبائع أو للمشتري(٦). .  ا للبائع أو للمشتريمصلحته ولا ينافي مقتضاه لكن فيه نفعً مصلحته ولا ينافي مقتضاه لكن فيه نفعً
لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظا بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل  لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظا بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل -   -٥
إلى أجل آخر معينإلى أجل آخر معين(٧)؛ لأنه هو الذي أسقط حق نفسه في التأجيل، فلا يسقط ؛ لأنه هو الذي أسقط حق نفسه في التأجيل، فلا يسقط 

وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، حرف الباء، بيع، بيع وشرط، فقرة: ٢٨٢٨.  .   وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، حرف الباء، بيع، بيع وشرط، فقرة:    (١)
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط١٩٦٨١٩٦٨، (، (٤٧٧٤٧٧/١-٤٧٨٤٧٨).  ).   مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط   (٢)

علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (٧٠٧٠/٢).). علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (   (٣)
محمد الحجار، فتح العلام بشرح مرشــد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية، دار  محمد الحجار، فتح العلام بشرح مرشــد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية، دار    (٤)

ابن حزم، بيروت، طابن حزم، بيروت، ط١، ، ١٤١٨١٤١٨، (، (١٩١٩/٥).  ).  
إبراهيم بن علي بن يوســف الشيرازي أبو إســحاق، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار  إبراهيم بن علي بن يوســف الشيرازي أبو إســحاق، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار    (٥)

النشر: دار الفكر - بيروت، (النشر: دار الفكر - بيروت، (٣١٠٣١٠/١).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.
وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة   الفقهية «الكويتية»،حرف الباء، بيع وشرط، فقرة:  ٢٨٢٨. وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة   الفقهية «الكويتية»،حرف الباء، بيع وشرط، فقرة:     (٦)

وزارة الأوقاف الكويتية،  الموسوعة الفقيهة، حرف الباء، بيع، أحكام مشتركة بين المبيع  وزارة الأوقاف الكويتية،  الموسوعة الفقيهة، حرف الباء، بيع، أحكام مشتركة بين المبيع    (٧)= = 



٩٩٧٩٩٧

الرهن وتطبيقاته المعاصرةالرهن وتطبيقاته المعاصرةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩) ) 

حق الآخرحق الآخر(١). وهو الصحيح من المذهب لد￯ الحنابلة. وهو الصحيح من المذهب لد￯ الحنابلة(٢). . 
أحكام المرهون (البند أحكام المرهون (البند ٢٫٢٢٫٢): ): 

للإيفاء  بيعه  هو  الهدف  لأن  ا؛  متقومً مالاً  يكون  أن  المرهون  في  اشترط  للإيفاء -  بيعه  هو  الهدف  لأن  ا؛  متقومً مالاً  يكون  أن  المرهون  في  اشترط   -٦
الحنفية:   ￯لد الشرط  ووجه  بيعه،  يجوز  لا  المتقوم  وغير  منه،  الحنفية: أو  الاستيفاء   ￯لد الشرط  ووجه  بيعه،  يجوز  لا  المتقوم  وغير  منه،  أو  الاستيفاء 
«لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء، وإيفاء الدين من الخمر والخنزير لا يجوز من «لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء، وإيفاء الدين من الخمر والخنزير لا يجوز من 
المسلم، وكذا الاستيفاء من المرتهن المسلم»المسلم، وكذا الاستيفاء من المرتهن المسلم»(٣). ولد￯ الحنابلة في الإنصاف: . ولد￯ الحنابلة في الإنصاف: 

 . .(٤)« ةِ لَ مْ ا في الْجُ هَ يْعُ وزُ بَ يْنٍ يَجُ نُ كل عَ هْ حُّ رَ »«يَصِ ةِ لَ مْ ا في الْجُ هَ يْعُ وزُ بَ يْنٍ يَجُ نُ كل عَ هْ حُّ رَ «يَصِ
.................................................................... ا(٦)، ا، أو نقدً يجوز أن يكون المرهون دينًا(٥)، أو نقدً يجوز أن يكون المرهون دينًا-   -٧

والثمن، فقرة رقم٦٠٦٠/د.  /د.   والثمن، فقرة رقم=   =
علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (٥٦٥٦/٢).). علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (   (١)

علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، مرجع سابق، (٤٩١٤٩١/١١١١).  ).   علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، مرجع سابق، (   (٢)
علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (٥٣٥٣/٣-٥٤٥٤).  ).   علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (   (٣)

محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشــرح الكبير، دار النشــر: مطابع الرياض -  محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشــرح الكبير، دار النشــر: مطابع الرياض -    (٤)
الرياض، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي ، د . محمد بلتاجي ، د . ســيد الرياض، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي ، د . محمد بلتاجي ، د . ســيد 

حجاب، (حجاب، (٥١١٥١١/١).   ).   
وعرفه في الإنصاف: «توثقة ديــن بعين يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره، قال  وعرفه في الإنصاف: «توثقة ديــن بعين يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره، قال    (٥)
الزركشي:  توثقة دين بعين أو بدين، على قول»علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، (مطبوع الزركشي:  توثقة دين بعين أو بدين، على قول»علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، (مطبوع 

مع المقنع والشرح والكبير والإنصاف)، هجر للطباعة، طمع المقنع والشرح والكبير والإنصاف)، هجر للطباعة، ط١، ، ١٩٩٥١٩٩٥، (، (٣٥٩٣٥٩/١٢١٢).  ).  
 ، جاء لد￯ الشافعية:  «ويصح إعارة النقد للرهن، ثم بعد حلول الدين، إن وفى المالك فظاهرٌ   ، جاء لد￯ الشافعية:  «ويصح إعارة النقد للرهن، ثم بعد حلول الدين، إن وفى المالك فظاهرٌ  (٦)
وإن لم يوف بيعت الدراهم بجنس حق المرتَهن إن لم تكن من جنسه، فإن كانت من جنسه وإن لم يوف بيعت الدراهم بجنس حق المرتَهن إن لم تكن من جنسه، فإن كانت من جنسه 
جعلهــا له عوضا عن دينــه»، محمد الحجار، فتح العلام، مرجع ســابق، (جعلهــا له عوضا عن دينــه»، محمد الحجار، فتح العلام، مرجع ســابق، (٢٧٢٧/٥). وجاء ). وجاء 
مــا يفيد الجواز عند الحنابلة عندما قالوا ببيع المرهــون وجعل ثمنه رهنًا في عدة مواضع:  مــا يفيد الجواز عند الحنابلة عندما قالوا ببيع المرهــون وجعل ثمنه رهنًا في عدة مواضع:  
«ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين حال ومؤجل، ويباع ويجعل ثمنه رهنًا»شمس الدين «ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين حال ومؤجل، ويباع ويجعل ثمنه رهنًا»شمس الدين 

 = =(ابن قدامة)، الشرح الكبير، مرجع سابق، ((ابن قدامة)، الشرح الكبير، مرجع سابق، (٣٦٨٣٦٨/١٢١٢).  وجاء لد￯ المالكية:  «لا ترهن ).  وجاء لد￯ المالكية:  «لا ترهن 



٩٩٨٩٩٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا(٢). ا، أو مستأجرً ا، أو مستعارً ا، أو مستأجرً ا(١)، أو مستعارً أو مشاعً ا  أو مشاعً  

الرهن  مؤنة  الراهن  «ويلزم  للراهن،  ملك  وهو  المرتهن،   ￯لد أمانة  الرهن  الرهن -  مؤنة  الراهن  «ويلزم  للراهن،  ملك  وهو  المرتهن،   ￯لد أمانة  الرهن   -٨
وتجفيف  وجذاذ  وتسوية  وسقي  وحافظ  وحرز  وعلف  وكسوة  نفقة  من  وتجفيف كلها  وجذاذ  وتسوية  وسقي  وحافظ  وحرز  وعلف  وكسوة  نفقة  من  كلها 
غرمه»، ،  وعليه  غنمه  له  راهنه  من  غرمه»«الرهن  وعليه  غنمه  له  راهنه  من  «الرهن   ... قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  روي  ... لما  قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  روي  لما 
الدنانيــر والدراهم والفلــوس وما لا يعرف بعينه من طعــام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إلا  الدنانيــر والدراهم والفلــوس وما لا يعرف بعينه من طعــام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إلا =   =
أن يطبــع على ذلك ليمنع المرتهن مــن النفع به ورد مثله» أبي عبــد الله محمد بن محمد أن يطبــع على ذلك ليمنع المرتهن مــن النفع به ورد مثله» أبي عبــد الله محمد بن محمد 

(المغربي)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، ط(المغربي)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، ط٢، ، ١٩٧٨١٩٧٨، (، (٥/٥).  ).  
ا أي قابلة للبيع»، محمد الحجار، فتح العلام،  أجاز الشافعية رهن عين يصح بيعها «ولو مشاعً ا أي قابلة للبيع»، محمد الحجار، فتح العلام،   أجاز الشافعية رهن عين يصح بيعها «ولو مشاعً  (١)
مرجع سابق، (مرجع سابق، (٢٥٢٥/٥).  ولم يجز الحنفية رهن «المشاع؛ لأنه لا يتحقق فيه التسليم»، علاء ).  ولم يجز الحنفية رهن «المشاع؛ لأنه لا يتحقق فيه التسليم»، علاء 
الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (٥٤٥٤/٣).  وقال في الشرح الكبير:  «ويصح ).  وقال في الشرح الكبير:  «ويصح 
رهن المشــاع، وبه قال ابن أبي ليلــى والنخعي ومالك والأوزاعي والعنبري والشــافعي رهن المشــاع، وبه قال ابن أبي ليلــى والنخعي ومالك والأوزاعي والعنبري والشــافعي 
وأبو  ثور وقال أصحاب الرأي:  لا يصح إلا أن يرهنه لشــريكه أو  يرهنها الشريكان لرجل وأبو  ثور وقال أصحاب الرأي:  لا يصح إلا أن يرهنه لشــريكه أو  يرهنها الشريكان لرجل 
ا» شــمس الدين (ابن  قدامة)، الشرح  ا» شــمس الدين (ابن  قدامة)، الشرح واحد، أو يرهن رجل داره من رجلين، فيقبضانها معً واحد، أو يرهن رجل داره من رجلين، فيقبضانها معً

الكبير، مرجع سابق، (الكبير، مرجع سابق، (٣٦٩٣٦٩/١٢١٢-٣٧٠٣٧٠).  ).  
«قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئًا يرهنه على دنانير معلومة  «قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئًا يرهنه على دنانير معلومة    (٢)
عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز.  ومتى شرط شيئًا من ذلك فخالف عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز.  ومتى شرط شيئًا من ذلك فخالف 
ا حكاه ابن المنذر.  وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل  ا حكاه ابن المنذر.  وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل ورهــن بغيره لم يصح وهذا إجماع أيضً ورهــن بغيره لم يصح وهذا إجماع أيضً
في الكل، قاله الشافعي، واحتمل أن يصح في المأذون فيه ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة.  في الكل، قاله الشافعي، واحتمل أن يصح في المأذون فيه ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة.  
إن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شــاء.  وهو أحد قولي الشافعي، إن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شــاء.  وهو أحد قولي الشافعي، 
والآخر لا يجوز حتــى يبين القدر وصفته وحلوله وتأجيله.  فــإن تلف فإن الراهن يضمنه والآخر لا يجوز حتــى يبين القدر وصفته وحلوله وتأجيله.  فــإن تلف فإن الراهن يضمنه 
ــا بالرجوع  ــا بالرجوع نص عليه؛ لأن العارية مضمونة.  وإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتبسً نص عليه؛ لأن العارية مضمونة.  وإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتبسً
فهل يرجع؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه».  شــمس الدين (ابن قدامة)، فهل يرجع؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه».  شــمس الدين (ابن قدامة)، 
وزُ  وزُ )، نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.  في الإنصاف:  «يَجُ الشرح الكبير، (الشرح الكبير، (١٤٨١٤٨/٥)، نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.  في الإنصاف:  «يَجُ
ا ...» علاء الدين (المرداوي)،  مَ هِ فِيهِ بِّ نِ رَ نَهُ بِإِذْ هَ هُ لِيَرْ يرَ ــتَعِ أَنْ يَسْ نَهُ وَ هَ رَ شيئًا لِيَرْ ــتَأْجِ ا ...» علاء الدين (المرداوي)، أَنْ يَسْ مَ هِ فِيهِ بِّ نِ رَ نَهُ بِإِذْ هَ هُ لِيَرْ يرَ ــتَعِ أَنْ يَسْ نَهُ وَ هَ رَ شيئًا لِيَرْ ــتَأْجِ أَنْ يَسْ

الإنصاف، (الإنصاف، (١٤٨١٤٨/٥-١٤٩١٤٩).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.  ).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.  



٩٩٩٩٩٩

الرهن وتطبيقاته المعاصرةالرهن وتطبيقاته المعاصرةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩) ) 

 ￯وجاء لد . ￯وهذا من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده»وهذا من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده»(١). وجاء لد
لمصلحة  كانت  ومؤونة  نفقة  فكل  وجهين:  فعلى  الرهن  نفقة  «وأما  لمصلحة الحنفية:  كانت  ومؤونة  نفقة  فكل  وجهين:  فعلى  الرهن  نفقة  «وأما  الحنفية: 
الرهن وتبقيته: فعلى الراهن. وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد الرهن وتبقيته: فعلى الراهن. وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد 
جزء منه فات بسبب حادث: فعلى المرتهن». «وما وجب على الراهن ففعله جزء منه فات بسبب حادث: فعلى المرتهن». «وما وجب على الراهن ففعله 
الراهن  على  به  يرجع  بأمره  كان  وإن  فيه  متبرع  فهو  الحاكم  أمر  بغير  الراهن المرتهن  على  به  يرجع  بأمره  كان  وإن  فيه  متبرع  فهو  الحاكم  أمر  بغير  المرتهن 

وكذا ما وجب على المرتهن فأداه الراهن بغير أمره فهو متبرع»وكذا ما وجب على المرتهن فأداه الراهن بغير أمره فهو متبرع»(٢). . 
ووجه عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إلا بعوض المثل تجنب الربا.  ووجه عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إلا بعوض المثل تجنب الربا. -   -٩

أحكام المرهون به (البندأحكام المرهون به (البند٢٫٣٢٫٣):):
يجوز أخذ الرهن قبل ثبوت الحق ومعه وبعده، وجاء في ذلك لد￯ الحنابلة:  يجوز أخذ الرهن قبل ثبوت الحق ومعه وبعده، وجاء في ذلك لد￯ الحنابلة: -   -١٠١٠
«ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال، أحدها، أن يقع بعد الحق، فيصح بالإجماع؛ «ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال، أحدها، أن يقع بعد الحق، فيصح بالإجماع؛ 
يقع  أن  الثاني،  الحال  يقع   أن  الثاني،  الحال   … به،  الوثيقة  أخذ  إلى  الحاجة  تدعو  ثابت  دين  به، لأنه  الوثيقة  أخذ  إلى  الحاجة  تدعو  ثابت  دين  لأنه 
شهر،  إلى  بعشرة  هذا  ثوبي  بعتك  فيقول:  للدين،  الموجب  العقد  مع  شهر، الرهن  إلى  بعشرة  هذا  ثوبي  بعتك  فيقول:  للدين،  الموجب  العقد  مع  الرهن 
ترهنني عبدك سعدا فيقول: قبلت ذلك، فيصح أيضا. وبه قال مالك والشافعي ترهنني عبدك سعدا فيقول: قبلت ذلك، فيصح أيضا. وبه قال مالك والشافعي 
يرهنه  أن  الثالث،  الحال  يرهنه   أن  الثالث،  الحال   … ثبوته،  إلى  داعية  الحاجة  لأن  الرأي؛  ثبوته، وأصحاب  إلى  داعية  الحاجة  لأن  الرأي؛  وأصحاب 
ظاهر  في  يصح  فلا  تقرضنيها.  بعشرة  هذا  عبدي  رهنتك  فيقول،  الحق،  ظاهر قبل  في  يصح  فلا  تقرضنيها.  بعشرة  هذا  عبدي  رهنتك  فيقول،  الحق،  قبل 
المذهب. المذهب. … وهو مذهب الشافعي. واختار أبو الخطاب أنه يصح.  وهو مذهب الشافعي. واختار أبو الخطاب أنه يصح. … وهو  وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه، كالضمان، مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه، كالضمان، 

عبد الله بن قدامة المقدســي أبو محمد، الكافي في فقــه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله بن قدامة المقدســي أبو محمد، الكافي في فقــه الإمام المبجل أحمد بن حنبل،   (١)
دار النشر: المكتب الاســلامي - بيروت، (دار النشر: المكتب الاســلامي - بيروت، (١٤٦١٤٦/٢).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع ).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع 

الكبير.الكبير. 
علاء الديــن الســمرقندي، تحفــة الفقهاء، [إحيــاء التراث الإســلامي بدولــة قطر]، علاء الديــن الســمرقندي، تحفــة الفقهاء، [إحيــاء التراث الإســلامي بدولــة قطر]،   (٢)

.(.(٥٩٥٩/٣،  ،  ٦١٦١)
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أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك»أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك»(١). . 
التنفيذ على المرهون (البند التنفيذ على المرهون (البند ٢٫٤٢٫٤): ): 

غلق الرهن: في الحديث: «لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه»«لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه». .  غلق الرهن: في الحديث: -   -١١١١
«المعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا في الجاهلية «المعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا في الجاهلية 

أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن»أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن»(٢).
التطبيقات المعاصرة للرهن (البند التطبيقات المعاصرة للرهن (البند ٣): ): 

يعد حبس المستندات التي تمثل ملكية البضاعة رهنًا؛ لأن حيازة المستندات  يعد حبس المستندات التي تمثل ملكية البضاعة رهنًا؛ لأن حيازة المستندات -   -١٢١٢
التي  بالبضائع  التصرف  حازها  من  وتخول  تمثلها،  التي  للبضائع  حيازة  التي تعد  بالبضائع  التصرف  حازها  من  وتخول  تمثلها،  التي  للبضائع  حيازة  تعد 

تمثلها تصرف المالك. تمثلها تصرف المالك. 
موجودات  في  مشاعة  حصة  تمثل  أنها  الأسهم  رهن  لجواز  الشرعي  التوجيه  موجودات -  في  مشاعة  حصة  تمثل  أنها  الأسهم  رهن  لجواز  الشرعي  التوجيه   -١٣١٣
متقومة (نقود وأعيان ومنافع وحقوق وديون متقومة (نقود وأعيان ومنافع وحقوق وديون – فقرة  فقرة ١/٣ من معيار الأوراق  من معيار الأوراق 
من  من    ٧ البند  في  مر  كما  الفقهاء  بعض   ￯لد المشاع  رهن  ويجوز  البند المالية)،  في  مر  كما  الفقهاء  بعض   ￯لد المشاع  رهن  ويجوز  المالية)، 

المستندات الشرعية. المستندات الشرعية. 

والتوجيه الشرعي لجواز رهن الصكوك أنها تمثل حصة مشاعة في موجودات  والتوجيه الشرعي لجواز رهن الصكوك أنها تمثل حصة مشاعة في موجودات -   -١٤١٤
تكون  قد  الصكوك  لكن  أعيان)  أو  منافع  أو  ديون  أو  (نقود  كالأسهم  تكون متقومة  قد  الصكوك  لكن  أعيان)  أو  منافع  أو  ديون  أو  (نقود  كالأسهم  متقومة 
ا أو أعيانًا أو منافع  ا أو أعيانًا أو منافع حصة مشاعة في واحد من هذه الموجودات فقد تكون نقودً حصة مشاعة في واحد من هذه الموجودات فقد تكون نقودً
أو ديونًا (راجع معيار صكوك الاستثمار)، وقد سبق قول الفقهاء بجواز رهن أو ديونًا (راجع معيار صكوك الاستثمار)، وقد سبق قول الفقهاء بجواز رهن 
موفق الدين (ابن قدامة)، المغني، مرجع ســابق، (٤٤٤٤٤٤/٦-٤٤٥٤٤٥). وضمان الدرك:  «أن ). وضمان الدرك:  «أن  موفق الدين (ابن قدامة)، المغني، مرجع ســابق، (   (١)
ا لغير البائع».ينظــر محمد الحجار، فتح  ăا لغير البائع».ينظــر محمد الحجار، فتح يضمن للمشــتري الثمن إن خرج المبيع مســتحق ăيضمن للمشــتري الثمن إن خرج المبيع مســتحق

العلام، مرجع سابق، (العلام، مرجع سابق، (٤٤٤٤/٥).).
محمد الحجار، فتح العلام، مرجع سابق، (٢٥٢٥/٥).). محمد الحجار، فتح العلام، مرجع سابق، (   (٢)
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الرهن وتطبيقاته المعاصرةالرهن وتطبيقاته المعاصرةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩) ) 

الشرعية  النصوص  في  يرد  لم  أنه  ورغم  والدين.  والعين  النقد  ورهن  الشرعية المشاع  النصوص  في  يرد  لم  أنه  ورغم  والدين.  والعين  النقد  ورهن  المشاع 
شرعي  مانع  لي  يظهر  لا  فإنه  المنافع،  رهن  من  يمنع  أو  يجيز  ما  شرعي والفقهية  مانع  لي  يظهر  لا  فإنه  المنافع،  رهن  من  يمنع  أو  يجيز  ما  والفقهية 
الرهن  من  الحكمة  حبسها  ويحقق  متقومة  كانت  إذا  المنافع  رهن  جواز  الرهن من  من  الحكمة  حبسها  ويحقق  متقومة  كانت  إذا  المنافع  رهن  جواز  من 
ويستوفى  الرهن،  ليباع  للديون،  والتوثق  الحقوق،  «حفظ  وهو  منه  ويستوفى والهدف  الرهن،  ليباع  للديون،  والتوثق  الحقوق،  «حفظ  وهو  منه  والهدف 
منه عند الاستحقاق». وهذه الحكمة يتصور تحققها في صكوك منافع الأعيان منه عند الاستحقاق». وهذه الحكمة يتصور تحققها في صكوك منافع الأعيان 

الموجودة والموصوفة في الذمة (معيار صكوك الاستثمار الموجودة والموصوفة في الذمة (معيار صكوك الاستثمار ٢/٥/١/٥).).
والتوجيه الشرعي للحجز على النقود في الحسابات الجارية وما في حكمها  والتوجيه الشرعي للحجز على النقود في الحسابات الجارية وما في حكمها -   -١٥١٥
على سبيل الرهن؛ أنه من قبيل رهن المضمون على المرتهن أو رهن ما في يد على سبيل الرهن؛ أنه من قبيل رهن المضمون على المرتهن أو رهن ما في يد 

المرتهن وهو جائزالمرتهن وهو جائز(١).   .   
ويتغير حكم يد المؤسســة على الحســاب الجاري من الضمان إلى الأمانة لد￯ الجمهور  ويتغير حكم يد المؤسســة على الحســاب الجاري من الضمان إلى الأمانة لد￯ الجمهور    (١)
-عدا الشــافعية فإنه يبقى حكم الضمان عندهم- وفي هذه الحال يلزم الرهن بمجرد العقد -عدا الشــافعية فإنه يبقى حكم الضمان عندهم- وفي هذه الحال يلزم الرهن بمجرد العقد 
كمــا هو ظاهر كلام الإمام أحمــد.   جاء لد￯ الحنابلة في رهن ما فــي يد المرتهن:  «وإن كمــا هو ظاهر كلام الإمام أحمــد.   جاء لد￯ الحنابلة في رهن ما فــي يد المرتهن:  «وإن 
رهنه مالاً في يد المرتهــن؛ عارية، أو وديعة، أو غصبًا، أو نحوه، صح الرهن؛ لأنه مالك له رهنه مالاً في يد المرتهــن؛ عارية، أو وديعة، أو غصبًا، أو نحوه، صح الرهن؛ لأنه مالك له 
ه، فصح رهنه، كما لــو كان في يده.  وظاهر كلام أحمد لزوم الرهن ههنا بنفس  ه، فصح رهنه، كما لــو كان في يده.  وظاهر كلام أحمد لزوم الرهن ههنا بنفس يمكن قبضُ يمكن قبضُ
العقد، من غير احتياج إلى أمر زائد، ... وإنما يتغير الحكم لا غير.  وقال القاضي وأصحابه العقد، من غير احتياج إلى أمر زائد، ... وإنما يتغير الحكم لا غير.  وقال القاضي وأصحابه 
والشــافعي:  لا يصير رهنًا حتــى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها»شــمس الدين (ابن قدامة)، والشــافعي:  لا يصير رهنًا حتــى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها»شــمس الدين (ابن قدامة)، 
الشرح الكبير، مرجع سابق، (الشرح الكبير، مرجع سابق، (٤٠٦٤٠٦/١٢١٢).  وفي الإنصاف ذكر المسألة وزاد المقبوض بعقد ).  وفي الإنصاف ذكر المسألة وزاد المقبوض بعقد 
فاســد علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، (فاســد علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، (١٥٣١٥٣/٥).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع ).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع 
الكبير.    وفي هذه المســألة ملحظ مهم بشــأن يد المرتهن على ما في يده نقله في مختصر الكبير.    وفي هذه المســألة ملحظ مهم بشــأن يد المرتهن على ما في يده نقله في مختصر 
الإنصاف والشرح الكبير بقوله:  «وإذا رهنه المضمون على المرتهن كالمغصوب والعارية الإنصاف والشرح الكبير بقوله:  «وإذا رهنه المضمون على المرتهن كالمغصوب والعارية 
صح وزال الضمان وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشــافعي لا يزول الضمان ويثبت حكم صح وزال الضمان وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشــافعي لا يزول الضمان ويثبت حكم 
الرهن؛ لأنــه لا تنافي بينهما؛ لأنه لو تعد￯ في الرهن ضمن ولنا أنه مأذون له في إمســاكه الرهن؛ لأنــه لا تنافي بينهما؛ لأنه لو تعد￯ في الرهن ضمن ولنا أنه مأذون له في إمســاكه 
ـا لم يتجدد فيه منه عدوان، وقوله لا تنافي بينهما ممنوع؛ لأن يد الغاصب والمســتعير  ـا لم يتجدد فيه منه عدوان، وقوله لا تنافي بينهما ممنوع؛ لأن يد الغاصب والمســتعير رهنًـ رهنًـ
ونحوهما يد ضامنة ويد المرتهن يد أمانة وهذان متنافيان ولأن الســبب المقتضي للضمان ونحوهما يد ضامنة ويد المرتهن يد أمانة وهذان متنافيان ولأن الســبب المقتضي للضمان 

ا وهنا زال  ا وهنا زال زال فزال بزواله وإذا تعد￯ في الرهن ضمن لعدوانه لا لكونه غاصبًا أو مستعيرً  = =زال فزال بزواله وإذا تعد￯ في الرهن ضمن لعدوانه لا لكونه غاصبًا أو مستعيرً
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والوحدات  الاستثمارية  الحسابات  على  الحجز  لجواز  الشرعي  والتوجيه  والوحدات -  الاستثمارية  الحسابات  على  الحجز  لجواز  الشرعي  والتوجيه   -١٦١٦
سبق  وقد  جهة،  من  المشاع  رهن  قبيل  من  أنه  الرهن؛  سبيل  على  سبق الاستثمارية  وقد  جهة،  من  المشاع  رهن  قبيل  من  أنه  الرهن؛  سبيل  على  الاستثمارية 
ا من قبيل رهن النقود أو الأعيان أو الديون؛ لأن هذه  ا من قبيل رهن النقود أو الأعيان أو الديون؛ لأن هذه حكمه بالجواز. وهو أيضً حكمه بالجواز. وهو أيضً
ا من  ا أو أعيانًا أو ديونًا أو تكون خليطً ا من الحسابات والوحدات إما أن تكون نقودً ا أو أعيانًا أو ديونًا أو تكون خليطً الحسابات والوحدات إما أن تكون نقودً
ا  ا. وهو أيضً ا ذلك كله وهو الغالب، وقد سبق القول بجواز كل مما ذكر منفردً ا. وهو أيضً ذلك كله وهو الغالب، وقد سبق القول بجواز كل مما ذكر منفردً
حساب  يمثله  ما  لأن  العلم؛  حيث  من  مغتفر  يسير  غرر  فيه  ما  رهن  قبيل  حساب من  يمثله  ما  لأن  العلم؛  حيث  من  مغتفر  يسير  غرر  فيه  ما  رهن  قبيل  من 
الســبب».  محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، (٥٠٨٥٠٨/١).  نسخة ).  نسخة  الســبب».  محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، (=   =
إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.  ولد￯ الشــافعية  [محمــد الحجار، فتح العلام، مرجع إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.  ولد￯ الشــافعية  [محمــد الحجار، فتح العلام، مرجع 

سابق، (سابق، (٢٩٢٩/٥)] ذكر ما نصه:  «والمرهون أمانة في يد المرتهن إلا في ثمان مسائل: )] ذكر ما نصه:  «والمرهون أمانة في يد المرتهن إلا في ثمان مسائل: 
مغصوب تحول رهنًا عند غاصبه. مغصوب تحول رهنًا عند غاصبه.-   -١

ومرهون تحول غصبًا. ومرهون تحول غصبًا.-   -٢
أو عارية تحولت رهنًا. أو عارية تحولت رهنًا.-   -٣

ا تحول رهنًا. أو مقبوض سومً ا تحول رهنًا.-  أو مقبوض سومً  -٤
أو بيع فاسد تحول رهنًا. أو بيع فاسد تحول رهنًا.-   -٥

وأن يقيله في بيع صدر منه ثم يرهنه منه قبل قبضه، أي:  قبض البائع المبيع. وأن يقيله في بيع صدر منه ثم يرهنه منه قبل قبضه، أي:  قبض البائع المبيع.-   -٦
أو يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض. أو يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض.-   -٧

ووجــه الضمان في هذه:  وجود مقتضيه، فهو من اجتمــاع مقتض مع غير مقتض، والأول  ووجــه الضمان في هذه:  وجود مقتضيه، فهو من اجتمــاع مقتض مع غير مقتض، والأول    
مقــدم على الثاني، بخلاف ما إذا اجتمع مع مانع، فيقــدم المانع عليه كما في الوديعة فإنها مقــدم على الثاني، بخلاف ما إذا اجتمع مع مانع، فيقــدم المانع عليه كما في الوديعة فإنها 
تخرج الغاصب عن الضمان؛ لأنها أمانة محضة».  وجاء في رهن المضمون على المرتهن:  تخرج الغاصب عن الضمان؛ لأنها أمانة محضة».  وجاء في رهن المضمون على المرتهن:  
«وإذا رهنه المضمون علــى المرتهن؛ كالمغصوب، والعارية، ... صح وزال الضمان.  وبه «وإذا رهنه المضمون علــى المرتهن؛ كالمغصوب، والعارية، ... صح وزال الضمان.  وبه 
قال مالك، وأبو حنيفة.  وقال الشــافعي:  لا يــزول الضمان، ويثبت حكم الرهن، والحكم قال مالك، وأبو حنيفة.  وقال الشــافعي:  لا يــزول الضمان، ويثبت حكم الرهن، والحكم 
الــذي كان ثابتا فيــه يبقى على حاله؛ لأنــه لا تنافي بينهما، لدليل أنه لــو تعد￯ في الرهن الــذي كان ثابتا فيــه يبقى على حاله؛ لأنــه لا تنافي بينهما، لدليل أنه لــو تعد￯ في الرهن 
صار مضمونا، وهو رهن كما كان، فكذلك ابتداؤه، لأنه أحد حالتي الرهن» شــمس الدين صار مضمونا، وهو رهن كما كان، فكذلك ابتداؤه، لأنه أحد حالتي الرهن» شــمس الدين 
(ابن  قدامة)، الشــرح الكبير، مرجع ســابق،  ((ابن  قدامة)، الشــرح الكبير، مرجع ســابق،  (٤٠٧٤٠٧/١٢١٢). وناقش بعــد ذلك قول الإمام ). وناقش بعــد ذلك قول الإمام 
الشافعي بأنهما متنافيان لأن يد الغاصب يد ضمان، ويد المرتهن يد أمانة.  ينظر الموسوعة الشافعي بأنهما متنافيان لأن يد الغاصب يد ضمان، ويد المرتهن يد أمانة.  ينظر الموسوعة 

الفقهية الكويتية، مصطلح الرهن، فقرة الفقهية الكويتية، مصطلح الرهن، فقرة ٩.



١٠٠٣١٠٠٣

الرهن وتطبيقاته المعاصرةالرهن وتطبيقاته المعاصرةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩) ) 

العميل الاستثماري أو وحداته الاستثمارية من الأصول الفعلية المستثمرة في العميل الاستثماري أو وحداته الاستثمارية من الأصول الفعلية المستثمرة في 
ا لما سبق جوازه مما نقل عن المالكية وتعليله عندهم:  ا لما سبق جوازه مما نقل عن المالكية وتعليله عندهم: تغير مستمر، وذلك وفقً تغير مستمر، وذلك وفقً
«أنّ للمرتهن دفع ماله بغير وثيقةٍ، فساغ أخذه بما فيه غرر، لأنّه شيءٌ في الجملة «أنّ للمرتهن دفع ماله بغير وثيقةٍ، فساغ أخذه بما فيه غرر، لأنّه شيءٌ في الجملة 

»(١). وفي الجملة هو مما يؤول إلى العلم. . وفي الجملة هو مما يؤول إلى العلم.  »وهو خير من لا شيءٍ وهو خير من لا شيءٍ
التطبيقات المعاصرة لرهن الديون:التطبيقات المعاصرة لرهن الديون:

موثق  الغير  على  للعميل  دين  بضمان  للعميل  مستندي  اعتماد  إصدار  يجوز  موثق -  الغير  على  للعميل  دين  بضمان  للعميل  مستندي  اعتماد  إصدار  يجوز   -١٧١٧
صكوك  أو  سند  أو  تجارية  ورقة  أو  مستخلص  أو  ضمان  أو  اعتماد  صكوك بخطاب  أو  سند  أو  تجارية  ورقة  أو  مستخلص  أو  ضمان  أو  اعتماد  بخطاب 
من  من    ٧ البند  في  ذكره  سبق  كما  دينًا  الرهن  يكون  أن  يجوز  لأنه  البند إسلامية؛  في  ذكره  سبق  كما  دينًا  الرهن  يكون  أن  يجوز  لأنه  إسلامية؛ 

المستندات الشرعية. المستندات الشرعية. 

آخر (الاعتماد  إصدار اعتماد مستندي للعميل بضمان اعتماد مستندي  يجوز  إصدار اعتماد مستندي للعميل بضمان اعتماد مستندي آخر (الاعتماد -  يجوز   -١٨١٨
البنك  ذمة  في  دينًا  ينشئ  الاعتماد  لأن  للتحويل)؛  القابل  والاعتماد  البنك الظهير  ذمة  في  دينًا  ينشئ  الاعتماد  لأن  للتحويل)؛  القابل  والاعتماد  الظهير 

ين رهنًا في اعتماد جديد.  ين رهنًا في اعتماد جديد. للمستفيد؛ فيجوز أن يكون هذا الدَّ للمستفيد؛ فيجوز أن يكون هذا الدَّ
التأمين على الرهن:التأمين على الرهن:

يجوز التأمين الإسلامي على الرهن؛ لأنه في حال تلف الرهن والحصول على  يجوز التأمين الإسلامي على الرهن؛ لأنه في حال تلف الرهن والحصول على -   -١٩١٩
التعويض يمكن من استمرار تحقيق حكمة الرهن وهي حفظ الحقوق والتوثق التعويض يمكن من استمرار تحقيق حكمة الرهن وهي حفظ الحقوق والتوثق 

للديون والتمكن من الاستيفاء والإيفاء.للديون والتمكن من الاستيفاء والإيفاء.

ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح الرهن، فقرة ٩.  .   ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح الرهن، فقرة    (١)
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١٠٠٨١٠٠٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هــذا المعيار إلى بيان ضوابــط وأحكام توزيع الربح في الحســابات يهدف هــذا المعيار إلى بيان ضوابــط وأحكام توزيع الربح في الحســابات 
المصرفية الاستثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المصرفية الاستثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١) 

وما يتوقف عليه توزيع الربح من أسس تحققه وشروط استحقاقه.وما يتوقف عليه توزيع الربح من أسس تحققه وشروط استحقاقه.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية. ومنها المصارف الإسلامية. 



١٠٠٩١٠٠٩

توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةتوزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار حسابات الاستثمار التي تدار على أساس المضاربة، ومبادئ  يتناول هذا المعيار حسابات الاستثمار التي تدار على أساس المضاربة، ومبادئ    
باعتبارها  المؤسسة،  بين  توزيعه  وأحكام  استحقاقه،  وشروط  الربح  باعتبارها تحقق  المؤسسة،  بين  توزيعه  وأحكام  استحقاقه،  وشروط  الربح  تحقق 
مضاربًا، وأصحاب حسابات الاستثمار، باعتبارهم أرباب المال، وما يتوقف مضاربًا، وأصحاب حسابات الاستثمار، باعتبارهم أرباب المال، وما يتوقف 
الحسابات  على  تحمل  التي  المصروفات  تحديد  مثل  الأرباح  تحقق  الحسابات عليه  على  تحمل  التي  المصروفات  تحديد  مثل  الأرباح  تحقق  عليه 

الاستثمارية، والمخصصات والاحتياطيات التي تقتطع من الأرباح.الاستثمارية، والمخصصات والاحتياطيات التي تقتطع من الأرباح.
بالاستثمار  الوكالة  أساس  على  تدار  التي  الحسابات  المعيار  هذا  يتناول  ولا  بالاستثمار   الوكالة  أساس  على  تدار  التي  الحسابات  المعيار  هذا  يتناول  ولا   

ا بها. ăا خاص ا بها.حيث إن لها معيارً ăا خاص حيث إن لها معيارً

٢. حسابات الاستثمار (الودائع الاستثمارية):. حسابات الاستثمار (الودائع الاستثمارية):
١/٢  حسابات الاستثمار:  حسابات الاستثمار:

هي المبالغ التي تتلقاها المؤسســة من المســتثمرين على أساس  هي المبالغ التي تتلقاها المؤسســة من المســتثمرين على أساس    
المضاربة المشــتركة ويفوض أصحابها المؤسســة باســتثمارها المضاربة المشــتركة ويفوض أصحابها المؤسســة باســتثمارها 
على أســاس المضاربة، وتنقسم حسابات الاستثمار إلى حسابات على أســاس المضاربة، وتنقسم حسابات الاستثمار إلى حسابات 
الاســتثمار التي تدار على أســاس المضاربة المطلقة التي يفوض الاســتثمار التي تدار على أســاس المضاربة المطلقة التي يفوض 
فيها المضارب باســتثمار المال فيما يراه، وحســابات الاستثمار فيها المضارب باســتثمار المال فيما يراه، وحســابات الاستثمار 
التي تدار على أســاس المضاربة المقيدة التي يقيد فيها المضارب التي تدار على أســاس المضاربة المقيدة التي يقيد فيها المضارب 



١٠١٠١٠١٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

بنوع أو كيفية مخصوصة من الاستثمار يعينها رب المال، والعلاقة بنوع أو كيفية مخصوصة من الاستثمار يعينها رب المال، والعلاقة 
بين أصحاب هذه الحســابات وبين المؤسســة علاقة المضارب بين أصحاب هذه الحســابات وبين المؤسســة علاقة المضارب 

برب المال، وهي حالة وحدة المضارب وتعدد أرباب المال.برب المال، وهي حالة وحدة المضارب وتعدد أرباب المال.

حسابات الاستثمار المطلقة:  حسابات الاستثمار المطلقة:    ١/١/٢
هي المبالغ التي تتلقاها المؤسســة من المســتثمرين ويفوض  هي المبالغ التي تتلقاها المؤسســة من المســتثمرين ويفوض    
أصحابها المؤسسة باســتثمارها على أساس المضاربة المطلقة أصحابها المؤسسة باســتثمارها على أساس المضاربة المطلقة 
دون الربــط بمشــروع أو برنامج اســتثماري معين، ويشــترك دون الربــط بمشــروع أو برنامج اســتثماري معين، ويشــترك 
أصحاب الحســابات والمؤسسة في الأرباح إن وجدت حسب أصحاب الحســابات والمؤسسة في الأرباح إن وجدت حسب 
النسب التي تحدد لكل منهما إما في عقد المضاربة أو في طلب النسب التي تحدد لكل منهما إما في عقد المضاربة أو في طلب 
فتح الحســاب الموافق عليه من المؤسســة ويتحمل أصحاب فتح الحســاب الموافق عليه من المؤسســة ويتحمل أصحاب 
الحسابات جميع الخســارة بنسبة حصصهم في رأس المال إلا الحسابات جميع الخســارة بنسبة حصصهم في رأس المال إلا 
ما نتج عن التعــدي أو التقصير أو مخالفة الشــروط فتتحملها ما نتج عن التعــدي أو التقصير أو مخالفة الشــروط فتتحملها 

المؤسسة.المؤسسة.
حسابات الاستثمار المقيدة:  حسابات الاستثمار المقيدة:    ٢/١/٢

هي المبالغ التي يفوض أصحابها المؤسســة باســتثمارها على  هي المبالغ التي يفوض أصحابها المؤسســة باســتثمارها على    
أساس المضاربة المقيدة بمشروع محدد، أو برنامج استثماري أساس المضاربة المقيدة بمشروع محدد، أو برنامج استثماري 
معينمعين(١) وتشــترك المؤسسة وصاحب هذا الحساب في الأرباح  وتشــترك المؤسسة وصاحب هذا الحساب في الأرباح 
-إن وجدت- حســب النســبة التي تحدد لكل منهما في عقد -إن وجدت- حســب النســبة التي تحدد لكل منهما في عقد 
المضاربة أو طلب فتح الحســاب الموافق عليه من المؤسسة، المضاربة أو طلب فتح الحســاب الموافق عليه من المؤسسة، 
ويتحمل صاحب كل حساب الخســارة بنسبة حصته في رأس ويتحمل صاحب كل حساب الخســارة بنسبة حصته في رأس 

يمكن أن تدار حسابات الاستثمار المقيدة على أساس الوكالة بالاستثمار. يمكن أن تدار حسابات الاستثمار المقيدة على أساس الوكالة بالاستثمار.   (١)



١٠١١١٠١١

توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةتوزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠) ) 

المال التي تخص حســابه إلا ما نتج عن التعدي أو التقصير أو المال التي تخص حســابه إلا ما نتج عن التعدي أو التقصير أو 
مخالفة الشروط فتتحملها المؤسسة.مخالفة الشروط فتتحملها المؤسسة.
المساواة في فرص الاستثمار:  المساواة في فرص الاستثمار:    ٣/١/٢

الأصل المســاواة في فرص الاســتثمار بين أموال المساهمين  الأصل المســاواة في فرص الاســتثمار بين أموال المساهمين    
وأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية في المضاربة المشتركة، وأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية في المضاربة المشتركة، 
وفي حال اتباع غير ذلك يجب على المؤسسة الإفصاح عن ذلك وفي حال اتباع غير ذلك يجب على المؤسسة الإفصاح عن ذلك 
قبل التصرف، مع مراعاة القيود النظامية المتعلقة بذلك وشروط قبل التصرف، مع مراعاة القيود النظامية المتعلقة بذلك وشروط 

الحسابات.الحسابات.

الفرق بين حسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه(١): الفرق بين حسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه   ٢/٢
١/٢/٢ الحســاب الجاري (الوديعة تحت الطلب) هو المبالغ التي  الحســاب الجاري (الوديعة تحت الطلب) هو المبالغ التي 
تتلقاها المؤسســة مــن المتعاملين معها الذيــن لا يرغبون في تتلقاها المؤسســة مــن المتعاملين معها الذيــن لا يرغبون في 
اســتثمارها وهي قروض مضمونــة في ذمتها، وتلتــزم بردها اســتثمارها وهي قروض مضمونــة في ذمتها، وتلتــزم بردها 
عند الطلب دون زيادة، وللمؤسســة التصرف فيها واستثمارها عند الطلب دون زيادة، وللمؤسســة التصرف فيها واستثمارها 
لصالحها وعلى ضمانها، ويستحسن النص على ذلك في طلب لصالحها وعلى ضمانها، ويستحسن النص على ذلك في طلب 
فتح الحســاب، أما حسابات الاســتثمار فهي أمانة ولا تضمنها فتح الحســاب، أما حسابات الاســتثمار فهي أمانة ولا تضمنها 

ي أو التقصير أو مخالفة الشروط. ي أو التقصير أو مخالفة الشروط.المؤسسة إلا بالتعدّ المؤسسة إلا بالتعدّ
٢/٢/٢ تضمن المؤسســة ردّ كامــل مبالغ الحســاب الجاري إلى  تضمن المؤسســة ردّ كامــل مبالغ الحســاب الجاري إلى 
أصحابها، ولا يجــوز التزامها بإضافة أي زيادة بنســبة ثابتة أو أصحابها، ولا يجــوز التزامها بإضافة أي زيادة بنســبة ثابتة أو 

متغيرة على أصل المبلغ، فإنها فائدة ربوية. متغيرة على أصل المبلغ، فإنها فائدة ربوية. 
تنظر بقية أحكام الحســابات الجاريــة مثل تقاضي أجر عليها، أو توزيــع جوائز عنها، في  تنظر بقية أحكام الحســابات الجاريــة مثل تقاضي أجر عليها، أو توزيــع جوائز عنها، في    (١)

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٩١٩) بشأن القرض.) بشأن القرض.
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أما حســابات الاستثمار فلا تضمن المؤسســة منها شيئًا، وإنما  أما حســابات الاستثمار فلا تضمن المؤسســة منها شيئًا، وإنما    
ع نتيجة الاستثمار على أصحابها بالنسب المتفق عليها. ع نتيجة الاستثمار على أصحابها بالنسب المتفق عليها.توزّ توزّ

٣/٢/٢ حســابات التوفيــر (الادخــار) غير المفوض باســتثمارها  حســابات التوفيــر (الادخــار) غير المفوض باســتثمارها 
لصاحب الحساب تأخذ أحكام الحساب الجاري. أما حسابات لصاحب الحساب تأخذ أحكام الحساب الجاري. أما حسابات 
التوفير أو الادخار المفوض باستثمارها لصاحب الحساب فإنها التوفير أو الادخار المفوض باستثمارها لصاحب الحساب فإنها 

تأخذ أحكام حسابات الاستثمار.تأخذ أحكام حسابات الاستثمار.
٤/٢/٢ يجوز للمؤسســة تقاضي رســوم (عمولات) عن خدمة فتح  يجوز للمؤسســة تقاضي رســوم (عمولات) عن خدمة فتح 
الحســابات الاســتثمارية على أن تكون بمبلغ مقطوع ويفضل الحســابات الاســتثمارية على أن تكون بمبلغ مقطوع ويفضل 
ألاَّ يزيد عن متوســط التكلفــة الفعلية ولمــرة واحدة عند فتح ألاَّ يزيد عن متوســط التكلفــة الفعلية ولمــرة واحدة عند فتح 

الحساب.الحساب.

٥/٢/٢ فــي حال إيداع عملــة ورقية أو معدنيــة مناولة في صندوق  فــي حال إيداع عملــة ورقية أو معدنيــة مناولة في صندوق 
المؤسســة يجوز لها تقاضــي مقابل عن أعبــاء نقل العملات المؤسســة يجوز لها تقاضــي مقابل عن أعبــاء نقل العملات 
هــا، بخلاف العملــة المحولة على حســاب  هــا، بخلاف العملــة المحولة على حســاب وتخزينهــا وعدّ وتخزينهــا وعدّ

المؤسسة.المؤسسة.
٦/٢/٢ يكتفى في التحويل بين الحســابات بالقبض الحكمي، سواء  يكتفى في التحويل بين الحســابات بالقبض الحكمي، سواء 
لنفــس العملة أو لعمــلات مختلفة، وذلــك لاجتماع الصرف لنفــس العملة أو لعمــلات مختلفة، وذلــك لاجتماع الصرف 
والحوالة. ينظر المعيار الشــرعي رقم (والحوالة. ينظر المعيار الشــرعي رقم (١) بشــأن المتاجرة في ) بشــأن المتاجرة في 

العملات.العملات.

٧/٢/٢ المبالــغ التي جهلت العناوين الجديــدة لأصحابها تبقى في  المبالــغ التي جهلت العناوين الجديــدة لأصحابها تبقى في 
دة ثم تضمها المؤسسة إلى حساب  دة ثم تضمها المؤسسة إلى حساب حســاب معلق للمدة المحدّ حســاب معلق للمدة المحدّ
الخيــرات، وإذا عرفــت عناوينهم وأمكن الاتصــال بهم ولم الخيــرات، وإذا عرفــت عناوينهم وأمكن الاتصــال بهم ولم 
يجيزوا صرفها في الخيرات تعطى إليهم من حســاب الخيرات يجيزوا صرفها في الخيرات تعطى إليهم من حســاب الخيرات 
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نفسه. وينبغي أن ينص في شروط الحسابات على تنازل صاحب نفسه. وينبغي أن ينص في شروط الحسابات على تنازل صاحب 
الحســاب لحســاب الخيرات عن المبالغ التي لــم يعد ممكنا الحســاب لحســاب الخيرات عن المبالغ التي لــم يعد ممكنا 
إيصالها إليه بســبب جهل عنوانه الجديد وذلك بعد مضي مدة إيصالها إليه بســبب جهل عنوانه الجديد وذلك بعد مضي مدة 

يتم تحديدها.يتم تحديدها.
٨/٢/٢ الأصــل أن يتم الرجوع إلى أصحاب الحســابات عند تغيير  الأصــل أن يتم الرجوع إلى أصحاب الحســابات عند تغيير 
شروط الحسابات أو نســب الأرباح بمراسلات متبادلة، ولكن شروط الحسابات أو نســب الأرباح بمراسلات متبادلة، ولكن 
لصعوبــة ذلــك وتكاليفه يكفي إرســال إشــعارات أو عرض لصعوبــة ذلــك وتكاليفه يكفي إرســال إشــعارات أو عرض 
البيانات الجديدة في موقع المؤسســة الإلكتروني أو الإعلاني البيانات الجديدة في موقع المؤسســة الإلكتروني أو الإعلاني 
ة يعتبرون فيها موافقين إذا لم يعترضوا، ويســري  ة يعتبرون فيها موافقين إذا لم يعترضوا، ويســري مع تحديد مدّ مع تحديد مدّ
مفعول التغيير في الفترة التالية وينص في شــروط الحســابات مفعول التغيير في الفترة التالية وينص في شــروط الحســابات 

على هذا الإجراء.على هذا الإجراء.
٩/٢/٢ لا مانع من النصّ على حجيّة مســتندات المؤسسة وبياناتها،  لا مانع من النصّ على حجيّة مســتندات المؤسسة وبياناتها، 
مالم يثبت صاحب الحساب الخطأ فيها، ويرجع عند التنازع إلى مالم يثبت صاحب الحساب الخطأ فيها، ويرجع عند التنازع إلى 

الخبرة أو التحكيم أو القضاء.الخبرة أو التحكيم أو القضاء.
١٠١٠/٢/٢  عبء الإثبات على صاحب الحساب في حال ادعائه على   عبء الإثبات على صاحب الحساب في حال ادعائه على 

المؤسسة (المضارب) التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.المؤسسة (المضارب) التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.
٣. تحقق الأرباح: . تحقق الأرباح: 

يشترط لتحقق الأرباح القابلة للتوزيع ما يأتي: يشترط لتحقق الأرباح القابلة للتوزيع ما يأتي:   ١/٣
سلامة رأس المال لا يتحقق الربح في حسابات الاستثمار  سلامة رأس المال لا يتحقق الربح في حسابات الاستثمار    ١/١/٣
إلا بعد وقاية رأس المال. ومــا يوزع قبل التأكد من ذلك فليس إلا بعد وقاية رأس المال. ومــا يوزع قبل التأكد من ذلك فليس 
ا، وإنما هو مبلغ تحت الحساب. وينظر البند ٣/٥، ،  ăا مستحق ا، وإنما هو مبلغ تحت الحساب. وينظر البند ربحً ăا مستحق ربحً
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ا  ا ويعتبر الربح المفوض باستثماره بعد انتهاء فترة الاستثمار جزءً ويعتبر الربح المفوض باستثماره بعد انتهاء فترة الاستثمار جزءً
من رأس المال في الفترة التالية.من رأس المال في الفترة التالية.

التنضيض الحقيقي أو الحكمي:  التنضيض الحقيقي أو الحكمي:    ٢/١/٣
لا يتحقق الربح في حسابات الاستثمار إلا بعد القيام بما يلي: لا يتحقق الربح في حسابات الاستثمار إلا بعد القيام بما يلي:   

١/٢/١/٣ تنضيض (تسييل) موجودات المضاربة، سواء كان  تنضيض (تسييل) موجودات المضاربة، سواء كان 
ا بتحويــل جميع الموجودات إلى نقود، وتحصيل  ăا بتحويــل جميع الموجودات إلى نقود، وتحصيل حقيقي ăحقيقي
جميــع الديون، أم حكميăــا بالتقويــم للموجودات غير جميــع الديون، أم حكميăــا بالتقويــم للموجودات غير 
النقدية من قبل أهــل الخبرة، وتقويــم الدين من حيث النقدية من قبل أهــل الخبرة، وتقويــم الدين من حيث 
إمكان التحصيل وتكوين مخصصات للديون المشكوك إمكان التحصيل وتكوين مخصصات للديون المشكوك 

في تحصيلها، أما النقود فتثبت بمبالغها.في تحصيلها، أما النقود فتثبت بمبالغها.
تغطية المصروفات الآتية:  تغطية المصروفات الآتية:    ٢/٢/١/٣

المصروفات الخاصة بتوظيف أرصدة حســابات  المصروفات الخاصة بتوظيف أرصدة حســابات أ-  أ- 
الاســتثمار بتحميل كل عملية تكاليفها المباشرة الاســتثمار بتحميل كل عملية تكاليفها المباشرة 

اللازمة لتنفيذها.اللازمة لتنفيذها.
مــا يخص عمليــات توظيف أرصدة حســابات  مــا يخص عمليــات توظيف أرصدة حســابات ب-  ب- 
الاســتثمار من المصروفات المشــتركة، دون ما الاســتثمار من المصروفات المشــتركة، دون ما 

يتعلق بالنشاط الخاص بالمؤسسة.يتعلق بالنشاط الخاص بالمؤسسة.
مصروفات  الاســتثمار  حســابات  تتحمــل  ولا  مصروفات   الاســتثمار  حســابات  تتحمــل  ولا   
الأعمــال التي يجب على المضــارب القيام بها. الأعمــال التي يجب على المضــارب القيام بها. 
وهــي مصروفــات إدارات الاســتثمار وأجهزة وهــي مصروفــات إدارات الاســتثمار وأجهزة 
المتابعة  إدارتــي  ومصروفات  قراراتهــا،  المتابعة اعتماد  إدارتــي  ومصروفات  قراراتهــا،  اعتماد 
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للمصروفات  سقف  وضع  ويجوز  للمصروفات والمحاســبة،  سقف  وضع  ويجوز  والمحاســبة، 
بحيث يتحمل المضارب ما زاد عنه.بحيث يتحمل المضارب ما زاد عنه.

اقتطــاع المخصصات والاحتياطيــات المتعلقة  اقتطــاع المخصصات والاحتياطيــات المتعلقة    ٣/٢/١/٣
بالاستثمار من إيرادات الاســتثمار، للوصول إلى الربح بالاستثمار من إيرادات الاســتثمار، للوصول إلى الربح 
القابــل للتوزيع مثــل مخصص الديون المشــكوك في القابــل للتوزيع مثــل مخصص الديون المشــكوك في 
تحصيلهــا واحتياطي معدل الأربــاح وهما يقتطعان من تحصيلهــا واحتياطي معدل الأربــاح وهما يقتطعان من 
الربح الإجمالي، أما احتياطي مخاطر الاستثمار فيقتطع الربح الإجمالي، أما احتياطي مخاطر الاستثمار فيقتطع 

بعد استبعاد نصيب المضارب.بعد استبعاد نصيب المضارب.
يراعى في تحقق الربح ما يأتي: يراعى في تحقق الربح ما يأتي:   ٢/٣

١/٢/٣ إذا حصلت خسارة في إحد￯ عمليات المضاربة جبرت من  إذا حصلت خسارة في إحد￯ عمليات المضاربة جبرت من 
أرباح العمليات الأخر￯ وإذا كانت أكثر من الأرباح تحسم من أرباح العمليات الأخر￯ وإذا كانت أكثر من الأرباح تحسم من 
رأس المال والعبرة بجملة النتائج عند التنضيض في نهاية الفترة رأس المال والعبرة بجملة النتائج عند التنضيض في نهاية الفترة 
المالية التي تحددها المؤسسة، ولا تجبر خسارة فترة بربح فترة المالية التي تحددها المؤسسة، ولا تجبر خسارة فترة بربح فترة 

أخر￯ مختلفة ويستثنى من ذلك الجبر من الاحتياطيات.أخر￯ مختلفة ويستثنى من ذلك الجبر من الاحتياطيات.
٢/٢/٣ بما أن حســابات الاســتثمار المطلقة على أساس المضاربة  بما أن حســابات الاســتثمار المطلقة على أساس المضاربة 
المشــتركة المســتمرة تتصف بعــدم التزامن في بدايــة ونهاية المشــتركة المســتمرة تتصف بعــدم التزامن في بدايــة ونهاية 
الإيداعات في الحســابات فإن ربح العمليات المؤجلة الممتدة الإيداعات في الحســابات فإن ربح العمليات المؤجلة الممتدة 
على فترات لاحقة يوزع على كامل مدة آجالها بالنسبة والتناسب على فترات لاحقة يوزع على كامل مدة آجالها بالنسبة والتناسب 

مع كل فترة.مع كل فترة.
٤. استحقاق الربح: . استحقاق الربح: 

ا نافيًا للجهالة  يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علمً ا نافيًا للجهالة   يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علمً  ١/٤
ــا للمنازعة، وأن يكون ذلك على أســاس نســبة من الربح،  ــا للمنازعة، وأن يكون ذلك على أســاس نســبة من الربح، ومانعً ومانعً
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ولا يجــوز أن يحدد بمبلغ مقطوع أو بنســبة من رأس المال لأحد ولا يجــوز أن يحدد بمبلغ مقطوع أو بنســبة من رأس المال لأحد 
الطرفين أو بأي طريقة تؤدي إلى عدم اشتراك الطرفين في الربح.الطرفين أو بأي طريقة تؤدي إلى عدم اشتراك الطرفين في الربح.

لا يجوز تأجيل تحديد نســب الربح بيــن الطرفين عن إبرام العقد  لا يجوز تأجيل تحديد نســب الربح بيــن الطرفين عن إبرام العقد    ٢/٤
وإذا ســكت الطرفان عن نســبة توزيع الربح فإن كان هناك عرف وإذا ســكت الطرفان عن نســبة توزيع الربح فإن كان هناك عرف 
يرجع إليه في التوزيع لزم اعتماده، مثل ما إذا كان العرف أن يوزع يرجع إليه في التوزيع لزم اعتماده، مثل ما إذا كان العرف أن يوزع 
الربح بينهما مناصفة، وإن لم يكن هناك عرف فســدت المضاربة، الربح بينهما مناصفة، وإن لم يكن هناك عرف فســدت المضاربة، 
ه لرب  ه لرب ويأخذ المضارب أجر المثل عما قام به من عمل، والربح كلّ ويأخذ المضارب أجر المثل عما قام به من عمل، والربح كلّ

المال.المال.
د نســبًا مختلفة بينها وبين شرائح مختلفة  يجوز للمؤسسة أن تحدّ د نســبًا مختلفة بينها وبين شرائح مختلفة   يجوز للمؤسسة أن تحدّ  ٣/٤
من أصحاب الحســابات الاســتثمارية، كما يجوز أن تكون نسبة من أصحاب الحســابات الاســتثمارية، كما يجوز أن تكون نسبة 

الربح موحدة بينها وبين جميع أصحاب الحسابات الاستثمارية.الربح موحدة بينها وبين جميع أصحاب الحسابات الاستثمارية.
يجــوز أن تكون نســب الأرباح فيمــا بين أصحاب الحســابات  يجــوز أن تكون نســب الأرباح فيمــا بين أصحاب الحســابات    
الاســتثمارية موحدة، كما يجــوز أن تكون مختلفــة تحدد على الاســتثمارية موحدة، كما يجــوز أن تكون مختلفــة تحدد على 

أساس أوزان معلومة.أساس أوزان معلومة.

ا فسدت المضاربة. ولا  ا مقطوعً إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغً ا فسدت المضاربة. ولا   ا مقطوعً إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغً  ٤/٤
يشمل هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن يشمل هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن 
نســبة معينة أو عن مؤشــر معين فإن أحد طرفي المضاربة يختص نســبة معينة أو عن مؤشــر معين فإن أحد طرفي المضاربة يختص 
بالربح الزائد عن تلك النســبة أو ذلك المؤشر، فإن كانت الأرباح بالربح الزائد عن تلك النســبة أو ذلك المؤشر، فإن كانت الأرباح 
بتلك النسبة أو المؤشر أو دونها فتوزع الأرباح على ما اتفقا عليه. بتلك النسبة أو المؤشر أو دونها فتوزع الأرباح على ما اتفقا عليه. 

لا يجوز اختصاص أحد طرفي المضاربة باســتحقاق ربح جزء أو  لا يجوز اختصاص أحد طرفي المضاربة باســتحقاق ربح جزء أو    ٥/٤
نوع معين من رأس المال أو بعض الموجودات التي يتحول إليها، نوع معين من رأس المال أو بعض الموجودات التي يتحول إليها، 
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 ،￯أو أن لأحد الطرفين ربح فترة مالية وللآخر ربح فترة مالية أخر ،￯أو أن لأحد الطرفين ربح فترة مالية وللآخر ربح فترة مالية أخر
.￯أو أن يختص أحدهما بربح صفقة وللآخر ربح الصفقة الأخر.￯أو أن يختص أحدهما بربح صفقة وللآخر ربح الصفقة الأخر

يجوز الاتفاق على أية طريقة لتوزيــع الربح، ثابتة طوال المدة أو  يجوز الاتفاق على أية طريقة لتوزيــع الربح، ثابتة طوال المدة أو    ٦/٤
متغيرة لفترات زمنية محددة بعد التنضيض لكل فترة. متغيرة لفترات زمنية محددة بعد التنضيض لكل فترة. 

ا بماله  إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله، فإنه يصير شــريكً ا بماله   إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله، فإنه يصير شــريكً  ٧/٤
ومضاربًا بمال الآخر ويقســم الربح الحاصل على المالين فيأخذ ومضاربًا بمال الآخر ويقســم الربح الحاصل على المالين فيأخذ 
المضــارب ربح عمله وماله. ويطبق على حصته في الربح ما يطبق المضــارب ربح عمله وماله. ويطبق على حصته في الربح ما يطبق 

.٣/٤ على بقية أصحاب الحسابات الاستثمارية. ينظر البند على بقية أصحاب الحسابات الاستثمارية. ينظر البند 
ا بالمؤسســة وصاحب الحســاب،  ăالأصل أن يكون الربح مختص ا بالمؤسســة وصاحب الحســاب،   ăالأصل أن يكون الربح مختص  ٨/٤
ويجوز الاتفاق علــى تخصيص جزء من الأربــاح لصالح طرف ويجوز الاتفاق علــى تخصيص جزء من الأربــاح لصالح طرف 
ثالث. وينظر المعيار الشــرعي رقم (ثالث. وينظر المعيار الشــرعي رقم (١٣١٣) بشــأن المضاربة الفقرة ) بشــأن المضاربة الفقرة 

.(.(٨)
يجــوز تخارج أحد أصحاب الحســابات بجميــع مبلغه أو بعضه  يجــوز تخارج أحد أصحاب الحســابات بجميــع مبلغه أو بعضه    ٩/٤
وذلك يمثل مصالحــة عن حصته في موجودات المضاربة، وليس وذلك يمثل مصالحــة عن حصته في موجودات المضاربة، وليس 
ا وإذا  ăا أو جزئي ăا للمبلغ النقدي (المودع في الحساب) كلي ا وإذا اســتردادً ăا أو جزئي ăا للمبلغ النقدي (المودع في الحساب) كلي اســتردادً
قام المصرف بتحديد المبلغ المتخارج به بحيث لا يربح شــيئًا أو قام المصرف بتحديد المبلغ المتخارج به بحيث لا يربح شــيئًا أو 
يربح أقل مما يســتحقه لو بقي فإن هذا جائــز، وليس حرمانًا من يربح أقل مما يســتحقه لو بقي فإن هذا جائــز، وليس حرمانًا من 

الربح بل هو تخارج بحسب العرض والطلب.الربح بل هو تخارج بحسب العرض والطلب.
١٠١٠/٤  إن النســب المحتجــزة من المبالــغ المودعة في الحســابات   إن النســب المحتجــزة من المبالــغ المودعة في الحســابات 
الاســتثمارية لغرض السيولة - قد ينص على ذلك في شروط تلك الاســتثمارية لغرض السيولة - قد ينص على ذلك في شروط تلك 

الحسابات - يختلف حكمها كما يأتي:الحسابات - يختلف حكمها كما يأتي:
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ا، بســبب احتجازها  ăا، بســبب احتجازها   إما أن يكون البنك لا يســتثمرها نهائي ă١/١٠١٠/٤  إما أن يكون البنك لا يســتثمرها نهائي
في حسابات البنك المركزي، أو في خزانة البنك لمقابلة طلبات في حسابات البنك المركزي، أو في خزانة البنك لمقابلة طلبات 
السحب من الحســابات الاستثمارية فليس هناك عائد يستدعي السحب من الحســابات الاستثمارية فليس هناك عائد يستدعي 

بيان حكمه.بيان حكمه.
ا قصير  ا قصير   وإمــا أن يكون البنك قد اســتثمرها فعلا اســتثمارً ٢/١٠١٠/٤  وإمــا أن يكون البنك قد اســتثمرها فعلا اســتثمارً
الأجل أو سهل التسييل لمقابلة طلبات السحب من الحسابات الأجل أو سهل التسييل لمقابلة طلبات السحب من الحسابات 
ه أحيانًا في شــروط الحســاب  ه أحيانًا في شــروط الحســاب الاســتثمارية- بالرغم من نصّ الاســتثمارية- بالرغم من نصّ
هذه  وحكم  السيولة-  لأغراض  تخصيصها  على  هذه الاســتثماري  وحكم  السيولة-  لأغراض  تخصيصها  على  الاســتثماري 
الحالة أن استثمار البنك للنسبة المحتجزة جائز، ولا يحتاج إلى الحالة أن استثمار البنك للنسبة المحتجزة جائز، ولا يحتاج إلى 
موافقة أصحاب الحســابات؛ لأن البنك مأذون له بكل تصرف موافقة أصحاب الحســابات؛ لأن البنك مأذون له بكل تصرف 
يحقــق المصلحة لطرفي عقد المضاربــة المطلقة، وإذا حصل يحقــق المصلحة لطرفي عقد المضاربــة المطلقة، وإذا حصل 
عائد من اســتثمارها فإنه يضم إلى وعاء الاستثمار ويشترك في عائد من اســتثمارها فإنه يضم إلى وعاء الاستثمار ويشترك في 
استحقاقه صاحب الحســاب بصفته رب المال، والبنك بصفته استحقاقه صاحب الحســاب بصفته رب المال، والبنك بصفته 
مضاربًا، طبقا للنســبة المحــددة لتوزيع ربح الحســاب. وإذا مضاربًا، طبقا للنســبة المحــددة لتوزيع ربح الحســاب. وإذا 
حصلت خســارة دون تعــدٍّ أو تقصير من البنــك فإن أصحاب حصلت خســارة دون تعــدٍّ أو تقصير من البنــك فإن أصحاب 

الحسابات يتحملونها بصفتهم أرباب المال. الحسابات يتحملونها بصفتهم أرباب المال. 

٥. تــوزيع الربح: . تــوزيع الربح: 
ر في توزيع الربح: تطبيق حساب النِّمَ ر في توزيع الربح:  تطبيق حساب النِّمَ  ١/٥

مــع مراعاة البنــد ٣/٤ والبند  والبند ٤/٤ تطبق طريقــة النقاط (النمر)  تطبق طريقــة النقاط (النمر)  مــع مراعاة البنــد    
لحســاب توزيع الأرباح بين المشــاركين في حسابات الاستثمار لحســاب توزيع الأرباح بين المشــاركين في حسابات الاستثمار 
العامة القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار العامة القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار 
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ا بمقدار  ا بمقدار (وحدة العملة × الوحدة الزمنية) فيعطى كل حساب نقاطً (وحدة العملة × الوحدة الزمنية) فيعطى كل حساب نقاطً
المبلغ والمدة التي مكثها ولو تكرر الإيداع فيه والســحب منه أو المبلغ والمدة التي مكثها ولو تكرر الإيداع فيه والســحب منه أو 
تفاوتــت المبالغ كل مــرة. ويعتبر أصحاب الحســابات موافقين تفاوتــت المبالغ كل مــرة. ويعتبر أصحاب الحســابات موافقين 

ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه. وينظر البند ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه. وينظر البند ٤/٥.
ا إذا  ا من وضع معدل متوقع للربــح، ولا يعتبر ملزمً لا مانع شــرعً ا إذا   ا من وضع معدل متوقع للربــح، ولا يعتبر ملزمً لا مانع شــرعً  ٢/٥
لم يتحقق ولو كان معتمدا على دراســة جدو￯. ولا يجوز توزيع لم يتحقق ولو كان معتمدا على دراســة جدو￯. ولا يجوز توزيع 
الأرباح بشــكل نهائي على أســاس الربح المتوقــع بل يجب أن الأرباح بشــكل نهائي على أســاس الربح المتوقــع بل يجب أن 
يوزع على أســاس الربح المتحقق حســب التنضيض الحقيقي أو يوزع على أســاس الربح المتحقق حســب التنضيض الحقيقي أو 

الحكمي.الحكمي.
يجوز توزيع مبالغ تحت الحســاب، قبل التنضيــض الحقيقي أو  يجوز توزيع مبالغ تحت الحســاب، قبل التنضيــض الحقيقي أو    ٣/٥
ا مــع الالتزام بإضافة النقص  ا مــع الالتزام بإضافة النقص الحكمي، على أن تتم التســوية لاحقً الحكمي، على أن تتم التســوية لاحقً
أو اســترداد الزيادة عن المقدار المســتحق فعلاً بعــد التنضيض أو اســترداد الزيادة عن المقدار المســتحق فعلاً بعــد التنضيض 

الحكمي. أو  الحكمي.الحقيقي  أو  الحقيقي 
ينص في عقود الحســابات الاســتثمارية المشــتركة القائمة على  ينص في عقود الحســابات الاســتثمارية المشــتركة القائمة على    ٤/٥
أســاس المضاربــة التي يقــع فيها التخــارج على مبــدأ المبارأة أســاس المضاربــة التي يقــع فيها التخــارج على مبــدأ المبارأة 
الاستثمارية  الحســابات  لأصحاب  المتخارج  إبراء  يقتضي  الاستثمارية الذي  الحســابات  لأصحاب  المتخارج  إبراء  يقتضي  الذي 
(المودعين) عند التخارج من أي ربح لم يوزع أو لم يظهر وإبراءهم (المودعين) عند التخارج من أي ربح لم يوزع أو لم يظهر وإبراءهم 
له من أي خسارة لم تظهر بعد، وعما يتبقى من احتياطيات مخاطر له من أي خسارة لم تظهر بعد، وعما يتبقى من احتياطيات مخاطر 
لباقي  عنه  الناتجة  الديون  ومخصصات  الأرباح  ومعدل  لباقي الاستثمار  عنه  الناتجة  الديون  ومخصصات  الأرباح  ومعدل  الاستثمار 
المســتثمرين، كما ينص على التبرع بما يبقى لصالح وجوه الخير المســتثمرين، كما ينص على التبرع بما يبقى لصالح وجوه الخير 

الاستثماري. الوعاء  عند تصفية الوعاء الاستثماري.عند تصفية 
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الربح  وتوزيع  المضاربــة  بتنضيــض  تقوم  أن  المؤسســات  على  الربح   وتوزيع  المضاربــة  بتنضيــض  تقوم  أن  المؤسســات  على   ٥/٥
المتحقق بين المضارب وأصحاب حســابات الاســتثمار حسب المتحقق بين المضارب وأصحاب حســابات الاســتثمار حسب 

شروط عقد المضاربة.شروط عقد المضاربة.
إذا تنــازل المســاهمون بصفتهم مضاربًا عن حصــة من أرباحهم  إذا تنــازل المســاهمون بصفتهم مضاربًا عن حصــة من أرباحهم    ٦/٥
لصالح أصحاب الحســابات الاســتثمارية بعد التنضيض وإجراء لصالح أصحاب الحســابات الاســتثمارية بعد التنضيض وإجراء 

حساب الربح والخسارة فإن على المؤسسة أن تفصح عن ذلك.حساب الربح والخسارة فإن على المؤسسة أن تفصح عن ذلك.

٦. أحكام أخرى لحسابات الاستثمار:. أحكام أخرى لحسابات الاستثمار:
بشأن  بشأن )   (١٣١٣) رقم  الشرعي  المعيار  في  ينظر  المعيار  هذا  في  عليه  ينص  لم  ما   ) رقم  الشرعي  المعيار  في  ينظر  المعيار  هذا  في  عليه  ينص  لم  ما   

المضاربة.المضاربة.
٧.  تاريخ إصدار المعيار .  تاريخ إصدار المعيار 

٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ١٩١٩ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م. م.   
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار الحســابات الاســتثمارية وتوزيع الربح في اعتمد المجلس الشــرعي معيار الحســابات الاســتثمارية وتوزيع الربح في 
اجتماعه (اجتماعه (٢٤٢٤) المنعقد في المدينة المنــورة في الفترة من ) المنعقد في المدينة المنــورة في الفترة من ٢٥٢٥ -  - ٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة 

١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨-١٩١٩ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



١٠٢٢١٠٢٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (١٠١٠) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢ -  - ٧ 
ربيع الأول ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـــ = هـــ = ٣- - ٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في المدينــة المنورة - المملكة م في المدينــة المنورة - المملكة 

العربية السعودية إصدار معيار شرعي عن الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح.العربية السعودية إصدار معيار شرعي عن الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح.
وفي وفي ٧ ذي الحجة  ذي الحجة ١٤٢٤١٤٢٤هـ =هـ =٢٩٢٩ يناير  يناير ٢٠٠٤٢٠٠٤م قررت لجنة المعايير الشــرعية م قررت لجنة المعايير الشــرعية 
رقم (رقم (١) تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح.) تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح.

في الاجتماع رقم (في الاجتماع رقم (١٦١٦) للجنة المعايير الشــرعية رقم () للجنة المعايير الشــرعية رقم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ٨ 
- - ٩ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ١٥١٥ -  - ١٦١٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في مملكة م في مملكة 

البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة.البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة.
فــي الاجتماع رقم (فــي الاجتماع رقم (١٧١٧) للجنة المعايير الشــرعية رقم () للجنة المعايير الشــرعية رقم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ 
٨ -  - ٩ شــعبان  شــعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ الموافق هـ الموافق ٨ -  - ٩ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في مملكة البحرين م في مملكة البحرين 

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة.ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة.

ناقش المجلس الشــرعي رقم (ناقش المجلس الشــرعي رقم (١٥١٥) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ٢٢٢٢ شــعبان  شــعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
الموافق الموافق ٣٠٣٠ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في مكة المكرمة مسودة مشروع المعيار وقرر م في مكة المكرمة مسودة مشروع المعيار وقرر 
المجلس في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المجلس في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة 

المعيار إلى لجنة المعايير الشرعية رقم (المعيار إلى لجنة المعايير الشرعية رقم (١) لدراسته.) لدراسته.



١٠٢٣١٠٢٣

توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةتوزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠) ) 

ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد في ) في اجتماعهما المنعقد في 
مملكــة البحرين بتاريخ مملكــة البحرين بتاريخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م وأدخلت م وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٧١٧) المنعقد في مكة المكرمة في ) المنعقد في مكة المكرمة في 
الفترة من الفترة من ٢٦٢٦ شــوال  شــوال ١٤٢٧١٤٢٧هـ إلى هـ إلى ١ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ تشرين الثاني  تشرين الثاني 
(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات التي اقترحها أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم (م، التعديلات التي اقترحها أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ) 

ورقم (ورقم (٢) وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.) وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٢٢٢) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة من في الفترة من ٢٨٢٨- - ٣٠٣٠ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ٢٦٢٦-٢٨٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) 

٢٠٠٨٢٠٠٨م وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. م وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٣٠١٤٣٠ هـ  هـ 
ا يمثلون البنوك  ا يمثلون البنوك م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً الموافق الموافق ٢نيسان (إبريل) نيسان (إبريل) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي طرحت وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات التي طرحت 

خلال الجلسة. خلال الجلسة. 
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٣٢٣) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة في الفترة ١٥١٥-١٧١٧ربيــع الأول ربيــع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافــق هـ الموافــق ١٢١٢-١٥١٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م م 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٤٢٤) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
المنعقــد في الفترة من المنعقــد في الفترة من ٢٥٢٥ -  - ٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨-١٩١٩ حزيران  حزيران 

(يونيو) (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.م وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



١٠٢٤١٠٢٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  ا أنه مضمون على المصرف وواجب الرد ا أنه مضمون على المصرف وواجب الرد مستند كون الحساب الجاري قرضً مستند كون الحساب الجاري قرضً
عند الطلب، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم عند الطلب، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٨٦٨٦(٩/٣) ) 
 ￯الذي جاء نصه (الودائع تحت الطلب « الحسابات الجارية» سواء كانت لد ￯الذي جاء نصه (الودائع تحت الطلب « الحسابات الجارية» سواء كانت لد
المصرف  البنوك الإسلامية أو الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف البنوك الإسلامية أو الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي حيث إن 
ا بالرد، ولا يؤثر على  ا بالرد، ولا يؤثر على المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعً المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعً

حكم القرض كون البنك المقترض مليئًا).حكم القرض كون البنك المقترض مليئًا).
أحكام الربح وشروطه:أحكام الربح وشروطه:

  مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب
فساد العقد.فساد العقد.

  ا أو نسبة من رأس ا مقطوعً ا أو نسبة من رأس ومستند عدم جواز أن يكون نصيب أي منهما مبلغً ا مقطوعً ومستند عدم جواز أن يكون نصيب أي منهما مبلغً
وهذا  الربح،  في  الاشتراك  على  تقوم  الشركة  من  نوع  المضاربة  أن  هو  وهذا المال  الربح،  في  الاشتراك  على  تقوم  الشركة  من  نوع  المضاربة  أن  هو  المال 
القدر  هذا  إلا  ربح  يتحقق  ألاَّ  لجواز  الربح  في  الاشتراك  قطع  يوجب  القدر شرط  هذا  إلا  ربح  يتحقق  ألاَّ  لجواز  الربح  في  الاشتراك  قطع  يوجب  شرط 

المذكور، فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة.المذكور، فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة.
  ر في توزيع الربح هو أن أموال المشاركين في وعاء ر في توزيع الربح هو أن أموال المشاركين في وعاء مستند تطبيق حساب النِّمَ مستند تطبيق حساب النِّمَ

ومدة  مقدارها  حسب  العائد  تحقيق  في  كلها  ساهمت  قد  واحد  ومدة استثماري  مقدارها  حسب  العائد  تحقيق  في  كلها  ساهمت  قد  واحد  استثماري 



١٠٢٥١٠٢٥

توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةتوزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠) ) 

(بحسب  والزمن  المبالغ  مع  متناسبة  حصة  فاستحقاقها  الحساب.  في  (بحسب بقائها  والزمن  المبالغ  مع  متناسبة  حصة  فاستحقاقها  الحساب.  في  بقائها 
تلك  مستحقات  لإيصال  المتاحة  المحاسبية  الطرق  أعدل  هو  النمر)  تلك طريقة  مستحقات  لإيصال  المتاحة  المحاسبية  الطرق  أعدل  هو  النمر)  طريقة 
هذا  على  المستثمرين  دخول  وإن  لأصحابها  الاستثمار  عائد  من  هذا الحسابات  على  المستثمرين  دخول  وإن  لأصحابها  الاستثمار  عائد  من  الحسابات 
ومن  الطريقة.  بهذه  لمستحقه  إيصاله  يتعذر  عما  المبارأة  يستلزم  ومن الأساس  الطريقة.  بهذه  لمستحقه  إيصاله  يتعذر  عما  المبارأة  يستلزم  الأساس 
المقرر أن المشاركات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات وأن القسمة في المقرر أن المشاركات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات وأن القسمة في 

صورتها المشتملة على تعديل الحصص ـ تقوم على المسامحة.صورتها المشتملة على تعديل الحصص ـ تقوم على المسامحة.
  مستند تحميل مصروفات المضاربة على النحو المبين في المعيار هو اعتبار ما مستند تحميل مصروفات المضاربة على النحو المبين في المعيار هو اعتبار ما

ا بالعمل ولديه أجهزة لذلك عن تلقيه  ا بالعمل ولديه أجهزة لذلك عن تلقيه يجب على المضارب بحكم كونه ملتزمً يجب على المضارب بحكم كونه ملتزمً
الأموال وهو ما يتعلق بقراراته للاستثمار وهو ما جاء في ندوة البركة (الأموال وهو ما يتعلق بقراراته للاستثمار وهو ما جاء في ندوة البركة (١/٤).).

  مستند تحريم الزيادة على القرض (الفوائد) التي يأخذها المقرض زيادة على مستند تحريم الزيادة على القرض (الفوائد) التي يأخذها المقرض زيادة على
، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي  ، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رأس ماله هو أنها ربا محرمٌ رأس ماله هو أنها ربا محرمٌ
رقم (رقم (٢/١٠١٠) ونصه: (أن كان زيادة أو فائدة على الدين الذي حلّ أجله وعجز ) ونصه: (أن كان زيادة أو فائدة على الدين الذي حلّ أجله وعجز 
المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ 

ا) ا)بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعً بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعً
  مستند عدم جواز التأجيل في تحديد نسب الأرباح لأطراف المضاربة إلى ما مستند عدم جواز التأجيل في تحديد نسب الأرباح لأطراف المضاربة إلى ما

التوزيع  عند  الاتفاق  وأما  للنزاع  تؤدي  جهالة  ذلك  في  أن  الربح  حصول  التوزيع بعد  عند  الاتفاق  وأما  للنزاع  تؤدي  جهالة  ذلك  في  أن  الربح  حصول  بعد 
على تديلها أو التنازل عن شيء منها، فلأنه حق للشركاء لا يعدوهم فجاز لهم على تديلها أو التنازل عن شيء منها، فلأنه حق للشركاء لا يعدوهم فجاز لهم 

ذلك.ذلك.

  اقتطاع قبل  نهائي  بشكل  الشركة  أطراف  بين  الربح  توزيع  جواز  عدم  اقتطاع مستند  قبل  نهائي  بشكل  الشركة  أطراف  بين  الربح  توزيع  جواز  عدم  مستند 
رأس  وقاية  بعد  إلا  ربح  لا  أنه  والاحتياطيات  والمخصصات  رأس المصروفات  وقاية  بعد  إلا  ربح  لا  أنه  والاحتياطيات  والمخصصات  المصروفات 

المال.المال.



١٠٢٦١٠٢٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  رأس سلامة  من  والتأكد  الحكمي  التنضيض  أساس  على  الربح  توزيع  رأس مستند  سلامة  من  والتأكد  الحكمي  التنضيض  أساس  على  الربح  توزيع  مستند 
ومنها  عديدة،  تطبيقات  في  ومنها   عديدة،  تطبيقات  في  ا(١)  شرعً بالتقويم  العمل  جواز  ثبوت  هو:  االمال  شرعً بالتقويم  العمل  جواز  ثبوت  هو:  المال 
ا في عبد فخلاصه في ماله إن كان له  ا في عبد فخلاصه في ماله إن كان له «من اعتق شقصً الزكاة والسرقة وقوله صلى الله عليه وسلم الزكاة والسرقة وقوله صلى الله عليه وسلم «من اعتق شقصً

مال، فإن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل»مال، فإن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل»(٢).
  روي ما  هو  المال:  رأس  سلامة  بعد  إلا  المضاربة  في  ربح  لا  أنه  روي ومستند  ما  هو  المال:  رأس  سلامة  بعد  إلا  المضاربة  في  ربح  لا  أنه  ومستند 

له  يخلص  لا  التاجر  كمثل  المصلي  له «مثل  يخلص  لا  التاجر  كمثل  المصلي  «مثل  قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال: عن  أنه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عن 
حتى  نافلته  تقبل  لا  المصلي  كذلك  ماله،  رأس  له  يخلص  حتى  حتى ربحه  نافلته  تقبل  لا  المصلي  كذلك  ماله،  رأس  له  يخلص  حتى  ربحه 
رأس  قبض  قبل  الربح  قسمة  أن  على  الحديث  فدل  رأس .  قبض  قبل  الربح  قسمة  أن  على  الحديث  فدل  الفريضة»(٣).  الفريضة»يؤدي  يؤدي 
بعد  إلا  تكون  لا  الشيء  على  والزيادة  زيادة،  الربح  ولأن  تصح،  لا  بعد المال  إلا  تكون  لا  الشيء  على  والزيادة  زيادة،  الربح  ولأن  تصح،  لا  المال 

الأصل. الأصل.سلامة  سلامة 
  وجود الربح وعدم  السكوت عن نسبة توزيع  حالة  المضاربة في  فساد  فساد المضاربة في حالة السكوت عن نسبة توزيع الربح وعدم وجود مستند  مستند 

وجهالة  الربح،  هو  عليه  المعقود  أن  هو  مناصفة:  بينهما  توزيعه  بشأن  وجهالة عرف  الربح،  هو  عليه  المعقود  أن  هو  مناصفة:  بينهما  توزيعه  بشأن  عرف 
المعقود عليه توجب فساد العقد.المعقود عليه توجب فساد العقد.

  أو المال  رأس  في  الحصة  نسبة  مع  متفقة  الربح  نسبة  تكون  أن  جواز  أو مستند  المال  رأس  في  الحصة  نسبة  مع  متفقة  الربح  نسبة  تكون  أن  جواز  مستند 
تحقق  فإذا  بالضمان  أو  بالعمل  أو  بالمال  إما  يستحق  الربح  أن  عنها:  تحقق مختلفة  فإذا  بالضمان  أو  بالعمل  أو  بالمال  إما  يستحق  الربح  أن  عنها:  مختلفة 
تراضي  حسب  الربح  نسبة  على  الاتفاق  من  مانع  فلا  الثلاثة  الأسباب  تراضي أحد  حسب  الربح  نسبة  على  الاتفاق  من  مانع  فلا  الثلاثة  الأسباب  أحد 
ينظر: القرار الرابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة السادسة عشرة بمكة المكرمة بتاريخ  ينظر: القرار الرابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة السادسة عشرة بمكة المكرمة بتاريخ    (١)
 ￯وفتو ( ￯٢١٢١ -  - ١٤٢٢١٤٢٢/١٠١٠/٢٦٢٦هـــ وقرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي رقم هـــ وقرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي رقم ٣٠٣٠(٤/٥) وفتو

رقم (رقم (٢/٨) من فتاو￯ ندوة البركة الثامنة، فتاو￯ البركة ص ) من فتاو￯ ندوة البركة الثامنة، فتاو￯ البركة ص ١٣٤١٣٤.
أخرجه مسلم في صحيحه ١١٤٠١١٤٠/٢. أخرجه مسلم في صحيحه    (٢)

ا  ا ضعيفً أخرجه البيهقي في الســنن الكبر￯ من حديث علي بن أبى طالب وذكر أن فيه راويً ا   ا ضعيفً أخرجه البيهقي في الســنن الكبر￯ من حديث علي بن أبى طالب وذكر أن فيه راويً  (٣)
بالموسوعة الفقهية بالموسوعة الفقهية ٧٤٧٤/٣٨٣٨.



١٠٢٧١٠٢٧

توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةتوزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠) ) 

الشركاء وهو مذهب الحنفية والحنابلةالشركاء وهو مذهب الحنفية والحنابلة(١). . 
  مستند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفين الخسارة أو تحميلها بنسب مستند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفين الخسارة أو تحميلها بنسب

مختلفة عن حصص الملكية ما روي في الأثر عن علي رضي الله عنه: الربح مختلفة عن حصص الملكية ما روي في الأثر عن علي رضي الله عنه: الربح 
على ما يصطلح عليه الشركاء والخسارة على قدر المالعلى ما يصطلح عليه الشركاء والخسارة على قدر المال(٢) ولأن تحميل خسارة  ولأن تحميل خسارة 

نصيب أحد الطرفين للآخر شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق.نصيب أحد الطرفين للآخر شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق.

  مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف
الشروط  من  الشرط  هذا  أن  النسبة:  تلك  عن  الزائد  بالربح  يختص  الشروط الشركة  من  الشرط  هذا  أن  النسبة:  تلك  عن  الزائد  بالربح  يختص  الشركة 

الجائزة إذا تبين وقوعها.الجائزة إذا تبين وقوعها.
  ربح المال  ولرب  المالين،  أحد  ربح  للمضارب  يكون  أن  جواز  عدم  ربح مستند  المال  ولرب  المالين،  أحد  ربح  للمضارب  يكون  أن  جواز  عدم  مستند 

إلى  ويؤدي  الربح  في  الاشتراك  يقطع  أن  ذلك  شأن  من  أن  هو  إلخ  إلى الآخر...  ويؤدي  الربح  في  الاشتراك  يقطع  أن  ذلك  شأن  من  أن  هو  إلخ  الآخر... 
غبن أحدهما.غبن أحدهما.

  :مستند جواز الاتفاق على تغيير نسبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت: مستند جواز الاتفاق على تغيير نسبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت
هو أن الربح حق لهما لا يعدوهما، والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى هو أن الربح حق لهما لا يعدوهما، والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى 

محظور كقطع الاشتراك في الربح بل يبقى الربح مشتركا بينهمامحظور كقطع الاشتراك في الربح بل يبقى الربح مشتركا بينهما(٣).
  :مستند جواز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية: مستند جواز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية

أن هذا الاتفاق طريق التوزيع معتبر لوجود الرضا من الطرفين وهذا مقيد بألا أن هذا الاتفاق طريق التوزيع معتبر لوجود الرضا من الطرفين وهذا مقيد بألا 
الهداية شرح البداية للمرغيناني ٧/٣ و و٨ طبعة، المكتبة الإسلامية، بدائع الصنائع للكاساني  طبعة، المكتبة الإسلامية، بدائع الصنائع للكاساني  الهداية شرح البداية للمرغيناني    (١)

٦٢٦٢/٦ و و٦٣٦٣، المبدع لابن مفلح ، المبدع لابن مفلح ٤/٥، طبعة المكتب الإسلامي بيروت ، طبعة المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٠١٤٠٠هـ.هـ.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه ٢٦٨٢٦٨/٤، طبعة مكتبة الرشد، الرياض.، طبعة مكتبة الرشد، الرياض. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه    (٢)

ينظر ندوة البركة الحادية عشــرة/٨، وندوة البركة الرابعة/فتو￯ ، وندوة البركة الرابعة/فتو￯ ٥ ويشــهد له ما جاء في  ويشــهد له ما جاء في  ينظر ندوة البركة الحادية عشــرة/   (٣)
 ￯والمنشورة في دليل الفتاو  ￯هيئة الرقابة لبنك فيصل الإســلامي السوداني ص ١٠٧١٠٧ والمنشورة في دليل الفتاو ￯هيئة الرقابة لبنك فيصل الإســلامي السوداني ص فتاو ￯فتاو

الشرعية، مركز الاقتصاد الإسلامي المصرف الإسلامي الدولي ص الشرعية، مركز الاقتصاد الإسلامي المصرف الإسلامي الدولي ص ٥٣٥٣.



١٠٢٨١٠٢٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

يفضي إلى ما يتنافى مع الضابط الشرعي المقرر، وهو عدم قطع اشتراك أحد يفضي إلى ما يتنافى مع الضابط الشرعي المقرر، وهو عدم قطع اشتراك أحد 
الأطراف في الربح.الأطراف في الربح.

  الإسلامي الفقهي  المجمع  من  قرار  الحكمي  التنضيض  بشأن  صدر  الإسلامي وقد  الفقهي  المجمع  من  قرار  الحكمي  التنضيض  بشأن  صدر  وقد 
بمكةبمكة(١).

القرار الرابع في الدورة السادســة عشــرة المنعقد بمكة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة  القرار الرابع في الدورة السادســة عشــرة المنعقد بمكة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة    (١)
.(.(٢) ￯العالم الإسلامي، وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة في الفتو) ￯العالم الإسلامي، وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة في الفتو



١٠٢٩١٠٢٩

توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةتوزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠) ) 

التعريفاتالتعريفات

الوديعـة:الوديعـة:
هي المال المدفوع إلى من يحفظه.هي المال المدفوع إلى من يحفظه.

الوديعة المصرفية:الوديعة المصرفية:
يتعهد  أن  على  المصرف،  إلى  الهيئات  أو  الأفراد  بها  يعهد  التي  الأموال  يتعهد هي  أن  على  المصرف،  إلى  الهيئات  أو  الأفراد  بها  يعهد  التي  الأموال  هي 
الطلب   ￯لد معين  آخر  شخص  إلى  أو  إليهم  لها  مساوٍ  مبلغ  برد  أو  ها  بردِّ الطلب المصرف   ￯لد معين  آخر  شخص  إلى  أو  إليهم  لها  مساوٍ  مبلغ  برد  أو  ها  بردِّ المصرف 

أو  بالشروط المتفق عليها.أو  بالشروط المتفق عليها.
الوديعة تحت الطلب (الوديعة الجارية):الوديعة تحت الطلب (الوديعة الجارية):

الوديعة تحت الطلب هي التي تنشئ الحساب الجاري الذي يعرف بأنه: المبالغ الوديعة تحت الطلب هي التي تنشئ الحساب الجاري الذي يعرف بأنه: المبالغ 
التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة والسحب منها عند الحاجة التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة والسحب منها عند الحاجة 

إليها، بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون التوقف على إخطار سابق من أي نوع.إليها، بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون التوقف على إخطار سابق من أي نوع.
الوديعة الادخارية (حساب التوفير):الوديعة الادخارية (حساب التوفير):

إلى  ويدفعونها  دخولهم  من  الأفراد  يقتطعها  صغيرة  نقدية  ودائع  عن  عبارة  إلى هي  ويدفعونها  دخولهم  من  الأفراد  يقتطعها  صغيرة  نقدية  ودائع  عن  عبارة  هي 
في  منها  جزء  سحب  أو  سحبها،  لهم  يحق  ا،  ăادخاري ا  حسابً بها  لهم  ليفتح  في المصرف  منها  جزء  سحب  أو  سحبها،  لهم  يحق  ا،  ăادخاري ا  حسابً بها  لهم  ليفتح  المصرف 

أي وقت.أي وقت.
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١٠٣٤١٠٣٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هــذا المعيار إلى بيان الأســس والأحكام الشــرعية لإعــادة التأمين يهدف هــذا المعيار إلى بيان الأســس والأحكام الشــرعية لإعــادة التأمين 
الإسلامي والاشتراك مع الشــركات التقليدية، والقواعد والضوابط التي يجب على الإسلامي والاشتراك مع الشــركات التقليدية، والقواعد والضوابط التي يجب على 
شــركات التأمين وإعادة التأمين الإســلامية الالتزام بها وكذلك المؤسسات المالية شــركات التأمين وإعادة التأمين الإســلامية الالتزام بها وكذلك المؤسسات المالية 
الإسلامية(المؤسسة /المؤسسات)الإسلامية(المؤسسة /المؤسسات)(١). مما يترتب عليه نقل جزء من الأخطار وزيادة . مما يترتب عليه نقل جزء من الأخطار وزيادة 

القدرة التأمينية. القدرة التأمينية. 
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.   استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



١٠٣٥١٠٣٥

إعادة التأمين الإسلاميإعادة التأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١) ) 

١. نطاق المعيار: . نطاق المعيار: 
يتناول هذا المعيار إعادة التأمين الإســلامي، والاشــتراك مع شركات التأمين يتناول هذا المعيار إعادة التأمين الإســلامي، والاشــتراك مع شركات التأمين 

أو  إعادة التأمين التقليدية، ولا يتناول التأمين الإسلامي لوجود معيار خاص به. أو  إعادة التأمين التقليدية، ولا يتناول التأمين الإسلامي لوجود معيار خاص به. 
٢. تعريف إعادة التأمين: . تعريف إعادة التأمين: 

إعادة التأمين الإسلامي: إعادة التأمين الإسلامي:   ١/٢
اتفاق شــركات تأمين نيابة عن صناديق التأمين التي تديرها قد تتعرض  اتفاق شــركات تأمين نيابة عن صناديق التأمين التي تديرها قد تتعرض    
لأخطار معينة على تلافي جزء من الأضرار الناشــئة عن هذه الأخطار لأخطار معينة على تلافي جزء من الأضرار الناشــئة عن هذه الأخطار 
وذلك بدفع حصة من اشتراكات التأمين المدفوعة من المستأمنين على وذلك بدفع حصة من اشتراكات التأمين المدفوعة من المستأمنين على 
أســاس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق إعادة تأمين له حكم أســاس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق إعادة تأمين له حكم 
الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مســتقلة (صندوق) يتم منه التغطية الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مســتقلة (صندوق) يتم منه التغطية 
عن الجزء المؤمن عليه من الأضرار التي تلحق شركة التأمين من جراء عن الجزء المؤمن عليه من الأضرار التي تلحق شركة التأمين من جراء 

وقوع الأخطار المؤمن منها. وقوع الأخطار المؤمن منها. 
 ￯إعادة التأمين المذكورة أعلاه هي البديل الإســلامي عن الإعادة لد   ￯إعادة التأمين المذكورة أعلاه هي البديل الإســلامي عن الإعادة لد  ٢/٢
شــركات إعادة التأميــن التقليدية التي تقوم فيها الإعادة على أســاس شــركات إعادة التأميــن التقليدية التي تقوم فيها الإعادة على أســاس 
المعاوضــة بين الأقســاط والتعويضات، وليس على أســاس الالتزام المعاوضــة بين الأقســاط والتعويضات، وليس على أســاس الالتزام 

بالتبرع.بالتبرع.



١٠٣٦١٠٣٦
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٣. حكم إعادة التأمين:. حكم إعادة التأمين:
حكم إعادة التأمين الإسلامي: حكم إعادة التأمين الإسلامي:   ١/٣

١/١/٣  يجوز إعادة التأمين لد￯ شركات إعادة التأمين الإسلامية.  يجوز إعادة التأمين لد￯ شركات إعادة التأمين الإسلامية.
حكم إعادة التأمين الإسلامي لد￯ شركات الإعادة التقليدية: حكم إعادة التأمين الإسلامي لد￯ شركات الإعادة التقليدية:   ٢/٣

يحرم قيام شركة التأمين الإســلامية بإعادة التأمين لد￯ شركات إعادة  يحرم قيام شركة التأمين الإســلامية بإعادة التأمين لد￯ شركات إعادة    
التأميــن التقليدية إلا كإجراء مرحلي على أســاس الحاجة العامة التي التأميــن التقليدية إلا كإجراء مرحلي على أســاس الحاجة العامة التي 

تنزل منزلة الضرورة.تنزل منزلة الضرورة.
٤. أهم طرق إعادة التأمين:. أهم طرق إعادة التأمين:

يعاد التأمين من حيث إلزاميته بالنسبة لمعيد التأمين بأحد طريقين:يعاد التأمين من حيث إلزاميته بالنسبة لمعيد التأمين بأحد طريقين:
إعادة التأمين الانتقائية: وبموجبها تقوم شــركة التأمين بعرض الخطر  إعادة التأمين الانتقائية: وبموجبها تقوم شــركة التأمين بعرض الخطر    ١/٤
ا بتلخيص  ا بتلخيص المراد إعــادة تأمينه على معيد التأمين بصورة منفــردة مرفقً المراد إعــادة تأمينه على معيد التأمين بصورة منفــردة مرفقً
لجميع المعلومات المتعلقة به لتمكين المعيد من الحكم عليه بالقبول لجميع المعلومات المتعلقة به لتمكين المعيد من الحكم عليه بالقبول 

أو عدمه، وتصبح ملزمة بما قبلته.أو عدمه، وتصبح ملزمة بما قبلته.
إعادة التأمين الشــاملة (اتفاقية إعادة التأمين): وبموجبها تلتزم شــركة  إعادة التأمين الشــاملة (اتفاقية إعادة التأمين): وبموجبها تلتزم شــركة    ٢/٤
إعادة التأمين بقبول جميع الأخطار التي تقع في نطاق الاتفاقية المبرمة إعادة التأمين بقبول جميع الأخطار التي تقع في نطاق الاتفاقية المبرمة 

بينها وبين شركة التأمين.بينها وبين شركة التأمين.
٥. أهم صور طلب إعادة التأمين:. أهم صور طلب إعادة التأمين:

إعادة التأمين بالمحاصة: حيث تقوم شــركة التأمين بإعادة التأمين على  إعادة التأمين بالمحاصة: حيث تقوم شــركة التأمين بإعادة التأمين على    ١/٥
 ، ، نســبة مئوية من جميع الوثائق التي تصدرها كالنصــف أو الربع مثلاً نســبة مئوية من جميع الوثائق التي تصدرها كالنصــف أو الربع مثلاً

سواء أكانت في حدود طاقتها التأمينية أم أعلى من ذلك.سواء أكانت في حدود طاقتها التأمينية أم أعلى من ذلك.



١٠٣٧١٠٣٧

إعادة التأمين الإسلاميإعادة التأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١) ) 

إعــادة التأمين فيما يجاوز القدرة: حيث تحتفظ شــركة التأمين بتأمين  إعــادة التأمين فيما يجاوز القدرة: حيث تحتفظ شــركة التأمين بتأمين    ٢/٥
جميع الوثائق التي تســتطيع تحمل مخاطرها دون مشــقة وتعيد تأمين جميع الوثائق التي تســتطيع تحمل مخاطرها دون مشــقة وتعيد تأمين 

الوثائق التي لا تستطيع تحمل مخاطرها.الوثائق التي لا تستطيع تحمل مخاطرها.
ا معينًا من الخســارة: وبموجبها تتحمل  ăإعــادة التأمين فيما يجاوز حد ا معينًا من الخســارة: وبموجبها تتحمل   ăإعــادة التأمين فيما يجاوز حد  ٣/٥
ا معينًا من الخسائر،  ăا معينًا من الخسائر، شــركة الإعادة عن شــركة التأمين ما يتجاوز حد ăشــركة الإعادة عن شــركة التأمين ما يتجاوز حد
ويكثر اســتعمال هذه الصورة في التأمينات ذات المبالغ العالية، حيث ويكثر اســتعمال هذه الصورة في التأمينات ذات المبالغ العالية، حيث 
تتحمل الشــركة أول عشــرين ألفٍ من تغطية الحــادث الواحد مثلاً تتحمل الشــركة أول عشــرين ألفٍ من تغطية الحــادث الواحد مثلاً 

وتتحمل شركة الإعادة الباقي.وتتحمل شركة الإعادة الباقي.
٦. ضوابــط إعــادة التأمين من قبل شــركات التأمين الإســلامية لدى . ضوابــط إعــادة التأمين من قبل شــركات التأمين الإســلامية لدى 

     شركات إعادة التأمين التقليدية:     شركات إعادة التأمين التقليدية:
إن إعادة التأمين من شــركات التأمين الإسلامية لد￯ شــركات إعادة التأمين إن إعادة التأمين من شــركات التأمين الإسلامية لد￯ شــركات إعادة التأمين 

التقليدية يجب أن يتقيد بالضوابط الآتية:التقليدية يجب أن يتقيد بالضوابط الآتية:
أن تبدأ شركات التأمين الإســلامية بإعادة التأمين لد￯ شركات إعادة  أن تبدأ شركات التأمين الإســلامية بإعادة التأمين لد￯ شركات إعادة    ١/٦

التأمين الإسلامية بأكبر قدر ممكن.التأمين الإسلامية بأكبر قدر ممكن.
ألاَّ تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بأية احتياطيات نقدية عن الأخطار  ألاَّ تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بأية احتياطيات نقدية عن الأخطار    ٢/٦
السارية تعود ملكيتها لشــركات إعادة التأمين التقليدية إذا كان يترتب السارية تعود ملكيتها لشــركات إعادة التأمين التقليدية إذا كان يترتب 
على ذلك دفع فوائد ربوية. ولكن يجوز الاتفاق بين شــركات التأمين على ذلك دفع فوائد ربوية. ولكن يجوز الاتفاق بين شــركات التأمين 
الإســلامية وشــركات إعادة التأمين التقليدية على أن تحتفظ شركات الإســلامية وشــركات إعادة التأمين التقليدية على أن تحتفظ شركات 
التأمين الإسلامية بنســبة معينة من الأقساط المستحقة لشركات إعادة التأمين الإسلامية بنســبة معينة من الأقساط المستحقة لشركات إعادة 
التأمين التقليدية واســتثمار تلك المبالغ على أســاس عقد المضاربة التأمين التقليدية واســتثمار تلك المبالغ على أســاس عقد المضاربة 
ا  ا مضاربً أو  الوكالة بالاســتثمار بحيث تكون شركات التأمين الإسلامية أو  الوكالة بالاســتثمار بحيث تكون شركات التأمين الإسلامية مضاربً



١٠٣٨١٠٣٨
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أو وكيلاً بالاستثمار مع شركات إعادة التأمين التقليدية صاحب المال، أو وكيلاً بالاستثمار مع شركات إعادة التأمين التقليدية صاحب المال، 
والربح بينهما حســب الاتفاق، بحيث تضــاف حصة معيد التأمين من والربح بينهما حســب الاتفاق، بحيث تضــاف حصة معيد التأمين من 
الأرباح إلى حســابه في الشــركات الإســلامية، وتضاف إلى حساب الأرباح إلى حســابه في الشــركات الإســلامية، وتضاف إلى حساب 
المســاهمين حصة شــركة التأمين الإســلامية من الأرباح نظير قيامها المســاهمين حصة شــركة التأمين الإســلامية من الأرباح نظير قيامها 

بالاستثمار بصفتها شخصية مستقلة عن حساب التأمين.بالاستثمار بصفتها شخصية مستقلة عن حساب التأمين.
أن تكون مدة الاتفاقيات بين شركات التأمين الإسلامية وشركات إعادة  أن تكون مدة الاتفاقيات بين شركات التأمين الإسلامية وشركات إعادة    ٣/٦

التأمين التقليدية بالقدر الذي تتطلبه الحاجة.التأمين التقليدية بالقدر الذي تتطلبه الحاجة.
أن تحصل شــركات التأمين الإســلامية على موافقــة واعتماد هيئات  أن تحصل شــركات التأمين الإســلامية على موافقــة واعتماد هيئات    ٤/٦

الرقابة الشرعية لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها.الرقابة الشرعية لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها.
الاقتصــار على أقلّ قدر من إعادة التأمين لد￯ شــركات إعادة التأمين  الاقتصــار على أقلّ قدر من إعادة التأمين لد￯ شــركات إعادة التأمين    ٥/٦

التقليدية، وعلى هيئات الرقابة الشرعية مراعاة ذلك.التقليدية، وعلى هيئات الرقابة الشرعية مراعاة ذلك.
٧. الحكــم الشــرعي للتعويضات والعمــولات المقدمة من شــركات . الحكــم الشــرعي للتعويضات والعمــولات المقدمة من شــركات 

     إعادة التأمين التقليدية لشركات التأمين الإسلامية:     إعادة التأمين التقليدية لشركات التأمين الإسلامية:
ا من أخذ شركات التأمين الإسلامية مبالغ التغطية المدفوعة  لا مانع شرعً ا من أخذ شركات التأمين الإسلامية مبالغ التغطية المدفوعة   لا مانع شرعً  ١/٧

من قبل شركات التأمين التقليدية.من قبل شركات التأمين التقليدية.
لا يجوز لشركة التأمين الإســلامية أخذ عمولة إعادة التأمين ولكن لها  لا يجوز لشركة التأمين الإســلامية أخذ عمولة إعادة التأمين ولكن لها    ٢/٧
الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين 

التقليدية.التقليدية.
لا يجوز لشركات التأمين الإسلامية قبول أي توزيعات عليها من فائض  لا يجوز لشركات التأمين الإسلامية قبول أي توزيعات عليها من فائض    ٣/٧
شــركات إعادة التأميــن التقليدية ولكن لها الحــق في طلب تخفيض شــركات إعادة التأميــن التقليدية ولكن لها الحــق في طلب تخفيض 

الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية.الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية.



١٠٣٩١٠٣٩

إعادة التأمين الإسلاميإعادة التأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١) ) 

٨. الضوابط الشرعية لممارسة إعادة التأمين من قبل شركات الإعادة . الضوابط الشرعية لممارسة إعادة التأمين من قبل شركات الإعادة 
     الإسلامية:     الإسلامية:

الالتزام بأحكام الشــريعة الإسلامية في جميع معاملاتها وينطبق عليها  الالتزام بأحكام الشــريعة الإسلامية في جميع معاملاتها وينطبق عليها    ١/٨
ما ينطبق على شــركات التأمين الإســلامية وفق المعيار الشرعي رقم ما ينطبق على شــركات التأمين الإســلامية وفق المعيار الشرعي رقم 
(٢٦٢٦) بشأن التأمين الإسلامي مع مراعاة أن المشتركين هنا هم شركات ) بشأن التأمين الإسلامي مع مراعاة أن المشتركين هنا هم شركات 

التأمين.التأمين.
تكوين هيئة رقابة شــرعية لها تشرف على تأسيســها وتأصيل عقودها  تكوين هيئة رقابة شــرعية لها تشرف على تأسيســها وتأصيل عقودها    ٢/٨

ووثائقها ومراقبة ممارساتها وتقديم تقرير شرعي عن أعمالها.ووثائقها ومراقبة ممارساتها وتقديم تقرير شرعي عن أعمالها.
ا من قيام شركة إعادة التأمين الإسلامية بقبول إعادة التأمين  لا مانع شرعً ا من قيام شركة إعادة التأمين الإسلامية بقبول إعادة التأمين   لا مانع شرعً  ٣/٨

لشركة تأمين تقليدية بالشروط الآتية:لشركة تأمين تقليدية بالشروط الآتية:
١/٣/٨  أن يكون العقد عقد شركة إعادة التأمين الإسلامية.  أن يكون العقد عقد شركة إعادة التأمين الإسلامية.

٢/٣/٨  عدم وجود أي ربط.  عدم وجود أي ربط.
م. م.  ألا يكون في التأمين المعاد محل تأمين محرّ ٣/٣/٨  ألا يكون في التأمين المعاد محل تأمين محرّ

٩. المكاسب الماليـة المتحققـة من شركات إعادة التأمين الإسلامية:. المكاسب الماليـة المتحققـة من شركات إعادة التأمين الإسلامية:
إن جميع المكاســب المالية التي تحصل عليها شركات التأمين الإسلامية من إن جميع المكاســب المالية التي تحصل عليها شركات التأمين الإسلامية من 
ا وتدخل في حساب حملة الوثائق  ا وتدخل في حساب حملة الوثائق شركات إعادة التأمين الإسلامية تعتبر كسبًا مشروعً شركات إعادة التأمين الإسلامية تعتبر كسبًا مشروعً

(الشركات المشتركة في إعادة التأمين) ضمن الإيرادات.(الشركات المشتركة في إعادة التأمين) ضمن الإيرادات.
١٠١٠. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

٢ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ٢٢٢٢ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.  م.  



١٠٤٠١٠٤٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

اعتمد المجلس الشــرعي معيار إعادة التأمين في اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشــرعي معيار إعادة التأمين في اجتماعه رقم (٢٥٢٥) المنعقد ) المنعقد 
فــي الفترة من فــي الفترة من ٢- - ٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ٢١٢١- - ٢٣٢٣ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) 

٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



١٠٤١١٠٤١

إعادة التأمين الإسلاميإعادة التأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١) ) 

نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (١٦١٦) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٧-١٢١٢ 
جماد￯ الأولى جماد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٣- - ٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م بالمدينة المنورة م بالمدينة المنورة – 

المملكة العربية السعودية، إصدار معيار شرعي عن إعادة التأمين.المملكة العربية السعودية، إصدار معيار شرعي عن إعادة التأمين.
وفي وفي ١٢١٢ رجب  رجب ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٦ آب (أغســطس)  آب (أغســطس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م بإعداد دراســة م بإعداد دراســة 

شرعية حول (إعادة التأمين والاشتراك مع الشركات التقليدية).شرعية حول (إعادة التأمين والاشتراك مع الشركات التقليدية).
وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشــتركة المكونة من لجنة المعايير الشــرعية رقم (١) ) 
ورقم (ورقم (٢) المنعقد في مملكة البحرين بتاريــخ الخميس ) المنعقد في مملكة البحرين بتاريــخ الخميس ١٨١٨صفر صفر ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق 
٨ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٧٢٠٠٧م ناقشــت اللجنة الدراسة، واعتمدتها وكلفت الباحث بإعداد م ناقشــت اللجنة الدراسة، واعتمدتها وكلفت الباحث بإعداد 

مسودة مشروع المعيار.مسودة مشروع المعيار.
وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ) 
ورقــم (ورقــم (٢) المنعقد في المنامة ) المنعقد في المنامة – البحريــن بتاريخ  البحريــن بتاريخ ١٥١٥ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ هـ 
الموافــق الموافــق ٣١٣١ آيــار (مايو)  آيــار (مايو) ٢٠٠٧٢٠٠٧م ناقشــت اللجنة مســودة مشــروع المعيار، م ناقشــت اللجنة مســودة مشــروع المعيار، 
وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء من وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشــات وما أبداه الأعضاء من 

ملاحظات.ملاحظات.



١٠٤٢١٠٤٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ناقش المجلس الشرعي رقم (ناقش المجلس الشرعي رقم (١٩١٩) المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ٢٦٢٦-
٣٠٣٠ شــعبان  شــعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٨- - ١٢١٢ (سبتمبر)  (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م مســودة مشروع المعيار، م مســودة مشروع المعيار، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
 ￯جماد  ￯عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ ٨ جماد
الآخــرة الآخــرة ١٤٢٩١٤٢٩هـــ الموافق هـــ الموافق ١٢١٢ حزيــران (يونيــو)  حزيــران (يونيــو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، وحضرهــا عدد من م، وحضرهــا عدد من 
المشــاركين يمثلون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء المشــاركين يمثلون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء 
الشريعة، وأســاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاستماع الشريعة، وأســاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاستماع 
إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية 

رقم (رقم (١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢١٢١) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
المنعقد فــي الفترة من المنعقد فــي الفترة من ٢٤٢٤ – ٢٨٢٨ جمــاد￯ الآخرة  جمــاد￯ الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـــ الموافق هـــ الموافق ٢٨٢٨ حزيران  حزيران 

(يونيو) - (يونيو) - ٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٥٢٥) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفتــرة من في الفتــرة من ٢- - ٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ٢١٢١-٢٣٢٣ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) 

٢٠٠٩٢٠٠٩م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



١٠٤٣١٠٤٣

إعادة التأمين الإسلاميإعادة التأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١) ) 

مستند الأحكام الشرعية مستند الأحكام الشرعية 
  تقوم التجاري  التأمين  إعادة  شركات  أن  التجاري  التأمين  إعادة  حرمة  تقوم مستند  التجاري  التأمين  إعادة  شركات  أن  التجاري  التأمين  إعادة  حرمة  مستند 

مسلم   ￯رو حيث  عنه،  المنهي  الغرر  وتتضمن  التجاري،  التأمين  فكرة  مسلم على   ￯رو حيث  عنه،  المنهي  الغرر  وتتضمن  التجاري،  التأمين  فكرة  على 
قال: (نهى  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  بسندهم  وغيرهم  السنن  قال: (نهى وأصحاب  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  بسندهم  وغيرهم  السنن  وأصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)(١).
ــره الفقهاء بعــدة تعريفات تتلخص في أنــه: المجهول العاقبة أي  ــره الفقهاء بعــدة تعريفات تتلخص في أنــه: المجهول العاقبة أي والغرر فسّ والغرر فسّ

خفيت عاقبته، وطويت مغبته، وانطو￯ أمرهخفيت عاقبته، وطويت مغبته، وانطو￯ أمره(٢).

وكذلك شــبهه بالرهــان أو المقامـــرة، أو دخوله فيهما عنــد بعض الفقهاء وكذلك شــبهه بالرهــان أو المقامـــرة، أو دخوله فيهما عنــد بعض الفقهاء 
المعاصرينالمعاصرين(٣).

صحيح مسلم ، كتاب البيوع (١١٥٣١١٥٣/٣) وسنن أبي داود () وسنن أبي داود (٢٢٨٢٢٨/٢) الحديث رقم ) الحديث رقم ٣٣٦٧٣٣٦٧  صحيح مسلم ، كتاب البيوع (   (١)
والنســائي (والنســائي (٢١٧٢١٧/٢) وابن ماجه () وابن ماجه (٧٣٩٧٣٩/٢) والترمــذي () والترمــذي (٥٣٢٥٣٢/٣) والدارمي () والدارمي (١٦٧١٦٧/٢) ) 
والموطأ (والموطأ (٦٦٤٦٦٤/٢) وأحمــد () وأحمــد (٢٠٣٢٠٣/١ ،  ، ٣٦٧٣٦٧/٢ ،  ، ٤٣٩٤٣٩ ) والبيهقي ( ) والبيهقي (٢٢٦٢٢٦/٥) ومصنف ) ومصنف 

ابن أبي شيبة (ابن أبي شيبة (١٩٤١٩٤/٨)  القسم الثاني .)  القسم الثاني .
يراجع : شــرح العناية مع فتح القدير (١٩٢١٩٢/٥) وتبيين الحقائق () وتبيين الحقائق (٤٦٤٦/٤) والتاج والاكليل ) والتاج والاكليل  يراجع : شــرح العناية مع فتح القدير (   (٢)
(٣٦٢٣٦٢/٤) وفتــح العزيز بهامش المجمــوع () وفتــح العزيز بهامش المجمــوع (١٢٧١٢٧/٨) ومطالب أولــي النهى () ومطالب أولــي النهى (٢٥٢٥/٣) ) 
والقواعد النورانية ص والقواعد النورانية ص ١١٦١١٦ ونظرية العقد ص  ونظرية العقد ص ٢٢٤٢٢٤ ، ويراجع الشيخ الصديق الضرير كتابه  ، ويراجع الشيخ الصديق الضرير كتابه 

القيم عن: الغرر وأثره في العقد، ط سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية ص القيم عن: الغرر وأثره في العقد، ط سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية ص ٥٤٥٤.
يراجع : د. حسين حامد : الغرر ص ٧٢٧٢. يراجع : د. حسين حامد : الغرر ص    (٣)



١٠٤٤١٠٤٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

وقد صدرت بتأكيد حرمته قرارات من المجامع الفقهية، منها القرار الصادر وقد صدرت بتأكيد حرمته قرارات من المجامع الفقهية، منها القرار الصادر 
عن المجمع الفقهي الإســلامي فــي دورته عام عن المجمع الفقهي الإســلامي فــي دورته عام ١٣٩٨١٣٩٨هـــ المؤكد لقرار هـــ المؤكد لقرار 
مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية الســعودية في دورته العاشرة مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية الســعودية في دورته العاشرة 
بالرياض في بالرياض في ١٣٩٧١٣٩٧/٤/٤هـ وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  هـ وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  ٩ 

.(.(٢/٩)
  مستند مشروعية إعادة التأمين التعاوني أن شركات إعادة التأمين التعاوني تقوم مستند مشروعية إعادة التأمين التعاوني أن شركات إعادة التأمين التعاوني تقوم

على التعاون والتبرع، وليس على أساس المعاوضة، ومن المعلوم بين الفقهاء على التعاون والتبرع، وليس على أساس المعاوضة، ومن المعلوم بين الفقهاء 
الآيات  المشروعية  هذه  على  وتدل  التبرعات،  عقود  في  مؤثر  غير  الغرر  الآيات أن  المشروعية  هذه  على  وتدل  التبرعات،  عقود  في  مؤثر  غير  الغرر  أن 

الكثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون.الكثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون.
وقد صدر بمشــروعيته قرارات من مجمع البحوث الإســلامية التابع للأزهر وقد صدر بمشــروعيته قرارات من مجمع البحوث الإســلامية التابع للأزهر 
الشــريف، وقرار المجمع الفقهي الإســلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الشــريف، وقرار المجمع الفقهي الإســلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولــي الدولــي ٩(٢/٩) حيث نص علــى: (أن العقد الذي يحتــرم أصول التعامل ) حيث نص علــى: (أن العقد الذي يحتــرم أصول التعامل 
الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون...) كما الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون...) كما 

أنه لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء العصرأنه لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء العصر(١).
 ترجع أســباب حل إعادة التأمين التكافلي، وحرمة التأمين التجاري - إضافة  ترجع أســباب حل إعادة التأمين التكافلي، وحرمة التأمين التجاري - إضافة 

إلى ما سبق - إلى الفرووق الجوهرية الآتية: إلى ما سبق - إلى الفرووق الجوهرية الآتية: 
أن شــركة إعادة التأمين التجاري عقد معاوضة مالية يســتهدف الربح  أن شــركة إعادة التأمين التجاري عقد معاوضة مالية يســتهدف الربح أ-  أ- 
من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها 
الغرر، وأما العقد في إعادة التأمين الإســلامي فعقــد قائم على التبرع الغرر، وأما العقد في إعادة التأمين الإســلامي فعقــد قائم على التبرع 

والتعاون فلا يؤثر فيه الغرر إن وجد.والتعاون فلا يؤثر فيه الغرر إن وجد.
فتو￯ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، الفتو￯ رقم ٤٠٤٠. فتو￯ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، الفتو￯ رقم    (١)



١٠٤٥١٠٤٥

إعادة التأمين الإسلاميإعادة التأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١) ) 

الشركة في إعادة التأمين الإسلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين  الشركة في إعادة التأمين الإسلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين ب-  ب- 
في حين أنها طرف أصلي في التأمين التجاري وتتعاقد باسمها.في حين أنها طرف أصلي في التأمين التجاري وتتعاقد باسمها.

الشــركة في إعادة التأمين التجاري تملك الأقســاط في مقابل التزامها  الشــركة في إعادة التأمين التجاري تملك الأقســاط في مقابل التزامها ج-  ج- 
بمبلغ التأمين، أما الشــركة في إعادة التأمين الإسلامي فلا تملك قيمة بمبلغ التأمين، أما الشــركة في إعادة التأمين الإسلامي فلا تملك قيمة 

الاشتراك؛ لأن الاشتراكات تصبح مملوكة لحساب التأمين.الاشتراك؛ لأن الاشتراكات تصبح مملوكة لحساب التأمين.
ما يتبقى من الاشتراكات وعوائدها - بعد المصروفات والتعويضات  -  ما يتبقى من الاشتراكات وعوائدها - بعد المصروفات والتعويضات  - د-  د- 
ا لحساب حملة الوثائق، وهو الفائض  ا لحساب حملة الوثائق، وهو الفائض يبقى في التأمين الإســلامي ملكً يبقى في التأمين الإســلامي ملكً
الذي يوزع عليهم، ولا يتصور هذا في التأمين التجاري؛ لأن الاشتراكات الذي يوزع عليهم، ولا يتصور هذا في التأمين التجاري؛ لأن الاشتراكات 
ا في التأمين  ا وربحً ا للشــركة بالعقد والقبض، بل يعتبر إيرادً ا في التأمين تصبح ملكً ا وربحً ا للشــركة بالعقد والقبض، بل يعتبر إيرادً تصبح ملكً

التجاري.التجاري.
عوائد استثمار أصول الاشتراكات بعد حســم نسبة المضاربة للشركة  عوائد استثمار أصول الاشتراكات بعد حســم نسبة المضاربة للشركة هـ-  هـ- 
تعود إلى حســاب حملة الوثائــق في التأمين الإســلامي، وهي تعود تعود إلى حســاب حملة الوثائــق في التأمين الإســلامي، وهي تعود 

للشركة في شركة إعادة التأمين التجاري.للشركة في شركة إعادة التأمين التجاري.
تســتهدف إعادة التأمين الإســلامي تحقيــق التعاون بين الشــركات  تســتهدف إعادة التأمين الإســلامي تحقيــق التعاون بين الشــركات و-  و- 
المشاركة في إعادة التأمين، ولا يستهدف من عملية التأمين الربح، في المشاركة في إعادة التأمين، ولا يستهدف من عملية التأمين الربح، في 

حين أن التأمين التجاري يستهدف من التأمين نفسه الربح.حين أن التأمين التجاري يستهدف من التأمين نفسه الربح.
أرباح الشركة في إعادة التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالها،  أرباح الشركة في إعادة التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالها، ز-  ز- 
وحصتها من ربح المضاربة، حيث هي مضارب، وحساب التأمين لرب وحصتها من ربح المضاربة، حيث هي مضارب، وحساب التأمين لرب 

المال.المال.
المشترك والمؤمن في حقيقتهما واحد، وإن كانا مختلفين في الاعتبار،  المشترك والمؤمن في حقيقتهما واحد، وإن كانا مختلفين في الاعتبار، ح-  ح- 

ا. ا.وهما في شركة إعادة التأمين التجاري مختلفان تمامً وهما في شركة إعادة التأمين التجاري مختلفان تمامً



١٠٤٦١٠٤٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

 ￯الشركة في إعادة التأمين الإســلامي ملتزمة بأحكام الشريعة، وفتاو الشركة في إعادة التأمين الإســلامي ملتزمة بأحكام الشريعة، وفتاو￯ ط-  ط- 
هيئتها الشرعية، وأما في إعادة التأمين التجاري فليس فيها التزام بأحكام هيئتها الشرعية، وأما في إعادة التأمين التجاري فليس فيها التزام بأحكام 

الشريعة.الشريعة.
المخصصــات التي أخذت من صندوق التأميــن التكافلي وبقيت إلى  المخصصــات التي أخذت من صندوق التأميــن التكافلي وبقيت إلى ي-  ي- 
تصفية الشــركة تصرف في وجوه الخير، ولا تعطى للمســاهمين، في تصفية الشــركة تصرف في وجوه الخير، ولا تعطى للمســاهمين، في 

حين أنها تعود إليهم في شركة إعادة التأمين التجاري.حين أنها تعود إليهم في شركة إعادة التأمين التجاري.
  أن هو  للعاقدين،  ا  لازمً ا  ăتبرعي ا  عقدً الإسلامي  التأمين  إعادة  عقد  كون  أن مستند  هو  للعاقدين،  ا  لازمً ا  ăتبرعي ا  عقدً الإسلامي  التأمين  إعادة  عقد  كون  مستند 

الفقهي  المجمع  نص  وقد  بالتبرع،  الالتزام  أو  المناهدة،  أساس  على  الفقهي يكيف  المجمع  نص  وقد  بالتبرع،  الالتزام  أو  المناهدة،  أساس  على  يكيف 
الفقه  ومجمع  السابق،  قراره  في  الإسلامي  العالم  لرابطة  التابع  الفقه الإسلامي  ومجمع  السابق،  قراره  في  الإسلامي  العالم  لرابطة  التابع  الإسلامي 

الإسلامي الدولي في قراره السابق على أنه قائم على أساس التبرع.....الإسلامي الدولي في قراره السابق على أنه قائم على أساس التبرع.....
ا أن الالتــزام بالتبرع ملزم عند الإمــام مالك، وأن الملك  ا أن الالتــزام بالتبرع ملزم عند الإمــام مالك، وأن الملك ومســتند كونه لازمً ومســتند كونه لازمً
ا، وعنــد الحنابلة في  ا، وعنــد الحنابلة في يثبــت في الموهوب قبل قبضه عنــد الإمام مالك مطلقً يثبــت في الموهوب قبل قبضه عنــد الإمام مالك مطلقً
غير المكيل والموزونغير المكيل والموزون(١)، وهذا مروي عن علي وابن مســعود، قال ابن رشد ، وهذا مروي عن علي وابن مســعود، قال ابن رشد 
الحفيد: (اختلف العلماء في القبض.... وقــال مالك: ينعقد بالقبول، ويجبر الحفيد: (اختلف العلماء في القبض.... وقــال مالك: ينعقد بالقبول، ويجبر 

على القبض كالبيع سواء.......)على القبض كالبيع سواء.......)(٢). . 
وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود أنهما قالا: (الهبة جائزة إذا كانت معلومة وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود أنهما قالا: (الهبة جائزة إذا كانت معلومة 
قبضــت أو لم تقبض) كما ورد عن أبي بكر وعمر ما يدل على أن الهبة لا تلزم قبضــت أو لم تقبض) كما ورد عن أبي بكر وعمر ما يدل على أن الهبة لا تلزم 
إلاّ بالقبــضإلاّ بالقبــض(٣)، فجمع مالك بين هذه الآثار بأن حمل آثار علي وابن مســعود ، فجمع مالك بين هذه الآثار بأن حمل آثار علي وابن مســعود 
بدايــة المجتهــد (٥٣٤٥٣٤/٢) والمغني لابن قدامــة () والمغني لابن قدامــة (٦٤٩٦٤٩/٥) ويراجــع : بدائع الصنائع ) ويراجــع : بدائع الصنائع  بدايــة المجتهــد (   (١)

.(.(٦٥٥٦٥٥/٢) ￯والغاية القصو () ￯(٣٦٩٠٣٦٩٠/٨) والغاية القصو
بداية المجتهد (٥٣٤٥٣٤/٢).). بداية المجتهد (   (٢)

ينظر: الموطأ (٤٦٨٤٦٨/٢) ونصب الراية () ونصب الراية (١٢٢١٢٢/٤).). ينظر: الموطأ (   (٣)



١٠٤٧١٠٤٧

إعادة التأمين الإسلاميإعادة التأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١) ) 

وغيرهما في لزوم العقد على أن العقد من حيث هو عقد لازم، وحمل آثار أبي وغيرهما في لزوم العقد على أن العقد من حيث هو عقد لازم، وحمل آثار أبي 
بكر وعمر على أن القبض شــرط لتمام العقد، وأن ذلك كان لسد الذريعة التي بكر وعمر على أن القبض شــرط لتمام العقد، وأن ذلك كان لسد الذريعة التي 

ذكرها عمر رضي الله عنهذكرها عمر رضي الله عنه(١). . 
ا قول رســــول الله صلى الله عليه وسلم: «الــذي يعود في هبته كالكلب «الــذي يعود في هبته كالكلب  ا قول رســــول الله صلى الله عليه وسلم: ويدل على ذلك أيضً ويدل على ذلك أيضً

يرجع في قيئه»يرجع في قيئه»(٢). . 
  مستند أن الشركة في إعادة التأمين غير ضامنة، لأنها وكيلة، والوكيل بإجماع مستند أن الشركة في إعادة التأمين غير ضامنة، لأنها وكيلة، والوكيل بإجماع

الفقهاء غير مسؤول إلاّ في حالات التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط.الفقهاء غير مسؤول إلاّ في حالات التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط.
  التبرع لتحقيق  هو  الأساسي  النظام  في  التسعة  المبادئ  ذكر  ضرورة  التبرع مستند  لتحقيق  هو  الأساسي  النظام  في  التسعة  المبادئ  ذكر  ضرورة  مستند 

التأمين  يكون  حتى  الشركة  في  الأساسي  الجانب  هذا  وتأصيل  العقود،  التأمين في  يكون  حتى  الشركة  في  الأساسي  الجانب  هذا  وتأصيل  العقود،  في 
التي  المعاوضة  على  ا  قائمً تأمينًا  يكون  بدونها  إذ  ا؛  مشروعً ا  ăتعاوني تأمينًا  التي فيها  المعاوضة  على  ا  قائمً تأمينًا  يكون  بدونها  إذ  ا؛  مشروعً ا  ăتعاوني تأمينًا  فيها 
الجوهرية  الفروق  تبين  المبادئ  هذه  إن  حيث  سبق-  -كما  الغرر  فيها  الجوهرية يؤثر  الفروق  تبين  المبادئ  هذه  إن  حيث  سبق-  -كما  الغرر  فيها  يؤثر 
الفروق  هذه  ببيان  صدرت  وقد  التجاري،  والتأمين  الإسلامي،  التأمين  الفروق بين  هذه  ببيان  صدرت  وقد  التجاري،  والتأمين  الإسلامي،  التأمين  بين 
رقم   ￯الفتو الإسلامي  للاقتصاد  عشرة  الثانية  البركة  ندوة  من  صادرة   ￯رقم فتاو  ￯الفتو الإسلامي  للاقتصاد  عشرة  الثانية  البركة  ندوة  من  صادرة   ￯فتاو
 ،( ،(٣٤٢٣٤٢) رقم   ￯الفتو الراجحي  لشركة  الشرعية  الهيئة   ￯وفتاو  ،() رقم   ￯الفتو الراجحي  لشركة  الشرعية  الهيئة   ￯وفتاو  ،(١١١١/١٢١٢)
الإسلامية  التأمين  ولشركة  الإسلامي،  فيصل  لبنك  الشرعية  الهيئة   ￯الإسلامية وفتاو التأمين  ولشركة  الإسلامي،  فيصل  لبنك  الشرعية  الهيئة   ￯وفتاو

بالأردنبالأردن(٣) والشركة الإسلامية القطرية للتأمين. والشركة الإسلامية القطرية للتأمين.

  الفقه في  للطرفين  الملزم  العقد  طبيعة  هو  وشروطه  العقد  أركان  الفقه مستند  في  للطرفين  الملزم  العقد  طبيعة  هو  وشروطه  العقد  أركان  مستند 
الإسلامي وخصوصية عقد التأمين من حيث محل التأمين.الإسلامي وخصوصية عقد التأمين من حيث محل التأمين.

بداية المجتهد (٥٣٤٥٣٤/٢).). بداية المجتهد (   (١)
أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٠١٩٠/٥)، ومسلم في صحيحه ()، ومسلم في صحيحه (١٦٢٢١٦٢٢).). أخرجه البخاري في صحيحه (   (٢)

يراجع : فتاو￯ التأمين ط. مجموعة دلة البركة ، مراجعة د.عبد الستار أبو غدة ، ود.  عز  الدين  يراجع : فتاو￯ التأمين ط. مجموعة دلة البركة ، مراجعة د.عبد الستار أبو غدة ، ود.  عز  الدين    (٣)
محمد خوجه ص محمد خوجه ص ٩٩٩٩-١٠٨١٠٨.



١٠٤٨١٠٤٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  العقد كون  مقتضى  هو  بالتزاماتهما  والمستأمن  المؤمن  التزام  ضرورة  العقد مستند  كون  مقتضى  هو  بالتزاماتهما  والمستأمن  المؤمن  التزام  ضرورة  مستند 
ا، ووجوب الالتزام  ا ملزمً ا، واعتبار عقد التأمين - ابتداءً أو إعادة - عقدً ا، ووجوب الالتزام لازمً ا ملزمً ا، واعتبار عقد التأمين - ابتداءً أو إعادة - عقدً لازمً
بالشروط التي اتفق عليها العاقدان ما لم تكن مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، بالشروط التي اتفق عليها العاقدان ما لم تكن مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، 
الالتزام  وجوب  على  الدالة  الواردة  والأحاديث  الآيات  ذلك  على  الالتزام ويدل  وجوب  على  الدالة  الواردة  والأحاديث  الآيات  ذلك  على  ويدل 
ثم(١)، ،  ثمثن   ]   \   [   ^   _       ثن   ]   \   [   ^   _       تعالى:  قوله  ومنها  والشروط،  تعالى: بالعقود  قوله  ومنها  والشروط،  بالعقود 

وقول النبي  صلى الله عليه وسلم: وقول النبي  صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم»(٢). . 
  مستند تنظيم العلاقة بين الشركة الخاصة بإعادة التأمين الإسلامي وحساب مستند تنظيم العلاقة بين الشركة الخاصة بإعادة التأمين الإسلامي وحساب

التأمين على أساس الأجر، أو بدونه عقد الوكالة الذي يجوز بالإجماع بأجر التأمين على أساس الأجر، أو بدونه عقد الوكالة الذي يجوز بالإجماع بأجر 
 ١١١١/١٢١٢  ￯الفتو الإسلامي  للاقتصاد  عشرة  الثانية  البركة  وندوة  الفتو￯ وبدونه،  الإسلامي  للاقتصاد  عشرة  الثانية  البركة  وندوة  وبدونه، 
المكرمة  بمكة  الإسلامي  العالم  لرابطة  الإسلامي  الفقهي  المجمع  المكرمة وقرار  بمكة  الإسلامي  العالم  لرابطة  الإسلامي  الفقهي  المجمع  وقرار 
الفتو￯ رقم (الفتو￯ رقم (٩٦١٩٦١)، وفتو￯ رقم ()، وفتو￯ رقم (٥١٥١) لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية ) لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 

السعودية.السعودية.
  المجمع المضاربة  عقد  هو  التأمين  صندوق  أموال  تستثمر  الشركة  أن  المجمع مستند  المضاربة  عقد  هو  التأمين  صندوق  أموال  تستثمر  الشركة  أن  مستند 

عليه بين الفقهاء، ويترتب على ذلك ضرورة تحديد نسبة الربح بين الطرفين، عليه بين الفقهاء، ويترتب على ذلك ضرورة تحديد نسبة الربح بين الطرفين، 
الهيئة  من   ￯فتاو بذلك  صدرت  كما  الربح،  من  حصته  الصندوق  الهيئة واستحقاق  من   ￯فتاو بذلك  صدرت  كما  الربح،  من  حصته  الصندوق  واستحقاق 
رقم   ￯فتو عشرة  الثانية  البركة  وندوة  رقم ،   ￯فتو عشرة  الثانية  البركة  وندوة  الإسلامي(٣)،  فيصل  لبنك  الإسلاميالشرعية  فيصل  لبنك  الشرعية 

(١١١١/١٢١٢)، والمعيار الشرعي رقم ()، والمعيار الشرعي رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة.) بشأن المضاربة.
سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (١)

ا بصيغة الجزم (فتح الباري ٤٥١٤٥١/٤)، والترمذي - مع )، والترمذي - مع  أخرجه البخاري في صحيحه تعليقً ا بصيغة الجزم (فتح الباري   أخرجه البخاري في صحيحه تعليقً  (٢)
تحفة الأحوذي - (تحفة الأحوذي - (٥٨٤٥٨٤/٤) وقال : حديث حسن صحيح. ) وقال : حديث حسن صحيح. 

يراجع : كتــاب المضاربة في كتب المذاهــب الفقهية ، والموســوعة الكويتية ، مصطلح  يراجع : كتــاب المضاربة في كتب المذاهــب الفقهية ، والموســوعة الكويتية ، مصطلح    (٣)
المضاربة .المضاربة .



١٠٤٩١٠٤٩

إعادة التأمين الإسلاميإعادة التأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١) ) 

  الحسن بالقرض  الشركة  التزام  ومنها  عامة،  بصورة  بالشروط  الالتزام  الحسن مستند  بالقرض  الشركة  التزام  ومنها  عامة،  بصورة  بالشروط  الالتزام  مستند 
بعض  رأي  وهو  الجانبين،  لأحد  الملزم  بالوعد  الالتزام  هو  التأمين  بعض لحساب  رأي  وهو  الجانبين،  لأحد  الملزم  بالوعد  الالتزام  هو  التأمين  لحساب 
الفقهاء المعتبرين، وهو رأي له مستنده من الكتاب والسنة والآثار، منها قوله الفقهاء المعتبرين، وهو رأي له مستنده من الكتاب والسنة والآثار، منها قوله 
تعالى: (..أوفوا بالعقود) حيث حمل على كل التزام مشروع يلتزم به الشخص، تعالى: (..أوفوا بالعقود) حيث حمل على كل التزام مشروع يلتزم به الشخص، 
والوعود(١)، ،  والعهود  بالعقود  الوفاء  وجوب  على  الدالة  الكثيرة  والوعودوالأحاديث  والعهود  بالعقود  الوفاء  وجوب  على  الدالة  الكثيرة  والأحاديث 
وصدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، منها قرار مجمع وصدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، منها قرار مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم ٤٠٤٠-٤١٤١ ( (٢-٥/٣)(٢) وفتو￯ الهيئة الشرعية  وفتو￯ الهيئة الشرعية 

لشركة التأمين الإسلامية بالأردنلشركة التأمين الإسلامية بالأردن(٣).
  مستند أن عبء الإثبات يقع على المشترك هو تطبيق القواعد العامة للإثباتات مستند أن عبء الإثبات يقع على المشترك هو تطبيق القواعد العامة للإثباتات

والسنة،  الكتاب  من  المعتبرة  الأدلة  عليه  تدل  الذي  المدعي،  على  البينة  والسنة، بأن  الكتاب  من  المعتبرة  الأدلة  عليه  تدل  الذي  المدعي،  على  البينة  بأن 
الموحدة  الشرعية  الهيئة  من   ￯فتاو بذلك  صدرت  وقد  العلم،  أهل  الموحدة وأقوال  الشرعية  الهيئة  من   ￯فتاو بذلك  صدرت  وقد  العلم،  أهل  وأقوال 

للبركة فتو￯ رقم (للبركة فتو￯ رقم (٦/١٤١٤).).
  ،التأمين جواز  في  المذكورة  الأدلة  عموم  التأمين  نوعي  جواز  التأمين، مستند  جواز  في  المذكورة  الأدلة  عموم  التأمين  نوعي  جواز  مستند 

وندوتها  وندوتها )   (٩/٢) رقم   ￯الفتو الثانية  البركة  ندوة  عن  الصادرة   ￯والفتاو) رقم   ￯الفتو الثانية  البركة  ندوة  عن  الصادرة   ￯والفتاو
وفيصل  الإسلامي،  دبي  بنك   ￯وفتاو وفيصل )،  الإسلامي،  دبي  بنك   ￯وفتاو رقم (٥/٣/١٠١٠)،   ￯الفتو رقم (العاشرة   ￯الفتو العاشرة 
وشركة  الإسلامي،  قطر  ومصرف  الكويتي،  التمويل  وبيت  وشركة الإسلامي،  الإسلامي،  قطر  ومصرف  الكويتي،  التمويل  وبيت  الإسلامي، 

التأمين الإسلاميةالتأمين الإسلامية(٤).
يراجــع لتفصيل ذلك : مبــدأ الرضا في العقود ، دراســة مقارنــة (١١٦١١١٦١/٢) ومصادره ) ومصادره  يراجــع لتفصيل ذلك : مبــدأ الرضا في العقود ، دراســة مقارنــة (   (١)

المعتمدة. المعتمدة. 
يراجع مجلة المجمع : ع٥ (  ( ٧٥٤٧٥٤/٢ ـ  ـ ٩٦٥٩٦٥ ). ). يراجع مجلة المجمع : ع   (٢)

فتاو￯ التأمين ص ١٠٦١٠٦. فتاو￯ التأمين ص    (٣)
فتاو￯ التأمين  ص ١٩٣١٩٣-٢٠٦٢٠٦. فتاو￯ التأمين  ص    (٤)



١٠٥٠١٠٥٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  مستند الأحكام الخاصة بعقد التأمين الإسلامي - ابتداءً أو إعادة - هو: المبادئ مستند الأحكام الخاصة بعقد التأمين الإسلامي - ابتداءً أو إعادة - هو: المبادئ
العامة للعقود في الشريعة الإسلامية من عدم الغش، والتدليس، ومن الالتزام العامة للعقود في الشريعة الإسلامية من عدم الغش، والتدليس، ومن الالتزام 
القرارات  إلى  إضافة  التغطية،  أحكام  ومن  العقد،  لتنفيذ  المحددة  القرارات بالأوقات  إلى  إضافة  التغطية،  أحكام  ومن  العقد،  لتنفيذ  المحددة  بالأوقات 
الإسلامي  الفقهي  المجمع  من  الصادرة   - ا  سابقً إليها  المشار   -  ￯الإسلامي والفتاو الفقهي  المجمع  من  الصادرة   - ا  سابقً إليها  المشار   -  ￯والفتاو
لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء، وفتاو￯ الهيئات الشرعية للبنوك لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء، وفتاو￯ الهيئات الشرعية للبنوك 

الإسلامية، وشركات التأمين الإسلاميالإسلامية، وشركات التأمين الإسلامي(١).
  ،العقد تنظم  التي  والوثائق  الأساسي  النظام  هي:  الشركة  صلاحيات  العقد، مستند  تنظم  التي  والوثائق  الأساسي  النظام  هي:  الشركة  صلاحيات  مستند 

 ￯الفتاو وبعض  التأمينية  والأعراف  والشروط،  للعقود  العامة  الفتاو￯ والمبادئ  وبعض  التأمينية  والأعراف  والشروط،  للعقود  العامة  والمبادئ 
الصادرة من الهيئات الشرعيةالصادرة من الهيئات الشرعية(٢).

  مستند الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين الشركة وحملة الوثائق هو: النظام مستند الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين الشركة وحملة الوثائق هو: النظام
الأساسي الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه، وعقد المضاربة الأساسي الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه، وعقد المضاربة 

بالنسبة لأموالهم.بالنسبة لأموالهم.
  مستند التغطية هو: النصوص العامة في إقرار: «لا ضرر ولا ضرار»مستند التغطية هو: النصوص العامة في إقرار: «لا ضرر ولا ضرار»(٣) والمبادئ  والمبادئ

للأضرار  بالتغطية  تقضي  التي  الإسلامي  الفقه  في  العامة  والقواعد  للأضرار العامة  بالتغطية  تقضي  التي  الإسلامي  الفقه  في  العامة  والقواعد  العامة 
القائم  التعاوني  العقد  وطبيعة  التعويض،  أساس  على  الإثراء  وبعدم  القائم الفعلية،  التعاوني  العقد  وطبيعة  التعويض،  أساس  على  الإثراء  وبعدم  الفعلية، 
الإسلامي  للاقتصاد  العاشرة  البركة  ندوة  عن  الصادرة   ￯والفتاو التبرع،  الإسلامي على  للاقتصاد  العاشرة  البركة  ندوة  عن  الصادرة   ￯والفتاو التبرع،  على 
وشركات  الإسلامية،  للبنوك  الشرعية  الهيئات   ￯وفتاو وشركات )،  الإسلامية،  للبنوك  الشرعية  الهيئات   ￯وفتاو  ،(٣) رقم   ￯الفتو) رقم   ￯الفتو

التأمين الإسلاميالتأمين الإسلامي(٤).
 ،  ، (٢)(١)         المرجع السابق.         المرجع السابق.

وهــو حديث أخرجه مالك فــي الموطأ، ص ٤٦٤٤٦٤، وأحمد بســنده (، وأحمد بســنده (٣١٣٣١٣/١ ،  ، ٥٢٧٥٢٧/٥) )  وهــو حديث أخرجه مالك فــي الموطأ، ص    (٣)
وابن  ماجه في حاشيته (وابن  ماجه في حاشيته (٧٨٤٧٨٤/٢). ). 

فتاو￯ التأمين ص ١٥٣١٥٣. فتاو￯ التأمين ص    (٤)



١٠٥١١٠٥١

إعادة التأمين الإسلاميإعادة التأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١) ) 

  عليه ￯عليه مستند الفائض التأميني هو: طبيعة العقد القائم على التعاون، وما جر ￯مستند الفائض التأميني هو: طبيعة العقد القائم على التعاون، وما جر
الصحابة من المناهدة كما ذكره البخاريالصحابة من المناهدة كما ذكره البخاري(١).

  مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمين عقد زمني، وبالتالي ينتهي بانتهاء المدة مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمين عقد زمني، وبالتالي ينتهي بانتهاء المدة
المتفق عليها في العقد،كما هو الحال في الإجارة، وكذلك الحال عندما يتلف المتفق عليها في العقد،كما هو الحال في الإجارة، وكذلك الحال عندما يتلف 

محل العقد فلا يبقى محل الالتزام.محل العقد فلا يبقى محل الالتزام.
  مستند جواز إعادة التأمين الإسلامي مع شركات التأمين التقليدي، الضرورات مستند جواز إعادة التأمين الإسلامي مع شركات التأمين التقليدي، الضرورات

العملية لإمكانية قيام شركات التأمين الإسلامي، أو الحاجات الملحة العامة العملية لإمكانية قيام شركات التأمين الإسلامي، أو الحاجات الملحة العامة 
التي تنزل منزلة الضرورة، والأدلة على اعتبار الضرورات، والحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورة، والأدلة على اعتبار الضرورات، والحاجات العامة 
كثيرة من الكتاب والسنة إضافة إلى الفتاو￯ الصادرة من بنك فيصل الإسلامي كثيرة من الكتاب والسنة إضافة إلى الفتاو￯ الصادرة من بنك فيصل الإسلامي 

بالسودان فتو￯ رقم (بالسودان فتو￯ رقم (٣، ، ٥). ). 

فقد ترجم البخاري في صحيحه - مع الفتح - (١٢٨١٢٨/٥) : باب الشركة في الطعام والنهد، ) : باب الشركة في الطعام والنهد،  فقد ترجم البخاري في صحيحه - مع الفتح - (   (١)
ا، ثم  ا، وهذا بعضً ا أن يأكل هذا بعضً ا، ثم والعروض، قال: ( ...لما لم ير المسلمون في النهد بأسً ا، وهذا بعضً ا أن يأكل هذا بعضً والعروض، قال: ( ...لما لم ير المسلمون في النهد بأسً
أورد أحاديث تدل على ذلك قال ابن حجر في فتح الباري (أورد أحاديث تدل على ذلك قال ابن حجر في فتح الباري (١٢٩١٢٩/٥) : (النهد : بكسر النون ) : (النهد : بكسر النون 
وفتحهــا : إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما وفتحهــا : إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما 
دفعــه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثر، ومع ذلك فمــا يبقى في الأخير يوزع عليهم إن لم دفعــه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثر، ومع ذلك فمــا يبقى في الأخير يوزع عليهم إن لم 

ا . ا .يدخروه لسفرة أخر￯ ، وهذا هو عين الفائض ، أو مثله تمامً يدخروه لسفرة أخر￯ ، وهذا هو عين الفائض ، أو مثله تمامً



١٠٥٢١٠٥٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

التعريفات التعريفات 

إعادة التأمين: إعادة التأمين: 
عقد تقوم بموجبه شــركة التأمين بنقل جزءٍ من الأخطار التي تعهدت بتأمينها عقد تقوم بموجبه شــركة التأمين بنقل جزءٍ من الأخطار التي تعهدت بتأمينها 
إلى شــركة إعادة التأمين، وتلتزم بمقتضاه بدفع حصة من أقســاط التأمين المستحقة إلى شــركة إعادة التأمين، وتلتزم بمقتضاه بدفع حصة من أقســاط التأمين المستحقة 
لها من المســتأمنين لشــركة الإعادة مقابل التزامها بتحمل حصة من المطالبات وفق لها من المســتأمنين لشــركة الإعادة مقابل التزامها بتحمل حصة من المطالبات وفق 
الاتفاقية الموقعة بينهما. وتتميز إعادة التأمين الإســلامي بقيامها على أساس التأمين الاتفاقية الموقعة بينهما. وتتميز إعادة التأمين الإســلامي بقيامها على أساس التأمين 

التكافلي نفسه كما في المعيار الشرعي رقم (التكافلي نفسه كما في المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦) بشأن التأمين الإسلامي.) بشأن التأمين الإسلامي.
الحاجة الخاصة:الحاجة الخاصة:

ا دون ناس، وفئة دون فئة كحاجة العاملين في قطاعي التجارة  ا دون ناس، وفئة دون فئة كحاجة العاملين في قطاعي التجارة التي تخص ناسً التي تخص ناسً
والصناعة إلى التأمين. والصناعة إلى التأمين. 

الحاجة العامة:الحاجة العامة:
ا كالحاجة  ا دون قطر بل تعمهم جميعً ــا دون ناس، ولا قطرً ا كالحاجة التي لا تخص ناسً ا دون قطر بل تعمهم جميعً ــا دون ناس، ولا قطرً التي لا تخص ناسً

إلى الاستصناع. إلى الاستصناع. 
عمولة إعادة التأمين:عمولة إعادة التأمين:

نسبة مئوية من الاشتراكات المستحقة لشركة إعادة التأمين تدفع لشركة التأمين نسبة مئوية من الاشتراكات المستحقة لشركة إعادة التأمين تدفع لشركة التأمين 



١٠٥٣١٠٥٣

إعادة التأمين الإسلاميإعادة التأمين الإسلاميالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١) ) 

الإسلامية مقابل الجهد الذي تبذله في سبيل الحصول على عقود التأمين التي تعيدها الإسلامية مقابل الجهد الذي تبذله في سبيل الحصول على عقود التأمين التي تعيدها 
لديها. لديها. 

عمولة أرباح إعادة التأمين: عمولة أرباح إعادة التأمين: 
نســبة مئوية من الزيادة المتحققة في الإيرادات علــى المصروفات في اتفاقية نســبة مئوية من الزيادة المتحققة في الإيرادات علــى المصروفات في اتفاقية 
إعادة التأمين تدفع بصورة مكافأة لشــركة التأمين الإســلامية على مهارتها في إدارة إعادة التأمين تدفع بصورة مكافأة لشــركة التأمين الإســلامية على مهارتها في إدارة 

ا. ا، والأخطار المعادة خصوصً ا.العمليات التأمينية عمومً ا، والأخطار المعادة خصوصً العمليات التأمينية عمومً

تأمين المحاصصة: تأمين المحاصصة: 
اقتسام الخطر المؤمن عليه بين شــركة التأمين الإسلامية وغيرها من شركات اقتسام الخطر المؤمن عليه بين شــركة التأمين الإسلامية وغيرها من شركات 
التأمين إما لعدم توافر الطاقة الاستيعابية اللازمة لهذا الخطر، أو بسبب إلزامية القانون التأمين إما لعدم توافر الطاقة الاستيعابية اللازمة لهذا الخطر، أو بسبب إلزامية القانون 

بتوزيع أعمال التأمين التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين على عدد من شركات التأمين.بتوزيع أعمال التأمين التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين على عدد من شركات التأمين.
المكاســب المالية المتحققة لشركات التأمين الإسلامية من شركات المكاســب المالية المتحققة لشركات التأمين الإسلامية من شركات 

إعادة التأمين التقليدية:إعادة التأمين التقليدية:
يترتب على اتفاقيات إعادة التأمين الموقعة بين شركات إعادة التأمين التقليدية يترتب على اتفاقيات إعادة التأمين الموقعة بين شركات إعادة التأمين التقليدية 
وشــركات التأمين الإســلامية المكاســب المالية التالية بالنسبة لشــركات التأمين وشــركات التأمين الإســلامية المكاســب المالية التالية بالنسبة لشــركات التأمين 

الإسلامية:-الإسلامية:-
تعويضات الأضرار: تعويضات الأضرار: حيث تتحمل شــركات الإعادة نسبة من تغطية الأضرار حيث تتحمل شــركات الإعادة نسبة من تغطية الأضرار 

حال تحققها تساوي نسبة حصتها من الاشتراكات المستحقة لها من إعادة التأمين.حال تحققها تساوي نسبة حصتها من الاشتراكات المستحقة لها من إعادة التأمين.
عمولة إعادة التأمين:عمولة إعادة التأمين: وهي جزء يتفق عليه بين الشركتين يدفع من نصيب شركة  وهي جزء يتفق عليه بين الشركتين يدفع من نصيب شركة 
إعادة التأمين من الاشتراكات إلى شــركة التأمين الإسلامية مقابل الجهد الذي تبذله إعادة التأمين من الاشتراكات إلى شــركة التأمين الإسلامية مقابل الجهد الذي تبذله 

تلك الشركة في سبيل الحصول على عقود التأمين التي تعيدها لديها.تلك الشركة في سبيل الحصول على عقود التأمين التي تعيدها لديها.
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عمولة أرباح إعادة التأمين:عمولة أرباح إعادة التأمين: وهي الزيادة المتحققة في الإيرادات (اشــتراكات  وهي الزيادة المتحققة في الإيرادات (اشــتراكات 
إعادة التأمين) على المصروفات في اتفاقيات إعــادة التأمين (التغطية) تدفع بصورة إعادة التأمين) على المصروفات في اتفاقيات إعــادة التأمين (التغطية) تدفع بصورة 
مكافأة من شــركات إعادة التأمين إلى شركات التأمين الإســلامية على مهارتها في مكافأة من شــركات إعادة التأمين إلى شركات التأمين الإســلامية على مهارتها في 
ا،  ا، إدارة العمليــات التأمينية وتقديم أفضل الخدمــات لعملائها المؤمنين لديها عمومً إدارة العمليــات التأمينية وتقديم أفضل الخدمــات لعملائها المؤمنين لديها عمومً

ا.  ا. والأخطار المعادة خصوصً والأخطار المعادة خصوصً
وتدفع تلك المكافأة كنســبة متفق عليها من الأرباح المتحققة لشــركة إعادة وتدفع تلك المكافأة كنســبة متفق عليها من الأرباح المتحققة لشــركة إعادة 

التأمين وفق اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين الشركتين.التأمين وفق اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين الشركتين.
فإذا تحقق لشــركة إعادة التأميــن أرباح من عقود إعــادة التأمين الموقعة بين فإذا تحقق لشــركة إعادة التأميــن أرباح من عقود إعــادة التأمين الموقعة بين 
الشركتين، فتلتزم شركة إعادة التأمين بدفع الجزء المتفق عليه من تلك الأرباح لشركة الشركتين، فتلتزم شركة إعادة التأمين بدفع الجزء المتفق عليه من تلك الأرباح لشركة 

التأمين.التأمين.
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نموذج لاتفاقية إعادة تأمين صادرة عن شركة التأمين نموذج لاتفاقية إعادة تأمين صادرة عن شركة التأمين 
الإسلامية في الأردنالإسلامية في الأردن

تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات سنوية  تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات سنوية -   -١
إعادة  شركة  إلى  التأمين  شركة  تتحمله  الذي  الخطر  من  جزء  نقل  بها  إعادة يقصد  شركة  إلى  التأمين  شركة  تتحمله  الذي  الخطر  من  جزء  نقل  بها  يقصد 

التأمين.التأمين.
ا بأن تحيل إلى المعيد الجزء المتفق عليه من  تكون شركة التأمين ملتزمة مقدمً ا بأن تحيل إلى المعيد الجزء المتفق عليه من -  تكون شركة التأمين ملتزمة مقدمً  -٢
مجموعة الأخطار التي يطبق عليها اتفاق إعادة التأمين، ويلتزم المعيد بقبول مجموعة الأخطار التي يطبق عليها اتفاق إعادة التأمين، ويلتزم المعيد بقبول 
هذا الجزء وتنشأ مسؤولية المعيد بمجرد إبرام عقد التأمين الأصلي مع المؤمن هذا الجزء وتنشأ مسؤولية المعيد بمجرد إبرام عقد التأمين الأصلي مع المؤمن 

له، وذلك حسب شروط اتفاقيات إعادة التأمين.له، وذلك حسب شروط اتفاقيات إعادة التأمين.
نصيبه  بدفع  المعيد  التزام  لقاء  التأمين  إعادة  اشتراك  بدفع  التأمين  شركة  تلتزم  نصيبه -  بدفع  المعيد  التزام  لقاء  التأمين  إعادة  اشتراك  بدفع  التأمين  شركة  تلتزم   -٣
ضمن  العقود  على  عمولة  التأمين  لشركة  يدفع  بأن  يلتزم  كما  المطالبات،  ضمن من  العقود  على  عمولة  التأمين  لشركة  يدفع  بأن  يلتزم  كما  المطالبات،  من 
شركة  تشترك  أن  على  الاتفاق  في  ينص  أن  ويمكن  المعقودة،  شركة الاتفاقيات  تشترك  أن  على  الاتفاق  في  ينص  أن  ويمكن  المعقودة،  الاتفاقيات 

التأمين في الأرباح التي يحققها المعيد في الاتفاقيات المعقودة معها.التأمين في الأرباح التي يحققها المعيد في الاتفاقيات المعقودة معها.
تقوم شركة التأمين بحجز نسبة من الاشتراكات المعادة وهي ٤٠٤٠% لاتفاقيات % لاتفاقيات  تقوم شركة التأمين بحجز نسبة من الاشتراكات المعادة وهي -   -٤
لتنفيذ  ضمانًا  وذلك  والصحي،  البحري  والتأمين  العامة،  والحوادث  لتنفيذ الحريق  ضمانًا  وذلك  والصحي،  البحري  والتأمين  العامة،  والحوادث  الحريق 
سنة  بعد  المبلغ  هذا  عن  ويفرج  التأمين،  شركة  مواجهة  في  لالتزاماته  سنة المعيد  بعد  المبلغ  هذا  عن  ويفرج  التأمين،  شركة  مواجهة  في  لالتزاماته  المعيد 
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البنك   ￯لد المحجوزة  المبالغ  هذه  وتستثمر  التأمين،  إعادة  اتفاقيات  البنك ضمن   ￯لد المحجوزة  المبالغ  هذه  وتستثمر  التأمين،  إعادة  اتفاقيات  ضمن 
ا عليه من عوائد  ا متفقً ا عليه من عوائد الإسلامي الأردني بالطرق الشرعية، ويعطى المعيد عائدً ا متفقً الإسلامي الأردني بالطرق الشرعية، ويعطى المعيد عائدً

هذه المبالغ المحجوزة.هذه المبالغ المحجوزة.
العمولات  من  ويخصم  المعيد  حسابات  ضمن  المذكور  العائد  يدخل  العمولات -  من  ويخصم  المعيد  حسابات  ضمن  المذكور  العائد  يدخل   -٥

المقبوضة من المعيد على أساس أنه من تكاليف عملية إعادة التأمين.المقبوضة من المعيد على أساس أنه من تكاليف عملية إعادة التأمين.
من  معينة  مئوية  بنسبة  تحدد  التأمين،  شركة  إلى  عمولة  يدفع  بأن  المعيد  يلتزم  من -  معينة  مئوية  بنسبة  تحدد  التأمين،  شركة  إلى  عمولة  يدفع  بأن  المعيد  يلتزم   -٦

اشتراكات إعادة التأمين.اشتراكات إعادة التأمين.

ولا يمثل ذلك عمولة بمعنى الكلمة، وإنما هي مساهمة من معيد التأمين في  ولا يمثل ذلك عمولة بمعنى الكلمة، وإنما هي مساهمة من معيد التأمين في    
النفقات المباشرة التي تتحملها شركة التأمين، والخاصة بالأخطار التي أُعيد النفقات المباشرة التي تتحملها شركة التأمين، والخاصة بالأخطار التي أُعيد 

تأمينها.تأمينها.
تدخل هذه العمولات في حسابات حملة الوثائق ضمن الإيرادات في حساب  تدخل هذه العمولات في حسابات حملة الوثائق ضمن الإيرادات في حساب -   -٧

صندوق التأمين التعاوني.صندوق التأمين التعاوني.
المعيد  التأمين في مشاركة  التأمين عادة على حق شركة  تنص اتفاقيات إعادة  تنص اتفاقيات إعادة التأمين عادة على حق شركة التأمين في مشاركة المعيد -   -٨

بنسبة مئوية معينة من الأرباح الصافية التي حققها من اتفاقية إعادة التأمين.بنسبة مئوية معينة من الأرباح الصافية التي حققها من اتفاقية إعادة التأمين.
تحتسب عمولة أرباح إعادة التأمين في نهاية مدة الاتفاقية، وتدخل في حسابات  تحتسب عمولة أرباح إعادة التأمين في نهاية مدة الاتفاقية، وتدخل في حسابات -   -٩

حملة الوثائق ضمن الإيرادات.حملة الوثائق ضمن الإيرادات.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلــى بيان أحكام الحقوق الماليــة، وكيفية التصرف فيها، يهدف هذا المعيار إلــى بيان أحكام الحقوق الماليــة، وكيفية التصرف فيها، 
وآليــات حمايتها. مع إبــراز بعض الحقوق التي تمارس في معاملات المؤسســات وآليــات حمايتها. مع إبــراز بعض الحقوق التي تمارس في معاملات المؤسســات 

المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.
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ف فيهاالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢) )  ف فيهاالحقوق المالية والتصرّ الحقوق المالية والتصرّ

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
وشروطها،  وأحكامها،  وأنواعها،  المالية،  الحقوق  بيان  المعيار  هذا  يتناول  وشروطها،   وأحكامها،  وأنواعها،  المالية،  الحقوق  بيان  المعيار  هذا  يتناول   
الحقوق  أهمّ  يتناول  كما  حمايتها.  وآليات  فيها،  التصرف  وكيفية  الحقوق وضوابطها،  أهمّ  يتناول  كما  حمايتها.  وآليات  فيها،  التصرف  وكيفية  وضوابطها، 

التي تمارس في معاملات المؤسسات. التي تمارس في معاملات المؤسسات. 
الخيارات  عن  الناشئة  والحقوق  المالية  غير  الحقوق  المعيار  هذا  يتناول  ولا  الخيارات   عن  الناشئة  والحقوق  المالية  غير  الحقوق  المعيار  هذا  يتناول  ولا   
ا  ا (مثل خيار الشرط وخيار النقد وغيرهما)، ولا ما يتعلق بالوقف؛ لأنّ له معيارً (مثل خيار الشرط وخيار النقد وغيرهما)، ولا ما يتعلق بالوقف؛ لأنّ له معيارً

ا به. ăا به.خاص ăخاص
٢. تعريف الحقوق المالية: . تعريف الحقوق المالية: 

الحق المالي هو اختصاص شخص (طبيعي أو اعتباري) قرر به الشرع سلطة  الحق المالي هو اختصاص شخص (طبيعي أو اعتباري) قرر به الشرع سلطة    
ا، وصلح أن يكون محلاً للمعاوضة. ا، وصلح أن يكون محلاً للمعاوضة.أو تكليفً أو تكليفً

٣. أنواع الحقوق المالية: . أنواع الحقوق المالية: 
للحقوق المالية ثلاثة أنواع:للحقوق المالية ثلاثة أنواع:  

الحقوق الشــخصية: هي الحقوق الواردة علــى الذمة التي يكون  الحقوق الشــخصية: هي الحقوق الواردة علــى الذمة التي يكون    ١/٣
ا على شــخص معيّــن، مثل الديــون المتعلقة بذمة  ا على شــخص معيّــن، مثل الديــون المتعلقة بذمة محلها التزامً محلها التزامً

المدين.المدين.
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نًا بذاته  الحقــوق العينية: هي الحقوق التي يكون محلها شــيئًا معيّ نًا بذاته   الحقــوق العينية: هي الحقوق التي يكون محلها شــيئًا معيّ  ٢/٣
بحيث يكون لصاحب الحق سلطة مباشرة على الشيء دون حاجة بحيث يكون لصاحب الحق سلطة مباشرة على الشيء دون حاجة 
ا  ينيّة أصلية، أم حقوقً ا عَ ا إلى تدخل شخص آخر، سواء كانت حقوقً ينيّة أصلية، أم حقوقً ا عَ إلى تدخل شخص آخر، سواء كانت حقوقً

بَعيّة. تَ ينيّة  بَعيّة.عَ تَ ينيّة  عَ
ينيّة الأصلية مثــل حق الملكية التامة هي حقوق  ينيّة الأصلية مثــل حق الملكية التامة هي حقوق  الحقوق العَ ١/٢/٣ الحقوق العَ
توجد مســتقلةً بذاتها بحيث لا يستند الحق في وجوده إلى حق توجد مســتقلةً بذاتها بحيث لا يستند الحق في وجوده إلى حق 

آخر يتبعه ومثال الحق العيني الأصلي حق الملك.آخر يتبعه ومثال الحق العيني الأصلي حق الملك.
ينيّــة لا تُقصد بذاتها،  بَعيّة: هي حقوق عَ ينيّة التَ ينيّــة لا تُقصد بذاتها،  الحقــوق العَ بَعيّة: هي حقوق عَ ينيّة التَ ٢/٢/٣ الحقــوق العَ
وإنما لضمان الوفاء بالحقوق الشــخصية، ومثال الحق التبعي وإنما لضمان الوفاء بالحقوق الشــخصية، ومثال الحق التبعي 

حق الرهن.حق الرهن.
يني والحق الشخصي تمكينُ  يني والحق الشخصي تمكينُ  يترتب على التفرقة بين الحق العَ ٣/٢/٣ يترتب على التفرقة بين الحق العَ
ين مباشــرةً بالوسائل  ه في العَ ين مباشــرةً بالوسائل صاحب الحق العيني من تتبّع حقّ ه في العَ صاحب الحق العيني من تتبّع حقّ
ه في  ا صاحبُ الحق الشــخصي فلا يمكنه تتبّع حقّ ه في المعتبَرة. وأمّ ا صاحبُ الحق الشــخصي فلا يمكنه تتبّع حقّ المعتبَرة. وأمّ

شيء معيّن.شيء معيّن.
المعنوية:  الحقوق  المعنوية:   الحقوق   ٣/٣

د على أشــياء غير  د على أشــياء غير  الحقــوق المعنويــة هي حقــوق مالية ترِ ١/٣/٣ الحقــوق المعنويــة هي حقــوق مالية ترِ
ل صاحبَها الاختصاصَ بما ينشأ عنها. ل صاحبَها الاختصاصَ بما ينشأ عنها.محسوسة وتخوّ محسوسة وتخوّ

٢/٣/٣ أنواع الحقوق المعنويّة: للحقوق المعنويّة أنواع، منها: الاسم  أنواع الحقوق المعنويّة: للحقوق المعنويّة أنواع، منها: الاسم 
التجاري، والعلامــة التجارية، والرخصــة التجارية، والملكية التجاري، والعلامــة التجارية، والرخصــة التجارية، والملكية 

الفكرية، والفنية، والصناعية، وحقوق الابتكار. الفكرية، والفنية، والصناعية، وحقوق الابتكار. 
٣/٣/٣ أحكام الحقوق المعنويّة: أحكام الحقوق المعنويّة:
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والعلامة  التجاري،  والعنوان  التجاري،  الاســم  والعلامة   التجاري،  والعنوان  التجاري،  الاســم   ١/٣/٣/٣
حقوق  هي  والابتكار  والاختــراع،  والتأليف،  حقوق التجارية،  هي  والابتكار  والاختــراع،  والتأليف،  التجارية، 
خاصة لأصحابها، أصبح لها فــي العرف المعاصر قيمة خاصة لأصحابها، أصبح لها فــي العرف المعاصر قيمة 
لِ الناس لها. وهــذه الحقوق مصونة  لِ الناس لها. وهــذه الحقوق مصونة ماليّة معتبَــرة لتَموّ ماليّة معتبَــرة لتَموّ

ا ويعتدّ بها، فلا يجوز الاعتداء عليها. ا ويعتدّ بها، فلا يجوز الاعتداء عليها.شرعً شرعً
أيّ  ونقل  المعنويّة  الحقــوق  في  التصرف  يجوز  أيّ   ونقل  المعنويّة  الحقــوق  في  التصرف  يجوز   ٢/٣/٣/٣
؛  ؛ منها بعوَض مالــيّ إذا انتفى الغــرر والتدليس والغِشّ منها بعوَض مالــيّ إذا انتفى الغــرر والتدليس والغِشّ

ا مالية. ا مالية.باعتبارها حقوقً باعتبارها حقوقً
الرخصــة التجارية: الرخصــة التجارية هي حقّ  الرخصــة التجارية: الرخصــة التجارية هي حقّ    ٣/٣/٣/٣
تمنحه الســلطة لبعض التجار للعمل بها في نشــاطات تمنحه الســلطة لبعض التجار للعمل بها في نشــاطات 
دة. ويجوز لصاحبها أن يتصرف بها بمال أو بدونه،  دة. ويجوز لصاحبها أن يتصرف بها بمال أو بدونه، محدَّ محدَّ

. .إلا إذا منع القانون ذلك صراحةً إلا إذا منع القانون ذلك صراحةً
ا مثل  تُكتســب الحقوق المالية بكل ســبب مكســب للحق شرعً ا مثل   تُكتســب الحقوق المالية بكل ســبب مكســب للحق شرعً  ٤/٣

العقود، والشروط، والإرث، والقضاء والأسبقية.العقود، والشروط، والإرث، والقضاء والأسبقية.
عة عن حقوق الملْكية: عة عن حقوق الملْكية:. الحقوق المتفرّ ٤. الحقوق المتفرّ

ين والمنفعة، حقُّ التصرف الكامل إلاَّ ما  ع عن حق ملكيــة العَ يتفرّ ين والمنفعة، حقُّ التصرف الكامل إلاَّ ما   ع عن حق ملكيــة العَ يتفرّ  ١/٤
منعه الشــرع؛ ســواء كان بالنقل الكامل بعوَض أم بدونه، أم بنقل منعه الشــرع؛ ســواء كان بالنقل الكامل بعوَض أم بدونه، أم بنقل 

فقط. فقط.المنفعة  المنفعة 
ع عن حق ملكية المنفعة القدرة على الانتفاع بالشــيء (بنفسه  يتفرّ ع عن حق ملكية المنفعة القدرة على الانتفاع بالشــيء (بنفسه   يتفرّ  ٢/٤
ين المنتفع بها  ين المنتفع بها أو بغيره) مع التقيّد بشــروط المالك، والضمان للعَ أو بغيره) مع التقيّد بشــروط المالك، والضمان للعَ

في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.
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ع عن حق الانتفاع حقُّ الاستعمال الشخصي فقط دون غيره. يتفرّ ع عن حق الانتفاع حقُّ الاستعمال الشخصي فقط دون غيره.  يتفرّ  ٣/٤
٥. حقوق الارتفاق: . حقوق الارتفاق: 

قار آخر، مثل حقّ  قار على عَ ر لعَ حق الارتفاق الخاص هو حقٌّ مقرَّ قار آخر، مثل حقّ   قار على عَ ر لعَ حق الارتفاق الخاص هو حقٌّ مقرَّ  ١/٥
رب (بكسر الشــين)، وحق المجر￯، وحق مسيل الماء، وحق  رب (بكسر الشــين)، وحق المجر￯، وحق مسيل الماء، وحق الشّ الشّ

المرور.المرور.
ة للدولة ونحوها. حق الارتفاق العام هو الانتفاع بالمرافق العامّ ة للدولة ونحوها.  حق الارتفاق العام هو الانتفاع بالمرافق العامّ  ٢/٥

١/٢/٥ يقتصــر حق الشــخص في الارتفــاق العامّ علــى الانتفاع  يقتصــر حق الشــخص في الارتفــاق العامّ علــى الانتفاع 
الشخصي فقط.الشخصي فقط.

٦. حقوق الجوار المالية: . حقوق الجوار المالية: 
تترتب علــى حق الجــوار القائم علــى ملكية الطبقــات (العلوّ  تترتب علــى حق الجــوار القائم علــى ملكية الطبقــات (العلوّ    ١/٦
ا  ل) آثار تتمثل في منع التصرف بكل مــا يضرّ الآخر ضررً ــفْ ا والسّ ل) آثار تتمثل في منع التصرف بكل مــا يضرّ الآخر ضررً ــفْ والسّ

نًا، أو حسب الظنّ الغالب. نًا، أو حسب الظنّ الغالب.بيّ بيّ
يترتب على اشــتراك مالكي الطبقات في ملكية الأرض التي بُنيت  يترتب على اشــتراك مالكي الطبقات في ملكية الأرض التي بُنيت    ٢/٦

عليها تلك الطبقات ما يلي:عليها تلك الطبقات ما يلي:
ل بســبب مِن صاحبه، يُجبَر على البناء  ل بســبب مِن صاحبه، يُجبَر على البناء  في حالة انهدام الســفْ ١/٢/٦ في حالة انهدام الســفْ

نْ فوقه. نْ فوقه.حتى لا يتضرر مَ حتى لا يتضرر مَ
٢/٢/٦ إذا لم يتسبب صاحب السفل في الهدم فإنّ المرجع في ذلك  إذا لم يتسبب صاحب السفل في الهدم فإنّ المرجع في ذلك 
ــق المصلحة ويدرأ الضــرر عن الطرفين  ــق المصلحة ويدرأ الضــرر عن الطرفين إلــى القضاء بما يحقّ إلــى القضاء بما يحقّ

أو  الأطراف.أو  الأطراف.
٣/٢/٦ الانتفاع بالمرافق والخدمات المشتركة. الانتفاع بالمرافق والخدمات المشتركة.
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فعة: فعة:. حق الشُّ ٧. حق الشُّ
ا على  قار المبيع جبرً ــفعة: الشــفعة هي حق امتلاك العَ تعريف الشُّ ا على   قار المبيع جبرً ــفعة: الشــفعة هي حق امتلاك العَ تعريف الشُّ  ١/٧
قار  قار مشــتريه بالثمن الذي بِيع به، وتثبت الشــفعة للشــريك في العَ مشــتريه بالثمن الذي بِيع به، وتثبت الشــفعة للشــريك في العَ

وار. وار.أو  الجِ أو  الجِ
ا مع ما يتبعه من  قارً ا مع ما يتبعه من  يشــترط أن يكون المال المشــفوع فيه عَ قارً ١/١/٧ يشــترط أن يكون المال المشــفوع فيه عَ

منقول. منقول. 
قاران في حقوق  قاران في حقوق  يشترط في ثبوت الشفعة للجار أن يتشارك العَ ٢/١/٧ يشترط في ثبوت الشفعة للجار أن يتشارك العَ

الارتفاق أو في بعضها.الارتفاق أو في بعضها.
الشفعة: أحكام  الشفعة:  أحكام   ٢/٧

١/٢/٧ يحل الشفيع محل المشتري في الحقوق إذا تساوت الظروف؛  يحل الشفيع محل المشتري في الحقوق إذا تساوت الظروف؛ 
مثل التأجيل في الثمن، وعليه ما على المشــتري من واجبات؛ مثل التأجيل في الثمن، وعليه ما على المشــتري من واجبات؛ 

مثل دفع المصاريف المعتادة في نقل الملكية.مثل دفع المصاريف المعتادة في نقل الملكية.
٢/٢/٧ إذا تعدد الشــفعاء يكون استحقاق كلّ منهم للشفعة على قدر  إذا تعدد الشــفعاء يكون استحقاق كلّ منهم للشفعة على قدر 

نصيبه في الملْك المشاع.نصيبه في الملْك المشاع.
٣/٢/٧ لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع، وإنما ينتقل  لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع، وإنما ينتقل 

إلى ورثته.إلى ورثته.
ا عقب العلم بحسب مقتضى العرف  ا عقب العلم بحسب مقتضى العرف  يجب طلب الشفعة فورً ٤/٢/٧ يجب طلب الشفعة فورً

ه فيها. لِم ولم يطالب بها سقط حقّ ه فيها.أو الأنظمة، فإن عَ لِم ولم يطالب بها سقط حقّ أو الأنظمة، فإن عَ
ين  ين  يجوز للشــفيع أن يبطل جميع التصرفات الواردة على العَ ٥/٢/٧ يجوز للشــفيع أن يبطل جميع التصرفات الواردة على العَ

المشفوعة قبل الأخذ بالشفعة، ولو تداولتها الأيدي.المشفوعة قبل الأخذ بالشفعة، ولو تداولتها الأيدي.



١٠٦٦١٠٦٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٦/٢/٧ لا تثبت الشــفعة بانتقال الملك بغير البيع وما في حكمه؛ فلا  لا تثبت الشــفعة بانتقال الملك بغير البيع وما في حكمه؛ فلا 
تثبت في انتقاله بسبب الميراث، أو الوصية، أو الهبة بغير عوَض.تثبت في انتقاله بسبب الميراث، أو الوصية، أو الهبة بغير عوَض.

: لُوّ :. حق الخُ لُوّ ٨. حق الخُ
قار أو محلّ تجاري.  قار أو محلّ تجاري. الخلو هو حق مبنيّ على حق المستأجر في القرار في عَ الخلو هو حق مبنيّ على حق المستأجر في القرار في عَ

ة صور: ة صور:وله عدّ وله عدّ
ا  إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغً ا   إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغً  ١/٨
ا من دفع هذا  وريّة، فلا مانع شــرعً ا عــن الأجرة الدَ ا زائدً ا من دفع هذا مقطوعً وريّة، فلا مانع شــرعً ا عــن الأجرة الدَ ا زائدً مقطوعً
ق عليها،  ا مــن أجرة المدة المتفَ عدّ جزءً ق عليها، المبلغ المقطوع على أن يُ ا مــن أجرة المدة المتفَ عدّ جزءً المبلغ المقطوع على أن يُ

وفي حالة الفسخ تطبّق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. وفي حالة الفسخ تطبّق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. 
ة الإجارة  إذا تــمّ الاتفاق بين المالك وبين المســتأجر في أثناء مدّ ة الإجارة   إذا تــمّ الاتفاق بين المالك وبين المســتأجر في أثناء مدّ  ٢/٨
ه  يه عن حقّ ــا مقابل تخلّ ه على أن يدفع المالك إلى المســتأجر مبلغً يه عن حقّ ــا مقابل تخلّ على أن يدفع المالك إلى المســتأجر مبلغً
الثابت بالعقــد في ملك منفعــة بقيّة المدة، فإنّ بــدلَ الخلوِّ هذا الثابت بالعقــد في ملك منفعــة بقيّة المدة، فإنّ بــدلَ الخلوِّ هذا 
ــا عن تنازل المســتأجر برضاه عن  ا؛ باعتباره تعويضً ــا عن تنازل المســتأجر برضاه عن جائزٌ شــرعً ا؛ باعتباره تعويضً جائزٌ شــرعً
حقه في المنفعة التي باعها للمالــك. أما إذا انقضت مدة الإجارة حقه في المنفعة التي باعها للمالــك. أما إذا انقضت مدة الإجارة 
ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمنًا، عــن طريق التجديد التلقائي ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمنًا، عــن طريق التجديد التلقائي 
لُ الخلــو، والمالك أحقّ  لُ الخلــو، والمالك أحقّ حســب الصيغة المفيدة له، فلا يحلّ بدَ حســب الصيغة المفيدة له، فلا يحلّ بدَ

بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. 
إذا تمّ الاتفاق بين المســتأجر الأول وبين المســتأجر الجديد، في  إذا تمّ الاتفاق بين المســتأجر الأول وبين المســتأجر الجديد، في    ٣/٨
أثناء مدة الإجارة، على التنازل عــن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد أثناء مدة الإجارة، على التنازل عــن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد 
ا، مع مراعاة  لَ الخلوِّ هذا جائزٌ شــرعً ا، مع مراعاة عــن الأجرة الدورية، فإنَّ بدَ لَ الخلوِّ هذا جائزٌ شــرعً عــن الأجرة الدورية، فإنَّ بدَ
مقتضــى عقد الإجــارة المبرم بيــن المالك والمســتأجر الأول، مقتضــى عقد الإجــارة المبرم بيــن المالك والمســتأجر الأول، 
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ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.
ا لنص عقد الإجارة  علــى أنه في الإجارات الطويلة المــدة، خلافً ا لنص عقد الإجارة   علــى أنه في الإجارات الطويلة المــدة، خلافً  
ين  غه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجارُ العَ ا لما تُســوّ ين طبقً غه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجارُ العَ ا لما تُســوّ طبقً

لمستأجرٍ آخر، ولا أخذُ بدلِ الخلو فيها إلاَّ بموافقة المالك.لمستأجرٍ آخر، ولا أخذُ بدلِ الخلو فيها إلاَّ بموافقة المالك.
أما إذا تم الاتفاق على التنازل بين المستأجر الأول وبين المستأجر  أما إذا تم الاتفاق على التنازل بين المستأجر الأول وبين المستأجر    
الجديــد بعد انقضاء المــدة، فلا يحلُّ بدلُ الخلــو؛ لانقضاء حق الجديــد بعد انقضاء المــدة، فلا يحلُّ بدلُ الخلــو؛ لانقضاء حق 

ين. ين.المستأجر الأول في منفعة العَ المستأجر الأول في منفعة العَ

٩. حق التحجير:. حق التحجير:
التحجيــر هو وضع اليد علــى أرض مــوات وإعلامها بعلامات  التحجيــر هو وضع اليد علــى أرض مــوات وإعلامها بعلامات    ١/٩

متعارف عليها، بإذن وليّ الأمر.متعارف عليها، بإذن وليّ الأمر.

فيد التملك. ةَ على غيره، ولا يُ يّ فيد الاختصاصَ والأحقّ التحجير يُ فيد التملك.  ةَ على غيره، ولا يُ يّ فيد الاختصاصَ والأحقّ التحجير يُ  ٢/٩
يجوز لمن قام بالتحجير التنازل عن حقّ الأســبقية بمالٍ على وجه  يجوز لمن قام بالتحجير التنازل عن حقّ الأســبقية بمالٍ على وجه    ٣/٩

لح، ولكن لا يجوز له بيع ما حجره لأنه لا يملكه. لح، ولكن لا يجوز له بيع ما حجره لأنه لا يملكه.الصُّ الصُّ
يســقط حق التحجير بعدم اســتخدام الأرض لمدة ثلاث سنين،  يســقط حق التحجير بعدم اســتخدام الأرض لمدة ثلاث سنين،    ٤/٩

أو  بحسب ما في القوانين. أو  بحسب ما في القوانين. 

١٠١٠. الاعتياض عن الحقوق:. الاعتياض عن الحقوق:
.(Options)(Options) ١/١٠١٠  لا يجوز الاعتياض ببَيع أو غيره عن الاختيارات   لا يجوز الاعتياض ببَيع أو غيره عن الاختيارات

 ٢/١٠١٠  لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي وضعت لدفع الضرر، مثل   لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي وضعت لدفع الضرر، مثل 
الشفعة. الشفعة.حق  حق 
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٣/١٠١٠  يجوز الاعتياض عن حقوق الارتفاق بالبيع ونحوه.  يجوز الاعتياض عن حقوق الارتفاق بالبيع ونحوه.
٤/١٠١٠  يجوز بيع حق الانتفاع، والاختصاص، وحق الأسبقية.  يجوز بيع حق الانتفاع، والاختصاص، وحق الأسبقية.

١١١١. كيفية التصرف في الحقوق: . كيفية التصرف في الحقوق: 
١/١١١١  الأصل في جميــع الحقوق المالية: قبولها للتصرف. ولصاحب   الأصل في جميــع الحقوق المالية: قبولها للتصرف. ولصاحب 
الحق مطلق التصرف في حقه مع مراعاة أحكام ومبادئ الشــريعة الحق مطلق التصرف في حقه مع مراعاة أحكام ومبادئ الشــريعة 

الإسلامية، وبخاصة ما يأتي: الإسلامية، وبخاصة ما يأتي: 
١/١/١١١١ عدم التعسف في استعمال الحق. عدم التعسف في استعمال الحق.

٢/١/١١١١ تقديــم المصلحــة العامة إذا تعارض معها اســتخدام حق  تقديــم المصلحــة العامة إذا تعارض معها اســتخدام حق 
الملكية الخاصة.الملكية الخاصة.

٢/١١١١  مــع مراعــاة ما جاء في هــذا المعيار، فإن مــن أوجه التصرف   مــع مراعــاة ما جاء في هــذا المعيار، فإن مــن أوجه التصرف 
المشــروعة فــي الحــق: المعاوضــات بأنواعهــا، والتبرعات، المشــروعة فــي الحــق: المعاوضــات بأنواعهــا، والتبرعات، 
والإســقاطات، والمشــاركات، وحوالــة الحق؛ وينظــر المعيار والإســقاطات، والمشــاركات، وحوالــة الحق؛ وينظــر المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٧) بشأن الحوالة.) بشأن الحوالة.
١٢١٢. حماية الحقوق:. حماية الحقوق:

١/١٢١٢ الحقوق مصونة من أيّ اعتداء عليها. الحقوق مصونة من أيّ اعتداء عليها.
٢/١٢١٢ من طرق حماية الحقوق المالية: من طرق حماية الحقوق المالية:

بالإضافــة لما اشــتمل عليــه المعيار الشــرعي رقم (٥) بشــأن ) بشــأن  بالإضافــة لما اشــتمل عليــه المعيار الشــرعي رقم (   
الضمانات فإن من طرق حماية الحقوق المالية ما يلي: الضمانات فإن من طرق حماية الحقوق المالية ما يلي: 

دة  دة   عدم سقوط الحقوق بالتقادم؛ ولكن التقادم للمدد المحدَّ ١/٢/١٢١٢  عدم سقوط الحقوق بالتقادم؛ ولكن التقادم للمدد المحدَّ
.￯قد يمنع سماع الدعو.￯قد يمنع سماع الدعو



١٠٦٩١٠٦٩

ف فيهاالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢) )  ف فيهاالحقوق المالية والتصرّ الحقوق المالية والتصرّ

٢/٢/١٢١٢    حــق الحبس: هو حق مقرر للدائن على مال بحوزته للمدين حــق الحبس: هو حق مقرر للدائن على مال بحوزته للمدين 
حتى يستوفي دينه الحال من المدين مالك المال، وهو أنواع، منها:حتى يستوفي دينه الحال من المدين مالك المال، وهو أنواع، منها:

حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن الحال. حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن الحال.أ.  أ. 
لِ فيه حتى يستوفي  حق الصانع والأجير في حبس ما عمِ لِ فيه حتى يستوفي ب.  حق الصانع والأجير في حبس ما عمِ ب. 

الثمن الحال والأجرة الحالّة.الثمن الحال والأجرة الحالّة.
ين التي  حق المؤجر في حبس متاع المســتأجر فــي العَ ين التي ج.  حق المؤجر في حبس متاع المســتأجر فــي العَ ج. 
أجرها حتى يســتوفي الأجرة الحالــة؛ لأنه حائز للعين، أجرها حتى يســتوفي الأجرة الحالــة؛ لأنه حائز للعين، 

والعين حائزة للمتاع.والعين حائزة للمتاع.
حق الناقل في حبس المتاع المنقول حتى يســتوفي أجرة  حق الناقل في حبس المتاع المنقول حتى يســتوفي أجرة د.  د. 

النقل الحالة.النقل الحالة.
حق المودع لديه بأجر في حبس الوديعة حتى يســتوفي  حق المودع لديه بأجر في حبس الوديعة حتى يســتوفي هـ.  هـ. 

الأجرة الحالة.الأجرة الحالة.
حــق الوكيل في حبس مال الموكل حتى يســتوفي أجرة  حــق الوكيل في حبس مال الموكل حتى يســتوفي أجرة و.  و. 

الوكالة الحالة.الوكالة الحالة.
ينه فهو أحقّ به (حق  ينه فهو أحقّ به (حق إذا أفلس المشتري ووجد البائع المبيع بعَ ٣/٢/١٢١٢    إذا أفلس المشتري ووجد البائع المبيع بعَ

الاسترداد) وينظر المعيار الشرعي رقم (الاسترداد) وينظر المعيار الشرعي رقم (٤٣٤٣) بشأن الإفلاس. ) بشأن الإفلاس. 
١٣١٣. بعض التطبيقات المعاصرة للحقوق المالية:. بعض التطبيقات المعاصرة للحقوق المالية:

١/١٣١٣ يجوز النص في أنظمة الشركات على حق الأولوية في الاكتتاب  يجوز النص في أنظمة الشركات على حق الأولوية في الاكتتاب 
في زيادة رؤوس أموال الشركات؛ فيثبت لكل شريك حق الأولوية في زيادة رؤوس أموال الشركات؛ فيثبت لكل شريك حق الأولوية 
على غير الشركاء في الاكتتاب عند تقرير زيادة رأس مال الشركة، على غير الشركاء في الاكتتاب عند تقرير زيادة رأس مال الشركة، 
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ويكون الاكتتاب حســب نســبة مساهمة الشــريك في رأس مال ويكون الاكتتاب حســب نســبة مساهمة الشــريك في رأس مال 
الشركة قبل تقرير الزيادة. الشركة قبل تقرير الزيادة. 

ض،  ض،  حق الأولوية فــي الاكتتاب قابلٌ للتنازل عنه للغير بدون عوَ ٢/١٣١٣ حق الأولوية فــي الاكتتاب قابلٌ للتنازل عنه للغير بدون عوَ
مع مراعاة ما تقرره القوانين أو نظم الجمعيات العمومية للشركات. مع مراعاة ما تقرره القوانين أو نظم الجمعيات العمومية للشركات. 

١٤١٤. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
الأول  تشرين  الأول   تشرين   ٢٣٢٣ الموافق  الموافق هـ  ١٤٣٠١٤٣٠هـ  القعدة  ذي  القعدة   ذي   ٤ بتاريخ  المعيار  هذا  صدر  بتاريخ   المعيار  هذا  صدر   

(أكتوبر) (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



١٠٧١١٠٧١

ف فيهاالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢) )  ف فيهاالحقوق المالية والتصرّ الحقوق المالية والتصرّ

اعتمد المجلس الشــرعي الحقوق المالية والتصرف فيهــا في اجتماعه رقم اعتمد المجلس الشــرعي الحقوق المالية والتصرف فيهــا في اجتماعه رقم 
(٢٥٢٥) المنعقــد في الفترة مــن ) المنعقــد في الفترة مــن ٢-٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ٢١٢١-٢٣٢٣ تشــرين  تشــرين 

الأول (أكتوبر) الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت الأمانة العامة تكليف مستشــار شــرعي لإعداد دراسة بشأن الحقوق قررت الأمانة العامة تكليف مستشــار شــرعي لإعداد دراسة بشأن الحقوق 
المالية والتصرف فيها في المالية والتصرف فيها في ١٣١٣ شــوال  شــوال ١٤٢٥١٤٢٥هـ الموفق هـ الموفق ٢٥٢٥ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) 

٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

وفــي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ وفــي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ ٤ شــعبان  شــعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
دة مشروع معيار الحقوق  دة مشروع معيار الحقوق م ناقشت اللجنة مســوّ الموافق الموافق ٨ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م ناقشت اللجنة مســوّ

المالية والتصرف فيها وأدخلت التعديلات اللازمة.المالية والتصرف فيها وأدخلت التعديلات اللازمة.
دة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه  دة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسوّ عرضت مسوّ
رقــم (رقــم (١٦١٦) المنعقد فــي المدينة المنورة - المملكة العربية الســعودية في الفترة من ) المنعقد فــي المدينة المنورة - المملكة العربية الســعودية في الفترة من 
٧-١٢١٢ جمــاد￯ الأولى  جمــاد￯ الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٣ -  - ٩ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وتبين أن م، وتبين أن 

الموضوع بحاجة إلى دراسة أخر￯ تُعنى بالجوانب الشرعية.الموضوع بحاجة إلى دراسة أخر￯ تُعنى بالجوانب الشرعية.
ا شــرعيăا لإعداد دراسة بشــأن الحقوق المالية  ا شــرعيăا لإعداد دراسة بشــأن الحقوق المالية كلفت الأمانة العامة مستشــارً كلفت الأمانة العامة مستشــارً
والتصرف فيها في والتصرف فيها في ١٤١٤ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ٧ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

عقدت الأمانة العامة جلسة اســتماع، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي عقدت الأمانة العامة جلسة اســتماع، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي 
طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
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ف فيهاالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢) )  ف فيهاالحقوق المالية والتصرّ الحقوق المالية والتصرّ

وفي اجتماع المجلس الشــرعي رقم (وفي اجتماع المجلس الشــرعي رقم (٢٥٢٥) الذي عقد في مملكة البحرين في ) الذي عقد في مملكة البحرين في 
الفتــرة من الفتــرة من ٢ -  - ٤ ذي القعــدة  ذي القعــدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ٢١٢١ -  - ٢٣٢٣ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) 
٢٠٠٩٢٠٠٩م - ناقش المجلس مشــروع معيار الحقوق المالية والتصرف فيها، وأدخلت م - ناقش المجلس مشــروع معيار الحقوق المالية والتصرف فيها، وأدخلت 

التعديلات اللازمة واعتمد المعيار.التعديلات اللازمة واعتمد المعيار.

راجعت لجنة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد في الإمارات راجعت لجنة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد في الإمارات 
العربية المتحدة بتاريخ العربية المتحدة بتاريخ ٧ شــعبان  شــعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقــه هـ يوافقــه ٢٥٢٥ مايو  مايو ٢٠١٥٢٠١٥م المعيار، وبعد م المعيار، وبعد 
المداولة والمناقشــة أقرت اللجنــة بعض التعديلات المتعلقــة بالصياغة التي رأتها المداولة والمناقشــة أقرت اللجنــة بعض التعديلات المتعلقــة بالصياغة التي رأتها 

مناسبة، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.مناسبة، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  من الملكية  حق  على  الدالة  المعتبرة  الأدلة  المالية،  الحقوق  ثبوت  من مستند  الملكية  حق  على  الدالة  المعتبرة  الأدلة  المالية،  الحقوق  ثبوت  مستند 
الكتاب والسنة، والإجماع والقياس من حيث المبدأ.الكتاب والسنة، والإجماع والقياس من حيث المبدأ.

  ،الدولي الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  المعنوية  الحقوق  أحكام  ثبوت  الدولي، مستند  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  المعنوية  الحقوق  أحكام  ثبوت  مستند 
رقم رقم ٤٣٤٣ ( (٥/٥) المستند إلى الأدلة المعتبرة الدالة على ثبوتها وأحكامها التي ) المستند إلى الأدلة المعتبرة الدالة على ثبوتها وأحكامها التي 

استند إليها القرار.استند إليها القرار.
  مستند التفرقة بين الحقوق العينية والشخصية ما ذكره الفقهاء المعاصرون من مستند التفرقة بين الحقوق العينية والشخصية ما ذكره الفقهاء المعاصرون من

المسائل التي تقتضي  ين في جميع  الحقّ ين في جميع المسائل التي تقتضي أنّ الفقه الإسلامي قد ميّز بين هذين  أنّ الفقه الإسلامي قد ميّز بين هذين الحقّ
هذا التمييزهذا التمييز(١).

  ا مادية أو معنوية حديث ا مادية أو معنوية حديث مستند القاعدة التي تحكم الحقوق سواء كانت حقوقً مستند القاعدة التي تحكم الحقوق سواء كانت حقوقً
الرسول صلى الله عليه وسلم: الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»«لا ضرر ولا ضرار»(٢).

  عن البخاري  ففي  النبويّة؛  السنّة  هو  والجار  للشريك  الشفعة  حق  عن مستند  البخاري  ففي  النبويّة؛  السنّة  هو  والجار  للشريك  الشفعة  حق  مستند 
جابر  بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل جابر  بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل 

يراجع: الشيخ مصطفى الزرقا: المدخل إلى نظرية الالتزام (٣٤٣٤/٢).). يراجع: الشيخ مصطفى الزرقا: المدخل إلى نظرية الالتزام (   (١)
ماجه  وابــن  ماجه )  وابــن   (٣١٣٣١٣/١ وأحمــد ( وأحمــد (   ٤٦٤٤٦٤ ص  الموطــأ  فــي  مالــك  رواه  الحديــث  ص   الموطــأ  فــي  مالــك  رواه  الحديــث   (٢)

.(.(٧٨٤٧٨٤/٢ )



١٠٧٥١٠٧٥

ف فيهاالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢) )  ف فيهاالحقوق المالية والتصرّ الحقوق المالية والتصرّ

ما ما لم يقسم)لم يقسم)(١). وفي الموطأ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: (أنّ رسول صلى الله عليه وسلم . وفي الموطأ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: (أنّ رسول صلى الله عليه وسلم 
قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم وصرفت قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم وصرفت 
الطرق فلا شفعة)الطرق فلا شفعة)(٢). وفي لفظ مسلم: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل . وفي لفظ مسلم: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحلّ له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحلّ له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء 
أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقّ به)أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقّ به)(٣)، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
على  الأخير  الحديث  بحمل  بينهما  ويجمع  على   الأخير  الحديث  بحمل  بينهما  ويجمع  بالدار»(٤)  أحق  الدار  بالدار»«جار  أحق  الدار  «جار  قال: قال: 

الجار الشريك، أو المشترك في حقوق الارتفاق. الجار الشريك، أو المشترك في حقوق الارتفاق. 
    Á    À    ¿    ¾    ½    ¼    » ثن    تعالى:  قوله  رب  الشِّ حق  تعالى: مستند  قوله  رب  الشِّ حق  مستند 

Ã   Â   ثم(٥). وقال تعالى: . وقال تعالى: ثن   !   "   #   $   %&   '   )   (   *   ثمثن   !   "   #   $   %&   '   )   (   *   ثم(٦). . 
حق  ويقابل  الزرع.  أو  الشجر  أو  للأرض  سقيًا  الانتفاع  نوبة  فيعني  ا،  شرعً حق أما  ويقابل  الزرع.  أو  الشجر  أو  للأرض  سقيًا  الانتفاع  نوبة  فيعني  ا،  شرعً أما 
الشرب الذي خص بسقي الزرع والشجر، حق الشفة الذي هو خاص بشرب الشرب الذي خص بسقي الزرع والشجر، حق الشفة الذي هو خاص بشرب 
الإنسان والحيوان ومنفعة الماء كالوضوء والغسل ونحو ذلكالإنسان والحيوان ومنفعة الماء كالوضوء والغسل ونحو ذلك(٧). وللماء نظام . وللماء نظام 
ثلاثة:  في  شركاء  ثلاثة: «الناس  في  شركاء  «الناس  صلى الله عليه وسلم  الرسول  لقول  الإسلامية  الشريعة  في  صلى الله عليه وسلم خاص  الرسول  لقول  الإسلامية  الشريعة  في  خاص 

الماء، والكلأ، والنار»الماء، والكلأ، والنار»(٨).
  :مستند التحجير وحق الإسبقية هو ما ورد في ذلك من السنة، قال ابن قدامة: مستند التحجير وحق الإسبقية هو ما ورد في ذلك من السنة، قال ابن قدامة

صلى الله عليه وسلم:  النبي  لقول  به،  أحق  فهو  يتم،  ولم  إحيائه  في  وشرع  واتًا  مَ تحجر  صلى الله عليه وسلم: (ومن  النبي  لقول  به،  أحق  فهو  يتم،  ولم  إحيائه  في  وشرع  واتًا  مَ تحجر  (ومن 
صحيح البخاري. الحديث رقم ٢٢٥٧٢٢٥٧. صحيح البخاري. الحديث رقم    (١)

الموطأ. حديث رقم ١٤٢٠١٤٢٠. الموطأ. حديث رقم    (٢)
رواه أحمد (٢٠٠٨٨٢٠٠٨٨)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣٥١٧٣٥١٧)، والترمذي ()، والترمذي (١٣٦٨١٣٦٨).). رواه أحمد (   (٣)

صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (٣٤٥٣٤٥/١٢١٢).). صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (   (٤)
سورة الشعراء، الآية: (١٥٥١٥٥).). سورة الشعراء، الآية: (  سورة القمر، الآية: (٢٨٢٨).).(٥)  سورة القمر، الآية: (   (٦)

بدائع الصنائع (١٨٨١٨٨/٦-١٩٢١٩٢).). بدائع الصنائع (  مسند أحمد ٣٦٤٣٦٤/٥.(٧)  مسند أحمد    (٨)



١٠٧٦١٠٧٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

صار  غيره  إلى  نقله  فإن  صار   غيره  إلى  نقله  فإن  به»(١).  أحق  فهو  مسلم  إليه  يسبق  لم  ما  إلى  سبق  به»«من  أحق  فهو  مسلم  إليه  يسبق  لم  ما  إلى  سبق  «من 
لقول  وارثه؛  إلى  انتقل  مات  فإن  به،  آثره  الحق  صاحب  لأن  به؛  أحق  لقول الثاني  وارثه؛  إلى  انتقل  مات  فإن  به،  آثره  الحق  صاحب  لأن  به؛  أحق  الثاني 
ا أو مالاً فهو لورثته». وإن باعه لم يصح؛ لأنه لم . وإن باعه لم يصح؛ لأنه لم  ăا أو مالاً فهو لورثته»«من ترك حق ăرسول  الله  صلى الله عليه وسلم: رسول  الله  صلى الله عليه وسلم: «من ترك حق
يملكه، فلم يصح بيعه كحق الشفعة، ويحتمل جواز بيعه؛ لأنه صار أحقَّ به)يملكه، فلم يصح بيعه كحق الشفعة، ويحتمل جواز بيعه؛ لأنه صار أحقَّ به)(٢). . 
واتًا لم يملكه... وهو أحق به هو ووارثه بعده  واتًا لم يملكه... وهو أحق به هو ووارثه بعده وقال المرداوي: (ومن تحجر مَ وقال المرداوي: (ومن تحجر مَ
ومن ينقله إليه بلا نزاع، وليس له بيعه، وهو المذهب. وقيل: يجوز له بيعه، وهو ومن ينقله إليه بلا نزاع، وليس له بيعه، وهو المذهب. وقيل: يجوز له بيعه، وهو 
احتمال لأبي الخطاب، وأطلقها في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير)احتمال لأبي الخطاب، وأطلقها في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير)(٣).

  والسنة؛ ففي القرآن جواز التعسف في استعمال الحق هو القرآن  والسنة؛ ففي القرآن مستند عدم  مستند عدم جواز التعسف في استعمال الحق هو القرآن 
آيات كثيرة تدل على وجوب العدل والإنصاف وعدم الاعتساف، وقوله تعالى: آيات كثيرة تدل على وجوب العدل والإنصاف وعدم الاعتساف، وقوله تعالى: 
ثن   L   K   J   I   H   G   F   E   ثمثن   L   K   J   I   H   G   F   E   ثم(٤). أما في السنّة، فنجد . أما في السنّة، فنجد 

ا إذا باع وإذا اشتر￯ وإذا اقتضى». ا إذا باع وإذا اشتر￯ وإذا اقتضى»«رحم الله رجلاً سمحً الحديث التالي: الحديث التالي: «رحم الله رجلاً سمحً

  مستند عدم جواز شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد البيع هو أن انتقال الملكية مستند عدم جواز شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد البيع هو أن انتقال الملكية
الفقه  مجمع  قرار  هذا  أكد  وقد  عنه،  يتخلف  أن  يجوز  فلا  البيع  لعقد  الفقه أثر  مجمع  قرار  هذا  أكد  وقد  عنه،  يتخلف  أن  يجوز  فلا  البيع  لعقد  أثر 
الاحتفاظ  للبائع  يحق  (لا  ونصه:  الاحتفاظ ).  للبائع  يحق  (لا  ونصه:   .(٦/٢)  )  ٥١٥١ رقم  بجدة  الدولي  رقم الإسلامي  بجدة  الدولي  الإسلامي 
رهن  المشتري  على  يشترط  أن  للبائع  يجوز  ولكن  البيع،  بعد  المبيع  رهن بملكية  المشتري  على  يشترط  أن  للبائع  يجوز  ولكن  البيع،  بعد  المبيع  بملكية 

المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة). المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة). 
    ²   ±   مستند حق الحبس هو القرآن والسنة. أما الكتاب فهو قوله تعالى: مستند حق الحبس هو القرآن والسنة. أما الكتاب فهو قوله تعالى: ثن   ±   ²   ثن

ثم(٥). .     ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹¸   ¶   μ ثم³   ´       ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹¸   ¶   μ    ´   ³

أخرجه أبو داود في سننه. أخرجه أبو داود في سننه.  الكافي لابن قدامة:٣٩٤٣٩٤/٢.(١)  الكافي لابن قدامة:   (٢)
الإنصاف، للمرداوي:٣٧٣٣٧٣/٦ و و٣٧٤٣٧٤. الإنصاف، للمرداوي:   (٣)

سورة الأعراف، الآية: (١٩٩١٩٩).). سورة الأعراف، الآية: (   (٤)
سورة النحل، الآية: (١٢٦١٢٦).). سورة النحل، الآية: (   (٥)



١٠٧٧١٠٧٧

ف فيهاالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢) )  ف فيهاالحقوق المالية والتصرّ الحقوق المالية والتصرّ

تدل الآية الكريمة على جواز المعاملة بالمثل، وعلى ذلك، للمرء حبس ماله تدل الآية الكريمة على جواز المعاملة بالمثل، وعلى ذلك، للمرء حبس ماله 
عن  روي  فما  السنّة،  وأما  الآخرين.   ￯لد حقوق  من  هُ  لَ ما  على  يحصل  عن حتى  روي  فما  السنّة،  وأما  الآخرين.   ￯لد حقوق  من  هُ  لَ ما  على  يحصل  حتى 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خياركم أحسنكم قضاء»«خياركم أحسنكم قضاء»(١).
  مستند عدم جواز الاعتياض عن حق الاختيارات قرار مجمع الفقه الإسلامي مستند عدم جواز الاعتياض عن حق الاختيارات قرار مجمع الفقه الإسلامي

الدولي رقم الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١) المستند إلى الأدلة المعتبرة.) المستند إلى الأدلة المعتبرة.
  مستند عدم جواز بيع الحقوق المجردة المذكورة في فقرة (مستند عدم جواز بيع الحقوق المجردة المذكورة في فقرة (١٠١٠) هو عدم تحقق ) هو عدم تحقق

المالية في هذه الأشياء، مع وجود الغرر والجهالة.المالية في هذه الأشياء، مع وجود الغرر والجهالة.

أخرجه النسائي في سننه - بشرح السيوطي ص ٣١٨٣١٨. أخرجه النسائي في سننه - بشرح السيوطي ص    (١)



١٠٧٨١٠٧٨
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التعريفاتالتعريفات

حق الارتفاق:حق الارتفاق:

قار آخر. قار لمنفعة عَ قار آخر.الارتفاق هو حق مقرر على عَ قار لمنفعة عَ الارتفاق هو حق مقرر على عَ

حق الشــرب:حق الشــرب:

ا فيعني: نوبة  ا شرعً ا فيعني: نوبة الشرب (بكسر الشين) لغةً معناه: الحظ والنصيب من الماء. أمّ ا شرعً الشرب (بكسر الشين) لغةً معناه: الحظ والنصيب من الماء. أمّ
الانتفاع سقيًا للأرض أو الشجر أو الزرع.الانتفاع سقيًا للأرض أو الشجر أو الزرع.

حق المجــرى:حق المجــرى:

إلى  جاره  ملك  من  إجرائه  في  الماء   ￯مجر عن  البعيدة  الأرض  صاحب  حق  إلى هو  جاره  ملك  من  إجرائه  في  الماء   ￯مجر عن  البعيدة  الأرض  صاحب  حق  هو 
أرضه لسقيها.أرضه لسقيها.

حق المسيل:حق المسيل:

الغير.  ملك  من  ملكه  في  الزائدة  المياه  تصريف  حق  لشخص  يكون  أن  الغير. وهو  ملك  من  ملكه  في  الزائدة  المياه  تصريف  حق  لشخص  يكون  أن  وهو 
فهو  المسيل  أما  المياه،  لجلب  هو   ￯المجر أن  في   ￯المجر عن  المسيل  فهو ويختلف  المسيل  أما  المياه،  لجلب  هو   ￯المجر أن  في   ￯المجر عن  المسيل  ويختلف 

لصرف الماء غير الصالح عن الأرض.لصرف الماء غير الصالح عن الأرض.



١٠٧٩١٠٧٩

ف فيهاالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢) )  ف فيهاالحقوق المالية والتصرّ الحقوق المالية والتصرّ

حق المرور:حق المرور:
هو حق صاحب عقــار داخلي (أرض محاطة بأراضــي الغير) بالوصول إلى هو حق صاحب عقــار داخلي (أرض محاطة بأراضــي الغير) بالوصول إلى 
ا  ا مملوكً ăا غير مملوك لأحد، أم خاص ăا عقاره من طريق يمر فيه، سواء أكان الطريق عام ا مملوكً ăا غير مملوك لأحد، أم خاص ăعقاره من طريق يمر فيه، سواء أكان الطريق عام

للغير.للغير.
حــق التعلــي (حق الهواء):حــق التعلــي (حق الهواء):

حق التعلي هو أن يكون لشخص الحق في أن يعلو بناؤه بناءَ غيره؛ بأن يقيمه عليه حق التعلي هو أن يكون لشخص الحق في أن يعلو بناؤه بناءَ غيره؛ بأن يقيمه عليه 
نة من طبقة سفلى، وأخر￯ عليا، وكل طبقة مملوكة لشخص؛  نة من طبقة سفلى، وأخر￯ عليا، وكل طبقة مملوكة لشخص؛ فعلا؛ كما في دار مكوّ فعلا؛ كما في دار مكوّ

بمعنى أن يكون السفل لمالك والعلو لمالك آخر.بمعنى أن يكون السفل لمالك والعلو لمالك آخر.
الشفعة:الشفعة:

الذي  بثمنه  شريكه  باعه  ما  أخذ  شريك  استحقاق  هي:  الفقهاء  عرف  في  الذي الشفعة  بثمنه  شريكه  باعه  ما  أخذ  شريك  استحقاق  هي:  الفقهاء  عرف  في  الشفعة 
باعه به.باعه به.

الحقوق المعنوية:الحقوق المعنوية:
كالأفكار  مادي،  غير  معنوي  شيء  على  لشخص  سلطة  هو  المعنوي  كالأفكار الحق  مادي،  غير  معنوي  شيء  على  لشخص  سلطة  هو  المعنوي  الحق 
 ٤٣٤٣ رقم  قرار  بجدة  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  عن  صدر  وقد  رقم والمخترعات.  قرار  بجدة  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  عن  صدر  وقد  والمخترعات. 
التجاري،  والعنوان  التجاري،  الاسم  وهي:  المعنوية  الحقوق  موضوع  في  التجاري، )  والعنوان  التجاري،  الاسم  وهي:  المعنوية  الحقوق  موضوع  في   (٥/٥)
ا خاصة بأصحابها ولها قيمة  ا خاصة بأصحابها ولها قيمة والعلامة التجارية، والتأليف، والابتكار، واعتبرها حقوقً والعلامة التجارية، والتأليف، والابتكار، واعتبرها حقوقً

ا، ولا يجوز الاعتداء عليها.  ا، ولا يجوز الاعتداء عليها. مالية معتبرة، وبالتالي يعتد بهذه الحقوق شرعً مالية معتبرة، وبالتالي يعتد بهذه الحقوق شرعً
حقوق الانتفاع:حقوق الانتفاع:

حق الانتفاع بالمفهوم الفقهي حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله حق الانتفاع بالمفهوم الفقهي حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله 
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استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها دون عينها مدة الانتفاع. ويميز جمهور استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها دون عينها مدة الانتفاع. ويميز جمهور 
الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة بين ملك المنفعة وملك الانتفاع؛ فتمليك الانتفاع الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة بين ملك المنفعة وملك الانتفاع؛ فتمليك الانتفاع 
فيباشر  وأشمل؛  أعم  فهو  المنفعة  تمليك  أما  فقط.  بنفسه  هو  المنتفع  مباشرة  به  فيباشر يراد  وأشمل؛  أعم  فهو  المنفعة  تمليك  أما  فقط.  بنفسه  هو  المنتفع  مباشرة  به  يراد 

بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية.بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية.
حــق الحكر:حــق الحكر:

فيها  يدفع  طويلة  لمدة  بإجارة  الموقوفة  الأرض  على  مرتب  حق  هو  فيها الحكر  يدفع  طويلة  لمدة  بإجارة  الموقوفة  الأرض  على  مرتب  حق  هو  الحكر 
لعمارتها  يستخدم  الأرض  قيمة  يقارب  معجلاً  ا  مبلغً الوقف  لجانب  لعمارتها المستحكر  يستخدم  الأرض  قيمة  يقارب  معجلاً  ا  مبلغً الوقف  لجانب  المستحكر 
ا لجهة الوقف من المستحكر  ăا لجهة الوقف من المستحكر أو  صيانة مبانيها ويرتب مبلغ آخر ضئيل يستوفى سنوي ăأو  صيانة مبانيها ويرتب مبلغ آخر ضئيل يستوفى سنوي

أو  ممن ينتقل إليه هذا الحق.أو  ممن ينتقل إليه هذا الحق.
حق الأفضلية (الأولوية) في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة: حق الأفضلية (الأولوية) في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة: 
هو النص على أن يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم هو النص على أن يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم 

زيادة رأس مال الشركة بأسهم اسمية نقدية.زيادة رأس مال الشركة بأسهم اسمية نقدية.
خلو الدار والحوانيت:خلو الدار والحوانيت:

هو عبارة عن حق القرار في دار أو حانوت. هو عبارة عن حق القرار في دار أو حانوت. 
الرخصة التجارية:الرخصة التجارية:

هي حق تمنحه السلطة لبعض التجار للعمل بها في نشاطات محددة.هي حق تمنحه السلطة لبعض التجار للعمل بها في نشاطات محددة.
حق التحجير:حق التحجير:

الاختصاص  يفيد  والتحجير  حائط.  أو  بأعلام  وإعلامها  بأرض  الإمساك  الاختصاص هو  يفيد  والتحجير  حائط.  أو  بأعلام  وإعلامها  بأرض  الإمساك  هو 
ا فهو أحق بإحيائها، ولكن لا يفيد التملك.  ا فهو أحق بإحيائها، ولكن لا يفيد التملك. والأحقية على غيره؛ أي من حجر أرضً والأحقية على غيره؛ أي من حجر أرضً



١٠٨١١٠٨١

ف فيهاالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢) )  ف فيهاالحقوق المالية والتصرّ الحقوق المالية والتصرّ

التصرف:التصرف:
الحقوق  صاحب  لصالح  القانون  أو  العرف  أو  الشرع  ها  أقرّ صلاحية  الحقوق التصرف  صاحب  لصالح  القانون  أو  العرف  أو  الشرع  ها  أقرّ صلاحية  التصرف 
ه إلى الغير بعوض؛ كالبيع، والمقايضة، أو بدونه؛  ه إلى الغير بعوض؛ كالبيع، والمقايضة، أو بدونه؛ في التصرف فيها، وذلك بنقل حقّ في التصرف فيها، وذلك بنقل حقّ

كالهبة، والوصية، أو الإسقاط. كالهبة، والوصية، أو الإسقاط. 
التعسف في استعمال الحق:التعسف في استعمال الحق:

ا غير مألوف.  ا فاحشً ا غير مألوف. هو استعمال الحق استعمالاً من شأنه أن يلحق بالغير ضررً ا فاحشً هو استعمال الحق استعمالاً من شأنه أن يلحق بالغير ضررً
التقادم:التقادم:

هو سقوط الحق بمرور الزمن. والحقوق في الشريعة لا تسقط بالتقادم.هو سقوط الحق بمرور الزمن. والحقوق في الشريعة لا تسقط بالتقادم.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هــذا المعيار إلى بيان أحكام الإفلاس والظروف التي تســبقه ســواء يهدف هــذا المعيار إلى بيان أحكام الإفلاس والظروف التي تســبقه ســواء 
تعرضت له المؤسسات أم الشــركات أم الأفراد الذين تتعامل معهم المؤسساتتعرضت له المؤسسات أم الشــركات أم الأفراد الذين تتعامل معهم المؤسسات(١)، ، 

ا أم غير تاجر.  ا أم غير تاجر. وسواء كان الشخص تاجرً وسواء كان الشخص تاجرً
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الأحكام الشرعية المتعلقة بالإفلاس؛ من حيث موجبه وما يتناول هذا المعيار الأحكام الشرعية المتعلقة بالإفلاس؛ من حيث موجبه وما 
ا  ا يترتب على تعرض المؤسســة له أو عملائها من مؤسسات وأفراد، سواء كانوا تجارً يترتب على تعرض المؤسســة له أو عملائها من مؤسسات وأفراد، سواء كانوا تجارً
أم لا، أو الحكم على المؤسســة به، وآثاره، وبخاصة بيع موجوداتها وقســمتها بين أم لا، أو الحكم على المؤسســة به، وآثاره، وبخاصة بيع موجوداتها وقســمتها بين 

الدائنين، وما تنتهي به حالة الإفلاس. الدائنين، وما تنتهي به حالة الإفلاس. 
ولا يتناول الإعسار (بالمعنى الفقهي) ولا نقص السيولة ولا المماطلة دون أن ولا يتناول الإعسار (بالمعنى الفقهي) ولا نقص السيولة ولا المماطلة دون أن 

تؤدي إلى الحكم بالإفلاس. تؤدي إلى الحكم بالإفلاس. 

٢. تعريف الإفلاس والتفليس:. تعريف الإفلاس والتفليس:
الإفلاس هو: أن تكون الديون الحالة على المدين أكثر من ماله. الإفلاس هو: أن تكون الديون الحالة على المدين أكثر من ماله. 

والتفليــس هو: حكم القاضي على المدين بالإفــلاس بمنعه من التصرف في والتفليــس هو: حكم القاضي على المدين بالإفــلاس بمنعه من التصرف في 
ماله. ماله. 

٣. الحكم الشرعي للإفلاس:. الحكم الشرعي للإفلاس:
يجــب ديانة على من أحاطت ديونه بموجوداته الامتناع عن أيّ تصرف  يجــب ديانة على من أحاطت ديونه بموجوداته الامتناع عن أيّ تصرف    ١/٣

يضر الدائنين ولو لم يحكم عليه بالتفليس.يضر الدائنين ولو لم يحكم عليه بالتفليس.
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يجب على الجهات المختصة تفليس من تحيط به الديون بزيادتها عن  يجب على الجهات المختصة تفليس من تحيط به الديون بزيادتها عن    ٢/٣
موجوداته، وإيقاع الحجر المالي على تصرفاته في حال طلب الدائنين موجوداته، وإيقاع الحجر المالي على تصرفاته في حال طلب الدائنين 

مع مراعاة الشروط المذكورة في البند مع مراعاة الشروط المذكورة في البند ٣/٤.
إذا حكم على المدين بالإفلاس فيجب توثيقه والإشــهاد عليه حسبما  إذا حكم على المدين بالإفلاس فيجب توثيقه والإشــهاد عليه حسبما    ٣/٣

تقتضيه الإجراءات الرسمية.تقتضيه الإجراءات الرسمية.

٤. مراحل الإفلاس:. مراحل الإفلاس:
ة (قســمة  ة (قســمة مطالبة المدين بســداد ما عليه بالمحاصّ المرحلة الأولــى: مطالبة المدين بســداد ما عليه بالمحاصّ المرحلة الأولــى:      ١/٤
الغرمــاء)، ومنعه عــن التبرعات، والإقــراض، والمحابــاة في البيع الغرمــاء)، ومنعه عــن التبرعات، والإقــراض، والمحابــاة في البيع 

والشراء، مع الاستعانة بالجهات المختصة. والشراء، مع الاستعانة بالجهات المختصة. 
المرحلــة الثانية: إذا امتنع المدين من ســداد ما عليه للدائنين يحق لهم  إذا امتنع المدين من ســداد ما عليه للدائنين يحق لهم  المرحلــة الثانية:   ٢/٤
ا لطلب تفليسه، ولهم الاستعانة  ا لطلب تفليسه، ولهم الاستعانة القيام على المدين (الادعاء عليه) تمهيدً القيام على المدين (الادعاء عليه) تمهيدً

بالجهات المختصة، لاتخاذ ما يلي:بالجهات المختصة، لاتخاذ ما يلي:

١/٢/٤  المنع من التبرعات.  المنع من التبرعات.
٢/٢/٤  المنع من الإقراض.   المنع من الإقراض. 

٣/٢/٤  المنع من المحاباة.  المنع من المحاباة.
٤/٢/٤  المنــع من الإقرار بمــال لمن يتهم عليــه، أي للقرابة حتى   المنــع من الإقرار بمــال لمن يتهم عليــه، أي للقرابة حتى 
الدرجــة الرابعة. وما في حكمها بالنســبة للمؤسســات، مثل الدرجــة الرابعة. وما في حكمها بالنســبة للمؤسســات، مثل 

الشركات الزميلة والتابعة.الشركات الزميلة والتابعة.

٥/٢/٤  المنع من تعجيل أداء الدين الذي لم يحلّ أجله.  المنع من تعجيل أداء الدين الذي لم يحلّ أجله.
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٦/٢/٤  المنع من دفع شــيء من موجوداته لبعض الدائنين، أو البيع   المنع من دفع شــيء من موجوداته لبعض الدائنين، أو البيع 
أو  الشراء إليهم بالمحاباة.أو  الشراء إليهم بالمحاباة.

٧/٢/٤  المنع من الســفر الضار بالدائنيــن، إلا بتعيين كفيل بالنفس   المنع من الســفر الضار بالدائنيــن، إلا بتعيين كفيل بالنفس 
لإحضاره عند الحاجة، أو تقديم كفلاء إضافيين.لإحضاره عند الحاجة، أو تقديم كفلاء إضافيين.

يشترط للحكم بتفليس المدين ما يلي: يشترط للحكم بتفليس المدين ما يلي:   ٣/٤
١/٣/٤  طلــب التفليس من الدائنين بديون حالّــة أكثر من ماله، مع   طلــب التفليس من الدائنين بديون حالّــة أكثر من ماله، مع 

مراعاة ما سيأتي في البند مراعاة ما سيأتي في البند ٦/٥.
٢/٣/٤  أو طلــب المدين نفســه، إلاّ إذا اعتبرت الجهــةُ القضائيةُ   أو طلــب المدين نفســه، إلاّ إذا اعتبرت الجهــةُ القضائيةُ 

المختصةُ ذلك من قبيل التفليس الاحتيالي.المختصةُ ذلك من قبيل التفليس الاحتيالي.
لا يكلف الدائنون إثبات أنهم جميــع الدائنين، وإذا ظهر غريم آخر له  لا يكلف الدائنون إثبات أنهم جميــع الدائنين، وإذا ظهر غريم آخر له    ٤/٤
ديونٌ قبل القسمة شاركهم فيها، وإذا ظهر بعدها ينظر الحكم المبين في ديونٌ قبل القسمة شاركهم فيها، وإذا ظهر بعدها ينظر الحكم المبين في 
البند البند ٨، علــى أن تراعى الإجراءات النظامية بما لا يتعارض مع أحكام ، علــى أن تراعى الإجراءات النظامية بما لا يتعارض مع أحكام 

ومبادئ الشريعة الإسلامية.ومبادئ الشريعة الإسلامية.
يختص القضاء بالحكم بالتفليس. يختص القضاء بالحكم بالتفليس.   ٥/٤

٥. آثار التفليس: . آثار التفليس: 
يترتب على تفليس المدين ما يلي:يترتب على تفليس المدين ما يلي:

عدم نفاذ إقراره بعد التفليس بشيء من أمواله المحجور عليه بها لأحد،  عدم نفاذ إقراره بعد التفليس بشيء من أمواله المحجور عليه بها لأحد،    ١/٥
ســواء كان الإقرار بدين قبل التفليس أم بعده، إلا إذا صدقه الدائنون أنّ ســواء كان الإقرار بدين قبل التفليس أم بعده، إلا إذا صدقه الدائنون أنّ 

دينه ثابت قبل التفليس. دينه ثابت قبل التفليس. 
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تعلق ديون الغرماء بالمال الموجود للمدين عند الحجر، وما يحدث له  تعلق ديون الغرماء بالمال الموجود للمدين عند الحجر، وما يحدث له    ٢/٥
من مال بغير تعامله؛ مثل الهبات، مع بقاء أمواله على ملكه إلى أن يتقرر من مال بغير تعامله؛ مثل الهبات، مع بقاء أمواله على ملكه إلى أن يتقرر 

بيعها لقسمتها على الدائنين.بيعها لقسمتها على الدائنين.
عدم نفاذ تصرفاته المســتأنفة اللاحقة؛ مثل البيــع أو الهبة أو الوقف،  عدم نفاذ تصرفاته المســتأنفة اللاحقة؛ مثل البيــع أو الهبة أو الوقف،    ٣/٥
مع اســتثناء التصرفات المتعلقة بمعاملات سابقة؛ مثل الفسخ بالعيب مع اســتثناء التصرفات المتعلقة بمعاملات سابقة؛ مثل الفسخ بالعيب 
يبة، وهي  يبة، وهي وخيار الشــرط، ويطبق عدم نفاذ ما ســبق أعلاه على فترة الرِّ وخيار الشــرط، ويطبق عدم نفاذ ما ســبق أعلاه على فترة الرِّ

ره الجهة المختصة. ره الجهة المختصة.السابقة للتفليس حسبما تقدّ السابقة للتفليس حسبما تقدّ
بعد الحكــم بالتفليــس تتعلق بذمتــه - لا بأموال التفليســة- جميع  بعد الحكــم بالتفليــس تتعلق بذمتــه - لا بأموال التفليســة- جميع    ٤/٥
التصرفات الجديدة بالبيع أو الشــراء، أو الإقرار، أو الضمان، ويطالب التصرفات الجديدة بالبيع أو الشــراء، أو الإقرار، أو الضمان، ويطالب 
بمــا يلزمه بذلك بعد فك الحجر. وليس لمن ثبتت لهم حقوق في ذمته بمــا يلزمه بذلك بعد فك الحجر. وليس لمن ثبتت لهم حقوق في ذمته 

مشاركة الغرماء.مشاركة الغرماء.
لة التي على المفلس بالرغم من عدم حق  لة التي على المفلس بالرغم من عدم حق   تحل جميع الديون المؤجّ ١/٥/٥  تحل جميع الديون المؤجّ
أصحابها بطلب التفليس، ويشــترك أصحابها في القسمة مع أصحاب أصحابها بطلب التفليس، ويشــترك أصحابها في القسمة مع أصحاب 

الديون الحالّة.الديون الحالّة.
٢/٥/٥    إن أفلــس المســتأجر أثناء مدة الإجارة فإن المؤجر يكون أســوة إن أفلــس المســتأجر أثناء مدة الإجارة فإن المؤجر يكون أســوة 
للغرماء في أجرة المدة التي اســتوفيت فيها المنفعة. أما بالنسبة للمدة للغرماء في أجرة المدة التي اســتوفيت فيها المنفعة. أما بالنسبة للمدة 
الباقيــة فللمؤجر الخيار؛ إما أن يفســخ الإجارة، وإما أن يســتمر في الباقيــة فللمؤجر الخيار؛ إما أن يفســخ الإجارة، وإما أن يســتمر في 
الإجارة ويدخل في التفليســة لأجرة باقي المدة مع تمكين المستأجر الإجارة ويدخل في التفليســة لأجرة باقي المدة مع تمكين المستأجر 
من الانتفاع إلا أن ير￯ القاضي مصلحة الغرماء في استمرار الإجارة، من الانتفاع إلا أن ير￯ القاضي مصلحة الغرماء في استمرار الإجارة، 

فيستوفي المؤجر أجرته كاملة.فيستوفي المؤجر أجرته كاملة. 
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لة التي حلّت بالتفليس  يجوز المصالحة على تخفيض الديــون المؤجّ لة التي حلّت بالتفليس   يجوز المصالحة على تخفيض الديــون المؤجّ  ٦/٥
بموافقــة الدائنين، ويطالــب الكفلاء بأداء ما وقــع الصلح عليه لا بما بموافقــة الدائنين، ويطالــب الكفلاء بأداء ما وقــع الصلح عليه لا بما 

ضمنوه.ضمنوه.
لة التي للمفلــس، وتعتبر الديــون الثابتة قبل  لا تحلّ الديــون المؤجّ لة التي للمفلــس، وتعتبر الديــون الثابتة قبل   لا تحلّ الديــون المؤجّ  ٧/٥

التفليس داخلة في التفليسة.التفليس داخلة في التفليسة.

تمتنع بعد القسمة - قضاءً - مطالبة المدين بالباقي من الديون، ويجب  تمتنع بعد القسمة - قضاءً - مطالبة المدين بالباقي من الديون، ويجب    ٨/٥
على المفلس - ديانةً - استكمال قضاء جميع الديون.على المفلس - ديانةً - استكمال قضاء جميع الديون.

٦. حق الرجوع في المبيع على المدين إذا أفلس (حق الاسترداد):. حق الرجوع في المبيع على المدين إذا أفلس (حق الاسترداد):
حق الاســترداد (الذي يعطي من وجد ما باعه بعينه لــد￯ المفلس الحقَّ في حق الاســترداد (الذي يعطي من وجد ما باعه بعينه لــد￯ المفلس الحقَّ في 
ين، أو الدخول في التفليســة) يثبت للبائع الذي لم يقبض أي جزء من  ين، أو الدخول في التفليســة) يثبت للبائع الذي لم يقبض أي جزء من الاســترداد للعَ الاســترداد للعَ

ثمن المبيع. ثمن المبيع. 

٧. بيع أموال المفلس، وما يترك له:. بيع أموال المفلس، وما يترك له:
تبيع الجهة المختصة ما للمفلس من مال - باســتثناء ماســيأتي بيانه -  تبيع الجهة المختصة ما للمفلس من مال - باســتثناء ماســيأتي بيانه -    ١/٧
سواء في ذلك بيع العملات المختلفة عن عملة التفليسة، أو المثليات، سواء في ذلك بيع العملات المختلفة عن عملة التفليسة، أو المثليات، 
قار مع التمهل ببيع  قار مع التمهل ببيع أو الأسهم، أو العروض (السلع أو البضائع)، أو العَ أو الأسهم، أو العروض (السلع أو البضائع)، أو العَ
قار لمدة مناســبة. ويراعى هذا الترتيب في البيع، مع الاستقصاء في  قار لمدة مناســبة. ويراعى هذا الترتيب في البيع، مع الاستقصاء في العَ العَ
الثمن والتأكد مــن عدم إمكانية الزيادة في البيــع بالمزاد؛ فإن لم يبلغ الثمن والتأكد مــن عدم إمكانية الزيادة في البيــع بالمزاد؛ فإن لم يبلغ 
الثمن قيمــة المبيع يعاد المزاد مرة ثانية لكي يبلغها وإلاّ فيباع في المرة الثمن قيمــة المبيع يعاد المزاد مرة ثانية لكي يبلغها وإلاّ فيباع في المرة 
الثالثة بأيّ ثمــن وصلت إليه المزايدة. والأَولى اشــتراط الخيار - إن الثالثة بأيّ ثمــن وصلت إليه المزايدة. والأَولى اشــتراط الخيار - إن 

أمكن - للمدة المناسبة للمبيع.أمكن - للمدة المناسبة للمبيع.
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ــا، وما يحتاجه  يســتثنى من البيع: آلات صنعــة المدين إن كان صانعً ــا، وما يحتاجه   يســتثنى من البيع: آلات صنعــة المدين إن كان صانعً  ٢/٧
ا، والمســكن المناسب؛ وإذا كان  ا، والمســكن المناسب؛ وإذا كان للاســتمرار في التجارة إن كان تاجرً للاســتمرار في التجارة إن كان تاجرً
أكثرَ من المناسب يباع ويشــتر￯ له مسكن مناسب. كما تستثنى النفقة أكثرَ من المناسب يباع ويشــتر￯ له مسكن مناسب. كما تستثنى النفقة 
ــا إلى أن يفك الحجر عنه، وكذلك  ــا إلى أن يفك الحجر عنه، وكذلك اللازمة له ولمن يعوله ما دام مفلسً اللازمة له ولمن يعوله ما دام مفلسً

للمؤسسات بما يتناسب معها.للمؤسسات بما يتناسب معها.

لزم المفلس بالتكســب ولا بالاقتراض إذا لم يكفِ ما تحصل من  لا يُ لزم المفلس بالتكســب ولا بالاقتراض إذا لم يكفِ ما تحصل من   لا يُ  ٣/٧
أمواله لسداد ديونه.أمواله لسداد ديونه.

٨. قسمة أموال المفلس بين الغرماء:. قسمة أموال المفلس بين الغرماء:
الأَولــى المبادرة بالقســمة دون الإفــراط في الاســتعجال بما يضر  الأَولــى المبادرة بالقســمة دون الإفــراط في الاســتعجال بما يضر    ١/٨
المفلس. ولا يلزم تأخير القســمة إلى استكمال بيع جميع التفليسة بل المفلس. ولا يلزم تأخير القســمة إلى استكمال بيع جميع التفليسة بل 
يمكن تقســيم ما يتحصل بالتدريج، ويجب إن رغب الغرماء ذلك؛ مع يمكن تقســيم ما يتحصل بالتدريج، ويجب إن رغب الغرماء ذلك؛ مع 
مراعاة الإجراءات النظامية للتفليس بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ مراعاة الإجراءات النظامية للتفليس بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ 

الشريعة الإسلامية.الشريعة الإسلامية.
يبدأ القاضي بقسمة ما كان من جنس الدين. يبدأ القاضي بقسمة ما كان من جنس الدين.   ٢/٨

يراعى في القسمة ما يلي: يراعى في القسمة ما يلي:   ٣/٨
١/٣/٨  يبدأ بأجــرة مقدمي الخدمات للبيع والقســمة، وهم: مدير   يبدأ بأجــرة مقدمي الخدمات للبيع والقســمة، وهم: مدير 

التفليسة ومساعدوه. التفليسة ومساعدوه. 
٢/٣/٨  ثم بمن لهم رهون حسب أحكام الرهن.  ثم بمن لهم رهون حسب أحكام الرهن.

٣/٣/٨  يحق للأجير المشترك (الصانع) والمؤجر لوسيلة نقل حبسُ   يحق للأجير المشترك (الصانع) والمؤجر لوسيلة نقل حبسُ 
ما بيدهمــا من موجودات المفلس لاســتيفاء الأجرة كاملةً من ما بيدهمــا من موجودات المفلس لاســتيفاء الأجرة كاملةً من 
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أموال التفليســة، وتدخل تلك الموجودات في التفليســة بعد أموال التفليســة، وتدخل تلك الموجودات في التفليســة بعد 
استيفاء الأجرة.استيفاء الأجرة.

٤/٣/٨  من وجد عين ماله في التفليســة فهو أحــق بها؛ وذلك مثل   من وجد عين ماله في التفليســة فهو أحــق بها؛ وذلك مثل 
مال  ورأس  الاســتثمارية،  والصناديق  والمحافــظ،  مال الأمانات،  ورأس  الاســتثمارية،  والصناديق  والمحافــظ،  الأمانات، 
المضاربــة أو الوكالة، وحصة غير المفلس في المشــاركة التي المضاربــة أو الوكالة، وحصة غير المفلس في المشــاركة التي 
ا فيكون الحق في  ا فيكون الحق في تديرها المؤسسة التي أفلست أما إن كان مفلسً تديرها المؤسسة التي أفلست أما إن كان مفلسً

ذلك لتفليسته.ذلك لتفليسته.

ين  ين   يقســم الباقي بين الغرماء بالمحاصة فيما تحصل بنسبة دَ ٥/٣/٨  يقســم الباقي بين الغرماء بالمحاصة فيما تحصل بنسبة دَ
كلّ منهم إلى مجموع الديون (قسمة غرماء). كلّ منهم إلى مجموع الديون (قسمة غرماء). 

إذا ظهر دَين على المفلس بعد القســمة، يرجــع صاحبه على كل دائن  إذا ظهر دَين على المفلس بعد القســمة، يرجــع صاحبه على كل دائن    ٤/٨
بقسطه بالتراضي أو بالتقاضي.بقسطه بالتراضي أو بالتقاضي.

٩. تطبيقات خاصة بالمؤسسات:. تطبيقات خاصة بالمؤسسات:
يدخل في التفليسة ما يأتي: يدخل في التفليسة ما يأتي:   ١/٩

١/١/٩  الحسابات الجارية لد￯ المؤسسة؛ لأنها ديون عليها، فيقتصر   الحسابات الجارية لد￯ المؤسسة؛ لأنها ديون عليها، فيقتصر 
ل على أصحاب حســابات  ل على أصحاب حســابات تحملها على المؤسســة، ولا تحمّ تحملها على المؤسســة، ولا تحمّ

الاستثمار.الاستثمار.
٢/١/٩  جميع الديون الثابتة على المؤسسة.  جميع الديون الثابتة على المؤسسة.

لا تدخل في التفليسة الأوعية الاســتثمارية المستقلة عن المؤسسات  لا تدخل في التفليسة الأوعية الاســتثمارية المستقلة عن المؤسسات    ٢/٩
في مصادرها وعوائدها؛ مثل الودائع المقيّدة (المخصصة) والصناديق في مصادرها وعوائدها؛ مثل الودائع المقيّدة (المخصصة) والصناديق 
والمحافظ، وموجودات الصكوك؛ في حال اقتصار حق المؤسسة على والمحافظ، وموجودات الصكوك؛ في حال اقتصار حق المؤسسة على 
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إدارتها على أساس الوكالة بمقابل أو المضاربة، وعدم ملكيتها لها كليăا إدارتها على أساس الوكالة بمقابل أو المضاربة، وعدم ملكيتها لها كليăا 
أو جزئيăا.أو جزئيăا.

لا تدخل في التفليسة جميع الموجودات التي في حيازة المؤسسة على  لا تدخل في التفليسة جميع الموجودات التي في حيازة المؤسسة على    ٣/٩
ســبيل الوديعة للحفظ؛ مثل الأوراق المالية للغير، ومحتو￯ صناديق ســبيل الوديعة للحفظ؛ مثل الأوراق المالية للغير، ومحتو￯ صناديق 

الأمانات.الأمانات.

١٠١٠. فك الحجر عن المفلس:. فك الحجر عن المفلس:
١/١٠١٠  إذا اقتسم الغرماء ما تحصل مع المفلس، انفك الحجر بإصدار حكم   إذا اقتسم الغرماء ما تحصل مع المفلس، انفك الحجر بإصدار حكم 

قضائي، وإشهار ذلك حسبما يقضي به العرف أو الأنظمة.قضائي، وإشهار ذلك حسبما يقضي به العرف أو الأنظمة.
٢/١٠١٠  إذا ظهــر للمفلس بعــد فك الحجر عنه أصلُ مــال بغير تعامل؛ مثل   إذا ظهــر للمفلس بعــد فك الحجر عنه أصلُ مــال بغير تعامل؛ مثل 
ا لقسمة ذلك المال الحادث على الغرماء  ا لقسمة ذلك المال الحادث على الغرماء الهبات، فإنه يحجر عليه أيضً الهبات، فإنه يحجر عليه أيضً
الثابتة ديونهم قبل الحجر. وإذا كانت النظم تمنع من المطالبة بالتفليس الثابتة ديونهم قبل الحجر. وإذا كانت النظم تمنع من المطالبة بالتفليس 
ة المدين  يــن يظل في ذمّ ة المدين إلا بعد مــدة زمنية محددة، فإنّ الباقي من الدَّ يــن يظل في ذمّ إلا بعد مــدة زمنية محددة، فإنّ الباقي من الدَّ

 . . ديانةً ديانةً
٣/١٠١٠  لو تداين المفلس بعد فك الحجر عنه ووجد له مال بتعاملات جديدة،   لو تداين المفلس بعد فك الحجر عنه ووجد له مال بتعاملات جديدة، 
ثم حجر عليــه ثانيًا، فإنّ المال الحادث لا يدخل في قســمته أحدٌ من ثم حجر عليــه ثانيًا، فإنّ المال الحادث لا يدخل في قســمته أحدٌ من 
ا إذا كان المال قد حدث بغير تعامل، نحو  ا إذا كان المال قد حدث بغير تعامل، نحو الأولين مع الدائنين الجدد. أمّ الأولين مع الدائنين الجدد. أمّ

. .الهبة، فإنهم يدخلون في قسمته ديانةً الهبة، فإنهم يدخلون في قسمته ديانةً
١١١١. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

 صدر هذا المعيار بتاريخ  صدر هذا المعيار بتاريخ ١٤١٤ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ٢٨٢٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) 
٢٠١٠٢٠١٠م.م.



١٠٩٥١٠٩٥
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار الإفلاس في اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشــرعي معيار الإفلاس في اجتماعه رقم (٢٧٢٧) المنعقد في ) المنعقد في 
مملكــة البحرين في الفترة من مملكــة البحرين في الفترة من ١٢١٢- - ١٤١٤ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ٢٦٢٦ -  - ٢٨٢٨ 

أيار (مايو) أيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م.م.



١٠٩٦١٠٩٦
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الإفلاس في قررت الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الإفلاس في 
١٤١٤ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ٧ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠ شــوال  شــوال ١٤٣٠١٤٣٠هـ هـ 
الموافق الموافق ٩ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م في دبي - (الإمــارات العربية المتحدة) م في دبي - (الإمــارات العربية المتحدة) 

دة مشروع معيار الإفلاس وأدخلت التعديلات اللازمة. دة مشروع معيار الإفلاس وأدخلت التعديلات اللازمة.ناقشت اللجنة مسوّ ناقشت اللجنة مسوّ

دة مشــروع المعيار المعدلّة على المجلس الشرعي في اجتماعه  دة مشــروع المعيار المعدلّة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسوّ عرضت مسوّ
رقــم (رقــم (٢٥٢٥) المنعقد في مملكة البحريــن في الفترة مــن ) المنعقد في مملكة البحريــن في الفترة مــن ٢-٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ هـ 
الموافق الموافق ٢١٢١-٢٣٢٣ تشــرين الأول (أكتوبــر)  تشــرين الأول (أكتوبــر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وأدخلت التعديلات التي رأتها م، وأدخلت التعديلات التي رأتها 

مناسبة.مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ ٢٧٢٧ صفر  صفر 
١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ١١١١ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠١٠٢٠١٠م، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي م، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي 
طرحت خلال الجلسة، وقام عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، طرحت خلال الجلسة، وقام عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٦٢٦) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة من في الفترة من ٢٤٢٤-٢٦٢٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ١٠١٠-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٠٢٠١٠م، م، 



١٠٩٧١٠٩٧
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التعديلات التي اقترحها المشاركون في جلســة الاستماع وأدخلت التعديلات التي التعديلات التي اقترحها المشاركون في جلســة الاستماع وأدخلت التعديلات التي 
رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٢٧٢٧(المنعقد في مملكة البحرين في (المنعقد في مملكة البحرين في 
الفترة من الفترة من ١٢١٢-١٤١٤ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـــ الموافق هـــ الموافق ٢٦٢٦-٢٨٢٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م م 

مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة وتم اعتماد المعيار.مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة وتم اعتماد المعيار.
راجعت لجنة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد في الإمارات راجعت لجنة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد في الإمارات 
العربية المتحدة بتاريخ العربية المتحدة بتاريخ ٧ شــعبان  شــعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقــه هـ يوافقــه ٢٥٢٥ مايو  مايو ٢٠١٥٢٠١٥م المعيار، وبعد م المعيار، وبعد 
المداولة والمناقشــة أقرت اللجنــة بعض التعديلات المتعلقــة بالصياغة التي رأتها المداولة والمناقشــة أقرت اللجنــة بعض التعديلات المتعلقــة بالصياغة التي رأتها 

مناسبة، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.مناسبة، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  بالدائنين ة  الضارّ التصرفات  عن  بالديون  المستغرق  امتناع  وجوب  بالدائنين مستند  ة  الضارّ التصرفات  عن  بالديون  المستغرق  امتناع  وجوب  مستند 
يريد  أخذها  ومن  عنه،  الله   ￯ّأد أداءها  يريد  الناس  أموالَ  أخذ  ن  يريد «مَ أخذها  ومن  عنه،  الله   ￯ّأد أداءها  يريد  الناس  أموالَ  أخذ  ن  «مَ حديث: حديث: 

إتلافها أتلفه الله»إتلافها أتلفه الله».
  ُفعل الديون  به  أحاطت  من  على  والحجر  بالإفلاس  الحكم  وجوب  فعلُ مستند  الديون  به  أحاطت  من  على  والحجر  بالإفلاس  الحكم  وجوب  مستند 

ين كان  ين كان النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث حجر على معاذ بن جبل رضى الله عنه وباع ماله في دَ النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث حجر على معاذ بن جبل رضى الله عنه وباع ماله في دَ
عليه وقسمه بين غرمائهعليه وقسمه بين غرمائه(١)، وهو مذهب الجمهور وفيهم أبو يوسف ومحمد، ، وهو مذهب الجمهور وفيهم أبو يوسف ومحمد، 

ا لأبي حنيفة. ا لأبي حنيفة.وهو المفتى به عند الحنفية خلافً وهو المفتى به عند الحنفية خلافً
  تعدد المراحل الثلاث هو مذهب المالكية. وهو ما عليه القوانين، والإفلاس تعدد المراحل الثلاث هو مذهب المالكية. وهو ما عليه القوانين، والإفلاس

لا بدّ فيه من الرجوع إليها وإلى حكم القضاء.لا بدّ فيه من الرجوع إليها وإلى حكم القضاء.
  مستند اشتراط أن يكون طلب التفليس من أصحاب الديون الحالّة أنه لا مطالبة مستند اشتراط أن يكون طلب التفليس من أصحاب الديون الحالّة أنه لا مطالبة

ل، ولو طولب به المدين لم يلزمه الأداء؛ لأنّ للأجل نصيبًا في  ين المؤجّ ل، ولو طولب به المدين لم يلزمه الأداء؛ لأنّ للأجل نصيبًا في بالدَّ ين المؤجّ بالدَّ
الثمن.الثمن.

، والمرســل أصــح (وينظر: التلخيص  ، والمرســل أصــح (وينظر: التلخيص  متصلاً ومرســلاً أخرجه البيهقي في ســننه ٤٨٤٨/٦ متصلاً ومرســلاً أخرجه البيهقي في ســننه    (١)
الحبيرالحبير٣٧٣٧/٣  كما في الموسوعة   كما في الموسوعة ٣٠١٣٠١/٥).).
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  من ولأنّ  الشافعية،  مذهب  هو  نفسه  تفليس  طلب  في  المدين  حق  من مستند  ولأنّ  الشافعية،  مذهب  هو  نفسه  تفليس  طلب  في  المدين  حق  مستند 
حسب  الاحتيالي  التفليس  المعيار  واستثنى  المالية،  حالته  استقرار  حسب مصلحته  الاحتيالي  التفليس  المعيار  واستثنى  المالية،  حالته  استقرار  مصلحته 

قناعة القضاء.قناعة القضاء.
  ّولأن معاذ،  شأن  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  فعلُ  بالإفلاس  للحكم  القضاء  اشتراط  ولأنّ مستند  معاذ،  شأن  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  فعلُ  بالإفلاس  للحكم  القضاء  اشتراط  مستند 

الإفلاس يحتاج إلى نظر واجتهاد فلا بد فيه من القضاء.الإفلاس يحتاج إلى نظر واجتهاد فلا بد فيه من القضاء.

  مستند عدم نفاذ إقرار المفلس بالمال -إلاّ بتصديق الدائنين- وعدم نفاذ تصرفاته مستند عدم نفاذ إقرار المفلس بالمال -إلاّ بتصديق الدائنين- وعدم نفاذ تصرفاته
رار». رر ولا ضِ رار»«لا ضَ رر ولا ضِ الناقلة للملك هو دفع الضرر عن الدائن لحديث: الناقلة للملك هو دفع الضرر عن الدائن لحديث: «لا ضَ

  بالمال يتعلق  الدائن  حق  أنّ  المفلس  بذمة  الجديدة  التصرفات  تعلّق  بالمال مستند  يتعلق  الدائن  حق  أنّ  المفلس  بذمة  الجديدة  التصرفات  تعلّق  مستند 
المدين  ة  بذمّ الجديدة  التصرفات  تعلّق  مِن  ضرر  فلا  التفليس،  عند  المدين الموجود  ة  بذمّ الجديدة  التصرفات  تعلّق  مِن  ضرر  فلا  التفليس،  عند  الموجود 

لأنّها صالحة للالتزام.لأنّها صالحة للالتزام.
مستند الاتجاه الذي يعطي الدائن حق الاسترداد - وهو ما ذهب إليه المالكية مستند الاتجاه الذي يعطي الدائن حق الاسترداد - وهو ما ذهب إليه المالكية 
والشافعية والحنابلة وبعض السلف، وهو ما عليه أكثر الأنظمة: الحديث الذي والشافعية والحنابلة وبعض السلف، وهو ما عليه أكثر الأنظمة: الحديث الذي 
رواه البخاريرواه البخاري(١): «يثبت حق الرجوع للبائع إذا وجد المبيع بعينه لد￯ المشتري : «يثبت حق الرجوع للبائع إذا وجد المبيع بعينه لد￯ المشتري 
المفلس يخيّر بين أخذه وبين تركه ومشاركة الغرماء في القسمة بالثمن، وذلك المفلس يخيّر بين أخذه وبين تركه ومشاركة الغرماء في القسمة بالثمن، وذلك 

بالشروط التالية:بالشروط التالية:
ا إلى حين الرجوع أو اســتمرار المؤسســة  ăكون المفلــس حي ا إلى حين الرجوع أو اســتمرار المؤسســة أ.  ăكون المفلــس حي أ. 

أو  الشركة.أو  الشركة.
ا إن أخذ بعضه فيخيّر. ة المفلس، أمّ بقاء جميع العوض في ذمّ ا إن أخذ بعضه فيخيّر.ب.  ة المفلس، أمّ بقاء جميع العوض في ذمّ ب. 

ا إن تلفــت أو بعضها  بقــاء العين كلهــا في ملك المفلــس، أمّ ا إن تلفــت أو بعضها ج.  بقــاء العين كلهــا في ملك المفلــس، أمّ ج. 
فتح الباري ٦٦٦٦/٥، ومسلم ، ومسلم ١١٩٣١١٩٣/٣. فتح الباري    (١)



١١٠٠١١٠٠
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أو  خرجت من ملكه ببيع أو هبة أو وقف، فإنّه يســقط الحق في أو  خرجت من ملكه ببيع أو هبة أو وقف، فإنّه يســقط الحق في 
الاسترداد للباقي، إلاّ إذا كانت الصفقة لمتعدد.الاسترداد للباقي، إلاّ إذا كانت الصفقة لمتعدد.

كون العيــن بحالها لم تختلط بما لا تتميز منه، ولم تتغير صفتها  كون العيــن بحالها لم تختلط بما لا تتميز منه، ولم تتغير صفتها د.   د.  
بما يزيل اسمها أو ينقص ماليّتها. بما يزيل اسمها أو ينقص ماليّتها. 

ألاّ يتعلــق بها حــق الغير، كما لو رهنها المفلس إلاّ إذا أســقط  ألاّ يتعلــق بها حــق الغير، كما لو رهنها المفلس إلاّ إذا أســقط هـ.  هـ. 
هن. هن.صاحب الحق (المرتهن) حقه في الرّ صاحب الحق (المرتهن) حقه في الرّ

هذا وإنّ حق الاســترداد فسخٌ للبيع، ويقع بالقول أو بما في حكمه، وهو على هذا وإنّ حق الاســترداد فسخٌ للبيع، ويقع بالقول أو بما في حكمه، وهو على 
الفور، ولا يحتاج لحكم قاضٍ ولا لمعرفة المرجع فيه أو القدرة على تسليمه.الفور، ولا يحتاج لحكم قاضٍ ولا لمعرفة المرجع فيه أو القدرة على تسليمه.
على أنه إذا نقصت العين أو قيمتها أو صفتها أو زادت زيادة متصلة؛ مثل السمن على أنه إذا نقصت العين أو قيمتها أو صفتها أو زادت زيادة متصلة؛ مثل السمن 
ا إن زادت زيادة منفصلة:  ا إن زادت زيادة منفصلة: في المواشــي، واختار الاسترداد: فليس له غيرها. أمّ في المواشــي، واختار الاسترداد: فليس له غيرها. أمّ

فالزيادة للمفلس.فالزيادة للمفلس.
ولا يمنع من حق الاســترداد للأرض بناء المفلس فيها، أو غرســها بأشجار؛ ولا يمنع من حق الاســترداد للأرض بناء المفلس فيها، أو غرســها بأشجار؛ 
فيخيّر الدائن بين قلع المفلس البناء والغرس مع ضمانه النقص، أو أخذ البناء فيخيّر الدائن بين قلع المفلس البناء والغرس مع ضمانه النقص، أو أخذ البناء 

والغرس بقيمته. أما الأرض المزروعة، فيبقى الزرع إلى حصاده بلا مقابل.والغرس بقيمته. أما الأرض المزروعة، فيبقى الزرع إلى حصاده بلا مقابل.

ومســتند الاتجاه الآخر غير الآخــذ بحق الاســترداد أنّ حديث الصحيحين ومســتند الاتجاه الآخر غير الآخــذ بحق الاســترداد أنّ حديث الصحيحين 
يخالــف مقتضى الأصول؛ وهو بقاء ذمة المفلس واســتقرار حق الدائن فيها، يخالــف مقتضى الأصول؛ وهو بقاء ذمة المفلس واســتقرار حق الدائن فيها، 
ــوا بحديث: « أيّما رجل مات أو أفلــس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه « أيّما رجل مات أو أفلــس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه  ــوا بحديث: واحتجّ واحتجّ

فهم أسوة الغرماء»فهم أسوة الغرماء»(١).
ة عند الآخذين بهذا الاتجاه وهم الحنفية وبعض  ، والمرسل حجّ أخرجه الدارقطني مرسلاً ة عند الآخذين بهذا الاتجاه وهم الحنفية وبعض   ، والمرسل حجّ أخرجه الدارقطني مرسلاً  (١)
الســلف. وينظر: الموســوعة الفقهية الســلف. وينظر: الموســوعة الفقهية ٣١١٣١١/٥ وما أحالت إليه مــن مراجع المذاهب التي  وما أحالت إليه مــن مراجع المذاهب التي 

أثبتت حق الاسترداد. وفي تفصيل ما يتعلق بحق الاسترداد من أحكام.أثبتت حق الاسترداد. وفي تفصيل ما يتعلق بحق الاسترداد من أحكام.



١١٠١١١٠١

الإفلاسالإفلاسالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٣٤٣) ) 

  ،للمفلس مالاً  ليست  أنّها  التفليسة  في  بأنواعها  الأمانات  دخول  عدم  للمفلس، مستند  مالاً  ليست  أنّها  التفليسة  في  بأنواعها  الأمانات  دخول  عدم  مستند 
والحجر يقع على ماله فقط دون مال الغير المؤتمن عليه.والحجر يقع على ماله فقط دون مال الغير المؤتمن عليه.

  نظر إلى  يحتاج  لأنّه  المفلس؛  عن  الحجر  لفك  قضائي  حكم  اشتراط  نظر مستند  إلى  يحتاج  لأنّه  المفلس؛  عن  الحجر  لفك  قضائي  حكم  اشتراط  مستند 
واجتهاد، كما هو الحال في التفليس نفسه.واجتهاد، كما هو الحال في التفليس نفسه.



١١٠٢١١٠٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

التعريفاتالتعريفات

الإعسار: الإعسار: 
ة من حقوق ماليّة. ة من حقوق ماليّة.عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمّ عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمّ

الحجز الاحترازي أو التحفظي أو الاحتياطي: الحجز الاحترازي أو التحفظي أو الاحتياطي: 
حجز ســريع ومبســط يهدف إلى وضع أموال المدين تحــت رقابة القضاء، حجز ســريع ومبســط يهدف إلى وضع أموال المدين تحــت رقابة القضاء، 

ليتحقق الدائن من عدم وجود خطر يتهدد استيفاءه لدينهليتحقق الدائن من عدم وجود خطر يتهدد استيفاءه لدينه(١).

معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د. عبد الواحد كرم ١٥٦١٥٦. معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د. عبد الواحد كرم    (١)
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١١٠٦١١٠٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهــدف هــذا المعيار إلــى التعريف بالســيولة وصيغ تحصيلهــا وتوظيفها، يهــدف هــذا المعيار إلــى التعريف بالســيولة وصيغ تحصيلهــا وتوظيفها، 
وتطبيقاتها لد￯ المؤسساتوتطبيقاتها لد￯ المؤسسات(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً (١)  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً



١١٠٧١١٠٧

السيولة تحصيلها وتوظيفهاالسيولة تحصيلها وتوظيفهاالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٤٤٤) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
لتحصيلها  المشروعة  والطرق  بالسيولة  المقصود  بيان  المعيار  هذا  يتناول  لتحصيلها   المشروعة  والطرق  بالسيولة  المقصود  بيان  المعيار  هذا  يتناول   

وتوظيفها.وتوظيفها.
٢. تعريف السيولة وإدارة السيولة:. تعريف السيولة وإدارة السيولة:

المقصود بالسيولة هي النقود وما يسهل تحويله إلى نقود.  المقصود بالسيولة هي النقود وما يسهل تحويله إلى نقود.    ١/٢
إدارة الســيولة هي تحقيق الملاءمة بين تحصيل الســيولة بأقصر  إدارة الســيولة هي تحقيق الملاءمة بين تحصيل الســيولة بأقصر    ٢/٢
وقت وأفضل ســعر، وبين اســتثمارها وتوظيفها بصورة مجدية. وقت وأفضل ســعر، وبين اســتثمارها وتوظيفها بصورة مجدية. 
ويختلف تحقيق السيولة بحســب التطبيقات المختلفة؛ فهي على ويختلف تحقيق السيولة بحســب التطبيقات المختلفة؛ فهي على 
سبيل المثال في المؤسســات: القدرة على تلبية السحوبات، وفي سبيل المثال في المؤسســات: القدرة على تلبية السحوبات، وفي 
الأســواق المالية: الإمكانية الفعلية لتحويــل الأوراق المالية إلى الأســواق المالية: الإمكانية الفعلية لتحويــل الأوراق المالية إلى 
نقود فــي فترة قصيرة، وفــي الصكوك والصناديق الاســتثمارية: نقود فــي فترة قصيرة، وفــي الصكوك والصناديق الاســتثمارية: 

إتاحة الاسترداد أو توافر الرغبة في الاشتراك فيهما.إتاحة الاسترداد أو توافر الرغبة في الاشتراك فيهما.
٣. الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات:. الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات:

 تحتاج المؤسسات إلى السيولة في عدة مجالات، منها: تحتاج المؤسسات إلى السيولة في عدة مجالات، منها:
توزيع الأرباح؛ حيث يتوقف على التنضيض الحقيقي (الســيولة)،  توزيع الأرباح؛ حيث يتوقف على التنضيض الحقيقي (الســيولة)،    ١/٣



١١٠٨١١٠٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

وينظر المعيار الشرعي رقم (وينظر المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠) بشأن توزيع الربح في الحسابات ) بشأن توزيع الربح في الحسابات 
المضاربة. الاستثمارية على أساس المضاربة.الاستثمارية على أساس 

توفية المستحقات على المؤسسة ببيع موجوداتٍ سلعيةٍ وتحويلها  توفية المستحقات على المؤسسة ببيع موجوداتٍ سلعيةٍ وتحويلها    ٢/٣
لنقودٍ لســدادِ التزاماتهــا للغرماء، أو لمواجهــة احتياجات طارئة لنقودٍ لســدادِ التزاماتهــا للغرماء، أو لمواجهــة احتياجات طارئة 
عند تصفية الأوعية الاســتثمارية أو المؤسســات نفسها، وكذلك عند تصفية الأوعية الاســتثمارية أو المؤسســات نفسها، وكذلك 
لتوسيع أنشطتها، أو لتحقيق كفاية رأس المال، أو لجودة تصنيفها لتوسيع أنشطتها، أو لتحقيق كفاية رأس المال، أو لجودة تصنيفها 

الائتماني. وينظر المعيار الشرعي رقم (الائتماني. وينظر المعيار الشرعي رقم (٤٣٤٣) بشأن الإفلاس.) بشأن الإفلاس.

٤. تحصيل السيولة وتوظيفها:. تحصيل السيولة وتوظيفها:
م  تحصيل الســيولة بالاقتراض بفائــدة، وتوظيفهــا بالفائدة محرّ م   تحصيل الســيولة بالاقتراض بفائــدة، وتوظيفهــا بالفائدة محرّ  ١/٤
ا، أم بالســحب على المكشوف، أم  ا؛ ســواء كان مباشــرً ا، أم بالســحب على المكشوف، أم شــرعً ا؛ ســواء كان مباشــرً شــرعً
بالتســهيلات بفائدة أو عمولة. ويجب عند دعم الجهات الرقابية بالتســهيلات بفائدة أو عمولة. ويجب عند دعم الجهات الرقابية 
ا؛ مثل  يَغ المباحة شرعً ا؛ مثل الإشرافية للمؤسسات بالسيولة أن يتمَّ بالصِ يَغ المباحة شرعً الإشرافية للمؤسسات بالسيولة أن يتمَّ بالصِ

السيولة. على  للحصول  بالاستثمار  والوكالة  السيولة.المضاربة  على  للحصول  بالاستثمار  والوكالة  المضاربة 
السيولة: لتحصيل  المشروعة  الصيغ  من  السيولة:  لتحصيل  المشروعة  الصيغ  من   ٢/٤

لَم: لَم: السَّ ١/٢/٤ السَّ
ا بطريق السلم وتقبض أثمانها،  وذلك بأن تبيع المؤسسة ســلعً ا بطريق السلم وتقبض أثمانها،   وذلك بأن تبيع المؤسسة ســلعً  
م بها بالشــراء من الســوق عند  م بها بالشــراء من الســوق عند ثم تحصل علــى المواد الملتزَ ثم تحصل علــى المواد الملتزَ
حلول أجل الســلم. ويجوز الحصول على وعود بالبيع لتقليل حلول أجل الســلم. ويجوز الحصول على وعود بالبيع لتقليل 
المخاطرة بين ثمن البيع وثمن الشــراء. وينظر المعيار الشرعي المخاطرة بين ثمن البيع وثمن الشــراء. وينظر المعيار الشرعي 

رقم (رقم (١٠١٠) بشأن السلم والسلم الموازي.) بشأن السلم والسلم الموازي.



١١٠٩١١٠٩

السيولة تحصيلها وتوظيفهاالسيولة تحصيلها وتوظيفهاالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٤٤٤) ) 

٢/٢/٤ الاستصناع: الاستصناع:
وذلك بأن تبرم المؤسســة عقد بيع بالاســتصناع مع اشــتراط  وذلك بأن تبرم المؤسســة عقد بيع بالاســتصناع مع اشــتراط    
تعجيل الثمن - مع أنه ليس واجبَ التعجيل - وإبرام عقد شراء تعجيل الثمن - مع أنه ليس واجبَ التعجيل - وإبرام عقد شراء 
طة. وينظر المعيار  طة. وينظر المعيار بالاســتصناع الموازي بأثمان مؤجلة أو مقسَّ بالاســتصناع الموازي بأثمان مؤجلة أو مقسَّ

الشرعي رقم (الشرعي رقم (١١١١) بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي. ) بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي. 
ها: ها: بيعُ أصولٍ ثم استئجارُ ٣/٢/٤ بيعُ أصولٍ ثم استئجارُ

ها  وذلــك ببيع بعضِ أصــولِ المؤسســة بثمن حالّ ثــمّ يمكنُ ها   وذلــك ببيع بعضِ أصــولِ المؤسســة بثمن حالّ ثــمّ يمكنُ  
ها بأقســاط مؤجلة إن كانت محتاجة لاستعمالها، مع  ها بأقســاط مؤجلة إن كانت محتاجة لاستعمالها، مع استئجارُ استئجارُ
مراعــاة ما جاء في المعيار رقم (مراعــاة ما جاء في المعيار رقم (٩) بشــأن الإجــارة والإجارة ) بشــأن الإجــارة والإجارة 

المنتهية بالتمليك. البند المنتهية بالتمليك. البند ٥/٨.
٤/٢/٤ تمويل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة: تمويل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة:

وذلك بأن تطرح المؤسسة على المستثمرين الاشتراك في تمويل  وذلك بأن تطرح المؤسسة على المستثمرين الاشتراك في تمويل    
رأس المال العامل على أســاس المضاربة أو المشــاركة لمدة رأس المال العامل على أســاس المضاربة أو المشــاركة لمدة 
دة حسب الحاجة للســيولة والتمكن من تصفية المشاركة  دة حسب الحاجة للســيولة والتمكن من تصفية المشاركة محدَّ محدَّ
أو المضاربة؛ وذلك بدخول المستثمرين بأموالهم في المشاركة أو المضاربة؛ وذلك بدخول المستثمرين بأموالهم في المشاركة 
أو المضاربة، ودخول المؤسسة بأصولها المتداولة بعد تقييمها أو المضاربة، ودخول المؤسسة بأصولها المتداولة بعد تقييمها 
ها في رأس  تُ ها في المشــاركة، أو حصَّ تُ ها هي حصَّ ها في رأس لتكــون قيمتُ تُ ها في المشــاركة، أو حصَّ تُ ها هي حصَّ لتكــون قيمتُ
المال في المضاربة، ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة بل المال في المضاربة، ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة بل 
تعار إليها أو تؤجر إليها بأجرة تعتبر مصروفات على المشــاركة تعار إليها أو تؤجر إليها بأجرة تعتبر مصروفات على المشــاركة 

أو المضاربة.أو المضاربة.
٥/٢/٤ إصدار الصكوك الاستثمارية لتوسيع نشاط المؤسسة:  إصدار الصكوك الاستثمارية لتوسيع نشاط المؤسسة: 
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وذلك بإصدار صكوك اســتثمارية بأنواعهــا المبيَّنة في المعيار  وذلك بإصدار صكوك اســتثمارية بأنواعهــا المبيَّنة في المعيار    
الشــرعي رقم (الشــرعي رقم (١٧١٧) بشأن صكوك الاســتثمار، لجمع الأموال ) بشأن صكوك الاســتثمار، لجمع الأموال 
من المســتثمرين في الصكوك والقيام بمشروعات مطلوبة من من المســتثمرين في الصكوك والقيام بمشروعات مطلوبة من 
المؤسسة، أو بيعُ المؤسسةِ بعضَ أصولها للمكتتبين بتصكيكها، المؤسسة، أو بيعُ المؤسسةِ بعضَ أصولها للمكتتبين بتصكيكها، 
وإدارتها لها وتعهدها بشراء تلك الأصول بالقيمة السوقية أو بما وإدارتها لها وتعهدها بشراء تلك الأصول بالقيمة السوقية أو بما 
تَّفق عليه. وإذا كانت المؤسسة مستأجرة فقط لما تمثله الصكوك  تَّفق عليه. وإذا كانت المؤسسة مستأجرة فقط لما تمثله الصكوك يُ يُ

ها بشرائها بالقيمة الاسمية. ها بشرائها بالقيمة الاسمية.وليست مديرة، فيجوز تعهدُ وليست مديرة، فيجوز تعهدُ

ق: ورُّ َّـ ق: التـ ورُّ َّـ ٦/٢/٤ التـ
وذلك بالضوابط المبيَّنة في المعيار الشــرعي رقم (٣٠٣٠) بشأن ) بشأن  وذلك بالضوابط المبيَّنة في المعيار الشــرعي رقم (   

التورق.التورق.
رْض بدون فائدة: رْض بدون فائدة: القَ ٧/٢/٤ القَ

ومن تطبيقاته: ما جاء في المعيار الشــرعي (٢٦٢٦) بشأن التأمين ) بشأن التأمين  ومن تطبيقاته: ما جاء في المعيار الشــرعي (   
الإسلامي، البند الإسلامي، البند ٨/١٠١٠ بشــأن إقراض شركة التكافل لمحفظة  بشــأن إقراض شركة التكافل لمحفظة 

التكافل.التكافل.
٥. يجــب أن يقتصــر في توظيف الســيولة على الصيغ المشــروعة، . يجــب أن يقتصــر في توظيف الســيولة على الصيغ المشــروعة، 

ومنها:ومنها:
ا وبيعها بالآجل مساومة، أو مرابحة حالة أو مؤجلة. شراء سلع نقدً ا وبيعها بالآجل مساومة، أو مرابحة حالة أو مؤجلة.  شراء سلع نقدً  ١/٥

الإجارة، أو الإجارة المنتهية بالتمليك للأعيان (إجارة الأشــياء)،  الإجارة، أو الإجارة المنتهية بالتمليك للأعيان (إجارة الأشــياء)،    ٢/٥
أو الإجارة للخدمات (إجارة الأشخاص)، أو الإجارة الموصوفة أو الإجارة للخدمات (إجارة الأشخاص)، أو الإجارة الموصوفة 

ة في الأعيان أو الخدمات. ة في الأعيان أو الخدمات.في الذمَّ في الذمَّ
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٣/٥  شراء ســلع على أســاس الســلم، ثم بيعها بعد قبضها حقيقة أو   شراء ســلع على أســاس الســلم، ثم بيعها بعد قبضها حقيقة أو 
ا، أصالة أو بتوكيل البائع بعقد منفصل ببيعها لعملائه. ا، أصالة أو بتوكيل البائع بعقد منفصل ببيعها لعملائه.حكمً حكمً

الاستصناع والاستصناع الموازي؛ بتملك المؤسسة مصنوعات أو  الاستصناع والاستصناع الموازي؛ بتملك المؤسسة مصنوعات أو    ٤/٥
مشروعات بعقد شراء بالاستصناع بثمن حال وتمليكها بثمن آجل مشروعات بعقد شراء بالاستصناع بثمن حال وتمليكها بثمن آجل 
بعقد بيع بالاســتصناع، دون ربطٍ بيــن العقدين، أو توكيل الصانع بعقد بيع بالاســتصناع، دون ربطٍ بيــن العقدين، أو توكيل الصانع 

لعملائه. المصنوع  لبيع  منفصل  لعملائه.بعقد  المصنوع  لبيع  منفصل  بعقد 
المشاركة والمضاربة؛ بصفة المؤسسة (رب المال). المشاركة والمضاربة؛ بصفة المؤسسة (رب المال).   ٥/٥

أو   ￯أخر لمؤسسة  موكلاً  المؤسســة  بصفة  بالاســتثمار؛  الوكالة  أو    ￯أخر لمؤسسة  موكلاً  المؤسســة  بصفة  بالاســتثمار؛  الوكالة   ٦/٥
معها. معها.للمتعاملين  للمتعاملين 

ا، أو شــراء صكوك  الاكتتاب؛ بشــراء الأســهم المقبولة شــرعً ا، أو شــراء صكوك   الاكتتاب؛ بشــراء الأســهم المقبولة شــرعً  ٧/٥
الاستثمار أو وحدات الصناديق الاستثمارية. الاستثمار أو وحدات الصناديق الاستثمارية. 

المتاجرة بالسلع الدولية في الأسواق المالية بالضوابط الشرعية. المتاجرة بالسلع الدولية في الأسواق المالية بالضوابط الشرعية.   ٨/٥
الشرعية. بالضوابط  العملات  المتاجرة في  المتاجرة في العملات بالضوابط الشرعية.   ٩/٥

٦. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيار بتاريخ ١٤١٤ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ٢٨٢٨ أيار (مايو)  أيار (مايو)  صدر هذا المعيار بتاريخ    

٢٠١٠٢٠١٠م.م.
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اعتمد المجلس الشرعي معيار السيولة: تحصيلها وتوظيفها في اجتماعه رقم اعتمد المجلس الشرعي معيار السيولة: تحصيلها وتوظيفها في اجتماعه رقم 
(٢٧٢٧) المنعقــد في مملكة البحرين في الفترة من ) المنعقــد في مملكة البحرين في الفترة من ١٢١٢ -  - ١٤١٤ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ هـ 

الموافق الموافق ٢٦٢٦ -  - ٢٨٢٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن إدارة السيولة قررت الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن إدارة السيولة 
في في ٢٤٢٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٣ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

وفي اجتماع المجلس الشــرعي رقم (وفي اجتماع المجلس الشــرعي رقم (٢٥٢٥) الذي عقد في مملكة البحرين في ) الذي عقد في مملكة البحرين في 
الفتــرة من الفتــرة من ٢ -  - ٤ ذي القعــدة  ذي القعــدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ٢١٢١ -  - ٢٣٢٣ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) 
دة مشــروع معيار إدارة السيولة وأدخلت التعديلات  دة مشــروع معيار إدارة السيولة وأدخلت التعديلات م - ناقش المجلس مسوّ ٢٠٠٩٢٠٠٩م - ناقش المجلس مسوّ

اللازمة.اللازمة.
عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ السبت عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ السبت ٢٧٢٧ صفر  صفر 
١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ١١١١ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠١٠٢٠١٠م، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي م، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي 
طرحت خلال الجلسة، وقام عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، طرحت خلال الجلسة، وقام عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٦٢٦) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة من في الفترة من ٢٤٢٤ -  - ٢٦٢٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ١٠١٠-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٠٢٠١٠م، م، 
التعديلات التي اقترحها المشاركون في جلســة الاستماع وأدخلت التعديلات التي التعديلات التي اقترحها المشاركون في جلســة الاستماع وأدخلت التعديلات التي 

رآها مناسبة.رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٧٢٧) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
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فــي فــي الفترة من الفترة من ١٢١٢ -  - ١٤١٤ جمــاد￯ الآخرة  جمــاد￯ الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ الموافــق هـ الموافــق ٢٦٢٦ -  - ٢٨٢٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) 
٢٠١٠٢٠١٠م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد المعيار.م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد المعيار.

راجعت لجنة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد في الإمارات راجعت لجنة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد في الإمارات 
العربية المتحدة بتاريخ العربية المتحدة بتاريخ ٧ شــعبان  شــعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقــه هـ يوافقــه ٢٥٢٥ مايو  مايو ٢٠١٥٢٠١٥م المعيار، وبعد م المعيار، وبعد 
المداولة والمناقشــة أقرت اللجنــة بعض التعديلات المتعلقــة بالصياغة التي رأتها المداولة والمناقشــة أقرت اللجنــة بعض التعديلات المتعلقــة بالصياغة التي رأتها 

مناسبة، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.مناسبة، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  المصطلح مستند تعريف السيولة بأنها النقود وما يسهل تحويله إليها، هو أن المصطلح مستند تعريف السيولة بأنها النقود وما يسهل تحويله إليها، هو أن 
التراثي للسيولة هو (التنضيض)، وهو حقيقي وحكمي. والحقيقي هو تحويل التراثي للسيولة هو (التنضيض)، وهو حقيقي وحكمي. والحقيقي هو تحويل 
السلع إلى نقود ببيعها، أما الحكمي فهو التقويم لها للوصول إلى القيمة النقدية السلع إلى نقود ببيعها، أما الحكمي فهو التقويم لها للوصول إلى القيمة النقدية 

المتوقع تحصيلها.المتوقع تحصيلها.
  وقاية بعد  إلاّ  ربح  لا  أنه  هو  السيولة  توافر  على  الأرباح  توزيع  توقف  وقاية مستند  بعد  إلاّ  ربح  لا  أنه  هو  السيولة  توافر  على  الأرباح  توزيع  توقف  مستند 

رأس المال، وهذه الوقاية تتحقق بالتنضيض (التسييل) للموجودات.رأس المال، وهذه الوقاية تتحقق بالتنضيض (التسييل) للموجودات.

  .مستند تحريم تحصيل السيولة بالاقتراض بفائدة هو: تحريم الربا بأيّ صورة. مستند تحريم تحصيل السيولة بالاقتراض بفائدة هو: تحريم الربا بأيّ صورة
لى الجهات بمراعاة مشروعية دعم سيولة المؤسسات؛  لى الجهات بمراعاة مشروعية دعم سيولة المؤسسات؛ والجهات الرقابية هي أَوْ والجهات الرقابية هي أَوْ

لأنها هي التي رخصت لها بالعمل طبق الشريعة ومنعتها مما يخالفها.لأنها هي التي رخصت لها بالعمل طبق الشريعة ومنعتها مما يخالفها.
 .مستند الصيغ المشروعة لتحصيل السيولة وارد في معاييرها الشرعية.مستند الصيغ المشروعة لتحصيل السيولة وارد في معاييرها الشرعية
  .ا في معاييرها الشرعية ا في معاييرها الشرعية. مستند الصيغ المشروعة لتوظيف السيولة وارد أيضً مستند الصيغ المشروعة لتوظيف السيولة وارد أيضً
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التعريفاتالتعريفات

تنويع السيولة:تنويع السيولة:
ومتوسطة،  قصيرة،  صكوك  شراء  مثل:  متنوعة،  أدوات  في  السيولة  توظيف  ومتوسطة، هو  قصيرة،  صكوك  شراء  مثل:  متنوعة،  أدوات  في  السيولة  توظيف  هو 

وطويلة الأجل؛ لحماية الاستثمارات من التقلبات الحادة في العائد.وطويلة الأجل؛ لحماية الاستثمارات من التقلبات الحادة في العائد.
تفضيل السيولة:تفضيل السيولة:

هو الاحتفاظ بالنقود بدلاً من توظيفها؛ وذلك بغرض تمويل المشتريات الحاليّة، هو الاحتفاظ بالنقود بدلاً من توظيفها؛ وذلك بغرض تمويل المشتريات الحاليّة، 
أو الاستثمار في أوراق مالية يتوقع انخفاض أسعارها، أو للوفاء بالتزامات طارئة.أو الاستثمار في أوراق مالية يتوقع انخفاض أسعارها، أو للوفاء بالتزامات طارئة.

توازن السيولة:توازن السيولة:
هو حالة الملاءمة بين الحاجة للحصول على السيولة والحاجة لتوظيفها.هو حالة الملاءمة بين الحاجة للحصول على السيولة والحاجة لتوظيفها.

فيض السيولة:فيض السيولة:
هو توافر سيولة زائدة عن حاجة المؤسسة.هو توافر سيولة زائدة عن حاجة المؤسسة.

نقص السيولة أو عجز السيولة:نقص السيولة أو عجز السيولة:
هو الحاجة للسيولة لمواجهة ظروف مالية تتطلبها.هو الحاجة للسيولة لمواجهة ظروف مالية تتطلبها.
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السيولة الجيدة:السيولة الجيدة:
تقوم على مبدأين: السعر المفضل، والوقت القصير لتحصيلها. تقوم على مبدأين: السعر المفضل، والوقت القصير لتحصيلها. 

مخاطرة السيولة:مخاطرة السيولة:
مخاطرة مواجهة الصعوبة في بيع سلع أو أوراق مالية بخسارة لتوفير السيولة.مخاطرة مواجهة الصعوبة في بيع سلع أو أوراق مالية بخسارة لتوفير السيولة.
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١١٢٢١١٢٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهــدف هذا المعيار إلى بيان أهمّ طرق حماية رأس المال والاســتثمارات في يهــدف هذا المعيار إلى بيان أهمّ طرق حماية رأس المال والاســتثمارات في 
ا وما لا يجوز، مع ضوابطها  ا وما لا يجوز، مع ضوابطها ، وما يجوز منها شــرعً المؤسســات المالية الإسلامية المؤسســات المالية الإسلامية (١)، وما يجوز منها شــرعً

الشرعية.الشرعية.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



١١٢٣١١٢٣

حماية رأس المال والاستثماراتحماية رأس المال والاستثماراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
ــذة لحمايــة رأس المال  ــذة لحمايــة رأس المال يتنــاول هــذا المعيــار الأدوات والوســائل المتَّخَ يتنــاول هــذا المعيــار الأدوات والوســائل المتَّخَ

والاستثمارات من الخسارة، والنقصان، والتلف.والاستثمارات من الخسارة، والنقصان، والتلف.

٢. تعريــف حمايــة رأس المال والاســتثمارات، والفــرق بين الحماية . تعريــف حمايــة رأس المال والاســتثمارات، والفــرق بين الحماية 
     والضمان:     والضمان:

حماية رأس المال - وكذلك الاستثمارات - هي: استخدام الوسائل المتاحة حماية رأس المال - وكذلك الاستثمارات - هي: استخدام الوسائل المتاحة 
للوقاية من الخسارة، أو النقصان، أو التلف، وهي أعمّ من ضمان رأس المال المستثمر للوقاية من الخسارة، أو النقصان، أو التلف، وهي أعمّ من ضمان رأس المال المستثمر 
مــن حيث إنّ الضمان هو الالتــزام من جهة معيَّنة بتحمل مــا يلحق برأس المال من مــن حيث إنّ الضمان هو الالتــزام من جهة معيَّنة بتحمل مــا يلحق برأس المال من 

خسارة، أو نقصان أو تلف. أما الحماية، فهي: وقاية رأس المال.خسارة، أو نقصان أو تلف. أما الحماية، فهي: وقاية رأس المال.
٣. الحكم الشرعي:. الحكم الشرعي:

ا، وهي تندرج ضمن  حماية رأس المال بالطرق المباحة: مطلوبة شــرعً ا، وهي تندرج ضمن   حماية رأس المال بالطرق المباحة: مطلوبة شــرعً  ١/٣
مقصد «حفظ المال» في الشريعة.مقصد «حفظ المال» في الشريعة.

ا أم وكيلاً في الاستثمار  يجب على مدير الاســتثمار؛ سواء أكان مضاربً ا أم وكيلاً في الاستثمار   يجب على مدير الاســتثمار؛ سواء أكان مضاربً  ٢/٣
نًا على المال، أن يبذل العناية المناســبة  ا، بصفته مؤتمَ ا مديرً نًا على المال، أن يبذل العناية المناســبة أم شــريكً ا، بصفته مؤتمَ ا مديرً أم شــريكً
لوقاية المال من الخسارة، أو النقصان أو التلف. وإذا لم يتخذ الوسائل لوقاية المال من الخسارة، أو النقصان أو التلف. وإذا لم يتخذ الوسائل 



١١٢٤١١٢٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا وترتب عليه الضمــان. مع مراعاة البند  ــدَّ مقصرً ا وترتب عليه الضمــان. مع مراعاة البند المعتادة للحماية عُ ــدَّ مقصرً المعتادة للحماية عُ
١/٤ والبند  والبند ١/٧.

يجوز اتخاذ أدوات وإجراءات مشــروعة لغرض حماية الاستثمار من  يجوز اتخاذ أدوات وإجراءات مشــروعة لغرض حماية الاستثمار من    ٣/٣
ض لها، ســواء أكانت تلك المخاطر مرتبطة بتلف  ض لها، ســواء أكانت تلك المخاطر مرتبطة بتلف المخاطر التي يتعرّ المخاطر التي يتعرّ
م، أم بتذبذب أســعار  ر، أم بنقصان قيمته، أم بالتضخّ م، أم بتذبذب أســعار الأصل المســتثمَ ر، أم بنقصان قيمته، أم بالتضخّ الأصل المســتثمَ

ف، أم بغيرها. رْ ف، أم بغيرها.الصَ رْ الصَ

يدُ مدير الاســتثمار على المال: يد أمانة، ولا يضمن رأسَ المال إلاّ في  يدُ مدير الاســتثمار على المال: يد أمانة، ولا يضمن رأسَ المال إلاّ في    ٤/٣
هِ، أو مخالفتِهِ الشروط. ، أو تقصيرِ يهِ هِ، أو مخالفتِهِ الشروط.حال تعدّ ، أو تقصيرِ يهِ حال تعدّ

هُ المديرُ لتنمية المال، مناســبًا لطبيعة  د الذي يبذلُ يجب أن يكون الجهْ هُ المديرُ لتنمية المال، مناســبًا لطبيعة   د الذي يبذلُ يجب أن يكون الجهْ  ٥/٣
ذلك الاســتثمار، وأن يتخذَ الأســبابَ المعهودة التي تتحقق بها عادة ذلك الاســتثمار، وأن يتخذَ الأســبابَ المعهودة التي تتحقق بها عادة 

ا. رً ا.الحماية المناسبة للمال وإلاّ كان مقصّ رً الحماية المناسبة للمال وإلاّ كان مقصّ
ل المديرُ ضمانَ المالِ  لا يجوز في عقد الاســتثمار اشــتراطُ أن يتحمَّ ل المديرُ ضمانَ المالِ   لا يجوز في عقد الاســتثمار اشــتراطُ أن يتحمَّ  ٦/٣

ا؛ أي في غير حالات التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط. ا؛ أي في غير حالات التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط.مطلقً مطلقً
إن حصلت الخسارة التجارية بســبب التعدي، أو التقصير، أو مخالفة  إن حصلت الخسارة التجارية بســبب التعدي، أو التقصير، أو مخالفة    ٧/٣
الشروط من قبل المضارب فإن لربّ المال أن يطالبَ المضارب بضمان الشروط من قبل المضارب فإن لربّ المال أن يطالبَ المضارب بضمان 
رأس المال، ولا يحقّ له المطالبة بالربح الفائت. فإن كان الاستثمار قد رأس المال، ولا يحقّ له المطالبة بالربح الفائت. فإن كان الاستثمار قد 
ا بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي، وأضيف إلى رأس المال  ــق ربحً ا بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي، وأضيف إلى رأس المال حقّ ــق ربحً حقّ
يه، أو تقصيره، أو مخالفته الشروط: فإنه يَضمن  ر ثم خسر بتعدّ يه، أو تقصيره، أو مخالفته الشروط: فإنه يَضمن المستثمَ ر ثم خسر بتعدّ المستثمَ
ا إذا حصلت الخســارة  ا من رأس المال. أمّ ا إذا حصلت الخســارة ذلك الربــح؛ باعتباره جزءً ا من رأس المال. أمّ ذلك الربــح؛ باعتباره جزءً
بهلاك رأس المال كليăا أو جزئيăا بســبب تعــدي المضارب أو تقصيره، بهلاك رأس المال كليăا أو جزئيăا بســبب تعــدي المضارب أو تقصيره، 

فإن المضارب يضمن قيمته وقت الإتلاف. فإن المضارب يضمن قيمته وقت الإتلاف. 



١١٢٥١١٢٥

حماية رأس المال والاستثماراتحماية رأس المال والاستثماراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥) ) 

٤.  الوسائل المشروعة لحماية رأس المال: .  الوسائل المشروعة لحماية رأس المال: 
يشــترط في الأدوات والإجراءات التي من شــأنها حماية رأس المال  يشــترط في الأدوات والإجراءات التي من شــأنها حماية رأس المال    ١/٤

والاستثمار ما يأتي: والاستثمار ما يأتي: 
ق فيها المســاواة بين الشــركاء في تحمل المخاطر  ق فيها المســاواة بين الشــركاء في تحمل المخاطر أنْ يتحقّ ١/١/٤    أنْ يتحقّ

والخسائر، كل بحسب حصته في رأس المال.والخسائر، كل بحسب حصته في رأس المال.
٢/١/٤    ألاّ يكون الغرض منها تضمين مدير الاســتثمار في غير حال ألاّ يكون الغرض منها تضمين مدير الاســتثمار في غير حال 

يه، أو تقصيره، أو مخالفته الشروط. يه، أو تقصيره، أو مخالفته الشروط.تعدّ تعدّ
٣/١/٤    ألاّ تكون الوســيلة بعقد غير مشروع، وألاّ تكون ذريعة إلى ألاّ تكون الوســيلة بعقد غير مشروع، وألاّ تكون ذريعة إلى 

أمر غير مشروع. أمر غير مشروع. 
٢/٤  من الوسائل المشروعة لحماية رأس المال:  من الوسائل المشروعة لحماية رأس المال:

١/٢/٤  التأميــن التكافلي على الاســتثمار؛ لحمايــة رأس المال،   التأميــن التكافلي على الاســتثمار؛ لحمايــة رأس المال، 
أو  لتغطية مخاطر التعدي، أو المماطلة، أو الوفاة، أو الإفلاس. أو  لتغطية مخاطر التعدي، أو المماطلة، أو الوفاة، أو الإفلاس. 
ويجــوز أنْ يتولّــى إبرامَ عقــد التأمين التكافلي المســتثمرون ويجــوز أنْ يتولّــى إبرامَ عقــد التأمين التكافلي المســتثمرون 

هم، أو مدير الاستثمار بالوكالة عنهم. هم، أو مدير الاستثمار بالوكالة عنهم.أنفسُ أنفسُ
٢/٢/٤  التأمين التكافلي على الأصول المؤجرة في الصكوك وغيرها   التأمين التكافلي على الأصول المؤجرة في الصكوك وغيرها 

ضد مخاطر التلف والصيانة الأساسية.ضد مخاطر التلف والصيانة الأساسية.
د مؤسسات التكافل لضمان الصادرات والاستثمارات. د مؤسسات التكافل لضمان الصادرات والاستثمارات.  تعهّ ٣/٢/٤  تعهّ

د طــرف ثالثٍ له مصلحةٌ عامة؛ مثــل الدولة، أو ما في  د طــرف ثالثٍ له مصلحةٌ عامة؛ مثــل الدولة، أو ما في   تعهّ ٤/٢/٤  تعهّ
ل  ل حكــم المصلحة العامــة؛ كالولي، والوصــي، والأب بتحمّ حكــم المصلحة العامــة؛ كالولي، والوصــي، والأب بتحمّ
ا، من غير حــقّ الرجوع على المدير،  ا، من غير حــقّ الرجوع على المدير، خســارة رأس المال تبرعً خســارة رأس المال تبرعً



١١٢٦١١٢٦
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د الحكومة للمشــاريع الاســتثمارية. ويشترط  د الحكومة للمشــاريع الاســتثمارية. ويشترط ومن ذلك: تعهّ ومن ذلك: تعهّ
لصحة هذا الالتزام: أن يكون للطرف الثالث اســتقلاليةٌ إداريةٌ لصحة هذا الالتزام: أن يكون للطرف الثالث اســتقلاليةٌ إداريةٌ 
كية، بصفة  كية، بصفة عن المديــر، وألاّ يكون بينه وبين المدير علاقــةُ ملْ عن المديــر، وألاّ يكون بينه وبين المدير علاقــةُ ملْ

مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة تزيد على النصف. مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة تزيد على النصف. 
ــد طرف ثالــث بضمان (بتحمل) خســارة رأس المال  ــد طرف ثالــث بضمان (بتحمل) خســارة رأس المال   تعهّ ٥/٢/٤  تعهّ
الناشــئة عن تعدي المدير، أو تقصيره، دون مقابل عن الضمان، الناشــئة عن تعدي المدير، أو تقصيره، دون مقابل عن الضمان، 

مع حقه في الرجوع عليه.مع حقه في الرجوع عليه.
٦/٢/٤  تكويــن احتياطيات لحماية رأس المال، على أنْ تقتطع تلك   تكويــن احتياطيات لحماية رأس المال، على أنْ تقتطع تلك 
الاحتياطيات من حقوق المســتثمرين لا مــن حصة المدير من الاحتياطيات من حقوق المســتثمرين لا مــن حصة المدير من 

الربح بصفته مضاربًا.الربح بصفته مضاربًا.
٧/٢/٤  تنويع الأصول الاستثمارية بما يحقق العائد المناسب ويقلل   تنويع الأصول الاستثمارية بما يحقق العائد المناسب ويقلل 

المخاطر، ومن ذلك: المخاطر، ومن ذلك: 
قارات والســلع  الجمع بين الأصول الحقيقية، (مثل: العَ قارات والســلع (أ)  الجمع بين الأصول الحقيقية، (مثل: العَ (أ) 
ونحوها)، والأصول المالية، (مثل: الأســهم والصكوك ونحوها)، والأصول المالية، (مثل: الأســهم والصكوك 
لتين  مْ مــة بعُ لتين ونحوهــا)، أو  الجمــع بيــن أصــول مقوَّ مْ مــة بعُ ونحوهــا)، أو  الجمــع بيــن أصــول مقوَّ

مختلفتين.مختلفتين.
اســتخدام عقود المرابحة والمشــاركة؛ بحيث يقسم اســتخدام عقود المرابحة والمشــاركة؛ بحيث يقسم  (ب) (ب) 
رأس المــال إلى جزءين: الأول فــي عقود مرابحة مع رأس المــال إلى جزءين: الأول فــي عقود مرابحة مع 
ق به  ق به جهات ذات مــلاءة ائتمانيــة بهامش ربــح يتحقّ جهات ذات مــلاءة ائتمانيــة بهامش ربــح يتحقّ
وبأصل المال الحمايةُ لرأس المال، والباقي يُستثمر في وبأصل المال الحمايةُ لرأس المال، والباقي يُستثمر في 

عقود مشاركة.عقود مشاركة.



١١٢٧١١٢٧

حماية رأس المال والاستثماراتحماية رأس المال والاستثماراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥) ) 

رأس  يقسم  بحيث  والمشاركة؛  الإجارة  عقود  رأس استخدام  يقسم  بحيث  والمشاركة؛  الإجارة  عقود  استخدام  (ج) (ج) 
المال إلــى جزءين: الأول في عقــود إجارة مع جهات المال إلــى جزءين: الأول في عقــود إجارة مع جهات 
ذات مــلاءة ائتمانيــة بأجرة يتحقق بهــا وبقيمة الأصل ذات مــلاءة ائتمانيــة بأجرة يتحقق بهــا وبقيمة الأصل 
المؤجر الحمايةُ لرأس المال، والباقي يُستثمر في عقود المؤجر الحمايةُ لرأس المال، والباقي يُستثمر في عقود 

مشاركة.مشاركة.
استخدام عقود المرابحة وبيع العربون، بحيث يُقسم رأس  استخدام عقود المرابحة وبيع العربون، بحيث يُقسم رأس (د)  (د) 
المــال إلى جزءين: الأول في عقــود مرابحة مع جهات المــال إلى جزءين: الأول في عقــود مرابحة مع جهات 
ذات مــلاءة ائتمانية بهامش ربح يتحقق به وبأصل المال ذات مــلاءة ائتمانية بهامش ربح يتحقق به وبأصل المال 
الحمايةُ لــرأس المال، والباقي يُجعل عربونًا في شــراء الحمايةُ لــرأس المال، والباقي يُجعل عربونًا في شــراء 
أصل؛ فإذا ارتفعت قيمة الأصل أمضى عقدَ الشــراء ثم أصل؛ فإذا ارتفعت قيمة الأصل أمضى عقدَ الشــراء ثم 
باع الأصل، وإن انخفضت قيمة الأصل لم يمضِ العقد، باع الأصل، وإن انخفضت قيمة الأصل لم يمضِ العقد، 
وكانت الخســارة محصــورة في ضياع مبلــغ العربون، وكانت الخســارة محصــورة في ضياع مبلــغ العربون، 
ا بعقد المرابحة. ويجب في هذه  ăا بعقد المرابحة. ويجب في هذه ويبقى رأس المال محمي ăويبقى رأس المال محمي
الطريقة مراعاة الضوابط الشــرعية لبيع العربون، ومنها: الطريقة مراعاة الضوابط الشــرعية لبيع العربون، ومنها: 
الاحتفاظ بمحل العربون منذ إبرام العقد إلى التســوية، الاحتفاظ بمحل العربون منذ إبرام العقد إلى التســوية، 

وعدم تداول العربون.وعدم تداول العربون.
٨/٢/٤  أخــذ الرهونــات والضمانات فــي المرابحة، أو الســلم،   أخــذ الرهونــات والضمانات فــي المرابحة، أو الســلم، 

أو  الاستصناع لتوثيق استيفاء الديون.أو  الاستصناع لتوثيق استيفاء الديون.
٩/٢/٤  البيع بشرط الخيار (خيار النَّقد).  البيع بشرط الخيار (خيار النَّقد).

يجوز اتخــاذ أدوات وإجراءات مشــروعة أخر￯ بموافقة المســتثمر  يجوز اتخــاذ أدوات وإجراءات مشــروعة أخر￯ بموافقة المســتثمر    ٣/٤
لحماية رأس المال من المخاطر؛ ســواء أكانت تلك المخاطر مرتبطةً لحماية رأس المال من المخاطر؛ ســواء أكانت تلك المخاطر مرتبطةً 



١١٢٨١١٢٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

بتلف الأصل المســتثمر، أم بنقصان قيمتــه، أم  بالتضخم، أم بتذبذب بتلف الأصل المســتثمر، أم بنقصان قيمتــه، أم  بالتضخم، أم بتذبذب 
أسعار الصرف، أو بغيرها.أسعار الصرف، أو بغيرها.

اذا اشترط المســتثمر على المدير اتخاذَ أدوات مشروعة لحماية رأس  اذا اشترط المســتثمر على المدير اتخاذَ أدوات مشروعة لحماية رأس    ٤/٤
المال، فيجب عليه اتخاذها، وإذا لم يفعل: فإنه يضمن رأس المال، مع المال، فيجب عليه اتخاذها، وإذا لم يفعل: فإنه يضمن رأس المال، مع 

مراعاة البند مراعاة البند ٤/٤.
ا لحماية رأس المال: ا لحماية رأس المال:٥. الوسائل المحرمة شرعً ٥. الوسائل المحرمة شرعً

لا يجــوز حماية رأس المال بوســائل غير مشــروعة أو يترتب عليها محظور لا يجــوز حماية رأس المال بوســائل غير مشــروعة أو يترتب عليها محظور 
شرعي، ومنها:شرعي، ومنها:

اشتراط ضمان رأس المال على المدير. اشتراط ضمان رأس المال على المدير.   ١/٥
ا - أي  ا مطلقً دً ل الخسارة تعهّ د طرف ثالث لمدير الاســتثمار بتحمّ تعهّ ا - أي   ا مطلقً دً ل الخسارة تعهّ د طرف ثالث لمدير الاســتثمار بتحمّ تعهّ  ٢/٥

ي أو التقصير - مع حقّ الرجوع على المدير. ي أو التقصير - مع حقّ الرجوع على المدير.غير مقيّد بالتعدّ غير مقيّد بالتعدّ
٣/٥   التزام مدير الاســتثمار أو إلزامه بشــراء الأصول المســتثمرة بقيمتها    التزام مدير الاســتثمار أو إلزامه بشــراء الأصول المســتثمرة بقيمتها 

 . . الاسمية أو بقيمة متفق عليها ابتداءً الاسمية أو بقيمة متفق عليها ابتداءً
التزام طرف ثالث بضمان رأس المال بأجر يأخذه مقابل الضمان: وهو  التزام طرف ثالث بضمان رأس المال بأجر يأخذه مقابل الضمان: وهو      ٤/٥

من التأمين التجاري.من التأمين التجاري.
ط التقليدية، مثل: الاختيارات  حماية رأس المال من خلال عقود التحوّ ط التقليدية، مثل: الاختيارات    حماية رأس المال من خلال عقود التحوّ   ٥/٥

 .( .(swapsswaps) والمبادلات الآجلة () والمبادلات الآجلة (futuresfutures) والمستقبليات () والمستقبليات (optionsoptions)
٦. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٤٢٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ تشــرين الثاني  تشــرين الثاني 
(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م.م.



١١٢٩١١٢٩

حماية رأس المال والاستثماراتحماية رأس المال والاستثماراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥) ) 

اعتمد المجلس الشرعي معيار حماية رأس المال والاستثمارات في اجتماعه اعتمد المجلس الشرعي معيار حماية رأس المال والاستثمارات في اجتماعه 
رقم (رقم (٢٨٢٨) المنعقد في مملكة البحرين فــي الفترة من ) المنعقد في مملكة البحرين فــي الفترة من ٢٢٢٢-٢٤٢٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ هـ 

الموافق الموافق ٢٨٢٨-٣٠٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت الأمانة العامة تكليف مستشــار شرعي لإعداد دراسة بشأن حماية رأس قررت الأمانة العامة تكليف مستشــار شرعي لإعداد دراسة بشأن حماية رأس 
المال في المال في ٢٤٢٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٨١٤٢٨هـ الموافق هـ الموافق ٢٠٢٠ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠ شــوال  شــوال ١٤٣٠١٤٣٠هـ هـ 
دة مشروع  دة مشروع م في دولة الكويت ناقشــت اللجنة مسوّ الموافق الموافق ٩ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ٢٠٠٩٢٠٠٩م في دولة الكويت ناقشــت اللجنة مسوّ

معيار حماية رأس المال وأدخلت التعديلات اللازمة.معيار حماية رأس المال وأدخلت التعديلات اللازمة.
لة على المجلس الشرعي في اجتماعه  دة مشــروع المعيار المعدّ رضت مسوّ لة على المجلس الشرعي في اجتماعه عُ دة مشــروع المعيار المعدّ رضت مسوّ عُ
رقم (رقم (٢٤٢٤) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية في الفترة من  المملكة العربية السعودية في الفترة من ٢٥٢٥-
٢٧٢٧ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافــق هـ الموافــق ١٨١٨ – ٢٠٢٠ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وأدخل م، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.

عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ ٢٧٢٧ صفر  صفر 
١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ١١١١ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠١٠٢٠١٠م، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي م، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي 
طرحت خلال الجلسة، وقام عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، طرحت خلال الجلسة، وقام عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٦٢٦) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة من في الفترة من ٢٤٢٤- - ٢٦٢٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ١٠١٠-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٠٢٠١٠م، م، 



١١٣١١١٣١

حماية رأس المال والاستثماراتحماية رأس المال والاستثماراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥) ) 

التعديلات التي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع وأدخل التعديلات التي رآها التعديلات التي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع وأدخل التعديلات التي رآها 
مناسبة.مناسبة.

 ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم ( ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٢٨٢٨) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة من في الفترة من ٢٢٢٢- - ٢٤٢٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ٢٨٢٨- - ٣٠٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) 

٢٠١٠٢٠١٠م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد المعيار.م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد المعيار.

راجعت لجنــة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في المدينة راجعت لجنــة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في المدينة 
النبوية بتاريخ النبوية بتاريخ ٣٠٣٠ شعبان  شعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧ يونيو  يونيو ٢٠١٥٢٠١٥م المعيار، وبعد المداولة م المعيار، وبعد المداولة 
والمناقشــة أقرت اللجنة بعــض التعديلات المتعلقة بالصياغة التي رأتها مناســبة، والمناقشــة أقرت اللجنة بعــض التعديلات المتعلقة بالصياغة التي رأتها مناســبة، 

واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  ا أمر الشارع بحفظ المال بالإشهاد ا أمر الشارع بحفظ المال بالإشهاد مستند كون حماية رأس المال مطلوبًا شرعً مستند كون حماية رأس المال مطلوبًا شرعً
المقاصد  أحدُ  المال  وحفظُ  ونحوها.  بالرهون  الديون  وتوثيق  المقاصد والكتابة  أحدُ  المال  وحفظُ  ونحوها.  بالرهون  الديون  وتوثيق  والكتابة 

الضرورية التي جاءت الشريعة برعايتها وحفظها.الضرورية التي جاءت الشريعة برعايتها وحفظها.
  ه على المال يدُ أمانة، ومن ه على المال يدُ أمانة، ومن مستند وجوب بذل المدير عنايته لحفظ المال أنّ يدَ مستند وجوب بذل المدير عنايته لحفظ المال أنّ يدَ

ا بالمصلحة لربّ المال؛ لكونه  ا بالمصلحة لربّ المال؛ لكونه مقتضى ذلك أنْ يكون تصرفه في المال منوطً مقتضى ذلك أنْ يكون تصرفه في المال منوطً
يْطة في تنمية المال وفق ما جر￯ به العرف. ا عنه فيه، فيأخذ بأسباب الحَ يْطة في تنمية المال وفق ما جر￯ به العرف.نائبً نائبًا عنه فيه، فيأخذ بأسباب الحَ

  العقود في  الأصلَ  أنَّ  الاستثمار،  لحماية  مشروعة  أدوات  اتخاذ  جواز  العقود مستند  في  الأصلَ  أنَّ  الاستثمار،  لحماية  مشروعة  أدوات  اتخاذ  جواز  مستند 
قُ مقصودَ الشارع بحفظ المال. ؛ ولأنَّ هذه الأدوات تحقِّ قُ مقصودَ الشارع بحفظ المال.هو الجوازُ ؛ ولأنَّ هذه الأدوات تحقِّ هو الجوازُ

  العامل أنَّ  الفقهاء  اتفاق  المال:  خسارة  الاستثمار  مدير  تضمين  عدم  العامل مستند  أنَّ  الفقهاء  اتفاق  المال:  خسارة  الاستثمار  مدير  تضمين  عدم  مستند 
صاحبه  بإذن  المال  أخذَ  لأنَّه  صاحبه ؛  بإذن  المال  أخذَ  لأنَّه  التقصير(١)؛  أو  التعدي  حال  في  إلاّ  التقصيرلا  يضمن  أو  التعدي  حال  في  إلاّ  لا  يضمن 
ويَعمل فيه لمصلحة ربّ المال، فهو نائب عن ربّ المال في اليد والتصرف؛ ويَعمل فيه لمصلحة ربّ المال، فهو نائب عن ربّ المال في اليد والتصرف؛ 
ه في يده كهلاكه أو خسارته  ه في يده كهلاكه أو خسارته وذلك يستوجب أنْ يكون هلاك المال أو خسارتُ وذلك يستوجب أنْ يكون هلاك المال أو خسارتُ
الضمان،  من  المدير  ة  ذمّ براءةُ  الأصلَ  ولأنَّ  بإذنه،  ه  قبَضَ لأنَّه  صاحبه؛  يد  الضمان، في  من  المدير  ة  ذمّ براءةُ  الأصلَ  ولأنَّ  بإذنه،  ه  قبَضَ لأنَّه  صاحبه؛  يد  في 

ومن كان كذلك: فلا يسوغ تضمينه إلاّ بأمر من الشارع. ومن كان كذلك: فلا يسوغ تضمينه إلاّ بأمر من الشارع. 
البحر الرائق البحر الرائق ٣١٣٣١٣/٦ البهجة شرح التحفة  البهجة شرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢ ميارة على العاصمية  ميارة على العاصمية ١٣١١٣١/٢المغني المغني ٧٦٧٦/٧.  (١)



١١٣٣١١٣٣

حماية رأس المال والاستثماراتحماية رأس المال والاستثماراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥) ) 

  الشرط هذا  أنَّ  ا،  مطلقً المال  ضمان  المدير  تحمل  اشتراط  جواز  عدم  الشرط مستند  هذا  أنَّ  ا،  مطلقً المال  ضمان  المدير  تحمل  اشتراط  جواز  عدم  مستند 
قرض  إلى  له  ويحوِّ مضمونه  من  الوكالة  أو  المشاركة  أو  المضاربة  عقد  غ  رّ فَ قرض يُ إلى  له  ويحوِّ مضمونه  من  الوكالة  أو  المشاركة  أو  المضاربة  عقد  غ  رّ فَ يُ
الشرط  وهذا  الأمانة،  على  مبنيّة  العقود  هذه  ولأنَّ  المدير،  ة  ذمّ في  الشرط مضمون  وهذا  الأمانة،  على  مبنيّة  العقود  هذه  ولأنَّ  المدير،  ة  ذمّ في  مضمون 
من  أي   - الثالث  «القسم  قدامة:  ابن  قال  بفساده.  فيحكم  مقتضاها:  من يخالف  أي   - الثالث  «القسم  قدامة:  ابن  قال  بفساده.  فيحكم  مقتضاها:  يخالف 
أنْ  مثل  مقتضاه،  ولا  العقد  مصلحة  من  ليس  ما  اشتراط  الفاسدة-:  أنْ الشروط  مثل  مقتضاه،  ولا  العقد  مصلحة  من  ليس  ما  اشتراط  الفاسدة-:  الشروط 
ا من الوضيعة»(١). ولا خلاف بين . ولا خلاف بين  ا من الوضيعة»يشترط على المضارب ضمان المال أو سهمً يشترط على المضارب ضمان المال أو سهمً

الفقهاء على فساد هذا الشرطالفقهاء على فساد هذا الشرط(٢).
  مستند عدم ضمان الربح الفائت في حال التعدي أو التفريط: أنَّه مال معدوم مستند عدم ضمان الربح الفائت في حال التعدي أو التفريط: أنَّه مال معدوم

ق بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي، فيعتبر في  ا الربح المحقّ ق بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي، فيعتبر في لم يتحقق، وأمّ ا الربح المحقّ لم يتحقق، وأمّ
حكم رأس المال.حكم رأس المال.

وسائل حماية رأس المال المشروعة:وسائل حماية رأس المال المشروعة:
  مبنيّة الشركة  أنَّ  الخسارة:  تحمل  في  الشركاء  بين  المساواة  اشتراط  مبنيّة مستند  الشركة  أنَّ  الخسارة:  تحمل  في  الشركاء  بين  المساواة  اشتراط  مستند 

من  أكثر  الخسارة  من  بعضهم  ل  تحمّ واشتراط  الشركاء،  بين  المساواة  من على  أكثر  الخسارة  من  بعضهم  ل  تحمّ واشتراط  الشركاء،  بين  المساواة  على 
الشريك  ل  يتحمّ الذي  القدر  ويجعل  الشركة،  عقد  مقتضى  يخالف  الشريك البعض  ل  يتحمّ الذي  القدر  ويجعل  الشركة،  عقد  مقتضى  يخالف  البعض 
يضمن.  لم  فيما  ربح  قد  الآخر  الشريك  فيكون  ذمته؛  في  مضمونًا  يضمن. خسارته  لم  فيما  ربح  قد  الآخر  الشريك  فيكون  ذمته؛  في  مضمونًا  خسارته 
رأس  بحسب  تكون  المشاركة  عقد  في  الوضيعة  أنّ  الفقهاء  بين  خلاف  رأس ولا  بحسب  تكون  المشاركة  عقد  في  الوضيعة  أنّ  الفقهاء  بين  خلاف  ولا 

المالالمال(٣).

المغني ٤١٤١/٥. المغني    (١)
المبسوط ٨٤٨٤/١٥١٥ البهجة شرح التحفة  البهجة شرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢ الحاوي الكبير  الحاوي الكبير ١١٣١١٣/٩المغني المغني ١٧٩١٧٩/٧. المبسوط    (٢)

بدائع الصنائع ٥١٧٥١٧/٧، حاشــية الدســوقي ، حاشــية الدســوقي ٣٥٣٣٥٣/٣، تحفة المحتــاج ، تحفة المحتــاج ٢٩٢٢٩٢/٥، الفروع ، الفروع  بدائع الصنائع    (٣)
.٤٠٣٤٠٣/٤



١١٣٤١١٣٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  ا ăأي الاستثمار،  مخاطر  ضدّ  التكافلي  بالتأمين  المال  رأس  حماية  جواز  ا مستند  ăأي الاستثمار،  مخاطر  ضدّ  التكافلي  بالتأمين  المال  رأس  حماية  جواز  مستند 
كان نوعها: أنّ التأمين التكافلي التزامٌ بالتبرع فيما بين المشتركين، وليس عقد كان نوعها: أنّ التأمين التكافلي التزامٌ بالتبرع فيما بين المشتركين، وليس عقد 
دُ  ة، والغرض منه: تحقيق التعاون والتكافل فيما بين المشتركين؛ فلا يرِ ضَ دُ معاوَ ة، والغرض منه: تحقيق التعاون والتكافل فيما بين المشتركين؛ فلا يرِ ضَ معاوَ

عليه ما يرد على التأمين التجاري من محاذير شرعية.عليه ما يرد على التأمين التجاري من محاذير شرعية.
  على الرجوع  حق  غير  من  الخسارة  ل  بتحمّ ثالث  طرف  د  تعهّ جواز  على مستند  الرجوع  حق  غير  من  الخسارة  ل  بتحمّ ثالث  طرف  د  تعهّ جواز  مستند 

ا إذا  ا على أنَّه التزام بالتبرع: وهو جائز شرعً ج شرعً د يخرَّ ا إذا المدير: أنّ هذا التعهّ ا على أنَّه التزام بالتبرع: وهو جائز شرعً ج شرعً د يخرَّ المدير: أنّ هذا التعهّ
ه إلى تضمين  م له صفةُ الاستقلالية عن المدير، حتى لا يؤول التزامُ ه إلى تضمين كان الملتزِ م له صفةُ الاستقلالية عن المدير، حتى لا يؤول التزامُ كان الملتزِ

المدير.المدير.
  المصلحة ق  تحقّ الأطراف  وبتراضي  أنّها  الاحتياطيات:  اقتطاع  جواز  المصلحة مستند  ق  تحقّ الأطراف  وبتراضي  أنّها  الاحتياطيات:  اقتطاع  جواز  مستند 

للمستثمرين بتقوية المركز المالي للاستثمار، ولا تقتطع من حصة المدير؛ لأنّ للمستثمرين بتقوية المركز المالي للاستثمار، ولا تقتطع من حصة المدير؛ لأنّ 
ضمان الخسارة على أرباب الأموال وليس على المدير.ضمان الخسارة على أرباب الأموال وليس على المدير.

  المصلحة ق  يحقّ التنويع  هذا  أنّ  الاستثمارية  الأصول  تنويع  جواز  المصلحة مستند  ق  يحقّ التنويع  هذا  أنّ  الاستثمارية  الأصول  تنويع  جواز  مستند 
للمستثمرين، وليس من قبيل الجمع بين العقود في عقد واحد؛ إذ إنّ كلّ عقد للمستثمرين، وليس من قبيل الجمع بين العقود في عقد واحد؛ إذ إنّ كلّ عقد 
ويستثمر  أجزاء  إلى  المال  رأس  المدير  يقسم  بحيث  الآخر؛  عن   ăمستقِلا ويستثمر يبرم  أجزاء  إلى  المال  رأس  المدير  يقسم  بحيث  الآخر؛  عن   ăمستقِلا يبرم 
كلّ جزء بصفة مستقلة في نوع من العقود أو من الأصول الاستثمارية يختلف كلّ جزء بصفة مستقلة في نوع من العقود أو من الأصول الاستثمارية يختلف 
عما يستثمر به الجزء الآخر من رأس المال، وذلك لغرض تخفيف المخاطر عما يستثمر به الجزء الآخر من رأس المال، وذلك لغرض تخفيف المخاطر 

وتنويع العوائد. وينظر في ضوابط هذه العقود معاييرها الشرعية.وتنويع العوائد. وينظر في ضوابط هذه العقود معاييرها الشرعية.
  :تعالى الله  قول  الآجلة  العقود  في  والضمانات  الرهون  أخذ  جواز  تعالى: مستند  الله  قول  الآجلة  العقود  في  والضمانات  الرهون  أخذ  جواز  مستند 

تعالى:  وقوله  تعالى: ،  وقوله  ثم(١)،        *    )    (    '    &    %    $    # ثمثن "          *    )    (    '    &    %    $    # ثن "   

سورة البقرة، الآية: (٢٨٣٢٨٣).). سورة البقرة، الآية: (   (١)



١١٣٥١١٣٥

حماية رأس المال والاستثماراتحماية رأس المال والاستثماراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥) ) 

ثن ;   >   =   <   ?   @   C   B   A   ثم(١) أي: كفيل. أي: كفيل.

  يشترطها التي  المشروعة  الشروطَ  مخالفته  حال  في  المدير  تضمين  يشترطها مستند  التي  المشروعة  الشروطَ  مخالفته  حال  في  المدير  تضمين  مستند 
ربّ المال، قول الله تعالى: ربّ المال، قول الله تعالى: ثن   ]   \   [   ^   _      ثم(٢). ومن الوفاء . ومن الوفاء 
على  على «المسلمون  «المسلمون  صلى الله عليه وسلم:  النبي  وقول  له.  المصاحبة  بالشروط  الوفاء  صلى الله عليه وسلم: بالعقد:  النبي  وقول  له.  المصاحبة  بالشروط  الوفاء  بالعقد: 
عدُّ نوعَ تقصير من المدير؛ فيجب عليه  عدُّ نوعَ تقصير من المدير؛ فيجب عليه . ومخالفة هذه الشروط تُ شروطهم»شروطهم»(٣). ومخالفة هذه الشروط تُ

ضمان ما يترتّب عليه.ضمان ما يترتّب عليه.
ا: ا:وسائل حماية رأس المال المحرمة شرعً وسائل حماية رأس المال المحرمة شرعً

  ا مع حقّ الرجوع ا مطلقً دً د طرف ثالث بتحمل الخسارة تعهّ ا مع حقّ الرجوع مستند تحريم تعهّ ا مطلقً دً د طرف ثالث بتحمل الخسارة تعهّ مستند تحريم تعهّ
ا. م شرعً ه إلى تضمين المدير: وهو محرّ ا.على المدير: أنّ هذا الشرط مآلُ م شرعً ه إلى تضمين المدير: وهو محرّ على المدير: أنّ هذا الشرط مآلُ

  مستند تحريم التزام المدير بشراء الأصول المستثمرة بقيمتها الاسمية أو بقيمة مستند تحريم التزام المدير بشراء الأصول المستثمرة بقيمتها الاسمية أو بقيمة
الخسارة  ل  بتحمّ المدير  التزام  إلى  يؤول  الشرط  هذا  أنّ   : ابتداءً عليها  الخسارة متَّفق  ل  بتحمّ المدير  التزام  إلى  يؤول  الشرط  هذا  أنّ   : ابتداءً عليها  متَّفق 

أو  النقص في قيمة تلك الأصول: وهو شرط محرم، لما سبق.أو  النقص في قيمة تلك الأصول: وهو شرط محرم، لما سبق.
  مستند تحريم التزام طرف ثالث بالضمان بأجر يأخذه مقابل الضمان: اشتمال مستند تحريم التزام طرف ثالث بالضمان بأجر يأخذه مقابل الضمان: اشتمال

ذلك على الغرر الفاحش؛ لأنّ مقدار الخسارة مجهول عند العقد، ولأنَّ هذا ذلك على الغرر الفاحش؛ لأنّ مقدار الخسارة مجهول عند العقد، ولأنَّ هذا 
ا. م شرعً ا.من قبيل: أخذ الأجر على الضمان، وهو محرّ م شرعً من قبيل: أخذ الأجر على الضمان، وهو محرّ

سورة يوسف، الآية: (٧٢٧٢).). سورة يوسف، الآية: (   (١)
سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٢)

أخرجه الترمــذي من حديث عمرو بن عوف - رضي الله عنــه- في كتاب الأحكام، باب  أخرجه الترمــذي من حديث عمرو بن عوف - رضي الله عنــه- في كتاب الأحكام، باب    (٣)
ما  ذكر عن رســول الله  صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (ما  ذكر عن رســول الله  صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (١٢٧٢١٢٧٢) وأبــو داود من حديث أبي هريرة-) وأبــو داود من حديث أبي هريرة-

رضــي الله عنه- في كتاب الأقضية، بـــاب في الصلح برقــم (رضــي الله عنه- في كتاب الأقضية، بـــاب في الصلح برقــم (٣١٢٠٣١٢٠ )، والدارقطني من  )، والدارقطني من 
حديث عائشــة -رضي الله عنها- بزيــادة: « ما وافق الحــق» حديث عائشــة -رضي الله عنها- بزيــادة: « ما وافق الحــق» ٢/٣. وهو حديث صحيح . وهو حديث صحيح 

بمجموع طرقه. تغليق التعليق بمجموع طرقه. تغليق التعليق ٢٨٠٢٨٠/٣ ، فتح الباري  ، فتح الباري ٤٥١٤٥١/٤.  .  



١١٣٦١١٣٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  (FuturesFutures) والمستقبليات  والمستقبليات    (OptionsOptions) الاختيارات  بيوع  جواز  عدم  الاختيارات مستند  بيوع  جواز  عدم  مستند 
بشأن  بشأن )   (٢٠٢٠) رقم  الشرعي  المعيار  فيها  ينظر   ) رقم  الشرعي  المعيار  فيها  ينظر   (SwapsSwaps) المؤقتة  المؤقتة والمبادلات  والمبادلات 

«بيوع السلع في الأسواق المنظمة».«بيوع السلع في الأسواق المنظمة».



١١٣٧١١٣٧

حماية رأس المال والاستثماراتحماية رأس المال والاستثماراتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥) ) 

التعريفاتالتعريفات

تعدي المدير: تعدي المدير: 
التعــدي الموجــب للضمان هو: أنْ يفعــل ما ليس له فعله بمقتضى الشــرع التعــدي الموجــب للضمان هو: أنْ يفعــل ما ليس له فعله بمقتضى الشــرع 

أو  العقد أو العرف. أو  العقد أو العرف. 
تقصير المدير: تقصير المدير: 

والتقصير الموجب للضمان هو: أنْ يترك ما يجب عليه فعله بمقتضى الشــرع والتقصير الموجب للضمان هو: أنْ يترك ما يجب عليه فعله بمقتضى الشــرع 
أو العقد أو العرف.أو العقد أو العرف.
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١١٤٢١١٤٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الوكالة بالاســتثمار في مجال المؤسسات يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الوكالة بالاســتثمار في مجال المؤسسات 
المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١)، وما يشترط لصحتها وأحوالها وآثارها ، وما يشترط لصحتها وأحوالها وآثارها 

وتطبيقاتها المعاصرة.وتطبيقاتها المعاصرة.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



١١٤٣١١٤٣

الوكالة بالاستثمارالوكالة بالاستثمارالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الوكالة بالاستثمار في شتى مجالاته أو بعضها، وصلاحيات  يتناول هذا المعيار الوكالة بالاستثمار في شتى مجالاته أو بعضها، وصلاحيات    
بالتصرفات  الوكالة  يتناول  ولا  بالاستثمار،  والوكيل  الموكل  بالتصرفات ومسؤوليات  الوكالة  يتناول  ولا  بالاستثمار،  والوكيل  الموكل  ومسؤوليات 
رقم  المعيار  وهو  ا،  ăخاص ا  معيارً لهما  لأن  الفضولي؛  تصرفات  ولا  ا،  رقم عمومً المعيار  وهو  ا،  ăخاص ا  معيارً لهما  لأن  الفضولي؛  تصرفات  ولا  ا،  عمومً

(٢٣٢٣) «الوكالة وتصرف الفضولي».) «الوكالة وتصرف الفضولي».
٢. تعريف الوكالة بالاستثمار، ومشروعيتها: . تعريف الوكالة بالاستثمار، ومشروعيتها: 

ه لتنمية ماله بأجرة أو بغير  الوكالة بالاســتثمار هي إنابة الشــخص غيرَ ه لتنمية ماله بأجرة أو بغير   الوكالة بالاســتثمار هي إنابة الشــخص غيرَ  ١/٢
أجرة.أجرة.

الوكالة بالاستثمار مباحة بالضوابط الشرعية. الوكالة بالاستثمار مباحة بالضوابط الشرعية.   ٢/٢
٣. أركان الوكالة بالاستثمار، وأهمّ أنواعها: . أركان الوكالة بالاستثمار، وأهمّ أنواعها: 

أركان الوكالة بالاســتثمار: الصيغــة، والمحل، والطرفــان (الموكل  أركان الوكالة بالاســتثمار: الصيغــة، والمحل، والطرفــان (الموكل    ١/٣
والوكيل). وينظر تفصيل شروط أركان الوكالة في المعيار الشرعي رقم والوكيل). وينظر تفصيل شروط أركان الوكالة في المعيار الشرعي رقم 

٢٣٢٣ بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. بشأن الوكالة وتصرف الفضولي.
يجوز تعليق الوكالة، وإضافتها للمستقبل، واقترانها بالشروط المقبولة  يجوز تعليق الوكالة، وإضافتها للمستقبل، واقترانها بالشروط المقبولة    ٢/٣

ا. وينظر التفصيل في المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣).). ا. وينظر التفصيل في المعيار الشرعي رقم (شرعً شرعً



١١٤٤١١٤٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

يجوز أن تكون الوكالة بالاستثمار مقيَّدة بنوع من الاستثمار، أو بمكان  يجوز أن تكون الوكالة بالاستثمار مقيَّدة بنوع من الاستثمار، أو بمكان    ٣/٣
معين، أو بقيود أخر￯. ويجوز أن تكون مطلقة وتتقيد بالعرف وبما فيه معين، أو بقيود أخر￯. ويجوز أن تكون مطلقة وتتقيد بالعرف وبما فيه 

المصلحة للموكل.المصلحة للموكل.
لا يجوز في الوكالة المقيَّدة أن ينفرد أحد طرفيها بتعديل قيود الوكالة. لا يجوز في الوكالة المقيَّدة أن ينفرد أحد طرفيها بتعديل قيود الوكالة.   ٤/٣

وتنظر أنواع الوكالة في المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣).). وتنظر أنواع الوكالة في المعيار الشرعي رقم (   
٤. صفة الوكالة بالاستثمار:. صفة الوكالة بالاستثمار:

الوكالة بالاســتثمار تقع لازمة في تطبيقات المؤسســات؛ سواء كانت  الوكالة بالاســتثمار تقع لازمة في تطبيقات المؤسســات؛ سواء كانت    ١/٤
بأجر أو من غير أجر؛ لأنها لا تقع إلاّ بتعهد الطرفين بعدم الفسخ خلال بأجر أو من غير أجر؛ لأنها لا تقع إلاّ بتعهد الطرفين بعدم الفسخ خلال 

مدة محددة. مدة محددة. 
في حال تعهد الطرفين بعدم الفســخ يمكن أن يشترط في العقد شرط  في حال تعهد الطرفين بعدم الفســخ يمكن أن يشترط في العقد شرط    ٢/٤

يخول أحد الطرفين الفسخ في حالات محددة. يخول أحد الطرفين الفسخ في حالات محددة. 
إذا انتهــت مدة الوكالة، فإنّ أثر الانتهــاء يقتصر على عدم الدخول في  إذا انتهــت مدة الوكالة، فإنّ أثر الانتهــاء يقتصر على عدم الدخول في    ٣/٤
عمليات استثمار جديدة، دون تصفية آثار العمليات السابقة على انتهاء عمليات استثمار جديدة، دون تصفية آثار العمليات السابقة على انتهاء 

المدة.المدة.
٥. أجرة الوكالة:. أجرة الوكالة:

١/٥  إذا كانــت الوكالة بأجرة، فيجب تحديدها بحيــث تكون معلومة؛ إما   إذا كانــت الوكالة بأجرة، فيجب تحديدها بحيــث تكون معلومة؛ إما 
بمبلغ مقطوع، أو بنســبة من المال المســتثمر. ويجوز ربطها بمؤشــر بمبلغ مقطوع، أو بنســبة من المال المســتثمر. ويجوز ربطها بمؤشــر 
منضبــط معلوم للطرفين يُرجع إليه قبل كل فترة اســتثمار، بعد تحديد منضبــط معلوم للطرفين يُرجع إليه قبل كل فترة اســتثمار، بعد تحديد 

أجرة الفترة الأولى، ويوضع له حدّ أعلى وحدّ أدنى.أجرة الفترة الأولى، ويوضع له حدّ أعلى وحدّ أدنى.
د الأجرة وكان الوكيل ممن لا يعمل إلاّ بأجرة؛ كالمؤسسات:  إذا لم تحدّ د الأجرة وكان الوكيل ممن لا يعمل إلاّ بأجرة؛ كالمؤسسات:   إذا لم تحدّ  ٢/٥



١١٤٥١١٤٥

الوكالة بالاستثمارالوكالة بالاستثمارالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦) ) 

فيرجع إلى أجرة المثْل. وكذلك يرجع إلى أجرة المثْل إذا توقّف الوكيل فيرجع إلى أجرة المثْل. وكذلك يرجع إلى أجرة المثْل إذا توقّف الوكيل 
عن إتمام العمل بعد شروعه وتحقيقه ما ينتفع به الموكل. عن إتمام العمل بعد شروعه وتحقيقه ما ينتفع به الموكل. 

يجب على الموكل دفع أجرة الوكيل بالاستثمار حسبما يتفق عليه بشأن  يجب على الموكل دفع أجرة الوكيل بالاستثمار حسبما يتفق عليه بشأن    ٣/٥
ميعادها وكيفيتها.ميعادها وكيفيتها.

يجوز أن يُشــترط للوكيل بالاستثمار مع الأجرة، جميعُ أو بعضُ ما زاد  يجوز أن يُشــترط للوكيل بالاستثمار مع الأجرة، جميعُ أو بعضُ ما زاد    ٤/٥
ا له على حسن الأداء. ع؛ حافزً ا له على حسن الأداء.عن الربح المتوقَّ ع؛ حافزً عن الربح المتوقَّ

٦. مبلغ الاستثمار، ومدته، وربحه:. مبلغ الاستثمار، ومدته، وربحه:
د مبلغ الاســتثمار ومدته؛ ســواء كان المبلغ يقدم جملة، أو على  يحدَّ د مبلغ الاســتثمار ومدته؛ ســواء كان المبلغ يقدم جملة، أو على   يحدَّ  ١/٦

دفعات.دفعات.

ل الموكل المصروفات المتعلقة بالاستثمار، مثل: النقل، والتخزين،  ل الموكل المصروفات المتعلقة بالاستثمار، مثل: النقل، والتخزين، يتحمّ يتحمّ  ٢/٦
والضرائــب، والصيانة، والتأميــن. ولا يجوز اشــتراطها على الوكيل، والضرائــب، والصيانة، والتأميــن. ولا يجوز اشــتراطها على الوكيل، 
ولا  تأجيــل دفعها أو ربط دفعها بنتائج الاســتثمار. ويتحمل الوكيل إذا ولا  تأجيــل دفعها أو ربط دفعها بنتائج الاســتثمار. ويتحمل الوكيل إذا 

كان شخصيةً معنويةً المصروفات المتعلقة بموظفيه أو أجهزته.كان شخصيةً معنويةً المصروفات المتعلقة بموظفيه أو أجهزته.
يحق للوكيل البدء بالاســتثمار قبل تســلّم مبلغ الاســتثمار إذا أذن له  يحق للوكيل البدء بالاســتثمار قبل تســلّم مبلغ الاســتثمار إذا أذن له    ٣/٦

الموكل وذلك:الموكل وذلك:
١/٣/٦ بالاستدانة عن الموكل بالشراء بالأجل.  بالاستدانة عن الموكل بالشراء بالأجل. 

٢/٣/٦ بإقراض الوكيل من ماله للشراء. بإقراض الوكيل من ماله للشراء.
ا (حسنًا)،  إذا أقرض الوكيل من ماله للشراء بالاستثمار: فإنّه يعتبر قرضً ا (حسنًا)،   إذا أقرض الوكيل من ماله للشراء بالاستثمار: فإنّه يعتبر قرضً  ٤/٦
رّ نفع بموجبه للمقرِض (الوكيل)، ويستحق الأجرَ والحافزَ  رّ نفع بموجبه للمقرِض (الوكيل)، ويستحق الأجرَ والحافزَ لا يجوز جَ لا يجوز جَ

رْض. رْض.عن عمله دون مراعاةِ القَ عن عمله دون مراعاةِ القَ



١١٤٦١١٤٦
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ه  دَ ربحٌ متوقعٌ وأنّ ما زاد عليه يستحقّ دِّ ه حقٌّ للموكل إلاّ إذا حُ لُّ الربح كُ ه   دَ ربحٌ متوقعٌ وأنّ ما زاد عليه يستحقّ دِّ ه حقٌّ للموكل إلاّ إذا حُ لُّ الربح كُ  ٥/٦
ا، وذلــك بالإضافة للأجرة  ا أو جزئيăــا، باعتباره حافــزً ăكلي ، ا، وذلــك بالإضافة للأجرة الوكيــلُ ا أو جزئيăــا، باعتباره حافــزً ăكلي ، الوكيــلُ

المعلومة.المعلومة.
يجوز للوكيــل- بموافقة المــوكل- تجنيب جزء مــن الربح لتكوين  يجوز للوكيــل- بموافقة المــوكل- تجنيب جزء مــن الربح لتكوين    ٦/٦

ل الأرباح؛ وذلك لمصلحة الموكل. ل الأرباح؛ وذلك لمصلحة الموكل.احتياطي معدّ احتياطي معدّ
عنــد التصفية تئــول موجــودات الاحتياطي للمــوكل دون إخلال  عنــد التصفية تئــول موجــودات الاحتياطي للمــوكل دون إخلال    ٧/٦
بالأجرة الثابتة وبالحوافز المقــررة للوكيل عن الفترة التي يقتطع فيها بالأجرة الثابتة وبالحوافز المقــررة للوكيل عن الفترة التي يقتطع فيها 

الاحتياطي.الاحتياطي.
٧. ضمان الوكيل بالاستثمار:. ضمان الوكيل بالاستثمار:

يد الوكيل بالاســتثمار يدُ أمانة؛ فلا يضمــن إلاّ بالتعدي، أو التقصير،  يد الوكيل بالاســتثمار يدُ أمانة؛ فلا يضمــن إلاّ بالتعدي، أو التقصير،    ١/٧
أو مخالفة شــروط الوكالــة وقيودها، ما لم تكــن المخالفة إلى ما هو أو مخالفة شــروط الوكالــة وقيودها، ما لم تكــن المخالفة إلى ما هو 
أفضل لمصلحة المــوكل، مثل: البيع بأكثر من الثمــن المحدد للبيع. أفضل لمصلحة المــوكل، مثل: البيع بأكثر من الثمــن المحدد للبيع. 
وفي حالات الضمان المشــار إليها، يقتصر الضمان على أصل المبلغ وفي حالات الضمان المشــار إليها، يقتصر الضمان على أصل المبلغ 
المستثمر إذا حصلت خسارة، ولا يضمن الربح المتوقع، سواء استثمر المستثمر إذا حصلت خسارة، ولا يضمن الربح المتوقع، سواء استثمر 

 . ا، أم تأخر، أم لم يستثمره أصلاً . المال فورً ا، أم تأخر، أم لم يستثمره أصلاً المال فورً
إذا حصــل ربح أو زيادة في القيمة في حال المخالفة إلى ما هو أفضل:  إذا حصــل ربح أو زيادة في القيمة في حال المخالفة إلى ما هو أفضل:    ٢/٧

فهو للموكل دون إخلال بحق الوكيل في الحافز إن وجد.فهو للموكل دون إخلال بحق الوكيل في الحافز إن وجد.
٨. تعلّق حكم العقد وحقوقه:. تعلّق حكم العقد وحقوقه:

يتعلّق حكم العقد (آثاره كانتقال الملكية واستحقاق العوض) بالموكل.  يتعلّق حكم العقد (آثاره كانتقال الملكية واستحقاق العوض) بالموكل.    
أما حقوق العقد (كالمطالبة والتقاضي) فتتعلق بالوكيل. أما حقوق العقد (كالمطالبة والتقاضي) فتتعلق بالوكيل. 



١١٤٧١١٤٧

الوكالة بالاستثمارالوكالة بالاستثمارالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦) ) 

ل به: كِّ ه فيما وُ ل به:.  توكيل الوكيل بالاستثمار غيرَ كِّ ه فيما وُ ٩.  توكيل الوكيل بالاستثمار غيرَ
ه بأصل عملية الاســتثمار إلاّ فيما  ليس للوكيل بالاســتثمار توكيلُ غيرِ ه بأصل عملية الاســتثمار إلاّ فيما   ليس للوكيل بالاســتثمار توكيلُ غيرِ  ١/٩
ر عليه عمله، أو قيام موظفيه به، أو إذا أذن له  ر عليه عمله، أو قيام موظفيه به، أو إذا أذن له ليــس من عمله، أو ما يتعذّ ليــس من عمله، أو ما يتعذّ

الموكل بتوكيل غيره.الموكل بتوكيل غيره.
لا ينعزل وكيل الوكيل (المعيَّن مــن قِبل الوكيل بموافقة الموكل) بعزل لا ينعزل وكيل الوكيل (المعيَّن مــن قِبل الوكيل بموافقة الموكل) بعزل   ٢/٩
ك عن  ل غيرَ ك عن الوكيل له، ولكن ينعزل بعزل الموكل له. لكنْ لو قال له: وكِّ ل غيرَ الوكيل له، ولكن ينعزل بعزل الموكل له. لكنْ لو قال له: وكِّ
نفسك، أو أطلق له توكيل غيره: فللوكيل أن يعزل وكيله (وكيل الوكيل).نفسك، أو أطلق له توكيل غيره: فللوكيل أن يعزل وكيله (وكيل الوكيل).

١٠١٠. تقييد الوكالة بالاستثمار:. تقييد الوكالة بالاستثمار:
يِّدت الوكالة بالاســتثمار بالرجوع إلى الموكل قبل الدخول في  يِّدت الوكالة بالاســتثمار بالرجوع إلى الموكل قبل الدخول في   إذا قُ ١/١٠١٠  إذا قُ
الاستثمار: فيجب مراعاة ذلك، وفي حالة المخالفة ووقوع خسارة فإن الاستثمار: فيجب مراعاة ذلك، وفي حالة المخالفة ووقوع خسارة فإن 

الوكيل يتحملها.الوكيل يتحملها.
يِّدت الوكالة بالاســتثمار بعمليات لا يقلُّ ربحها عن نسبة معيّنة،  يِّدت الوكالة بالاســتثمار بعمليات لا يقلُّ ربحها عن نسبة معيّنة،   إذا قُ ٢/١٠١٠  إذا قُ
قها: فعليه الرجوع للموكل، وإذا اســتثمر بأقلَّ  قها: فعليه الرجوع للموكل، وإذا اســتثمر بأقلَّ ولم يجد الوكيل ما يحقّ ولم يجد الوكيل ما يحقّ
منها: فإنّه يضمن الفرق بين ربح ما استثمر به وربح المثل إن كان أقلَّ من منها: فإنّه يضمن الفرق بين ربح ما استثمر به وربح المثل إن كان أقلَّ من 
الربح المقيَّد به، ولا يضمن النسبة المقيَّد بها الاستثمار. وينظر المعيار الربح المقيَّد به، ولا يضمن النسبة المقيَّد بها الاستثمار. وينظر المعيار 

الشرعي رقم الشرعي رقم ٢٣٢٣ بشأن الوكالة وتصرف الفضولي، البند  بشأن الوكالة وتصرف الفضولي، البند ٢/٣/٦.
١١١١. أحكام الوكالة بالاستثمار:. أحكام الوكالة بالاستثمار:

إذا خلط الوكيل أموال الوكالة بالاستثمار مع أمواله، أو مع الأموال التي  إذا خلط الوكيل أموال الوكالة بالاستثمار مع أمواله، أو مع الأموال التي    
ا من الأصول التي تمّ شراؤها  ăا من الأصول التي تمّ شراؤها يديرها: فيمتنع عليه أن يشــتري لنفسه أي ăيديرها: فيمتنع عليه أن يشــتري لنفسه أي
بالأمــوال بعد خلطها إلاّ بتبادل الإشــعارات المثْبتــة لانتقال الملكية بالأمــوال بعد خلطها إلاّ بتبادل الإشــعارات المثْبتــة لانتقال الملكية 
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والضمــان من أموال الوكالة بالاســتثمار إلى الوكيل فــي كلّ عملية؛ والضمــان من أموال الوكالة بالاســتثمار إلى الوكيل فــي كلّ عملية؛ 
ر في الحســابات الاســتثمارية. وينظر البند ٢/١/٧ والبند  والبند  ر في الحســابات الاســتثمارية. وينظر البند وهو متعذّ وهو متعذّ

.٣/١/٧
وينظر المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي.) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. وينظر المعيار الشرعي رقم (   

١٢١٢. التطبيقات المعاصرة للوكالة بالاستثمار:. التطبيقات المعاصرة للوكالة بالاستثمار:
١/١٢١٢  خلط أموال الوكالة المطلقة مع أموال المضاربة أو مع أموال الوكيل:  خلط أموال الوكالة المطلقة مع أموال المضاربة أو مع أموال الوكيل:

لا مانــع من اســتثمار أمــوال الوكالة بالاســتثمار مع أموال لا مانــع من اســتثمار أمــوال الوكالة بالاســتثمار مع أموال   
مة  مة المضاربة (حسابات الاستثمار)، فتعامل كما لو كانت مقدَّ المضاربة (حسابات الاستثمار)، فتعامل كما لو كانت مقدَّ
من أحد أرباب المال، أو من المســاهمين عند تقديمهم مبالغ من أحد أرباب المال، أو من المســاهمين عند تقديمهم مبالغ 
للاســتثمار مختلطة مع تلك الحســابات. وتستحق الربح - للاســتثمار مختلطة مع تلك الحســابات. وتستحق الربح - 
بحســاب النمر- كغيرها من أموال المضاربة أو ما ضم إليها بحســاب النمر- كغيرها من أموال المضاربة أو ما ضم إليها 
من المســاهمين. ويكون للموكلين جميع ربح أموال الوكالة من المســاهمين. ويكون للموكلين جميع ربح أموال الوكالة 
 ، ، الحاصل من وعاء المضاربة. ويستحق الوكيل أجرتَه والحافزَ الحاصل من وعاء المضاربة. ويستحق الوكيل أجرتَه والحافزَ
ا، ولا يستحق شــيئًا من ربح المضاربة بمال  ا، ولا يستحق شــيئًا من ربح المضاربة بمال إن كان مشــروطً إن كان مشــروطً

الوكيل.الوكيل.
٢/١٢١٢  الوكالة بالاستثمار لتمويل رأس المال العامل  الوكالة بالاستثمار لتمويل رأس المال العامل(١):

تصلح الوكالة بالاســتثمار بديلاً عن السحب على المكشوف؛ وذلك  تصلح الوكالة بالاســتثمار بديلاً عن السحب على المكشوف؛ وذلك    
ا منها في  عتبرَ المبالغُ التي يســحبها العميل من المؤسســة إسهامً ا منها في بأنْ تُ عتبرَ المبالغُ التي يســحبها العميل من المؤسســة إسهامً بأنْ تُ
ا منــه غيرَ معيّنٍ بذاته،  ا شــائعً ا منــه غيرَ معيّنٍ بذاته، تمويل رأس المال العامل، وتصبح جزءً ا شــائعً تمويل رأس المال العامل، وتصبح جزءً
ولا مانعَ من اســتخدام المبالغ المسحوبة في سداد ما على العميل من ولا مانعَ من اســتخدام المبالغ المسحوبة في سداد ما على العميل من 

(١)  بديل عن السحب على المكشوف، ويحتاج تطبيقه لقيود محاسبية دقيقة.  بديل عن السحب على المكشوف، ويحتاج تطبيقه لقيود محاسبية دقيقة.
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التزاماتٍ لنشــاطه أو رواتبِ موظفيه. ويستحق العميل أجرةً عن عمله التزاماتٍ لنشــاطه أو رواتبِ موظفيه. ويستحق العميل أجرةً عن عمله 
مع ربح عن أمواله، ويتحمل الطرفان الخســارة الحاصلة بعد التوكيل مع ربح عن أمواله، ويتحمل الطرفان الخســارة الحاصلة بعد التوكيل 
بقدر حصصهما فــي التمويل. وإذا كان للعميــل إيداعات أو قروض بقدر حصصهما فــي التمويل. وإذا كان للعميــل إيداعات أو قروض 

ه. ه.بفائدة: فتشترطُ المؤسسةُ أن تكونَ من مسؤوليته وحدَ بفائدة: فتشترطُ المؤسسةُ أن تكونَ من مسؤوليته وحدَ
وعنــد انتهاء الحاجــة للتمويل: يتمّ التخارج على أســاس القســمة،  وعنــد انتهاء الحاجــة للتمويل: يتمّ التخارج على أســاس القســمة،    

أو  بحسب الاتفاق في حينه على أساس شراء طرفٍ حصةَ الآخر.أو  بحسب الاتفاق في حينه على أساس شراء طرفٍ حصةَ الآخر.
٣/١٢١٢  توكيل المؤسسات البنوك التقليدية بالاستثمار، والعكس:  توكيل المؤسسات البنوك التقليدية بالاستثمار، والعكس:

١/٣/١٢١٢ يجوز توكيل المؤسسات البنوكَ التقليدية باستثمار الأموالِ  يجوز توكيل المؤسسات البنوكَ التقليدية باستثمار الأموالِ 
دة من الهيئات الشرعية  دة من الهيئات الشرعية شريطةَ اســتخدام عقودٍ شــرعية معتمَ شريطةَ اســتخدام عقودٍ شــرعية معتمَ
للمؤسسات، وأنْ يكونَ في أنشطة البنوك صيغُ تمويلٍ واستثمارٍ للمؤسسات، وأنْ يكونَ في أنشطة البنوك صيغُ تمويلٍ واستثمارٍ 
مشــروعة، مع المتابعــة والتدقيق الشــرعي للعمليات، وعدم مشــروعة، مع المتابعــة والتدقيق الشــرعي للعمليات، وعدم 

معارضة الجهات الرقابية.معارضة الجهات الرقابية.
لُ في اســتثمار أمــوال البنوك  لُ في اســتثمار أمــوال البنوك  يجــوز للمؤسســات التوكّ ٢/٣/١٢١٢ يجــوز للمؤسســات التوكّ
دة من هيئاتها الشرعية،  دة من هيئاتها الشرعية، التقليدية في أنشــطة المؤسسات المعتمَ التقليدية في أنشــطة المؤسسات المعتمَ

ا. ا.شريطةَ خلوِّ العقد من قيود أو شروط ممنوعة شرعً شريطةَ خلوِّ العقد من قيود أو شروط ممنوعة شرعً
٤/١٢١٢  انتهاء مدة الوكالة بالاستثمار قبل تحصيل المستحقات:  انتهاء مدة الوكالة بالاستثمار قبل تحصيل المستحقات:

تّفق  ة الوكالة بالاســتثمار قبل تحصيل المستحقات، ولم يُ إذا انتهت مدّ تّفق   ة الوكالة بالاســتثمار قبل تحصيل المستحقات، ولم يُ إذا انتهت مدّ  
على تجديد الوكالة: فإنّ على الوكيل بالاستثمار تحصيلَ المستحقات على تجديد الوكالة: فإنّ على الوكيل بالاستثمار تحصيلَ المستحقات 
ن استثمرَ معهم أموالَ  ر المدينين، أو مَ ن استثمرَ معهم أموالَ واتخاذَ الإجراءات في حال تأخّ ر المدينين، أو مَ واتخاذَ الإجراءات في حال تأخّ
تَّفق  تَّفق الوكالة. ولا يســتحق في هــذه الحالة أجرةً عن التحصيــل ما لم يُ الوكالة. ولا يســتحق في هــذه الحالة أجرةً عن التحصيــل ما لم يُ
لة في  لة في على خــلاف ذلك، ولا يحقّ للوكيل اســتخدامُ الأموال المحصَّ على خــلاف ذلك، ولا يحقّ للوكيل اســتخدامُ الأموال المحصَّ
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مصالحه، ولا إعادة اســتثمارها، كما لا يجب عليــه الأداء من ماله أو مصالحه، ولا إعادة اســتثمارها، كما لا يجب عليــه الأداء من ماله أو 
ق لردّ مستحقات الموكل قبل تحصيلها. ق لردّ مستحقات الموكل قبل تحصيلها.الاستدانة أو التورّ الاستدانة أو التورّ

ه في  ه في   فــي حال إنهاء الوكالة بالاتفاق، أو اســتخدام أحد الطرفين حقّ ٥/١٢١٢  فــي حال إنهاء الوكالة بالاتفاق، أو اســتخدام أحد الطرفين حقّ
فســخها، أو اللجوء للسداد المبكر للمستحقات: فلا مانع من تخفيض فســخها، أو اللجوء للسداد المبكر للمستحقات: فلا مانع من تخفيض 
ة الاستثمار. د للوكيل -إن وجد- بالنسبة المتوافقة مع مدّ ة الاستثمار.الحافز المحدَّ د للوكيل -إن وجد- بالنسبة المتوافقة مع مدّ الحافز المحدَّ

١٣١٣. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٩٢٩ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م.م.  
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار الوكالة بالاســتثمار في اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشــرعي معيار الوكالة بالاســتثمار في اجتماعه رقم (٣٠٣٠) ) 
المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من الجمعة - الأحد المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من الجمعة - الأحد ٢٤٢٤ -  - ٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة 

١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٧٢٧ -  - ٢٩٢٩ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت الأمانة العامة تكليف مستشــار شــرعي لإعداد دراســة بشأن الوكالة قررت الأمانة العامة تكليف مستشــار شــرعي لإعداد دراســة بشأن الوكالة 
بالاستثمار في بالاستثمار في ٢٣٢٣ محرم  محرم ١٤٣٠١٤٣٠هـ الموافق هـ الموافق ٢٠٢٠ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ ٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣١١٤٣١هـ هـ 
الموافق الموافق ٢٠٢٠ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠١٠٢٠١٠م في دولة الكويت - ناقشت اللجنة مسودة مشروع م في دولة الكويت - ناقشت اللجنة مسودة مشروع 

معيار الوكالة بالاستثمار وأدخلت التعديلات اللازمة.معيار الوكالة بالاستثمار وأدخلت التعديلات اللازمة.
لة على المجلس الشرعي في اجتماعه  دة مشــروع المعيار المعدّ لة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسوّ دة مشــروع المعيار المعدّ عرضت مسوّ
رقــم (رقــم (٢٨٢٨) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ١٢١٢ -  - ١٤١٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ هـ 
الموافق الموافق ٢٠٢٠-٢٢٢٢ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٠٢٠١٠م، وأدخلــت التعديلات التي رآها م، وأدخلــت التعديلات التي رآها 

مناسبة.مناسبة.
دة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه  دة مشــروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسوّ عرضت مسوّ
رقــم (رقــم (٢٩٢٩) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة مــن ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة مــن ٢٨٢٨ -  - ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٢١٤٣٢هـ هـ 

الموافق الموافق ٣-٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١١٢٠١١م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
 ￯جماد  ￯عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٥٢٥ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٨٢٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م، وقد تمّ الاستماع إلى الملاحظات م، وقد تمّ الاستماع إلى الملاحظات 
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التــي طرحت خلال الجلســة، وقام عضــو من المجلــس الشــرعي بالإجابة عن التــي طرحت خلال الجلســة، وقام عضــو من المجلــس الشــرعي بالإجابة عن 
الملاحظات، والتعليق عليها.الملاحظات، والتعليق عليها.

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٠٣٠) المنعقد في مملكة البحرين في ) المنعقد في مملكة البحرين في 
الفترة من الفترة من ٢٤٢٤ -  - ٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٧٢٧ -  - ٢٩٢٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م، م، 
التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي 

رآها مناسبة واعتمد المعيار.رآها مناسبة واعتمد المعيار.
راجعت لجنــة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في المدينة راجعت لجنــة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في المدينة 
النبوية بتاريخ النبوية بتاريخ ٣٠٣٠ شــعبان  شــعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧ يونيو  يونيو ٢٠١٥٢٠١٥م المعيار، وبعد المداولة م المعيار، وبعد المداولة 
والمناقشــة أقرت اللجنة بعــض التعديلات المتعلقة بالصياغة التي رأتها مناســبة، والمناقشــة أقرت اللجنة بعــض التعديلات المتعلقة بالصياغة التي رأتها مناســبة، 

واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.



١١٥٤١١٥٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  ّأن ا:  عمومً بالتصرفات  والوكالة  بالاستثمار،  الوكالة  بين  التمييز  أنّ مستند  ا:  عمومً بالتصرفات  والوكالة  بالاستثمار،  الوكالة  بين  التمييز  مستند 
والفرق  والمشاركة،  المضاربة  قسيمة  وهي  المال،  لتنمية  هي  ولى  والفرق الأُ والمشاركة،  المضاربة  قسيمة  وهي  المال،  لتنمية  هي  ولى  الأُ
بَه بالإجارة، والمضاربة والمشاركة هما  بَه بالإجارة، والمضاربة والمشاركة هما بينهما: أنّ الوكالة بالاستثمار لها شَ بينهما: أنّ الوكالة بالاستثمار لها شَ
بأعمال  توكيلٌ  فهي  ا،  عمومً بالتصرفات  الوكالة  أما  المشاركات.  زمرة  بأعمال من  توكيلٌ  فهي  ا،  عمومً بالتصرفات  الوكالة  أما  المشاركات.  زمرة  من 
دة؛ مثل الدفع والقبض، وحتى لو كانت توكيلاً بالبيع -كما في توكيل  دة؛ مثل الدفع والقبض، وحتى لو كانت توكيلاً بالبيع -كما في توكيل محدَّ محدَّ
العميل في المرابحة- فإنَّ مقتضاها قيامه بالتملّك لصالح المؤسسة وليس العميل في المرابحة- فإنَّ مقتضاها قيامه بالتملّك لصالح المؤسسة وليس 

بالاستثمار.بالاستثمار.
  مستند مشروعية الوكالة بالاستثمار حديث: مستند مشروعية الوكالة بالاستثمار حديث: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها

الصدقة»الصدقة»(١) والآيات العديدة في ابتغاء الرزق والسعي والاكتساب. والآيات العديدة في ابتغاء الرزق والسعي والاكتساب.
  د من ة محدودة، أي: هناك تعهّ تة بمدّ د من مستند لزوم الوكالة بالاستثمار أنّها مؤقّ ة محدودة، أي: هناك تعهّ تة بمدّ مستند لزوم الوكالة بالاستثمار أنّها مؤقّ

دة من خلال الاشتراط. دة من خلال الاشتراط.طرفيها بعدم الانفراد بالفسخ إلاّ في حالات محدّ طرفيها بعدم الانفراد بالفسخ إلاّ في حالات محدّ
  ّمستند مشروعية تخصيص ما زاد عن الربح المتوقّع للوكيل بالاستثمار هو: أنّ مستند مشروعية تخصيص ما زاد عن الربح المتوقّع للوكيل بالاستثمار هو: أن

قة؛ وهو حافز. قة؛ وهو حافز.ذلك من قبيل الهبة المعلّ ذلك من قبيل الهبة المعلّ

نه ابن حجر (فيض القدير ١٠٨١٠٨/١)، )،  أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه العراقي وحسّ نه ابن حجر (فيض القدير   أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه العراقي وحسّ  (١)
وهو في الموطأ موقوف من كلام عمر رضي الله عنه. وهو في الموطأ موقوف من كلام عمر رضي الله عنه. 



١١٥٥١١٥٥

الوكالة بالاستثمارالوكالة بالاستثمارالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦) ) 

  إذا قيدت الوكالة بنسبة معينة من الربح وخالف الوكيل واستثمر بأقل من ذلك إذا قيدت الوكالة بنسبة معينة من الربح وخالف الوكيل واستثمر بأقل من ذلك
فإنه يضمن الفرق - إن وجد - بين الربح المتحقق، وبين ربح المثل أو الربح فإنه يضمن الفرق - إن وجد - بين الربح المتحقق، وبين ربح المثل أو الربح 
ا بمخالفة القيد. ولا يضمن النسبة التي  ا بمخالفة القيد. ولا يضمن النسبة التي المقيَّد أيهما أقل؛ وذلك لكونه مقصرً المقيَّد أيهما أقل؛ وذلك لكونه مقصرً
قيد بها الاستثمار إن كانت أكثر من ربح المثل؛ لأن ذلك من قبيل أكل أموال قيد بها الاستثمار إن كانت أكثر من ربح المثل؛ لأن ذلك من قبيل أكل أموال 

الناس بالباطل. وليراجع المغني الناس بالباطل. وليراجع المغني ١٣٥١٣٥/٥.

  الوكالة أنّ  المضاربة:  وعاء  في  الوكالة  أموال  توظيف  مشروعية  الوكالة مستند  أنّ  المضاربة:  وعاء  في  الوكالة  أموال  توظيف  مشروعية  مستند 
بالاستثمار في حال إطلاقها تشمل ذلك التوظيف.بالاستثمار في حال إطلاقها تشمل ذلك التوظيف.

  المضاربة وعاء  في  الوكالة  مال  توظيف  حال  في  الوكيل،  استحقاق  المضاربة مستند  وعاء  في  الوكالة  مال  توظيف  حال  في  الوكيل،  استحقاق  مستند 
وكالة  عقد  الموكل  وبين  بينه  العقد  لأن  المضاربة؛  ربح  دون  الوكالة  وكالة عمولة  عقد  الموكل  وبين  بينه  العقد  لأن  المضاربة؛  ربح  دون  الوكالة  عمولة 
وليس عقد مضاربة، وإن كان الوكيل استثمر في وعاء المضاربة على أساس وليس عقد مضاربة، وإن كان الوكيل استثمر في وعاء المضاربة على أساس 
الوكالة، فالربح الحاصل للموكل إنما هو من ذلك الوعاء، وليس من الوكيل الوكالة، فالربح الحاصل للموكل إنما هو من ذلك الوعاء، وليس من الوكيل 

. .بصفته وكيلاً بصفته وكيلاً
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١١٦٠١١٦٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهــدف هذا المعيــار إلى بيــان المقصود بحســاب ربح عمليــات التمويل يهــدف هذا المعيــار إلى بيــان المقصود بحســاب ربح عمليــات التمويل 
أو  الاستثمار في المؤسساتأو  الاستثمار في المؤسسات(١) وأحكامه وآليّة توزيعه. وأحكامه وآليّة توزيعه.

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



١١٦١١١٦١

ضوابط حساب ربح المعاملاتضوابط حساب ربح المعاملاتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٧٤٧) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار بيان الربح ومشــروعيته وأحكامه وتحديد طرق حســابه يتناول هذا المعيار بيان الربح ومشــروعيته وأحكامه وتحديد طرق حســابه 
وتوزيعــه، وكيفيــة اســتحقاقه في تطبيقــات المؤسســات في عمليــات التمويل وتوزيعــه، وكيفيــة اســتحقاقه في تطبيقــات المؤسســات في عمليــات التمويل 
ا به. ăا خاص ا به.أو  الاستثمار. ولا يتناول توزيع الربح في حسابات الاستثمار؛ لأنّ له معيارً ăا خاص أو  الاستثمار. ولا يتناول توزيع الربح في حسابات الاستثمار؛ لأنّ له معيارً

٢. الربح المشروع وغير المشروع:. الربح المشروع وغير المشروع:
الربح المشــروع هو: ما ينتج عن تصرف مباح، مثل: البيع، والإجارة،  الربح المشــروع هو: ما ينتج عن تصرف مباح، مثل: البيع، والإجارة،    ١/٢

والشركة، بالضوابط الشرعية للعقود.والشركة، بالضوابط الشرعية للعقود.
م، مثل: الربا، والتجارة  الربح غير المشــروع: ما ينتج عن تصرف محرّ م، مثل: الربا، والتجارة   الربح غير المشــروع: ما ينتج عن تصرف محرّ  ٢/٢

بالمحرمات، أو عن عقود باطلة.بالمحرمات، أو عن عقود باطلة.

٣. تحديد نسبة الربح في المعاملات: . تحديد نسبة الربح في المعاملات: 
م تجاوزه ما دام التعامل مبنيăا على التراضي،  ليس للربح حدّ أعلى يحرُ م تجاوزه ما دام التعامل مبنيăا على التراضي،   ليس للربح حدّ أعلى يحرُ  ١/٣

مع مراعاة الرفق والقناعة والسماحة.مع مراعاة الرفق والقناعة والسماحة.
الأصل: عدم جواز تحديد الربح من السلطات المختصة ما لم يحصل  الأصل: عدم جواز تحديد الربح من السلطات المختصة ما لم يحصل    ٢/٣
الاحتــكار، أو لظروف طارئــة، أو لمصلحة ظاهرة: فيجوز التســعير الاحتــكار، أو لظروف طارئــة، أو لمصلحة ظاهرة: فيجوز التســعير 

لمقدار الربح بشرط عدم الإجحاف.لمقدار الربح بشرط عدم الإجحاف.



١١٦٢١١٦٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

: :. زيادة الربح في الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ ٤. زيادة الربح في الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ
ة،  ة، تجــوز الزيادة في ربح العمليــات المؤجلة عن الربح فــي المبيعات الحالّ تجــوز الزيادة في ربح العمليــات المؤجلة عن الربح فــي المبيعات الحالّ
على أن تكون مدمجة في الثمن، وألاَّ يزاد في مقدار الدين بتأخر الســداد عن الأجل على أن تكون مدمجة في الثمن، وألاَّ يزاد في مقدار الدين بتأخر الســداد عن الأجل 

المحدد.المحدد.
٥. تحديد الربح بالمبلغ أو بالنسبة: . تحديد الربح بالمبلغ أو بالنسبة: 

يجــوز تحديد الربح في المرابحة بمبلغ مقطــوع يضاف على التكلفة،  يجــوز تحديد الربح في المرابحة بمبلغ مقطــوع يضاف على التكلفة،    ١/٥
أو  بنسبة مئوية منها.أو  بنسبة مئوية منها.

يجوز أن يســتأنس لتحديد نســبة الربح عند الوعــد، أو إبرام العقد، يجوز أن يســتأنس لتحديد نســبة الربح عند الوعــد، أو إبرام العقد،   ٢/٥
تّفق عليه بين الطرفين. وفي جميع الأحوال، يجب  ــر منضبط يُ تّفق عليه بين الطرفين. وفي جميع الأحوال، يجب بمؤشّ ــر منضبط يُ بمؤشّ
ة لا تتغيّر  ة لا تتغيّر أنْ يكون مجموع الثمن ومواعيد أقســاطه ومقاديرها محددَّ أنْ يكون مجموع الثمن ومواعيد أقســاطه ومقاديرها محددَّ
ر. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٨) بشأن المرابحة البند ) بشأن المرابحة البند  ر. وينظر المعيار الشــرعي رقم (بتغيّر المؤشّ بتغيّر المؤشّ

 .(.(٦/٤)
دة لتوزيع ربح التمويل بالمضاربة:  لات أو نسب متعدّ دة لتوزيع ربح التمويل بالمضاربة: .  وضع معدّ لات أو نسب متعدّ ٦.  وضع معدّ

دة لحســاب ربح التمويل  لات أو نســب متعدّ لا مانــعَ من وضع معدّ دة لحســاب ربح التمويل   لات أو نســب متعدّ لا مانــعَ من وضع معدّ  ١/٦
ا لبلوغ ربح أحد الطرفين نســبةً  بعً تها، أو تَ ــا لفترات مدَّ بعً ا لبلوغ ربح أحد الطرفين نســبةً بالمضاربة تَ بعً تها، أو تَ ــا لفترات مدَّ بعً بالمضاربة تَ
معينةً مــن رأس المال بصورة لا تقطعُ المشــاركةَ فــي الربح. وينظر معينةً مــن رأس المال بصورة لا تقطعُ المشــاركةَ فــي الربح. وينظر 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة البند () بشأن المضاربة البند (٥/٨).).
لا مانعَ من تقييد ربّ المال للمضارب بألاَّ يستثمرَ إلا بعمليات لا يقلُّ  لا مانعَ من تقييد ربّ المال للمضارب بألاَّ يستثمرَ إلا بعمليات لا يقلُّ    ٢/٦
ها المتوقّع عن نســبة معيّنة، مع عدم ضمان رأس المال، أو الربح،  ها المتوقّع عن نســبة معيّنة، مع عدم ضمان رأس المال، أو الربح، ربحُ ربحُ
أو كليهما. وينظر المعيار الشرعي رقم (أو كليهما. وينظر المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦) بشأن الوكالة بالاستثمار. ) بشأن الوكالة بالاستثمار. 



١١٦٣١١٦٣

ضوابط حساب ربح المعاملاتضوابط حساب ربح المعاملاتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٧٤٧) ) 

لة:  لة: . توزيع ربح المعاملات المؤجّ ٧. توزيع ربح المعاملات المؤجّ
ف عليها التي تقررها  ا من اتّباع الطرق المحاسبية المتعارَ لا مانع شــرعً ف عليها التي تقررها   ا من اتّباع الطرق المحاسبية المتعارَ لا مانع شــرعً  ١/٧
لة على  لة على الجهات الإشــرافية لتوزيع وحســاب ربح المعاملات المؤجّ الجهات الإشــرافية لتوزيع وحســاب ربح المعاملات المؤجّ
الفتــرات الماليّة، ما لم تتعارض مع أحكام الشــريعة، مع العمل على الفتــرات الماليّة، ما لم تتعارض مع أحكام الشــريعة، مع العمل على 
تطبيــق المعايير المحاســبية الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة تطبيــق المعايير المحاســبية الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية الإسلامية ما أمكن ذلك.للمؤسسات المالية الإسلامية ما أمكن ذلك.

يتعيّن على المؤسسات عند إعداد بياناتها الماليّة، تجنّبُ كلّ ما من شأنه  يتعيّن على المؤسسات عند إعداد بياناتها الماليّة، تجنّبُ كلّ ما من شأنه    ٢/٧
ليس بشأن طرق حساب الأرباح أو توزيعها.  ليس بشأن طرق حساب الأرباح أو توزيعها. الإيهام أو التَّدْ الإيهام أو التَّدْ

على المؤسسة أنْ تُفصح لعملائها عن طريقة حسابها للربح، وأنْ تُعطيَ العميلَ  على المؤسسة أنْ تُفصح لعملائها عن طريقة حسابها للربح، وأنْ تُعطيَ العميلَ    .٨
فرصةً للاستفسار عن أصلِ ذلك. كما أنَّ عليها إذا ذكرت الربحَ في حملاتها فرصةً للاستفسار عن أصلِ ذلك. كما أنَّ عليها إذا ذكرت الربحَ في حملاتها 
الإعلانية ومطوياتِ تسويق منتجاتها، أنْ تبيّنَ تلك الطريقة بما ينفي التدليس. الإعلانية ومطوياتِ تسويق منتجاتها، أنْ تبيّنَ تلك الطريقة بما ينفي التدليس. 
ا في العقود، فيجب ذكرُ الثمن الإجمالي، أو التكلفة والربح بمبلغ أو نسبة  ا في العقود، فيجب ذكرُ الثمن الإجمالي، أو التكلفة والربح بمبلغ أو نسبة أمّ أمّ
منها. وفي حال ذكر نسبة الربح مقرونة بالزمن لا تصحُّ الجدولة للدين بزيادةِ منها. وفي حال ذكر نسبة الربح مقرونة بالزمن لا تصحُّ الجدولة للدين بزيادةِ 

كلٍّ من الزمن والربح.كلٍّ من الزمن والربح.
ا متعارف عليها لحساب الربح  ا متعارف عليها لحساب الربح لا مانع أن تستخدمَ المؤسسةُ أيَّ طريقة مقبولة شرعً لا مانع أن تستخدمَ المؤسسةُ أيَّ طريقة مقبولة شرعً  .٩
بناءً على مدة التمويل، مثل: طريقة الحساب التي تعتمد على تحديد الربح بنسبة بناءً على مدة التمويل، مثل: طريقة الحساب التي تعتمد على تحديد الربح بنسبة 
يحسب  حيث  التنازلية  الحساب  طريقة  أو  المدة،  لكامل  ا  ăسنوي المبلغ  كامل  يحسب من  حيث  التنازلية  الحساب  طريقة  أو  المدة،  لكامل  ا  ăسنوي المبلغ  كامل  من 
الربح على المبالغ المتبقية في ذمة العميل بحسب جدول الأقساط، شريطة التزام الربح على المبالغ المتبقية في ذمة العميل بحسب جدول الأقساط، شريطة التزام 

نًا بالمبلغ. نًا بالمبلغ.الشفافية والإفصاح التام و أن يكون ثمن البيع الإجمالي مبيّ الشفافية والإفصاح التام و أن يكون ثمن البيع الإجمالي مبيّ
يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته   .١٠١٠

قٍ عليه في العقد مع مراعاة تعليمات الجهات الإشرافية. فَ قٍ عليه في العقد مع مراعاة تعليمات الجهات الإشرافية.إذا لم يكن بشرط متَّ فَ إذا لم يكن بشرط متَّ



١١٦٤١١٦٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

طريقة معالجة الربح في الدفاتر الداخلية، مثل: فصل حساب الربح عن حساب  طريقة معالجة الربح في الدفاتر الداخلية، مثل: فصل حساب الربح عن حساب    .١١١١
ولى: لا تأثير لها على العلاقة التعاقدية بين  ولى: لا تأثير لها على العلاقة التعاقدية بين التكلفة، أو ربط الربح بالأقساط الأُ التكلفة، أو ربط الربح بالأقساط الأُ
لتكون  الآليّة  وبرامجها  أنظمتها  ر  تطوّ أنْ  المؤسسات  وعلى  وعميله.  لتكون البنك  الآليّة  وبرامجها  أنظمتها  ر  تطوّ أنْ  المؤسسات  وعلى  وعميله.  البنك 

متوافقة مع المعايير والأحكام الشرعية.متوافقة مع المعايير والأحكام الشرعية.
١٢١٢. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٩٢٩ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م.م.



١١٦٥١١٦٥

ضوابط حساب ربح المعاملاتضوابط حساب ربح المعاملاتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٧٤٧) ) 

اعتمد المجلس الشــرعي معيار ضوابط حساب ربح المعاملات في اجتماعه اعتمد المجلس الشــرعي معيار ضوابط حساب ربح المعاملات في اجتماعه 
رقــم (رقــم (٣٠٣٠) المنعقد في مملكة البحريــن في الفترة من الجمعــة - الأحد ) المنعقد في مملكة البحريــن في الفترة من الجمعــة - الأحد ٢٤٢٤-٢٦٢٦ 

جماد￯ الآخرة جماد￯ الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٧٢٧-٢٩٢٩ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م. م. 



١١٦٦١١٦٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة شرعية عن حساب قررت الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة شرعية عن حساب 
ربــح المعاملات في تاريخ ربــح المعاملات في تاريخ ١٤١٤ ربيــع الآخر  ربيــع الآخر ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ٢٠٢٠ نيســان (إبريل)  نيســان (إبريل) 

٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.

وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ ٢٤٢٤ رمضان  رمضان ١٤٣١١٤٣١هـ هـ 
دة  دة م في دولة الكويت - ناقشــت اللجنة مسوّ الموافق الموافق ٢٨٢٨ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٠٢٠١٠م في دولة الكويت - ناقشــت اللجنة مسوّ

مشروع معيار حساب ربح المعاملات وأدخلت التعديلات اللازمة.مشروع معيار حساب ربح المعاملات وأدخلت التعديلات اللازمة.
لة على المجلس الشرعي في اجتماعه  دة مشروع المعيار المعدّ لة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مســوّ دة مشروع المعيار المعدّ عرضت مســوّ
رقــم (رقــم (٢٨٢٨) المنعقد في مملكــة البحرين في الفتــرة ) المنعقد في مملكــة البحرين في الفتــرة ١٢١٢-١٤١٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ هـ 
الموافق الموافق ٢٠٢٠-٢٢٢٢ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٠٢٠١٠م، وأدخلت التعديلات التي رأتها م، وأدخلت التعديلات التي رأتها 

مناسبة.مناسبة.
 ￯جماد  ￯عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٥٢٥ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٨٢٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م، وقد تمّ الاستماع إلى الملاحظات م، وقد تمّ الاستماع إلى الملاحظات 
التــي طرحت خلال الجلســة، وقام عضــو من المجلــس الشــرعي بالإجابة عن التــي طرحت خلال الجلســة، وقام عضــو من المجلــس الشــرعي بالإجابة عن 

الملاحظات، والتعليق عليها.الملاحظات، والتعليق عليها.
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ضوابط حساب ربح المعاملاتضوابط حساب ربح المعاملاتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٧٤٧) ) 

 ￯جماد  ￯عقد المجلس الشــرعي اجتماعه رقم (عقد المجلس الشــرعي اجتماعه رقم (٣٠٣٠) فــي الفترة من) فــي الفترة من٢٤٢٤ -  - ٢٦٢٦ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٧٢٧ -  - ٢٩٢٩ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م، في مملكة البحرين واعتمد م، في مملكة البحرين واعتمد 

فيه المعيار.فيه المعيار.
راجعت لجنــة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في المدينة راجعت لجنــة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في المدينة 
النبوية بتاريخ النبوية بتاريخ ٣٠٣٠ شعبان  شعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧ يونيو  يونيو ٢٠١٥٢٠١٥م المعيار، وبعد المداولة م المعيار، وبعد المداولة 
والمناقشــية أقرت اللجنة بعــض التعديلات المتعلقة بالصياغة التي رأتها مناســبة، والمناقشــية أقرت اللجنة بعــض التعديلات المتعلقة بالصياغة التي رأتها مناســبة، 

واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

    B   A   ثن   B   A   ثن تعالى:  قوله  مع  يتنافى  ذلك  أن  للربح  أعلى  حد  تحديد  عدم  تعالى: مستند  قوله  مع  يتنافى  ذلك  أن  للربح  أعلى  حد  تحديد  عدم  مستند 
د هذا الحكم بقرار مجمع الفقه  د هذا الحكم بقرار مجمع الفقه . وقد تأكّ G   F   E   D   C      ثمG   F   E   D   C      ثم(١). وقد تأكّ
الإسلامي الدولى رقم الإسلامي الدولى رقم ٤٦٤٦ ( (٥/٨) «ليس هناك تحديد لنسبة معيّنة للربح يتقيّد ) «ليس هناك تحديد لنسبة معيّنة للربح يتقيّد 

بها التاجر».بها التاجر».
    8    7 ثن    تعالى:  قوله  ل  المؤجّ الثمن  في  الربح  زيادة  مشروعية  تعالى: مستند  قوله  ل  المؤجّ الثمن  في  الربح  زيادة  مشروعية  مستند 

المقارنة  لتصحّ  الآجل،  البيع  بأنّه  المفسرين  جماهير  ره  فسَّ وقد  المقارنة   لتصحّ  الآجل،  البيع  بأنّه  المفسرين  جماهير  ره  فسَّ وقد  9  ثم(٢) 
الآجل  البيع  بشأن  محاسبي  معيار  صدر  وقد  زيادة.  فيه  الذي  الربا  وبين  الآجل بينه  البيع  بشأن  محاسبي  معيار  صدر  وقد  زيادة.  فيه  الذي  الربا  وبين  بينه 

برقم برقم ٢٠٢٠.
  يقطع لا  ذلك  أنّ  المضاربة:  في  بح  للرّ لات  معدّ وضع  مشروعية  يقطع مستند  لا  ذلك  أنّ  المضاربة:  في  بح  للرّ لات  معدّ وضع  مشروعية  مستند 

الاشتراك في الربح.الاشتراك في الربح.

سورة النساء، الآية: (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية: (   (١)
سورة البقرة، الآية: (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة، الآية: (   (٢)
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ضوابط حساب ربح المعاملاتضوابط حساب ربح المعاملاتالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٧٤٧) ) 

التعريفاتالتعريفات

الربح:الربح: الزيادة الحاصلة على رأس المال أو التكلفة. الزيادة الحاصلة على رأس المال أو التكلفة.
تعريف الربح وطرق حسابه: تعريف الربح وطرق حسابه: 

المقصود هنا بالربح هو: الزيادة على رأس المال أو التكلفة في عمليات التمويل المقصود هنا بالربح هو: الزيادة على رأس المال أو التكلفة في عمليات التمويل 
أو الاستثمار، ويراد بحساب الربح: طرق تحديد مقداره في عمليات المؤسسة.أو الاستثمار، ويراد بحساب الربح: طرق تحديد مقداره في عمليات المؤسسة.

ا مــن هذه المفاهيــم تدخل في الربح حســب الاصطلاح  ا مــن هذه المفاهيــم تدخل في الربح حســب الاصطلاح ويلاحــظ أن عددً ويلاحــظ أن عددً
المعاصر. المعاصر. 

الغلة:الغلة: الزيادة في قيمة الأصول المتداولة بلا بيع. الزيادة في قيمة الأصول المتداولة بلا بيع.
الفائدة: الفائدة: الزيادة في قيمة الأصول الثابتة.الزيادة في قيمة الأصول الثابتة.

العائد:العائد: ربح الاستثمار.  ربح الاستثمار. 
الإيراد أو الدخل:الإيراد أو الدخل: العائد الدوري لفترة محددة. العائد الدوري لفترة محددة.
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١١٧٤١١٧٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ا دون الحاجة  ا دون الحاجة يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الخيــارات التي تثبت حكمً يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الخيــارات التي تثبت حكمً
بْنه،  بْنه، لاشــتراطها، لمنح حق الفسخ للمشتري بسبب تغرير البائع به بقول أو فعل، أو بغَ لاشــتراطها، لمنح حق الفسخ للمشتري بسبب تغرير البائع به بقول أو فعل، أو بغَ

وتطبيقاتها لد￯ المؤسساتوتطبيقاتها لد￯ المؤسسات(١).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً (١)  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً



١١٧٥١١٧٥

خيارات الأمانةخيارات الأمانةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٨٤٨) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
ا للمشتري بسبب التغرير  ăيتناول هذا المعيار أحكام الخيارات التي تثبت تلقائي ا للمشتري بسبب التغرير   ăيتناول هذا المعيار أحكام الخيارات التي تثبت تلقائي  

ة. بْن في حالات خاصّ ة.بالقول، أو التدليس بالفعل، أو بسبب الغَ بْن في حالات خاصّ بالقول، أو التدليس بالفعل، أو بسبب الغَ
ي وخيارات السلامة؛ لوجود معيار لكل منهما. ولا يتناول خيارات التروّ ي وخيارات السلامة؛ لوجود معيار لكل منهما.  ولا يتناول خيارات التروّ  

٢. خيار التغرير:. خيار التغرير:
تعريف خيار التغرير:  تعريف خيار التغرير:    ١/٢

خيار التغرير بالقول هو: حقّ المشــتري في فسخ العقد لقيام البائع، أو  خيار التغرير بالقول هو: حقّ المشــتري في فسخ العقد لقيام البائع، أو    
من يتواطأ معه بتدبير منه في وصف المبيع بما ليس فيه لشرائه بأكثرَ من من يتواطأ معه بتدبير منه في وصف المبيع بما ليس فيه لشرائه بأكثرَ من 

ثمن المثْل. ثمن المثْل. 
من صور التغرير:  من صور التغرير:    ٢/٢

١/٢/٢  الإخبــار المخالــف للواقع بالثمن الأصلــيّ أو التكلفة في   الإخبــار المخالــف للواقع بالثمن الأصلــيّ أو التكلفة في 
المرابحة أو التولية أو الحطيطة. (وينظر المعيار الشــرعي رقم المرابحة أو التولية أو الحطيطة. (وينظر المعيار الشــرعي رقم 

(٨) بشأن المرابحة).) بشأن المرابحة).
٢/٢/٢  الزيادة في ثمن الســلعة ممن يرتبــه البائع عند المزايدة دون   الزيادة في ثمن الســلعة ممن يرتبــه البائع عند المزايدة دون 

ش). ش).قصد الشراء، وهو ما يسمى بـ (المناجشة، أو النَّجْ قصد الشراء، وهو ما يسمى بـ (المناجشة، أو النَّجْ



١١٧٦١١٧٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٣/٢/٢  أقــوال مخالفــة للواقع لإيهام المشــتري بملاءمــة المبيع   أقــوال مخالفــة للواقع لإيهام المشــتري بملاءمــة المبيع 
لحاجته، أو ادعاء نفاد المبيع من الأسواق.لحاجته، أو ادعاء نفاد المبيع من الأسواق.

٤/٢/٢    الإعلان عن نتائجَ غير صحيحة عن شركة؛ للإغراء بشراء أسهمها.الإعلان عن نتائجَ غير صحيحة عن شركة؛ للإغراء بشراء أسهمها.
موجبه: موجبه:   ٣/٢

١/٣/٢ يثبت خيار الفسخ للمشتري في حال التغرير بالقول. يثبت خيار الفسخ للمشتري في حال التغرير بالقول.
ا. رفً ة التي يمكن فيها الفسخ عُ ا. الرد بموجبه يكون في المدّ رفً ة التي يمكن فيها الفسخ عُ ٢/٣/٢ الرد بموجبه يكون في المدّ

مسقطاته: مسقطاته:   ٤/٢
١/٤/٢ يســقط خيــار التغرير بالقــول بهلاك المبيع، أو اســتهلاك  يســقط خيــار التغرير بالقــول بهلاك المبيع، أو اســتهلاك 
المشــتري له قبــل ظهور التغريــر، أو حدوث مانــع من الرد، المشــتري له قبــل ظهور التغريــر، أو حدوث مانــع من الرد، 

نه منه. نه منه.أو  بعدم الردّ مع تمكّ أو  بعدم الردّ مع تمكّ
٢/٤/٢ إذا ســقط هذا الخيار يلزم جميع ثمن المبيع، ولا يســتحق  إذا ســقط هذا الخيار يلزم جميع ثمن المبيع، ولا يســتحق 

ا. ا.المشتري تعويضً المشتري تعويضً
ل البائع مصروفات  ل البائع مصروفات  إذا فُرض على الردّ مصروفــات: فيتحمّ ٣/٤/٢ إذا فُرض على الردّ مصروفــات: فيتحمّ

الردّ الى مكان البيع.الردّ الى مكان البيع.
انتقاله: انتقاله:   ٥/٢

خيار التغرير لا ينتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته. خيار التغرير لا ينتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته.   
٣. خيار التدليس: . خيار التدليس: 
تعريفه: تعريفه:   ١/٣

خيار التدليس هو: حق المشتري في فسخ العقد لظهور ما قام به البائع،  خيار التدليس هو: حق المشتري في فسخ العقد لظهور ما قام به البائع،    



١١٧٧١١٧٧

خيارات الأمانةخيارات الأمانةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٨٤٨) ) 

أو من يتواطأ معه، من أفعالٍ تظهر المبيعَ على غير حالته الحقيقيّة، ليظنّ أو من يتواطأ معه، من أفعالٍ تظهر المبيعَ على غير حالته الحقيقيّة، ليظنّ 
المشتري كمالَ المبيع ويشتريه. المشتري كمالَ المبيع ويشتريه. 

شروطه: شروطه:   ٢/٣
١/٢/٣  أن يكــون بفعــل البائع أو بأمره، لا بســبب لا يَــدَ له فيه،   أن يكــون بفعــل البائع أو بأمره، لا بســبب لا يَــدَ له فيه، 

ولا  بطروء عارض.ولا  بطروء عارض.
٢/٢/٣  جهل المشتري بالتدليس.  جهل المشتري بالتدليس.

ق الكمال قبل الفســخ: فلا  ق الكمال قبل الفســخ: فلا   بقــاء التدليس؛ فلو دلّس ثم تحقّ ٣/٢/٣  بقــاء التدليس؛ فلو دلّس ثم تحقّ
خيار له.خيار له.

من صوره (تطبيقاته): من صوره (تطبيقاته):   ٣/٣
١/٣/٣  وضع شارة مصنع (ماركة) غير الشارة الأصلية؛ للترويج.  وضع شارة مصنع (ماركة) غير الشارة الأصلية؛ للترويج.

٢/٣/٣  صبغ السيارات القديمة للإيهام بأنّها جديدة، وإخفاء قدمها.  صبغ السيارات القديمة للإيهام بأنّها جديدة، وإخفاء قدمها.
٣/٣/٣  إضافة زيوت أو مواد لإظهار المبيع على غير ما هو عليه.  إضافة زيوت أو مواد لإظهار المبيع على غير ما هو عليه.

موجب خيار التدليس: موجب خيار التدليس:   ٤/٣
١/٤/٣ يثبت للمشتري بالتدليس الحقّ في الردّ أو الإمساك. يثبت للمشتري بالتدليس الحقّ في الردّ أو الإمساك.

ا.  ة التي يمكن فيها الردّ عرفً ا.  الردّ يكون في المدّ ة التي يمكن فيها الردّ عرفً ٢/٤/٣ الردّ يكون في المدّ
ا في حال الإمساك. ا في حال الإمساك. لا يستحق المشتري تعويضً ٣/٤/٣ لا يستحق المشتري تعويضً

مسقطاته: مسقطاته:   ٥/٣
يسقط خيار التدليس بتصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس،  يسقط خيار التدليس بتصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس،    

نه منه، أو هلاك المبيع/استهلاكه. نه منه، أو هلاك المبيع/استهلاكه.أو  بعدم الردّ مع تمكّ أو  بعدم الردّ مع تمكّ



١١٧٨١١٧٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

انتقاله: انتقاله:   ٦/٣
خيار التدليس لا ينتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته. خيار التدليس لا ينتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته.   

ن: بْ ن:. خيار الغَ بْ ٤. خيار الغَ
تعريفه: تعريفه:   ١/٤

بْن هو: حقّ المشــتري في فســخ العقــد أو إمضائه، في حال  خيار الغَ بْن هو: حقّ المشــتري في فســخ العقــد أو إمضائه، في حال   خيار الغَ  
بْن المؤثّر  بْن المؤثّر ظهــور زيادة في الثمن عن أكثر تقويم من أهــل الخبرة. والغَ ظهــور زيادة في الثمن عن أكثر تقويم من أهــل الخبرة. والغَ
ــا في عرف التجار في كل زمان ومكان بحســب  ــا في عرف التجار في كل زمان ومكان بحســب هو: الذي يعتبر فاحشً هو: الذي يعتبر فاحشً

تقويم المقومين.تقويم المقومين.
شرطه: شرطه:   ٢/٤

بْن. جهل المشتري عند التعاقد بوقوع الغَ بْن.  جهل المشتري عند التعاقد بوقوع الغَ  
بْن: من صور الغَ بْن:  من صور الغَ  ٣/٤

١/٣/٤  البيع للمسترســل، وهو: من ترك التفــاوض على الثمن ثقةً   البيع للمسترســل، وهو: من ترك التفــاوض على الثمن ثقةً 
بْن. بْن.بالبائع في حمايته من الغَ بالبائع في حمايته من الغَ

٢/٣/٤  التواطؤ بين السماسرة والباعة بما يؤدي إلى إغلاء السعر أو   التواطؤ بين السماسرة والباعة بما يؤدي إلى إغلاء السعر أو 
الزيادة عن ثمن المثل. الزيادة عن ثمن المثل. 

٣/٣/٤  اســتغلال جهــل المصدرين بالأســعار بالتغريــر القولي   اســتغلال جهــل المصدرين بالأســعار بالتغريــر القولي 
بإخبارهم بالشراء منهم بأقلّ من السعر السائد في بلد المستورد.بإخبارهم بالشراء منهم بأقلّ من السعر السائد في بلد المستورد.
ــط بين الباعة وأهل الأسواق ليبيعوها في السوق بأكثر  ــط بين الباعة وأهل الأسواق ليبيعوها في السوق بأكثر   التوسّ ٤/٣/٤  التوسّ

من السعر السائد.من السعر السائد.



١١٧٩١١٧٩

خيارات الأمانةخيارات الأمانةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٨٤٨) ) 

موجب الخيار: موجب الخيار:   ٤/٤
١/٤/٤ يثبت للمغبون الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانًا. يثبت للمغبون الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانًا.

٢/٤/٤ ليس للمغبون في حال الإمضاء المطالبة بالتعويض. ويجوز  ليس للمغبون في حال الإمضاء المطالبة بالتعويض. ويجوز 
بْن بدلاً  بْن بدلاً اتفاق الطرفين، (المغبون والبائع) على ضمان مقدار الغَ اتفاق الطرفين، (المغبون والبائع) على ضمان مقدار الغَ

. .من الردّ من الردّ
بْن في الحالات التالية: يسقط خيار الغَ بْن في الحالات التالية:  يسقط خيار الغَ  ٥/٤

١/٥/٤  هلاك المبيع، أو اســتهلاكه، أو تغيّــره، أو تعيّبه. وفي حكم   هلاك المبيع، أو اســتهلاكه، أو تغيّــره، أو تعيّبه. وفي حكم 
الاستهلاك: تعلّق حقّ الغير به.الاستهلاك: تعلّق حقّ الغير به.

. ة يمكن فيها الردّ بْن مدّ كوت بعد العلم بالغَ .  السّ ة يمكن فيها الردّ بْن مدّ كوت بعد العلم بالغَ ٢/٥/٤  السّ
ك. بْن تصرّف الملاّ ك.  تصرّف المغبون في المبيع بعد علمه بالغَ بْن تصرّف الملاّ ٣/٥/٤  تصرّف المغبون في المبيع بعد علمه بالغَ

انتقاله:  انتقاله:    ٦/٤
بْن إلى ورثة صاحب الخيار. لا ينتقل خيار الغَ بْن إلى ورثة صاحب الخيار.  لا ينتقل خيار الغَ  

٥. تاريخ اصدار المعيار:. تاريخ اصدار المعيار:
٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٩٢٩ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م.م.  



١١٨٠١١٨٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

اعتمد المجلس الشرعي معيار خيارات الأمانة في اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشرعي معيار خيارات الأمانة في اجتماعه رقم (٣٠٣٠) المنعقد ) المنعقد 
في مملكة البحرين في الفترة من الجمعة - الأحد في مملكة البحرين في الفترة من الجمعة - الأحد ٢٤٢٤ -  - ٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ هـ 

الموافق الموافق ٢٧٢٧ -  - ٢٩٢٩ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م.م.



١١٨١١١٨١

خيارات الأمانةخيارات الأمانةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٨٤٨) ) 

نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة شرعية عن خيارات قررت الأمانة العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة شرعية عن خيارات 
الأمانة في تاريخ الأمانة في تاريخ ١٨١٨ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ٢ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م.م.

وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة المعايير الشــرعية الذي عقد بتاريخ ٢٤٢٤ رمضان  رمضان ١٤٣١١٤٣١هـ هـ 
الموافق الموافق ٣ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م في دبي - (الإمارات العربية المتحدة) ناقشت م في دبي - (الإمارات العربية المتحدة) ناقشت 

دة مشروع معيار خيارات الأمانة وأدخلت التعديلات اللازمة. دة مشروع معيار خيارات الأمانة وأدخلت التعديلات اللازمة.اللجنة مسوّ اللجنة مسوّ
لة على المجلس الشرعي في اجتماعه  دة مشــروع المعيار المعدّ لة على المجلس الشرعي في اجتماعه عرضت مسوّ دة مشــروع المعيار المعدّ عرضت مسوّ
رقم (رقم (٢٩٢٩) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة ٢٨٢٨ -  - ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق 

٣ -  - ٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١١٢٠١١م، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.م، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
 ٢٥٢٥ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع فــي مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع فــي مملكة البحريــن بتاريخ 
٢٠١١٢٠١١م، وحضرها عدد م، وحضرها عدد  ٢٨٢٨ أيار (مايــو)  أيار (مايــو)  ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافــق هـ الموافــق  جمــاد￯ الآخرة جمــاد￯ الآخرة 
من المشــاركين يمثلون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، من المشــاركين يمثلون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، 
وقد  المجال،  بهذا  المعنيين  من  وغيرهم  الجامعات،  وأســاتذة  الشريعة،  وقد وفقهاء  المجال،  بهذا  المعنيين  من  وغيرهم  الجامعات،  وأســاتذة  الشريعة،  وفقهاء 
تمّ الاســتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنة تمّ الاســتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء لجنة 
المعايير الشــرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليــق عليها، والبتّ في الأخذ المعايير الشــرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليــق عليها، والبتّ في الأخذ 

. .ببعضها ببعضها



١١٨٢١١٨٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

عقد المجلس الشــرعي اجتماعه رقــم (عقد المجلس الشــرعي اجتماعه رقــم (٣٠٣٠) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢٤٢٤ -  - ٢٦٢٦ 
جماد￯ الأخرة جماد￯ الأخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٧٢٧ -  - ٢٩٢٩ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م، في مملكة البحرين م، في مملكة البحرين 

واعتمد فيه المعيار.واعتمد فيه المعيار.
راجعت لجنة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد في الإمارات راجعت لجنة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد في الإمارات 
العربية المتحدة بتاريخ العربية المتحدة بتاريخ ٧ شــعبان  شــعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقــه هـ يوافقــه ٢٥٢٥ مايو  مايو ٢٠١٥٢٠١٥م المعيار، وبعد م المعيار، وبعد 
المداولة والمناقشــة أقرت اللجنــة بعض التعديلات المتعلقــة بالصياغة التي رأتها المداولة والمناقشــة أقرت اللجنــة بعض التعديلات المتعلقــة بالصياغة التي رأتها 

مناسبة، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.مناسبة، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.



١١٨٣١١٨٣

خيارات الأمانةخيارات الأمانةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٨٤٨) ) 

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  ،ا شرعً الثابتة  (الحكمية)  الخيارات:  ي  نوعَ أحد  هي  الأمانة  ا، خيارات  شرعً الثابتة  (الحكمية)  الخيارات:  ي  نوعَ أحد  هي  الأمانة  خيارات 
البيوع:  في  الأصل  لأنّ  مشروعة؛  وهي  بالشرط،  تثبت  التي  البيوع: (والإرادية)  في  الأصل  لأنّ  مشروعة؛  وهي  بالشرط،  تثبت  التي  (والإرادية) 
الفعلي  التدليس  أو  القولي  التغرير  بسبب  خلافها  ظهر  فإذا  الفعلي السلامة،  التدليس  أو  القولي  التغرير  بسبب  خلافها  ظهر  فإذا  السلامة، 

بْن الفاحش: ثبت للمشتري حقّ الفسخ. بْن الفاحش: ثبت للمشتري حقّ الفسخ.أو  الغَ أو  الغَ
  في المشترط  التراضي  يفقد  أنّه  الفسخ:  لحقّ  موجبًا  التغرير  اعتبار  في مستند  المشترط  التراضي  يفقد  أنّه  الفسخ:  لحقّ  موجبًا  التغرير  اعتبار  مستند 

وهو  الشراء.  على  المشتري  أقدم  لما  التغرير  لولا  لأنّه  المشروعة؛  وهو التجارة  الشراء.  على  المشتري  أقدم  لما  التغرير  لولا  لأنّه  المشروعة؛  التجارة 
ا مستند اعتبار التدليس موجبًا لحق الفسخ. ا مستند اعتبار التدليس موجبًا لحق الفسخ.أيضً أيضً

  (حرام المسترسل  (غبن  حديث  للمسترسل  الفاحش  بْن  الغَ اعتبار  حرام) مستند  المسترسل  (غبن  حديث  للمسترسل  الفاحش  بْن  الغَ اعتبار  مستند 
رواه الطبراني وفي رواية (غبن المسترسل ربا) رواه البيهقي.رواه الطبراني وفي رواية (غبن المسترسل ربا) رواه البيهقي.

  أنّه التغرير:  أو  التدليس  ظهور  بعد  البيع  في  المشتري  تصرف  اعتبار  أنّه مستند  التغرير:  أو  التدليس  بعد ظهور  البيع  في  المشتري  تصرف  اعتبار  مستند 
رضا دلالة، وله حكم الرضا الصريح بإسقاط خياره بالقول.رضا دلالة، وله حكم الرضا الصريح بإسقاط خياره بالقول.
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١١٨٨١١٨٨
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان حقيقة الوعد و المواعدة وأقسامهما من حيث القوة يهدف هذا المعيار إلى بيان حقيقة الوعد و المواعدة وأقسامهما من حيث القوة 
الإلزامية لهما، والأحكام الشــرعية المتعلقة بكل قســم، وأهم التطبيقات المعاصرة الإلزامية لهما، والأحكام الشــرعية المتعلقة بكل قســم، وأهم التطبيقات المعاصرة 

للموضوع في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)للموضوع في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)(١).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية . ومنها المصارف الإسلامية . 



١١٨٩١١٨٩

الوعد والمواعدةالوعد والمواعدةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٩٤٩) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الوعد الذي يصدر من طرف واحد، والمواعدة التي تصدر يتناول هذا المعيار الوعد الذي يصدر من طرف واحد، والمواعدة التي تصدر 
ا، ومتى  ا، ومتى يكون ذلك ملزمً ا، ومتى من طرفين لغرض إنشــاء عقد أو إيقاع تصرف لاحقً ا، ومتى يكون ذلك ملزمً من طرفين لغرض إنشــاء عقد أو إيقاع تصرف لاحقً
يكون غير ملزم، والأحــكام والتطبيقات الفقهية للوعد و المواعدة، وأهم التطبيقات يكون غير ملزم، والأحــكام والتطبيقات الفقهية للوعد و المواعدة، وأهم التطبيقات 
المعاصــرة للموضوع التي تجريها المؤسســات المالية الإســلامية (المؤسســة  / المعاصــرة للموضوع التي تجريها المؤسســات المالية الإســلامية (المؤسســة  / 

المؤسسات).المؤسسات).

٢. تعريف الوعد والمواعدة:. تعريف الوعد والمواعدة:
ه بإرادته الجازمة  الوعد المقصود في هذا المعيار: إخبار الإنســان غيرَ ه بإرادته الجازمة   الوعد المقصود في هذا المعيار: إخبار الإنســان غيرَ  ١/٢
ا في  ا في لفعل أمر في المستقبل لصالح ذلك الغير، ويكون ذلك الغير مخيرً لفعل أمر في المستقبل لصالح ذلك الغير، ويكون ذلك الغير مخيرً
الاستفادة من الوعد. والمخبر بتلك الإرادة «واعد»، ومخاطَبه «موعود الاستفادة من الوعد. والمخبر بتلك الإرادة «واعد»، ومخاطَبه «موعود 

له» (المستفيد من الوعد)، والفعل «موعود به». له» (المستفيد من الوعد)، والفعل «موعود به». 
المواعدة المقصودة في هذا المعيار: وعدان متقابلان من طرفين بإيقاع  المواعدة المقصودة في هذا المعيار: وعدان متقابلان من طرفين بإيقاع    ٢/٢

فعل من كلّ واحد منهما في المستقبل في محل واحد وزمن واحد.فعل من كلّ واحد منهما في المستقبل في محل واحد وزمن واحد.
ة: ة:. أنواع الوعد وأحكامها العامّ ٣. أنواع الوعد وأحكامها العامّ

ا، والوفاء به حرام، ويجب على الواعد  م شرعً لايجوز الوعد بفعل محرّ ا، والوفاء به حرام، ويجب على الواعد   م شرعً لايجوز الوعد بفعل محرّ  ١/٣
إخلافه، ومنه الوعود التي يقصد بها التحايل على الربا.إخلافه، ومنه الوعود التي يقصد بها التحايل على الربا.



١١٩٠١١٩٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا للمقرض فوقَ سداد قرضه، ممنوعٌ  كلّ وعدٍ في عقد الإقراض يجر نفعً ا للمقرض فوقَ سداد قرضه، ممنوعٌ   كلّ وعدٍ في عقد الإقراض يجر نفعً  ٢/٣
ا، وإن كان الوعدُ منفصلاً عن عقد الإقراض. ا، وإن كان الوعدُ منفصلاً عن عقد الإقراض.شرعً شرعً

ا، سواء  ينة ممنوعٌ شــرعً كلّ وعدٍ من المشــتر￯ أو البائع يؤد￯ّ إلى العِ ا، سواء   ينة ممنوعٌ شــرعً كلّ وعدٍ من المشــتر￯ أو البائع يؤد￯ّ إلى العِ  ٣/٣
أكان الوعد في صلب عقد البيع أم قبله أم بعده، مثل أن يشــتر￯ شــيئًا أكان الوعد في صلب عقد البيع أم قبله أم بعده، مثل أن يشــتر￯ شــيئًا 
دَ ببيعه إلى من اشــتراه منه بثمن أقل، أو أن يبيع بثمن  عِ ل، ويَ دَ ببيعه إلى من اشــتراه منه بثمن أقل، أو أن يبيع بثمن بثمنٍ مؤجّ عِ ل، ويَ بثمنٍ مؤجّ
مؤجل ويعدَ بشــرائه حالاă بأقل مما باعه إلى المشتري (عكس العينة)، مؤجل ويعدَ بشــرائه حالاă بأقل مما باعه إلى المشتري (عكس العينة)، 

ل.  ل. وكذلك لو باعه إلى طرف ثالث بتواطؤ ليبيعه إلى البائع الأوّ وكذلك لو باعه إلى طرف ثالث بتواطؤ ليبيعه إلى البائع الأوّ

، بمعنى  ا يجــب الوفاء به ديانةً ف ماليٍّ مباحٍ شــرعً الوعد بفعل أو تصرّ ، بمعنى   ا يجــب الوفاء به ديانةً ف ماليٍّ مباحٍ شــرعً الوعد بفعل أو تصرّ  ٤/٣
م في القضاء. فإن ترتب على  م في القضاء. فإن ترتب على أنّ إخلافــه بدون عذر إثم، ولكنّه غيرُ ملزِ أنّ إخلافــه بدون عذر إثم، ولكنّه غيرُ ملزِ
عدم الوفاء بالوعد ضرر على الموعود لــه فيلزم الواعدَ التعويض عن عدم الوفاء بالوعد ضرر على الموعود لــه فيلزم الواعدَ التعويض عن 
الضرر قضاءً مثل أن يقول الواعد لتاجر: اشــترِ هذه البضاعة لنفسك، الضرر قضاءً مثل أن يقول الواعد لتاجر: اشــترِ هذه البضاعة لنفسك، 
ا على  ا على وإنّي أعدك بأنّي ســوف أشتريها منك، فاشــتراها التّاجر اعتمادً وإنّي أعدك بأنّي ســوف أشتريها منك، فاشــتراها التّاجر اعتمادً
ه قضاء أن يَجبُر ما لحقَ التاجر  لزمُ ، فحينئذٍ يَ ه قضاء أن يَجبُر ما لحقَ التاجر ذلك الوعد فلم يف الواعدُ لزمُ ، فحينئذٍ يَ ذلك الوعد فلم يف الواعدُ
، بمعنى أنّه إن لم يســتطع التاجر أن يبيعه في  ، بمعنى أنّه إن لم يســتطع التاجر أن يبيعه في الموعودَ له من ضرر فعليّ الموعودَ له من ضرر فعليّ
ل الفرق بين التكلفة  ــوق بما يُغطّي تكلفته، فالواعد بالشــراء يتحمّ ل الفرق بين التكلفة السّ ــوق بما يُغطّي تكلفته، فالواعد بالشــراء يتحمّ السّ

والثّمن الّذ￯ باعه به. وليس من الضرر الفعلي الفرصة الضائعة. والثّمن الّذ￯ باعه به. وليس من الضرر الفعلي الفرصة الضائعة. 
ا في القضاء، كما في الحالة المذكورة في البند ٤/٣  الوعد إن كان ملزمً ا في القضاء، كما في الحالة المذكورة في البند   الوعد إن كان ملزمً  ٥/٣
فإنّه يلزم الواعدَ فقط، ولايلزم الموعودَ له، فهو بالخيار إن شــاء طالب فإنّه يلزم الواعدَ فقط، ولايلزم الموعودَ له، فهو بالخيار إن شــاء طالب 

الواعدَ بالإيفاء، وإن شاء تركه.الواعدَ بالإيفاء، وإن شاء تركه.
الوعدُ بالتّبرعات، (مثل الهبة أو العاريــة) يجب إيفاؤه ديانةً إلاّ لعذر،  الوعدُ بالتّبرعات، (مثل الهبة أو العاريــة) يجب إيفاؤه ديانةً إلاّ لعذر،    ٦/٣
ا بفعلٍ يفعله الموعود له بناءً على  قً ا بفعلٍ يفعله الموعود له بناءً على ولايلزم قضاءً إلاّ إذا كان الوعدُ معلّ قً ولايلزم قضاءً إلاّ إذا كان الوعدُ معلّ
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ا، مثل أن  ا في القضاء أيضً ، فحينئذٍ يكــون لازمً ا، مثل أن ذلك الوعد، وفيه كلفةٌ ا في القضاء أيضً ، فحينئذٍ يكــون لازمً ذلك الوعد، وفيه كلفةٌ
يقول: لو اشــتريتَ منّي هذه البضاعةَ فإنّي ســأهب لــك بضاعةً معيّنةً يقول: لو اشــتريتَ منّي هذه البضاعةَ فإنّي ســأهب لــك بضاعةً معيّنةً 

 . . أخر￯، وجب عليه الوفاء بهذا الوعد ديانةً وقضاءً أخر￯، وجب عليه الوفاء بهذا الوعد ديانةً وقضاءً
م الموعودُ له  قدِّ يجوز الوعد بإنشــاء عقد معاوضةٍ في المســتقبل، و يُ م الموعودُ له   قدِّ يجوز الوعد بإنشــاء عقد معاوضةٍ في المســتقبل، و يُ  ٧/٣
ل،  ا لإنشــاء عقد معاوضة آخر محلُّه مختلفٌ عن محلّ الوعد الأوّ ل، وعدً ا لإنشــاء عقد معاوضة آخر محلُّه مختلفٌ عن محلّ الوعد الأوّ وعدً
ك ببيع هذه البضاعة ويقول الآخر: أعدك بإجارة عين  دُ ك ببيع هذه البضاعة ويقول الآخر: أعدك بإجارة عين مثل أن يقول: أَعِ دُ مثل أن يقول: أَعِ
ا فــي القضاء، إلا إذا أدخل  عتبر أحدٌ من الوعدين لازمً ا فــي القضاء، إلا إذا أدخل معيّنــة، فإنّه لايُ عتبر أحدٌ من الوعدين لازمً معيّنــة، فإنّه لايُ

ا (وينظر البند ٤/٣).). ا (وينظر البند الواعد الموعود في كلفة فيكون لازمً الواعد الموعود في كلفة فيكون لازمً
إن كان الوعد لإنشــاء عقدٍ في المســتقبل، فإنّ العقد الموعود لأي تمّ  إن كان الوعد لإنشــاء عقدٍ في المســتقبل، فإنّ العقد الموعود لأي تمّ    ٨/٣
تلقائيăــا، بل يجب أن يُنجز فــي حينه بتبادل الإيجــاب والقبول. وفى تلقائيăــا، بل يجب أن يُنجز فــي حينه بتبادل الإيجــاب والقبول. وفى 
ا: إن كان الإيجــاب من جهة الموعود له وجب  ا: إن كان الإيجــاب من جهة الموعود له وجب حالةِ كون الوعد ملزمً حالةِ كون الوعد ملزمً
علــى الواعد ديانةً وقضاءً أن يقبله، وإن كان الإيجاب من جهة الواعد، علــى الواعد ديانةً وقضاءً أن يقبله، وإن كان الإيجاب من جهة الواعد، 

فالموعود له بالخيار. إن شاء قبله وإن شاء رفضه.فالموعود له بالخيار. إن شاء قبله وإن شاء رفضه.
٤. أنواع المواعدة وأحكامها العامة:. أنواع المواعدة وأحكامها العامة:

ا. ومنه المواعــدة على عقدٍ  المواعــدة بفعلٍ محظــور محرمة شــرعً ا. ومنه المواعــدة على عقدٍ   المواعــدة بفعلٍ محظــور محرمة شــرعً  ١/٤
با، مثــل المواعدة على العينة،  با، مثــل المواعدة على العينة، أو  عقدين يُقصد منــه التّحايل على الرّ أو  عقدين يُقصد منــه التّحايل على الرّ

ا.  ا. والمواعدة على بيع وسلف، فإنّه ممنوعٌ شرعً والمواعدة على بيع وسلف، فإنّه ممنوعٌ شرعً
 ، ها على الطرفين ديانةً ا يجب إيفاؤُ ، المواعدة بفعلٍ مباحٍ غير واجب شرعً ها على الطرفين ديانةً ا يجب إيفاؤُ المواعدة بفعلٍ مباحٍ غير واجب شرعً  ٢/٤
وهي غير لازمةٍ في القضاء، إلاّ فــي الحالات الّتى لا يمكن فيها إنجازُ وهي غير لازمةٍ في القضاء، إلاّ فــي الحالات الّتى لا يمكن فيها إنجازُ 
ا بحكم القانون، أو  بحكم  ا بحكم القانون، أو  بحكم معاملةٍ تجاريّة حقيقيّة بدون مواعدة ملزمة، إمّ معاملةٍ تجاريّة حقيقيّة بدون مواعدة ملزمة، إمّ

ة، وليس لأغراض التّمويل فقط، مثل: ة، وليس لأغراض التّمويل فقط، مثل:الأعراف التّجاريّة العامّ الأعراف التّجاريّة العامّ
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 . ولية عن طريق الاعتماد المستنديّ .   المواعدة في التّجارة الدّ ولية عن طريق الاعتماد المستنديّ ١/٢/٤  المواعدة في التّجارة الدّ
٢/٢/٤  المواعدة في اتفاقيّات التّوريد.  المواعدة في اتفاقيّات التّوريد.

في الحالات المذكورة فــي البند ٢/٤ الّتي تكون فيها المواعدة ملزمةً  الّتي تكون فيها المواعدة ملزمةً  في الحالات المذكورة فــي البند    ٣/٤
ا إلى المســتقبل، ولذا فإنّ  ا مضافً ا إلى المســتقبل، ولذا فإنّ للطّرفين، فإنّ المواعدة ليســت عقدً ا مضافً للطّرفين، فإنّ المواعدة ليســت عقدً
ز في  نجَ ز في العقد الموعود لايتــمّ تلقائيăا عند حلول الموعد، بل يجب أن يُ نجَ العقد الموعود لايتــمّ تلقائيăا عند حلول الموعد، بل يجب أن يُ
حينه بتبادل الإيجاب والقبول. وبما أنّ المواعدةَ ملزمةٌ للطرفين، فأيّ حينه بتبادل الإيجاب والقبول. وبما أنّ المواعدةَ ملزمةٌ للطرفين، فأيّ 
. .الطرفين قام بالإيجــاب، وجب على الطرف الآخر قبولُه ديانةً وقضاءً الطرفين قام بالإيجــاب، وجب على الطرف الآخر قبولُه ديانةً وقضاءً
عر  ، وهو الفرق بين السّ عر فإن لم يفعل فيلزمه قضاء تحمل الضرر الفعليّ ، وهو الفرق بين السّ فإن لم يفعل فيلزمه قضاء تحمل الضرر الفعليّ
ز به العقدُ مع ثالث (دون الفرصة الضائعة).  د عليه وبين ما أُنجِ ز به العقدُ مع ثالث (دون الفرصة الضائعة). المتواعَ د عليه وبين ما أُنجِ المتواعَ
يجوز اتّفاقُ طرفين على إطار عام (إطار تفاهم) في المستقبل وضوابطه  يجوز اتّفاقُ طرفين على إطار عام (إطار تفاهم) في المستقبل وضوابطه    ٤/٤
خول في  خول في وشروطه، بحيثُ يكون لكلّ واحدٍ من الطّرفين الخيارُ بين الدّ وشروطه، بحيثُ يكون لكلّ واحدٍ من الطّرفين الخيارُ بين الدّ
ــروط  ــروط التّعامل وعدمه، ولكن إن دخلا في التّعامل بإرادتهما، تُطبّق الشّ التّعامل وعدمه، ولكن إن دخلا في التّعامل بإرادتهما، تُطبّق الشّ
. وهذه الاتفاقيّة مواعدة غير  وابط المتّفق عليها في الإطار العــامّ . وهذه الاتفاقيّة مواعدة غير والضّ وابط المتّفق عليها في الإطار العــامّ والضّ
خول في التّعامل، مثل أن تتّفق المؤسســة  خول في التّعامل، مثل أن تتّفق المؤسســة ملزمةٍ لأحد من الطّرفين بالدّ ملزمةٍ لأحد من الطّرفين بالدّ
مع أحد عملائها على إطارٍ عامّ للمرابحات، يُشــرح فيه طريق التّعامل، مع أحد عملائها على إطارٍ عامّ للمرابحات، يُشــرح فيه طريق التّعامل، 
د  ا، ولا يجب بمجرّ د وضوابطُه وشــروطه، ولا يُنشــئ هذا الإطارُ عقدً ا، ولا يجب بمجرّ وضوابطُه وشــروطه، ولا يُنشــئ هذا الإطارُ عقدً
التّوقيــع عليه أن يدخل العميل في عقــد المرابحة، بل لهما الخيار في التّوقيــع عليه أن يدخل العميل في عقــد المرابحة، بل لهما الخيار في 
ذلك، ومتى دخلا في عقد المرابحة بتبادل إشــعارين بإيجاب وقبول، ذلك، ومتى دخلا في عقد المرابحة بتبادل إشــعارين بإيجاب وقبول، 
ــروط المتّفق عليها في الإطار  ــروط المتّفق عليها في الإطار فإنّ العقد يخضع لجميع الضوابط والشّ فإنّ العقد يخضع لجميع الضوابط والشّ
ــروط كأنّها أعيــد الاتفاق عليها في  وابط والشّ ، وتُعتبر هذه الضّ ــروط كأنّها أعيــد الاتفاق عليها في العامّ وابط والشّ ، وتُعتبر هذه الضّ العامّ
. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٣٧٣٧) بشــأن الاتفاقية ) بشــأن الاتفاقية  . وينظر المعيار الشــرعي رقم (كلّ عقدٍ صراحةً كلّ عقدٍ صراحةً

الائتمانية.الائتمانية.
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٥. تطبيقات مشروعة للوعد والمواعدة:. تطبيقات مشروعة للوعد والمواعدة:
الوعد من الآمر بالشــراء في المرابحات الّتي تُجريها المؤسسات وعد  الوعد من الآمر بالشــراء في المرابحات الّتي تُجريها المؤسسات وعد    ١/٥
ملزم كما في البند ملزم كما في البند ٤/٣ من هذا المعيار. وينظر المعيار الشــرعيّ رقم  من هذا المعيار. وينظر المعيار الشــرعيّ رقم 

(٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.
الوعد من المؤسسة المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك بهبة العين  الوعد من المؤسسة المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك بهبة العين    ٢/٥
د جميع أقساط الإجارة وعد ملزم،  د جميع أقساط الإجارة وعد ملزم، المؤجرة إلى المستأجر على أن يسدّ المؤجرة إلى المستأجر على أن يسدّ
ــرعيّ رقم  ــرعيّ رقم  من هذا المعيار.وينظر المعيار الشّ وذلك كما في البند وذلك كما في البند ٦/٣ من هذا المعيار.وينظر المعيار الشّ

(٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. ) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 
تها إلى  الوعد من المؤسســة في المشــاركة المتناقصة أنها تؤجر حصّ تها إلى   الوعد من المؤسســة في المشــاركة المتناقصة أنها تؤجر حصّ  ٣/٥
ريك وعد ملزم قضاء، والوعد من العميل أنّه سوف يشتر￯ وحدات  ريك وعد ملزم قضاء، والوعد من العميل أنّه سوف يشتر￯ وحدات الشّ الشّ
ة المؤسســة على مراحل معلومة وعد ملزم قضاء كما في البند  ة المؤسســة على مراحل معلومة وعد ملزم قضاء كما في البند من حصّ من حصّ
٥/٣. وينظر المعيار الشــرعي رقم (. وينظر المعيار الشــرعي رقم (١٢١٢) بشــأن الشــركة (المشاركة ) بشــأن الشــركة (المشاركة 

والشركات الحديثة (الفقرة والشركات الحديثة (الفقرة ٥).).

ا:  ا: . تطبيقات ممنوعة شرعً ٦. تطبيقات ممنوعة شرعً
ا،  ا، إجراء الوعود المتبادلة والمتتالية بقصد التّحايل على عمليّة محظورة شــرعً إجراء الوعود المتبادلة والمتتالية بقصد التّحايل على عمليّة محظورة شــرعً
مثل المشــتقات الماليّة، لا يجوز كما في البند مثل المشــتقات الماليّة، لا يجوز كما في البند ١/٣ و و٧/٣ من هذا المعيار. والمعيار  من هذا المعيار. والمعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٢٠٢٠) بشأن بيوع السلع الدولية (الفقرة ) بشأن بيوع السلع الدولية (الفقرة ٥). ). 
٧. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢١٢١ صفر صفر١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ٤ يناير  يناير ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار الوعد والمواعدة في اجتماعه (اعتمد المجلس الشــرعي معيار الوعد والمواعدة في اجتماعه (٣٤٣٤) المنعقد ) المنعقد 
في مملكة البحرين في الفترة من في مملكة البحرين في الفترة من ٢٠٢٠-٢١٢١ صفر صفر١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٤ يناير  يناير ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت الأمانة العامة في قررت الأمانة العامة في ١٤١٤ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٧ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) 
٢٠٠٩٢٠٠٩م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن الوعد والمواعدة.م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن الوعد والمواعدة.

ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٨ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٢٢٢ شــباط (فبرايــر)  شــباط (فبرايــر) ٢٠١٠٢٠١٠م هذه الدراســة، واعتمدتها، وكلفت م هذه الدراســة، واعتمدتها، وكلفت 

الباحث بإعداد مسودة مشروع المعيار.الباحث بإعداد مسودة مشروع المعيار.

ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد بتاريخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد بتاريخ ١٩١٩ رمضان  رمضان 
١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ آب (أغســطس)  آب (أغســطس) ٢٠١٠٢٠١٠م مســودة مشــروع المعيار، وأدخلت م مســودة مشــروع المعيار، وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٢٩٢٩) المنعقد بمكة المكرمة في ) المنعقد بمكة المكرمة في 
الفترة الفترة ٢٨٢٨ – ٣٠٣٠ ربيــع الأول  ربيــع الأول ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٣ -  - ٥آذار (مارس)آذار (مارس)٢٠١١٢٠١١م مســودة م مســودة 

مشروع المعيار، وطُلب من رئيس المجلس الشرعي تعديله.مشروع المعيار، وطُلب من رئيس المجلس الشرعي تعديله.
استكمل المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣١٣١) المنعقد بمملكة البحرين ) المنعقد بمملكة البحرين 
في الفترة من في الفترة من ٢٢٢٢ – ٢٤٢٤ ذي العقدة  ذي العقدة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠-٢٢٢٢ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) 

٢٠١١٢٠١١م مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.



١١٩٦١١٩٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

استكمل المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٢٣٢) المنعقد بالمدينة المنورة ) المنعقد بالمدينة المنورة 
في الفترة من في الفترة من ٨ – ٩ ربيع الآخرة  ربيع الآخرة ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١-٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م مسودة م مسودة 

مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
 ￯جماد  ￯عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٦١٦ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٧ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١٢٢٠١٢م وحضرها عدد من المشاركين يمثلون م وحضرها عدد من المشاركين يمثلون 
البنوك المركزية، والمؤسسات، وفقهاء الشريعة، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، البنوك المركزية، والمؤسسات، وفقهاء الشريعة، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، 
وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس 

الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٣٣٣٣) المنعقد بمكة المكرمة في ) المنعقد بمكة المكرمة في 
الفترة من الفترة من ١٩١٩-٢١٢١ شوال  شوال ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٦-٨ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٢٢٠١٢م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأقر المجلس التعديلات التي رآها التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأقر المجلس التعديلات التي رآها 

مناسبة.مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٤٣٤) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
المنعقد فــي الفترة من المنعقد فــي الفترة من ٢٠٢٠-٢١٢١ صفــر  صفــر ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٤كانــون الثاني (يناير) كانــون الثاني (يناير) 

٢٠١٣٢٠١٣م مشروع المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.م مشروع المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



١١٩٧١١٩٧

الوعد والمواعدةالوعد والمواعدةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٩٤٩) ) 

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  يمكن لا  التى  الحالات  «في  الدولي:  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  في  يمكن جاء  لا  التى  الحالات  «في  الدولي:  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  في  جاء 
ة  ة فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامّ فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامّ
غيره،  أو  القانون  بحكم  المستقبل  في  عقد  بإنجاز  الطرفين  من  كلّ  غيره، لإلزام  أو  القانون  بحكم  المستقبل  في  عقد  بإنجاز  الطرفين  من  كلّ  لإلزام 
أو  بحكم الأعراف التجارية الدوليّة، كما في فتح الاعتماد المستنديّ لاستيراد أو  بحكم الأعراف التجارية الدوليّة، كما في فتح الاعتماد المستنديّ لاستيراد 
من  بتقنين  ا  إمّ للطرفين؛  ملزمة  المواعدةُ  تُجعل  أن  يجوز  فإنه  من البضاعات،  بتقنين  ا  إمّ للطرفين؛  ملزمة  المواعدةُ  تُجعل  أن  يجوز  فإنه  البضاعات، 
لزمةً  ا باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقيّة بجعل المواعدة مُ لزمةً الحكومة، وإمّ ا باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقيّة بجعل المواعدة مُ الحكومة، وإمّ
العقود  في  والمواطأة  المواعدة  بشأن  العقود )  في  والمواطأة  المواعدة  بشأن   (١٧١٧/٦)  )  ١٥٧١٥٧ رقم  (قرار  رقم للطرفين.  (قرار  للطرفين. 

، عدد ١٧١٧ ج ج٣ ص ص٦٨١٦٨١). ).  ة مجمع الفقه الإسلاميّ ، عدد (مجلّ ة مجمع الفقه الإسلاميّ (مجلّ



١١٩٨١١٩٨
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التعريفاتالتعريفات

الإطار العام: هي اتفاقية من قبيــل المفاهمة والمواعدة غير الملزمة للدخول الإطار العام: هي اتفاقية من قبيــل المفاهمة والمواعدة غير الملزمة للدخول 
في التعاملات.      في التعاملات.      
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المســاقاة وضوابطها الشرعية، وتطبيقات يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المســاقاة وضوابطها الشرعية، وتطبيقات 
المؤسسات المالية الإسلامية لهاالمؤسسات المالية الإسلامية لها(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً (١)  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



١٢٠٣١٢٠٣

المساقاةالمساقاةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار أحكام المساقاة وضوابطها الشرعية وتطبيق المؤسسات لها.يتناول هذا المعيار أحكام المساقاة وضوابطها الشرعية وتطبيق المؤسسات لها.  

ولا يتناول الشركات الزراعية الأخر￯؛ لأن لها معايير خاصة بها. ولا يتناول الشركات الزراعية الأخر￯؛ لأن لها معايير خاصة بها.   
٢. تعريف المساقاة: . تعريف المساقاة: 

عقد بين مالك الشجر عينًا أو منفعة ومن يعمل فيها (المساقي) على أن يكون  عقد بين مالك الشجر عينًا أو منفعة ومن يعمل فيها (المساقي) على أن يكون    
الناتج بينهما بنسبة معلومة تحدد عند العقد. الناتج بينهما بنسبة معلومة تحدد عند العقد. 

٣. حكم العقد وصفته:. حكم العقد وصفته:
بعدم  الطرفين  من  بالتعهد  أو  العمل  في  بالشروع  يلزم  مشروع  عقد  المساقاة  بعدم   الطرفين  من  بالتعهد  أو  العمل  في  بالشروع  يلزم  مشروع  عقد  المساقاة   

الفسخ قبل انتهاء مدتها.الفسخ قبل انتهاء مدتها.
٤. أركان المساقاة:. أركان المساقاة:

الإيجاب والقبول صراحة أو بدلالة معتبرة. الإيجاب والقبول صراحة أو بدلالة معتبرة.   ١/٤
أن يكون كلٌّ من العاقدين كامل الأهلية. أن يكون كلٌّ من العاقدين كامل الأهلية.   ٢/٤

نًا ومن شــأنه حصول الناتج ويحتاج إلى ســقيا  يَّ عَ أن يكون الشــجر مُ نًا ومن شــأنه حصول الناتج ويحتاج إلى ســقيا   يَّ عَ أن يكون الشــجر مُ  ٣/٤
ورعاية.ورعاية.



١٢٠٤١٢٠٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٥. شروط صحة المساقاة:. شروط صحة المساقاة:
أن يحدد في العقد لكل واحد من المتعاقدين نســبة شائعة معلومة من  أن يحدد في العقد لكل واحد من المتعاقدين نســبة شائعة معلومة من    ١/٥

الناتج.الناتج.
ا على ما ينفع الثمر والشــجر. وليس لمالك  أن يكــون العمل مقتصــرً ا على ما ينفع الثمر والشــجر. وليس لمالك   أن يكــون العمل مقتصــرً  ٢/٥

الشجر مطالبة المساقي بغير ذلك.الشجر مطالبة المساقي بغير ذلك.
أن تكون المســاقاة إلى حصول الناتج أو إلى مدة معلومة يحصل فيها  أن تكون المســاقاة إلى حصول الناتج أو إلى مدة معلومة يحصل فيها    ٣/٥

الناتج غالبًا.الناتج غالبًا.
٦. واجبات المساقي:. واجبات المساقي:

يجب على المســاقي عمل ما فيه مصلحة الشــجر والثمر وفق ما اتفق  يجب على المســاقي عمل ما فيه مصلحة الشــجر والثمر وفق ما اتفق    ١/٦
عليه مع مالك الشجر وما يقتضيه العرف، ومن ذلك: عليه مع مالك الشجر وما يقتضيه العرف، ومن ذلك: 

١/١/٦ رعاية الشــجر بالسقي، والتأبير والتســميد وقطع الحشيش  رعاية الشــجر بالسقي، والتأبير والتســميد وقطع الحشيش 
الضــار، وإصلاح طــرق المــاء وتنقيتها، وتشــذيب الجريد، الضــار، وإصلاح طــرق المــاء وتنقيتها، وتشــذيب الجريد، 
ومكافحة الآفات والجذاذ، وما يتكرر موسميا من الأعمال على ومكافحة الآفات والجذاذ، وما يتكرر موسميا من الأعمال على 

حسب المعهود لكل جنس من أجناس الشجر.حسب المعهود لكل جنس من أجناس الشجر.

٢/١/٦ ألاّ يعقد المســاقي المســاقاة مع غيره على الشــجر نفســه  ألاّ يعقد المســاقي المســاقاة مع غيره على الشــجر نفســه 
(المساقاة من الباطن) إلا بإذن من مالك الشجر، وإن عقد بدون (المساقاة من الباطن) إلا بإذن من مالك الشجر، وإن عقد بدون 

إذنه كان مالك الشجر بالخيار بين إتمام العقد ونقضه.إذنه كان مالك الشجر بالخيار بين إتمام العقد ونقضه.
يحق للمساقي أن يســتعين بغيره - كالأجير - في بعض أو كل أعمال  يحق للمساقي أن يســتعين بغيره - كالأجير - في بعض أو كل أعمال    ٢/٦

المساقاة.المساقاة.
يد المساقي يد أمانة إلا إذا تعد￯ أو قصر أو خالف شروط المساقاة فإنه  يد المساقي يد أمانة إلا إذا تعد￯ أو قصر أو خالف شروط المساقاة فإنه    ٣/٦

يضمن الضرر الفعلي الناتج عن ذلك، ويستحق نصيبه من الثمر.يضمن الضرر الفعلي الناتج عن ذلك، ويستحق نصيبه من الثمر.



١٢٠٥١٢٠٥

المساقاةالمساقاةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠) ) 

٧. واجبات مالك الشجر:. واجبات مالك الشجر:
نه من  على مالك الشجر أن يخلي بين المساقي وبين الشجر، وأن يقدم ما يمكّ نه من   على مالك الشجر أن يخلي بين المساقي وبين الشجر، وأن يقدم ما يمكّ  

العمل بما لا يقوم به إلا المالك. العمل بما لا يقوم به إلا المالك. 
٨. الواجبات المشتركة بين المساقي ومالك الشجر:. الواجبات المشتركة بين المساقي ومالك الشجر:

يجب على المساقي ومالك الشجر حفظ الثمر بعد الجذاذ. أما قبل الجذاذ  يجب على المساقي ومالك الشجر حفظ الثمر بعد الجذاذ. أما قبل الجذاذ    ١/٨
فيجب حفظ الثمار على العامل إلا لعرف أو شرط على خلاف ذلك.فيجب حفظ الثمار على العامل إلا لعرف أو شرط على خلاف ذلك.

النفقــات المتعلقة بالمســاقاة على المســاقي ومالك الشــجر بقدر  النفقــات المتعلقة بالمســاقاة على المســاقي ومالك الشــجر بقدر    ٢/٨
حصصهما ما لم يتفقا على خلاف ذلك وتشــمل نفقة التأمين التكافلي حصصهما ما لم يتفقا على خلاف ذلك وتشــمل نفقة التأمين التكافلي 

إن وجد.إن وجد.
يتولى المســاقي نفسه كل الأعمال التي يتولاها المساقون مثله بحسب  يتولى المســاقي نفسه كل الأعمال التي يتولاها المساقون مثله بحسب    ٣/٨
العرف. ولا يســتحق زيادة على حصته؛ لأنها من واجباته، فإذا استأجر العرف. ولا يســتحق زيادة على حصته؛ لأنها من واجباته، فإذا استأجر 
من يقوم له بذلك فأجرته من ماله الخاص وليس من الثمر ويجوز له أن من يقوم له بذلك فأجرته من ماله الخاص وليس من الثمر ويجوز له أن 
يستأجر لأداء مالم يجب عليه من الأعمال بحسب العرف على حساب يستأجر لأداء مالم يجب عليه من الأعمال بحسب العرف على حساب 

المساقاة.المساقاة.
إذا امتنع المساقي عن إتمام المساقاة بعد الشروع أو التعهد بالإتمام إلى  إذا امتنع المساقي عن إتمام المساقاة بعد الشروع أو التعهد بالإتمام إلى    ٤/٨
انتهاء مدتها، فيحق لمالك الشــجر مطالبته بالإتمام؛ فإن لم يتم وكان انتهاء مدتها، فيحق لمالك الشــجر مطالبته بالإتمام؛ فإن لم يتم وكان 
امتناعه قبل ظهور الثمر فلا شيء له، أما بعد ظهور الثمر وقبل صلاحه امتناعه قبل ظهور الثمر فلا شيء له، أما بعد ظهور الثمر وقبل صلاحه 
فيُســتأجر أجير لإتمام العمل، وتحسم أجرته من نصيب المساقي بعد فيُســتأجر أجير لإتمام العمل، وتحسم أجرته من نصيب المساقي بعد 
صلاح الثمر وبيعه، فإن لم يكف نصيب المساقي لسداد الأجرة وجب صلاح الثمر وبيعه، فإن لم يكف نصيب المساقي لسداد الأجرة وجب 
د الفرق  د الفرق على المساقي دفع الباقي، فإن زاد نصيبه من الثمر على الأجرة رُ على المساقي دفع الباقي، فإن زاد نصيبه من الثمر على الأجرة رُ

للمساقي.للمساقي.
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إن منع مالك الشــجر المســاقي من العمل وكانت المساقاة إلى ظهور  إن منع مالك الشــجر المســاقي من العمل وكانت المساقاة إلى ظهور    ٥/٨
الناتج أو صلاحيته للجذاذ طولب مالك الشــجر بتمكين المساقي من الناتج أو صلاحيته للجذاذ طولب مالك الشــجر بتمكين المساقي من 
نه وكان امتناعه قبل ظهور الثمر فعليه للمســاقي  نه وكان امتناعه قبل ظهور الثمر فعليه للمســاقي الإتمام، فــإن لم يمكّ الإتمام، فــإن لم يمكّ
أجرة المثــل، وإن كان امتناعه بعد ظهور الثمر فللمســاقي نصيبه من أجرة المثــل، وإن كان امتناعه بعد ظهور الثمر فللمســاقي نصيبه من 

الثمر. الثمر. 
٩. قسمة الناتج:. قسمة الناتج:

الأصل أن القســمة تشــمل جميع ما يتكرر نتاجه من الشجر مثل الثمر  الأصل أن القســمة تشــمل جميع ما يتكرر نتاجه من الشجر مثل الثمر    ١/٩
والسعف وغيره ما لم يتفقا على اقتصار القسمة على الثمر.والسعف وغيره ما لم يتفقا على اقتصار القسمة على الثمر.

يستحق العامل نصيبه على الشيوع بظهور الناتج. يستحق العامل نصيبه على الشيوع بظهور الناتج.   ٢/٩
١٠١٠. طوارئ المساقاة:. طوارئ المساقاة:

١/١٠١٠  إن لــم يظهر الناتــج بتاتًا، أو أصابت جائحة جميع الناتج فلا شــيء   إن لــم يظهر الناتــج بتاتًا، أو أصابت جائحة جميع الناتج فلا شــيء 
للمســاقي، أمــا إن أصابت الجائحــة بعض الناتج فيقتســمان ما بقي للمســاقي، أمــا إن أصابت الجائحــة بعض الناتج فيقتســمان ما بقي 

بالنسب المحددة في العقد.بالنسب المحددة في العقد.

٢/١٠١٠  إن لــم يظهر الناتج في المدة المحددة فيخير المســاقي بين أن يعمل   إن لــم يظهر الناتج في المدة المحددة فيخير المســاقي بين أن يعمل 
دون أجر إلى أن يظهر الناتج ويأخذ نصيبه أو أن يترك العمل ولا حق له دون أجر إلى أن يظهر الناتج ويأخذ نصيبه أو أن يترك العمل ولا حق له 
فــي الناتج بعد ظهوره إن لم يكن له عذر بترك العمل، فإن كان له العذر فــي الناتج بعد ظهوره إن لم يكن له عذر بترك العمل، فإن كان له العذر 

فيعطى من نصيبه بمقدار فترة عمله إلى مدة ظهور الناتج.فيعطى من نصيبه بمقدار فترة عمله إلى مدة ظهور الناتج.
ا: ا، أو مغصوبً Ăا:. ظهور الشجر مستحق ا، أو مغصوبً Ă١١١١. ظهور الشجر مستحق

١/١١١١  إذا ظهر أن الشــجر مســتحق لغير عاقــد المســاقاة فالثمر للمالك   إذا ظهر أن الشــجر مســتحق لغير عاقــد المســاقاة فالثمر للمالك 
الحقيقي، وللمســاقي أجرة المثل على من تعاقد معه، بما لا يزيد عن الحقيقي، وللمســاقي أجرة المثل على من تعاقد معه، بما لا يزيد عن 

حصته من الناتج.حصته من الناتج.
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٢/١١١١  إذا عقد غاصب الشــجر مســاقاة مع المســاقي بغير علمه بالغصب   إذا عقد غاصب الشــجر مســاقاة مع المســاقي بغير علمه بالغصب 
وعمل فالناتج - إن وجد - لمالك الشــجر، وعلى الغاصب للمساقي وعمل فالناتج - إن وجد - لمالك الشــجر، وعلى الغاصب للمساقي 

أجرة المثل لكن إن علم المساقي بالغصب فلا أجرة له.أجرة المثل لكن إن علم المساقي بالغصب فلا أجرة له.

١٢١٢. انتهاء عقد المساقاة:. انتهاء عقد المساقاة:
ينتهي عقد المساقاة بأحد الأمور الآتية: ينتهي عقد المساقاة بأحد الأمور الآتية:   

١/١٢١٢  تمام عملية الإنتاج وحصول القسمة إذا كانت المساقاة مرتبطة بإنتاج   تمام عملية الإنتاج وحصول القسمة إذا كانت المساقاة مرتبطة بإنتاج 
موسم معين.موسم معين.

٢/١٢١٢  بإنتهاء المدة المتفق عليها وإجراء القسمة مع مراعاة البند   بإنتهاء المدة المتفق عليها وإجراء القسمة مع مراعاة البند ٢/١٠١٠.
٣/١٢١٢  موت المساقي أو تصفية المؤسسة المساقية إن كانت المساقاة مشروطة   موت المساقي أو تصفية المؤسسة المساقية إن كانت المساقاة مشروطة 
بعمله وإلا فلا تبطل، ويخير الخلف بين إتمام العمل بشروطه وعدمه، بعمله وإلا فلا تبطل، ويخير الخلف بين إتمام العمل بشروطه وعدمه، 
فإذا اختاروا إتمام العمل بشروطه فيعملون بأنفسهم أو بمن يستأجرون فإذا اختاروا إتمام العمل بشروطه فيعملون بأنفسهم أو بمن يستأجرون 
ويســتحقون حصة مورثهم في الناتج أما إن لم يختاروا العمل فيتولى ويســتحقون حصة مورثهم في الناتج أما إن لم يختاروا العمل فيتولى 
مالك الشــجر إتمام العمل بنفســه أو بغيره وعند ظهور الناتج يستحق مالك الشــجر إتمام العمل بنفســه أو بغيره وعند ظهور الناتج يستحق 

الورثة أجرة المثل بقدر المدة بما لا يزيد عن نصيبه من الناتج.الورثة أجرة المثل بقدر المدة بما لا يزيد عن نصيبه من الناتج.
٤/١٢١٢  موت الشجر المعقود عليه أو تعذر إنتاجه.  موت الشجر المعقود عليه أو تعذر إنتاجه.

٥/١٢١٢  انتهاء الموسم دون حصول الإنتاج.  انتهاء الموسم دون حصول الإنتاج.

١٣١٣. فسخ عقد المساقاة:. فسخ عقد المساقاة:
١/١٣١٣  ينفسخ عقد المساقاة بتراضي الطرفين (الإقالة).  ينفسخ عقد المساقاة بتراضي الطرفين (الإقالة).

٢/١٣١٣  يحق لمالك الشجر فسخ العقد في الأحوال الآتية:  يحق لمالك الشجر فسخ العقد في الأحوال الآتية:
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١/٢/١٣١٣ تعذر العمل على المساقي، وحينئذ ينظر: تعذر العمل على المساقي، وحينئذ ينظر:
١/١/٢/١٣١٣ إن تعذر العمل على المساقي لسبب لا يد له فيه  إن تعذر العمل على المساقي لسبب لا يد له فيه 

مثل المرض ونحوه فله أجرة المثل بقدر عمله.مثل المرض ونحوه فله أجرة المثل بقدر عمله.
٢/١/٢/١٣١٣ إن تعذر العمل على المســاقي بسبب منه يؤخذ  إن تعذر العمل على المســاقي بسبب منه يؤخذ 
منه أجرة المثل ويتحمل الضرر الفعلي الذي لحق بمالك منه أجرة المثل ويتحمل الضرر الفعلي الذي لحق بمالك 

الشجر حسب تقدير الخبراء.الشجر حسب تقدير الخبراء.
٢/٢/١٣١٣ ترك المساقي العمل مع تعذر إلزامه. وينظر البند  ترك المساقي العمل مع تعذر إلزامه. وينظر البند ٤/٨

٣/٢/١٣١٣ يحق للمساقي أن يفسخ العقد إذا لم يمكنه رب الشجر من  يحق للمساقي أن يفسخ العقد إذا لم يمكنه رب الشجر من 
العمل. وينظر البند العمل. وينظر البند ٥/٨.

١٤١٤. زكاة المساقاة:. زكاة المساقاة:
ينظر المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة، البند ) بشأن الزكاة، البند ٩/٤/٥. ينظر المعيار الشرعي رقم (   

١٥١٥. من تطبيقات المؤسسات للمساقاة:. من تطبيقات المؤسسات للمساقاة:
١/١٥١٥  يمكن أن تكون المؤسســة مساقية مع مالك الشجر ثم تستأجر عمالاً   يمكن أن تكون المؤسســة مساقية مع مالك الشجر ثم تستأجر عمالاً 

للعمل المطلوب.للعمل المطلوب.
٢/١٥١٥  يمكن أن تكون المؤسسة مالكة للشجر وتساقي مع الغير.  يمكن أن تكون المؤسسة مالكة للشجر وتساقي مع الغير.

١٦١٦. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيار بتاريخ ٢١٢١ صفر صفر١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ٤ يناير  يناير ٢٠١٣٢٠١٣م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    
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اعتمد المجلس الشرعي معيار المساقاة في اجتماعه (اعتمد المجلس الشرعي معيار المساقاة في اجتماعه (٣٥٣٥) المنعقد في المدينة ) المنعقد في المدينة 
المنورة المنعقد فيالمنورة المنعقد في٢٢٢٢ شوال  شوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ٢٩٢٩ من سبتمبر  من سبتمبر ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت الأمانة العامــة في تاريخ قررت الأمانة العامــة في تاريخ ٢٤٢٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ تشــرين  تشــرين 
الثاني (نوفمبر) الثاني (نوفمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن المساقاة. م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن المساقاة. 

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٠٣٠) المنعقد بمملكة البحرين في ) المنعقد بمملكة البحرين في 
الفترة من الفترة من ٢٤٢٤ -  - ٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧ -  - ٢٩٢٩مايو مايو ٢٠١١٢٠١١م مســودة م مســودة 

مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣١٣١) المنعقــد بمملكة البحرين ) المنعقــد بمملكة البحرين 
في الفترة من في الفترة من ٢٢٢٢ -  - ٢٤٢٤ ذي العقدة  ذي العقدة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠-٢٢٢٢ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) 

٢٠١١٢٠١١م مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.

استكمل المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٢٣٢) المنعقد بالمدينة المنورة ) المنعقد بالمدينة المنورة 
في الفترة من في الفترة من ٨-٩ ربيع الآخرة  ربيع الآخرة ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١-٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م مناقشــة م مناقشــة 

مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
 ￯جماد  ￯عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٦١٦ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٧ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١٢٢٠١٢م، وحضرها عدد من المشاركين يمثلون م، وحضرها عدد من المشاركين يمثلون 
البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، وأساتذة 
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الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى الملاحظات 
التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة 

عن الملاحظات، والتعليق عليها.عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٣٣٣٣) المنعقد بمكة المكرمة في ) المنعقد بمكة المكرمة في 
الفترة من الفترة من ١٩١٩-٢١٢١ شوال  شوال ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٦-٨ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٢٢٠١٢م، التعديلات م، التعديلات 

التي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.التي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٤٣٤) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
المنعقد فــي الفترة من المنعقد فــي الفترة من ٢٠٢٠-٢١٢١ صفــر  صفــر ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٤كانــون الثاني (يناير) كانــون الثاني (يناير) 

٢٠١٣٢٠١٣م مسودة مشروع المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م مسودة مشروع المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٥٣٥) المنعقد بالمدينة المنورة في ) المنعقد بالمدينة المنورة في 
الفترة الفترة ٢٢٢٢-٢٣٢٣ شــوال  شــوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩-٣٠٣٠ ســبتمبر  ســبتمبر ٢٠١٣٢٠١٣م مشروع المعيار، م مشروع المعيار، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

حكم العقد وصفته:حكم العقد وصفته:
مستند مشــروعية المساقاة السنة والإجماع؛ فمن الســنة حديث ابن  عمر أن مستند مشــروعية المساقاة السنة والإجماع؛ فمن الســنة حديث ابن  عمر أن 

رسول الله  صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرعرسول الله  صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع(١). . 
ومــن الإجمــاع طبقها الصحابــة رضوان اللــه عليهم ســنوات في خيبر ومــن الإجمــاع طبقها الصحابــة رضوان اللــه عليهم ســنوات في خيبر 
حتى أجلاهــم الفاروق رضوان الله عليه بلا نكير مــن أحد، وقد حكى الإجماع حتى أجلاهــم الفاروق رضوان الله عليه بلا نكير مــن أحد، وقد حكى الإجماع 
أو  الاتفــاق علــى جوازها كل مــن العلامة ابن حــزم وموفق الديــن ابن قدامة أو  الاتفــاق علــى جوازها كل مــن العلامة ابن حــزم وموفق الديــن ابن قدامة 

وشمس  الدين ابن  قدامة وابن مفلح والبهوتيوشمس  الدين ابن  قدامة وابن مفلح والبهوتي(٢).

مستند لزوم المساقاة بالشروع أو التعهد عموم قوله تعالى: مستند لزوم المساقاة بالشروع أو التعهد عموم قوله تعالى: ثن   ]   \   [   ثن   ]   \   [   
^   _      ثم^   _      ثم(٣).

رواه البخاري باب المزارعة بالشطر ونحوه، ومسلم باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر  رواه البخاري باب المزارعة بالشطر ونحوه، ومسلم باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر    (١)
والزرع.والزرع.

ينظر مختصــر البســيوي ٢٩١٢٩١، جامع أبي الحســن ، جامع أبي الحســن ٤٩٤٩/٤، المحلــى ، المحلــى ٢٣٠٢٣٠/٨، الضياء ، الضياء  ينظر مختصــر البســيوي    (٢)
٢٤٥٢٤٥/١٨١٨، المغني ، المغني ٥٤٩٥٤٩/٥-٥٥٢٥٥٢.الشــرح الكبير .الشــرح الكبير ٥٥٧٥٥٧/٥، الإيضــاح ، الإيضــاح ٢٣٣٢٣٣/٦، البحر ، البحر 

الرائق الرائق ٦٤٦٤/٨، المبدع ، المبدع ٤٦٤٦/٥، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٣٣٥٣٣/٣.
سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٣)



١٢١٣١٢١٣

المساقاةالمساقاةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠) ) 

أركان المساقاة:أركان المساقاة:
مســتند شــرط كمال الأهلية في عقد المســاقاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مســتند شــرط كمال الأهلية في عقد المســاقاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم «رفع القلم 
عــن ثلاثة: عن النائم حتى يســتيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعــن المجنون حتى عــن ثلاثة: عن النائم حتى يســتيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعــن المجنون حتى 

يعقل»يعقل»(١).
مســتند شرط تعين الشجر واشــتراط حصول الناتج منه عادة أدلةُ نفي الغرر؛ مســتند شرط تعين الشجر واشــتراط حصول الناتج منه عادة أدلةُ نفي الغرر؛ 

والشجر الذي لا ناتج منه لا تتحقق به غاية المساقاة.والشجر الذي لا ناتج منه لا تتحقق به غاية المساقاة.
مستند شرط حاجة الشجر إلى سقيا ورعاية أن العمل ركن من أركان المساقاة، مستند شرط حاجة الشجر إلى سقيا ورعاية أن العمل ركن من أركان المساقاة، 

ولا تصح المساقاة إن فقدت ركنا من أركانها.ولا تصح المساقاة إن فقدت ركنا من أركانها.
شروط صحة المساقاة:شروط صحة المساقاة:

مســتند تحديد نســبة شــائعة معلومة لكلا المتعاقدين حديــث ابن عمر أن مســتند تحديد نســبة شــائعة معلومة لكلا المتعاقدين حديــث ابن عمر أن 
رسول  الله  صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشــطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وتحديد أجرة رسول  الله  صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشــطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وتحديد أجرة 
مقطوعة يخرج العقد عن خصائص المســاقاة، وكونها معلومة من أجل نفي الجهالة مقطوعة يخرج العقد عن خصائص المســاقاة، وكونها معلومة من أجل نفي الجهالة 

الممنوعة.الممنوعة.
مستند قصر العمل على ما ينفع الثمر والشجر أن مورد العمل في المساقاة هو مستند قصر العمل على ما ينفع الثمر والشجر أن مورد العمل في المساقاة هو 
الشجر وثمره؛ فإن شرط عليه عملا آخر كان مخالفا لمقتضى العقد، وهو شرط يحقق الشجر وثمره؛ فإن شرط عليه عملا آخر كان مخالفا لمقتضى العقد، وهو شرط يحقق 

مصلحة أحد الطرفين على حساب الآخر.مصلحة أحد الطرفين على حساب الآخر.
مستند أن تكون المســاقاة إلى حصول الناتج أو إلى مدة يحصل فيها غالبا هو مستند أن تكون المســاقاة إلى حصول الناتج أو إلى مدة يحصل فيها غالبا هو 
قواعد العدالة في الشــريعة بحيث لا ينفرد المالك بالاستفادة من الناتج دون العامل، قواعد العدالة في الشــريعة بحيث لا ينفرد المالك بالاستفادة من الناتج دون العامل، 

والناتج هو غاية العقد؛ فلا يصح أن يحرم العامل حقه بقصر المدة.والناتج هو غاية العقد؛ فلا يصح أن يحرم العامل حقه بقصر المدة.
ا. ăأخرجه أبو داود في سننه - باب في المجنون يسرق أو يصيب حد ا.  ăأخرجه أبو داود في سننه - باب في المجنون يسرق أو يصيب حد  (١)
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واجبات المساقي:واجبات المساقي:
مســتند وجوب ما فيه مصلحة الشــجر والثمر على المساقي انفراد أهل خيبر مســتند وجوب ما فيه مصلحة الشــجر والثمر على المساقي انفراد أهل خيبر 

بالعمل دون أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لأداء بعض أعمال المساقاة.بالعمل دون أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لأداء بعض أعمال المساقاة.
مستند منع المساقي من مساقاة غيره من الباطن بدون إذن أن الشجر ليس ملكا مستند منع المساقي من مساقاة غيره من الباطن بدون إذن أن الشجر ليس ملكا 

له وليس وكيلا عن المالك، وقد لا يرضى المالك بمساقاة المساقي لغيره.له وليس وكيلا عن المالك، وقد لا يرضى المالك بمساقاة المساقي لغيره.
مســتند جواز اســتعانة المساقي بأجير ونحوه عموم شــرط النبي صلى الله عليه وسلم على مســتند جواز اســتعانة المساقي بأجير ونحوه عموم شــرط النبي صلى الله عليه وسلم على 
أهل خيبر أهل خيبر «أن يعتملوها من أموالهم»«أن يعتملوها من أموالهم»(١)، والاستعانة لا تقصي مسؤولية المساقي.، والاستعانة لا تقصي مسؤولية المساقي.

مستند أن يد العامل يد أمانة أنه نائب عن المالك في حفظ شجره وثمره.مستند أن يد العامل يد أمانة أنه نائب عن المالك في حفظ شجره وثمره.

واجبات مالك الشجر:واجبات مالك الشجر:
مستند وجوب التخلية بين المساقي وبين الشجر تحقيق مقتضى العقد بتمكين مستند وجوب التخلية بين المساقي وبين الشجر تحقيق مقتضى العقد بتمكين 

المساقي من أداء عمله.المساقي من أداء عمله.

الواجبات المشتركة بين المساقي ومالك الشجر:الواجبات المشتركة بين المساقي ومالك الشجر:
مستند اشتراك المالك والمساقي في حفظ الثمرة بعد الجذاذ أن المالك يمكنه مستند اشتراك المالك والمساقي في حفظ الثمرة بعد الجذاذ أن المالك يمكنه 
أخذ ثمره بعد الجذاذ، وأما قبل الجذاذ فالمســاقي مســؤول عن الشجر وثمره؛ لأن أخذ ثمره بعد الجذاذ، وأما قبل الجذاذ فالمســاقي مســؤول عن الشجر وثمره؛ لأن 

المالك قد خلَّى بينه وبين الشجر.المالك قد خلَّى بينه وبين الشجر.

مســتند تقســيم النفقات على حصة المالك والمســاقي أنه أقرب إلى تحقيق مســتند تقســيم النفقات على حصة المالك والمســاقي أنه أقرب إلى تحقيق 
العدالة؛ حتى لا يقع ضرر على أحدهما لحساب صاحبه.العدالة؛ حتى لا يقع ضرر على أحدهما لحساب صاحبه.

أخرجه مسلم في صحيحه - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وأبو داود في  أخرجه مسلم في صحيحه - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وأبو داود في    (١)
سننه - باب في المساقاة.سننه - باب في المساقاة.



١٢١٥١٢١٥

المساقاةالمساقاةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠) ) 

مستند إلزام المساقي إتمام العمل إن امتنع عنه أن المساقاة عقد لازم بالشروع مستند إلزام المساقي إتمام العمل إن امتنع عنه أن المساقاة عقد لازم بالشروع 
فلا يحق لأحدهما الانفراد بفســخه، ومستند عدم استحقاق المساقي لعوض إن كان فلا يحق لأحدهما الانفراد بفســخه، ومستند عدم استحقاق المساقي لعوض إن كان 
امتناعــه قبل ظهور الناتــج أنه ترك واجبه في إتمام العمل ولا حــق له في الناتج قبل امتناعــه قبل ظهور الناتــج أنه ترك واجبه في إتمام العمل ولا حــق له في الناتج قبل 
ظهوره؛ فإن ظهر اســتؤجر من يتم العمل على حساب المساقي لأن للمساقي نصيبًا ظهوره؛ فإن ظهر اســتؤجر من يتم العمل على حساب المساقي لأن للمساقي نصيبًا 
منه بظهوره فلا يحرم من نصيبه، وعليه إكمال العمل فلا تســقط تبعته عنه، فتحســم منه بظهوره فلا يحرم من نصيبه، وعليه إكمال العمل فلا تســقط تبعته عنه، فتحســم 

الأجرة من نصيبه.الأجرة من نصيبه.
مســتند إلزام مالك الشجر بإتمام العقد إن منع المســاقي من العمل أن العقد مســتند إلزام مالك الشجر بإتمام العقد إن منع المســاقي من العمل أن العقد 
لازم بالشروع أو بالتعهد بعدم الفســخ، ومستند إلزامه بأجرة المثل قبل ظهور الناتج لازم بالشروع أو بالتعهد بعدم الفســخ، ومستند إلزامه بأجرة المثل قبل ظهور الناتج 
أن جهد العامل لا بد له من عوض، ولم يظهر الناتج حتى يستحق نصيبه منه، وإن ظهر أن جهد العامل لا بد له من عوض، ولم يظهر الناتج حتى يستحق نصيبه منه، وإن ظهر 

الناتج فقد تعلق حق المساقي به؛ لأنه يستحقه بظهوره.الناتج فقد تعلق حق المساقي به؛ لأنه يستحقه بظهوره.
قسمة الناتج:قسمة الناتج:

مستند شمول القسمة لكل ما يتكرر نتاجه هو أن للمساقي دورا في الناتج بعمله مستند شمول القسمة لكل ما يتكرر نتاجه هو أن للمساقي دورا في الناتج بعمله 
فلا يحرم نصيبه، وصــرح بقريب من ذلك فقهاء الإباضيــة والمالكية، وهو مقتضى فلا يحرم نصيبه، وصــرح بقريب من ذلك فقهاء الإباضيــة والمالكية، وهو مقتضى 
مذهــب بعض الحنفية، فعن أبي ســعيد الكدمي أن للعامل نصيبا في عســب النخل مذهــب بعض الحنفية، فعن أبي ســعيد الكدمي أن للعامل نصيبا في عســب النخل 
وحطب القطن إلا لعرف أو شــرط، وقال أبو عمــرو القرطبي: (وما قطع من الجريد وحطب القطن إلا لعرف أو شــرط، وقال أبو عمــرو القرطبي: (وما قطع من الجريد 
والليف والزرجون فهو بينهما على قدر ما لكل واحد منهما من أجزاء الثمرة)والليف والزرجون فهو بينهما على قدر ما لكل واحد منهما من أجزاء الثمرة)(١). وهو . وهو 

مقتضى العدالة.مقتضى العدالة.
مســتند أن للمســاقي نصيبه على الشــيوع حديث رافع؛ فعن حنظلة بن قيس مســتند أن للمســاقي نصيبه على الشــيوع حديث رافع؛ فعن حنظلة بن قيس 
الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. فقال لا بأس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. فقال لا بأس 
به، إنمــا كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم علــى الماذيانات وأقبال الجداول به، إنمــا كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم علــى الماذيانات وأقبال الجداول 

بيان الشرع ٢٩٢،٢٩٦٢٩٢،٢٩٦/٤٠٤٠، الكافي ، الكافي ١٠٧١٠٧/٢. بيان الشرع    (١)



١٢١٦١٢١٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء 
إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)(١). . 

مســتند استحقاق المساقي نصيبه بالظهور أن له دورا في الظهور، وهو مذهب مســتند استحقاق المساقي نصيبه بالظهور أن له دورا في الظهور، وهو مذهب 
بعض الشافعية وجمهور الحنابلة وعليه الإماميةبعض الشافعية وجمهور الحنابلة وعليه الإمامية(٢).

طوارئ المساقاة:طوارئ المساقاة:
مستند عدم اســتحقاق المساقي لشيء إن تلف الناتج أو أصابته جائحة أن من مستند عدم اســتحقاق المساقي لشيء إن تلف الناتج أو أصابته جائحة أن من 
مقتضيات الشــركة أن القســمة إنما تكون في الناتج؛ فإن تلف الناتج فلا قسمة، وهو مقتضيات الشــركة أن القســمة إنما تكون في الناتج؛ فإن تلف الناتج فلا قسمة، وهو 

مستند قسمة الباقي إن تلف بعض الناتج بالجائحة.مستند قسمة الباقي إن تلف بعض الناتج بالجائحة.
مســتند تخيير المســاقي إن لم يظهر الناتج في المدة المحددة بين المواصلة مســتند تخيير المســاقي إن لم يظهر الناتج في المدة المحددة بين المواصلة 
في العمل بلا أجــرة أو ترك العمل ويفوته الناتج مراعاة قواعد العدالة، لا ســيما أن في العمل بلا أجــرة أو ترك العمل ويفوته الناتج مراعاة قواعد العدالة، لا ســيما أن 
مالك الشجر ينتفع بالحفاظ على شجره، وإن لم يحصل على ناتج، واستثناء المعذور مالك الشجر ينتفع بالحفاظ على شجره، وإن لم يحصل على ناتج، واستثناء المعذور 

باستحقاقه لنصيبه بمقدار فترة العمل تطبيقا لقاعدة العدالة.باستحقاقه لنصيبه بمقدار فترة العمل تطبيقا لقاعدة العدالة.

ا: ا، أو مغصوبً Ăا:ظهور الشجر مستحق ا، أو مغصوبً Ăظهور الشجر مستحق
مستند كون الثمر للمالك إن ظهر الشجر مستحقا أن الأصل بقاء ملكية الثمر مستند كون الثمر للمالك إن ظهر الشجر مستحقا أن الأصل بقاء ملكية الثمر 
للمالك إلا بعقد، والعقد هنا باطل، ومســتند وجوب أجرة المثل على من تعاقد مع للمالك إلا بعقد، والعقد هنا باطل، ومســتند وجوب أجرة المثل على من تعاقد مع 
المســاقي بما لا يزيد عن حصته أنه عمل بعوض مع شــبهة عقد؛ ولا يمكن إعطاؤه المســاقي بما لا يزيد عن حصته أنه عمل بعوض مع شــبهة عقد؛ ولا يمكن إعطاؤه 
ما تم الاتفاق عليه لملكية الغير له فيســتحق البدل، وهو أجرة المثل، وتقييدها بما لا ما تم الاتفاق عليه لملكية الغير له فيســتحق البدل، وهو أجرة المثل، وتقييدها بما لا 

رواه مسلم باب كراء الأرض بالذهب والورق. رواه مسلم باب كراء الأرض بالذهب والورق.   (١)
كشاف القناع ٥٣٨٥٣٨/٣، المغني ، المغني ٥٧٦٥٧٦/٥، المبدع ، المبدع ٥٤٥٤/٥، الروضة ، الروضة ١٦٠١٦٠/٥، جامع المقاصد ، جامع المقاصد  كشاف القناع    (٢)

.٣٧٦٣٧٦/٧



١٢١٧١٢١٧

المساقاةالمساقاةالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠) ) 

يزيد علــى حصته أن من تعاقد معه لم يلتزم بأكثر من حصته، لا ســيما أنه لم يقصد يزيد علــى حصته أن من تعاقد معه لم يلتزم بأكثر من حصته، لا ســيما أنه لم يقصد 
التعدي.التعدي.

مســتند كون الثمر للمالك إن ساقى غاصب الشــجر غيره فيه أن الأصل بقاء مســتند كون الثمر للمالك إن ساقى غاصب الشــجر غيره فيه أن الأصل بقاء 
ملكيــة الثمر للمالك إلا بعقد، والعقد هنا باطل، ووجوب أجرة المثل على الغاصب ملكيــة الثمر للمالك إلا بعقد، والعقد هنا باطل، ووجوب أجرة المثل على الغاصب 
للمســاقي إن لم يعلم بالغصب أنه عمل بعوض مع شبهة عقد؛ ولا يمكن إعطاؤه ما للمســاقي إن لم يعلم بالغصب أنه عمل بعوض مع شبهة عقد؛ ولا يمكن إعطاؤه ما 
تم الاتفاق عليه لملكية الغير له فيستحق البدل، وهو أجرة المثل، وحرمانه من الأجرة تم الاتفاق عليه لملكية الغير له فيستحق البدل، وهو أجرة المثل، وحرمانه من الأجرة 
إن علم بالغصب لأنه متعدي؛ وهــو داخل في عموم حديث: إن علم بالغصب لأنه متعدي؛ وهــو داخل في عموم حديث: «وليس لعرق ظالم فيه «وليس لعرق ظالم فيه 

حق»حق»(١).
انتهاء عقد المساقاة:انتهاء عقد المساقاة:

مستند انتهاء عقد المساقاة بتمام الإنتاج وحصول القسمة أو انتهاء المدة المتفق مستند انتهاء عقد المساقاة بتمام الإنتاج وحصول القسمة أو انتهاء المدة المتفق 
عليها أو انتهاء الموسم دون حصول الإنتاج هو تطبيق العقد الذي تم بين الطرفين.عليها أو انتهاء الموسم دون حصول الإنتاج هو تطبيق العقد الذي تم بين الطرفين.

مستند انتهاء عقد المساقاة بموت المساقي أو تصفية المؤسسة إن كانت المساقاة مستند انتهاء عقد المساقاة بموت المساقي أو تصفية المؤسسة إن كانت المساقاة 
مشروطة بمباشرته العمل لفوات شرط المباشــرة، ومستند تخيير الخلف (سواء أكان مشروطة بمباشرته العمل لفوات شرط المباشــرة، ومستند تخيير الخلف (سواء أكان 
عاما بالميراث أو خاصا بانتقال ملكية المؤسسة مثلا) بين إتمام العمل بشروطه وعدمه عاما بالميراث أو خاصا بانتقال ملكية المؤسسة مثلا) بين إتمام العمل بشروطه وعدمه 
هو أن الورثة أو من ملك المؤسسة ورثوا هذا الحق من مورثهم، وأما استحقاقهم لأجرة هو أن الورثة أو من ملك المؤسسة ورثوا هذا الحق من مورثهم، وأما استحقاقهم لأجرة 
المثل فلأن مورثهم يستحق العوض عن جهده فإن مات قبل ظهور الناتج استحق البدل، المثل فلأن مورثهم يستحق العوض عن جهده فإن مات قبل ظهور الناتج استحق البدل، 
وهو أجرة المثل، وتقيده بما لا يزيد عن نصيب مورثهم من الناتج؛ فلأن مالك الشــجر وهو أجرة المثل، وتقيده بما لا يزيد عن نصيب مورثهم من الناتج؛ فلأن مالك الشــجر 
لم يلتزم بأكثر من نصيب المســاقي، وإذا كانت مواصلــة الورثة العمل لا يزيدهم عن لم يلتزم بأكثر من نصيب المســاقي، وإذا كانت مواصلــة الورثة العمل لا يزيدهم عن 

نصيب مورثهم من الناتج فكيف يستحقون أكثر منها دون عمل؟نصيب مورثهم من الناتج فكيف يستحقون أكثر منها دون عمل؟

ا مواتًا، ومالك في الموطأ - باب القضاء  أخرجه البخاري في صحيحه - باب من أحيا أرضً ا مواتًا، ومالك في الموطأ - باب القضاء   أخرجه البخاري في صحيحه - باب من أحيا أرضً  (١)
في عمارة الموات.في عمارة الموات.



١٢١٨١٢١٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند انتهاء عقد المســاقاة بموت الشــجر المعقود عليه أو تعذر إنتاجه هو مستند انتهاء عقد المســاقاة بموت الشــجر المعقود عليه أو تعذر إنتاجه هو 
حديث وقاعدة: حديث وقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»«لا ضرر ولا ضرار»؛ لأن إلزام المساقي العمل دون عوض فيه ضرر ؛ لأن إلزام المساقي العمل دون عوض فيه ضرر 

بالغ.بالغ.
فسخ عقد المساقاة:فسخ عقد المساقاة:

مستند فسخ عقد المســاقاة بالتراضي مفهوم قول النبي صلوات الله وسلامه مستند فسخ عقد المســاقاة بالتراضي مفهوم قول النبي صلوات الله وسلامه 
عليه: عليه: «من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة»«من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة»(١).

مستند وجوب أجرة المثل إن تعذر العمل على المساقي بسبب لا يد له فيه أن مستند وجوب أجرة المثل إن تعذر العمل على المساقي بسبب لا يد له فيه أن 
المساقي بذل جهدا بعقد فيستحق عوضا عليه، ولم يكتمل العمل حتى يستحق نصيبه المساقي بذل جهدا بعقد فيستحق عوضا عليه، ولم يكتمل العمل حتى يستحق نصيبه 

من الناتج فلذا أعطي أجرة المثل.من الناتج فلذا أعطي أجرة المثل.
مســتند تحمله الضرر الفعلي الذي لحق بمالك الشجر إن كان بتسبب منه أنه مســتند تحمله الضرر الفعلي الذي لحق بمالك الشجر إن كان بتسبب منه أنه 

تسبب في ذلك، والمتسبب ضامن.تسبب في ذلك، والمتسبب ضامن.

أخرجه ابن حبان في صحيحه - باب الإقالة. أخرجه ابن حبان في صحيحه - باب الإقالة.   (١)
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١٢٢٢١٢٢٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الحالات التي يحق فيها للمشــتري فســخ العقد يهدف هذا المعيار إلى بيان الحالات التي يحق فيها للمشــتري فســخ العقد 
 ￯لنقــص في عين المبيع أو تجزؤ للصفقة أو فوات وصــف مرغوب، وتطبيقاتها لد ￯لنقــص في عين المبيع أو تجزؤ للصفقة أو فوات وصــف مرغوب، وتطبيقاتها لد

المؤسساتالمؤسسات(١). . 

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



١٢٢٣١٢٢٣

خيارات السلامة (العيب، تفرق الصفقة، فوات الوصف)خيارات السلامة (العيب، تفرق الصفقة، فوات الوصف)المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥١٥١) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هــذا المعيار خيــارات العيب، وتفريــق الصفقة، وفــوات الوصف يتناول هــذا المعيار خيــارات العيب، وتفريــق الصفقة، وفــوات الوصف 

المرغوب. المرغوب. 

ولا يتناول خيارات الأمانة، أو خيارات التروي لوجود معيار لكل منهما.ولا يتناول خيارات الأمانة، أو خيارات التروي لوجود معيار لكل منهما.

٢. خيار العيب:. خيار العيب:
تعريفه: تعريفه:   ١/٢

خيار العيب هو حق المشــتري في فســخ العقد، لظهور عيب خفّي لم يظهر خيار العيب هو حق المشــتري في فســخ العقد، لظهور عيب خفّي لم يظهر 
للمشتري عند التعاقد.للمشتري عند التعاقد.
٢/٢  شروطه:  شروطه:

يشترط لثبوت الحق في الفسخ ما يلي: يشترط لثبوت الحق في الفسخ ما يلي:   
١/٢/٢  ظهــور عيب مؤثر في محــل العقد لم يظهر عنــد التعاقد.   ظهــور عيب مؤثر في محــل العقد لم يظهر عنــد التعاقد. 
ا في  ــا معتبرً ا في والعيــب المؤثر هو ما تنقــص به عين المبيع نقصً ــا معتبرً والعيــب المؤثر هو ما تنقــص به عين المبيع نقصً

العرف أو يفوت به غرض صحيح، أو يؤثر في قيمة المبيع.العرف أو يفوت به غرض صحيح، أو يؤثر في قيمة المبيع.

٢/٢/٢  ألاَّ يمكن إزالة العيب إلا بكلفة.  ألاَّ يمكن إزالة العيب إلا بكلفة.



١٢٢٤١٢٢٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٣/٢/٢  أن يكــون المشــتري جاهــلاً بالعيب الخفي عنــد العقد.   أن يكــون المشــتري جاهــلاً بالعيب الخفي عنــد العقد. 
ولايشترط علم البائع به.ولايشترط علم البائع به.

٤/٢/٢  ألاّ يكون البائع قد اشــترط البراءة من العيوب (بيع البراءة).   ألاّ يكون البائع قد اشــترط البراءة من العيوب (بيع البراءة). 
ولا يجوز اشتراط البراءة في الإجارة أو الاستصناع.ولا يجوز اشتراط البراءة في الإجارة أو الاستصناع.

٥/٢/٢  ألاّ يكون العيب الخفي حدث بصنع المشتري.  ألاّ يكون العيب الخفي حدث بصنع المشتري.
مجال خيار العيب: مجال خيار العيب:   ٣/٢

مجال خيار العيب المعاوضات المالية، مثل البيع، والصرف، والإجارة،  مجال خيار العيب المعاوضات المالية، مثل البيع، والصرف، والإجارة،    
والقســمة، والصلح عن المال بمقابل عينيّ والهبة بشرط العوض (هبة والقســمة، والصلح عن المال بمقابل عينيّ والهبة بشرط العوض (هبة 

الثواب).الثواب).

توقيته: توقيته:   ٤/٢
الرد بموجب خيار العيب بعد تســلم المبيع وظهــور العيب فيه يكون  الرد بموجب خيار العيب بعد تســلم المبيع وظهــور العيب فيه يكون    

ا. ا.بالمدة التي يمكن فيها الفسخ عرفً بالمدة التي يمكن فيها الفسخ عرفً
به: موجَ به:  موجَ  ٥/٢

التخيير بين فســخ العقد ورد المبيع، أو إمضائه. وإذا اختار المشــتري  التخيير بين فســخ العقد ورد المبيع، أو إمضائه. وإذا اختار المشــتري    
الرد بعد تسلم المبيع فيتم الرد بالتراضي أو بالتقاضي أما إذا لم يتسلمه الرد بعد تسلم المبيع فيتم الرد بالتراضي أو بالتقاضي أما إذا لم يتسلمه 
وقد علم بالعيب قبل التسلم فإنه يحق له الفسخ بإرادته المنفردة وذلك وقد علم بالعيب قبل التسلم فإنه يحق له الفسخ بإرادته المنفردة وذلك 
بإعلام البائع، وللمشــتري عند الرد اســترداد الثمــن كاملاً بالتراضي بإعلام البائع، وللمشــتري عند الرد اســترداد الثمــن كاملاً بالتراضي 

أو  التقاضي. أو  التقاضي. 
شروط الرد:  شروط الرد:    ٦/٢

يشترط للرد مايلي: يشترط للرد مايلي:   



١٢٢٥١٢٢٥
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١/٦/٢  ألاّ يؤدي الــرد إلى تفريق الصفقة، ما لم يرض البائع بذلك.   ألاّ يؤدي الــرد إلى تفريق الصفقة، ما لم يرض البائع بذلك. 
ويستحق المشتري التعويض عن نقصان العيب (الأرش).ويستحق المشتري التعويض عن نقصان العيب (الأرش).

٢/٦/٢  عدم حدوث عيب جديد لد￯ المشتري، وعدم تلف المبيع   عدم حدوث عيب جديد لد￯ المشتري، وعدم تلف المبيع 
المعيــب وحينئذ ينحصر حق المشــتري فــي الرجوع بنقصان المعيــب وحينئذ ينحصر حق المشــتري فــي الرجوع بنقصان 
العيــب وليس له الرد إلا إذا قبل البائع بأخذ المبيع معيبًا بالعيب العيــب وليس له الرد إلا إذا قبل البائع بأخذ المبيع معيبًا بالعيب 

الجديد.الجديد.
٣/٦/٢  عــدم حصول زيادة في المبيع، يترتــب عليها نقصان الثمن   عــدم حصول زيادة في المبيع، يترتــب عليها نقصان الثمن 
إذا كانــت الزياده متصلــة غير متولدة، مثــل البناء في الأرض. إذا كانــت الزياده متصلــة غير متولدة، مثــل البناء في الأرض. 
ولا  يمتنع الرد في الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل أو الزيادة ولا  يمتنع الرد في الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل أو الزيادة 
المنفصلة متولدة كانت مثل أرباح الأســهم وأجرة المستغلات المنفصلة متولدة كانت مثل أرباح الأســهم وأجرة المستغلات 

أو  غير متولدة.أو  غير متولدة.
٤/٦/٢  في الحالات التي يتعذر فيها الرد بالعيب يســتحق المشتري   في الحالات التي يتعذر فيها الرد بالعيب يســتحق المشتري 

التعويض عن نقصان العيب.التعويض عن نقصان العيب.

موانع الرد:  موانع الرد:    ٧/٢
يمتنع الرد بتخلف أحد الشروط الواردة في البند ٢/٢. يمتنع الرد بتخلف أحد الشروط الواردة في البند    

مسقطاته: مسقطاته:   ٨/٢
يسقط خيار العيب بعد ثبوته بأحد الأمور التالية: يسقط خيار العيب بعد ثبوته بأحد الأمور التالية:   
١/٨/٢  زوال العيب قبل الرد أو دفع الأرش.  زوال العيب قبل الرد أو دفع الأرش.

٢/٨/٢  إسقاط المشتري الخيار صراحة.   إسقاط المشتري الخيار صراحة. 
٣/٨/٢  الرضا بالعيب صراحة.  الرضا بالعيب صراحة.
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٤/٨/٢  الرضا بالعيب ضمنًا بإجــراء التصرفات الدالة على الرضا،   الرضا بالعيب ضمنًا بإجــراء التصرفات الدالة على الرضا، 
مثل الاستمرار في استعمال المبيع المعيب أو التأخر بدون عذر مثل الاستمرار في استعمال المبيع المعيب أو التأخر بدون عذر 
في ممارسة خيار العيب أو في رد المبيع المعيب عن المتعارف في ممارسة خيار العيب أو في رد المبيع المعيب عن المتعارف 
عليه أو استغلاله أو الانتفاع به، أو إخراجه عن ملكه، وذلك بعد عليه أو استغلاله أو الانتفاع به، أو إخراجه عن ملكه، وذلك بعد 

ظهور العيب.ظهور العيب.
 ٥/٨/٢  إتلاف المشتري المبيع المعيب.  إتلاف المشتري المبيع المعيب.

٣. خيار تفرق الصفقة:. خيار تفرق الصفقة:
تعريفه: تعريفه:   ١/٣

خيار تفرق الصفقة هو حق المشتري في فسخ العقد إذا لم يتناول حكم  خيار تفرق الصفقة هو حق المشتري في فسخ العقد إذا لم يتناول حكم    
العقد جميع المعقود عليه بحيث تفرقت الصفقة.العقد جميع المعقود عليه بحيث تفرقت الصفقة.

شرطه:  شرطه:    ٢/٣
ا بمآل الصفقة  يشــترط في خيار تفرق الصفقة ألا يكون المشتري عالمً ا بمآل الصفقة   يشــترط في خيار تفرق الصفقة ألا يكون المشتري عالمً  

إلى التفرق.إلى التفرق.
من صور تفرق الصفقة التي يثبت فيها خيار الفسخ: من صور تفرق الصفقة التي يثبت فيها خيار الفسخ:   ٣/٣

١/٣/٣  بيع ملك الشــخص وملك غيــره، في صفقة واحدة مع عدم   بيع ملك الشــخص وملك غيــره، في صفقة واحدة مع عدم 
إجازة الغير البيع أو بيع الشريك محل الشركة في صفقة واحدة إجازة الغير البيع أو بيع الشريك محل الشركة في صفقة واحدة 

مع عدم إجازة الشريك الآخر بيع حصته.مع عدم إجازة الشريك الآخر بيع حصته.
٢/٣/٣  استحقاق جزء من المعقود عليه، بظهور مالك له غير العاقد.  استحقاق جزء من المعقود عليه، بظهور مالك له غير العاقد.

٣/٣/٣  هلاك جزء من المعقود عليه قبل التســليم (القبض الحقيقي   هلاك جزء من المعقود عليه قبل التســليم (القبض الحقيقي 
أو الحكمي).أو الحكمي).



١٢٢٧١٢٢٧
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٤/٣/٣  عدم توافر بعض المســلم فيه عند حلول أجل السلم (وينظر   عدم توافر بعض المســلم فيه عند حلول أجل السلم (وينظر 
المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) بشأن السلم البند ) بشأن السلم البند ٨/٥).).

موجبه: موجبه:   ٤/٣
يثبت بتفرق الصفقة الخيار لصاحبه بين الفســخ وبين إمســاك الجزء  يثبت بتفرق الصفقة الخيار لصاحبه بين الفســخ وبين إمســاك الجزء    
الباقــي بحصته من الثمــن دون تعويض ما لم يكــن هناك نقص لحق الباقــي بحصته من الثمــن دون تعويض ما لم يكــن هناك نقص لحق 

بالباقي من الصفقة. بالباقي من الصفقة. 

٤. خيار فوات الوصف: . خيار فوات الوصف: 

تعريفه: تعريفه:   ١/٤
خيار فوات الوصف هو حق المشــتري في فسخ العقد لتخلف وصف  خيار فوات الوصف هو حق المشــتري في فسخ العقد لتخلف وصف    
وارد في العقد صراحة أو دلالة، مثل اشتراط أن تكون السيارة من لون وارد في العقد صراحة أو دلالة، مثل اشتراط أن تكون السيارة من لون 

معين. معين. 
شروط الوصف المعتبر: شروط الوصف المعتبر:   ٢/٤

ا. ا.  أن يكون الوصف مشروعً ١/٢/٤  أن يكون الوصف مشروعً
ا ليس فيه غرر. ا ليس فيه غرر.  أن يكون الوصف منضبطً ٢/٢/٤  أن يكون الوصف منضبطً

٣/٢/٤  أن يكون الوصف يتعلق به غرض المشــتري أو زيادة مالية،   أن يكون الوصف يتعلق به غرض المشــتري أو زيادة مالية، 
أو  زيادة استيثاق، مثل أن تكون السيارة أوتوماتيك.أو  زيادة استيثاق، مثل أن تكون السيارة أوتوماتيك.

٤/٢/٤  أن يكــون تخلف الوصف وقت التســليم (القبض الحقيقي   أن يكــون تخلف الوصف وقت التســليم (القبض الحقيقي 
أو  الحكمي) ليس طارئًا بعده.أو  الحكمي) ليس طارئًا بعده.
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موجب خيار فوات الوصف:  موجب خيار فوات الوصف:    ٣/٤
١/٣/٤  إذا تخلــف الوصــف بالحــد الأدنــى الذي ينطبــق عليه   إذا تخلــف الوصــف بالحــد الأدنــى الذي ينطبــق عليه 
فللمشــتري حق الرد، أو أخذ المبيع بجميــع الثمن، دون إلزام فللمشــتري حق الرد، أو أخذ المبيع بجميــع الثمن، دون إلزام 

البائع بالتعويض. البائع بالتعويض. 
٢/٣/٤ إذا تعذر الرد فيرجع المشتري على البائع بحصة الوصف من  إذا تعذر الرد فيرجع المشتري على البائع بحصة الوصف من 

م المبيع مع الوصف وبدونه ويرجع بالفرق. م المبيع مع الوصف وبدونه ويرجع بالفرق.الثمن بأن يقوّ الثمن بأن يقوّ
توقيته، وسقوطه: توقيته، وسقوطه:   ٤/٤

خيار فوات الوصف على الفور بحسب العرف كخيار العيب، ويسقط  خيار فوات الوصف على الفور بحسب العرف كخيار العيب، ويسقط    
بما يسقط به خيار العيب (ينظر البند بما يسقط به خيار العيب (ينظر البند ٨/٢).).

٥/٤ انتقاله: انتقاله:
خيار فوات الوصف ينتقل إلى الخلف الخاص أو العام. خيار فوات الوصف ينتقل إلى الخلف الخاص أو العام.   

٥. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢١٢١ صفر صفر١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ٤ يناير  يناير ٢٠١٣٢٠١٣م.م.



١٢٢٩١٢٢٩
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار خيارات السلامة في اجتماعه (اعتمد المجلس الشــرعي معيار خيارات السلامة في اجتماعه (٣٤٣٤) المنعقد ) المنعقد 
في مملكة البحرين الموافق في مملكة البحرين الموافق ٢٠٢٠-٢١٢١ صفر صفر١٤٣٤١٤٣٤هـ = هـ = ٣ – ٤ يناير  يناير ٢٠١٣٢٠١٣م.م.



١٢٣٠١٢٣٠
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قــررت الأمانة العامة في تاريخ قــررت الأمانة العامة في تاريخ ١٤١٤ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ٢٠٢٠ نيســان  نيســان 
(إبريل) (إبريل) ٢٠٠٨٢٠٠٨م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن خيارات السلامة.م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن خيارات السلامة.

ناقشت لجنة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ناقشت لجنة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩٢٩ جماد￯ الثاني  جماد￯ الثاني 
١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ١٢١٢ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠١٠٢٠١٠م هذه الدراســة، واعتمدتها، وكلفت م هذه الدراســة، واعتمدتها، وكلفت 

الباحث بإعداد مسودة مشروع المعيار.الباحث بإعداد مسودة مشروع المعيار.

ناقشت لجنة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد في دبي بالإمارات العربية ناقشت لجنة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد في دبي بالإمارات العربية 
المتحدة بتاريخ المتحدة بتاريخ ٢٤٢٤ رمضان  رمضان ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ٣ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م مســودة م مســودة 
مشــروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه مشــروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه 

الأعضاء من ملاحظات.الأعضاء من ملاحظات.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٢٣٢) المنعقد بالمدينة المنورة في ) المنعقد بالمدينة المنورة في 
الفترة مــن الفترة مــن ٨-٩ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٣٣١٤٣٣هـ الموافق هـ الموافق ١-٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م مســودة م مســودة 

مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
 ￯جماد  ￯عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٦١٦ جماد
الآخــرة الآخــرة ١٤٣٣١٤٣٣هـ الموافق هـ الموافق ٧ أيــار (مايو)  أيــار (مايو) ٢٠١٢٢٠١٢م، وحضرها عدد من المشــاركين م، وحضرها عدد من المشــاركين 



١٢٣١١٢٣١
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يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، 
وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنيِّيــن بهذا المجال، وقد تمَّ الاســتماع إلى وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنيِّيــن بهذا المجال، وقد تمَّ الاســتماع إلى 
الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء المجلس الشــرعي واللجان الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء المجلس الشــرعي واللجان 

الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقــم (٣٣٣٣) المنعقد بمكة المكرمة في ) المنعقد بمكة المكرمة في 
الفترة من الفترة من ١٩١٩-٢١٢١ شوال  شوال ١٤٣٣١٤٣٣هـ الموافق هـ الموافق ٦-٨ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٢٢٠١٢م التعديلات م التعديلات 

التي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.التي اقترحها المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٤٣٤) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
المنعقد في الفترة مــن المنعقد في الفترة مــن ٢٠٢٠-٢١٢١ صفر  صفر ١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ٣-٤كانــون الثاني (يناير) كانــون الثاني (يناير) 

٢٠١٣٢٠١٣م مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.م مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

خيار العيب: خيار العيب: 
  ا، فاستغله ا، فاستغله مستند مشــروعية خيار العيب: حديث عائشــة أن رجلاً ابتاع غلامً مستند مشــروعية خيار العيب: حديث عائشــة أن رجلاً ابتاع غلامً

ه بالعيب، فقــال البائع: غلة عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الغلة «الغلة  ه بالعيب، فقــال البائع: غلة عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم وجد به عيبًا فردَّ ثم وجد به عيبًا فردَّ
: «الخراج بالضمان»«الخراج بالضمان»(١)، وحديث المصراة، وهي الماشية ، وحديث المصراة، وهي الماشية  :  وفي روايةٍ بالضمان»بالضمان» وفي روايةٍ
التي يُربط ضرعها لتبدو كثيرة اللبن فإذا ظهر عيبها، وهو قلة اللبن، فللمشتري التي يُربط ضرعها لتبدو كثيرة اللبن فإذا ظهر عيبها، وهو قلة اللبن، فللمشتري 
ها  تِ المذاهب كلُّ ها الخيار بين إمســاكها، أو  ردها مع صاع من تمر، وقــد أخذَ تِ المذاهب كلُّ الخيار بين إمســاكها، أو  ردها مع صاع من تمر، وقــد أخذَ

بخيار العيب والأصلُ السلامة في المبيع.بخيار العيب والأصلُ السلامة في المبيع.
  مستند اشتراط البراءة من العيوب: عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد قضى مستند اشتراط البراءة من العيوب: عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد قضى

به عثمان بمحضر من الصحابةبه عثمان بمحضر من الصحابة(٢).
  مستند كون موجب الخيار الرد أو الإمساك بجميع الثمن -وهو مذهب الحنفية مستند كون موجب الخيار الرد أو الإمساك بجميع الثمن -وهو مذهب الحنفية

والشافعية-: أن الرد حقٌّ للمشتري بوجود العيب لفوات وصف السلامة الذي والشافعية-: أن الرد حقٌّ للمشتري بوجود العيب لفوات وصف السلامة الذي 
ــا)؛ فلأن  ا (أرشً ــا)؛ فلأن يقتضيه مطلق العقد. وأما أنه لا يســتحق مع الإمســاك عوضً ا (أرشً يقتضيه مطلق العقد. وأما أنه لا يســتحق مع الإمســاك عوضً

أخرجه أبو داود والترمذي. أخرجه أبو داود والترمذي.   (١)
أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي وصححه، جامع الأصول ٣٤٣٤/٢. أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي وصححه، جامع الأصول    (٢)
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الأوصاف لا يقابلها شــئ من الثمن، ولأن البائع لم يــرضَ بزوال المبيع من الأوصاف لا يقابلها شــئ من الثمن، ولأن البائع لم يــرضَ بزوال المبيع من 
ملكه بأقل من الثمن المســمى. وذهب الحنابلة إلى أن له في حال الرد طلب ملكه بأقل من الثمن المســمى. وذهب الحنابلة إلى أن له في حال الرد طلب 

الأرش وهو ما يعادل نقصان العيب.الأرش وهو ما يعادل نقصان العيب. 

ق الصفقة:  ق الصفقة: خيار تفرّ خيار تفرّ
  مســتند مشــروعية خيار تفرق الصفقة أنه نوع من العيوب (وبعض المدونات مســتند مشــروعية خيار تفرق الصفقة أنه نوع من العيوب (وبعض المدونات

تدرجه في خيار العيب) وهو يلزم عند رد بعض المبيعتدرجه في خيار العيب) وهو يلزم عند رد بعض المبيع(١). . 
  مســتند اشتراط عدم علم المشــتري بمآل الصفقة للتفرق أن علمه قرينة على مســتند اشتراط عدم علم المشــتري بمآل الصفقة للتفرق أن علمه قرينة على

الرضا، فلم يقع في عيب خفي.الرضا، فلم يقع في عيب خفي.
  مستند كون موجب الخيار تفرق الصفقة الفسخُ أو إمساك الجزء الباقي بحصته مستند كون موجب الخيار تفرق الصفقة الفسخُ أو إمساك الجزء الباقي بحصته

من الثمن لأن الثمن عن الصفقة كاملة إذا حسم منه ما يقابل الفائت من الصفقه من الثمن لأن الثمن عن الصفقة كاملة إذا حسم منه ما يقابل الفائت من الصفقه 
فقــد حصل له العوض ولا مزيــد عليه؛ لأن الثمن (العــوض) قابل المبيعين فقــد حصل له العوض ولا مزيــد عليه؛ لأن الثمن (العــوض) قابل المبيعين 

وانقسم عليهما.وانقسم عليهما.
خيار فوات الوصف المعتبر: خيار فوات الوصف المعتبر: 

  مشــروعية خيار فوات الوصف أخذ به جمهور الفقهاء وبعضهم أدرجه تحت مشــروعية خيار فوات الوصف أخذ به جمهور الفقهاء وبعضهم أدرجه تحت
خيار التدليس.خيار التدليس.

  مســتند ثبوت العوض عن فوات الوصف أنه في حكم خيار العيب وهذا في مســتند ثبوت العوض عن فوات الوصف أنه في حكم خيار العيب وهذا في
حال امتناع الرد، أما إذا رضي بالإمســاك فيأخذ المبيــع بجميع الثمن دون حال امتناع الرد، أما إذا رضي بالإمســاك فيأخذ المبيــع بجميع الثمن دون 
أرش؛ لأن الفائــت وصف والأوصاف لا يقابلها شــيء مــن الثمن في هذه أرش؛ لأن الفائــت وصف والأوصاف لا يقابلها شــيء مــن الثمن في هذه 

الحالة.الحالة. 
الفتاو￯ الهندية (٨٣٨٣/٣).). الفتاو￯ الهندية (   (١)
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  مستند انتقال هذا الخيار بالموت إلى الخلف الخاص أو العام هو أنه في ضمن مستند انتقال هذا الخيار بالموت إلى الخلف الخاص أو العام هو أنه في ضمن
ملك العينملك العين(١). . 

فتح القدير (١٣٤٥١٣٤٥/٥)، البحر الرائق ()، البحر الرائق (١٩١٩/٦).). فتح القدير (   (١)
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام خيارات التروي التي يشترطها المتعاقدون يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام خيارات التروي التي يشترطها المتعاقدون 
(الشــرط، والتعيين، والنقد) للحصول على فرصة لتحقيــق مصلحتهم في التعاقد، (الشــرط، والتعيين، والنقد) للحصول على فرصة لتحقيــق مصلحتهم في التعاقد، 

وتطبيقاتها لد￯ المؤسساتوتطبيقاتها لد￯ المؤسسات(١).
والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً (١)  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً
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١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
بإرادة  تثبت  التي  والنقد)  والتعيين  التروي (الشرط  خيارات  المعيار  هذا  بإرادة يتناول  تثبت  التي  والنقد)  والتعيين  التروي (الشرط  خيارات  المعيار  هذا  يتناول   

المتعاقدين لمنحهم فرصة التريث.المتعاقدين لمنحهم فرصة التريث.
الوصف)،  وفوات  الصفقة،  وتفرق  (العيب،  السلامة  خيارات  يتناول  ولا  الوصف)،   وفوات  الصفقة،  وتفرق  (العيب،  السلامة  خيارات  يتناول  ولا   

أو  خيارات الأمانة، (التغرير، والتدليس، والغبن) لوجود معايير لها.أو  خيارات الأمانة، (التغرير، والتدليس، والغبن) لوجود معايير لها.
٢. خيار الشرط: . خيار الشرط: 
تعريفه: تعريفه:   ١/٢

خيار الشــرط هو: حق يثبت بالاشــتراط لأحد العاقديــن أو لكليهما  خيار الشــرط هو: حق يثبت بالاشــتراط لأحد العاقديــن أو لكليهما    
أو  لطرف ثالث بالتخيير بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة معلومة. أو  لطرف ثالث بالتخيير بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة معلومة. 
ويحصل بكل صيغة تدل على عدم لزوم العقد وبقائه قابلاً للفسخ مدة ويحصل بكل صيغة تدل على عدم لزوم العقد وبقائه قابلاً للفسخ مدة 

الخيار.الخيار.
شروطه:  شروطه:    ٢/٢

يشترط لثبوت خيار الشرط: يشترط لثبوت خيار الشرط:   
١/٢/٢ أن يكون الاشــتراط في العقد، إلا إذا جر￯ العرف باشتراطه  أن يكون الاشــتراط في العقد، إلا إذا جر￯ العرف باشتراطه 

قبله، أو اتفق العاقدان على إلحاقه بالعقد.قبله، أو اتفق العاقدان على إلحاقه بالعقد.
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 ٢/٢/٢ تحديد مدة معلومة له، فلا يصح اشتراطه دون تحديد وقت،  تحديد مدة معلومة له، فلا يصح اشتراطه دون تحديد وقت، 
كما لا يصح تحديده بوقت مجهول مثل اشــتراط مراجعة خبير كما لا يصح تحديده بوقت مجهول مثل اشــتراط مراجعة خبير 
دون تحديــد زمــن، أو بما لا ينضبط مثل ربطــه بوقت وصول دون تحديــد زمــن، أو بما لا ينضبط مثل ربطــه بوقت وصول 
مؤشر ما لقيمة معينة. ولا حدّ لأقل مدته أو لأكثرها إلا إذا خرج مؤشر ما لقيمة معينة. ولا حدّ لأقل مدته أو لأكثرها إلا إذا خرج 

عن العرف المتعلق بمحل البيع.عن العرف المتعلق بمحل البيع.
 ٣/٢/٢ اتصال مدة الخيار مع بدء مدة العقد. اتصال مدة الخيار مع بدء مدة العقد.

 ٤/٢/٢ تحديــد المحــل الواقع عليــه الخيار في العقــد إذا كان له  تحديــد المحــل الواقع عليــه الخيار في العقــد إذا كان له 
مشمولات متعددة كما سيأتي في البند مشمولات متعددة كما سيأتي في البند ٣/٨/٢.

٥/٢/٢ أن يبقى محل الخيار علــى الصفة التي بيع عليها، مع مراعاة  أن يبقى محل الخيار علــى الصفة التي بيع عليها، مع مراعاة 
البند البند ٦/٢.

مجاله: مجاله:   ٣/٢
يثبت خيار الشــرط في العقــود المالية اللازمة، مثــل البيع والإجارة  يثبت خيار الشــرط في العقــود المالية اللازمة، مثــل البيع والإجارة    
والحوالة والكفالة والقســمة والوقف. ولا يثبت في عقد غير لازم مثل والحوالة والكفالة والقســمة والوقف. ولا يثبت في عقد غير لازم مثل 
الوكالة دون أجر، ولا فيما يشــترط فيه قبض رأس المال مثل (السلم) الوكالة دون أجر، ولا فيما يشــترط فيه قبض رأس المال مثل (السلم) 

أو  قبض البدلين مثل (الصرف).أو  قبض البدلين مثل (الصرف).
موجب الخيار: موجب الخيار:   ٤/٢

١/٤/٢ يثبت لصاحب الخيار الحق في إمضاء العقد أو فسخه خلال  يثبت لصاحب الخيار الحق في إمضاء العقد أو فسخه خلال 
المدة المحددة، فإن لم يفسخ خلالها سقط الخيار ولزم العقد. المدة المحددة، فإن لم يفسخ خلالها سقط الخيار ولزم العقد. 

٢/٤/٢ يحق لصاحب الخيار تجربة محل الخيار، ولا يسقط حقه في  يحق لصاحب الخيار تجربة محل الخيار، ولا يسقط حقه في 
فســخ العقد إلا بتكرارها دون حاجة، أو بالتصرف فيه تصرف فســخ العقد إلا بتكرارها دون حاجة، أو بالتصرف فيه تصرف 

الملاك بما يخرج عن المشروط في العقد أو عن العرف.الملاك بما يخرج عن المشروط في العقد أو عن العرف.
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٣/٤/٢ لا يجب مع خيار الشرط تســليم البدلين (المبيع للمشتري،  لا يجب مع خيار الشرط تســليم البدلين (المبيع للمشتري، 
والثمن للبائع) إلا بالاشتراط ويجوز التسليم بالاختيار طواعية، والثمن للبائع) إلا بالاشتراط ويجوز التسليم بالاختيار طواعية، 
ولا يبطل الخيار بالتســليم والتسلم إلا مع التصرف فيه بما يدل ولا يبطل الخيار بالتســليم والتسلم إلا مع التصرف فيه بما يدل 
على قصد التمليك أو التملك. وإذا سلم أحدهما وامتنع الآخر على قصد التمليك أو التملك. وإذا سلم أحدهما وامتنع الآخر 

لم يجبر، وللأول استرداد ما سلمه.لم يجبر، وللأول استرداد ما سلمه.
٤/٤/٢ يحق لصاحب الخيار عرض محل الخيار على من يشــتريه،  يحق لصاحب الخيار عرض محل الخيار على من يشــتريه، 

. .ولا يسقط الخيار إلا إذا تم البيع فعلاً ولا يسقط الخيار إلا إذا تم البيع فعلاً
أثر الخيار على الملك: أثر الخيار على الملك:   ٥/٢

١/٥/٢ إذا كان الخيــار للعاقدين كليهمــا أو للبائع وحده لم يخرج  إذا كان الخيــار للعاقدين كليهمــا أو للبائع وحده لم يخرج 
المبيع ولا الثمن عــن ملك صاحبهما وتنفذ فيه تصرفات البائع المبيع ولا الثمن عــن ملك صاحبهما وتنفذ فيه تصرفات البائع 

دون تصرفات المشتري.دون تصرفات المشتري.
٢/٥/٢ إذا كان الخيار للمشتري وحده فملك المبيع ينتقل من البائع  إذا كان الخيار للمشتري وحده فملك المبيع ينتقل من البائع 

إلى المشتري، وتصرف المشتري فيه إمضاء للعقد.إلى المشتري، وتصرف المشتري فيه إمضاء للعقد.
٣/٥/٢ إذا هلــك المبيع بالخيار، والمبيع في يد البائع فضمانه عليه،  إذا هلــك المبيع بالخيار، والمبيع في يد البائع فضمانه عليه، 
وإذا هلك في يد المشتري والخيار له فيضمنه بالثمن، وإذا هلك وإذا هلك في يد المشتري والخيار له فيضمنه بالثمن، وإذا هلك 
في يد المشــتري بتقصيره أو تعديه والخيــار للبائع ولم يمض في يد المشــتري بتقصيره أو تعديه والخيــار للبائع ولم يمض 
البيع فيضمنه المشتري بالقيمة، أما إذا هلك دون تعدٍّ أو تقصير البيع فيضمنه المشتري بالقيمة، أما إذا هلك دون تعدٍّ أو تقصير 

فلا  ضمان عليه.فلا  ضمان عليه.
حكم زيادة المبيع في مدة الخيار: حكم زيادة المبيع في مدة الخيار:   ٦/٢

١/٦/٢ الزيــادة المتصلــة المتولدة مــن الأصل، مثــل الزيادة في  الزيــادة المتصلــة المتولدة مــن الأصل، مثــل الزيادة في 
المشاريع الزراعية (الثمار) أو نتاج المواشي (الثروة الحيوانية)، المشاريع الزراعية (الثمار) أو نتاج المواشي (الثروة الحيوانية)، 
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هي للمشــتري إذا كان الخيار له وأمضى العقد، وهي للبائع إذا هي للمشــتري إذا كان الخيار له وأمضى العقد، وهي للبائع إذا 
كان الخيار له سواء أمضى العقد أم لم يمضه.كان الخيار له سواء أمضى العقد أم لم يمضه.

٢/٦/٢ الزيــادة المنفصلــة غير المتولدة من الأصــل، مثل تعويض  الزيــادة المنفصلــة غير المتولدة من الأصــل، مثل تعويض 
العيب الحاصل بالتســبب من الغير على المبيع في مدة الخيار العيب الحاصل بالتســبب من الغير على المبيع في مدة الخيار 
هي للمشــتري إن اختار إمضاء العقد، أما إن اختار الفسخ فهي هي للمشــتري إن اختار إمضاء العقد، أما إن اختار الفسخ فهي 

للبائع.للبائع.
٣/٦/٢ الزيــادة المنفصلة المتولدة من الأصل، مثل أرباح الأســهم  الزيــادة المنفصلة المتولدة من الأصل، مثل أرباح الأســهم 

وأجرة المستغلات هي للبائع.وأجرة المستغلات هي للبائع.
سقوط الخيار: سقوط الخيار:   ٧/٢

١/٧/٢ إذا انقضت مدة الخيار يلزم العقد. إذا انقضت مدة الخيار يلزم العقد.
٢/٧/٢ إذا اســتخدم من له الخيــار حقه في الفســخ فينتهي العقد.  إذا اســتخدم من له الخيــار حقه في الفســخ فينتهي العقد. 
ويشترط للفســخ علم الطرف الآخر به، وإذا أمضى من له خيار ويشترط للفســخ علم الطرف الآخر به، وإذا أمضى من له خيار 

العقدَ ولو دلالة فيلزم العقد.العقدَ ولو دلالة فيلزم العقد.
٣/٧/٢ إذا هلــك المبيــع قبل القبض الحقيقــي أو الحكمي فينتهي  إذا هلــك المبيــع قبل القبض الحقيقــي أو الحكمي فينتهي 

العقد. العقد. 
من تطبيقات خيار الشرط: من تطبيقات خيار الشرط:   ٨/٢

١/٨/٢ اشتراط المؤسسة الخيار، بائعة كانت أو مشترية، للتروي في  اشتراط المؤسسة الخيار، بائعة كانت أو مشترية، للتروي في 
جدو￯ بيع أو شراء السلعة أو عدمه.جدو￯ بيع أو شراء السلعة أو عدمه.

٢/٨/٢ اشتراط المؤسسة الخيار عند شــرائها السلع من الموردين،  اشتراط المؤسسة الخيار عند شــرائها السلع من الموردين، 
ا لعرضها على عملائها دون الحصــول منهم على وعد  ا لعرضها على عملائها دون الحصــول منهم على وعد تمهيــدً تمهيــدً



١٢٤٣١٢٤٣

خيارات التروي (الشرط، التعيين، النقد)خيارات التروي (الشرط، التعيين، النقد)المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٢٥٢) ) 

ملزم بشــرائها. فإذا لم يرغبوا أمكن للمؤسســة رد السلعة على ملزم بشــرائها. فإذا لم يرغبوا أمكن للمؤسســة رد السلعة على 
البائع.البائع.

٣/٨/٢ اشتراط المؤسســة الخيار في جميع أو بعض صفقة واحدة،  اشتراط المؤسســة الخيار في جميع أو بعض صفقة واحدة، 
فإن كانت أفراد المبيــع متفاوتة فيجب تعيين محل الخيار، وإن فإن كانت أفراد المبيــع متفاوتة فيجب تعيين محل الخيار، وإن 

كانت كلها متماثلة مثل القمح أو الأرز فيجب تعيين النسبة.كانت كلها متماثلة مثل القمح أو الأرز فيجب تعيين النسبة.

٤/٨/٢ لا يجوز استخدام خيار الشرط بقصد الانتفاع بمحله مع دفع  لا يجوز استخدام خيار الشرط بقصد الانتفاع بمحله مع دفع 
الثمن للبائع بحيث يكون حيلة لمقابل عن القرض.الثمن للبائع بحيث يكون حيلة لمقابل عن القرض.

٥/٨/٢ لا يجوز اســتخدام خيار الشــرط لتجنب تذبذب الأســعار  لا يجوز اســتخدام خيار الشــرط لتجنب تذبذب الأســعار 
خلال مدته.خلال مدته.

٣. خيار النقد (دفع الثمن الحال):. خيار النقد (دفع الثمن الحال):
تعريفه: تعريفه:   ١/٣

خيار النقد هو خيار يشــترطه البائع أو المؤجر للتمكن من الفسخ لعدم  خيار النقد هو خيار يشــترطه البائع أو المؤجر للتمكن من الفسخ لعدم    
دفع الثمن الحال أو الأجرة الحالة في الموعد ولا يثبت إلا بالاشتراط.دفع الثمن الحال أو الأجرة الحالة في الموعد ولا يثبت إلا بالاشتراط.

مجاله: مجاله:   ٢/٣
يجوز خيار النقد فيما لا يشترط فيه قبض الثمن عند التعاقد؛ فلا يجوز  يجوز خيار النقد فيما لا يشترط فيه قبض الثمن عند التعاقد؛ فلا يجوز    

في عقد السلم، وعقد الصرف.في عقد السلم، وعقد الصرف.
موجبه: موجبه:   ٣/٣

يحق للبائع فســخ العقد إذا لم يســدد المشــتر￯ الثمــن خلال المدة  يحق للبائع فســخ العقد إذا لم يســدد المشــتر￯ الثمــن خلال المدة    
المحددة.المحددة.
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انتقاله:  انتقاله:    ٤/٣
خيار النقد يسقط بموت صاحبه (البائع أو المؤجر).  خيار النقد يسقط بموت صاحبه (البائع أو المؤجر).    

٤. خيار التعيين:. خيار التعيين:
تعريفه: تعريفه:   ١/٤

١/١/٤ خيار التعيين هو حق المشــتري في اختيار أحد الأشياء التي  خيار التعيين هو حق المشــتري في اختيار أحد الأشياء التي 
وقع العقد على واحد منها خلال مدة معلومة ويثبت بالشرط. وقع العقد على واحد منها خلال مدة معلومة ويثبت بالشرط. 

٢/١/٤ لا يشترط لثبوت الخيار أن تكون السلع متماثلة، ولا يشترط  لا يشترط لثبوت الخيار أن تكون السلع متماثلة، ولا يشترط 
أن تكون أثمانها متماثلة، فإذا كانت مختلفة فيجب تحديد ثمن أن تكون أثمانها متماثلة، فإذا كانت مختلفة فيجب تحديد ثمن 

كل سلعة.كل سلعة.
يجب تحديد مدته بما يتفق عليــه العاقدان ولاحدّ لأقلها  يجب تحديد مدته بما يتفق عليــه العاقدان ولاحدّ لأقلها    ٣/١/٤

أو  أكثرها.أو  أكثرها.
موجبه: موجبه:   ٢/٤

ا بأحد الأشــياء محل  ا بأحد الأشــياء محل  خيار التعيين يجعل ثبوت الملك متعلقً ١/٢/٤ خيار التعيين يجعل ثبوت الملك متعلقً
الخيار لا علــى التعيين، فإذا تســلمها جميعهــا يكون أحدها الخيار لا علــى التعيين، فإذا تســلمها جميعهــا يكون أحدها 
مضمونًا عليه والباقي أمانــة في يده. وإذا هلك أحدها أو تعيب مضمونًا عليه والباقي أمانــة في يده. وإذا هلك أحدها أو تعيب 
لزم البيــع فيه بثمنه. وإذا هلكت جميعها وكانت أثمانها مختلفة لزم البيــع فيه بثمنه. وإذا هلكت جميعها وكانت أثمانها مختلفة 
لزم المشتري جزء نسبي من ثمن كل واحد منها بقدر ما اشتراه، لزم المشتري جزء نسبي من ثمن كل واحد منها بقدر ما اشتراه، 
ا لا على التعيين يلزمه ثلث  ا لا على التعيين يلزمه ثلث فإذا كانت ثلاثة واشــتر￯ منها واحدً فإذا كانت ثلاثة واشــتر￯ منها واحدً

ثمن كل واحد منها.ثمن كل واحد منها.
٢/٢/٤ إذا تلف محل خيار التعيين بســبب البائع وقبض المشــتري  إذا تلف محل خيار التعيين بســبب البائع وقبض المشــتري 

الأشياء فلا يضمن المشتري.الأشياء فلا يضمن المشتري.
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٣/٢/٤ إذا انقضت المدة ولم يعين المشــتري فإنه يجبر على التعيين  إذا انقضت المدة ولم يعين المشــتري فإنه يجبر على التعيين 
قضاء ما لم يختر البائع الفسخ.قضاء ما لم يختر البائع الفسخ.

إذا تصرف المشــتري في أحد الأشــياء المخير فيها اعتبر  إذا تصرف المشــتري في أحد الأشــياء المخير فيها اعتبر    ٤/٢/٤
تعيينًا لما تصرف فيه.تعيينًا لما تصرف فيه.

انتقاله:  انتقاله:    ٣/٤
خيــار التعيين ينتقل لــوارث صاحب الخيار بموته، فيقــوم مقامه في  خيــار التعيين ينتقل لــوارث صاحب الخيار بموته، فيقــوم مقامه في    

التعيين.التعيين.
٥. أحكام عامة في خيارات التروي:. أحكام عامة في خيارات التروي:

لا يجوز بيع خيارات التروي، ولا تداولها. لا يجوز بيع خيارات التروي، ولا تداولها.   ١/٥
يجوز الجمع بين خياريــن أو أكثر من خيارات التروي في عقد  يجوز الجمع بين خياريــن أو أكثر من خيارات التروي في عقد    ٢/٥

واحد.واحد.
٦. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٣٢٣ شوال  شوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ٣٠٣٠ سبتمبر  سبتمبر ٢٠١٣٢٠١٣م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    
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اعتمد المجلس الشرعي معيار خيارات التروي في اجتماعه (اعتمد المجلس الشرعي معيار خيارات التروي في اجتماعه (٣٥٣٥) المنعقد في ) المنعقد في 
المدينة المنورة، المملكة العربية الســعودية في الفترة من المدينة المنورة، المملكة العربية الســعودية في الفترة من ٢٢٢٢-٢٣٢٣ شــوال  شــوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ هـ 

الموافق الموافق ٢٩٢٩ -  - ٣٠٣٠ سبتمبر  سبتمبر ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قــررت الأمانة العامة في تاريخ قــررت الأمانة العامة في تاريخ ١٤١٤ ربيع الآخر ربيع الآخر١٤٢٩١٤٢٩هـ الموافق هـ الموافق ٢٠٢٠ نيســان  نيســان 
(إبريل) (إبريل) ٢٠٠٨٢٠٠٨م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن خيارات التروي.م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن خيارات التروي.

ناقشت لجنة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ناقشت لجنة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤١٤ صفر  صفر ١٤٣٠١٤٣٠هـ هـ 
الموافق الموافق ٩شــباط (فبراير) شــباط (فبراير) ٢٠٠٩٢٠٠٩م هذه الدراسة، واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد م هذه الدراسة، واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد 

مسودة مشروع المعيار.مسودة مشروع المعيار.
ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد فــي دبي - الإمارات ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد فــي دبي - الإمارات 
العربية المتحــدة بتاريخ العربية المتحــدة بتاريخ ٢٤٢٤ رمضان  رمضان ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ٣ أيلول (ســبتمبر)  أيلول (ســبتمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م م 
مسودة مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما مسودة مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 

أبداه الأعضاء من ملاحظات.أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٠٣٠) المنعقد بمملكة البحرين في ) المنعقد بمملكة البحرين في 
الفترة من الفترة من ٢٤٢٤-٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـــ الموافق هـــ الموافق ٢٧٢٧-٢٩٢٩ آيار(مايو)  آيار(مايو) ٢٠١١٢٠١١م م 

مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣١٣١) المنعقد بمملكة البحرين ) المنعقد بمملكة البحرين 
في الفترة من في الفترة من ٢٢٢٢-٢٤٢٤ ذي العقدة  ذي العقدة ١٤٣٢١٤٣٢هـ الموافق هـ الموافق ٢٠٢٠-٢٢٢٢ تشرين الأول (اكتوبر)  تشرين الأول (اكتوبر) 

٢٠١١٢٠١١م مناقشة مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م مناقشة مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
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 ￯جماد  ￯عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ ٦ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ١٦١٦ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠١٣٢٠١٣ م، وحضرها عدد من المشاركين  م، وحضرها عدد من المشاركين 
يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، 
وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى 
الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء المجلس الشــرعي واللجان الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء المجلس الشــرعي واللجان 

الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٥٣٥) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
المنعقــد في الفترة المنعقــد في الفترة ٢٢٢٢-٢٣٢٣ شــوال  شــوال ١٤٣٤١٤٣٤هـــ الموافق هـــ الموافق ٢٩٢٩-٣٠٣٠ ســبتمبر  ســبتمبر ٢٠١٣٢٠١٣م م 
التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي 

رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



١٢٤٩١٢٤٩

خيارات التروي (الشرط، التعيين، النقد)خيارات التروي (الشرط، التعيين، النقد)المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٢٥٢) ) 

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

الشرط: خيار الشرط:خيار 
  :فقل بايعتَ  (إذا  ا:  مرفوعً منقذ  بن  حبان  حديث  الشرط  خيار  فقل: مستند  بايعتَ  (إذا  ا:  مرفوعً منقذ  بن  حبان  حديث  الشرط  خيار  مستند 

لابةَ ثم أنت بالخيار ثلاثة أيام) - رواه ابن حبان وهو حديث حسن. لابةَ ثم أنت بالخيار ثلاثة أيام) - رواه ابن حبان وهو حديث حسن.لا  خِ لا  خِ
  محصل وهو  للصيغة،  ا  صالحً الشرط  خيار  على  يدل  ما  كل  اعتبار  محصل مستند  وهو  للصيغة،  ا  صالحً الشرط  خيار  على  يدل  ما  كل  اعتبار  مستند 

في  (الوارد  اللفظ  هذا  «وليس  النووي:  الإمام  قال  في ،  (الوارد  اللفظ  هذا  «وليس  النووي:  الإمام  قال  الأربعة(١)،  الأربعةالمذاهب  المذاهب 
حديث ابن حبان: لا خلابة..) من قبيل التعبد، ولا هو من الأحكام الشرعية حديث ابن حبان: لا خلابة..) من قبيل التعبد، ولا هو من الأحكام الشرعية 

المكلف بها»(٢). المفترض علم المكلف بها»المفترض علم 

  مستند اشتراط توقيت خيار الشرط ألاَّ يكون الخيار غيرُ المحددِ المدةِ سببًا مستند اشتراط توقيت خيار الشرط ألاَّ يكون الخيار غيرُ المحددِ المدةِ سببًا
من أسباب الجهالة التي تؤدي للتنازع، وعلى ذلك جمهور الفقهاء.من أسباب الجهالة التي تؤدي للتنازع، وعلى ذلك جمهور الفقهاء.

  العقد مقتضى  ينافي  الاتصال  عدم  أن  بالعقد:  الخيار  اتصال  شرط  العقد مستند  مقتضى  ينافي  الاتصال  عدم  أن  بالعقد:  الخيار  اتصال  شرط  مستند 
وهو حصول آثاره مباشرةوهو حصول آثاره مباشرة(٣).

الفتاو￯ الهندية ٣ /  / ٣٩٣٩، المغني ، المغني ٥٢٩٥٢٩/٣ وغيرهما. وغيرهما. الفتاو￯ الهندية    (١)
المجموع ٢١٠٢١٠/٩. المجموع    (٢)

المغني ٥٠٢٥٠٢/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٣٠٠٣٠٠/٥، المجموع للنووي ، المجموع للنووي ١٩١١٩١/٩. المغني    (٣)



١٢٥٠١٢٥٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  وعدم فقط،  فيه  تظهر  فائدته  أن  لازم  عقد  في  الخيار  وقوع  اشتراط  وعدم مستند  فقط،  فيه  تظهر  فائدته  أن  لازم  عقد  في  الخيار  وقوع  اشتراط  مستند 
في  المشروط  بالقبض  لُّ  يُخِ لأنه  فيه؛  القبض  يجب  فيما  اشتراطه  في صحة  المشروط  بالقبض  لُّ  يُخِ لأنه  فيه؛  القبض  يجب  فيما  اشتراطه  صحة 

الصرف وفي السلم.الصرف وفي السلم.

  مصلحة فيه  التسليم  أن  ذلك)  وجوب  (وعدم  البدلين  تسليم  جواز  مصلحة مستند  فيه  التسليم  أن  ذلك)  وجوب  (وعدم  البدلين  تسليم  جواز  مستند 
للاختيار والتروي الذي هو مقصود الخيار.للاختيار والتروي الذي هو مقصود الخيار.

  على للتعرف  أنه  هو  يشتريه  من  على  بعرضه  الخيار  سقوط  عدم  على مستند  للتعرف  أنه  هو  يشتريه  من  على  بعرضه  الخيار  سقوط  عدم  مستند 
حيث  الرضا  على  دليل  ذلك  لأن  فيسقط؛  فعلاً  بيعهُ  أما  الثمن،  حيث ملاءمة  الرضا  على  دليل  ذلك  لأن  فيسقط؛  فعلاً  بيعهُ  أما  الثمن،  ملاءمة 

ف الملاك. ف في محل الخيار تصرُّ ف الملاك.تصرَّ ف في محل الخيار تصرُّ تصرَّ

  الخيار للطرفين هو بقاء إذا كان  والثمن لا يتغير  الملك للمبيع  إذا كان الخيار للطرفين هو بقاء مستند كون  مستند كون الملك للمبيع والثمن لا يتغير 
حال  في  وأما  للحنابلة،  ا  خلافً الحنفية  مذهب  وهو   - كان  كما   - حال الملك  في  وأما  للحنابلة،  ا  خلافً الحنفية  مذهب  وهو   - كان  كما   - الملك 
ه من الاتجاهات  ه من الاتجاهات كون الخيار لأحدهما فما جاء في المعيار هو ما تمَّ اختيارُ كون الخيار لأحدهما فما جاء في المعيار هو ما تمَّ اختيارُ

المرابحة. معيار  في  التطبيقات  وتنظر  المرابحة.المختلفة.  معيار  في  التطبيقات  وتنظر  المختلفة. 
النقد: النقد:خيار  خيار 

  أخذ وقد  الصحابة،  عن  وآثارٌ  الشرط،  خيار  على  القياسُ  مشروعيته  أخذ مستند  وقد  الصحابة،  عن  وآثارٌ  الشرط،  خيار  على  القياسُ  مشروعيته  مستند 
للتروي  إليه  الحاجةُ  تشريعه  حكمة  ومن  والحنابلة،  والمالكية  الحنفية  للتروي به  إليه  الحاجةُ  تشريعه  حكمة  ومن  والحنابلة،  والمالكية  الحنفية  به 
وصول  من  للتأكد  وللبائع  النقد،  على  قدرته  لمعرفة  المشتري  من  وصول لكلٍّ  من  للتأكد  وللبائع  النقد،  على  قدرته  لمعرفة  المشتري  من  لكلٍّ 

المشتري. مماطلة  الثمن للتحرز عن مماطلة المشتري.الثمن للتحرز عن 
  شرط ينافي  أنه  والسلم؛  كالصرف  القبض  له  يُشترط  فيما  منعه  شرط مستند  ينافي  أنه  والسلم؛  كالصرف  القبض  له  يُشترط  فيما  منعه  مستند 

صحتهما.صحتهما.
  إلى تنتقل  فلا  ومشيئة،  إرادة  أنه  صاحبه  بموت  النقد  خيار  سقوط  إلى مستند  تنتقل  فلا  ومشيئة،  إرادة  أنه  صاحبه  بموت  النقد  خيار  سقوط  مستند 

الخلف.الخلف.
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التعيين: التعيين:خيار  خيار 
  معنى في  لأنه  الشرط؛  خيار  على  القياسُ  التعيين  خيار  مشروعية  معنى مستند  في  لأنه  الشرط؛  خيار  على  القياسُ  التعيين  خيار  مشروعية  مستند 

إليه  وللحاجة  به،  ا  إلحاقً فجاز   - الشرط  خيار  وهو   - الشرع  فيه  إليه ما  ورد  وللحاجة  به،  ا  إلحاقً فجاز   - الشرط  خيار  وهو   - الشرع  فيه  ما  ورد 
في حال تردد المشتري فيما يملكه من أشياء لا بد من أحدها، وقد أخذ به في حال تردد المشتري فيما يملكه من أشياء لا بد من أحدها، وقد أخذ به 

جمهور الفقهاء على اختلاف في تصويره ومجاله.جمهور الفقهاء على اختلاف في تصويره ومجاله.
  ُوتحقيق (الهلاك)  والتلف  الضمان  أحكام  تطبيقُ  بالملك  يتعلق  ما  وتحقيقُ مستند  (الهلاك)  والتلف  الضمان  أحكام  تطبيقُ  بالملك  يتعلق  ما  مستند 

محل  الأشياء  أحد  تلف  حال  الثمن  من  يلزم  فيما  الطرفين  بين  محل العدالة  الأشياء  أحد  تلف  حال  الثمن  من  يلزم  فيما  الطرفين  بين  العدالة 
الخيار.الخيار.

  الأشياء ضمن  ثابتًا  مالاً  للموروث  أن  الوارث  إلى  الخيار  انتقال  الأشياء مستند  ضمن  ثابتًا  مالاً  للموروث  أن  الوارث  إلى  الخيار  انتقال  مستند 
محل الخيار؛ فوجب على الوارث أن يعين ما يختاره.محل الخيار؛ فوجب على الوارث أن يعين ما يختاره.

  ومشيئة إرادة  أنها  تداولها؛  ولا  التروي  خيارات  بيع  جواز  عدم  ومشيئة مستند  إرادة  أنها  تداولها؛  ولا  التروي  خيارات  بيع  جواز  عدم  مستند 
وليست محلاă للتمول أو التداول.وليست محلاă للتمول أو التداول.

  هو الذي  مقتضاها  بين  تعارض  لا  أنه  أكثر؛  أو  خيارين  بين  الجمع  هو مستند  الذي  مقتضاها  بين  تعارض  لا  أنه  أكثر؛  أو  خيارين  بين  الجمع  مستند 
حصول أثر البيع مباشرة.حصول أثر البيع مباشرة.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ￯يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشــرعية لبيــع العربون، وتطبيقاته لد ￯يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشــرعية لبيــع العربون، وتطبيقاته لد
المؤسسات المالية الإسلاميةالمؤسسات المالية الإسلامية(١). . 

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



١٢٥٧١٢٥٧

العربونالعربونالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٣٥٣) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار التعريف بالعربون وأحكامه وتطبيقاته في المؤسســات في يتناول هذا المعيار التعريف بالعربون وأحكامه وتطبيقاته في المؤسســات في 

المعاوضات المالية التي لا يشترط فيها القبض. المعاوضات المالية التي لا يشترط فيها القبض. 

ولا يتناول المبالغ التي تســبق العقد مثل هامش الجدية والعمولات أو الدفعة ولا يتناول المبالغ التي تســبق العقد مثل هامش الجدية والعمولات أو الدفعة 
المقدمة بعد العقد بدون خيار. المقدمة بعد العقد بدون خيار. 

٢. تعريف العربون:. تعريف العربون:
العربون هو ما يدفعه المشــتري إلى البائع(١) عنــد العقد بحيث يكون  عنــد العقد بحيث يكون  العربون هو ما يدفعه المشــتري إلى البائع   ١/٢
للمشــتري خيار الفسخ خلال مدة متفق عليها على أنه إذا أمضى العقد للمشــتري خيار الفسخ خلال مدة متفق عليها على أنه إذا أمضى العقد 
ا من الثمن وإن لم يمض العقد أو لم يدفع باقي الثمن  ا من الثمن وإن لم يمض العقد أو لم يدفع باقي الثمن كان مــا دفع جزءً كان مــا دفع جزءً

في مدة العربون فللبائع ألا يعيده إلى المشتري.في مدة العربون فللبائع ألا يعيده إلى المشتري.
الاتفاقية على إبرام عقد بيع في وقت لاحق  (agreement to sell) (agreement to sell)وعد وعد  الاتفاقية على إبرام عقد بيع في وقت لاحق    ٢/٢

ا فإن دُفع معها مبلغ لا يعتبر عربونًا. ا فإن دُفع معها مبلغ لا يعتبر عربونًا.وليست بيعً وليست بيعً

ا أو عينًا أو منفعة. يصح أن يكون العربون نقدً ا أو عينًا أو منفعة.  يصح أن يكون العربون نقدً  ٣/٢
ما يســري على المشتري ينطبق على المستأجر والمستصنع ...وما يسري على البائع ينطبق  ما يســري على المشتري ينطبق على المستأجر والمستصنع ...وما يسري على البائع ينطبق    (١)

على المؤجر والصانع ...إلخ.على المؤجر والصانع ...إلخ.
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٣. حكم العربون:. حكم العربون:
يجوز العربون في عقود المعاوضات التي لا يشــترط لصحتها تســليم  يجوز العربون في عقود المعاوضات التي لا يشــترط لصحتها تســليم    ١/٣
ا في الذمة  ا في الذمة البدلين أو أحدهما ســواء كان المعقود عليه معينًا أو موصوفً البدلين أو أحدهما ســواء كان المعقود عليه معينًا أو موصوفً

مثل البيع والاستصناع والإجارة المعينة والموصوفة في الذمة. مثل البيع والاستصناع والإجارة المعينة والموصوفة في الذمة. 
لا يجوز العربون في عقد الصرف والسلم. لا يجوز العربون في عقد الصرف والسلم.   ٢/٣

٤. مدة العربون:. مدة العربون:
يجــب أن يكــون للخيار في بيــع العربون مدة محــددة إما باتفــاق الطرفين يجــب أن يكــون للخيار في بيــع العربون مدة محــددة إما باتفــاق الطرفين 

أو  بالعرف إن كان هناك عرف قائم على تحديدها.أو  بالعرف إن كان هناك عرف قائم على تحديدها.

٥. سقوط الخيار في العربون:. سقوط الخيار في العربون:
يسقط حق المشتري في الفســخ إذا أبلغ الطرف الآخر بإمضائه العقد  يسقط حق المشتري في الفســخ إذا أبلغ الطرف الآخر بإمضائه العقد    ١/٥
ا يدلّ على ذلك، ولا مانع من أن ينص  ا يدلّ على ذلك، ولا مانع من أن ينص أو  تصــرف بالمعقود عليه تصرفً أو  تصــرف بالمعقود عليه تصرفً
في العقد على التصرفــات التي يترتب عليها ســقوط الخيار وإمضاء في العقد على التصرفــات التي يترتب عليها ســقوط الخيار وإمضاء 

العقد لمنع النزاع. وينظر المعيار رقم (العقد لمنع النزاع. وينظر المعيار رقم (٥٢٥٢) بشأن خيارات التروي.) بشأن خيارات التروي.
إذا مضت مدة العربون ولم يدفع المشــتري بقية الثمن للبائع ولم يكن  إذا مضت مدة العربون ولم يدفع المشــتري بقية الثمن للبائع ولم يكن    ٢/٥
ا ولا يستحق  ا ولا يستحق البائع قد وافق على تأجيل الدفع، فإن العقد يعدّ مفســوخً البائع قد وافق على تأجيل الدفع، فإن العقد يعدّ مفســوخً

المشتري استرداد العربون.المشتري استرداد العربون.

٦. ملك وضمان المبيع في مدة العربون:. ملك وضمان المبيع في مدة العربون:
المبيع قبل تسليمه من ضمان البائع، فإذا تلف أو تعيب قبل التسليم للمشتري المبيع قبل تسليمه من ضمان البائع، فإذا تلف أو تعيب قبل التسليم للمشتري 
أو حصل العجز عن تســليمه انفســخ العقد، ويرد العربون إلى المشــتري. وأما بعد أو حصل العجز عن تســليمه انفســخ العقد، ويرد العربون إلى المشــتري. وأما بعد 
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التسليم فهو من ضمان المشتري فإن تلف أو تعيب سقط خيار المشتري ووجب عليه التسليم فهو من ضمان المشتري فإن تلف أو تعيب سقط خيار المشتري ووجب عليه 
دفع باقي الثمن للبائع.دفع باقي الثمن للبائع.

٧. قبض المبيع في مدة العربون:. قبض المبيع في مدة العربون:
يجوز قبض المشتري للمبيع في مدة العربون ولا يعدّ ذلك إمضاء للعقد إلا إذا يجوز قبض المشتري للمبيع في مدة العربون ولا يعدّ ذلك إمضاء للعقد إلا إذا 

تصرف فيه بما يدل على الرضا بالمبيع.تصرف فيه بما يدل على الرضا بالمبيع.

٨. نماء المبيع وغلاته:. نماء المبيع وغلاته:
النماء المتصل يتبع الأصل.  النماء المتصل يتبع الأصل.    ١/٨

الأصل أن نماء المبيع وغلاته المنفصلة فــي مدة العربون قبل القبض  الأصل أن نماء المبيع وغلاته المنفصلة فــي مدة العربون قبل القبض    ٢/٨
أو بعده تتبع المبيع ويجوز لمن كان المبيع في ضمانه أن يشــترط نماءه أو بعده تتبع المبيع ويجوز لمن كان المبيع في ضمانه أن يشــترط نماءه 

وغلاته المنفصلة وإن لم يستقر ملك المبيع له. وغلاته المنفصلة وإن لم يستقر ملك المبيع له. 
٩. التصرف في المبيع بالعربون:. التصرف في المبيع بالعربون:

إذا كانت السلعة محل البيع معينة لم يكن للبائع التصرف بها، فإن تصرف  إذا كانت السلعة محل البيع معينة لم يكن للبائع التصرف بها، فإن تصرف    ١/٩
البائــع فيها ببيع أو إجارة ونحوهما فيأخذ حكم تصرف الفضولي، فإن البائــع فيها ببيع أو إجارة ونحوهما فيأخذ حكم تصرف الفضولي، فإن 
أجازه المشتري ســقط حقه في الخيار ووجب عليه باقي الثمن للبائع أجازه المشتري ســقط حقه في الخيار ووجب عليه باقي الثمن للبائع 
الأول ونفــذ التصرف الثاني واســتحق المشــتري الأول عوضه، وإن الأول ونفــذ التصرف الثاني واســتحق المشــتري الأول عوضه، وإن 
لم  يجز المشــتري الأول بطل التصرف الثاني. وينظر المعيار الشرعي لم  يجز المشــتري الأول بطل التصرف الثاني. وينظر المعيار الشرعي 

رقم (رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. ) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 
 ￯إذا كان البيــع على ســلعة معينة فليس للبائع أن يســلم ســلعة أخر   ￯إذا كان البيــع على ســلعة معينة فليس للبائع أن يســلم ســلعة أخر  ٢/٩
ولــو كانت بنفــس المواصفات إلا برضا المشــتري ويبقــى ما دفعه ولــو كانت بنفــس المواصفات إلا برضا المشــتري ويبقــى ما دفعه 

عربونًا.عربونًا.
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إذا اشترط المشــتري على البائع أنه سيعرض السلعة على عملائه مدة  إذا اشترط المشــتري على البائع أنه سيعرض السلعة على عملائه مدة    ٣/٩
ا مدة العربون حتى  ا مدة العربون حتى الخيار وقبِل البائع ذلك يبقى حقه في الفســخ قائمً الخيار وقبِل البائع ذلك يبقى حقه في الفســخ قائمً
بعد عرض الســلعة على عملائه، ويكون بيعها إلى عملاء المشــتري بعد عرض الســلعة على عملائه، ويكون بيعها إلى عملاء المشــتري 

إمضاءً للعقد.إمضاءً للعقد.
لا يجوز تداول العربون.وينظر المعيار الشــرعي رقم (٢٠٢٠) بشأن بيوع ) بشأن بيوع  لا يجوز تداول العربون.وينظر المعيار الشــرعي رقم (   ٤/٩

السلع المنظمة.السلع المنظمة.
١٠١٠. اشتراط رد العربون:. اشتراط رد العربون:

لا مانع أن يشــترط المشــتري على البائع رد العربون في حالات معينة يتفقان لا مانع أن يشــترط المشــتري على البائع رد العربون في حالات معينة يتفقان 
عليها مثل إخفاق المشــتري في الحصول على الترخيص من جهات رسمية أو نحو عليها مثل إخفاق المشــتري في الحصول على الترخيص من جهات رسمية أو نحو 

ذلك.ذلك.

١١١١. تاريخ إصدار المعيار: . تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافق هـ الموافق ٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) 

٢٠١٤٢٠١٤م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار العربون فــي اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشــرعي معيار العربون فــي اجتماعه رقم (٣٩٣٩) المنعقد في ) المنعقد في 
مملكــة البحرين في الفترة مملكــة البحرين في الفترة ١٣١٣-١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافق هـ الموافق ٦- - ٨ (تشــرين الثاني)  (تشــرين الثاني) 

نوفمبر نوفمبر ٢٠١٤٢٠١٤م. م. 
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قــررت الأمانة العامة فــي تاريخ قــررت الأمانة العامة فــي تاريخ ١٩١٩ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٣١٤٣٣هـــ الموافق هـــ الموافق ١٢١٢ آذار  آذار 
(مارس) (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن العربون.م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن العربون.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٥٣٥) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
في الفترة في الفترة ٢٢٢٢-٢٣٢٣ شوال  شوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ٢٩٢٩-٣٠٣٠ سبتمبر  سبتمبر ٢٠١٣٢٠١٣م مسودة مشروع م مسودة مشروع 

المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٧٣٧) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
المنعقد فــي الفترة من المنعقد فــي الفترة من ١٩١٩-٢١٢١ جمــادي الأولى  جمــادي الأولى ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافــق هـ الموافــق ٢٠٢٠-٢٢٢٢ آذار  آذار 

(مارس) (مارس) ٢٠١٣٢٠١٣م مناقشة مسودة المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م مناقشة مسودة المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٨٣٨) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
المنعقد في الفترة من المنعقد في الفترة من ٢٨٢٨ شــعبان -  شــعبان - ١ رمضان  رمضان ١٤٣٥١٤٣٥هـــ الموافق هـــ الموافق ٢٦٢٦-٢٨٢٨ حزيران  حزيران 

(يونيو) (يونيو) ٢٠١٤٢٠١٤م مناقشة مسودة المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م مناقشة مسودة المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلسة اســتماع في المملكة العربية السعودية (الرياض) عقدت الأمانة العامة جلسة اســتماع في المملكة العربية السعودية (الرياض) 
بتاريــخ بتاريــخ ٢٨٢٨ذو الحجة ذو الحجة ١٤٣٥١٤٣٥هـــ الموافق هـــ الموافق ٢٢٢٢ تشــرين الأول (أكتوبــر)  تشــرين الأول (أكتوبــر) ٢٠١٤٢٠١٤م، م، 
وحضرها عدد من المشــاركين يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب وحضرها عدد من المشــاركين يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب 
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المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، 
وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس 

الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفتــرة في الفتــرة ١٣١٣-١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافق هـ الموافق ٦-٨ (تشــرين الثاني)نوفمبر  (تشــرين الثاني)نوفمبر ٢٠١٤٢٠١٤م م 
التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاســتماع، وأدخل التعديلات التي 

رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

مستند جواز بيع العربون:مستند جواز بيع العربون:

ا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة  ا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة ما روي أن نافع بن عبد الحارث اشتر￯ دارً ما روي أن نافع بن عبد الحارث اشتر￯ دارً
آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرضَ عمرُ فأربعمائة لصفوان.آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرضَ عمرُ فأربعمائة لصفوان.

ل ركابك، فإن  ا عن ابن ســيرين أنه قال: قال رجــل لكريه: أَرحِ ل ركابك، فإن وما روي أيضً ا عن ابن ســيرين أنه قال: قال رجــل لكريه: أَرحِ وما روي أيضً
لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم. فلم يخرج. فقال شريح من شرط على لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم. فلم يخرج. فقال شريح من شرط على 
نفســه طائعا غير مكره فهو عليه. فكذلك العربون فإن المشــتري يدفع بعض الثمن، نفســه طائعا غير مكره فهو عليه. فكذلك العربون فإن المشــتري يدفع بعض الثمن، 
ويقول: إن لم آخــذ المبيع فهو لك، وتقديم المبلغ حيــن العقد أو تأخيره إلى وقت ويقول: إن لم آخــذ المبيع فهو لك، وتقديم المبلغ حيــن العقد أو تأخيره إلى وقت 

العدول عن العقد غير مؤثر.العدول عن العقد غير مؤثر.

مستند عدم جواز العربون في عقد الصرف والسلم:مستند عدم جواز العربون في عقد الصرف والسلم:

لا يخلو العربون من خيار الشــرط وقد ذهب جمهــور العلماء من المذاهب لا يخلو العربون من خيار الشــرط وقد ذهب جمهــور العلماء من المذاهب 
الأربعــة إلى أن خيار الشــرط لا يثبت في عقد الصرف، واســتدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأربعــة إلى أن خيار الشــرط لا يثبت في عقد الصرف، واســتدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة... مثلاً بمثل، ســواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة... مثلاً بمثل، ســواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت 

هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».



١٢٦٥١٢٦٥

العربونالعربونالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٣٥٣) ) 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رســول الله، رويدك أســألك إني أبيع وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رســول الله، رويدك أســألك إني أبيع 
الإبــل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا الإبــل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا 
مــن هذه وأعطي هذه من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مــن هذه وأعطي هذه من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذ بســعر يومها ما لم تفترقا «لا بأس أن تأخذ بســعر يومها ما لم تفترقا 

وبينكما شيء»وبينكما شيء».
فدل على وجوب القبض في مجلس العقد.فدل على وجوب القبض في مجلس العقد.

والسلم أيضاً لا يجوز فيه العربون لأنه مما يشترط فيه قبض الثمن في مجلس والسلم أيضاً لا يجوز فيه العربون لأنه مما يشترط فيه قبض الثمن في مجلس 
العقد، قال صلى الله عليه وسلم: العقد، قال صلى الله عليه وسلم: «من سلف في تمر فليسلف...»«من سلف في تمر فليسلف...». أي: فليعط؛ لأنه لا يقع اسم السلف . أي: فليعط؛ لأنه لا يقع اسم السلف 

فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه.فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه.
ومستند وجوب معلومية المدة في العربون احترازاً عن الغرر الحاصل بسبب ومستند وجوب معلومية المدة في العربون احترازاً عن الغرر الحاصل بسبب 

الجهالة في مدتها.الجهالة في مدتها.
ومســتند أن المبيع قبل التســليم من ضمان البائع وبعد التســليم من ضمان ومســتند أن المبيع قبل التســليم من ضمان البائع وبعد التســليم من ضمان 
المشــتري هو القاعدة الفقهية المشهورة: (الملك يثبت بمجرد العقد والضمان يثبت المشــتري هو القاعدة الفقهية المشهورة: (الملك يثبت بمجرد العقد والضمان يثبت 

بالقبض).بالقبض).

ومستند أن النماء المتصل يتبع الأصل: أنه جزء لا يتجزأ منه.ومستند أن النماء المتصل يتبع الأصل: أنه جزء لا يتجزأ منه.
ومســتند أن نمــاء المبيع وغلاته المنفصلــة تتبع المبيع هو قــول النبي صلى الله عليه وسلم: ومســتند أن نمــاء المبيع وغلاته المنفصلــة تتبع المبيع هو قــول النبي صلى الله عليه وسلم: 

«الخراج بالضمان»«الخراج بالضمان».
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١٢٧٠١٢٧٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالفسخ وبخاصة الفسخ بالشرط وتمييزه عما يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالفسخ وبخاصة الفسخ بالشرط وتمييزه عما 
يشبهه، وأسبابه، وشروطه، وموانعه مع تطبيقات المؤسسة المالية الإسلاميةيشبهه، وأسبابه، وشروطه، وموانعه مع تطبيقات المؤسسة المالية الإسلامية(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً (١)  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً



١٢٧١١٢٧١

فسخ العقود بالشرطفسخ العقود بالشرطالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٤٥٤) ) 

١. نطاق المعيار:. نطاق المعيار:
وموانعه  وأسبابه  اللازمة،  الصحيحة  للعقود  الفسخ  اشتراط  المعيار  هذا  وموانعه يتناول  وأسبابه  اللازمة،  الصحيحة  للعقود  الفسخ  اشتراط  المعيار  هذا  يتناول   

وما يترتب عليه من آثار.وما يترتب عليه من آثار.
شرط  لانعدام  انفساخه  أو  مدته،  بانتهاء  العقد  انتهاء  حالات  المعيار  يتناول  ولا  شرط   لانعدام  انفساخه  أو  مدته،  بانتهاء  العقد  انتهاء  حالات  المعيار  يتناول  ولا   

شرعي.شرعي.
٢- تعريف الفسخ بالشرط:- تعريف الفسخ بالشرط:

الفسخ بالشرط هو: إنهاء العقد الصحيح اللازم بمقتضى شرط في العقد يعطي  الفسخ بالشرط هو: إنهاء العقد الصحيح اللازم بمقتضى شرط في العقد يعطي    
أحد الطرفين حق الفسخ.أحد الطرفين حق الفسخ.
٣- صيغة اشتراط الفسخ:- صيغة اشتراط الفسخ:

يصح اشتراط الفسخ بكل ما يدل عليه، ولا يتعين لفظ الفسخ. يصح اشتراط الفسخ بكل ما يدل عليه، ولا يتعين لفظ الفسخ.   
٤- حكم اشتراط الفسخ:- حكم اشتراط الفسخ:

يجوز للطرفين اشتراط حق الفسخ لهما أو لأحدهما في حالات معينة  يجوز للطرفين اشتراط حق الفسخ لهما أو لأحدهما في حالات معينة    ١/٤
يتفق عليها في العقد لا تخالف أحكام الشرع.يتفق عليها في العقد لا تخالف أحكام الشرع.

يصح الفسخ إذا استوفى سببه وشــروطه وانتفت الموانع ولا يصح إذا  يصح الفسخ إذا استوفى سببه وشــروطه وانتفت الموانع ولا يصح إذا    ٢/٤
تخلف سببه أو أحد شروطه أو وجد مانع منه أو خالف الشرع.تخلف سببه أو أحد شروطه أو وجد مانع منه أو خالف الشرع.



١٢٧٢١٢٧٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٥- سبب الفسخ:- سبب الفسخ:
سبب الحق في الفسخ تحقق إحد￯ الحالات التي اشترط الفسخ عند تحققها. سبب الحق في الفسخ تحقق إحد￯ الحالات التي اشترط الفسخ عند تحققها.   

٦- شروط صحة الفسخ:- شروط صحة الفسخ:
يشترط للفسخ ما يلي: يشترط للفسخ ما يلي:   

وجود سببه وبقاء السبب إلى حين الفسخ. وجود سببه وبقاء السبب إلى حين الفسخ.   ١/٦
انتفاء موانعه. انتفاء موانعه.   ٢/٦

إشعار من له حق الفسخ الطرف الآخر بالفسخ حسب العرف. إشعار من له حق الفسخ الطرف الآخر بالفسخ حسب العرف.   ٣/٦
ممارسة صاحب حق الفسخ حقه. ممارسة صاحب حق الفسخ حقه.   ٤/٦

٧. موانع الفسخ:. موانع الفسخ:
يمتنع الفسخ في الحالات الآتية: يمتنع الفسخ في الحالات الآتية:   

هلاك المبيع بآفة سماوية بعد قبضه. هلاك المبيع بآفة سماوية بعد قبضه.   ١/٧
ا، قبل القبض أو بعده. تسبب المشتري في هلاك محل العقد مطلقً ا، قبل القبض أو بعده.  تسبب المشتري في هلاك محل العقد مطلقً  ٢/٧

التصــرف الناقــل للملك الذي يتعلق بــه حق الغير، كمــا لو تصرف  التصــرف الناقــل للملك الذي يتعلق بــه حق الغير، كمــا لو تصرف    ٣/٧
المشتري ببيع محل العقد أو هبته، وانتقل المبيع إلى ملك الغير.المشتري ببيع محل العقد أو هبته، وانتقل المبيع إلى ملك الغير.

انتهاء المدة المحددة في العقد لممارسة الفسخ. انتهاء المدة المحددة في العقد لممارسة الفسخ.   ٤/٧
٨. أثر الفسخ:. أثر الفسخ:

الأصل  يتبع  المتصل  النماء  أن  إلا  الفسخ  حين  من  العقد  حكم  يرفع  الفسخ  الأصل   يتبع  المتصل  النماء  أن  إلا  الفسخ  حين  من  العقد  حكم  يرفع  الفسخ   
وأما النماء المنفصل من حين العقد إلى الفسخ قبل قبض المشتري فهو للبائع، وأما النماء المنفصل من حين العقد إلى الفسخ قبل قبض المشتري فهو للبائع، 

وبعد قبض المشتري هو للمشتري.وبعد قبض المشتري هو للمشتري.



١٢٧٣١٢٧٣

فسخ العقود بالشرطفسخ العقود بالشرطالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٤٥٤) ) 

٩. إسقاط الفسخ بعد ثبوت الحق فيه:. إسقاط الفسخ بعد ثبوت الحق فيه:
سقط  ضرره  يتجدد  لا  مما  سببه  وكان  فيه  حقه  الفسخ  حق  له  من  أسقط  إذا  سقط   ضرره  يتجدد  لا  مما  سببه  وكان  فيه  حقه  الفسخ  حق  له  من  أسقط  إذا   
حق الفسخ. أما إذا كان سبب الفسخ مما يتجدد ضرره أو يدوم فلا يسقط حق حق الفسخ. أما إذا كان سبب الفسخ مما يتجدد ضرره أو يدوم فلا يسقط حق 
الفسخ  في  حقه  المستأجر  فأسقط  المؤجرة  العين  تعطلت  لو  ما  مثل  الفسخ الفسخ،  في  حقه  المستأجر  فأسقط  المؤجرة  العين  تعطلت  لو  ما  مثل  الفسخ، 

وأصلح العين ثم تعطلت مرة أخر￯ فإن له حق الفسخ.وأصلح العين ثم تعطلت مرة أخر￯ فإن له حق الفسخ.
١٠١٠. التعويض عن الفسخ:. التعويض عن الفسخ:

١/١٠١٠  لا يجوز اشــتراط العوض لفســخ العقد في عقد البيع، أما في العقود   لا يجوز اشــتراط العوض لفســخ العقد في عقد البيع، أما في العقود 
المســتمرة إلى مدة متفق عليها، مثل الإجارة، والاستصناع، والحوالة، المســتمرة إلى مدة متفق عليها، مثل الإجارة، والاستصناع، والحوالة، 
والمزارعة، والمغارســة، والوكالة، فإنه يجوز أن يتنازل أحد الطرفين والمزارعة، والمغارســة، والوكالة، فإنه يجوز أن يتنازل أحد الطرفين 

عن المدة الباقية بعوض متفق عليه في حينه.عن المدة الباقية بعوض متفق عليه في حينه.
٢/١٠١٠  يستثنى مما سبق الظروف الطارئة.  يستثنى مما سبق الظروف الطارئة.

١١١١. من تطبيقات الفسخ بالشرط:. من تطبيقات الفسخ بالشرط:
١/١١١١  يصح اشــتراط الفسخ في اتفاقيات التســهيلات الائتمانية وذلك في   يصح اشــتراط الفسخ في اتفاقيات التســهيلات الائتمانية وذلك في 
حالات الإخفــاق التي تتعلق بالمــلاءة، أو بالتعرض للإفلاس - قبل حالات الإخفــاق التي تتعلق بالمــلاءة، أو بالتعرض للإفلاس - قبل 

وقوعه- أو بمخالفة شرط مقيد للعقد.وقوعه- أو بمخالفة شرط مقيد للعقد.
٢/١١١١  إذا اشــترط المؤجر أنه يحق له عند كل فترة جديدة من عقد الإجارة   إذا اشــترط المؤجر أنه يحق له عند كل فترة جديدة من عقد الإجارة 
إضافــة أجرة تكميليــة لتغطية ما تكبده عــن الفترة الســابقة للصيانة إضافــة أجرة تكميليــة لتغطية ما تكبده عــن الفترة الســابقة للصيانة 
أو  التأمين أو ضرائب الملكية، ورفض المســتأجر قبول ذلك فإنه يحق أو  التأمين أو ضرائب الملكية، ورفض المســتأجر قبول ذلك فإنه يحق 
للمؤجر فســخ العقد وإذا كان هنالك تعهد سابق من المستأجر بالشراء للمؤجر فســخ العقد وإذا كان هنالك تعهد سابق من المستأجر بالشراء 
فللمؤجــر مطالبته بتنفيذ ذلك على ألاّ تضــاف الأجرة التكميلية لهذه فللمؤجــر مطالبته بتنفيذ ذلك على ألاّ تضــاف الأجرة التكميلية لهذه 

الفترة إلى ثمن الشراء.الفترة إلى ثمن الشراء.



١٢٧٤١٢٧٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٣/١١١١  يحق للدائن أن يشــترط على المدين حلول الأقساط، وحق الفسخ،   يحق للدائن أن يشــترط على المدين حلول الأقساط، وحق الفسخ، 
أو أحدهما في حال المماطلة في ســداد قسطين أو أكثر مع كونه مليئًا أو أحدهما في حال المماطلة في ســداد قسطين أو أكثر مع كونه مليئًا 

بعد إشعاره. بعد إشعاره. 
٤/١١١١  إذا اشــترط البائع تقديم المشــتري رهنًــا أو كفيــلاً أو ضمانًا آخر   إذا اشــترط البائع تقديم المشــتري رهنًــا أو كفيــلاً أو ضمانًا آخر 

ولم  يقدمه المشتري فيحق للبائع فسخ العقد.ولم  يقدمه المشتري فيحق للبائع فسخ العقد.
٥/١١١١  حالات الفســخ المقررة فــي بعض خيارات التروي، أو الســلامة،   حالات الفســخ المقررة فــي بعض خيارات التروي، أو الســلامة، 

أو  الأمانة تنظر المعايير الشرعية الصادرة بشأن هذه الخيارات.أو  الأمانة تنظر المعايير الشرعية الصادرة بشأن هذه الخيارات.
١٢١٢. تاريخ إصدار المعيار:. تاريخ إصدار المعيار:

صدر هذا المعيار بتاريخ ١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافق هـ الموافق ٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر)  صدر هذا المعيار بتاريخ    
٢٠١٤٢٠١٤م.م.



١٢٧٥١٢٧٥

فسخ العقود بالشرطفسخ العقود بالشرطالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٤٥٤) ) 

اعتمد المجلس الشرعي معيار فســخ العقود بالشرط في اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشرعي معيار فســخ العقود بالشرط في اجتماعه رقم (٣٩٣٩) ) 
المنعقد فــي مملكة البحرين في الفتــرة المنعقد فــي مملكة البحرين في الفتــرة ١٣١٣ - -١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـــ الموافق هـــ الموافق ٦- - ٨ 

(تشرين الثاني) نوفمبر (تشرين الثاني) نوفمبر ٢٠١٤٢٠١٤م.م.



١٢٧٦١٢٧٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قررت الأمانة العامة في تاريخ قررت الأمانة العامة في تاريخ ١ شــعبان  شــعبان ١٤٣١١٤٣١هـ الموافق هـ الموافق ١٣١٣ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) 
٢٠١٠٢٠١٠م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن فسخ العقود بالشرط.م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن فسخ العقود بالشرط.

ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد بتاريــخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقد بتاريــخ ٨ أيار (مايو)  أيار (مايو) 
٢٠١٢٢٠١٢م هذه الدراسة ومسودة مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء م هذه الدراسة ومسودة مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء 

ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٤٣٤) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
المنعقد في الفترة المنعقد في الفترة ٢٠٢٠-٢١٢١ صفر  صفر ١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ٣و٤ يناير  يناير ٢٠١٣٢٠١٣م مسودة مشروع م مسودة مشروع 

المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٥٣٥) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
المنعقد في الفترة المنعقد في الفترة ٢٢٢٢-٢٣٢٣ شوال  شوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ٢٩٢٩-٣٠٣٠ سبتمبر  سبتمبر ٢٠١٣٢٠١٣م مسودة م مسودة 

مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٧٣٧) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
المنعقد فــي الفترة من المنعقد فــي الفترة من ١٩١٩-٢١٢١ جمــاد￯ الأولى  جمــاد￯ الأولى ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافــق هـ الموافــق ٢٠٢٠-٢٢٢٢ آذار  آذار 

(مارس) (مارس) ٢٠١٣٢٠١٣م مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.



١٢٧٧١٢٧٧

فسخ العقود بالشرطفسخ العقود بالشرطالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٤٥٤) ) 

 ￯جماد  ￯عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة اســتماع في مملكة البحريــن بتاريخ ٦ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ١٦١٦ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠١٣٢٠١٣م، وحضرها عدد من المشاركين م، وحضرها عدد من المشاركين 
يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، يمثلــون البنوك المركزية، والمؤسســات، ومكاتب المحاســبة، وفقهاء الشــريعة، 
وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى 
الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء المجلس الشــرعي واللجان الملاحظات التي طرحت خلال الجلســة، وقام أعضاء المجلس الشــرعي واللجان 

الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٨٣٨) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
المنعقد في الفترة من المنعقد في الفترة من ٢٨٢٨ شــعبان -  شــعبان - ١ رمضان  رمضان ١٤٣٥١٤٣٥هـــ الموافق هـــ الموافق ٢٦٢٦-٢٨٢٨ حزيران  حزيران 
(يونيو) (يونيو) ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاستماع، وأدخل م التعديلات التي اقترحها المشــاركون في جلسة الاستماع، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
فــي الفترة فــي الفترة ١٣١٣-١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافق هـ الموافق ٦-٨ (تشــرين الثاني) نوفمبر  (تشــرين الثاني) نوفمبر ٢٠١٤٢٠١٤م م 

مشروع المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.مشروع المعيار وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



١٢٧٨١٢٧٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  اللازم غير  العقد  أن  اللازمة  العقود  على  (الفسخ)  اشتراط  اقتصار  اللازم مستند  غير  العقد  أن  اللازمة  العقود  على  (الفسخ)  اشتراط  اقتصار  مستند 
هو بطبيعته قابل للفسخ من أحد الطرفين أو كليهما.هو بطبيعته قابل للفسخ من أحد الطرفين أو كليهما.

  في «العبرة  الكلية:  القاعدة  فهو  عليه،  يدل  ما  بكل  الفسخ  صحة  في مستند  «العبرة  الكلية:  القاعدة  فهو  عليه،  يدل  ما  بكل  الفسخ  صحة  مستند 
العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني» (قواعد المجلة العدلية) العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني» (قواعد المجلة العدلية) 

وقول بعض الفقهاء: الفسخ لفظ ألّفه الفقهاء، والمهم معناهوقول بعض الفقهاء: الفسخ لفظ ألّفه الفقهاء، والمهم معناه(١).
  هو الذي  الأصل  خلاف  الفسخ  أن  الفسخ  سبب  وجود  اشتراط  هو مستند  الذي  الأصل  خلاف  الفسخ  أن  الفسخ  سبب  وجود  اشتراط  مستند 

بقاء  من  بد  ولا  الأسباب  على  المسببات  ترتب  الأصل  وأن  غالبًا،  بقاء اللزوم  من  بد  ولا  الأسباب  على  المسببات  ترتب  الأصل  وأن  غالبًا،  اللزوم 
السبب إلى حين الفسخالسبب إلى حين الفسخ(٢).

  مستند اشتراط إشعار الطرف الآخر بالفسخ أنه مذهب أبي حنيفة ومحمد  بن مستند اشتراط إشعار الطرف الآخر بالفسخ أنه مذهب أبي حنيفة ومحمد  بن
ا للجمهور؛ لأن الإشعار فيه درء الضرر عن الطرف الآخر إذا  ا للجمهور؛ لأن الإشعار فيه درء الضرر عن الطرف الآخر إذا الحسن خلافً الحسن خلافً

تصرف غير عالم بالفسخ.تصرف غير عالم بالفسخ.

  ،مستند موانع الفسخ الأربعة أنها ترجع إلى اختلال أركان العقد في بعضها، مستند موانع الفسخ الأربعة أنها ترجع إلى اختلال أركان العقد في بعضها
شرح المنهاج، وحاشية القليوبي ١٩٥١٩٥/٢. شرح المنهاج، وحاشية القليوبي    (١)

الفروق للقرافي ٢٦٩٢٦٩/٣، والقليوبي ، والقليوبي ١٨٩١٨٩/٢. الفروق للقرافي    (٢)



١٢٧٩١٢٧٩

فسخ العقود بالشرطفسخ العقود بالشرطالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٤٥٤) ) 

أو الدلالة على الرضا بالعقد بالتصرف، وللدلالة حكم الصريح، أو لانتهاء أو الدلالة على الرضا بالعقد بالتصرف، وللدلالة حكم الصريح، أو لانتهاء 
العقد، أي الزوال الحكمي لمحل الفسخ.العقد، أي الزوال الحكمي لمحل الفسخ.

  مستند أثر الفسخ وكونه يرفع العقد من حين الفسخ هو الأصح من مذهب مستند أثر الفسخ وكونه يرفع العقد من حين الفسخ هو الأصح من مذهب
البيع. الملك في  يرتفع  وبالفسخ  والحنابلة،  وبالفسخ يرتفع الملك في البيع.الشافعية  والحنابلة،  الشافعية 

  ،(المنفصل المبيع (النماء  زوائد  أما  العقد)  مثلاً (محل  للمبيع  بالنسبة  المنفصل)، هذا  المبيع (النماء  زوائد  أما  العقد)  مثلاً (محل  للمبيع  بالنسبة  هذا 
من حين العقد إلى الفسخ قبل قبض المشتري فهي للبائع؛ لأن الملك يعود من حين العقد إلى الفسخ قبل قبض المشتري فهي للبائع؛ لأن الملك يعود 

على البائع مع الفسخ أو قبيلهعلى البائع مع الفسخ أو قبيله(١) أما بعد قبض المشتري فهي له. أما بعد قبض المشتري فهي له.
  في الزركشي  قرره  ما  هو  الفسخ  إسقاط  بشأن  في   الزركشي  قرره  ما  هو  الفسخ  إسقاط  بشأن   ٩ الفقرة  في  جاء  ما  الفقرة مستند  في  جاء  ما  مستند 

المنثور في القواعد المنثور في القواعد ١٥١١٥١/٢.
  حيث الإقالة؛  على  ذلك  قياس  للفسخ  العوض  اشتراط  جواز  عدم  حيث مستند  الإقالة؛  على  ذلك  قياس  للفسخ  العوض  اشتراط  جواز  عدم  مستند 

ا ويجب أن تتم بالترادّ دون زيادة أو نقصان. وكذلك ما تقرر من  ا ويجب أن تتم بالترادّ دون زيادة أو نقصان. وكذلك ما تقرر من تعتبر فسخً تعتبر فسخً
منع التنازل عن بعض الحقوق بمقابل، مثل حق الشفعة والتحجير.منع التنازل عن بعض الحقوق بمقابل، مثل حق الشفعة والتحجير.

  مستند التنازل عن المدد الباقية من العقود المستمرة والإجارة أن المتنازل مستند التنازل عن المدد الباقية من العقود المستمرة والإجارة أن المتنازل
يملك منفعة يحق له المقابل عن التنازل عنها.يملك منفعة يحق له المقابل عن التنازل عنها.

  مستند التطبيقات للفسخ بالشرط، ما جاء عن كل تطبيق في المعيار الخاص مستند التطبيقات للفسخ بالشرط، ما جاء عن كل تطبيق في المعيار الخاص
به، لأنها مستمدة من المعايير السابقة.به، لأنها مستمدة من المعايير السابقة.

ابن عابدين ١٠٨١٠٨/٤، ونهاية المحتاج ، ونهاية المحتاج ٤٣٤٤٣٤/٣. ابن عابدين    (١)





المسابقات والجوائز
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١٢٨٤١٢٨٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان مفهوم المســابقات وأنواعها وصورها وشروطها يهدف هذا المعيار إلى بيان مفهوم المســابقات وأنواعها وصورها وشروطها 
وأحكامهــا، ومفهــوم الجوائــز وأنواعهــا وشــروطها وأحكامهــا وتطبيقاتها في وأحكامهــا، ومفهــوم الجوائــز وأنواعهــا وشــروطها وأحكامهــا وتطبيقاتها في 

المؤسساتالمؤسسات(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً (١)  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



١٢٨٥١٢٨٥

المسابقات والجوائزالمسابقات والجوائزالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٥٥٥) ) 

١- نطاق المعيار:- نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار بيان أحكام المســابقات والجوائز والهدايا التجارية، وأحكام يتناول هذا المعيار بيان أحكام المســابقات والجوائز والهدايا التجارية، وأحكام   

ممارسة المؤسسات لها أو رعايتها.ممارسة المؤسسات لها أو رعايتها.
ولا يتنــاول المعيار الحوافــز التي تقدم لحســن أداء المتعاملين أو منســوبي  ولا يتنــاول المعيار الحوافــز التي تقدم لحســن أداء المتعاملين أو منســوبي    
المؤسســات، ولا المســابقات الوظيفية والمناقصات، كمــا لا يتناول أحكام المؤسســات، ولا المســابقات الوظيفية والمناقصات، كمــا لا يتناول أحكام 

ا بها. ăا خاص ا بها.الجعالة في غير المسابقات؛ لأن لها معيارً ăا خاص الجعالة في غير المسابقات؛ لأن لها معيارً
٢- المسابقات:- المسابقات:

تعريف المسابقة:تعريف المسابقة: تنافس بين طرفين أو أكثر لتعيين الأفضل منهم.  تنافس بين طرفين أو أكثر لتعيين الأفضل منهم.   ١/٢
أنواع المسابقات:أنواع المسابقات: المســابقة قد تكون بغير عوض، وقد تكون بعوض  المســابقة قد تكون بغير عوض، وقد تكون بعوض   ٢/٢
من المتسابقين أو من بعضهم أو من غيرهم، فإن كانت بعوض فالعِوَض من المتسابقين أو من بعضهم أو من غيرهم، فإن كانت بعوض فالعِوَض 

لازم على من التزمه. لازم على من التزمه. 
أحكام المسابقات: أحكام المسابقات:   ٣/٢

تجوز المسابقات بشروط: تجوز المسابقات بشروط:   ١/٣/٢
١/١/٣/٢  أن تكــون في الأمور المباحة، مثل: المســابقات   أن تكــون في الأمور المباحة، مثل: المســابقات 

العلمية، والثقافية، والرياضية.العلمية، والثقافية، والرياضية.



١٢٨٦١٢٨٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

٢/١/٣/٢ ألا تشتمل المسابقة على محظور، ومن ذلك: ألا تشتمل المسابقة على محظور، ومن ذلك:
تفويت واجب شرعي كالصلاة والصوم.  تفويت واجب شرعي كالصلاة والصوم. أ-  أ- 

إثارة النعرات، أو الفتن، أو التعصب، أو النزاع.  إثارة النعرات، أو الفتن، أو التعصب، أو النزاع. ب-  ب- 
كشــف العــورات، أو الاختــلاط بيــن الرجال  كشــف العــورات، أو الاختــلاط بيــن الرجال ج-  ج- 

والنساء.والنساء.
إلحاق ضرر بالإنسان، أو المجتمع، أو الحيوان،  إلحاق ضرر بالإنسان، أو المجتمع، أو الحيوان، د-  د- 

أو البيئة.أو البيئة.
٢/٣/٢ بالإضافة إلى ما جاء في البند  بالإضافة إلى ما جاء في البند ١/٣/٢ فيُشــتَرط لجواز المســابقة  فيُشــتَرط لجواز المســابقة 

بعوض ما يأتي:بعوض ما يأتي:

ا نافيًا للجهالة من حيث  ا نافيًا للجهالة من حيث   أن تكون المســابقة معلومة علمً ١/٢/٣/٢  أن تكون المســابقة معلومة علمً
زمانها، ومكانها، وجنسها، وصفتها، وأدواتها، وطريقة أدائها. زمانها، ومكانها، وجنسها، وصفتها، وأدواتها، وطريقة أدائها. 

٢/٢/٣/٢  أن يكــون العِوَض مــن طرفٍ ثالــث، أو من واحد من   أن يكــون العِوَض مــن طرفٍ ثالــث، أو من واحد من 
المتسابقين فقط؛ فإن كان العِوَض من اثنين من المتسابقين فأكثر المتسابقين فقط؛ فإن كان العِوَض من اثنين من المتسابقين فأكثر 

فإنه لا يجوز.فإنه لا يجوز.
٣/٣/٢ تنظيم المؤسسة للمسابقات أو رعايتها: تنظيم المؤسسة للمسابقات أو رعايتها:

مع مراعــاة ما جاء فــي البنــد (١/٣/٢) يجوز للمؤسســات تنظيم ) يجوز للمؤسســات تنظيم  مع مراعــاة ما جاء فــي البنــد (   
المسابقات أو رعايتها بالضوابط الآتية:المسابقات أو رعايتها بالضوابط الآتية:

١/٣/٣/٢  أن تكون نفقات المسابقة بما في ذلك العِوَض من أموال   أن تكون نفقات المسابقة بما في ذلك العِوَض من أموال 
المؤسسة (المساهمين)، وليس من حسابات الاستثمار.المؤسسة (المساهمين)، وليس من حسابات الاستثمار.

٢/٣/٣/٢  مراعاة المصلحة والأولوية في المسابقات دون إسراف.  مراعاة المصلحة والأولوية في المسابقات دون إسراف.
٣/٣/٣/٢  أن تُعتَمد المسابقة من الهيئة الشرعية للمؤسسة.  أن تُعتَمد المسابقة من الهيئة الشرعية للمؤسسة.



١٢٨٧١٢٨٧

المسابقات والجوائزالمسابقات والجوائزالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٥٥٥) ) 

٣- الجوائز:- الجوائز:
ا  ا  عطية تُمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتحقيقه تصرفً تعريف الجائزة:تعريف الجائزة: عطية تُمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتحقيقه تصرفً  ١/٣

معينًا.معينًا.
دُ بها ترويج ســلع أو خدمات معينة،  دُ بها ترويج ســلع أو خدمات معينة،  جائــزة يُقصَ الجائزة التســويقية:الجائزة التســويقية: جائــزة يُقصَ  ٢/٣
تاجر معينة، إما بالسحب على  تاجر معينة، إما بالسحب على أو جذب المســتثمرين إلى أســواق أو مَ أو جذب المســتثمرين إلى أســواق أو مَ

جائزة، أو باحتساب نقاط، أو بهدية مع شراء كل سلعة أو خدمة.جائزة، أو باحتساب نقاط، أو بهدية مع شراء كل سلعة أو خدمة.
حكم الجائزة التسويقية بالسحب: حكم الجائزة التسويقية بالسحب:   ٣/٣

١/٣/٣  يجوز منح جائزةٍ يتمُّ السحب عليها دون اشتراطِ شراءِ سلعةٍ   يجوز منح جائزةٍ يتمُّ السحب عليها دون اشتراطِ شراءِ سلعةٍ 
أو خدمة.أو خدمة.

٢/٣/٣  يجب أن تكون السلعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول   يجب أن تكون السلعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول 
ا. ا.في السحب، وكذلك الجائزة محل السحب جائزة شرعً في السحب، وكذلك الجائزة محل السحب جائزة شرعً

٣/٣/٣  يجوز منح جائزة يشــترط للدخول في السحب عليها شراء   يجوز منح جائزة يشــترط للدخول في السحب عليها شراء 
سلعة أو خدمة بالشروط الآتية:سلعة أو خدمة بالشروط الآتية:

شــتَرط  ــزادَ في ثمنِ الســلعةِ أو الخدمة المُ شــتَرط   ألا يُ ــزادَ في ثمنِ الســلعةِ أو الخدمة المُ ١/٣/٣/٣  ألا يُ
شــراؤها للدخول في الســحب عن ســعرها بدون حق شــراؤها للدخول في الســحب عن ســعرها بدون حق 

السحب.السحب.

٢/٣/٣/٣  أن تكون الســلعة أو الخدمة المشــترط شراؤها   أن تكون الســلعة أو الخدمة المشــترط شراؤها 
للدخول في السحب مما يقصد شراؤه بصرف النظر عن للدخول في السحب مما يقصد شراؤه بصرف النظر عن 
الجائزة، وعلى المؤسســة تنبيه الجمهور إلى ذلك عند الجائزة، وعلى المؤسســة تنبيه الجمهور إلى ذلك عند 
الإعلان عن الجائــزة. فإن غلب على الظن أن الداخلين الإعلان عن الجائــزة. فإن غلب على الظن أن الداخلين 



١٢٨٨١٢٨٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

في الســحب لا يشــترونها إلا لغــرض الحصول على في الســحب لا يشــترونها إلا لغــرض الحصول على 
الجائزة؛ فلا يجوز وضع الجائزة في هذه الحال.الجائزة؛ فلا يجوز وضع الجائزة في هذه الحال.

٣/٣/٣/٣  أن تكون فرص الفوز في كل ســحبٍ متســاوية   أن تكون فرص الفوز في كل ســحبٍ متســاوية 
لجميع الداخلين في السحب. لجميع الداخلين في السحب. 

٤/٣/٣/٣  ألاّ يقصد بوضع الجائزة إلحاق الضرر بالآخرين.  ألاّ يقصد بوضع الجائزة إلحاق الضرر بالآخرين.
٥/٣/٣/٣  لا يجوز اشــتراط دفع رســم أو ثمــن للدخول   لا يجوز اشــتراط دفع رســم أو ثمــن للدخول 
في الســحب على الجائزة بشكل مباشــر أو غير مباشر؛ في الســحب على الجائزة بشكل مباشــر أو غير مباشر؛ 

كالزيادة في سعر المكالمات الهاتفية عن المثل.كالزيادة في سعر المكالمات الهاتفية عن المثل.
التزاحم على الجائزة: التزاحم على الجائزة:   ٤/٣

إذا خصصت الجائزة لواحد أو لمعدودين وتزاحم على استحقاقها عدد  إذا خصصت الجائزة لواحد أو لمعدودين وتزاحم على استحقاقها عدد    
أكثــر من المخصص لها؛ فيجوز اللجوء إلى القرعة لتعيين من يتم منح أكثــر من المخصص لها؛ فيجوز اللجوء إلى القرعة لتعيين من يتم منح 

الجائزة له.الجائزة له.
الجوائز في المؤسسات: الجوائز في المؤسسات:   ٥/٣

١/٥/٣  الجوائز على الحسابات الجارية: لا يجوز تخصيص أصحاب   الجوائز على الحسابات الجارية: لا يجوز تخصيص أصحاب 
الحسابات الجارية بجوائز تقدمها المؤسسة إليهم - وينظر البند الحسابات الجارية بجوائز تقدمها المؤسسة إليهم - وينظر البند 
(٢/١٠١٠) من المعيار رقم () من المعيار رقم (١٩١٩) بشــأن القرض- وكذلك ما إذا ) بشــأن القرض- وكذلك ما إذا 
مَّ إلى الحســابات الجارية حسابات اســتثمارية لا  تمثل إلى  مَّ إلى الحســابات الجارية حسابات اســتثمارية لا  تمثل إلى ضُ ضُ
عَ  ضْ عَ إجمالي الحســابات إلا نسبةً يســيرةً بوزن منخفض؛ فإنَّ وَ ضْ إجمالي الحســابات إلا نسبةً يســيرةً بوزن منخفض؛ فإنَّ وَ
الجائزةِ عليهــا في هذه الحال محرم كذلــك؛ لأنه تحايل على الجائزةِ عليهــا في هذه الحال محرم كذلــك؛ لأنه تحايل على 

التخصيص المذكور.التخصيص المذكور.



١٢٨٩١٢٨٩

المسابقات والجوائزالمسابقات والجوائزالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٥٥٥) ) 

٢/٥/٣  الجوائــز على الحســابات الاســتثمارية: يجــوز أن تعطي   الجوائــز على الحســابات الاســتثمارية: يجــوز أن تعطي 
المؤسسةُ جوائزَ لأصحاب حسابات الاستثمار بشروط:المؤسسةُ جوائزَ لأصحاب حسابات الاستثمار بشروط:

١/٢/٥/٣  ألا تكون الجوائز من حسابات الاستثمار أو أرباح   ألا تكون الجوائز من حسابات الاستثمار أو أرباح 
أصحابها أو حســاب الخيرات، ويمكــن أن تكون من أصحابها أو حســاب الخيرات، ويمكــن أن تكون من 

حساب المساهمين.حساب المساهمين.

٢/٢/٥/٣  ألا يؤدي منحُ هذه الجوائز إلى ضمان رأس المال   ألا يؤدي منحُ هذه الجوائز إلى ضمان رأس المال 
ر أو جزء منه؛ كأن يعلن البنك عن جائزةٍ قيمتُها  ر أو جزء منه؛ كأن يعلن البنك عن جائزةٍ قيمتُها المســتثمَ المســتثمَ
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠ (خمســون ألف ريال) لكل من يستثمر عنده  (خمســون ألف ريال) لكل من يستثمر عنده 
مليــون ريال. فهذا ضمان ابتداء لجــزء من رأس المال، مليــون ريال. فهذا ضمان ابتداء لجــزء من رأس المال، 

ا. ا.وهو ممنوع شرعً وهو ممنوع شرعً
٣/٢/٥/٣  أن تكون فرصة الحصول على الجائزة متاحة لكل   أن تكون فرصة الحصول على الجائزة متاحة لكل 
مشترك في حسابات الاستثمار أو في فئة من فئاتها. وإذا مشترك في حسابات الاستثمار أو في فئة من فئاتها. وإذا 

ا فإنها توزع بالقرعة.  ا فإنها توزع بالقرعة. كان عدد الجوائز محدودً كان عدد الجوائز محدودً
٣/٥/٣ الجوائز على التمويلات وخدمات الصرف والحوالات: الجوائز على التمويلات وخدمات الصرف والحوالات:

إذا كانت الجائزة على التمويلات وخدمات الصرف والحوالات  إذا كانت الجائزة على التمويلات وخدمات الصرف والحوالات    
تُمنح بالســحب؛ فتجوز بشرط عدم زيادة ربحِ التمويل أو رسمِ تُمنح بالســحب؛ فتجوز بشرط عدم زيادة ربحِ التمويل أو رسمِ 
الخدمــة مقابل الجائــزة، وأمــا إذا كانت تُمنح لــكل متعامل الخدمــة مقابل الجائــزة، وأمــا إذا كانت تُمنح لــكل متعامل 
أو  بحساب نقاط له فيســري عليها ما سيأتي في البند (أو  بحساب نقاط له فيســري عليها ما سيأتي في البند (١/٦/٣ 

و٣/٦/٣).).
٤/٥/٣ جوائز البطاقات المصرفية: جوائز البطاقات المصرفية:

اف الآلي وبطاقة الائتمان، سواء  اف الآلي وبطاقة الائتمان، سواء يجوز إعطاء الجوائز على بطاقة الصرّ يجوز إعطاء الجوائز على بطاقة الصرّ
أكان على حملها أم على استخدامها، وذلك بالشروط الآتية: أكان على حملها أم على استخدامها، وذلك بالشروط الآتية: 
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ط على حملة البطاقــات أيُّ مبالغ مالية  ط على حملة البطاقــات أيُّ مبالغ مالية   ألا يُشــتَرَ ١/٤/٥/٣  ألا يُشــتَرَ
مقابل الاشــتراك في الجائزة؛ سواء بالدفع أو الحسم من مقابل الاشــتراك في الجائزة؛ سواء بالدفع أو الحسم من 

حساباتهم.حساباتهم.
٢/٤/٥/٣  ألا تزيــد عمولة البطاقات خــلال المدة التي يتم   ألا تزيــد عمولة البطاقات خــلال المدة التي يتم 
فيها منح الجوائز عن العمولة العادية. ويراعى ما جاء في فيها منح الجوائز عن العمولة العادية. ويراعى ما جاء في 

الفقرة (الفقرة (١/٥/٣).).
٣/٤/٥/٣  ألا تكون الجائزة مخصصــة للبطاقات المرتبطة   ألا تكون الجائزة مخصصــة للبطاقات المرتبطة 
بالحساب الجاري فقط دون حق حامل البطاقة في ربطها بالحساب الجاري فقط دون حق حامل البطاقة في ربطها 

بالحساب الاستثماري.بالحساب الاستثماري.

الجوائز والهدايا التجارية:  الجوائز والهدايا التجارية:    ٦/٣
١/٦/٣ الهدايا التجارية، صورها وحكمها:  الهدايا التجارية، صورها وحكمها: 

من صور الهدايا التجارية ما يأتي: من صور الهدايا التجارية ما يأتي:   
١/١/٦/٣    الصورة الأولى:الصورة الأولى: أن يمنح البائع هدية معلومة لمن  أن يمنح البائع هدية معلومة لمن 
ا؛ سواء  ا؛ سواء يشــتري منه ســلعة أو خدمة. وهي جائزة شرعً يشــتري منه ســلعة أو خدمة. وهي جائزة شرعً

ا أم عينًا؛ وتأخذ حكم الزيادة في المبيع.  ا أم عينًا؛ وتأخذ حكم الزيادة في المبيع. أكانت نقدً أكانت نقدً

٢/١/٦/٣    الصــورة الثانيــة:الصــورة الثانيــة: أن يمنح البائــع هدية مجهولة  أن يمنح البائــع هدية مجهولة 
ا، شريطة عدم  ا، شريطة عدم مع الســلعة أو الخدمة. وهي جائزة شرعً مع الســلعة أو الخدمة. وهي جائزة شرعً

الزيادة في ثمن السلعة مقابل الهدية. الزيادة في ثمن السلعة مقابل الهدية. 
٣/١/٦/٣    الصــورة الثالثة:الصــورة الثالثة: أن يمنح البائع المشــتري هدية  أن يمنح البائع المشــتري هدية 
متصلة بالســلعة ومن جنسها، كزيادة العبوة عن المعتاد. متصلة بالســلعة ومن جنسها، كزيادة العبوة عن المعتاد. 

ا لثمن السلعة. ا؛ لأنها تُعد تخفيضً ا لثمن السلعة.وهي جائزة شرعً ا؛ لأنها تُعد تخفيضً وهي جائزة شرعً
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٢/٦/٣ جوائز التخفيضات التجارية، صورها وحكمها:  جوائز التخفيضات التجارية، صورها وحكمها: 
١/٢/٦/٣    التخفيضات الترغيبية:التخفيضات الترغيبية: وهي حســمٌ يعطيه البائع  وهي حســمٌ يعطيه البائع 
للمشتري من سعر الســلعة أو الخدمة، أو من سعر البيع للمشتري من سعر الســلعة أو الخدمة، أو من سعر البيع 
السائد في السوق، أو الذي يعيِّنُه المصنع للتشجيع على السائد في السوق، أو الذي يعيِّنُه المصنع للتشجيع على 

الشراء أو إدامة التعامل مع المشترين. الشراء أو إدامة التعامل مع المشترين. 
ومن الأساليب التجارية في التخفيضات: ومن الأساليب التجارية في التخفيضات:   

١/١/٢/٦/٣    تخفيض السعر بزيادة الكمية المشتراة:تخفيض السعر بزيادة الكمية المشتراة: 
ويكون للعمــلاء الذين يشــترون كمية كبيرة من ويكون للعمــلاء الذين يشــترون كمية كبيرة من 

السلع.السلع.
الذي  وهــو  الذي   وهــو  الموســمي:  الموســمي:التخفيــض  التخفيــض      ٢/١/٢/٦/٣
يمنحــه البائع في أوقــات محــددة، كأن يكون يمنحــه البائع في أوقــات محــددة، كأن يكون 
من  المتراكم  المخــزون  مــن  التخلــص  من بقصد  المتراكم  المخــزون  مــن  التخلــص  بقصد 
الســلع، أو لتصفية النموذج القديم، أو الحصول الســلع، أو لتصفية النموذج القديم، أو الحصول 
ا في جميع  ا في جميع على السيولة اللازمة. وهو جائز شرعً على السيولة اللازمة. وهو جائز شرعً
الصور السابقة؛ لأن هذا النوع من التخفيضات بيعٌ الصور السابقة؛ لأن هذا النوع من التخفيضات بيعٌ 
للسلعة أو الخدمة بأنقص من سعرها في السوق.للسلعة أو الخدمة بأنقص من سعرها في السوق.

٢/٢/٦/٣    التخفيــض بالبطاقات:التخفيــض بالبطاقات: وذلك بــأن يمنحَ التاجرُ  وذلك بــأن يمنحَ التاجرُ 
العميــلَ بطاقةَ تخفيضٍ عند شــرائه مــن محلاته، أو أن العميــلَ بطاقةَ تخفيضٍ عند شــرائه مــن محلاته، أو أن 
تَمنَح جهةٌ مســتقلة (طرف ثالث) العميلَ بطاقة تخفيض تَمنَح جهةٌ مســتقلة (طرف ثالث) العميلَ بطاقة تخفيض 
عند شرائه من المحلات التجارية التي اتفقت معها على عند شرائه من المحلات التجارية التي اتفقت معها على 

التخفيض. التخفيض. 
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حكمها:حكمها:
١/٢/٢/٦/٣  إذا كانــت البطاقــة التخفيضية من غير   إذا كانــت البطاقــة التخفيضية من غير 
رســم اشــتراك (مجانية) فهي جائزة؛ لأنها وعد رســم اشــتراك (مجانية) فهي جائزة؛ لأنها وعد 
ا،  شرعً جائز  وهو  التبرع،  أساس  على  ا، بالتخفيض  شرعً جائز  وهو  التبرع،  أساس  على  بالتخفيض 

ولو كانت فيه جهالة؛ لأنها تغتفر في التبرعات.ولو كانت فيه جهالة؛ لأنها تغتفر في التبرعات.
٢/٢/٢/٦/٣  إذا كانت البطاقة التخفيضية مقابل رسم   إذا كانت البطاقة التخفيضية مقابل رسم 

اشتراك فلها صور منها: اشتراك فلها صور منها: 
ــا ثالثًا،  إن كانــت الجهة المصــدرة للبطاقة طرفً ــا ثالثًا، -  إن كانــت الجهة المصــدرة للبطاقة طرفً  -١
وهــي التي تتقاضى الرســوم وتتيح التخفيضات وهــي التي تتقاضى الرســوم وتتيح التخفيضات 
من جهــات أخر￯؛ فالبطاقة جائــزة؛ لأن الجهة من جهــات أخر￯؛ فالبطاقة جائــزة؛ لأن الجهة 

المصدرة لها في حكم السمسار. المصدرة لها في حكم السمسار. 
إن كانت الجهة المصدرة للبطاقة هي الجهة نفسها  إن كانت الجهة المصدرة للبطاقة هي الجهة نفسها -   -٢ 

التي تمنح التخفيض مقابل رسم فلها حالان:التي تمنح التخفيض مقابل رسم فلها حالان:
الحال الأولى:الحال الأولى: أن يكون مــع التخفيض خدمات  أن يكون مــع التخفيض خدمات   
ا عن الرسم،  ا عن الرسم، أو  مزايا أخر￯ تصلح أن تكون عوضً أو  مزايا أخر￯ تصلح أن تكون عوضً
فالبطاقــة جائزة؛ لأن التخفيــض تابعٌ للخدمات فالبطاقــة جائزة؛ لأن التخفيــض تابعٌ للخدمات 

 .￯الأخر .￯الأخر
الحال الثانية:الحال الثانية: ألا يكون مقابل الرسم أيّ خدمات  ألا يكون مقابل الرسم أيّ خدمات   
أخر￯ غير التخفيض؛ فهــذه البطاقة غير جائزة؛ أخر￯ غير التخفيض؛ فهــذه البطاقة غير جائزة؛ 

لما فيها من الغرر والجهالة.لما فيها من الغرر والجهالة.
دٌ لحامل  دٌ لحامل  وهو تخفيض محدَّ ٣/٢/٦/٣    التخفيض بالكوبون:التخفيض بالكوبون: وهو تخفيض محدَّ

الكوبون (القسيمة). الكوبون (القسيمة). 
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حكمه:حكمه: الكوبون له صور، منها: الكوبون له صور، منها:  
الأولى: الأولى: أن يكون الكوبون مجانيăا؛ وهو جائز.أن يكون الكوبون مجانيăا؛ وهو جائز.  

الثانية:الثانية: أن يكون الكوبون مقابل رسم؛ فحكمه ما جاء في  أن يكون الكوبون مقابل رسم؛ فحكمه ما جاء في   
البند (البند (٢/٢/٦/٣) بشأن التخفيض بالبطاقات.) بشأن التخفيض بالبطاقات.

ا معينًا مع حق  ا معينًا مع حق  أن يعطــي الكوبون لحامله تخفيضً الثالثة:الثالثة: أن يعطــي الكوبون لحامله تخفيضً  
الدخول في السحب على جائزة؛ فحكمه ما جاء في البند الدخول في السحب على جائزة؛ فحكمه ما جاء في البند 

(٣/٣) بشأن السحب على الجوائز. ) بشأن السحب على الجوائز. 
الجوائز بالنقاط: الجوائز بالنقاط:   ٣/٦/٣

مَ جهةٌ لعملائها نقاطًا مقابل  مَ جهةٌ لعملائها نقاطًا مقابل  هي أن تقدِّ الجوائز بالنقاط:الجوائز بالنقاط: هي أن تقدِّ  
شــراء ســلع أو خدمات منها أو من الجهات التابعة لها، شــراء ســلع أو خدمات منها أو من الجهات التابعة لها، 
أو  المتعاقدة معها، وتتيح لهم أن يســتبدلوا بهذه النقاط أو  المتعاقدة معها، وتتيح لهم أن يســتبدلوا بهذه النقاط 
ا أو خدمات مجانًا، أو بتخفيضٍ وفق شروط محددة،  ا أو خدمات مجانًا، أو بتخفيضٍ وفق شروط محددة، سلعً سلعً
مثــل برامج العضويــة التي تقدمها الفنادق، وشــركات مثــل برامج العضويــة التي تقدمها الفنادق، وشــركات 

الطيران، وشركات الاتصالات. الطيران، وشركات الاتصالات. 
حكمها:حكمها: إذا كانت بغير رســم فهي جائــزة؛ لأنها تبرع،  إذا كانت بغير رســم فهي جائــزة؛ لأنها تبرع،   
وأما إذا كانت برســم وهي مشتملة على منافع وخدمات وأما إذا كانت برســم وهي مشتملة على منافع وخدمات 
ا فهي جائزة. ويجوز للمشترك في البرنامج  ا فهي جائزة. ويجوز للمشترك في البرنامج متقومة شرعً متقومة شرعً
ل النقص في النقاط  مِ ل النقص في النقاط عند شــرائه ســلعة أو خدمة أن يُكْ مِ عند شــرائه ســلعة أو خدمة أن يُكْ
ا واســتخدامها؛ لأن اســتخدام  ا واســتخدامها؛ لأن اســتخدام بشــراء نقاط جديدة نقدً بشــراء نقاط جديدة نقدً
النقاط في حقيقته دفع لجزء من الثمن. وعلى المؤسسة النقاط في حقيقته دفع لجزء من الثمن. وعلى المؤسسة 
الرجوع إلى هيئتها الشــرعية لدراسة الشروط والأحكام الرجوع إلى هيئتها الشــرعية لدراسة الشروط والأحكام 

الخاصة لكل برنامج وبيان حكمها.الخاصة لكل برنامج وبيان حكمها.
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٤- تاريخ إصدار المعيار:- تاريخ إصدار المعيار:
صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ رجب  رجب ١٤٣٧١٤٣٧هـ الموافق هـ الموافق ٧ أيار (مايو)  أيار (مايو) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار المســابقات والجوائز فــي اجتماعه الثالث اعتمد المجلس الشــرعي معيار المســابقات والجوائز فــي اجتماعه الثالث 
والأربعين المنعقد في مملكــة البحرين خلال الفترة والأربعين المنعقد في مملكــة البحرين خلال الفترة ١-٣ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٧١٤٣٧هـ هـ 

يوافقه يوافقه ١٠١٠-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي الموقَّر في اجتماعه (قرر المجلس الشــرعي الموقَّر في اجتماعه (٣٤٣٤) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
خلال الفترة خلال الفترة ٢٠٢٠-٢١٢١ صفر  صفر ١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ٣-٤ يناير  يناير ٢٠١٣٢٠١٣م تكليف خبيرٍ بإعداد م تكليف خبيرٍ بإعداد 

لة عن المسابقات والجوائز والحوافز والسحوبات والتسويق. لة عن المسابقات والجوائز والحوافز والسحوبات والتسويق.دراسة شرعية مفصَّ دراسة شرعية مفصَّ
ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في الكويت في اجتماعهــا المنعقد بتاريخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في الكويت في اجتماعهــا المنعقد بتاريخ 
٢  شباط (فبراير)   شباط (فبراير) ٢٠١٥٢٠١٥م هذه الدراســة واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد مسودة م هذه الدراســة واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد مسودة 

مشروع المعيار.مشروع المعيار.
ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في الكويت في اجتماعهــا المنعقد بتاريخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في الكويت في اجتماعهــا المنعقد بتاريخ 
٦  حزيران (يونيو)   حزيران (يونيو) ٢٠١٥٢٠١٥م مســودة مشــروع المعيار، وطلبت اللجنة تعديل مسودة م مســودة مشــروع المعيار، وطلبت اللجنة تعديل مسودة 

المعيار وإضافة التطبيقات.المعيار وإضافة التطبيقات.
أتمــت لجنة المعايير الشــرعية في الكويت فــي اجتماعهــا المنعقد بتاريخ أتمــت لجنة المعايير الشــرعية في الكويت فــي اجتماعهــا المنعقد بتاريخ 
٣٠٣٠  تشرين الثاني (نوفمبر)   تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م مناقشة مسودة مشروع المعيار، وقررت رفعه إلى م مناقشة مسودة مشروع المعيار، وقررت رفعه إلى 

المجلس الشرعي للدراسة.المجلس الشرعي للدراسة.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٤٢٤٢) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
خلال الفترة خلال الفترة ٢٢٢٢-٢٣٢٣ صفر  صفر ١٤٣٧١٤٣٧هـ الموافق هـ الموافق ٤-٥ كانون الأول (ديســمبر)  كانون الأول (ديســمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م م 



١٢٩٧١٢٩٧

المسابقات والجوائزالمسابقات والجوائزالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٥٥٥) ) 

مســودة مشــروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناســبة، وقرر عرضه على مســودة مشــروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناســبة، وقرر عرضه على 
جلسات الاستماع.جلسات الاستماع.

بناء على توجيه المجلس الشــرعي فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلســات بناء على توجيه المجلس الشــرعي فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلســات 
اســتماع في كلٍّ من: المملكة المغربيــة بتاريخ اســتماع في كلٍّ من: المملكة المغربيــة بتاريخ ١٢١٢ ربيع الثانــي  ربيع الثانــي ١٤٣٧١٤٣٧ هـ الموافق  هـ الموافق 
٢٢٢٢  كانون الثاني (يناير)   كانون الثاني (يناير) ٢٠١٦٢٠١٦م في مقر دار الحديث الحسنية بالرباط، وفي المملكة م في مقر دار الحديث الحسنية بالرباط، وفي المملكة 
الأردنية الهاشمية بتاريخ الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٥٢٥ ربيع الثاني  ربيع الثاني ١٤٣٧١٤٣٧ هـ الموافق  هـ الموافق ٤ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠١٦٢٠١٦م م 
فــي الجامعة الأردنيــة، وفي المملكة العربية الســعودية بتاريــخ فــي الجامعة الأردنيــة، وفي المملكة العربية الســعودية بتاريــخ ٤ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى 
١٤٣٧١٤٣٧هـ الموافق هـ الموافق ١٣١٣ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠١٦٢٠١٦م بالتعاون مع الجمعية العلمية القضائية م بالتعاون مع الجمعية العلمية القضائية 
الســعودية، حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية، الســعودية، حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية، 
والمؤسسات المالية الإسلامية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة والمؤسسات المالية الإسلامية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشــة مســودة المعيار الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشــة مســودة المعيار 

، وجمع ما أبداه العلماء والخبراء من ملاحظات ومقترحات. ، وجمع ما أبداه العلماء والخبراء من ملاحظات ومقترحات.تفصيلاً تفصيلاً
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعــه (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعــه (٤٣٤٣) المنعقد فــي مملكة البحرين ) المنعقد فــي مملكة البحرين 
خلال الفترة خلال الفترة ١-٣ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٣٧١٤٣٧هـ الموافق هـ الموافق ١٠١٠-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٦٢٠١٦م م 
ملاجظات ومقترحات جلســات الاســتماع الثلاث، وأدخــل التعديلات التي رآها ملاجظات ومقترحات جلســات الاســتماع الثلاث، وأدخــل التعديلات التي رآها 

مناسبة، واعتمد فيه المعيار.مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
راجعت لجنــة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في المدينة راجعت لجنــة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في المدينة 
المنورة يوم المنورة يوم ٣٠٣٠ رجــب  رجــب ١٤٣٧١٤٣٧هـ الموافــق هـ الموافــق ٧ آيار (مايــو)  آيار (مايــو) ٢٠١٦٢٠١٦م المعيار، وبعد م المعيار، وبعد 
اعتمدت المعيار  بالصياغة،  التعديلات المتعلقة  بعض  والمناقشــة وإجراء  اعتمدت المعيار المداولة  بالصياغة،  التعديلات المتعلقة  بعض  والمناقشــة وإجراء  المداولة 

وأصدرته رسميăا.وأصدرته رسميăا.
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مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

مستند مشروعية المسابقات: مستند مشروعية المسابقات: 
قوله تعالى فيما حكاه عن إخوة يوسف: قوله تعالى فيما حكاه عن إخوة يوسف: ثن   9   :   ;   >   =   <   
?   @   A      ثم(١)، قال الماوردي: (أخبروا بذلك نبيăا لم ينكره عليهم فدل على ، قال الماوردي: (أخبروا بذلك نبيăا لم ينكره عليهم فدل على 

بْه نسخٌ فكان معمولاً به)(٢). .  قَّ بْه نسخٌ فكان معمولاً به)إباحته في شرعه، وما تقدم به شرع لم يتعَ قَّ إباحته في شرعه، وما تقدم به شرع لم يتعَ
ومن السنة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن السنة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبق إلا في «لا سبق إلا في 

خف أو حافر أو نصل»خف أو حافر أو نصل»(٣). . 
وبما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ســابق بين وبما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ســابق بين 
رت من الحفيــاء، وكان أمدها ثنية الوداع، وســابق بين الخيل التي  مَّ رت من الحفيــاء، وكان أمدها ثنية الوداع، وســابق بين الخيل التي الخيــل التي ضُ مَّ الخيــل التي ضُ

ر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأنَّ عبد الله كان ممن سابق بها)(٤). ر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأنَّ عبد الله كان ممن سابق بها)لم  تُضمَّ لم  تُضمَّ
وي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تســمى العضباء  وي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تســمى العضباء وبما رُ وبما رُ

سورة يوسف، الآية: ١٧١٧. سورة يوسف، الآية:    (١)
الماوردي: علي بن محمد، الحاوي الكبير، ١٨٠١٨٠/١٥١٥. .  الماوردي: علي بن محمد، الحاوي الكبير،    (٢)

أبو داود: السنن، حديث ٢٥٧٤٢٥٧٤. .  أبو داود: السنن، حديث    (٣)
البخاري، الصحيح، حديث رقم ٤١٠٤١٠، ، ٢٧١٥٢٧١٥، ومسلم: الصحيح، حديث رقم ، ومسلم: الصحيح، حديث رقم ١٨٧٠١٨٧٠. البخاري، الصحيح، حديث رقم    (٤)
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لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: 
«حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه»«حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه»(١). . 

وي عن أم المؤمنين عائشــة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في  وي عن أم المؤمنين عائشــة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في وبما رُ وبما رُ
سفر، قالت: فسابقته فســبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: سفر، قالت: فسابقته فســبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: 

«هذه بتلك السبقة»«هذه بتلك السبقة»(٢). . 
مستند مشروعية الجوائز:مستند مشروعية الجوائز:

الحديث الشريف: الحديث الشريف: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»«لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»، والمقصود بالسبَق ، والمقصود بالسبَق 
-بفتح الباء- هنا الجائزة التي تُعطى في الســباق؛ ففي قوله صلى الله عليه وسلم دليل على مشــروعية -بفتح الباء- هنا الجائزة التي تُعطى في الســباق؛ ففي قوله صلى الله عليه وسلم دليل على مشــروعية 

الجائزة في المسابقات. الجائزة في المسابقات. 

البخاري: الصحيح، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٧١٧٢٧١٧. .  البخاري: الصحيح، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم    (١)
أبو داود: السنن، كتاب الجهاد، باب الســبق على الرجل، حديث رقم ٢٥٧٨٢٥٧٨ وابن ماجه:  وابن ماجه:  أبو داود: السنن، كتاب الجهاد، باب الســبق على الرجل، حديث رقم    (٢)

السنن كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، حديث رقم السنن كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، حديث رقم ١٩٧٩١٩٧٩. . 
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التعريفاتالتعريفات

  بفتح  : بَقُ والسَّ شيء،  كل  وفي  الجري،  في  دمة  القُ الباء،  بسكون  بفتح    : بَقُ والسَّ شيء،  كل  وفي  الجري،  في  دمة  القُ الباء،  بسكون  لغة:  بْقُ  لغة:السَّ بْقُ  السَّ
ل (المال المأخوذ في المسابقة)(١). .  عْ ل (المال المأخوذ في المسابقة)الباء، ما يجعل للسابق من الجُ عْ الباء، ما يجعل للسابق من الجُ

  ا: عقد على القيام بعملٍ مشروعٍ على وجهِ المغالبة لمعرفة  عقد على القيام بعملٍ مشروعٍ على وجهِ المغالبة لمعرفة ا:المسابقة اصطلاحً المسابقة اصطلاحً
الأمهر بعوض أو بغير عوضالأمهر بعوض أو بغير عوض(٢).

 .(٣)المسابقات النضالية:المسابقات النضالية: المغالبة على رمي السهام المغالبة على رمي السهام
 .التحريش:التحريش: الإغراء والتهييج بين الحيوانات. الإغراء والتهييج بين الحيوانات
  .الجائزة لغة:الجائزة لغة: العطية.  العطية

نح لشخصٍ أو أشخاص طبيعيين أو معنويين لتحقيقهم  مَ نح لشخصٍ أو أشخاص طبيعيين أو معنويين لتحقيقهم  عطية تُ مَ ا: عطية تُ ا:واصطلاحً واصطلاحً
ا في الشرع على وجه المغالبة بين مكافئين له. ا معينًا مباحً ا في الشرع على وجه المغالبة بين مكافئين له.تصرفً ا معينًا مباحً تصرفً

  الحسابات الجارية:الحسابات الجارية: الأموال التي يودعها أصحابها في البنوك بشرط أن يردها  الأموال التي يودعها أصحابها في البنوك بشرط أن يردها
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب ١٥٣١٥٣/١٠١٠، دار صادر بيروت. ، دار صادر بيروت.  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب    (١)

الشــثر￯، ســعد بن ناصر بن عبد العزيز، المســابقات وأحكامها في الشــريعة الإسلامية  الشــثر￯، ســعد بن ناصر بن عبد العزيز، المســابقات وأحكامها في الشــريعة الإسلامية    (٢)
(بتصرف). (بتصرف). 

الأنصاري، زكريا محمد بن زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٢٣٤٢٣٤/٤. .  الأنصاري، زكريا محمد بن زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب    (٣)
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البنك إليهم كلما أرادوا.البنك إليهم كلما أرادوا.

  الودائع الاستثمارية:الودائع الاستثمارية: الأموال التي يضعها أصحابها في البنوك ولا يتم السحب  الأموال التي يضعها أصحابها في البنوك ولا يتم السحب
وودائع  معلوم  لأجل  ودائع  نوعان:  وهي  محددة  فترة  انقضاء  بعد  إلا  وودائع منها  معلوم  لأجل  ودائع  نوعان:  وهي  محددة  فترة  انقضاء  بعد  إلا  منها 

التوفير. التوفير. 





ضمان مدير الاستثمار
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام ضمان مدير الاستثمار (المضارب والوكيل يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام ضمان مدير الاستثمار (المضارب والوكيل 
بالاســتثمار والشــريك المدير) في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشــروط بالاســتثمار والشــريك المدير) في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشــروط 
أو  عدمها، وحكم اشتراطه أو التطوع به، وحكم تحميل مدير الاستثمار عبء إثبات أو  عدمها، وحكم اشتراطه أو التطوع به، وحكم تحميل مدير الاستثمار عبء إثبات 
عدم تعديــه أو تقصيره، وما يترتب علــى الضمان من أحكامٍ عنــد ثبوته على مدير عدم تعديــه أو تقصيره، وما يترتب علــى الضمان من أحكامٍ عنــد ثبوته على مدير 

الاستثمار.الاستثمار.
والله الموفق،،،والله الموفق،،،
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١- نطاق المعيار:- نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار أحوال مدير الاســتثمار من حيــث الضمان وعدمه، ومفهوم يتناول هذا المعيار أحوال مدير الاســتثمار من حيــث الضمان وعدمه، ومفهوم   
التعــدي والتقصير وصورهما والمرجع فيهما، والأحــكام المترتبة على ضمان التعــدي والتقصير وصورهما والمرجع فيهما، والأحــكام المترتبة على ضمان 

مدير الاستثمار، وأحكام التزام طرف ثالث.مدير الاستثمار، وأحكام التزام طرف ثالث.
ولا يتناول المعيار الضمانات التي لا تتعلق بمدير الاســتثمار. ينظر فيها المعيار  ولا يتناول المعيار الضمانات التي لا تتعلق بمدير الاســتثمار. ينظر فيها المعيار    
رقم: (رقم: (٣٩٣٩) بشــأن الرهن، والمعيار رقم: () بشــأن الرهن، والمعيار رقم: (٥) بشــأن الضمانات، والمعيار رقم: ) بشــأن الضمانات، والمعيار رقم: 

(٤٥٤٥) بشأن حماية رأس المال.) بشأن حماية رأس المال.
٢- تعريف مدير الاستثمار:- تعريف مدير الاستثمار:

مدير الاستثمار هو:مدير الاستثمار هو: كل من يتولى استثمار مال غيره بإذنه.  كل من يتولى استثمار مال غيره بإذنه.   ١/٢
لإدارة الاستثمار صور:لإدارة الاستثمار صور:  ٢/٢

المضاربة، وهي: شــركة في الربح بمال من جانبٍ (رب  المضاربة، وهي: شــركة في الربح بمال من جانبٍ (رب    ١/٢/٢ 
المال)، وعملٍ من جانب آخر (المضارب). ينظر المعيار رقم: المال)، وعملٍ من جانب آخر (المضارب). ينظر المعيار رقم: 

(١٣١٣) بشأن المضاربة.) بشأن المضاربة.
الوكالة بالاســتثمار، وهي: إنابة الشخص غيره لتنمية ماله  الوكالة بالاســتثمار، وهي: إنابة الشخص غيره لتنمية ماله    ٢/٢/٢
بأجــرة أو بغير أجرة. ينظــر المعيار رقم: (بأجــرة أو بغير أجرة. ينظــر المعيار رقم: (٤٦٤٦) بشــأن الوكالة ) بشــأن الوكالة 
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بالاستثمار.بالاستثمار.
تفويض أحد الشــركاء باســتثمار أموال الشــركة. ينظر:  تفويض أحد الشــركاء باســتثمار أموال الشــركة. ينظر:    ٣/٢/٢

المعيار رقم: (المعيار رقم: (١٢١٢) بشأن الشركة والشركات الحديثة.) بشأن الشركة والشركات الحديثة.
٣- أحوال مدير الاستثمار من حيث الضمان وعدمه:- أحوال مدير الاستثمار من حيث الضمان وعدمه:

يد مدير الاستثمار يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة  يد مدير الاستثمار يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة    ١/٣
الشــروط. ينظر البنــد: (الشــروط. ينظر البنــد: (١/٤/١/٣) من المعيار رقم: () من المعيار رقم: (١٢١٢) بشــأن ) بشــأن 
الشــركة والشــركات الحديثة، والبند: (الشــركة والشــركات الحديثة، والبند: (١/٧) من المعيار رقم: () من المعيار رقم: (٤٦٤٦) ) 

بشأن الوكالة بالاستثمار.بشأن الوكالة بالاستثمار.
لا يجوز اشــتراط الضمان المطلق على مدير الاســتثمار، ولا تطوعه  لا يجوز اشــتراط الضمان المطلق على مدير الاســتثمار، ولا تطوعه    ٢/٣

بالضمان عند عقد الاستثمار.بالضمان عند عقد الاستثمار.
لا يجوز أن يلتزم مدير الاستثمار بالضمان بعد عقد الاستثمار صراحةً  لا يجوز أن يلتزم مدير الاستثمار بالضمان بعد عقد الاستثمار صراحةً    ٣/٣

أو ضمنًا.أو ضمنًا.
يجوز عند حصول الخسارة الكلية أو الجزئية أن يتطوع مدير الاستثمار  يجوز عند حصول الخسارة الكلية أو الجزئية أن يتطوع مدير الاستثمار    ٤/٣

بالضمان بمحض إرادته.بالضمان بمحض إرادته.
من صور الضمان الممنوعة ما يأتي: من صور الضمان الممنوعة ما يأتي:   ٥/٣

١/٥/٣  تعهد مدير الاســتثمار بشــراءِ الأصولِ من ربِّ المالِ بثمن   تعهد مدير الاســتثمار بشــراءِ الأصولِ من ربِّ المالِ بثمن 
محدد، كتعهده بشــراء الأصول من حملة صكــوك المضاربة محدد، كتعهده بشــراء الأصول من حملة صكــوك المضاربة 
دٍ عند التعاقد،  دٍ عند التعاقد، والمشــاركة والوكالة أو ممن يمثلهم بثمنٍ محدَّ والمشــاركة والوكالة أو ممن يمثلهم بثمنٍ محدَّ
ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول 
تَّفق عليه عند الشراء،  تَّفق عليه عند الشراء، أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يُ أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يُ
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ا لما جاء في البنــد: (٢/٦/١/٣) من المعيار رقم: () من المعيار رقم: (١٢١٢) )  ا لما جاء في البنــد: (وفقً وفقً
بشــأن الشركة (المشاركة) والشــركات الحديثة، وفي البندين: بشــأن الشركة (المشاركة) والشــركات الحديثة، وفي البندين: 
(١/٢/٢) و() و(٢/٢/٢) من المعيار رقم: () من المعيار رقم: (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.
٢/٥/٣  تعهد مدير الاســتثمار بضمان الخسائر المترتبة على تقلبات   تعهد مدير الاســتثمار بضمان الخسائر المترتبة على تقلبات 
أســعار صرف العملة. مع مراعاة ما جاء فــي البندين: (أســعار صرف العملة. مع مراعاة ما جاء فــي البندين: (٢/٣) ) 
و(و(٤/٣)، وينظر: البند: ()، وينظر: البند: (٤/٣/٣) من المعيار رقم: () من المعيار رقم: (٥) بشأن ) بشأن 

الضمانات.الضمانات.

لا يجوز أن يُشترط على مدير الاستثمار ما لا يمكن تنفيذه عادة لغرض  لا يجوز أن يُشترط على مدير الاستثمار ما لا يمكن تنفيذه عادة لغرض    ٦/٣
تحميله الضمان.تحميله الضمان.

٤- التزام طرف ثالث بجبر النقص:- التزام طرف ثالث بجبر النقص:
يجوزُ التزامُ طــرفٍ ثالثٍ لرب المال بجبر الخســارة في رأس المال يجوزُ التزامُ طــرفٍ ثالثٍ لرب المال بجبر الخســارة في رأس المال   ١/٤
دة بالشــروط  دة بالشــروط أو  نقص الربح أو بشــراء أصول الاســتثمار بقيمة محدَّ أو  نقص الربح أو بشــراء أصول الاســتثمار بقيمة محدَّ

الآتية:الآتية:
١/١/٤  أن يكون الطرف الثالث مســتقلاă عن مدير الاســتثمار، وإن   أن يكون الطرف الثالث مســتقلاă عن مدير الاســتثمار، وإن 
كان بينهما ملكية فيُشــترط ألا تزيد ملكيــة أحدهما للآخر عن كان بينهما ملكية فيُشــترط ألا تزيد ملكيــة أحدهما للآخر عن 
٥٠٥٠%، ولا يجوز التحايل على ذلك بإنشاء شركة أو كيان قانوني %، ولا يجوز التحايل على ذلك بإنشاء شركة أو كيان قانوني 

ا. ا.لهذا الغرض خصوصً لهذا الغرض خصوصً
م حق الرجوع على مدير الاســتثمار فيما  م حق الرجوع على مدير الاســتثمار فيما   ألا يكــون للملتزِ ٢/١/٤  ألا يكــون للملتزِ

التزم  به.التزم  به.
ا.  ا.   أن يكون هذا الالتزام تبرعً ٣/١/٤  أن يكون هذا الالتزام تبرعً
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لا يترتب على تخلــف الطرف الثالث في التزامه أو بطلان هذا الالتزام  لا يترتب على تخلــف الطرف الثالث في التزامه أو بطلان هذا الالتزام    ٢/٤
فساد عقد الاســتثمار. ينظر البند: (فساد عقد الاســتثمار. ينظر البند: (٦/٦) من المعيار رقم: () من المعيار رقم: (٥) بشأن ) بشأن 
الضمانات، والبند: (الضمانات، والبند: (٣/٩/٢) من المعيار رقم: () من المعيار رقم: (١) بشأن المتاجرة في ) بشأن المتاجرة في 
العملات، والبند: (العملات، والبند: (٣/٤/١/٣) من المعيار رقم: () من المعيار رقم: (١٢١٢) بشأن الشركة ) بشأن الشركة 
(المشــاركة) والشــركات الحديثة، والبند: ((المشــاركة) والشــركات الحديثة، والبند: (٧/٨/١/٥) من المعيار ) من المعيار 
رقم: (رقم: (١٧١٧) بشــأن صكوك الاستثمار، والبند: () بشــأن صكوك الاستثمار، والبند: (١/٤) من المعيار رقم: ) من المعيار رقم: 

(٤٥٤٥) بشأن حماية رأس المال.) بشأن حماية رأس المال.
التزام وكيل الخدمات: التزام وكيل الخدمات:   ٣/٤

ه على  ه على   وكيل الخدمات في هذا المعيــار هو من تقتصرُ مهامُّ ١/٣/٤  وكيل الخدمات في هذا المعيــار هو من تقتصرُ مهامُّ
تقديم خدماتٍ غير استثمارية، من نحو تأجيرِ الأعيان أو  التأمين تقديم خدماتٍ غير استثمارية، من نحو تأجيرِ الأعيان أو  التأمين 
عليها أو صيانتهــا أو تحصيل عوائدها، وما شــابه. و لا يكون عليها أو صيانتهــا أو تحصيل عوائدها، وما شــابه. و لا يكون 
ذ خطَّة  نفِّ ا أو وكيــل اســتثمار، ولا يُ ا مديرً ذ خطَّة مضاربًــا أو شــريكً نفِّ ا أو وكيــل اســتثمار، ولا يُ ا مديرً مضاربًــا أو شــريكً

استثمارية ولا يتخذ قرارات استثمارية. استثمارية ولا يتخذ قرارات استثمارية. 
٢/٣/٤    مع وجوب الالتزام بالشروط الســابقة المذكورة في البند: مع وجوب الالتزام بالشروط الســابقة المذكورة في البند: 
ا ثالثًا يجوز لــه الالتزام لرب  عدّ وكيــل الخدمات طرفً ا ثالثًا يجوز لــه الالتزام لرب  يُ عدّ وكيــل الخدمات طرفً ١/٤ يُ
المال بجبر الخســارة في رأس المال أو نقص الربح بالشروط المال بجبر الخســارة في رأس المال أو نقص الربح بالشروط 

الآتية:الآتية:
لُ في العملية  لُ في العملية   ألا يكون وكيل الخدماتِ هو المتموِّ ١/٢/٣/٤  ألا يكون وكيل الخدماتِ هو المتموِّ
أو مدير اســتثمار أصالة. وفي حكم مدير الاستثمار في أو مدير اســتثمار أصالة. وفي حكم مدير الاستثمار في 
هذا الحال أن ينفذ خطة اســتثمارية أو أن يتخذ قرارات هذا الحال أن ينفذ خطة اســتثمارية أو أن يتخذ قرارات 

استثمارية.استثمارية.
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٢/٢/٣/٤  أن يكون الالتزامُ بعقدٍ مســتقلٍّ عــن عقدِ وكالةِ   أن يكون الالتزامُ بعقدٍ مســتقلٍّ عــن عقدِ وكالةِ 
الخدمات؛ بحيــث لا يترتب على بطلانِ أحدهما بطلانُ الخدمات؛ بحيــث لا يترتب على بطلانِ أحدهما بطلانُ 

الآخر.الآخر.
٣/٢/٣/٤  ألا يــزاد في أجــر وكيل الخدمــات - إن كانت   ألا يــزاد في أجــر وكيل الخدمــات - إن كانت 
ا لأخذ مقابل على  ا لأخذ مقابل على الوكالة بأجر- عن أجرة المثــل؛ منعً الوكالة بأجر- عن أجرة المثــل؛ منعً

الالتزام الممنوع في البند: (الالتزام الممنوع في البند: (٣/١/٤). ). 
٥- التعدي والتقصير:- التعدي والتقصير:

تعريف التعدي والتقصير: تعريف التعدي والتقصير:   ١/٥
١/١/٥    التعدي هو:التعدي هو: مجاوزة الحد الذي أذن به الشرع، أو الذي اتفق  مجاوزة الحد الذي أذن به الشرع، أو الذي اتفق 
عليه طرفا العقد من الشــروط القابلة للتنفيذ في العادة، أو الذي عليه طرفا العقد من الشــروط القابلة للتنفيذ في العادة، أو الذي 
أقره العرف المعتبــر، عند التصرف في محــل العقد (مضاربة أقره العرف المعتبــر، عند التصرف في محــل العقد (مضاربة 

أو  وكالة بالاستثمار) سواء أكانت المجاوزة عن قصد أم لا.أو  وكالة بالاستثمار) سواء أكانت المجاوزة عن قصد أم لا.
٢/١/٥    التقصير هو:التقصير هو: ترك مدير الاســتثمار القيام بما أمر به الشــرع،  ترك مدير الاســتثمار القيام بما أمر به الشــرع، 
أو مــا اتفق عليه طرفــا العقد، أو دل عليه العــرف المعتبر، من أو مــا اتفق عليه طرفــا العقد، أو دل عليه العــرف المعتبر، من 

التصرف في محل الاستثمار.التصرف في محل الاستثمار.

من الصور المعاصرة لتعــدي مدير الاســتثمار أو تقصيره إضافة إلى  من الصور المعاصرة لتعــدي مدير الاســتثمار أو تقصيره إضافة إلى    ٢/٥
ما  تقدم:ما  تقدم:

١/٢/٥  عدم أخذ الضمانات مع اقتضاء الحال لها.  عدم أخذ الضمانات مع اقتضاء الحال لها.
٢/٢/٥  عدم القيام بدراسة الجدو￯ مع لزومها بالشرط أو العرف.  عدم القيام بدراسة الجدو￯ مع لزومها بالشرط أو العرف.

لَع في المكان المناسب لحفظها. لَع في المكان المناسب لحفظها.  عدم حفظ السِّ ٣/٢/٥  عدم حفظ السِّ
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٤/٢/٥  عدم الإفصاح فيما يجب فيه الإفصاح بالعرف أو القانون.  عدم الإفصاح فيما يجب فيه الإفصاح بالعرف أو القانون.
٦- عبء الإثبات- عبء الإثبات

الأصل أن عــبء إثبات التعدي أو التقصير من مدير الاســتثمار هو على من الأصل أن عــبء إثبات التعدي أو التقصير من مدير الاســتثمار هو على من 
يدعيهما، لا على من ينفيهما (وهو مدير الاستثمار)، شأنه في ذلك شأن سائر الأمناء، يدعيهما، لا على من ينفيهما (وهو مدير الاستثمار)، شأنه في ذلك شأن سائر الأمناء، 
وينتقل عبء إثبات الخســارة أو عــدم التعدي أو التقصير إلى مدير الاســتثمار في وينتقل عبء إثبات الخســارة أو عــدم التعدي أو التقصير إلى مدير الاســتثمار في 

الحالات الآتية:الحالات الآتية:

ا.  اشتراط عبء الإثبات على مدير الاستثمار في العقد مطلقً ا.   اشتراط عبء الإثبات على مدير الاستثمار في العقد مطلقً  ١/٦
الإلزام من قبل الجهات التشــريعية أو الرقابية أو الإشرافية بكون عبء  الإلزام من قبل الجهات التشــريعية أو الرقابية أو الإشرافية بكون عبء    ٢/٦

الإثبات على مدير الاستثمار. الإثبات على مدير الاستثمار. 

وجود قرائن تخالف أصل ادعاء مدير الاستثمار وقوع الخسارة أو عدم  وجود قرائن تخالف أصل ادعاء مدير الاستثمار وقوع الخسارة أو عدم    ٣/٦
التعدي أو التقصير، مثل ادعائه الخسارة مع كون الاستثمارات النظيرة التعدي أو التقصير، مثل ادعائه الخسارة مع كون الاستثمارات النظيرة 

رابحة.رابحة.
٧- الآثار المترتبة على لزوم ضمان مدير الاستثمار:- الآثار المترتبة على لزوم ضمان مدير الاستثمار:

١/١/٧  يشــمل الضمان حال ثبوته على مدير الاستثمار رأس المال والربح   يشــمل الضمان حال ثبوته على مدير الاستثمار رأس المال والربح 
الــذي تحقق قبل الخســارة الناتجة عن تعديه أو تقصيــره أو مخالفته الــذي تحقق قبل الخســارة الناتجة عن تعديه أو تقصيــره أو مخالفته 
للشــروط، وكذلك الزيادة الرأســمالية للشــروط، وكذلك الزيادة الرأســمالية (capital gain)(capital gain) المتحققة عند  المتحققة عند 
لزوم الضمان، ولا يشــمل الربح الفائت (الفرصة البديلة)، ولا الربح لزوم الضمان، ولا يشــمل الربح الفائت (الفرصة البديلة)، ولا الربح 

قَّع الذي لم يتحقق.  قَّع الذي لم يتحقق. المتوَ المتوَ
دٍ فباع بأقلَّ  لَ ربُّ المال مديرَ الاســتثمارِ بالبيعِ بسعرٍ محدَّ دٍ فباع بأقلَّ لو وكَّ لَ ربُّ المال مديرَ الاســتثمارِ بالبيعِ بسعرٍ محدَّ ٢/١/٧    لو وكَّ
نَ الوكيــلُ الفرق بين ما باع به وبين ما  مِ لِ ضَ نَ الوكيــلُ الفرق بين ما باع به وبين ما منــه دون إذنٍ من الموكِّ مِ لِ ضَ منــه دون إذنٍ من الموكِّ



١٣١٣١٣١٣

ضمان مدير الاستثمارضمان مدير الاستثمارالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦) ) 

حدد لهحدد له(١). 
٣/١/٧ إذا دُفع إلى مؤسســة مالٌ لتستثمره في وعائها العام فلم تستثمره في  إذا دُفع إلى مؤسســة مالٌ لتستثمره في وعائها العام فلم تستثمره في 
ا فإن المســتثمر يستحق من الربح بقدر  ا فإن المســتثمر يستحق من الربح بقدر ذلك الوعاء وحقق الوعاء ربحً ذلك الوعاء وحقق الوعاء ربحً
النسبة المتفق عليها في العقد، ويضمن في حال الخسارة أوالتلف بنسبة النسبة المتفق عليها في العقد، ويضمن في حال الخسارة أوالتلف بنسبة 

رأس ماله المشارك.رأس ماله المشارك.

٤/١/٧ إذا كان محــل الاســتثمار أعيانًا فإن الوقــت المعتبر في تحديد قدر  إذا كان محــل الاســتثمار أعيانًا فإن الوقــت المعتبر في تحديد قدر 
الضمان هو يوم وقوع الخسارة أو النقص أو الهلاك بسبب ذلك التعدي. الضمان هو يوم وقوع الخسارة أو النقص أو الهلاك بسبب ذلك التعدي. 

٢/٧  استمرار العلاقة التعاقدية:  استمرار العلاقة التعاقدية:
لا ينعزل مدير الاستثمار تلقائيăا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط إلا إذا لا ينعزل مدير الاستثمار تلقائيăا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط إلا إذا 

ا بعزل رب المال له. ط ذلك في العقد، وينعزل أيضً رِ ا بعزل رب المال له.شُ ط ذلك في العقد، وينعزل أيضً رِ شُ

٨- تاريخ إصدار المعيار:- تاريخ إصدار المعيار:
صــدر هذا المعيــار بتاريخ صــدر هذا المعيــار بتاريخ ١٨١٨ صفــر  صفــر ١٤٣٨١٤٣٨هـ الموافق هـ الموافق ١٨١٨ تشــرين الثاني  تشــرين الثاني 

(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.

وهذا ما انتهى إليه المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٤٥٤٥) بتاريخ ) بتاريخ ١أكتوبر أكتوبر ٢٠١٦٢٠١٦ بمملكة  بمملكة  وهذا ما انتهى إليه المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (   (١)
لٌ لما جاء في البند رقم (٢/٣/٦) من المعيار الشرعي رقم: () من المعيار الشرعي رقم: (٢٣٢٣) بشأن ) بشأن  لٌ لما جاء في البند رقم (البحرين، وهو معدِّ البحرين، وهو معدِّ

الوكالة وتصرف الفضولي.الوكالة وتصرف الفضولي.



١٣١٤١٣١٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

اعتمد المجلس الشــرعي معيار ضمان مدير الاستثمار في اجتماعه السادس اعتمد المجلس الشــرعي معيار ضمان مدير الاستثمار في اجتماعه السادس 
والأربعيــن المنعقد في مملكــة البحرين خلال الفترة مــن والأربعيــن المنعقد في مملكــة البحرين خلال الفترة مــن ١٧١٧-١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ هـ 

يوافقه يوافقه ١٧١٧-١٩١٩ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.



١٣١٥١٣١٥

ضمان مدير الاستثمارضمان مدير الاستثمارالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦) ) 

نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

 ￯جماد  ￯د يومي ٢٨٢٨-٢٩٢٩ جماد قِ د يومي ) الذي عُ قِ قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه (قرر المجلس الشــرعي في اجتماعه (٤٠٤٠) الذي عُ
الأولــى الأولــى ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩-٢٠٢٠ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٥٢٠١٥م تكليف مستشــار شــرعي م تكليف مستشــار شــرعي 
بإعداد دراسة شــرعية عن ضمان مدير الاســتثمار «المضارب والوكيل بالاستثمار بإعداد دراسة شــرعية عن ضمان مدير الاســتثمار «المضارب والوكيل بالاستثمار 

والشريك».والشريك».

ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في الكويت في اجتماعهــا المنعقد بتاريخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في الكويت في اجتماعهــا المنعقد بتاريخ 
٦حزيران (يونيو) حزيران (يونيو) ٢٠١٥٢٠١٥م هذه الدراســة واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد مسودة م هذه الدراســة واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد مسودة 

مشروع المعيار.مشروع المعيار.
ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في الكويت في اجتماعهــا المنعقد بتاريخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في الكويت في اجتماعهــا المنعقد بتاريخ 
٢٠٢٠  أيلول (سبتمبر)   أيلول (سبتمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م مسودة مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات التي رأتها م مسودة مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات التي رأتها 

مناسبة.مناسبة.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم: (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم: (٤٢٤٢) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
المنعقد في الفتــرة المنعقد في الفتــرة ٢٢٢٢-٢٣٢٣ صفر  صفر ١٤٣٧١٤٣٧هـ الموافق هـ الموافق ٤-٥ كانون الأول (ديســمبر)  كانون الأول (ديســمبر) 
٢٠١٥٢٠١٥م مســودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر عرضها م مســودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر عرضها 

على جلسات الاستماع.على جلسات الاستماع.



١٣١٦١٣١٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

بناء على توجيه المجلس الشــرعي فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلســات بناء على توجيه المجلس الشــرعي فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلســات 
اســتماع في كلٍّ من المملكة المغربية بتاريــخ اســتماع في كلٍّ من المملكة المغربية بتاريــخ ١٢١٢ ربيع الثاني  ربيع الثاني ١٤٣٧١٤٣٧ هـ الموافق  هـ الموافق ٢٢٢٢ 
كانون الثانــي (يناير) كانون الثانــي (يناير) ٢٠١٦٢٠١٦م في مقر دار الحديث الحســنية بالرباط، وفي المملكة م في مقر دار الحديث الحســنية بالرباط، وفي المملكة 
الأردنية الهاشمية بتاريخ الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٥٢٥ ربيع الثاني  ربيع الثاني ١٤٣٧١٤٣٧ هـ الموافق  هـ الموافق ٤ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠١٦٢٠١٦م م 
فــي الجامعة الأردنيــة، وفي المملكة العربية الســعودية بتاريــخ فــي الجامعة الأردنيــة، وفي المملكة العربية الســعودية بتاريــخ ٤ جماد￯ الأولى  جماد￯ الأولى 
١٤٣٧١٤٣٧هـ الموافق هـ الموافق ١٣١٣ شــباط (فبراير)  شــباط (فبراير) ٢٠١٦٢٠١٦م بتعاون مع الجمعية العلمية القضائية م بتعاون مع الجمعية العلمية القضائية 
الســعودية، حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية، الســعودية، حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية، 
والمؤسسات المالية الإسلامية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة والمؤسسات المالية الإسلامية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة 
الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشــة مســودة المعيار الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشــة مســودة المعيار 

، وجمع ما أبداه العلماء والخبراء من ملاحظات ومقترحات. ، وجمع ما أبداه العلماء والخبراء من ملاحظات ومقترحات.تفصيلاً تفصيلاً
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم: (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم: (٤٥٤٥) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
خلال الفترة مــن خلال الفترة مــن ٢٨٢٨ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ ســبتمبر  ســبتمبر ٢٠١٦٢٠١٦م إلى م إلى ١ محرم  محرم 
١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ أكتوبر  أكتوبر ٢٠١٦٢٠١٦م ملاحظات ومقترحات جلسات الاستماع الثلاث، م ملاحظات ومقترحات جلسات الاستماع الثلاث، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت اللجنة الفرعية الخاصة لمناقشــة البند: المتعلق بمسألة (ضمان وكيل عقدت اللجنة الفرعية الخاصة لمناقشــة البند: المتعلق بمسألة (ضمان وكيل 
لاً في ماليزيا بتاريخ ٣ تشــرين الثانــي (نوفمبر تشــرين الثانــي (نوفمبر٢٠١٦٢٠١٦م)، م)،  ا مطوَّ لاً في ماليزيا بتاريخ الخدمــات) اجتماعً ا مطوَّ الخدمــات) اجتماعً

وتوصلت لصياغة مقترحة أحالتها للمجلس الشرعي رقم: (وتوصلت لصياغة مقترحة أحالتها للمجلس الشرعي رقم: (٤٦٤٦).).

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم: (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم: (٤٦٤٦) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
خلال الفترة مــن خلال الفترة مــن ١٧١٧-١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧- - ١٩١٩ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) 
٢٠١٦٢٠١٦م صياغة البند: المتعلق بمسألة (ضمان وكيل الخدمات)، وأدخل التعديلات م صياغة البند: المتعلق بمسألة (ضمان وكيل الخدمات)، وأدخل التعديلات 

التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



١٣١٧١٣١٧

ضمان مدير الاستثمارضمان مدير الاستثمارالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦) ) 

راجعت لجنة صياغة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرين راجعت لجنة صياغة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرين 
بتاريخ بتاريخ ١٩١٩صفر صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ الموافق هـ الموافق ١٩١٩ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م المعيار، وبعد م المعيار، وبعد 
المداولة والمناقشــة وإجراء بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار المداولة والمناقشــة وإجراء بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار 

وأصدرته رسميăا.وأصدرته رسميăا.



١٣١٨١٣١٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  مستند كونِ يدِ مديرِ الاستثمار يدَ أمانة هو أن مدير الاستثمار في هذا المعيار مستند كونِ يدِ مديرِ الاستثمار يدَ أمانة هو أن مدير الاستثمار في هذا المعيار
ا أو مضاربًا أو وكيلاً بالاستثمار، وقد اتفق  ا مديرً ا أو مضاربًا أو وكيلاً بالاستثمار، وقد اتفق لا يخلو من أن يكون شريكً ا مديرً لا يخلو من أن يكون شريكً
الفقهاء على أن يد هؤلاء يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الفقهاء على أن يد هؤلاء يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة 
جرَّ  قرض  إلى  الاستثمار  عقد  تحويل  مظنة  بالشرط  التضمين  لأن  جرَّ الشروط؛  قرض  إلى  الاستثمار  عقد  تحويل  مظنة  بالشرط  التضمين  لأن  الشروط؛ 

ا(١). انفعً نفعً

  حصول عند  إرادته  بمحض  بالضمان  الاستثمار  مدير  تطوع  جواز  حصول مستند  عند  إرادته  بمحض  بالضمان  الاستثمار  مدير  تطوع  جواز  مستند 
الخسارة الكلية أو الجزئية هو كونه محسنًا في هذه الحال، وما على المحسنين الخسارة الكلية أو الجزئية هو كونه محسنًا في هذه الحال، وما على المحسنين 

من سبيل.من سبيل.
  الصكوك حملة  من  الأصول  بشراء  الاستثمار  مدير  تعهد  جواز  عدم  الصكوك مستند  حملة  من  الأصول  بشراء  الاستثمار  مدير  تعهد  جواز  عدم  مستند 

على  المترتبة  الخسائر  ضمانه  وكذا  الشراء،  عند  د  محدَّ بثمن  يمثلهم  ممن  على أو  المترتبة  الخسائر  ضمانه  وكذا  الشراء،  عند  د  محدَّ بثمن  يمثلهم  ممن  أو 
تقلبات أسعار صرف العملة عند استرداد إسهامات المستثمرين هو: أن ذلك تقلبات أسعار صرف العملة عند استرداد إسهامات المستثمرين هو: أن ذلك 
يئول إلى تضمينه بالشرط، بشكل كلي في الصورة الأولى وجزئي في الصورة يئول إلى تضمينه بالشرط، بشكل كلي في الصورة الأولى وجزئي في الصورة 

الثانية، وهو غير جائز كما تقدم.الثانية، وهو غير جائز كما تقدم.
ينظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، ص٢٢١٢٢١، الحاوي الكبير، للماوردي، ، الحاوي الكبير، للماوردي، ٥٠٢٥٠٢/٦، البيان ، البيان  ينظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، ص   (١)

في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، ٤٥٧٤٥٧/٦، المغني، لابن قدامة، ، المغني، لابن قدامة، ٢١٤٢١٤/٧.



١٣١٩١٣١٩

ضمان مدير الاستثمارضمان مدير الاستثمارالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦) ) 

  مستند جواز التزام طرف ثالث بجبر خسارة رأس المال أو نقص الربح بالشروط مستند جواز التزام طرف ثالث بجبر خسارة رأس المال أو نقص الربح بالشروط
المذكورة في نص المعيار، أنه التزام منه بالتبرع، وهذا الالتزام لا  يترتب عليه المذكورة في نص المعيار، أنه التزام منه بالتبرع، وهذا الالتزام لا  يترتب عليه 
محذور شرعي، ولا ينفي أصل الضمان عن رب المال، ولا يئول إلى تضمين محذور شرعي، ولا ينفي أصل الضمان عن رب المال، ولا يئول إلى تضمين 
مدير الاستثمار. ويُنظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: مدير الاستثمار. ويُنظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: ٣٠٣٠ ( (٤/٥) ) 

بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار.بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار.
  من على  الاستثمار  مدير  من  التقصير  أو  التعدي  إثبات  في  الأصل  أن  من مستند  على  الاستثمار  مدير  من  التقصير  أو  التعدي  إثبات  في  الأصل  أن  مستند 

والأصل  والتقصير،  التعدي  وقوع  الأصل عدم  هو: أن  المال)  والأصل يدعيهما (رب  والتقصير،  التعدي  الأصل عدم وقوع  يدعيهما (رب المال) هو: أن 
براءة ذمة مدير الاستثمار، فيُستصحب الأصل ما لم يثبت ضدهما.براءة ذمة مدير الاستثمار، فيُستصحب الأصل ما لم يثبت ضدهما.

  ا خلافً الاستثمار  مدير  إلى  الخسارة   ￯دعو في  الإثبات  عبء  انتقال  ا مستند  خلافً الاستثمار  مدير  إلى  الخسارة   ￯دعو في  الإثبات  عبء  انتقال  مستند 
للأصل إذا تم اشتراطه في العقد -فإنه يجوز في هذه الحال- أن مدير الاستثمار للأصل إذا تم اشتراطه في العقد -فإنه يجوز في هذه الحال- أن مدير الاستثمار 
قد أسقط حقه ورضي، ولا يترتب عليه محظور شرعي، وإن كان الإلزام من قد أسقط حقه ورضي، ولا يترتب عليه محظور شرعي، وإن كان الإلزام من 
قبل جهة رقابية أو إشرافية فهو مصلحة مرسلة قررها ولي الأمر يجب الالتزام قبل جهة رقابية أو إشرافية فهو مصلحة مرسلة قررها ولي الأمر يجب الالتزام 
ت قرائن تخالف الأصل فإن مدير الاستثمار في هذه الحال قد  دَ جِ ت قرائن تخالف الأصل فإن مدير الاستثمار في هذه الحال قد بها، أما إذا وُ دَ جِ بها، أما إذا وُ
ا، وبالأخص أنه يغيب بالمال وليس في مقدور المستثمرين الاطلاع  ا، وبالأخص أنه يغيب بالمال وليس في مقدور المستثمرين الاطلاع صار متهمً صار متهمً
الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  في  جاء  ما  ينظر  لأموالهم.  إدارته  تفاصيل  الإسلامي على  الفقه  مجمع  قرار  في  جاء  ما  ينظر  لأموالهم.  إدارته  تفاصيل  على 

الدولي رقم: الدولي رقم: ٢١٢٢١٢ ( (٢٢٢٢/٨). ). 
  مال أنَّه  هو:  التقصير  أو  التعدي  حالِ  في  الفائتِ  الربح  ضمان  عدم  مال مستند  أنَّه  هو:  التقصير  أو  التعدي  حالِ  في  الفائتِ  الربح  ضمان  عدم  مستند 

معدوم لم يتحقق؛ فلم يضمن بالتعدي أو التقصير. ينظر ما جاء في قرار مجمع معدوم لم يتحقق؛ فلم يضمن بالتعدي أو التقصير. ينظر ما جاء في قرار مجمع 
ق، فيعتبر في  ا الربح المحقّ ق، فيعتبر في ). وأمّ ا الربح المحقّ الفقه الإسلامي الدولي، رقم: الفقه الإسلامي الدولي، رقم: ٢١٢٢١٢ ( (٢٢٢٢/٨). وأمّ

حكم رأس المال. حكم رأس المال. 
  دَ له في حال مخالفة دِّ لِ الفرقَ بين ما بِيعَ به وبين ما حُ دَ له في حال مخالفة مستندُ استحقاقِ الموكِّ دِّ لِ الفرقَ بين ما بِيعَ به وبين ما حُ مستندُ استحقاقِ الموكِّ



١٣٢٠١٣٢٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الوكيل للقيد - هو ما جاء في منتهى الإرادات (الوكيل للقيد - هو ما جاء في منتهى الإرادات (١٩٦١٩٦/٢) ونصه: «(ويضمنان ) ونصه: «(ويضمنان 
عنهما،  الزائد  مثل  ثمن  أو  مقدر  من  بأزيد  شراء  في  والمضارب  الوكيل  عنهما، أي  الزائد  مثل  ثمن  أو  مقدر  من  بأزيد  شراء  في  والمضارب  الوكيل  أي 
في  ويضمنان  مقدر)،  عن  النقص  (كل  مقدر  عن  بأنقص  بيع  في  في ويضمنان  ويضمنان  مقدر)،  عن  النقص  (كل  مقدر  عن  بأنقص  بيع  في  ويضمنان 
تضمنته  ما  وكذلك  عادة)»،  بمثله  يتغابن  لا  كل (ما  ثمن  لهما  يقدر  لم  إن  تضمنته بيع  ما  وكذلك  عادة)»،  بمثله  يتغابن  لا  كل (ما  ثمن  لهما  يقدر  لم  إن  بيع 
لُ  الموكِّ عيَّن  (إذا  ونصها:  لُ )،  الموكِّ عيَّن  (إذا  ونصها:   ،(١٤٩٥١٤٩٥) رقم:  المادة  في  العدلية  الأحكام  (مجلة  رقم:  المادة  في  العدلية  الأحكام  مجلة 
الثمنَ فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل، فإذا باعَ ينعقد البيع موقوفا الثمنَ فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل، فإذا باعَ ينعقد البيع موقوفا 
المال  وسلم  الموكل  إذن  بلا  الثمن  بنقصان  باعه  ولو  الموكل  إجازة  المال على  وسلم  الموكل  إذن  بلا  الثمن  بنقصان  باعه  ولو  الموكل  إجازة  على 
مجلة  في  جاء  ما  وكذلك  النقصان)،  ذلك  نَه  يضمِّ أن  فللموكل  المشتري  مجلة إلى  في  جاء  ما  وكذلك  النقصان)،  ذلك  نَه  يضمِّ أن  فللموكل  المشتري  إلى 
الأحكام الشرعية (الحنبلية) في المادة: (الأحكام الشرعية (الحنبلية) في المادة: (١٢٣٤١٢٣٤) ونصها: «(بيع الوكيل بأقل ) ونصها: «(بيع الوكيل بأقل 
أمره  لو   : مثلاً له،  قدره  عما  النقص  كل  ويضمن  صحيح  الموكل  له  قدره  أمره مما  لو   : مثلاً له،  قدره  عما  النقص  كل  ويضمن  صحيح  الموكل  له  قدره  مما 

ببيعه بمائة فباعه بتسعة وتسعين ضمن الواحد النقص)».ببيعه بمائة فباعه بتسعة وتسعين ضمن الواحد النقص)».
  ،العقد في  عليها  المتفق  النسبة  بقدر  الربح  من  المستثمر  استحقاق  العقد، مستند  في  عليها  المتفق  النسبة  بقدر  الربح  من  المستثمر  استحقاق  مستند 

فع إلى مؤسسة مالٌ  فع إلى مؤسسة مالٌ وضمانه في حال الخسارة أو التلف بنسبة رأس ماله إذا دُ وضمانه في حال الخسارة أو التلف بنسبة رأس ماله إذا دُ
ا  شريكً دَّ  عُ أنه  هو  الوعاء،  ذلك  في  تستثمره  فلم  العام  وعائها  في  ا لتستثمره  شريكً دَّ  عُ أنه  هو  الوعاء،  ذلك  في  تستثمره  فلم  العام  وعائها  في  لتستثمره 
من  عليه  يترتب  وما  الشركة  لصحة  ا  شرطً ليس  الخلط  وأن  العقد  من بموجب  عليه  يترتب  وما  الشركة  لصحة  ا  شرطً ليس  الخلط  وأن  العقد  بموجب 

استحقاقه الربح أو تحمله الخسارة.استحقاقه الربح أو تحمله الخسارة.
  مستند تحديد الوقت المعتبر في تحديد قيمة المضمون إذا كان محل الاستثمار مستند تحديد الوقت المعتبر في تحديد قيمة المضمون إذا كان محل الاستثمار

أعيانًا بأنه يوم وقوع الخسارة أو الهلاك أو النقص هو: أن الضمان وجب حين أعيانًا بأنه يوم وقوع الخسارة أو الهلاك أو النقص هو: أن الضمان وجب حين 
التعدي أو التقصير فكان وقت الهلاك بهما هو المعتبر في قيمة الضمانالتعدي أو التقصير فكان وقت الهلاك بهما هو المعتبر في قيمة الضمان(١).

ينظر: حاشية العدوي على شرخ الخرشي لمختصر خليل، ٢١٣٢١٣/٦، حاشية الصاوي على ، حاشية الصاوي على  ينظر: حاشية العدوي على شرخ الخرشي لمختصر خليل،    (١)
الشرح الصغير، الشرح الصغير، ٦٩٤٦٩٤/٣، مغني المحتاج، ، مغني المحتاج، ٢٤٦٢٤٦/٣.



١٣٢١١٣٢١

ضمان مدير الاستثمارضمان مدير الاستثمارالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦) ) 

  الشروط مخالفة  أو  التقصير  أو  بالتعدي  الاستثمار  مدير  انعزال  عدم  الشروط مستند  مخالفة  أو  التقصير  أو  بالتعدي  الاستثمار  مدير  انعزال  عدم  مستند 
ن  مَّ تَضَ التصرف  في  نٌ  إذْ العقد  أن  هو:  العقد  في  ذلك  شرط  إذا  إلا  ا  ăن تلقائي مَّ تَضَ التصرف  في  نٌ  إذْ العقد  أن  هو:  العقد  في  ذلك  شرط  إذا  إلا  ا  ăتلقائي
الاستثمار  مدير  إن  كما  بحاله،  الإذن  بقي  بالتعدي  الأمانة  انتفت  فإذا  الاستثمار الأمانة،  مدير  إن  كما  بحاله،  الإذن  بقي  بالتعدي  الأمانة  انتفت  فإذا  الأمانة، 
ا على  ا على إذا تصرف فقد تصرف بإذن موكله، فصحَّ كما لو لم يتعد، وكذلك قياسً إذا تصرف فقد تصرف بإذن موكله، فصحَّ كما لو لم يتعد، وكذلك قياسً

المرتهن، فكما لا يبطل الرهن بتعديه وإن كان مؤتمنًا فكذلك الوكيلالمرتهن، فكما لا يبطل الرهن بتعديه وإن كان مؤتمنًا فكذلك الوكيل(١).

ينظر: الحاوي، ٥٣٤٥٣٤/٦، المغني، ، المغني، ٢٣٦٢٣٦/٧، تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ، تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ٣٢٤٣٢٤/١. ينظر: الحاوي،    (١)





هب الذّ
وضوابط التعامل به

تم إعداد هذا المعيارتم إعداد هذا المعيار
بدعم وتعاون مع مجلس الذهب العالميبدعم وتعاون مع مجلس الذهب العالمي





١٣٢٥١٣٢٥

تنبيه، وإخلاء مسؤوليةتنبيه، وإخلاء مسؤولية

هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية (أيوفي) غير مسؤولة عن أية نتائج هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية (أيوفي) غير مسؤولة عن أية نتائج - - 
ســلبية يتكبدها أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل باستخدام مضمون هذا المعيار ســلبية يتكبدها أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل باستخدام مضمون هذا المعيار 

بدعو￯ ترتبها على ذلك الاستخدام.بدعو￯ ترتبها على ذلك الاستخدام.
تنحصر مسؤولية أيوفي ومجلسها الشرعي في إصدار نصوص هذا المعيار الشرعي، ولا تتحمل تنحصر مسؤولية أيوفي ومجلسها الشرعي في إصدار نصوص هذا المعيار الشرعي، ولا تتحمل - - 

أيوفي ولا مجلسها الشرعي مسؤولية أي منتج يتم الادعاء بأنه موافق أو مطابق لهذا المعيار.أيوفي ولا مجلسها الشرعي مسؤولية أي منتج يتم الادعاء بأنه موافق أو مطابق لهذا المعيار.
ر الجوانب الفنية والمهنية - -  ر الجوانب الفنية والمهنية انحصرت العلاقة المهنية والفنية مع مجلس الذهب العالمي في تصوُّ انحصرت العلاقة المهنية والفنية مع مجلس الذهب العالمي في تصوُّ

المتعلقة بالذهب وأســواقه وطرق الاستثمار فيه، ومع ذلك فلم تطلع أو توافق أو تعتمد أيوفي المتعلقة بالذهب وأســواقه وطرق الاستثمار فيه، ومع ذلك فلم تطلع أو توافق أو تعتمد أيوفي 
ا من منتجات أو عقود أو أنشطة مجلس الذهب العالمي. ăا من منتجات أو عقود أو أنشطة مجلس الذهب العالمي.أو مجلسها الشرعي أي ăأو مجلسها الشرعي أي

قة أو معتمدة بأي - -  دَّ صَ ني أو برمجيات مُ قة أو معتمدة بأي في الوقت الحالي لا يوجد أي منتج أو عقــد أو نظام تِقْ دَّ صَ ني أو برمجيات مُ في الوقت الحالي لا يوجد أي منتج أو عقــد أو نظام تِقْ
شــكلٍ من الأشــكال من أيوفي ولا من مجلسها الشــرعي، كما أنه لا يحق لأي جهة استخدام شــكلٍ من الأشــكال من أيوفي ولا من مجلسها الشــرعي، كما أنه لا يحق لأي جهة استخدام 
شعار أيوفي أو اسمها التجاري أو أيٍّ من حقوقها الفكرية بدون موافقة خطية رسمية من أيوفي. شعار أيوفي أو اسمها التجاري أو أيٍّ من حقوقها الفكرية بدون موافقة خطية رسمية من أيوفي. 
ا من  ăا من ولو بطريق غير مباشــر- بأن أي ăكمــا لا  يجــوز لأيٍّ التصريح أو الإفادة أو حتــى الإيهام كمــا لا  يجــوز لأيٍّ التصريح أو الإفادة أو حتــى الإيهام –ولو بطريق غير مباشــر- بأن أي
منتجاتهم أو عقودهم أو أنظمتهم التقنية معتمدة أو مصدقة من قبل أيوفي. وفي حال وجود أيِّ منتجاتهم أو عقودهم أو أنظمتهم التقنية معتمدة أو مصدقة من قبل أيوفي. وفي حال وجود أيِّ 
ا  ăا منتج أو  عقد أو نظام تقني أو برنامج أو ترجمة أو كتاب صادر عن أيوفي أو معتمد منها رســمي ăمنتج أو  عقد أو نظام تقني أو برنامج أو ترجمة أو كتاب صادر عن أيوفي أو معتمد منها رســمي

ا وبشكلٍ واضح على موقعها الرسمي على الإنترنت. ا وبشكلٍ واضح على موقعها الرسمي على الإنترنت.فسيكون ذلك موجودً فسيكون ذلك موجودً
المجلس الشــرعي لأيوفي له الصلاحية الكاملة والحصرية في تفسير بنود هذا المعيار وتحديد المجلس الشــرعي لأيوفي له الصلاحية الكاملة والحصرية في تفسير بنود هذا المعيار وتحديد - - 

معناه وشرحه.معناه وشرحه.
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١٣٢٨١٣٢٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أنواع الذهب وصوره والضوابط الشرعية للتعامل يهدف هذا المعيار إلى بيان أنواع الذهب وصوره والضوابط الشرعية للتعامل 
به وأحكام المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسساتبه وأحكام المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،  اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية،   اســتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسســات) اختصارً  (١)
ومنها المصارف الإسلامية.ومنها المصارف الإسلامية.



١٣٢٩١٣٢٩

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

١- نطاق المعيار:- نطاق المعيار:
يتناول هــذا المعيار أحكامَ الذهب بصــوره وتصنيفاته المختلفــة، والضوابطَ يتناول هــذا المعيار أحكامَ الذهب بصــوره وتصنيفاته المختلفــة، والضوابطَ   

الشرعيةَ للتعامل به وأحكامَ المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات.الشرعيةَ للتعامل به وأحكامَ المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات.
ولا يتنــاول هذا المعيــار الأحكام المتعلقــة بالمعادن الثمينة مــن غير الذهب  ولا يتنــاول هذا المعيــار الأحكام المتعلقــة بالمعادن الثمينة مــن غير الذهب    

ا بها. ăا خاص ا بها.والفضة، كما لا يتناول أحكام العملات؛ لأن لها معيارً ăا خاص والفضة، كما لا يتناول أحكام العملات؛ لأن لها معيارً
٢- حقيقة الذهب وصفته الشرعية:- حقيقة الذهب وصفته الشرعية:

الذهب هو المعدن الطبيعيُّ النفيس المعروف، وهو من المثليات (الموزونات) الذهب هو المعدن الطبيعيُّ النفيس المعروف، وهو من المثليات (الموزونات) 
من حيث الأصل، ومن الأموال الربوية، ومما تجري فيه أحكام الصرف.من حيث الأصل، ومن الأموال الربوية، ومما تجري فيه أحكام الصرف.

٣- أحكام بيع الذهب:- أحكام بيع الذهب:
تختلف أحكام بيع الذهب باعتبارات متعددة، هي:تختلف أحكام بيع الذهب باعتبارات متعددة، هي:

باعتبار التساوي والتفاضل (الاختلاف في المقدار): باعتبار التساوي والتفاضل (الاختلاف في المقدار):   ١/٣
١/١/٣  بيع الذهب بالذهب جائز بشــرط تســاويهما في الوزن دون   بيع الذهب بالذهب جائز بشــرط تســاويهما في الوزن دون 
ا. ينظر  مه، وبشــرط التقابض المطلوب شرعً ته وقِدَ دَّ ا. ينظر اعتبارٍ لجِ مه، وبشــرط التقابض المطلوب شرعً ته وقِدَ دَّ اعتبارٍ لجِ
الفقرة: (الفقرة: (٦/٢) من المعيار الشــرعي رقم: () من المعيار الشــرعي رقم: (١) بشأن (المتاجرة ) بشأن (المتاجرة 

في العملات). في العملات). 



١٣٣٠١٣٣٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا لموجودات أخر￯ في منشــأة تجارية  ا لموجودات أخر￯ في منشــأة تجارية   إذا كان الذهــب تابعً ٢/١/٣  إذا كان الذهــب تابعً
نشــاطها غير الاتجار في الذهب والفضــة والنقود، ووقع البيع نشــاطها غير الاتجار في الذهب والفضــة والنقود، ووقع البيع 
على تلك المنشــأة أو على حصة منها بما فيهــا الذهب التابع، على تلك المنشــأة أو على حصة منها بما فيهــا الذهب التابع، 
فلا  يُشــترط لجوازه تطبيــق أحكام الصرف، ولا يجوز إنشــاء فلا  يُشــترط لجوازه تطبيــق أحكام الصرف، ولا يجوز إنشــاء 
محفظةٍ لغرض الاتجار في الذهب دون التقيد بأحكام الصرف.محفظةٍ لغرض الاتجار في الذهب دون التقيد بأحكام الصرف.
٣/١/٣  بيــع الذهب بالفضــة جائز مع التفاضل؛ أي دون اشــتراط   بيــع الذهب بالفضــة جائز مع التفاضل؛ أي دون اشــتراط 
التســاوي في المقــدار، وبيع الذهــب بالنقود جائز بالســعر التســاوي في المقــدار، وبيع الذهــب بالنقود جائز بالســعر 
ا في  ا في المتفق عليه، وهذا بشــرط تحقق التقابض المطلوب شرعً المتفق عليه، وهذا بشــرط تحقق التقابض المطلوب شرعً

الصورتين. ينظر ما تقدم في البند: (الصورتين. ينظر ما تقدم في البند: (١/١/٣). ). 
٤/١/٣  بيع الذهب بغير الذهب والفضة والنقود جائزٌ بأيِّ سعرٍ دون   بيع الذهب بغير الذهب والفضة والنقود جائزٌ بأيِّ سعرٍ دون 
باع الذهب بسلعة أو منفعة أو خدمة. باع الذهب بسلعة أو منفعة أو خدمة.اشتراط التقابض، مثل أن يُ اشتراط التقابض، مثل أن يُ

باعتبار الحلول والتأجيل: باعتبار الحلول والتأجيل:   ٢/٣
١/٢/٣  يجب في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بغيرهما من النقود   يجب في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بغيرهما من النقود 
ا.  ا. أن يتحقق قبض البدلين فــي مجلس العقد إما حقيقةً أو حكمً أن يتحقق قبض البدلين فــي مجلس العقد إما حقيقةً أو حكمً
فإن بِيــعَ بغير ذلك جاز تأجيل أحد البدلين. ولا يختلف الحكم فإن بِيــعَ بغير ذلك جاز تأجيل أحد البدلين. ولا يختلف الحكم 

مه. ته وقِدَ دَّ مه.باختلاف عيار الذهب (درجة نقائه) أو جِ ته وقِدَ دَّ باختلاف عيار الذهب (درجة نقائه) أو جِ

ق أمر،  ا على تحقّ ق أمر،   لا يجــوز أن يكون عقد بيع الذهــب معلقً ا على تحقّ ٢/٢/٣  لا يجــوز أن يكون عقد بيع الذهــب معلقً
ا إلى المســتقبل، كما لا يصح فــي بيع الذهب خيار  ا إلى المســتقبل، كما لا يصح فــي بيع الذهب خيار ولا  مضافً ولا  مضافً

الشرط.الشرط.
ل فيها البدلان ومن ذلك  ل فيها البدلان ومن ذلك   لا تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجّ ٣/٢/٣  لا تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجّ
ما اصطُلِحَ على تسميته بالبيوع الآجلة (ما اصطُلِحَ على تسميته بالبيوع الآجلة (ForwardForward) أو  المستقبلية ) أو  المستقبلية 



١٣٣١١٣٣١

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

ا. ا.)؛ وذلك لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعً (FuturesFutures)؛ وذلك لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعً
باعتبار صفة الذهب: باعتبار صفة الذهب:   ٣/٣

١/٣/٣ الذهب المخلوط: الذهب المخلوط:
الذهب المخلوط بغيره على ثلاثة أنواع: الذهب المخلوط بغيره على ثلاثة أنواع:   

لط بغيره وكلٌّ من الخليطين  لط بغيره وكلٌّ من الخليطين  ذهب خُ ١/١/٣/٣    النوع الأول:النوع الأول: ذهب خُ
مقصود بذاته.مقصود بذاته.

  ويأتي على صور، منها:  ويأتي على صور، منها:
الصورة الأولــى:الصورة الأولــى: الذهب المخلوط بفضــة، يجوز بيعه  الذهب المخلوط بفضــة، يجوز بيعه   
بذهب خالــص أو بفضة خالصة بشــرط التقابض، وأن بذهب خالــص أو بفضة خالصة بشــرط التقابض، وأن 
يكون البدل الخالص أكثر وزنًا من جنسه في المخلوط. يكون البدل الخالص أكثر وزنًا من جنسه في المخلوط. 
ا لجنســه في المخلوط  ا لجنســه في المخلوط فإن كان البدل الخالص مســاويً فإن كان البدل الخالص مســاويً
أو  أقــل منه وزنًا فلا يجوز البيع. وإن بِيع بذهبٍ مخلوط أو  أقــل منه وزنًا فلا يجوز البيع. وإن بِيع بذهبٍ مخلوط 

بفضة أو بيع بنقود، فيُشترط التقابض فقط. بفضة أو بيع بنقود، فيُشترط التقابض فقط. 
الصورة الثانية:الصورة الثانية: الذهب المخلوط بغير فضة له حالان: الذهب المخلوط بغير فضة له حالان:  

الحال الأولى: أن تكون نســبة الذهب الخالص فيه أكثر  الحال الأولى: أن تكون نســبة الذهب الخالص فيه أكثر    
من من ٥٠٥٠% فيجوز بيعه بما يأتي: % فيجوز بيعه بما يأتي: 

أ:أ: بذهــب خالص بشــرط التقابض، وأن يكــون البدل  بذهــب خالص بشــرط التقابض، وأن يكــون البدل   
الخالص أكثر وزنًا من جنسه في المخلوط؛ لتكون الزيادة الخالص أكثر وزنًا من جنسه في المخلوط؛ لتكون الزيادة 

في الذهب الخالص مقابل غير الذهب في المخلوط. في الذهب الخالص مقابل غير الذهب في المخلوط. 
ب:ب: بفضة خالصة، أو بذهب مخلوط بغير فضة أو بنقود،  بفضة خالصة، أو بذهب مخلوط بغير فضة أو بنقود،   



١٣٣٢١٣٣٢

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

فيشترط التقابض فقط.فيشترط التقابض فقط.
ج: بغير فضة ولا نقود فلا يشترط التقابض. بغير فضة ولا نقود فلا يشترط التقابض. ج:   

الحال الثانية: أن تكون نسبة الذهب الخالص٥٠٥٠% فأقل % فأقل  الحال الثانية: أن تكون نسبة الذهب الخالص   
فلا يأخذ حكم الذهب إلا إذا بِيع بذهبٍ أو بفضةٍ أو بنقود فلا يأخذ حكم الذهب إلا إذا بِيع بذهبٍ أو بفضةٍ أو بنقود 

فيُشترط التقابض فقط.فيُشترط التقابض فقط.
لِط بشيءٍ غيرِ مقصود بذاته،  لِط بشيءٍ غيرِ مقصود بذاته،  ذهبٌ خُ ٢/١/٣/٣    النوع الثاني:النوع الثاني: ذهبٌ خُ
والمقصود من الخلط تعيير الذهب أو تلوينه وما أشــبه والمقصود من الخلط تعيير الذهب أو تلوينه وما أشــبه 
ذلك، مثل خلط موادَّ بنسب معينة لجعل الذهب من عيار ذلك، مثل خلط موادَّ بنسب معينة لجعل الذهب من عيار 
معين كعيار (معين كعيار (٢١٢١) أو عيــار () أو عيــار (١٨١٨). فالمواد المضافة إلى ). فالمواد المضافة إلى 
الذهب غير مقصودة بذاتها فيجب عند بيع بعضها ببعض الذهب غير مقصودة بذاتها فيجب عند بيع بعضها ببعض 
التقابض والتحقق من تساوي وزن الذهب الخالص في التقابض والتحقق من تساوي وزن الذهب الخالص في 

كلٍّ من البدلين.كلٍّ من البدلين.
لِط بما هو  لِط بما هو  ذهبٌ يسير غير مقصودٍ خُ ٣/١/٣/٣    النوع الثالث:النوع الثالث: ذهبٌ يسير غير مقصودٍ خُ
كثيرٌ مقصودٌ من غير الذهب؛ كالتمويه بالذهب، والضبة كثيرٌ مقصودٌ من غير الذهب؛ كالتمويه بالذهب، والضبة 
فــي الأدوات غيــر الذهبية؛ فلا يجري فــي بيعه أحكام فــي الأدوات غيــر الذهبية؛ فلا يجري فــي بيعه أحكام 

الذهب.الذهب.

بيع سبائك الذهب بالنقود: بيع سبائك الذهب بالنقود:   ٤/٣
يشــترط لبيعِ ســبائكِ الذهب بالنقود قبضُ البدلينِ في مجلسِ العقد،  يشــترط لبيعِ ســبائكِ الذهب بالنقود قبضُ البدلينِ في مجلسِ العقد،    
قُ قبض المشــتري للسبيكةِ بقبضِ عينِها بنفســه، أو عن طريقِ  قُ قبض المشــتري للسبيكةِ بقبضِ عينِها بنفســه، أو عن طريقِ ويتحقَّ ويتحقَّ
يُّ بتعيين السبيكةِ  كمِ ا حقيقيăا أو حكميăا، ويتحقق القبض الحُ يُّ بتعيين السبيكةِ وكيله قبضً كمِ ا حقيقيăا أو حكميăا، ويتحقق القبض الحُ وكيله قبضً
لكَ سبيكةٍ  لكَ سبيكةٍ وتمكينِ المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادةٍ تُمثِّل مِ وتمكينِ المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادةٍ تُمثِّل مِ
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، ونحوها من  ، ونحوها من ) بأرقامٍ للســبيكةِ معينةٍ ومميزةٍ عــن غيرها (معينةٍ ومميزةٍ عــن غيرها (AllocatedAllocated) بأرقامٍ للســبيكةِ
العلامات المميِّــزةِ لها عن غيرها، على أن تكون الشــهادةُ صادرةً في العلامات المميِّــزةِ لها عن غيرها، على أن تكون الشــهادةُ صادرةً في 
يوم إنشــاء التعاقــد (يوم إنشــاء التعاقــد (”Trade Date “T+0”Trade Date “T+0) من جهــات معتبرة قانونًا ) من جهــات معتبرة قانونًا 
ا حسيăا متى شاء؛  ل المشــتري قبض السبيكة المشتراة قبضً ا حسيăا متى شاء؛ وعرفًا، تخوِّ ل المشــتري قبض السبيكة المشتراة قبضً وعرفًا، تخوِّ
وعليه فلا  يجوز بيع ســبيكة غير معيَّنــة ودون قبضٍ حقيقي ومن ذلك وعليه فلا  يجوز بيع ســبيكة غير معيَّنــة ودون قبضٍ حقيقي ومن ذلك 

.(.(unallocatedunallocated) ما  اصطلح عليه في عرف السوق بـ) ما  اصطلح عليه في عرف السوق بـ
أحكام الذهب المشاع: أحكام الذهب المشاع:   ٥/٣

١/٥/٣  يجوز تملُّكُ الذهب على الشــيوع بحيث يتملك كل شريك   يجوز تملُّكُ الذهب على الشــيوع بحيث يتملك كل شريك 
حصة شــائعة محددة النســبة في كمية كلية معينــة تتوافر فيها حصة شــائعة محددة النســبة في كمية كلية معينــة تتوافر فيها 

الشروط المذكورة في البند: (الشروط المذكورة في البند: (٤/٣).).
 ( (segregationsegregation) لمالك الحصة المشاعة أن يطلب فرز حصته  ) ٢/٥/٣  لمالك الحصة المشاعة أن يطلب فرز حصته
إن أمكن دون إضرار بالشــركاء، وله أن يبيعها لغيره على حالها إن أمكن دون إضرار بالشــركاء، وله أن يبيعها لغيره على حالها 

دون فرز.دون فرز.
٣/٥/٣  إذا وقع هلاكٌ أو تلفٌ يتحمل كلُّ شريكٍ على الشيوع بمقدار   إذا وقع هلاكٌ أو تلفٌ يتحمل كلُّ شريكٍ على الشيوع بمقدار 

حصته بالنسبة والتناسب.حصته بالنسبة والتناسب.
٤/٥/٣    الســبائكُ المخزونةُ في مخزنٍ معيَّــنٍ إن كانت غير مميزة الســبائكُ المخزونةُ في مخزنٍ معيَّــنٍ إن كانت غير مميزة 
بالأرقام، فـــإنها بالخلط تأخذ حكم المشاع. وإن كانت مميزة بالأرقام، فـــإنها بالخلط تأخذ حكم المشاع. وإن كانت مميزة 
زٍ لكل مالــك وعلى ضمانه،  ــرَ فْ زٍ لكل مالــك وعلى ضمانه، بالأرقــام، فإنها على ملك مُ ــرَ فْ بالأرقــام، فإنها على ملك مُ
إلا  إذا رضــي الجميع بأن تكون بعد التخزين مشــتركة فتأخذ إلا  إذا رضــي الجميع بأن تكون بعد التخزين مشــتركة فتأخذ 
حكم المشاع. وإذا هلكت السبائك المملوكة على الشيوع فإن حكم المشاع. وإذا هلكت السبائك المملوكة على الشيوع فإن 
كل واحد من الملاك يتحمل تبعة الهلاك بالنســبة والتناســب كل واحد من الملاك يتحمل تبعة الهلاك بالنســبة والتناســب 
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ما  دامــت الكمية الكليــة المحفوظة في المخــزن محددةً في ما  دامــت الكمية الكليــة المحفوظة في المخــزن محددةً في 
جميع الأوقات.جميع الأوقات.

٤- الذهب في عقود المشاركات والشركات:- الذهب في عقود المشاركات والشركات:
يجوز أن يكون الذهب رأس مال في المشــاركة والمضاربة والوكالة يجوز أن يكون الذهب رأس مال في المشــاركة والمضاربة والوكالة   ١/٤
بالاستثمار بعد تقويمه عند التعاقد بعملة رأس المال باتفاق العاقدين؛ بالاستثمار بعد تقويمه عند التعاقد بعملة رأس المال باتفاق العاقدين؛ 
لمعرفة مقدار حصة الشــريك في الشركة، ورأس المال في المضاربة لمعرفة مقدار حصة الشــريك في الشركة، ورأس المال في المضاربة 

والوكالة بالاستثمار، أما إذا كان يتعذر تقويمه فلا يجوز.والوكالة بالاستثمار، أما إذا كان يتعذر تقويمه فلا يجوز.
ــوقية  عَ الربحُ ذهبًا بقيمته السُّ يجوز أن يتفق أطراف العقد على أن يوزَّ ــوقية   عَ الربحُ ذهبًا بقيمته السُّ يجوز أن يتفق أطراف العقد على أن يوزَّ  ٢/٤

وقت التوزيع.وقت التوزيع.

يجــوز أن يتفق أطــراف العقد على اســترداد رأس المــال ذهبًا بعد  يجــوز أن يتفق أطــراف العقد على اســترداد رأس المــال ذهبًا بعد    ٣/٤
التنضيض (التصفية) بقيمة الذهب السوقية وقت الاسترداد. التنضيض (التصفية) بقيمة الذهب السوقية وقت الاسترداد. 

يجوز شــراءُ أســهمِ شــركةٍ تعمل في اســتخراج الذهب إن توافرت  يجوز شــراءُ أســهمِ شــركةٍ تعمل في اســتخراج الذهب إن توافرت    ٤/٤
الضوابط الشرعية. ينظر المعيار الشــرعي رقم: (الضوابط الشرعية. ينظر المعيار الشــرعي رقم: (٢١٢١) بشأن الأوراق ) بشأن الأوراق 

المالية.المالية.
٥- الذهب في عقود المعاوضات:- الذهب في عقود المعاوضات:

الذهب في عقد البيع: الذهب في عقد البيع:   ١/٥
دٍ، وبيعِه  دٍ، وبيعِه   يجوز للمؤسســة شــراء الذهب بثمن حالٍّ من مورِّ ١/١/٥  يجوز للمؤسســة شــراء الذهب بثمن حالٍّ من مورِّ
بثمن حالٍّ مرابحة أو مســاومة مع الالتزام بالضوابط المبينة في بثمن حالٍّ مرابحة أو مســاومة مع الالتزام بالضوابط المبينة في 
الفقرة: (الفقرة: (٣)، والبند: ()، والبند: (٦/٢/٢) في المعيار الشــرعي رقم: () في المعيار الشــرعي رقم: (٨) ) 

بشأن المرابحة.بشأن المرابحة.



١٣٣٥١٣٣٥

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

٢/١/٥  لا يجوز أن يكون شراء الذهب باعتمادٍ مستَنَديٍّ إلا إذا أمكن   لا يجوز أن يكون شراء الذهب باعتمادٍ مستَنَديٍّ إلا إذا أمكن 
الالتزام بالضوابط الشــرعية المبينة في الفقرة: (الالتزام بالضوابط الشــرعية المبينة في الفقرة: (٣)، ومن ذلك )، ومن ذلك 
تســليم مبلغ الاعتماد عند شراء الذهب دون تأجيل. ينظر البند: تســليم مبلغ الاعتماد عند شراء الذهب دون تأجيل. ينظر البند: 
(٣/١/٣) من المعيار الشــرعي رقم: () من المعيار الشــرعي رقم: (١٤١٤) بشأن الاعتمادات ) بشأن الاعتمادات 

المستندية.المستندية.
٣/١/٥  يجوز التوكيل بشراء الذهب وبقبضه. وللوكيل بعد القبض أن   يجوز التوكيل بشراء الذهب وبقبضه. وللوكيل بعد القبض أن 
يشــتريَ من الموكِّل ما اشتراه له بإيجاب وقبول بينهما، ويُصبح يشــتريَ من الموكِّل ما اشتراه له بإيجاب وقبول بينهما، ويُصبح 
ا. ينظر  ا. ينظر الذهب بعد الشراء الثاني في ضمان الوكيل بصفته مشتريً الذهب بعد الشراء الثاني في ضمان الوكيل بصفته مشتريً
البند: (البند: (٤/١/٦) من المعيار الشرعي رقم: () من المعيار الشرعي رقم: (٢٣٢٣) بشأن الوكالة ) بشأن الوكالة 
وتصرف الفضولي، والفقرة: (وتصرف الفضولي، والفقرة: (١/٣) من المعيار الشرعي رقم: ) من المعيار الشرعي رقم: 

(٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.
هب في عقد السلم والاستصناع: الذّ هب في عقد السلم والاستصناع:  الذّ  ٢/٥

١/٢/٥  يجوز أن يكون رأس مال السلم ذهبًا شريطة ألا يكون المسلَم   يجوز أن يكون رأس مال السلم ذهبًا شريطة ألا يكون المسلَم 
ا. ا.فيه ذهبًا أو فضة أو نقودً فيه ذهبًا أو فضة أو نقودً

٢/٢/٥  يجوز أن يكون المســلَم فيه ذهبًا شريطة ألا يكون رأس مال   يجوز أن يكون المســلَم فيه ذهبًا شريطة ألا يكون رأس مال 
ا. ا.السلم ذهبًا أو فضة أو نقودً السلم ذهبًا أو فضة أو نقودً

٣/٢/٥  يجوز عقد الاســتصناع في الذهب شــريطة ألا يكون ثمن   يجوز عقد الاســتصناع في الذهب شــريطة ألا يكون ثمن 
ا. ا.الاستصناع ذهبًا أو فضة أو نقودً الاستصناع ذهبًا أو فضة أو نقودً

الذهب في عقد الإجارة: الذهب في عقد الإجارة:   ٣/٥
عُ به دون اســتهلاك عينه  نتَفَ عُ به دون اســتهلاك عينه   تجوز إجارة الذهب إذا كان مما يُ نتَفَ ١/٣/٥  تجوز إجارة الذهب إذا كان مما يُ
ليăا أم سبائك أم غيره، وسواء أكانت الأجرة معجلة  ليăا أم سبائك أم غيره، وسواء أكانت الأجرة معجلة سواء أكان حَ سواء أكان حَ
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أم مؤجلة، وسواء أكانت الإجارة معينة أم موصوفة في الذمة.أم مؤجلة، وسواء أكانت الإجارة معينة أم موصوفة في الذمة.
٢/٣/٥  يجوز أن يشتري المســتأجر الذهب من المؤجر بثمنٍ حالٍّ   يجوز أن يشتري المســتأجر الذهب من المؤجر بثمنٍ حالٍّ 

تَّفقُ عليه في حينه. تَّفقُ عليه في حينه.يُ يُ
٣/٣/٥  يجوز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا.  يجوز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا.

٤/٣/٥  تجــوز الإجارة علــى العمل في الذهب، وهــي التي يكون   تجــوز الإجارة علــى العمل في الذهب، وهــي التي يكون 
ر والعمل من الأجير (الصائغ)، سواء  ر والعمل من الأجير (الصائغ)، سواء فيها الذهب من المســتأجِ فيها الذهب من المســتأجِ
أكانت الأجــرة مؤجلة أم معجلة، ويجوز أن تكون أجرة الأجير أكانت الأجــرة مؤجلة أم معجلة، ويجوز أن تكون أجرة الأجير 

من الذهب.من الذهب.
الذهب في عقد الوديعة: الذهب في عقد الوديعة:   ٤/٥

١/٤/٥  الذهــب المــودَع أمانةٌ لــد￯ المودَع عنده؛ فــلا يجوز له   الذهــب المــودَع أمانةٌ لــد￯ المودَع عنده؛ فــلا يجوز له 
عُ لديه، ولا التصرف فيه، ولا ضمه إلى  عُ لديه، ولا التصرف فيه، ولا ضمه إلى اســتخدام الذهب المودَ اســتخدام الذهب المودَ
أصوله أو  أي أصــول أخر￯ تحت حفظــه دون تمييز له، وفي أصوله أو  أي أصــول أخر￯ تحت حفظــه دون تمييز له، وفي 
حال خلطه بأصول المودع لديه بإذن المودع دون تمييز فينطبق حال خلطه بأصول المودع لديه بإذن المودع دون تمييز فينطبق 

الحكم الوارد في البند: (الحكم الوارد في البند: (٥/٣).).
هب؛ ســواء  هب؛ ســواء   يجوز للمــودَع لديه أخذُ أجرةٍ مقابلَ حفظِ الذَّ ٢/٤/٥  يجوز للمــودَع لديه أخذُ أجرةٍ مقابلَ حفظِ الذَّ
ا أم نســبةً من قيمة الذهب المودَع،  ا مقطوعً ا أم نســبةً من قيمة الذهب المودَع، أكانت الأجرة مبلغً ا مقطوعً أكانت الأجرة مبلغً
فإن كان الذهب المودَع ضمانًا لقــرضٍ في ذمة المودِع فيجب فإن كان الذهب المودَع ضمانًا لقــرضٍ في ذمة المودِع فيجب 

ألا  تتجاوز الأجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المودَع.ألا  تتجاوز الأجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المودَع.
٣/٤/٥  إذا تلِــف الذهــب أو تعيَّبَ عند المودَع لديه بســبب تعديه   إذا تلِــف الذهــب أو تعيَّبَ عند المودَع لديه بســبب تعديه 
أو  تقصيره أو مخالفته الشروط فيجب على المودَع لديه تعويضه أو  تقصيره أو مخالفته الشروط فيجب على المودَع لديه تعويضه 

د، وإلا وجبت عليه قيمته وقتَ التلف أو التعيب. جِ د، وإلا وجبت عليه قيمته وقتَ التلف أو التعيب.بمثله إن وُ جِ بمثله إن وُ
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٦- الذهب في عقود التبرعات:- الذهب في عقود التبرعات:
تجوز إعارة الذهب سواء أكان مثليăا أم قيميăا.  تجوز إعارة الذهب سواء أكان مثليăا أم قيميăا.    ١/٦

يجوز إقراضُ الذهبِ إذا كان مثليăا.  يجوز إقراضُ الذهبِ إذا كان مثليăا.    ٢/٦
ا، أو وقفه  يجوز وقف الذهب، مثل وقفه للإيجــار وتكون الأجرة ريعً ا، أو وقفه   يجوز وقف الذهب، مثل وقفه للإيجــار وتكون الأجرة ريعً  ٣/٦

للإعارة أو الإقراض.للإعارة أو الإقراض.
٧- الذهب في عقود التوثيقات:- الذهب في عقود التوثيقات:

استخدام الذهب رهنًا: استخدام الذهب رهنًا:   ١/٧
ا أم غير  ا أم غير   يجوز اســتخدام الذهــب رهنًا ســواء أكان مصوغً ١/١/٧  يجوز اســتخدام الذهــب رهنًا ســواء أكان مصوغً

مصوغ، وسواء أتم رهنه بعينه أم بشهادة تملُّكِه. مصوغ، وسواء أتم رهنه بعينه أم بشهادة تملُّكِه. 
٢/١/٧    يد مرتهن الذهب يــد أمانة لا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره يد مرتهن الذهب يــد أمانة لا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره 
لِــفَ الذهبُ  قَ أو تَ ــرِ د أو سُ لِــفَ الذهبُ أو  مخالفة الشــروط؛ فــإذا فُقِ قَ أو تَ ــرِ د أو سُ أو  مخالفة الشــروط؛ فــإذا فُقِ
م ضمانًا لتعــدي المرتهن أو تقصيــره أو مخالفته  م ضمانًا لتعــدي المرتهن أو تقصيــره أو مخالفته المســتخدَ المســتخدَ
الشروط فإنه يضمنه بمثله، فإن تعذر المثل ضمنه بقيمته وقت الشروط فإنه يضمنه بمثله، فإن تعذر المثل ضمنه بقيمته وقت 

التلف.التلف. 

٣/١/٧ إذا تخلف المدين عن ســداد الدين الحال فللدائن أن يطلب  إذا تخلف المدين عن ســداد الدين الحال فللدائن أن يطلب 
بيع الذهب المرهون ويســتوفي حقه من ثمنــه ويرد الباقي إلى بيع الذهب المرهون ويســتوفي حقه من ثمنــه ويرد الباقي إلى 
باع الذهب بسعر السوق وقت استيفاء الدين من ثمن  باع الذهب بسعر السوق وقت استيفاء الدين من ثمن المدين. ويُ المدين. ويُ

هن. هن.الرَّ الرَّ
٤/١/٧ لا يجوز اشــتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون ببيعٍ  لا يجوز اشــتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون ببيعٍ 

أو بإعادة رهنٍ أو إجارة ونحو ذلك، ولو التزم بإعادته للراهن. أو بإعادة رهنٍ أو إجارة ونحو ذلك، ولو التزم بإعادته للراهن. 



١٣٣٨١٣٣٨
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٥/١/٧  تعتبــر حيــازة المرتهــن لوثائق ملكية الذهــب المودَع في   تعتبــر حيــازة المرتهــن لوثائق ملكية الذهــب المودَع في 
المخازن حيازة حكمية للذهب المرهون ما دام الراهن لا يملك المخازن حيازة حكمية للذهب المرهون ما دام الراهن لا يملك 

التصرف في الذهب دون إبراز هذه الوثائق.التصرف في الذهب دون إبراز هذه الوثائق.

ل الراهن جميع المصروفات الفعلية اللازمة لإصلاح  ل الراهن جميع المصروفات الفعلية اللازمة لإصلاح   يتحمّ ٦/١/٧  يتحمّ
المرهون ودفع الفســاد عنه، فإن دفعها المرتهــن بإذن الراهن المرهون ودفع الفســاد عنه، فإن دفعها المرتهــن بإذن الراهن 
أو  بغيــر إذنه فلــه أن يرجع علــى الراهن أو ينتفــع بالمرهون أو  بغيــر إذنه فلــه أن يرجع علــى الراهن أو ينتفــع بالمرهون 
بمقدارها، ويتحمل المرتهن جميع المصروفات المتعلقة بحفظ بمقدارها، ويتحمل المرتهن جميع المصروفات المتعلقة بحفظ 

المرهون وتوثيقه وبيعه، ويجوز أن يتحملها الراهن بالشرط.المرهون وتوثيقه وبيعه، ويجوز أن يتحملها الراهن بالشرط.
٢/٧  استخدام الذهب هامش جدية:  استخدام الذهب هامش جدية:

١/٢/٧  يجوزُ أخذُ كميةٍ من الذهب من العميل الواعدِ بالشراءِ لتوثيق   يجوزُ أخذُ كميةٍ من الذهب من العميل الواعدِ بالشراءِ لتوثيق 
ا للعميل، ويســمى «هامش الجدية»،  ا للعميل، ويســمى «هامش الجدية»، وعده إذا كان الوعد ملزمً وعده إذا كان الوعد ملزمً
ذ منه عند  دُّ عربونًا لعدم وجود العقد، ولا يُؤخَ عَ ذ منه عند وهو أمانةٌ ولا يُ دُّ عربونًا لعدم وجود العقد، ولا يُؤخَ عَ وهو أمانةٌ ولا يُ
النكــول إلا مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين التكلفة وثمن النكــول إلا مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين التكلفة وثمن 
ر قيمة الذهب عندئذ على أساس سعر السوق  ر قيمة الذهب عندئذ على أساس سعر السوق البيع للغير، وتُقدَّ البيع للغير، وتُقدَّ
الســائد وقت اقتطاع مبلغ التعويض. ينظر البند: (الســائد وقت اقتطاع مبلغ التعويض. ينظر البند: (٣/٥/٢) من ) من 

المعيار الشرعي رقم: (المعيار الشرعي رقم: (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.
٢/٢/٧  يجــوز الاتفاق عند إبــرام عقد المعاوضة علــى أن يُجعل   يجــوز الاتفاق عند إبــرام عقد المعاوضة علــى أن يُجعل 
ا من الثمن أو الأجرة. وإذا  فِع هامش جدية جزءً ا من الثمن أو الأجرة. وإذا الذهــب الذي دُ فِع هامش جدية جزءً الذهــب الذي دُ
م هامشُ الجدية من الذهب في سداد بعض الثمن أو كله  م هامشُ الجدية من الذهب في سداد بعض الثمن أو كله استُخدِ استُخدِ
ر قيمةُ الذهب بسعره في  ر قيمةُ الذهب بسعره في أو الأجرة، فشــرط جواز ذلك أن تُقدَّ أو الأجرة، فشــرط جواز ذلك أن تُقدَّ

السوق وقت السداد.السوق وقت السداد.



١٣٣٩١٣٣٩
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٣/٢/٧  تطبق أحكام المصروفــات المتعلقة بالمرهون على هامش   تطبق أحكام المصروفــات المتعلقة بالمرهون على هامش 
الجدية. ينظر البند: (الجدية. ينظر البند: (٦/١/٧).).

ا: استخدام الذهب عربونً ا:  استخدام الذهب عربونً  ٣/٧
يجــوز أن يكون الذهب عربونًا في عقدِ معاوضةٍ مما يصحُّ فيه العربون  يجــوز أن يكون الذهب عربونًا في عقدِ معاوضةٍ مما يصحُّ فيه العربون    
ا، وهو ملك البائع سواء تم  ا، وهو ملك البائع سواء تم شريطة ألا يكون المبيع ذهبًا أو فضة أو نقودً شريطة ألا يكون المبيع ذهبًا أو فضة أو نقودً

البيع أو فُسخ. ينظر المعيار الشرعي رقم: (البيع أو فُسخ. ينظر المعيار الشرعي رقم: (٥٣٥٣) بشأن العربون.) بشأن العربون.
الذهب في حوالة الدين: الذهب في حوالة الدين:   ٤/٧

١/٤/٧ يجوز أن يكون الذهب محلاă لحوالة دين بشروطها. ينظر في  يجوز أن يكون الذهب محلاă لحوالة دين بشروطها. ينظر في 
ذلك المعيار الشرعي رقم: (ذلك المعيار الشرعي رقم: (٧) بشأن الحوالة.) بشأن الحوالة.

سلَم  سلَم )- فللمُ ٢/٤/٧ إذا كان المســلَمُ فيه ذهبًا -ينظر البند: ( إذا كان المســلَمُ فيه ذهبًا -ينظر البند: (٢/٢/٥)- فللمُ
إليه (البائع) أن يحيل دائنه المســلِم (المشــتري) ليستوفي دينَه إليه (البائع) أن يحيل دائنه المســلِم (المشــتري) ليستوفي دينَه 
من المحال عليه (مدين المسلم إليه) بشرط التساوي في مقدار من المحال عليه (مدين المسلم إليه) بشرط التساوي في مقدار 
الديــن أو القدر المحــال منه. ينظر البنــد: (الديــن أو القدر المحــال منه. ينظر البنــد: (٦/٦) من المعيار ) من المعيار 

الشرعي رقم: (الشرعي رقم: (٧) بشأن الحوالة.) بشأن الحوالة.
٣/٤/٧ إذا قرر المحال عليه (مدين المسلَم إليه) تعجيل دفع الذهب  إذا قرر المحال عليه (مدين المسلَم إليه) تعجيل دفع الذهب 
للمحال (المســلِم)؛ فللمحــال أن يتنازل عن جــزءٍ من مقدارِ للمحال (المســلِم)؛ فللمحــال أن يتنازل عن جــزءٍ من مقدارِ 

لُ المحال عليه دفع الباقي. لُ المحال عليه دفع الباقي.الذهب (المسلَم فيه)، ويعجِّ الذهب (المسلَم فيه)، ويعجِّ

٤/٤/٧ إذا قــرر المحال (دائن المحيــل) التنازل عن جزء من مقدار  إذا قــرر المحال (دائن المحيــل) التنازل عن جزء من مقدار 
ل المحال عليه دفع الباقي؛  ل المحال عليه دفع الباقي؛ الذهب (المسلَم فيه) مقابل أن يعجِّ الذهب (المسلَم فيه) مقابل أن يعجِّ

فيجوز. فيجوز. 
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المقاصة في الذهب: المقاصة في الذهب:   ٥/٧
١/٥/٧ تجوز المقاصة بين دينيــن متقابلين من الذهب، وإذا تفاوت  تجوز المقاصة بين دينيــن متقابلين من الذهب، وإذا تفاوت 
مقدار الدينين وقعت المقاصة في القدر المشترك. ينظر المعيار مقدار الدينين وقعت المقاصة في القدر المشترك. ينظر المعيار 

الشرعي رقم: (الشرعي رقم: (٤) بشأن المقاصة.) بشأن المقاصة.
٢/٥/٧ تجــوز المقاصة بيــن دينين متقابليــن إذا كان أحدهما ذهبًا  تجــوز المقاصة بيــن دينين متقابليــن إذا كان أحدهما ذهبًا 
ا بشــرط التقيُّد بأحــكام الصرف. ينظر  ا بشــرط التقيُّد بأحــكام الصرف. ينظر والآخر فضــة أو نقودً والآخر فضــة أو نقودً

المعيار الشرعي رقم: (المعيار الشرعي رقم: (١) بشأن المتاجرة في العملات.) بشأن المتاجرة في العملات.
٨- الوعد والمواعدة في الذهب - الوعد والمواعدة في الذهب 

م من طرف واحد في بيع الذهب، وتحرم المواعدة  يجوز الوعد الملــزِ م من طرف واحد في بيع الذهب، وتحرم المواعدة   يجوز الوعد الملــزِ  ١/٨
مة للطرفين. ينظر البند: (١/٩/٢) من المعيار الشــرعي ) من المعيار الشــرعي  مة للطرفين. ينظر البند: (إن كانت ملزِ إن كانت ملزِ

رقم: (رقم: (١) بشأن المتاجرة في العملات.) بشأن المتاجرة في العملات.
د. لا مانع من تعليق تنفيذ الوعد الملزم من طرف واحد على مؤشرٍ محدَّ د.  لا مانع من تعليق تنفيذ الوعد الملزم من طرف واحد على مؤشرٍ محدَّ  ٢/٨

يجوز دفع هامش جدية عند الوعد بشراء الذهب؛ وإذا نكل الواعد في  يجوز دفع هامش جدية عند الوعد بشراء الذهب؛ وإذا نكل الواعد في    ٣/٨
تنفيذ وعده الملزم فإن للموعود لــه مطالبته بالضرر الفعلي الناتج عن تنفيذ وعده الملزم فإن للموعود لــه مطالبته بالضرر الفعلي الناتج عن 
هذا النكول. ينظر البند: (هذا النكول. ينظر البند: (٤/٣) من المعيار الشرعي رقم: () من المعيار الشرعي رقم: (٤٩٤٩) بشأن ) بشأن 
الوعد والمواعدة، والبند: (الوعد والمواعدة، والبند: (٣/٥/٢) من المعيار الشــرعي رقم: () من المعيار الشــرعي رقم: (٨) ) 

بشأن المرابحة.بشأن المرابحة.
لا يجوز تداول الوعد بالبيع أو الشراء بأي صورة كانت. لا يجوز تداول الوعد بالبيع أو الشراء بأي صورة كانت.   ٤/٨

٩- زكاة الذهب- زكاة الذهب
تجب الزكاة في الذهب بشروطها الشرعية. ينظر المعيار الشرعي رقم: (تجب الزكاة في الذهب بشروطها الشرعية. ينظر المعيار الشرعي رقم: (٣٥٣٥) ) 
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بشأن الزكاة.بشأن الزكاة.

١٠١٠- أحكام عامة وتطبيقات - أحكام عامة وتطبيقات 
١/١٠١٠  ينطبق علــى الفضة جميع ما تضمنه هذا المعيار من أحكام شــرعيَّةٍ   ينطبق علــى الفضة جميع ما تضمنه هذا المعيار من أحكام شــرعيَّةٍ 

بشأن الذهب.بشأن الذهب.
٢/١٠١٠  يثبت للمشتري خيار العيب إذا ظهر في الذهب المشتر￯ عيب خفي   يثبت للمشتري خيار العيب إذا ظهر في الذهب المشتر￯ عيب خفي 
لم يتبرأ منــه البائع، ويكون له الخيار بين إمضاء العقد أو فســخه وردِّ لم يتبرأ منــه البائع، ويكون له الخيار بين إمضاء العقد أو فســخه وردِّ 

الذهب.الذهب.

لُ صكوك الاســتثمار ووحدات صناديق الاســتثمار، ووحدات  لُ صكوك الاســتثمار ووحدات صناديق الاســتثمار، ووحدات   تُعامَ ٣/١٠١٠  تُعامَ
لة التــي تكون جميع  لة التــي تكون جميع صناديق الاســتثمار المرتبطة بمؤشــراتٍ متداوَ صناديق الاســتثمار المرتبطة بمؤشــراتٍ متداوَ

أصولها من الذهب معاملةَ الذهب.أصولها من الذهب معاملةَ الذهب.
٤/١٠١٠  يجوز دفع ثمن الذهب ببطاقة الحســم أو ببطاقة الائتمان والحســم   يجوز دفع ثمن الذهب ببطاقة الحســم أو ببطاقة الائتمان والحســم 
د، حتى وإن كان بائع  د، حتى وإن كان بائع الآجل أو ببديل مشــروع لبطاقة الائتمان المتجدِّ الآجل أو ببديل مشــروع لبطاقة الائتمان المتجدِّ
الذهب هــو البنك المصدر للبطاقة. ينظر المعيار الشــرعي رقم: (الذهب هــو البنك المصدر للبطاقة. ينظر المعيار الشــرعي رقم: (٢) ) 

بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان.بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان.
، على أنه متى ما  أتم  د أموالاً ، على أنه متى ما  أتم   يجوز لمستوردِ ذهب أن يودع لد￯ المورّ د أموالاً ٥/١٠١٠  يجوز لمستوردِ ذهب أن يودع لد￯ المورّ
هب فيتــم حينئذ إجراء العقد على  ةٍ من الذَّ دَ د تجهيز كمية محدَّ هب فيتــم حينئذ إجراء العقد على المــورِّ ةٍ من الذَّ دَ د تجهيز كمية محدَّ المــورِّ
بيعها بالثمن الذي يتفقان عليه يــوم العقد، على أن يتم إقباض الذهب بيعها بالثمن الذي يتفقان عليه يــوم العقد، على أن يتم إقباض الذهب 
د في يوم العقد نفســه.  د في يوم العقد نفســه. واســتقطاع الثمن من المال المودَع لد￯ المورِّ واســتقطاع الثمن من المال المودَع لد￯ المورِّ
د ينتفع بالمال المودَع فيجب أن يكون بيع الذهب بسعر  د ينتفع بالمال المودَع فيجب أن يكون بيع الذهب بسعر فإن كان المورِّ فإن كان المورِّ

السوق يوم التعاقد.السوق يوم التعاقد.
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٦/١٠١٠  تجري على الذهب الأبيض جميع الأحكام الشرعية للذهب،   تجري على الذهب الأبيض جميع الأحكام الشرعية للذهب، 
ولا يشمل ذلك المعادن الأخر￯ كالبلاتين والبلاديوم والنيكل ولا يشمل ذلك المعادن الأخر￯ كالبلاتين والبلاديوم والنيكل 

ا(١). زً االتي تُسمى في بعض البلاد بالذهب الأبيض تجوُّ زً التي تُسمى في بعض البلاد بالذهب الأبيض تجوُّ
٧/١٠١٠  يجوز أخذ أجرة على حفظ الذهب وفرزه وســبكه وتســليمه   يجوز أخذ أجرة على حفظ الذهب وفرزه وســبكه وتســليمه 
ا فعليăا ونحو ذلك من الخدمات؛ فإن كان ذلك في مبادلة  ا فعليăا ونحو ذلك من الخدمات؛ فإن كان ذلك في مبادلة تسليمً تسليمً

ذهب بذهب فيجب أن تكون الأجرة بقدر التكلفة الفعلية.ذهب بذهب فيجب أن تكون الأجرة بقدر التكلفة الفعلية.

دَ الوزنِ  دَ الوزنِ   يجوز فتح حســاب جار يودِع فيه صاحبــه ذهبًا محدَّ ٨/١٠١٠  يجوز فتح حســاب جار يودِع فيه صاحبــه ذهبًا محدَّ
والعيــار، وتنطبق عليه أحكام الحســاب الجاري. ينظر الفقرة: والعيــار، وتنطبق عليه أحكام الحســاب الجاري. ينظر الفقرة: 

(١/١٠١٠) من المعيار الشرعي رقم: () من المعيار الشرعي رقم: (١٩١٩) بشأن القرض.) بشأن القرض.
١١١١- تاريخ إصدار المعيار:- تاريخ إصدار المعيار:

صــدر هذا المعيــار بتاريخ صــدر هذا المعيــار بتاريخ ١٩١٩ صفــر  صفــر ١٤٣٨١٤٣٨هـ الموافق هـ الموافق ١٩١٩ تشــرين الثاني  تشــرين الثاني 
(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.

ينظر التعريف الفني لمجلس الذهب العالمي بشأن (الذهب الأبيض) ضمن الملحق الثالث  ينظر التعريف الفني لمجلس الذهب العالمي بشأن (الذهب الأبيض) ضمن الملحق الثالث    (١)
لهذا المعيار.لهذا المعيار.



١٣٤٣١٣٤٣

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

اعتمد المجلس الشــرعي معيار الذهــب في اجتماعه الســادس والأربعين اعتمد المجلس الشــرعي معيار الذهــب في اجتماعه الســادس والأربعين 
المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من ١٧١٧-١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧-١٩١٩ 

تشرين الثاني (نوفمبر) تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.



١٣٤٤١٣٤٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

بناء على اقتــراح من مجلس الذهب العالمي وشــركة أماني للاستشــارات بناء على اقتــراح من مجلس الذهب العالمي وشــركة أماني للاستشــارات 
بإصــدار معيارٍ شــاملٍ عن الأحكام الشــرعية للذهــب يصدرُ عن هيئةِ المحاســبة بإصــدار معيارٍ شــاملٍ عن الأحكام الشــرعية للذهــب يصدرُ عن هيئةِ المحاســبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية، فقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية، فقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه 
د في مملكــة البحرين يومي ٢٢٢٢-٢٣٢٣ صفــر  صفــر ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٤-٥  قِ د في مملكــة البحرين يومي ) الــذي عُ قِ (٤٢٤٢) الــذي عُ
لَّفَ لجنة فرعية خاصة  لَّفَ لجنة فرعية خاصة م الموافقة على المشروع، وكَ كانون الأول (ديســمبر) كانون الأول (ديســمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م الموافقة على المشروع، وكَ
لة التي تم إعدادها في الموضوع، ودراسة ومناقشة  لة التي تم إعدادها في الموضوع، ودراسة ومناقشة لمناقشة الدراســة العلمية المفصَّ لمناقشة الدراســة العلمية المفصَّ

مسودة المعيار.مسودة المعيار.
وعليــه فقد اجتمعت هــذه اللجنة الفرعية الخاصة بهذا المشــروع خمســة وعليــه فقد اجتمعت هــذه اللجنة الفرعية الخاصة بهذا المشــروع خمســة 
لة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ناقشــت خلالها الدراسة  لة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ناقشــت خلالها الدراسة اجتماعات مطوَّ اجتماعات مطوَّ
ومســودة مشــروع المعيار، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة، ورفعت مسودة ومســودة مشــروع المعيار، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة، ورفعت مسودة 

المعيار إلى المجلس الشرعي الموقَّر.المعيار إلى المجلس الشرعي الموقَّر.
وقد درس المجلس الشرعي الموقَّر أغلب بنود مسودة المعيار تفصيلاً وناقش وقد درس المجلس الشرعي الموقَّر أغلب بنود مسودة المعيار تفصيلاً وناقش 
الأحــكام المتعلقة به في اجتماعــه الرابع والأربعين الذي عقد فــي المدينة المنورة الأحــكام المتعلقة به في اجتماعــه الرابع والأربعين الذي عقد فــي المدينة المنورة 
خلال الفتــرة خلال الفتــرة ٢٤٢٤-٢٦٢٦ رجب  رجب ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١-٣ آيــار (مايو)  آيــار (مايو) ٢٠١٦٢٠١٦م، وأوصى م، وأوصى 
ا لإعادة هيكلة بنود المســودة من جديد  ا لإعادة هيكلة بنود المســودة من جديد بعقد اجتمــاعٍ للجنة الفرعية الخاصة مجددً بعقد اجتمــاعٍ للجنة الفرعية الخاصة مجددً



١٣٤٥١٣٤٥

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

ومراجعة وتحرير الحكم الشــرعي في بعض المسائل وعرضها في اجتماع المجلس ومراجعة وتحرير الحكم الشــرعي في بعض المسائل وعرضها في اجتماع المجلس 
الشرعي الخامس والأربعين لاستكمال مناقشة بقية بنود مسودة المعيار. الشرعي الخامس والأربعين لاستكمال مناقشة بقية بنود مسودة المعيار. 

لَين أحدهما في دبي بتاريخ ١٦١٦ تموز  تموز  لَين أحدهما في دبي بتاريخ ثم عقدت اللجنة الفرعية اجتماعين مطوَّ ثم عقدت اللجنة الفرعية اجتماعين مطوَّ
(يوليو) (يوليو) ٢٠١٦٢٠١٦م والآخر بمملكة البحرين بتاريخ م والآخر بمملكة البحرين بتاريخ ٨ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م ناقشت م ناقشت 
خلالهما جميع بنود مسودة المعيار من جديد وخاصة المسائل التي أوصى المجلس خلالهما جميع بنود مسودة المعيار من جديد وخاصة المسائل التي أوصى المجلس 
الشــرعي بمراجعتها وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة، ورفعت مسودة المعيار الشــرعي بمراجعتها وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة، ورفعت مسودة المعيار 

من جديد إلى المجلس الشرعي الموقَّر.من جديد إلى المجلس الشرعي الموقَّر.
قد في مملكة  قد في مملكة ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه الخامس والأربعين الذي عُ ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه الخامس والأربعين الذي عُ
البحرين خلال الفترة من البحرين خلال الفترة من ٢٨٢٨ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م م 
إلى إلى ١ محرم  محرم ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٦٢٠١٦م مســودة مشــروع م مســودة مشــروع 

المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر عرضه على جلسات الاستماع.المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر عرضه على جلسات الاستماع.
بناء على توجيه المجلس الشــرعي بعرض المســودة على جلسات الاستماع بناء على توجيه المجلس الشــرعي بعرض المســودة على جلسات الاستماع 
فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلســات اســتماع في كلٍّ من: سلطنة عمان بتاريخ فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلســات اســتماع في كلٍّ من: سلطنة عمان بتاريخ 
٢٣٢٣ محــرم  محــرم ١٤٣٨١٤٣٨ هـ الموافق  هـ الموافق ٢٤٢٤ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٦٢٠١٦م، وفي الســودان م، وفي الســودان 
بتاريخ بتاريخ ٢٤٢٤ محرم  محرم ١٤٣٨١٤٣٨ هـ الموافق  هـ الموافق ٢٥٢٥ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٦٢٠١٦م، وفي ماليزيا م، وفي ماليزيا 
بتاريخ بتاريخ ٤ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ الموافق هـ الموافق ٤ تشــرين الثانــي (نوفمبر)  تشــرين الثانــي (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م، حضرها عدد م، حضرها عدد 
من العلمــاء والفقهاء والخبراء مــن ممثلي البنوك المركزية، والمؤسســات المالية من العلمــاء والفقهاء والخبراء مــن ممثلي البنوك المركزية، والمؤسســات المالية 
الإسلامية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم الإسلامية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم 
، وجمع ما أبداه  ، وجمع ما أبداه من المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشــة مسودة المعيار تفصيلاً من المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشــة مسودة المعيار تفصيلاً

العلماء والخبراء من ملاحظات ومقترحات.العلماء والخبراء من ملاحظات ومقترحات.
ا بتاريــخ ١٢١٢ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ هـ  ا بتاريــخ عقدت لجنة المعايير الشــرعية في دبي اجتماعً عقدت لجنة المعايير الشــرعية في دبي اجتماعً



١٣٤٦١٣٤٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

يوافقه يوافقه ١٢١٢ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م اســتعرضت خلاله تفصيلاً الملاحظات م اســتعرضت خلاله تفصيلاً الملاحظات 
والمقترحات التي تم تدوينها من خلال جلسات الاستماع الثلاث، ومن المقترحات والمقترحات التي تم تدوينها من خلال جلسات الاستماع الثلاث، ومن المقترحات 
والملاحظات التي تم اســتلامها من عموم العلماء والخبــراء في الصناعة، والتي تم والملاحظات التي تم اســتلامها من عموم العلماء والخبــراء في الصناعة، والتي تم 
ا منهــا، وأحالته للمجلس  ăا منهــا، وأحالته للمجلس تدقيقهــا وفرزها، وأقــرت اللجنة خلاله ما رأتــه جوهري ăتدقيقهــا وفرزها، وأقــرت اللجنة خلاله ما رأتــه جوهري

الشرعي ليقرر بشأنه ما يراه.الشرعي ليقرر بشأنه ما يراه.
ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه السادس والأربعين المنعقد في مملكة ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه السادس والأربعين المنعقد في مملكة 
البحريــن خلال الفترة مــن البحريــن خلال الفترة مــن ١٧١٧-١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧-١٩١٩ تشــرين الثاني  تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) (نوفمبــر) ٢٠١٦٢٠١٦م. الملاحظات والمقترحات التي رفعتها لجنة دبي من جلســات م. الملاحظات والمقترحات التي رفعتها لجنة دبي من جلســات 
الاستماع الثلاث ومن عموم الصناعة المالية الإسلامية، وأدخل التعديلات التي رآها الاستماع الثلاث ومن عموم الصناعة المالية الإسلامية، وأدخل التعديلات التي رآها 

مناسبة، واعتمد فيه المعيار.مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
راجعت لجنة صياغــة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في مملكة راجعت لجنة صياغــة المعايير الشــرعية في اجتماعها المنعقــد في مملكة 
البحرين يوم البحرين يوم ١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م المعيار، م المعيار، 
وبعد المداولة والمناقشــة وإجــراء بعض التعديلات المتعلقــة بالصياغة، اعتمدت وبعد المداولة والمناقشــة وإجــراء بعض التعديلات المتعلقــة بالصياغة، اعتمدت 

المعيار وأصدرته رسميăا.المعيار وأصدرته رسميăا.



١٣٤٧١٣٤٧

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  مستند كون الذهب من المثليات: انطباق تعريف المثليات عليه، وهي الوزن مستند كون الذهب من المثليات: انطباق تعريف المثليات عليه، وهي الوزن
ه عملات فإن آحادها متحدة في  رُ بالوزن، وفي حال سكّ ، والذهب يقدَّ ه عملات فإن آحادها متحدة في أو العدّ رُ بالوزن، وفي حال سكّ ، والذهب يقدَّ أو العدّ

الوزن، وهو الشأن في المثليات.الوزن، وهو الشأن في المثليات.
  ما ومنها  البيوع،  ربا  في  الواردة  الأحاديث  الربويات:  من  الذهب  كون  ما مستند  ومنها  البيوع،  ربا  في  الواردة  الأحاديث  الربويات:  من  الذهب  كون  مستند 

رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب.. «الذهب بالذهب.. 
ا بيد»(١). ا بيد»مثلاً بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً مثلاً بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً

  وبذلك السابق،  للحديث  الذهب  في  التقابض  اشتراط  على  الفقهاء  وبذلك أجمع  السابق،  للحديث  الذهب  في  التقابض  اشتراط  على  الفقهاء  أجمع 
صدر القرار رقم: (صدر القرار رقم: (٨٤٨٤ أولاً ب) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. أولاً ب) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.

  مستند جواز بيع الذهب بغير الذهب والفضة والنقود دون اشتراط التقابض هو مستند جواز بيع الذهب بغير الذهب والفضة والنقود دون اشتراط التقابض هو
الإجماع على جواز السلم وأحد العوضين فيه قد يكون ذهبًا. الإجماع على جواز السلم وأحد العوضين فيه قد يكون ذهبًا. 

  ا لموجودات هب تابعً ا لموجودات مستند عدم اشتراط تطبيق أحكام الصرف فيما إذا كان الذّ هب تابعً مستند عدم اشتراط تطبيق أحكام الصرف فيما إذا كان الذّ
أخر￯ في منشأة تجارية نشاطها غير الاتجار في الذهب والفضة والنقود، ووقع أخر￯ في منشأة تجارية نشاطها غير الاتجار في الذهب والفضة والنقود، ووقع 
تقرر  ما  هو  التابع  الذهب  فيها  بما  منها  حصة  على  أو  المنشأة  تلك  على  تقرر البيع  ما  هو  التابع  الذهب  فيها  بما  منها  حصة  على  أو  المنشأة  تلك  على  البيع 

رواه الإمام مسلم في صحيحه (٣/ / ١٢١١١٢١١).). رواه الإمام مسلم في صحيحه (   (١)



١٣٤٨١٣٤٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

ا من أنه «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها»(١)، و«يثبت ضمنًا ما يمتنع ، و«يثبت ضمنًا ما يمتنع  ا من أنه «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها»فقهً فقهً
رقم:  الشرعي  للمعيار  الشرعية  الأحكام  مستند  في  جاء  ما  ينظر  رقم: .  الشرعي  للمعيار  الشرعية  الأحكام  مستند  في  جاء  ما  ينظر  ا»(٢).  ا»قصدً قصدً
الشرعية  الأحكام  ومستند  والسندات)،  المالية (الأسهم  الأوراق  بشأن  الشرعية )  الأحكام  ومستند  والسندات)،  الأوراق المالية (الأسهم  بشأن   (٢١٢١)

للمعيار الشرعي رقم: (للمعيار الشرعي رقم: (٢٥٢٥) بشأن الجمع بين العقود. ) بشأن الجمع بين العقود. 
  لُّ بالتقابض لُّ بالتقابض مستند منع البيع المعلق وخيار الشرط في بيع الذهب؛ لأن ذلك يُخِ مستند منع البيع المعلق وخيار الشرط في بيع الذهب؛ لأن ذلك يُخِ

ا.  ط شرعً ا. المشتَرَ ط شرعً المشتَرَ
  بشرط خالصة  بفضة  أو  خالص  بذهب  بفضة  المخلوط  الذهب  بيع  بشرط مستند  خالصة  بفضة  أو  خالص  بذهب  بفضة  المخلوط  الذهب  بيع  مستند 

هو  المخلوط؛  في  جنسه  من  وزنًا  أكثر  الخالص  البدل  يكون  وبأن  هو التقابض  المخلوط؛  في  جنسه  من  وزنًا  أكثر  الخالص  البدل  يكون  وبأن  التقابض 
ق  قابَلٌ بما يساوي وزنَه من الذهب في المخلوط؛ فتحقَّ ق أن الذهب الخالص مُ قابَلٌ بما يساوي وزنَه من الذهب في المخلوط؛ فتحقَّ أن الذهب الخالص مُ

التماثل، ويكون الزائد في مقابل الفضة. وهو ما ذهب إليه الحنفية.التماثل، ويكون الزائد في مقابل الفضة. وهو ما ذهب إليه الحنفية.
  مستند عدم اعتبار الأصول المختلطة بنسبة أقل من مستند عدم اعتبار الأصول المختلطة بنسبة أقل من ٤٩٤٩% ذهبًا هو مراعاة مبدأ % ذهبًا هو مراعاة مبدأ

الكثرة عملاً بقاعدة أن للأكثر حكم الكل.الكثرة عملاً بقاعدة أن للأكثر حكم الكل.
  قبض أن  هو  بالنقود؛  الذهب  سبائك  بيع  في  يِّ  مِ كْ الحُ القبضِ  اعتبار  قبض مستند  أن  هو  بالنقود؛  الذهب  سبائك  بيع  في  يِّ  مِ كْ الحُ القبضِ  اعتبار  مستند 

شهادة الذهب بالصفات المبينة في المعيار في قوة القبض الفعلي للذهب من شهادة الذهب بالصفات المبينة في المعيار في قوة القبض الفعلي للذهب من 
حيث الآثار القانونية وانتقال المخاطر والنماء والتمكن من التصرف؛ لا سيما حيث الآثار القانونية وانتقال المخاطر والنماء والتمكن من التصرف؛ لا سيما 
نَ خاصة مرخصة، لها أنظمة  ظُ في مخازِ نَ خاصة مرخصة، لها أنظمة أن سبائك الذهب في هذا العصر تُحفَ ظُ في مخازِ أن سبائك الذهب في هذا العصر تُحفَ
تضبط التعامل وتكون الجهات القائمة على المخازن بمثابة الوكيل عن حامل تضبط التعامل وتكون الجهات القائمة على المخازن بمثابة الوكيل عن حامل 

الشهادة في حيازة سبائك الذهب وحفظها والتأمين عليها وغير ذلك. الشهادة في حيازة سبائك الذهب وحفظها والتأمين عليها وغير ذلك. 
  لتملك الشرعية  للشروط  قٌ  حقِّ مُ أنه  الشيوع  على  الذهب  تملك  جواز  لتملك مستند  الشرعية  للشروط  قٌ  حقِّ مُ أنه  الشيوع  على  الذهب  تملك  جواز  مستند 

المادة: (٥٤٥٤) من المجلة العدلية، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: () من المجلة العدلية، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: (١٢٠١٢٠).). المادة: (   (١)
رد المحتار (٤/ / ١٧٠١٧٠).). رد المحتار (   (٢)
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الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

ل بأحكام الصرف.  ل بأحكام الصرف. الذهب، ولا يُخِ الذهب، ولا يُخِ

  والوكالة والمضاربة  المشاركة  في  مالٍ  رأسَ  الذهب  يكون  أن  جواز  والوكالة مستند  والمضاربة  المشاركة  في  مالٍ  رأسَ  الذهب  يكون  أن  جواز  مستند 
هو  العاقدين  باتفاق  المال  رأس  بعملة  التعاقد  عند  تقويمه  بعد  هو بالاستثمار  العاقدين  باتفاق  المال  رأس  بعملة  التعاقد  عند  تقويمه  بعد  بالاستثمار 
تحقق شرط معلومية رأس المال في هذه العقود، وبالتقويم تُعرَف الحصص.تحقق شرط معلومية رأس المال في هذه العقود، وبالتقويم تُعرَف الحصص.

  السوقية بقيمته  ذهبًا  الربح  ع  يوزَّ أن  على  العقد  أطراف  يتفق  أن  جواز  السوقية مستند  بقيمته  ذهبًا  الربح  ع  يوزَّ أن  على  العقد  أطراف  يتفق  أن  جواز  مستند 
بقيمة  التصفية  بعد  ذهبًا  المال  رأس  استرداد  جواز  وكذلك  التوزيع،  بقيمة وقت  التصفية  بعد  ذهبًا  المال  رأس  استرداد  جواز  وكذلك  التوزيع،  وقت 
الذهب السوقية وقت الاسترداد، هو تحقيقه لأغراضٍ صحيحةٍ للعاقدين دون الذهب السوقية وقت الاسترداد، هو تحقيقه لأغراضٍ صحيحةٍ للعاقدين دون 
الوقوع في محذور شرعي من ضمان رأس المال أو قطع المشاركة في الربح.الوقوع في محذور شرعي من ضمان رأس المال أو قطع المشاركة في الربح.

  مساومة؛ أو  مرابحة  بيعه  تم  إذا  حالٍّ  بثمن  الذهب  بيع  يتم  أن  اشتراط  مساومة؛ مستند  أو  مرابحة  بيعه  تم  إذا  حالٍّ  بثمن  الذهب  بيع  يتم  أن  اشتراط  مستند 
ا في بيعه. ا في بيعه.لتحقق التقابض المطوب شرعً لتحقق التقابض المطوب شرعً

  بالضوابط الالتزام  ن  يُمكِ لم  إذا  نَديٍّ  مستَ باعتمادٍ  الذهب  شراء  منع  بالضوابط مستند  الالتزام  ن  يُمكِ لم  إذا  نَديٍّ  مستَ باعتمادٍ  الذهب  شراء  منع  مستند 
في  الذهب  شراء  ثمن  قبض  يحقق  لا  أنه  في )؛  الذهب  شراء  ثمن  قبض  يحقق  لا  أنه  (٣)؛  الفقرة:  في  المبينة  (الشرعية  الفقرة:  في  المبينة  الشرعية 

ا. ا.مجلس العقد المشترط شرعً مجلس العقد المشترط شرعً

  يكون ألا  شريطة  ذهبًا  المستصنَع  أو  السلم  مال  رأس  يكون  أن  جواز  يكون مستند  ألا  شريطة  ذهبًا  المستصنَع  أو  السلم  مال  رأس  يكون  أن  جواز  مستند 
ا، وأن يكون المسلَم  ا، وأن يكون المسلَم المسلَم فيه أو الثمن في الاستصناع ذهبًا أو فضة أو نقودً المسلَم فيه أو الثمن في الاستصناع ذهبًا أو فضة أو نقودً
ا هو انتفاء الربا؛  ا هو انتفاء الربا؛ فيه ذهبًا شريطة ألا يكون رأس مال السلم ذهبًا أو فضة أو نقودً فيه ذهبًا شريطة ألا يكون رأس مال السلم ذهبًا أو فضة أو نقودً

لاختلاف العلة.لاختلاف العلة.

  مستند جواز إجارة الذهب هو أنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وأن الإجارة مستند جواز إجارة الذهب هو أنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وأن الإجارة
تقع على المنفعة لا العين.تقع على المنفعة لا العين.

  مستند جواز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا؛ أن الذهب مستند جواز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا؛ أن الذهب
- هو في مقابل المنفعة لا العين. - هو في مقابل المنفعة لا العين.-المدفوع أجرةً -المدفوع أجرةً
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  ع ضمانًا ع ضمانًا مستند اشتراط ألا تتجاوز الأجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المودَ مستند اشتراط ألا تتجاوز الأجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المودَ
ا للقرض بربًا. ؛ منعً ا للقرض بربًا.لقرضٍ ؛ منعً لقرضٍ

  النقود وقف  جواز  في  السلف  عن  جاء  ما  هو  الذهب،  وقف  جواز  النقود مستند  وقف  جواز  في  السلف  عن  جاء  ما  هو  الذهب،  وقف  جواز  مستند 
والمنقولات.والمنقولات.

  ،بيعه يجوز  مٌ  متقوَّ مالٌ  الذهب  أن  هو  ضمانًا  الذهب  استخدام  جواز  بيعه، مستند  يجوز  مٌ  متقوَّ مالٌ  الذهب  أن  هو  ضمانًا  الذهب  استخدام  جواز  مستند 
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، ولاسيما أن الذهب يمكن فرزه وتعيينه بعلامات وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، ولاسيما أن الذهب يمكن فرزه وتعيينه بعلامات 
أو أرقام، وبقية أحكام رهن الذهب مطابقة في الحكم والمستند لما في معيار أو أرقام، وبقية أحكام رهن الذهب مطابقة في الحكم والمستند لما في معيار 

الرهن بشأن العين المرهونة، وكذلك بيع المرهون.الرهن بشأن العين المرهونة، وكذلك بيع المرهون.
  مستند منع اشتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون؛ هو النهي عن الجمع مستند منع اشتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون؛ هو النهي عن الجمع

ا في  ا في بين سلف وبيع (عقد معاوضة)؛ حيث إن هذا الشرط يجعل الرهن قرضً بين سلف وبيع (عقد معاوضة)؛ حيث إن هذا الشرط يجعل الرهن قرضً
ذمة المرتهن.ذمة المرتهن.

  (أو مقدم الهامش) مستند تحميل حفظ الرهن (أو هامش الجدية) على الراهن (أو مقدم الهامش) مستند تحميل حفظ الرهن (أو هامش الجدية) على الراهن
لأن ذلك لمصلحته، أما العربون فعلى البائع لأنه لمصلحته.لأن ذلك لمصلحته، أما العربون فعلى البائع لأنه لمصلحته.

  الذهب استخدام  عند  السائد  السوق  بسعر  الذهب  قيمة  تقديرِ  اشتراطِ  الذهب مستند  استخدام  عند  السائد  السوق  بسعر  الذهب  قيمة  تقديرِ  اشتراطِ  مستند 
تحويله  أو  الهامش  تسييل  يوم  التقدير  أكان  سواء  الأعدل،  أنه  جدية  تحويله هامش  أو  الهامش  تسييل  يوم  التقدير  أكان  سواء  الأعدل،  أنه  جدية  هامش 
حضور  بغير  يتم  الصرف  ولأن  النكول؛  عدم  حال  في  الثمن  من  ا  جزءً حضور ليكون  بغير  يتم  الصرف  ولأن  النكول؛  عدم  حال  في  الثمن  من  ا  جزءً ليكون 

مِ الذهب فيجب مراعاة العدالة في ذلك الصرف. مِ الذهب فيجب مراعاة العدالة في ذلك الصرف.مقدِّ مقدِّ
  ليس أنه  كانت؛  صورة  بأي  الشراء  أو  بالبيع  الوعد  تداول  جواز  عدم  ليس مستند  أنه  كانت؛  صورة  بأي  الشراء  أو  بالبيع  الوعد  تداول  جواز  عدم  مستند 

محلاă للمعاوضة.محلاă للمعاوضة.
  عيبٌ خفي ￯عيبٌ خفي مستند ثبوت خيار العيب للمشتري إذا ظهر في الذهب المشتَر ￯مستند ثبوت خيار العيب للمشتري إذا ظهر في الذهب المشتَر

العاقدين،  من  المتضرر  عن  الضرر  دفع  من  ا  شرعً تقرر  ما  البائع،  منه  يتبرأ  العاقدين، لم  من  المتضرر  عن  الضرر  دفع  من  ا  شرعً تقرر  ما  البائع،  منه  يتبرأ  لم 



١٣٥١١٣٥١

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

ولا  يترتب عليه إخلالٌ بأحكام الصرف.ولا  يترتب عليه إخلالٌ بأحكام الصرف.
  قُ التقابض المطلوب قُ التقابض المطلوب ) هو تحقُّ مستند جواز الصورة المبيَّنة في البند: (مستند جواز الصورة المبيَّنة في البند: (٥/١٠١٠) هو تحقُّ

ع لديه،  د للثمن مما هو مودَ ا عند العقد؛ وذلك من خلال استيفاء المورِّ ع لديه، شرعً د للثمن مما هو مودَ ا عند العقد؛ وذلك من خلال استيفاء المورِّ شرعً
ع لديه؛  هب بسعرِ السوق إذا كان المورد ينتفع بالمال المودَ ع لديه؛ وأما اشتراط بيعِ الذَّ هب بسعرِ السوق إذا كان المورد ينتفع بالمال المودَ وأما اشتراط بيعِ الذَّ

فلئلا يئول إلى قرضٍ جر منفعة.فلئلا يئول إلى قرضٍ جر منفعة.
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التعريفاتالتعريفات(١)

  تاجر ذهب ￯تاجر ذهب  هو حساب لد ￯هو حساب لد :(:(Allocated gold accountAllocated gold account) الذهب المخصص) الذهب المخصص
المعلومات  د  المحدَّ الحساب  لصاحب  فيه  دُ  قيَّ تُ ا-  مصرفً ا  أيضً يكون  وقد  المعلومات -  د  المحدَّ الحساب  لصاحب  فيه  دُ  قيَّ تُ ا-  مصرفً ا  أيضً يكون  وقد   -
هب المعيَّنة التي يملكها، كلٌّ على حدة. ويتم تخصيص  هب المعيَّنة التي يملكها، كلٌّ على حدة. ويتم تخصيص التفصيلية لسبائك الذَّ التفصيلية لسبائك الذَّ
معلومات  قائمة  خلال  من  وتحديدها  المخصص  للحساب  الذهب  معلومات سبائك  قائمة  خلال  من  وتحديدها  المخصص  للحساب  الذهب  سبائك 
مميِّزة لكل سبيكة من هذه السبائك تتضمن وزن كل منها، وسابكها، ودرجة مميِّزة لكل سبيكة من هذه السبائك تتضمن وزن كل منها، وسابكها، ودرجة 

نقائها، ورقمها التسلسلي الخاص، ووزنها.نقائها، ورقمها التسلسلي الخاص، ووزنها.
  :(:(unallocated gold accountunallocated gold account) المخصص  غير  الذهب  (حساب  المخصص  غير  الذهب  حساب  في  في أما  أما 

فلا يملك العميل سبائك محددة ولكن لديه استحقاق عام لكمية محددة من فلا يملك العميل سبائك محددة ولكن لديه استحقاق عام لكمية محددة من 
الذهب.الذهب.

  الذهب بأوقية  ويقاس  السبيكة.  في  الفعلية  الذهب  كمية  الذهب   بأوقية  ويقاس  السبيكة.  في  الفعلية  الذهب  كمية  الخالص:  الخالص:الذهب  الذهب 
الخالص. وتساوي أوقية الذهب الخالص الخالص. وتساوي أوقية الذهب الخالص ٣١٫١٠٣٤٧٦٨٣١٫١٠٣٤٧٦٨ غرام. غرام.

  قياسي فنيٌّ  تعريف  هناك  وليس  الطبيعية،  صورته  في  الذهب  قطعة  هو  قياسي   فنيٌّ  تعريف  هناك  وليس  الطبيعية،  صورته  في  الذهب  قطعة  هو  التِّبر:التِّبر: 
للتبر، ويتحدد سعره/قيمته حسب كمية الذهب الموجودة في المعدن الخام.للتبر، ويتحدد سعره/قيمته حسب كمية الذهب الموجودة في المعدن الخام.
هب العالمي. فٍ يسير عن مجلس الذّ جميع التعريفات أدناه هي تعريفاتٌ فنية مترجمة بتصرُّ هب العالمي.  فٍ يسير عن مجلس الذّ جميع التعريفات أدناه هي تعريفاتٌ فنية مترجمة بتصرُّ  (١)



١٣٥٣١٣٥٣

الذهب وضوابط التعامل بهالذهب وضوابط التعامل بهالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) ) 

  التي وهي  المسكوكة،  النقدية  بالقطع  ا  أيضً وتعرف  التي   وهي  المسكوكة،  النقدية  بالقطع  ا  أيضً وتعرف  الذهبية:  الذهبية:المسكوكات  المسكوكات 
وقيمة  اسمية  قيمة  لها  وتكون  الحكومية،  الجهات  أو  الحكومات  وقيمة تصدرها  اسمية  قيمة  لها  وتكون  الحكومية،  الجهات  أو  الحكومات  تصدرها 
وتتوقف  النقاء،  من  مختلفة  درجات  ولها  مختلفة،  أشكالاً  وتأخذ  وتتوقف سوقية،  النقاء،  من  مختلفة  درجات  ولها  مختلفة،  أشكالاً  وتأخذ  سوقية، 

قيمتها السوقية على محتو￯ الذهب فيها.قيمتها السوقية على محتو￯ الذهب فيها.
  الخليط في  الخالص  الذهب  نسبة  ويمثل  الذهب،  لنقاء  مقياس  هو  الخليط   في  الخالص  الذهب  نسبة  ويمثل  الذهب،  لنقاء  مقياس  هو  القيراط:القيراط: 

ا هو ذهب خالص. لكنه يمزج  ا هو ذهب خالص. لكنه يمزج  قيراطً ا. فالذهب عيار ٢٤٢٤ قيراطً ا. فالذهب عيار  جزءً على أساس على أساس ٢٤٢٤ جزءً
مع معادن مثل النحاس أو الفضة لصناعة الحلي والمجوهرات. فالذهب من مع معادن مثل النحاس أو الفضة لصناعة الحلي والمجوهرات. فالذهب من 
 ،￯من المعادن الأخر % ،￯ا يتكون من ٨٧٫٥٨٧٫٥% من الذهب و% من الذهب و١٢٫٥١٢٫٥% من المعادن الأخر ا يتكون من  قيراطً عيار عيار ٢١٢١ قيراطً
 ،￯من معادن أخر % ،￯ا يتكون من ٧٥٧٥% من الذهب و% من الذهب و٢٥٢٥% من معادن أخر ا يتكون من  قيراطً والذهب عيار والذهب عيار ١٨١٨ قيراطً
الحد  قيراطات  الحد   قيراطات   ١٠١٠ عيار  من  الذهب  ويعتبر  والفضة.  النحاس  غالبًا  عيار وهي  من  الذهب  ويعتبر  والفضة.  النحاس  غالبًا  وهي 
الذهب  ويعتبر  المتحدة،  الولايات  في  قانونًا  به  المسموح  الأدنى  الذهب النظامي  ويعتبر  المتحدة،  الولايات  في  قانونًا  به  المسموح  الأدنى  النظامي 
ا. أما في فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا  ا وشيوعً ا الأكثر انتشارً ا. أما في فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا  قيراطً ا وشيوعً ا الأكثر انتشارً ١٤١٤ قيراطً
والبرتغال وإيرلندا فإن الحد النظامي الأدنى هو عيار تسعة قيراطات. ويصل والبرتغال وإيرلندا فإن الحد النظامي الأدنى هو عيار تسعة قيراطات. ويصل 

هذا الحد إلى عيار ثمانية قيراطات في الدنمارك واليونان.هذا الحد إلى عيار ثمانية قيراطات في الدنمارك واليونان.
  بغرام ا  بدءً متعددة  أحجام  في  تأتي  سبائك  هي  بغرام   ا  بدءً متعددة  أحجام  في  تأتي  سبائك  هي  الاستثمارية:  الذهب  الاستثمارية:سبائك  الذهب  سبائك 

 GoodGood) الصحيح  التسليم  سبائك  إلى  كيلوغرام،  إلى  الذهب)  (رقاقة  (واحد  الصحيح  التسليم  سبائك  إلى  كيلوغرام،  إلى  الذهب)  (رقاقة  واحد 
الأساس  وتعتبر  أوقية،  الأساس   وتعتبر  أوقية،   ٤٠٠٤٠٠ أو  تقريبا  كيلوغرام  أو   تقريبا  كيلوغرام   ١٢٫٥١٢٫٥ ووزنها  ووزنها )   (DeliveryDelivery

للسبائك  الصحيح  التسليم  يلبي  أن  ويجب  للذهب.  العالمي  الجملة  للسبائك لسوق  الصحيح  التسليم  يلبي  أن  ويجب  للذهب.  العالمي  الجملة  لسوق 
ألا  ومنها  ألا   ومنها   LBMALBMA بلندن  السبائك  سوق  هيئة  تحددها  التي  الصارمة  بلندن المعايير  السبائك  سوق  هيئة  تحددها  التي  الصارمة  المعايير 
ا لكل ألف جزء من الذهب الخالص،  ا لكل ألف جزء من الذهب الخالص،  جزءً يقل الحد الأدنى للنقاوة عن يقل الحد الأدنى للنقاوة عن ٩٩٥٩٩٥ جزءً

وأن يتراوح الوزن بين وأن يتراوح الوزن بين ٣٥٠٣٥٠ و و٤٣٠٤٣٠ أوقية من الذهب الخالص. أوقية من الذهب الخالص.
  كمعدن  -  ￯أخر بيضاء  ومعادن  الذهب  من  خليط  هو  كمعدن    -  ￯أخر بيضاء  ومعادن  الذهب  من  خليط  هو  الأبيض:  الأبيض:الذهب  الذهب 



١٣٥٤١٣٥٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

من  عادةً  صغيرة  بكميات  الذهب  يخلط  حيث  والبلاتين؛  والبلاديوم  من النيكل  عادةً  صغيرة  بكميات  الذهب  يخلط  حيث  والبلاتين؛  والبلاديوم  النيكل 
معادن أخر￯ عند تصنيع الحلي الذهبية من أجل إضفاء الصلابة على الخليط معادن أخر￯ عند تصنيع الحلي الذهبية من أجل إضفاء الصلابة على الخليط 
الفضة  على  الأبيض  الذهب  خلائط  تحتوي  أن  يمكن  كما  لونه.  الفضة أو  تغيير  على  الأبيض  الذهب  خلائط  تحتوي  أن  يمكن  كما  لونه.  أو  تغيير 
والزنك، وهي خلائط غير محددة بالوصف ولا تكون ملكيتها باسم شخص والزنك، وهي خلائط غير محددة بالوصف ولا تكون ملكيتها باسم شخص 

بعينه أو أشخاص بعينهم.بعينه أو أشخاص بعينهم.



إعادة الشراء
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١٣٥٨١٣٥٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين، سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهــدف هذا المعيار إلى بيان الحكم الشــرعي لإعادة الشــراء، وتطبيقاته في يهــدف هذا المعيار إلى بيان الحكم الشــرعي لإعادة الشــراء، وتطبيقاته في 
المؤسساتالمؤسسات(١).

والله الموفق،،،والله الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



١٣٥٩١٣٥٩

إعادة الشراءإعادة الشراءالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨) ) 

١- نطاق المعيار:- نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار إعادة شــراء العين أو المنفعة التــي خرجت من ملك العاقد يتناول هذا المعيار إعادة شــراء العين أو المنفعة التــي خرجت من ملك العاقد   
بالبيع وما في معنــاه من عقود المعاوضات، وذلك من حيث التعريف، والحكم بالبيع وما في معنــاه من عقود المعاوضات، وذلك من حيث التعريف، والحكم 

الشرعي وضوابطه، وأحكام إعادة الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات.الشرعي وضوابطه، وأحكام إعادة الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات.
ولا يتناول إعادة شــراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بغير البيع،  ولا يتناول إعادة شــراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بغير البيع،    
ولا التصرفات التي تعود فيها العين إلى بائعها بغير البيع أو بالفســخ كبيع الوفاء ولا التصرفات التي تعود فيها العين إلى بائعها بغير البيع أو بالفســخ كبيع الوفاء 

والإقالة.والإقالة.
٢- تعريف إعادة الشراء:- تعريف إعادة الشراء:

المقصود بإعادة الشــراء في هذا المعيار: بيع عين أو منفعة ثم شراء البائع لها المقصود بإعادة الشــراء في هذا المعيار: بيع عين أو منفعة ثم شراء البائع لها 
ممن اشتراها أو من غيره ممن انتقل إليه ملكها بأي طريق من طرق التملك.ممن اشتراها أو من غيره ممن انتقل إليه ملكها بأي طريق من طرق التملك.

٣- الحكم الشرعي لإعادة الشراء وضوابطه:- الحكم الشرعي لإعادة الشراء وضوابطه:
يجوز بيع العين أو المنفعة ثم شراؤها من المشتري أو من غيره بالضوابط الآتية:يجوز بيع العين أو المنفعة ثم شراؤها من المشتري أو من غيره بالضوابط الآتية:
ا ويترتــب عليه آثاره مثل  أن يكون البيع حقيقيăا ينتقل به الملك شــرعً ا ويترتــب عليه آثاره مثل   أن يكون البيع حقيقيăا ينتقل به الملك شــرعً  ١/٣
اســتحقاق المشــتري لنماء العين وتحمله مخاطر تغير السعر وانتقال اســتحقاق المشــتري لنماء العين وتحمله مخاطر تغير السعر وانتقال 

ضمان هلاكها بالقبض.ضمان هلاكها بالقبض.



١٣٦٠١٣٦٠

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

أن يكون الشراء اللاحق بعقد مستقل يفيد انتقال الملك سواء بالصيغة  أن يكون الشراء اللاحق بعقد مستقل يفيد انتقال الملك سواء بالصيغة    ٢/٣
القولية أو الفعليــة، ولا يجوز أن يكون تلقائيًا بمجرد مضي المدة دون القولية أو الفعليــة، ولا يجوز أن يكون تلقائيًا بمجرد مضي المدة دون 

إبرام عقد. إبرام عقد. 
أن لا يكون العقد الثاني مشروطًا في العقد الأول. أن لا يكون العقد الثاني مشروطًا في العقد الأول.   ٣/٣

أن لا يكون هناك مواعدة ملزمة للطرفين بإبرام العقد الثاني. أن لا يكون هناك مواعدة ملزمة للطرفين بإبرام العقد الثاني.   ٤/٣
أن لا تكون هناك مواطأة أو عرف على إعادة الشراء بحيث يكون الثمن  أن لا تكون هناك مواطأة أو عرف على إعادة الشراء بحيث يكون الثمن    ٥/٣
المؤجل في العقد الأول أو الثاني هو الأكثر؛ لأن ذلك من العينة؛ سواء المؤجل في العقد الأول أو الثاني هو الأكثر؛ لأن ذلك من العينة؛ سواء 

أكان البائع الثاني هو المشتري الأول أم غيره.أكان البائع الثاني هو المشتري الأول أم غيره.
١/٥/٣  من الصور الممنوعة في حال وجود مواطأة أو عرف:   من الصور الممنوعة في حال وجود مواطأة أو عرف: 

١/١/٥/٣  بيــع العين بثمن مؤجل ثم شــراء البائع الأول لها   بيــع العين بثمن مؤجل ثم شــراء البائع الأول لها 
ا أو لأجل يســتحق دفعــه قبل أجل الثمن  ا أو لأجل يســتحق دفعــه قبل أجل الثمن بثمن أقل نقدً بثمن أقل نقدً

الأول.الأول.
ا ثم شراؤها بثمن أكثر مؤجل. ا ثم شراؤها بثمن أكثر مؤجل.  بيع العين نقدً ٢/١/٥/٣  بيع العين نقدً

٣/١/٥/٣  بيع العين بأجل ثم شراؤها بثمن أكثر ولأجل أبعد.  بيع العين بأجل ثم شراؤها بثمن أكثر ولأجل أبعد.
٤/١/٥/٣  أن يكــون الثمن المؤجل مثل الثمن الحال أو أقل   أن يكــون الثمن المؤجل مثل الثمن الحال أو أقل 
منه ويَشــتَرط لمســتحق الثمن المؤجل منفعة أو عوائد منه ويَشــتَرط لمســتحق الثمن المؤجل منفعة أو عوائد 
ونحوهــا ليس لها مقابــل يزيد بها الثمــن المؤجل عن ونحوهــا ليس لها مقابــل يزيد بها الثمــن المؤجل عن 

الحال.الحال.
٢/٥/٣  من الصور الجائزة لإعادة الشراء وإن كان الثمن المؤجل هو   من الصور الجائزة لإعادة الشراء وإن كان الثمن المؤجل هو 

الأكثر: الأكثر: 



١٣٦١١٣٦١

إعادة الشراءإعادة الشراءالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨) ) 

١/٢/٥/٣  إذا خلت إعادة الشراء من أي مواطأة أو عرف.  إذا خلت إعادة الشراء من أي مواطأة أو عرف.
٢/٢/٥/٣  إذا كان التغيــر في الثمن بســبب تغير صفة العين   إذا كان التغيــر في الثمن بســبب تغير صفة العين 

أو قيمتها لا بسبب التأجيل أو الحلول.أو قيمتها لا بسبب التأجيل أو الحلول.
٣/٢/٥/٣  إذا كان المشتري في العقد الثاني غير البائع الأول،   إذا كان المشتري في العقد الثاني غير البائع الأول، 
ولم يكن أي منهما منشــأة مملوكة بالكامل أو بالأغلبية ولم يكن أي منهما منشــأة مملوكة بالكامل أو بالأغلبية 

للآخر.للآخر.
٤/٢/٥/٣  إذا كان الثمن في أحد العقدين من غير النقود.  إذا كان الثمن في أحد العقدين من غير النقود.

ألا يترتب على إعادة الشــراء صرف مؤخر، كأن يتواطأ العاقدان أو أن  ألا يترتب على إعادة الشــراء صرف مؤخر، كأن يتواطأ العاقدان أو أن    ٦/٣
يجري العرف على أن أحدهما يبيع ســلعة بذهب أو عملة ثم يشتريها يجري العرف على أن أحدهما يبيع ســلعة بذهب أو عملة ثم يشتريها 

.￯بالأجل بفضة أو عملة أخر.￯بالأجل بفضة أو عملة أخر

٤- أحكام إعادة الشراء:- أحكام إعادة الشراء:
دُّ إعادة الشــراء بالضوابط السابقة من صور اجتماع العقود الجائزة.  عَ تُ دُّ إعادة الشــراء بالضوابط السابقة من صور اجتماع العقود الجائزة.   عَ تُ  ١/٤

وينظر المعيار الشرعي رقم (وينظر المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥) بشأن الجمع بين العقود.) بشأن الجمع بين العقود.
إن احتفــظ البائع بالتســجيل القانوني للعين المبيعــة فيجب توقيع وثيقة إن احتفــظ البائع بالتســجيل القانوني للعين المبيعــة فيجب توقيع وثيقة   ٢/٤
تثبت ملكية المشــتري كســند ضد ونحوه، على أن لا يؤثر احتفاظ البائع تثبت ملكية المشــتري كســند ضد ونحوه، على أن لا يؤثر احتفاظ البائع 
بالتســجيل القانوني للعين المبيعة على ملكية المشــتري لها واستحقاقه بالتســجيل القانوني للعين المبيعة على ملكية المشــتري لها واستحقاقه 
لنمائهــا وتحمله تبعة هلاكها. ويد البائع عليها يد أمانة. وللبائع اشــتراط لنمائهــا وتحمله تبعة هلاكها. ويد البائع عليها يد أمانة. وللبائع اشــتراط 
رهنها بثمنها المؤجل أو حفظها لد￯ أمين، وللمشتري توكيل البائع بقبض رهنها بثمنها المؤجل أو حفظها لد￯ أمين، وللمشتري توكيل البائع بقبض 
نمائها -كالعوائد والتوزيعات النقدية وأســهم المنحة- وإعادة استثماره نمائها -كالعوائد والتوزيعات النقدية وأســهم المنحة- وإعادة استثماره 
لصالح المشتري، وكذا توكيله في التصويت بالجمعية العامة ونحو ذلك.لصالح المشتري، وكذا توكيله في التصويت بالجمعية العامة ونحو ذلك.
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ا،  يجوز بيع ســلعة بالأجل ثم شــراؤها من المزاد ولــو بثمن أقل نقدً ا،   يجوز بيع ســلعة بالأجل ثم شــراؤها من المزاد ولــو بثمن أقل نقدً  ٣/٤
ا ولو كان  ا ولو كان ويجوز شراء ســلعة بالأجل ثم عرضها في المزاد لبيعها نقدً ويجوز شراء ســلعة بالأجل ثم عرضها في المزاد لبيعها نقدً

البائع الأول من بين المستامين. البائع الأول من بين المستامين. 
ا لغرض بيعها بالأجل إلى طرف ثالث إذا كان  لا يجوز شراء سلعة نقدً ا لغرض بيعها بالأجل إلى طرف ثالث إذا كان   لا يجوز شراء سلعة نقدً  ٤/٤
هناك مواطأة بين جميع الأطراف المعنية على إعادة بيعها للبائع الأول هناك مواطأة بين جميع الأطراف المعنية على إعادة بيعها للبائع الأول 

ا بأقل من الثمن المؤجل. ا بأقل من الثمن المؤجل.نقدً نقدً
٥- تطبيقات إعادة الشراء في المؤسسات:- تطبيقات إعادة الشراء في المؤسسات:

الوعد بإعادة الشراء: الوعد بإعادة الشراء:   ١/٥
مع مراعاة ما جاء في البند ٣/٣ في المعيار الشــرعي رقم ( في المعيار الشــرعي رقم (٤٩٤٩) بشأن ) بشأن  مع مراعاة ما جاء في البند    
الوعد والمواعدة فإنه يجوز بيع العين مع وعد من البائع وحده بشرائها الوعد والمواعدة فإنه يجوز بيع العين مع وعد من البائع وحده بشرائها 
ــا، بحيث يكون العقد  ا أو وعد من المشــتري وحده ببيعها لاحقً ــا، بحيث يكون العقد لاحقً ا أو وعد من المشــتري وحده ببيعها لاحقً لاحقً
اللاحق بعد مضي مدة تتغير فيها صفة العين أو قيمتها، وذلك بالضوابط اللاحق بعد مضي مدة تتغير فيها صفة العين أو قيمتها، وذلك بالضوابط 

الآتية:الآتية:
١/١/٥  أن يكــون كل واحد من العقديــن (الأول واللاحق)، بثمن   أن يكــون كل واحد من العقديــن (الأول واللاحق)، بثمن 

حال.حال.
٢/١/٥  أن يكون الوعد بالشــراء أو بالبيع بوثيقة مســتقلة عن العقد   أن يكون الوعد بالشــراء أو بالبيع بوثيقة مســتقلة عن العقد 

الأول.الأول.
٣/١/٥  أن يكون انتقال الملك بعقد يتم إبرامه عند تنفيذ ذلك الوعد   أن يكون انتقال الملك بعقد يتم إبرامه عند تنفيذ ذلك الوعد 

لا بمجرد وثيقة الوعد.لا بمجرد وثيقة الوعد.
ا بإبرام العقد  ا بإبرام العقد   أن لا يكون الطرف الثانــي (الموعود له) ملزمً ٤/١/٥  أن لا يكون الطرف الثانــي (الموعود له) ملزمً



١٣٦٣١٣٦٣

إعادة الشراءإعادة الشراءالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨) ) 

اللاحق بمقتضى نظام أو عرف أو مواطأة ونحو ذلك.اللاحق بمقتضى نظام أو عرف أو مواطأة ونحو ذلك.
ا من الشــريك في شــركة العقد  ا من الشــريك في شــركة العقد   أن لا يكــون الوعــد صادرً ٥/١/٥  أن لا يكــون الوعــد صادرً
أو المضارب أو وكيل الاســتثمار على وجــه يؤدي إلى ضمان أو المضارب أو وكيل الاســتثمار على وجــه يؤدي إلى ضمان 

رأس المال أو بعضه.رأس المال أو بعضه.

لــزم الواعد بتنفيذ الوعد في حال التلف الكلي  لــزم الواعد بتنفيذ الوعد في حال التلف الكلي   لا يجوز أن يُ ٦/١/٥  لا يجوز أن يُ
للعين الموعود ببيعها أو بشرائها.للعين الموعود ببيعها أو بشرائها.

٧/١/٥  فــي حال نكول الواعــد فيكون للموعود له حــق المطالبة   فــي حال نكول الواعــد فيكون للموعود له حــق المطالبة 
بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي لحقه بســبب نكول الواعد، بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي لحقه بســبب نكول الواعد، 
وليس من الضرر الفعلي الربح الفائــت في الثمن الموعود به، وليس من الضرر الفعلي الربح الفائــت في الثمن الموعود به، 
ا بالشراء فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين التكلفة  ا بالشراء فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين التكلفة فإن كان وعدً فإن كان وعدً
وثمن بيعها لطرف ثالث فــي تاريخ تنفيذ الوعد. وينظر المعيار وثمن بيعها لطرف ثالث فــي تاريخ تنفيذ الوعد. وينظر المعيار 
الشــرعي رقم (الشــرعي رقم (٤٩٤٩) بشــأن الوعد والمواعــدة. ولا يجوز أن ) بشــأن الوعد والمواعــدة. ولا يجوز أن 
ا بالبيع  ا بالبيع يُشــترط للواعد الناكل شــيء من الثمن. وإن كان وعدً يُشــترط للواعد الناكل شــيء من الثمن. وإن كان وعدً
فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين ثمن شــراء الســلعة في تاريخ فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين ثمن شــراء الســلعة في تاريخ 

تنفيذ الوعد والثمن الموعود به. تنفيذ الوعد والثمن الموعود به. 
إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك: إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك:   ٢/٥

يجوز شراء عين ثم إجارتها لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك، ويسري  يجوز شراء عين ثم إجارتها لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك، ويسري    
عليها ما ورد في البنود (عليها ما ورد في البنود (٢/٣ و و٥/٨ و و٦/٨) من المعيار الشرعي رقم ) من المعيار الشرعي رقم 

(٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
إجارة المستأجر العينَ لمالكها: إجارة المستأجر العينَ لمالكها:   ٣/٥

يجوز للمســتأجر إجارة العين لمالكها نفســه في مدة الإجارة الأولى  يجوز للمســتأجر إجارة العين لمالكها نفســه في مدة الإجارة الأولى    
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ا لما جاء في البند (٤/٣) من المعيار الشرعي ) من المعيار الشرعي  ا لما جاء في البند (بشــرط انتفاء العينة وفقً بشــرط انتفاء العينة وفقً
رقم (رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.

المشاركة المتناقصة في العين مع بائعها: المشاركة المتناقصة في العين مع بائعها:   ٤/٥
١/٤/٥  هي شــراء حصة مشــاعة من عين أو مشــروع مع وعد من   هي شــراء حصة مشــاعة من عين أو مشــروع مع وعد من 
الشــريك البائع بالشــراء التدريجي لحصة شريكه. وهي جائزة الشــريك البائع بالشــراء التدريجي لحصة شريكه. وهي جائزة 
بالشروط السابقة في البند (بالشروط السابقة في البند (٣)، ويراعى ما جاء في البند ()، ويراعى ما جاء في البند (٥) من ) من 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة والشركات الحديثة.) بشأن الشركة والشركات الحديثة.
ا  ا   لا يجوز للشــريك في شــركة العقد أن يعد شــريكه وعدً ٢/٤/٥  لا يجوز للشــريك في شــركة العقد أن يعد شــريكه وعدً
ا بشــراء الحصة التي باعها لذلك الشــريك إذا كان الوعد  ا بشــراء الحصة التي باعها لذلك الشــريك إذا كان الوعد ملزمً ملزمً
بثمن محدد عند صدور الوعد بصرف النظر عن قيمتها السوقية بثمن محدد عند صدور الوعد بصرف النظر عن قيمتها السوقية 
وقت التنفيذ؛ لمنافاة ذلك لمقتضى المشاركة في الغنم والغرم، وقت التنفيذ؛ لمنافاة ذلك لمقتضى المشاركة في الغنم والغرم، 
ويجوز إذا كان الشراء بالقيمة السوقية أو بما يتفق عليه العاقدان ويجوز إذا كان الشراء بالقيمة السوقية أو بما يتفق عليه العاقدان 
فــي حينه. وينظر البنــد رقم (فــي حينه. وينظر البنــد رقم (٧/٥) من المعيار الشــرعي رقم ) من المعيار الشــرعي رقم 

(١٢١٢) بشأن الشركة والشركات الحديثة.) بشأن الشركة والشركات الحديثة.
٣/٤/٥  يجوز في شــركة الملك أن يبيع الشريك حصته لشريكه مع   يجوز في شــركة الملك أن يبيع الشريك حصته لشريكه مع 
وعد من البائع بشــرائها منه أو وعد من شريكه ببيعها له بقيمتها وعد من البائع بشــرائها منه أو وعد من شريكه ببيعها له بقيمتها 
الســوقية أو بما يتفق عليه العاقدان فــي حينه أو بثمن محدد مع الســوقية أو بما يتفق عليه العاقدان فــي حينه أو بثمن محدد مع 
مراعاة مــا جاء في الفقرة (مراعاة مــا جاء في الفقرة (٣) والبنــد () والبنــد (١/٥) من هذا المعيار، ) من هذا المعيار، 
وللمشــتري أن يؤجر حصته لشريكه. ولا ينافي ذلك ما جاء في وللمشــتري أن يؤجر حصته لشريكه. ولا ينافي ذلك ما جاء في 
البند رقم (البند رقم (٧/٥) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة ) بشأن الشركة 

والشركات الحديثة؛ لأن ما جاء فيه وارد في شركة العقد.والشركات الحديثة؛ لأن ما جاء فيه وارد في شركة العقد.



١٣٦٥١٣٦٥

إعادة الشراءإعادة الشراءالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨) ) 

التزام مدير الصندوق الاستثماري بشراء الوحدات الاستثمارية: التزام مدير الصندوق الاستثماري بشراء الوحدات الاستثمارية:   ٥/٥
يجوز أن يلتزم مدير الصندوق الاستثماري بشراء الوحدات الاستثمارية  يجوز أن يلتزم مدير الصندوق الاستثماري بشراء الوحدات الاستثمارية    
من المستثمرين عند التخارج من الصندوق، سواء أكانت تلك الوحدات من المستثمرين عند التخارج من الصندوق، سواء أكانت تلك الوحدات 
ا أو كان قد باعها بالوكالة عن غيره،  ا أو كان قد باعها بالوكالة عن غيره، مما باعه لهم مما كان يملكه ســابقً مما باعه لهم مما كان يملكه ســابقً
وذلك بشرط أن يكون الشراء بالقيمة السوقية للوحدة الاستثمارية عند وذلك بشرط أن يكون الشراء بالقيمة السوقية للوحدة الاستثمارية عند 

التخارج.التخارج.
:(-:(-REPOREPO-الريبو والريبو العكسي) اتفاقية إعادة الشراء اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي-   ٦/٥

١/٦/٥  التعريف:  التعريف:
هي اتفاق بين طرفين ببيع أصول مالية قابلة للتســييل بثمن حال  هي اتفاق بين طرفين ببيع أصول مالية قابلة للتســييل بثمن حال    
ثم شرائها من المشتري في تاريخ لاحق بثمن أعلى بما لا يترتب ثم شرائها من المشتري في تاريخ لاحق بثمن أعلى بما لا يترتب 

عليه آثار البيع غالبًا. عليه آثار البيع غالبًا. 
 ￯والغرض منها إدارة السيولة في المؤسسات سواء على مستو   ￯والغرض منها إدارة السيولة في المؤسسات سواء على مستو  
 ￯البنوك المركزية في تنفيذ سياســاتها النقدية، أو على مســتو ￯البنوك المركزية في تنفيذ سياســاتها النقدية، أو على مســتو
المصارف التجارية فــي إدارتها لســيولتها النقدية في حالات المصارف التجارية فــي إدارتها لســيولتها النقدية في حالات 
وجود الفائض أو العجز. ويختار العاقد صفته في العقد بحسب وجود الفائض أو العجز. ويختار العاقد صفته في العقد بحسب 
غرضــه؛ فإن كان يرغب في الحصول على الســيولة فيكون هو غرضــه؛ فإن كان يرغب في الحصول على الســيولة فيكون هو 
البائع وتسمى الاتفاقية من جهته (إعادة الشراء)، وإن كان يرغب البائع وتسمى الاتفاقية من جهته (إعادة الشراء)، وإن كان يرغب 
في استثمار الســيولة فيكون هو المشتري، وتسمى الاتفاقية من في استثمار الســيولة فيكون هو المشتري، وتسمى الاتفاقية من 

جهته: (عكس إعادة الشراء).جهته: (عكس إعادة الشراء).
٢/٦/٥  التكييف والحكم الشرعي:  التكييف والحكم الشرعي:

التكييف الشــرعي لاتفاقيــة إعادة الشــراء التقليدية أنها قرض  التكييف الشــرعي لاتفاقيــة إعادة الشــراء التقليدية أنها قرض    
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ربــوي بفائدة مع رهن الأصول الماليــة؛ إذ البيع فيها لا يترتب ربــوي بفائدة مع رهن الأصول الماليــة؛ إذ البيع فيها لا يترتب 
عليه آثاره من انتقال الضمان للمشتري واستحقاق النماء، وتبقى عليه آثاره من انتقال الضمان للمشتري واستحقاق النماء، وتبقى 
تلك الأصول رهنًا (تلك الأصول رهنًا (collateralcollateral) لا محلاً للتعاقد. والفرق ما بين ) لا محلاً للتعاقد. والفرق ما بين 
المبلغ النقدي المدفوع أولاً والمبلغ المدفوع عند الاســترجاع المبلغ النقدي المدفوع أولاً والمبلغ المدفوع عند الاســترجاع 
يمثل فائدة القرض وهو مــا يعرف بمعدل الريبو؛ ولذا فإن هذه يمثل فائدة القرض وهو مــا يعرف بمعدل الريبو؛ ولذا فإن هذه 
ا؛ فضلاً عن أن الغالب في هذه الأصول  ا؛ فضلاً عن أن الغالب في هذه الأصول الاتفاقية محرمة شــرعً الاتفاقية محرمة شــرعً

أنها محرمة كالسندات وشهادات الإيداع البنكية. أنها محرمة كالسندات وشهادات الإيداع البنكية. 
٣/٦/٥  البدائل الشرعية:  البدائل الشرعية:

للمؤسســة أن تتخذ الأدوات المناســبة لإدارة سيولتها بما يفي  للمؤسســة أن تتخذ الأدوات المناســبة لإدارة سيولتها بما يفي    
بمتطلباتها لمعالجة حالات وجــود الفوائض النقدية أو العجز بمتطلباتها لمعالجة حالات وجــود الفوائض النقدية أو العجز 
بما يتوافق مع الضوابط الشــرعية. ومن الصور التي تحقق هذا بما يتوافق مع الضوابط الشــرعية. ومن الصور التي تحقق هذا 

الغرض: الغرض: 

١/٣/٦/٥  بيــع الأوراق المالية أو الوحدات الاســتثمارية   بيــع الأوراق المالية أو الوحدات الاســتثمارية 
المتوافقــة مــع الضوابط الشــرعية كالأســهم المباحة المتوافقــة مــع الضوابط الشــرعية كالأســهم المباحة 
الصناديق  في  الاستثمار  ووحدات  الإسلامية  الصناديق والصكوك  في  الاستثمار  ووحدات  الإسلامية  والصكوك 
الإسلامية والحصص المشــاعة في ودائع المضاربة أو الإسلامية والحصص المشــاعة في ودائع المضاربة أو 
المشاركة أو الوكالة في الاستثمار مع وعد من المشتري المشاركة أو الوكالة في الاستثمار مع وعد من المشتري 
ببيعها إلى البائع أو وعد من البائع بشــرائها من المشتري ببيعها إلى البائع أو وعد من البائع بشــرائها من المشتري 
ا في تاريــخ محدد، مع مراعاة الضوابط الواردة في  ا في تاريــخ محدد، مع مراعاة الضوابط الواردة في لاحقً لاحقً

الفقرة (الفقرة (٣) و البند () و البند (١/٥).).
القروض المتبادلة من خلال حساب النقاط، بأن  القروض المتبادلة من خلال حساب النقاط، بأن    ٢/٣/٦/٥
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يحســب لصالح الرصيد الدائن نقاط دائنــة يراعى فيها يحســب لصالح الرصيد الدائن نقاط دائنــة يراعى فيها 
مقدار الرصيد ومدة بقائه فقط، وفي المقابل يحسب على مقدار الرصيد ومدة بقائه فقط، وفي المقابل يحسب على 
الرصيد المدين نقاط مدينة يراعــى فيها المقدار والمدة الرصيد المدين نقاط مدينة يراعــى فيها المقدار والمدة 

فقط، وذلك بالضوابط الآتية:فقط، وذلك بالضوابط الآتية:
أن يكون حســاب النقاط بما يحقــق العدالة بين  أن يكون حســاب النقاط بما يحقــق العدالة بين أ -  أ - 
الطرفين؛ فلا يجوز أن يشــترط لأحدهما أفضلية الطرفين؛ فلا يجوز أن يشــترط لأحدهما أفضلية 
أو زيادة في حساب النقاط سواء أكانت مشروطة أو زيادة في حساب النقاط سواء أكانت مشروطة 
عنــد الاقتــراض أم كانت على ســبيل الشــرط عنــد الاقتــراض أم كانت على ســبيل الشــرط 

الجزائي عند التأخر في القرض المقابل.الجزائي عند التأخر في القرض المقابل.
لا يجوز أن تتحــول المعاملة إلى تعويض نقدي،  لا يجوز أن تتحــول المعاملة إلى تعويض نقدي، ب -  ب - 
كأن يتفق على أن تتحــول النقاط إلى مبالغ نقدية كأن يتفق على أن تتحــول النقاط إلى مبالغ نقدية 

عند عدم الوفاء بها.عند عدم الوفاء بها.
أن يراعى عند حســاب القــرض المتبادل أصل  أن يراعى عند حســاب القــرض المتبادل أصل ج -  ج - 
القرض ومدته فقط، ولا يجوز حساب فوائد تلك القرض ومدته فقط، ولا يجوز حساب فوائد تلك 

القروض.القروض.

٣/٣/٦/٥  الودائع الاســتثمارية، وذلك بأن تنشئ المؤسسة   الودائع الاســتثمارية، وذلك بأن تنشئ المؤسسة 
ا تتحقق فيه المرونة في التخارج، وذلك  ăا استثماري ا تتحقق فيه المرونة في التخارج، وذلك حسابً ăا استثماري حسابً
لغرض إدارة الســيولة، بحيث تتلقى المؤسسة المتمولة لغرض إدارة الســيولة، بحيث تتلقى المؤسسة المتمولة 
الودائع من الجهات الممولة التي لديها فائض ســيولة، الودائع من الجهات الممولة التي لديها فائض ســيولة، 
وتدير المؤسسة هذا الحســاب بالمضاربة أو المشاركة وتدير المؤسسة هذا الحســاب بالمضاربة أو المشاركة 

أو الوكالة في الاستثمار، مع مراعاة الضوابط الآتية:أو الوكالة في الاستثمار، مع مراعاة الضوابط الآتية:
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ا  لا يجــوز أن تتعهــد المؤسســة بصفتهــا مديرً ا أ -  لا يجــوز أن تتعهــد المؤسســة بصفتهــا مديرً أ - 
للاســتثمار بضمان رأس المال أو بعضه لأرباب للاســتثمار بضمان رأس المال أو بعضه لأرباب 
الأموال، ويجوز التبرع بجبر الخسارة عند وقوعها الأموال، ويجوز التبرع بجبر الخسارة عند وقوعها 

من دون شرط. من دون شرط. 
ا  لا يجــوز أن تتعهــد المؤسســة بصفتهــا مديرً ا ب -  لا يجــوز أن تتعهــد المؤسســة بصفتهــا مديرً ب - 
الاستثمارات  تلك  موجودات  بشــراء  الاستثمارات للاستثمار  تلك  موجودات  بشــراء  للاستثمار 
بالقيمة  بالشراء  الوعد  ويجوز  بقيمتها الاســمية، ويجوز الوعد بالشراء بالقيمة بقيمتها الاســمية، 

السوقية.السوقية.
ا  لا يجــوز أن تلتــزم المؤسســة بصفتهــا مديرً ا ج-  لا يجــوز أن تلتــزم المؤسســة بصفتهــا مديرً ج- 
للاستثمار بضمان عائد محدد، ويجوز ذكر العائد للاستثمار بضمان عائد محدد، ويجوز ذكر العائد 

المتوقع على الاستثمار من غير التزام بتحقيقه.المتوقع على الاستثمار من غير التزام بتحقيقه.
لا يجوز أن تشتمل الاتفاقية على شرط يؤدي إلى  لا يجوز أن تشتمل الاتفاقية على شرط يؤدي إلى  د-   د- 
قطع المشــاركة في الأرباح في المشــاركة، كأن قطع المشــاركة في الأرباح في المشــاركة، كأن 
يتفق علــى أن يكون الربح كله لأحد الطرفين إلى يتفق علــى أن يكون الربح كله لأحد الطرفين إلى 
حد معين وما زاد فهو للآخر، ويجوز أن يشــترط حد معين وما زاد فهو للآخر، ويجوز أن يشــترط 
حافز أداء للمدير، بأن يشترك العاقدان في الأرباح حافز أداء للمدير، بأن يشترك العاقدان في الأرباح 
ومــا زاد من الربح عن حد معيــن يكون للمدير. ومــا زاد من الربح عن حد معيــن يكون للمدير. 
وينظر المعيار الشــرعي رقم (وينظر المعيار الشــرعي رقم (٥٦٥٦) بشأن ضمان ) بشأن ضمان 

مدير الاستثمار. مدير الاستثمار. 
التورق مع رهــن الأوراق المالية، فإذا احتاجت  التورق مع رهــن الأوراق المالية، فإذا احتاجت    ٤/٣/٦/٥
ا  ا المؤسســة (المستورقة) للســيولة فإنها تشــتري سلعً المؤسســة (المستورقة) للســيولة فإنها تشــتري سلعً
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ا، وفي حال وجود  ا، وفي حال وجود بالأجل ثم تبيعها إلى غير البائــع نقدً بالأجل ثم تبيعها إلى غير البائــع نقدً
ا ثم تبيعها  ا نقدً ا ثم تبيعها فائض نقدي لد￯ المؤسسة فتشتري سلعً ا نقدً فائض نقدي لد￯ المؤسسة فتشتري سلعً
بالأجل إلى المستورق، ويمكن توثيق دين المرابحة في بالأجل إلى المستورق، ويمكن توثيق دين المرابحة في 
 ￯كلتا الحالتين برهن أوراق مالية مملوكة للمستورق لد ￯كلتا الحالتين برهن أوراق مالية مملوكة للمستورق لد
الممول. ومع التأكيد على ما جاء في الفقرتين (الممول. ومع التأكيد على ما جاء في الفقرتين (٤) و() و(٥) ) 
في المعيار الشرعي رقم (في المعيار الشرعي رقم (٣٠٣٠) بشأن التورق، يجب التقيد ) بشأن التورق، يجب التقيد 

بالضوابط الآتية:بالضوابط الآتية:
أن لا يتصرف مشتري الســلعة فيها بالبيع إلا بعد  أن لا يتصرف مشتري الســلعة فيها بالبيع إلا بعد أ -  أ - 

ا.  ا. تملكه لها وقبضها القبض المعتبر شرعً تملكه لها وقبضها القبض المعتبر شرعً
أن تكون السلعة بعد الشــراء بالأجل وقبل البيع  أن تكون السلعة بعد الشــراء بالأجل وقبل البيع ب -  ب - 

إلى طرف ثالث من ضمان المشتري.إلى طرف ثالث من ضمان المشتري.
ألا تباع السلعة للبائع الذي اشتُريت منه. ألا تباع السلعة للبائع الذي اشتُريت منه.ج -  ج - 

للراهــن  ملــك  المرهونــة  الماليــة  الأوراق  للراهــن  د-  ملــك  المرهونــة  الماليــة  الأوراق   د- 
(المستورق)، ونماؤها له ونقصها عليه، ويجوز أن (المستورق)، ونماؤها له ونقصها عليه، ويجوز أن 
تسجل باسم المرتهن (الدائن) على سبيل التوثيق، تسجل باسم المرتهن (الدائن) على سبيل التوثيق، 
وله أن يشــترط أن يكون نماؤهــا، كالتوزيعات وله أن يشــترط أن يكون نماؤهــا، كالتوزيعات 
النقدية المســتحقة لمالكهــا، مرهونًا مع أصلها، النقدية المســتحقة لمالكهــا، مرهونًا مع أصلها، 
كما يجوز أن يتفق العاقدان على أن تستخدم تلك كما يجوز أن يتفق العاقدان على أن تستخدم تلك 
التوزيعات في سداد الدين المستحق على المدين التوزيعات في سداد الدين المستحق على المدين 
(الراهن) أو في سداد بعضه. ولا يجوز أن يشترط (الراهن) أو في سداد بعضه. ولا يجوز أن يشترط 

تصرف المرتهن ببيع الأوراق المالية المرهونة.تصرف المرتهن ببيع الأوراق المالية المرهونة.
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٦- تاريخ إصدار المعيار:- تاريخ إصدار المعيار:
صدر هــذا المعيار بتاريخ صدر هــذا المعيار بتاريخ ١٣١٣ جمــاد￯ الآخرة  جمــاد￯ الآخرة ١٤٣٨١٤٣٨هـــ الموافق هـــ الموافق ١٢١٢ آذار  آذار 

(مارس) (مارس) ٢٠١٧٢٠١٧م.م.
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اعتمد المجلس الشــرعي معيار إعادة الشــراء في اجتماعــه اعتمد المجلس الشــرعي معيار إعادة الشــراء في اجتماعــه ٤٧٤٧ المنعقد في  المنعقد في 
المدينــة المنورة خلال الفترة من المدينــة المنورة خلال الفترة من ١٠١٠-١٣١٣ جماد￯ الآخــرة  جماد￯ الآخــرة ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٩-١٢١٢ 

آذار (مارس) آذار (مارس) ٢٠١٧٢٠١٧م.م.
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نبذة تاريخية عن إعداد المعيارنبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشــرعي في تاريخ قرر المجلس الشــرعي في تاريخ ١ شعبان  شعبان ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ١٣١٣ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) 
٢٠١٠٢٠١٠م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن اتفاقيات إعادة الشراء.م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن اتفاقيات إعادة الشراء.

ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في جدة بتاريخ ناقشــت لجنة المعايير الشــرعية في جدة بتاريخ ٢٩٢٩ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٣٢٠١٣م م 
الدراســة ومســودة مشــروع المعيار واعتمدتها، وأدخلت التعديلات التي رأتها الدراســة ومســودة مشــروع المعيار واعتمدتها، وأدخلت التعديلات التي رأتها 

مناسبة.مناسبة.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٥٣٥) المنعقد في المدينة المنورة في ) المنعقد في المدينة المنورة في 
الفترة الفترة ٢٢٢٢-٢٣٢٣ شــوال  شــوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ الموافق هـ الموافق ٢٩٢٩ -  - ٣٠٣٠ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م مسودة م مسودة 

مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٦٣٦) المنعقد في مملكة البحرين ) المنعقد في مملكة البحرين 
في الفترة في الفترة ٢٥٢٥-٢٦٢٦ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافق هـ الموافق ٢٨٢٨ -  - ٢٩٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م م 

مناقشة مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.مناقشة مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلســة استماع في المملكة العربية السعودية بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلســة استماع في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٨٢٨ 
ذو الحجة ذو الحجة ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافق هـ الموافق ٢٢٢٢ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٤٢٠١٤م بالرياض، وحضرها م بالرياض، وحضرها 
ا الفقهاء وأعضاء الهيئات الشرعية والبنكيين والخبراء،  ا الفقهاء وأعضاء الهيئات الشرعية والبنكيين والخبراء، ما يزيد عن خمسين مشــاركً ما يزيد عن خمسين مشــاركً



١٣٧٣١٣٧٣

إعادة الشراءإعادة الشراءالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨) ) 

وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى وأســاتذة الجامعــات، وغيرهم من المعنييــن بهذا المجال، وقد تم الاســتماع إلى 
الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، والتعليق عليها.الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، والتعليق عليها.

ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشــرعي في اجتماعه رقم (٤٧٤٧) المنعقد في المدينة المنورة ) المنعقد في المدينة المنورة 
خلال الفتــرة من خلال الفتــرة من ١٠١٠-١٣١٣ جماد￯ الآخــر  جماد￯ الآخــر ١٤٣٨١٤٣٨ هـ يوافقــه  هـ يوافقــه ٩-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) 
٢٠١٧٢٠١٧م ملاحظات ومقترحات جلســات الاســتماع، وأدخل التعديلات التي رآها م ملاحظات ومقترحات جلســات الاســتماع، وأدخل التعديلات التي رآها 

مناسبة، واعتمد فيه المعيار.مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
 راجعت لجنــة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد في مملكة  راجعت لجنــة صياغة المعايير الشــرعية في اجتماعهــا المنعقد في مملكة 
البحرين بتاريخ البحرين بتاريخ ١٦١٦ رجب  رجب ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٣١٣ نيسان (أبريل)  نيسان (أبريل) ٢٠١٧٢٠١٧م المعيار، وبعد م المعيار، وبعد 
المداولة والمناقشــة وإجراء بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار المداولة والمناقشــة وإجراء بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار 

وأصدرته رسميăاوأصدرته رسميăا



١٣٧٤١٣٧٤

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

مستند الأحكام الشرعيةمستند الأحكام الشرعية

  مستند جواز إعادة شراء العين أو المنفعة التي سبق للمشتري بيعها إذا خلت مستند جواز إعادة شراء العين أو المنفعة التي سبق للمشتري بيعها إذا خلت
المواطأة  من  المعاملة  وخلت  الملزمة،  المواعدة  أو  الشرط  من  المواطأة المعاملة  من  المعاملة  وخلت  الملزمة،  المواعدة  أو  الشرط  من  المعاملة 
أو العرف على إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن الأول هو أن الأصل أو العرف على إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن الأول هو أن الأصل 

   7 ثن    تعالى:  الله  لقول  والجواز؛  الصحة  المالية  والتصرفات  العقود  تعالى: في  الله  لقول  والجواز؛  الصحة  المالية  والتصرفات  العقود  في 
8   9      ثم(١)، وقوله سبحانه: ، وقوله سبحانه: ثن   9   :   ;   >   =   <   

?   @   G   F   E   D   C   B   A      ثم(٢).

  أن المعجل  الثمن  عن  يزيد  مؤجل  بثمن  الشراء  إعادة  اشتراط  تحريم  أن مستند  المعجل  الثمن  عن  يزيد  مؤجل  بثمن  الشراء  إعادة  اشتراط  تحريم  مستند 
ذلك من بيوع العينةذلك من بيوع العينة(٣) ومن البيعتين في بيعة، وهو محرم؛ (لما رو￯ ابن عمر  ومن البيعتين في بيعة، وهو محرم؛ (لما رو￯ ابن عمر 
بأذناب  وأخذتم  بالعينة،  تبايعتم  بأذناب «إذا  وأخذتم  بالعينة،  تبايعتم  «إذا  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  عنهما-  الله  رضي  قال: -  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  عنهما-  الله  رضي   -
حتى  ينزعه  لا  ذلاً  عليكم  الله  سلط  الجهاد،  وتركتم  بالزرع،  ورضيتم  حتى البقر،  ينزعه  لا  ذلاً  عليكم  الله  سلط  الجهاد،  وتركتم  بالزرع،  ورضيتم  البقر، 

سورة البقرة، الآية (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة، الآية (   (١)
سورة النساء، الآية (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية (   (٢)

ا، وقد ذهب جمهور  العينة: بيع ســلعة إلى أجل ثم شراؤها من المشتري بأقل من ثمنها نقدً ا، وقد ذهب جمهور   العينة: بيع ســلعة إلى أجل ثم شراؤها من المشتري بأقل من ثمنها نقدً  (٣)
الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى تحريمها. فتح القدير الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى تحريمها. فتح القدير ٣٢٣٣٢٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل 

٤٠٤٤٠٤/٤، شرح منتهى الإرادات ، شرح منتهى الإرادات ١٥٨١٥٨/٢.



١٣٧٥١٣٧٥

إعادة الشراءإعادة الشراءالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨) ) 

صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  عنه-  الله  رضي  هريرة -  أبو   ￯رو ولما  صلى الله عليه وسلم )  النبي  أن  عنه-  الله  رضي  هريرة -  أبو   ￯رو ولما  دينكم»(١))  إلى  دينكم»ترجعوا  إلى  ترجعوا 
نهى عن البيعتين في بيعةنهى عن البيعتين في بيعة(٢). وقد اتفق الفقهاء على تحريم هذه الصورة. قال . وقد اتفق الفقهاء على تحريم هذه الصورة. قال 
ا بكذا على  ا بكذا على ابن رشد - رحمه الله-: «وأما إذا قال: أشتري منك هذا الثوب نقدً ابن رشد - رحمه الله-: «وأما إذا قال: أشتري منك هذا الثوب نقدً
رقم  المعيار  وينظر  رقم .  المعيار  وينظر  بإجماع»(٣).  يجوز  لا  عندهم  فهو  أجل،  إلى  مني  تبيعه  بإجماع»أن  يجوز  لا  عندهم  فهو  أجل،  إلى  مني  تبيعه  أن 

(٢٥٢٥) بشأن الجمع بين العقود.) بشأن الجمع بين العقود.
  مستند تحريم المواعدة الملزمة للطرفين على إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد مستند تحريم المواعدة الملزمة للطرفين على إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد

عن الثمن المعجل أن المواعدة الملزمة للطرفين هنا في معنى ما سبق. وينظر عن الثمن المعجل أن المواعدة الملزمة للطرفين هنا في معنى ما سبق. وينظر 
المعيار رقم (المعيار رقم (٤٩٤٩) بشأن الوعد والمواعدة.) بشأن الوعد والمواعدة.

  مستند تحريم المواطأة على إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن المعجل مستند تحريم المواطأة على إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن المعجل
ا.  ا. أن ذلك من العينة المحرمة شرعً أن ذلك من العينة المحرمة شرعً

  في التغير  كان  أو  المواطأة  من  المعاملة  خلت  إذا  الشراء  إعادة  جواز  في مستند  التغير  كان  أو  المواطأة  من  المعاملة  خلت  إذا  الشراء  إعادة  جواز  مستند 
الثمن لتغير الصفة أو القيمة أو بعملة أخر￯ أو بيعت لغير البائع هو انتفاء شبهة الثمن لتغير الصفة أو القيمة أو بعملة أخر￯ أو بيعت لغير البائع هو انتفاء شبهة 

العينة فبقيت على أصل الجواز. العينة فبقيت على أصل الجواز. 
أخرجــه أحمد ٨٤٨٤/٢، وأبو داود ( كتاب البيوع والإجــارات / باب النهي عن العينة برقم ، وأبو داود ( كتاب البيوع والإجــارات / باب النهي عن العينة برقم  أخرجــه أحمد    (١)
٣٤٦٢٣٤٦٢ ) والبيهقي ( ) والبيهقي (٣١٦٣١٦/٥) من طرق متعددة لا يخلو كل منها من مقال إلا أنها باجتماعها ) من طرق متعددة لا يخلو كل منها من مقال إلا أنها باجتماعها 
يقوي بعضها بعض فيرتقــي الحديث إلى رتبة الاحتجاج، وقد صحح الحديث ابن القطان يقوي بعضها بعض فيرتقــي الحديث إلى رتبة الاحتجاج، وقد صحح الحديث ابن القطان 
(نصب الراية (نصب الراية ١٧١٧/٤)، وقال:ابن حجر في بلوغ المرام (ص )، وقال:ابن حجر في بلوغ المرام (ص ١٧٧١٧٧): رجاله ثقات. وصححه ): رجاله ثقات. وصححه 

الشوكاني (نيل الأوطار الشوكاني (نيل الأوطار ٢٩٨٢٩٨/٦).).
أخرجه أحمد ٤٣٢٤٣٢/٢، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم  أخرجه أحمد    (٢)
٣٤٦١٣٤٦١، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، برقم ، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، برقم ١٢٣١١٢٣١، ، 
والنســائي في كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، برقم والنســائي في كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، برقم ٤٦٣٢٤٦٣٢، والحديث صححه الترمذي ، والحديث صححه الترمذي 

وابن حبان وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (وابن حبان وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٥٨٥/٤): «رجال أحمد رجال الصحيح».): «رجال أحمد رجال الصحيح».
بداية المجتهد ١١٦١١٦/٢، وينظر: تكملة المجموع ، وينظر: تكملة المجموع ١٥٧١٥٧/١٠١٠، المحلى ، المحلى ٤٧٤٧/٩. بداية المجتهد    (٣)



١٣٧٦١٣٧٦

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  الاكتفاء وعدم  الشراء،  إعادة  عند  الملك  لانتقال  العقد  إبرام  اشتراط  الاكتفاء مستند  وعدم  الشراء،  إعادة  عند  الملك  لانتقال  العقد  إبرام  اشتراط  مستند 
أكانت  سواء  عليه  تدل  بصيغة  إلا  ينتقل  لا  ا  شرعً الملك  أن  هو  المدة  أكانت بمضي  سواء  عليه  تدل  بصيغة  إلا  ينتقل  لا  ا  شرعً الملك  أن  هو  المدة  بمضي 
قولية أم فعلية، وتتعلق أحكام العقد بها كاشتراط الرضى والعلم والقدرة على قولية أم فعلية، وتتعلق أحكام العقد بها كاشتراط الرضى والعلم والقدرة على 
التسليم وغير ذلك، ولئلا يكون التملك التلقائي بدون تنفيذ عقد في حينه من التسليم وغير ذلك، ولئلا يكون التملك التلقائي بدون تنفيذ عقد في حينه من 

قبيل البيع المعلق. قبيل البيع المعلق. 
  مستند جواز احتفاظ البائع بالتسجيل القانوني للعين المبيعة أن الملك ينتقل مستند جواز احتفاظ البائع بالتسجيل القانوني للعين المبيعة أن الملك ينتقل

ا بالإيجاب والقبول، وأما التسجيل القانوني فهو لغرض التوثيق. ا بالإيجاب والقبول، وأما التسجيل القانوني فهو لغرض التوثيق.شرعً شرعً
  مستند جواز إعادة شراء السلعة من المزاد ولو بثمن أقل من الثمن المؤجل هو مستند جواز إعادة شراء السلعة من المزاد ولو بثمن أقل من الثمن المؤجل هو

ولأن  الأول،  البائع  لغير  العين  انتقال  لاحتمال  العاقدين؛  بين  المواطأة  ولأن انتفاء  الأول،  البائع  لغير  العين  انتقال  لاحتمال  العاقدين؛  بين  المواطأة  انتفاء 
وليس  السوق  بسعر  الثاني  فالبيع  المزاد،  إليه  انتهى  ما  على  بناء  يستقر  وليس الثمن  السوق  بسعر  الثاني  فالبيع  المزاد،  إليه  انتهى  ما  على  بناء  يستقر  الثمن 

ا بين العاقدين. ا بين العاقدين.بثمن محدد سلفً بثمن محدد سلفً
  مستند تحريم المواطأة مع طرف ثالث على إعادة السلعة إلى البائع الأول بثمن مستند تحريم المواطأة مع طرف ثالث على إعادة السلعة إلى البائع الأول بثمن

نقدي أقل من الثمن المؤجل أنه حيلة على العينة، ودخول الطرف الثالث لم نقدي أقل من الثمن المؤجل أنه حيلة على العينة، ودخول الطرف الثالث لم 
لبائعها  السلعة  إعادة  إدخاله  من  المقصود  إذ  المعاملة؛  حقيقة  من  شيئا  لبائعها يغير  السلعة  إعادة  إدخاله  من  المقصود  إذ  المعاملة؛  حقيقة  من  شيئا  يغير 

الأول. الأول. 
  مستند تحريم الوعد الملزم بالشراء بثمن محدد من قبل المضارب أو الشريك مستند تحريم الوعد الملزم بالشراء بثمن محدد من قبل المضارب أو الشريك

المدير أو الوكيل بالاستثمار أن ذلك يؤدي إلى تضمين العامل، وهذا خلاف المدير أو الوكيل بالاستثمار أن ذلك يؤدي إلى تضمين العامل، وهذا خلاف 
مقتضى العقد؛ لأن العامل أمين، فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريطمقتضى العقد؛ لأن العامل أمين، فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط(١). . 
الفاسدة-:  الشروط  من  أي   - الثالث  «القسم  الله-:  -رحمه  قدامة  ابن  الفاسدة-: قال  الشروط  من  أي   - الثالث  «القسم  الله-:  -رحمه  قدامة  ابن  قال 
البحر الرائق ٣١٣٣١٣/٦ البهجة شــرح التحفة  البهجة شــرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢ ميارة على العاصمية  ميارة على العاصمية ١٣١١٣١/٢المغني المغني  البحر الرائق    (١)

.٧٦٧٦/٧



١٣٧٧١٣٧٧

إعادة الشراءإعادة الشراءالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨) ) 

اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، مثل أن يشترط على المضارب اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، مثل أن يشترط على المضارب 
ا من الوضيعة»(١)، كما أن اشتراط ضمان رأس المال على ، كما أن اشتراط ضمان رأس المال على  ا من الوضيعة»ضمان المال أو سهمً ضمان المال أو سهمً
غ العقد من مضمونه ويحوله إلى قرض؛ ذلك أن الفرق بين القرض  رّ غ العقد من مضمونه ويحوله إلى قرض؛ ذلك أن الفرق بين القرض العامل يفَ رّ العامل يفَ
والمضاربة أن المال في الأول مضمونٌ وفي الثاني غير مضمون، فإذا كان رب والمضاربة أن المال في الأول مضمونٌ وفي الثاني غير مضمون، فإذا كان رب 

ا(٢). .  ا في الربح فهو قرضٌ جر نفعً االمال شريكً ا في الربح فهو قرضٌ جر نفعً المال شريكً
  المعاملة أن  بالتمليك  الوعد  مع  للبائع  إجارتها  ثم  العين  شراء  جواز  المعاملة مستند  أن  بالتمليك  الوعد  مع  للبائع  إجارتها  ثم  العين  شراء  جواز  مستند 

ا؛ لما يلي: ا؛ لما يلي:لا تعد من العينة المحرمة شرعً لا تعد من العينة المحرمة شرعً
أن الأجرة في مقابل المنفعة، وهــي تتجدد مع مدة الإجارة، فالمعقود  أن الأجرة في مقابل المنفعة، وهــي تتجدد مع مدة الإجارة، فالمعقود -   -١

عليه في الإجارة يختلف عنه في البيع الأول.عليه في الإجارة يختلف عنه في البيع الأول.
أن من شروط صحة المعاملة مضي مدة بين البيع الأول وإعادة التملك  أن من شروط صحة المعاملة مضي مدة بين البيع الأول وإعادة التملك -   -٢

بحيث تتغير فيها صفة العين أو قيمتها.بحيث تتغير فيها صفة العين أو قيمتها.

أن التمليــك اللاحق يكون إما بالهبة أو بالشــراء بثمــن أقل من الثمن  أن التمليــك اللاحق يكون إما بالهبة أو بالشــراء بثمــن أقل من الثمن -   -٣
الأول عادة. الأول عادة. 

  مستند جواز إجارة العين لمالكها أن المستأجر يملك المنفعة فجاز له التصرف مستند جواز إجارة العين لمالكها أن المستأجر يملك المنفعة فجاز له التصرف
بها مع المالك أو غيره.بها مع المالك أو غيره.

  مستند تحريم التزام الشريك في شركة العقد بشراء حصة شريكه بثمن محدد مستند تحريم التزام الشريك في شركة العقد بشراء حصة شريكه بثمن محدد
لمنافاة ذلك لمقتضى المشاركة في الربح والخسارة، وهذا المعنى منتفٍ فيما لمنافاة ذلك لمقتضى المشاركة في الربح والخسارة، وهذا المعنى منتفٍ فيما 
إذا كان الالتزام بالشراء بالقيمة السوقية فيجوز؛ لأن القيمة السوقية تعكس ربح إذا كان الالتزام بالشراء بالقيمة السوقية فيجوز؛ لأن القيمة السوقية تعكس ربح 

المشاركة أو خسارتها عند التنفيذ.المشاركة أو خسارتها عند التنفيذ.
المغني ٤١٤١/٥. المغني    (١)

المنتقى شرح الموطأ ٧٢٧٢/٧. المنتقى شرح الموطأ    (٢)



١٣٧٨١٣٧٨

المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية

  مستند جواز التزام الشريك في شركة الملك بشراء حصة شريكه بثمن محدد مستند جواز التزام الشريك في شركة الملك بشراء حصة شريكه بثمن محدد
في  الشريكين  أحد  يتصرف  لا  إذ  شريكه؛  حصة  في  أجنبي  هنا  الشريك  في أن  الشريكين  أحد  يتصرف  لا  إذ  شريكه؛  حصة  في  أجنبي  هنا  الشريك  أن 

نصيب شريكه دون إذنه، فلا يؤدي الالتزام إلى محظور.نصيب شريكه دون إذنه، فلا يؤدي الالتزام إلى محظور.

  مستند تكييف اتفاقية إعادة الشراء التقليدية على أنها قرض بفائدة هو أن العبرة مستند تكييف اتفاقية إعادة الشراء التقليدية على أنها قرض بفائدة هو أن العبرة
ا بحقائقها لا بمسمياتها، فحقيقة المعاملة أنها قرض من مشتري  ا بحقائقها لا بمسمياتها، فحقيقة المعاملة أنها قرض من مشتري في العقود شرعً في العقود شرعً
المقرض (المشتري)؛  لصالح  الأصول  هذه  رهن  مع  لبائعها  المالية  المقرض (المشتري)؛ الأصول  لصالح  الأصول  هذه  رهن  مع  لبائعها  المالية  الأصول 
ذلك أن عملية البيع فيها ليست حقيقية ولا يترتب عليها أي أثر من آثار البيع ذلك أن عملية البيع فيها ليست حقيقية ولا يترتب عليها أي أثر من آثار البيع 
وإنما الغرض منها التوثقة فقط، ونماء هذه الأصول وأي توزيعات أو أرباح في وإنما الغرض منها التوثقة فقط، ونماء هذه الأصول وأي توزيعات أو أرباح في 
الفترة بين البيع والاسترداد تكون من نصيب البائع، ونقص قيمتها عليه، كما أن الفترة بين البيع والاسترداد تكون من نصيب البائع، ونقص قيمتها عليه، كما أن 
المشتري (المقرض) لا يملك التصرف أو الانتفاع بها عدا كونها توثقة للدين المشتري (المقرض) لا يملك التصرف أو الانتفاع بها عدا كونها توثقة للدين 
في ذمة البائع (المقترض)؛ ولذا فإن عامة القوانين تصنف المعاملة على أنها في ذمة البائع (المقترض)؛ ولذا فإن عامة القوانين تصنف المعاملة على أنها 

ا.  ا. قرض وليست بيعً قرض وليست بيعً

  بين المساواة  أساس  على  مبنية  كانت  إذا  المتبادلة  القروض  جواز  بين مستند  المساواة  أساس  على  مبنية  كانت  إذا  المتبادلة  القروض  جواز  مستند 
ا  ا الطرفين أن المنفعة لا تخص المقرض وحده، بل هي مشتركة بينهما؛ وقياسً الطرفين أن المنفعة لا تخص المقرض وحده، بل هي مشتركة بينهما؛ وقياسً
فتَجة ، بجامع أن المنفعة في كليهما لا تخص أحد المقرضين،  فتَجة ، بجامع أن المنفعة في كليهما لا تخص أحد المقرضين، على جواز السُّ على جواز السُّ
بل هي مشتركة بينهما. قال ابن قدامة - رحمه الله-: (وروي عنه - أي الإمام بل هي مشتركة بينهما. قال ابن قدامة - رحمه الله-: (وروي عنه - أي الإمام 
الزبير  ابن  كان  عطاء:  وقال  ا،  جميعً لهما  مصلحة  لكونها  جوازها؛  الزبير أحمد-  ابن  كان  عطاء:  وقال  ا،  جميعً لهما  مصلحة  لكونها  جوازها؛  أحمد- 
يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق، يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق، 
ا، وروي عن علي -  ا، وروي عن علي - فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس، فلم يرَ به بأسً فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس، فلم يرَ به بأسً
ا: ابن  ا، وممن لم ير به بأسً ا: ابن رضي الله عنه- أنه سئل عن مثل هذا، فلم يرَ به بأسً ا، وممن لم ير به بأسً رضي الله عنه- أنه سئل عن مثل هذا، فلم يرَ به بأسً
سيرين والنخعي... والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد سيرين والنخعي... والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد 
منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها؛ منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها؛ 



١٣٧٩١٣٧٩

إعادة الشراءإعادة الشراءالمعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨) ) 

فوجب  المنصوص،  معنى  في  ولا  تحريمه  على  بمنصوص  ليس  هذا  فوجب ولأن  المنصوص،  معنى  في  ولا  تحريمه  على  بمنصوص  ليس  هذا  ولأن 
ومسألة  المتبادلة  القروض  بين  الفارق  هو  هذا  ولعل  ومسألة .  المتبادلة  القروض  بين  الفارق  هو  هذا  ولعل  الإباحة)(١).  علي  الإباحة)إبقاؤه  علي  إبقاؤه 
(أسلفني  لأن  المتقدمين؛  الفقهاء  من  كثير  منعها  التي  أسلفك)  (أسلفني (أسلفني  لأن  المتقدمين؛  الفقهاء  من  كثير  منعها  التي  أسلفك)  (أسلفني 
أسلفك) معاملة واحدة فيها شرط لمصلحة المقرض، بينما القروض المتبادلة أسلفك) معاملة واحدة فيها شرط لمصلحة المقرض، بينما القروض المتبادلة 
منظومة عقدية تهدف إلى تحقيق التعاون بين طرفين، إذا احتاج أحدهما للنقد منظومة عقدية تهدف إلى تحقيق التعاون بين طرفين، إذا احتاج أحدهما للنقد 
أن  يمكن  فالشرط: (أسلفك)  الآخر،  على  لأحدهما  مزية  دون  الآخر  أن أقرضه  يمكن  فالشرط: (أسلفك)  الآخر،  على  لأحدهما  مزية  دون  الآخر  أقرضه 
مقرض  منهما  كل  إذ  الثاني؛  لصالح   ￯أخر ومرة  الأول،  لصالح  مرة  مقرض يكون  منهما  كل  إذ  الثاني؛  لصالح   ￯أخر ومرة  الأول،  لصالح  مرة  يكون 

مقترض. مقترض. 

المغني ٢١٢٢١٢/٤. المغني    (١)
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التعريف براعي طباعة ون�شر هذا الإ�صدار

(((
الخدمات الم�صرفية الإ�سلامية في بنك �ساب

منــذ أن ظهــرت البنــوك وهــي تــزداد أهميــة يومًــا بعــد يــوم، حتــى أصبحــت 
ميــزان التقــدم الاقتصــادي للــدول، فكلــا ازدادت إمكانــات البنــوك ونشــاطاتها 
ــة، ولــذا تســعى دول العــالم  ــة انعكــس ذلــك عــى الاقتصــاد العــام للدول المالي
جاهــدة لمراقبــة المؤسســات الماليــة والبنــوك التابعــة لهــا ووضــع النظــم 
ــام  ــرفي الع ــام الم ــر النظ ــى لا يتأث ــا حت ــة له ــل الحماي ــي تكف ــات الت والسياس

ــة. للدول

لقــد أخــذت الحاجــة في العــالم الإســامي تتنامــى في هــذا العــر إلى ضرورة 
ــم  ــذا أخــذت البنــوك تســابق إلى تقدي ــة إســامية، ول وجــود خدمــات مصرفي
هــذه الخدمــة لعملائهــا وتلبيــة لآمالهــم وطموحاتهــم المتمثلــة بــإدارة معاملاتهــم 

الماليــة وأنشــطتهم الاقتصاديــة وفــق أحــكام الشريعــة الإســامية.                                                                              

ــعودي  ــك الس ــة البن ــذه الخدم ــم ه ــعت لتقدي ــي س ــوك الت ــك البن ــن تل وم
البريطــاني »ســاب«، ففــي عــام 2001م افتُتــح قســم »الأمانــة« في البنــك ليقــدم 
خدمــات ومنتجــات متوافقــة مــع أحــكام الشريعــة الإســامية، وذلــك تحــت 
ــرر  ــام 2012م تق ــل. وفي ع ــى العم ــرف ع ــتقلة ت ــة مس ــة شرعي إشراف هيئ

ــامية«.  ــة الإس ــات المصرفي ــة« إلى »الخدم ــمى »الأمان ــر مس تغي

)١( هذه النبذة من صياغة وإعداد الجهة الراعية لطباعة هذا الإصدار.
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ــمل  ــاً تش ــغ )101( فرع ــاب يبل ــروع س ــدد ف ــر أن ع ــر بالذك ــن الجدي وم
)20( فرعــاً للســيدات، وجميــع هــذه الفــروع تقــدم الخدمــات المالية الإســامية.

ــتوى  ــى مس ــك ع ــامية وذل ــة إس ــول مالي ــات وحل ــك خدم ــدم البن ويق
ــة.  ــات الخزين ــة إلى خدم ــراد والــركات بالإضاف الأف

فعلى م�ستوى الأفراد:

التمويل ال�شخ�صي: المبني على �صيغتي التورق والمرابحة. 

منتج التورق - »مال«:

ــوع  ــورق« وهــو ن ــي عــى صيغــة »الت ــل شــخصي مبن ــج تموي مــال هــو منت
مــن أنــواع البيــوع المتوافقــة مــع أحــكام الشريعــة الإســامية والمجــاز مــن قبــل 
الهيئــة الشرعيــة في ســاب، حيــث يمتلــك ســاب معــادن مشــراة مــن الســوق 
ــدد  ــت وتس ــح ثاب ــش رب ــل بهام ــا للعمي ــم يبيعه ــن ث ــادن وم ــة للمع الدولي

ــنوات. ــا 5 س ــدة أقصاه ــى م ــا ع قيمته

التمويل العقاري:

ــع  ــار م ــة الإيج ــارة )صيغ ــوم الإج ــاري بمفه ــل العق ــج التموي ــل منت يعم
الوعــد بالتمليــك( وهــو متوافــق مــع أحــكام الشريعــة الإســامية، حيــث يقــوم 
ســاب بــراء المنــزل ثــم يقــوم بتأجــره عــى العميــل مــع الوعــد بالتمليــك، 

بأقســاط شــهرية ولمــدة تمويــل تصــل إلى 52 ســنة. 
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وعلى م�ستوى الأفراد وال�شركات:

ح�ساب المرابحة للا�ستثمار بال�سلع: 

حســاب المرابحــة للاســتثمار بالســلع هــو منتــج بديــل لمنتــج الودائــع الثابتــة 
التقليــدي، وهــو وســيلة اســتثمارية للعمــاء الراغبــن في الحصــول عــى عوائــد 

مجزيــة بأخطــار منخفضــة ولمــدد اســتثمار قصــرة ومتوســطة.

وعلى م�ستوى ال�شركات:

الح�ساب الإ�سلامي النقدي:

ــه  ــن نوع ــل م ــك كأول بدي ــة في البن ــة الشرعي ــن الهيئ ــد م ــج معتم ــو منت ه
لحســاب الســحب عــى المكشــوف التقليــدي وهــو منتــج تمــت صياغتــه عــر 

ــتثمارية:  ــرى اس ــة والأخ ــا تمويلي ــان إحداهم ــتخدام صيغت اس
1- تمويل سيولة عن طريق المرابحة/التورق.

2- حساب المضاربة الاستثماري. .

التورق:

ــات رأس  ــة متطلب ــة لتلبي ــيولة اللازم ــركات الس ــورق لل ــج الت ــر منت يوف
المــال العامــل أو المشــاريع التوســعية وذلــك بطريقــة شرعيــة. تقــوم فكــرة هــذا 
ــلٍ  ــعرٍ مؤج ــاً بس ــكاً تام ــك مل ــا البن ــادن يملكه ــل لمع ــى شراء العمي ــج ع المنت
ــوم  ــن أن يق ــادن، يمك ــاك المع ــد امت ــه. وبع ــقٍ علي ــح متف ــش رب ــاً هام متضمن
العميــل بتوكيــل خزينــة البنــك ببيعهــا نيابــةً عنــه وبالتــالي الحصــول عــى ثمنها.
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الاعتمادات الم�ستندية للا�ستيراد:

ــة  ــكام الشريع ــع أح ــة م ــاب المتوافق ــدى س ــتندية ل ــادات المس ــل الاعت تعم
ــى  ــاء ع ــح. بن ــد الرب ــة زائ ــى التكلف ــع ع ــة، البي ــوم المرابح ــامية بمفه الإس
ــن  ــلع م ــري الس ــتندي ويش ــاد مس ــح اعت ــك بفت ــوم البن ــل يق ــب العمي طل
المصــدر وبعــد أن يحــوز عــى الســلعة مســتندياً )وصــول المســتندات( أو حيــازة 
ــعر  ــاس س ــى أس ــل ع ــى العمي ــا ع ــوم ببيعه ــة( يق ــول البضاع ــة )وص فعلي

ــح. ــد الرب ــة زائ التكلف

ومن منتجات الخزينة: 

التحوط الإ�سلامي من تقلبات تكلفة التمويل:

ــتخدم في  ــة تس ــن أدوات الخزين ــو أداة م ــل ه ــات التموي ــن تقلب ــوط م التح
التحــوط مــن آثــار التذبذبــات في معــدلات/ هوامــش الأربــاح؛ بحيــث يســمح 
للــركات بــإدارة التزاماتهــا بالســعر المتغــر مــن أجــل معــدل ثابــت عــن طريق 

التبــادل مــع ســاب.

الوعد بال�صرف الإ�سلامي:

الوعــد بالــرف الإســامي هــو البديــل لمنتــج الخيــارات التقليديــة. يوفــر 
ــرك  ــا تتح ــة عندم ــات الأجنبي ــرض للعم ــر التع ــن خط ــاء م ــة للعم الحماي
ــن  ــتفادة م ــار الاس ــل خي ــر للعمي ــث توف ــتقبل بحي ــم في المس ــعار ضده الأس

ــل.  ــة العمي ــون في مصلح ــي تك ــتقبل والت ــعار في المس ــركات الأس تح
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وجميــع منتجــات البنــك الإســامية يتــم عرضهــا مســبقاً عــى الهيئــة الشرعية 
وذلــك لأخــذ الــرأي الشرعــي فيهــا، ويكــون ذلــك عــن طريــق إدارة الخدمــات 
ــاؤه أو  ــك أو عم ــد البن ــي يري ــا الت ــع القضاي ــث تجم ــامية حي ــة الإس المصرفي

موظفــوه معرفــة الحكــم الشرعــي فيهــا. 

ــات،  ــي للمنتج ــاد الشرع ــى الاعت ــول ع ــب للحص ــة إلى الترتي بالإضاف
ــق  ــى التطبي ــة والإشراف ع ــامية بالرقاب ــة الإس ــات المصرفي ــوم إدارة الخدم تق
ــط  ــرارات والضواب ــع الق ــع م ــق الواق ــن تواف ــد م ــات والتأك ــي للمنتج العم
الشرعيــة وذلــك مــن خــال زيــارات دوريــة ميدانيــة لــإدارات التــي تســوق/ 
ــام  ــارات لمق ــك الزي ــر تل ــع تقاري ــم ترف ــامية، ث ــات الإس ــذ المنتج ــع أو تنف تبي
الهيئــة الشرعيــة بشــكل »دوري« لإطلاعهــا عــى الواقــع التطبيقــي للمنتجــات 
ــا.  ــر وتنفيذه ــك التقاري ــرد في تل ــا ي ــال م ــم حي ــذ توجيهاته ــامية، وأخ الإس
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